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 نسان موضوع التشريعات الوطنية و الاتفاقات الدولية لحقوق الاى مدخل ال

 

-1- 1969المادة الثانية من اتفاقية فيينا حول قانون المعاهدات المبرمة سنة  تعرف

كل اتفاق دولي يبرم كتابة بين الدول ويجرى عليه القانون الدولي  «بأنها:المعاهدة 

                                                           
1 - 

الموقع عليها  بنشر الاتفاقية المتعلقة بالحق في إبرام المعاهدات و 1973غشت  8ظهير شريف بتاريخ 

موافق  1394عدة ذو الق 12بتاريخ  3239، المنشور في الجريدة الرسمية عدد  1969مايو  23بفيينة يوم 

 .لترجمة اي أسلوب مع فارق ف 3447ورد نصها كاملا بهذه الجريدة الرسمية صفحة   1974نوفمبر  27

 1969اتفاقية فينا لقانون المعاهدات 

العامة للأمم  اعتمدت من قبل المؤتمر الأمم المتحدة بشأن قانون المعاهدات الذي عقد بموجب قراري الجمعية

كانون  6المؤرخ في  2287، ورقم 1966كانون الأول/ديسمبر  5المؤرخ في  2166المتحدة رقم 

آيار/مايو  24 آذار/مارس إلى 26عقد المؤتمر في دورتين في فيينا خلال الفترة من  ، وقد1967الأول/ديسمبر 

 22عماله في ، واعتمدت الاتفافية في ختام أ1969آيار/مايو  22نيسان/ابريل إلى  9وخلال الفترة من  1968

 1969أيار/مايو 

 1969أيار/مايو  23وعرضت للتوقيع في 

 1980اني/يناير كانون الث 27ودخلت حيز النفاذ في 

 الديباجة

 قات الدولية،إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، تقديراً منها للدور الأساسي للمعاهدات في تاريخ العلا

ن السلمي بين الدول واعترافاً منها بالأهمية المتزايدة للمعاهدات كمصدر للقانون الدولي وكسبيل لتطوير التعاو

 جتماعية،مهما كانت نظمها الدستورية والا

 ها عالمياً،وملاحظة منها أن مبادئ حرية الإرادة، وحسن النية، وقاعدة العقد شريعة المتعاقدين معترف ب

بالطرق السلمية  وتأكيداً منها بأن المنازعات المتعلقة بالمعاهدات، كبقية المنازعات الدولية، يجب أن تسوى

 ووفق مبادئ العدالة والقانون الدولي،

احترام الالتزامات ا بتصميم شعوب الأمم المتحدة على إقامة شروط يمكن معها الحفاظ على العدالة ووتذكيراً منه

 الناشئة من المعاهدات،

ساوية، وتقرير الشعوب واعتبـاراً منها لمبادئ القانون الدولي المقررة في ميثاق الأمم المتحدة مثل: الحقوق المت

نع التهديد بالقوة ل جميع الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وملمصائرها، والمساواة في السيادة واستقلا

 أو استعمالها، والاحترام العالمي لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع،

اقية سيدعمان مبادئ الأمم واعتقاداً منها بأن التقنين والتطور التقدمي لقانون المعاهدات اللذين تحققا في هذه الاتف

ات الودية المنصوص عنها في الميثاق، وهي المحافظة على السلم والأمن الدوليين وتطوير العلاقالمتحدة 

 وتحقيق التعاون بين الدول،



                                                           

 كام هذه الاتفاقية،وتأكيداً منها بأن قواعد القانون الدولي العرفية ستستمر في حكم المسائل التي لم تنظم بأح

 :قـد اتفقت على ما يلـي

 هيـدتم -الجزء الأول 

 : نطاق الاتفاقية1المادة 

 .تطبق هذه الاتفاقية على المعاهدات بين الدول

 : استعمال المصطلحات2المادة 

 :لأغراض هذه الاتفاقية   -1

قانون الدولي، سواء أ( يقصد بـ "المعاهدة" الاتفاق الدولي المعقود بين الدول في صيغة مكتوبة والذي ينظمه ال(

 وثيقتان متصلتان أو أكثر ومهما كانت تسميته الخاصة؛تضمنته وثيقة واحدة أو 

لدولة والذي تقر ا ب( يقصد بـ "التصديق" و"القبول" و "الموافقة" و "الانضمام" الإجراء الدولي المسمى كذلك،(

 بمقتضاه على المستوى الدولي رضاها الالتزام بالمعاهدة؛

عين شخصاً أو تالصادرة عن السلطة المختصة في الدولة التي ج( يقصد بـ "وثيقة التفويض الكامل" الوثيقـة (

ن رضا الدولـة أشخاص لتمثيل الدولـة في المفاوضة، أو في اعتماد نص المعاهدة أو توثيقه، أو في التعبير ع

 الالتزام به أو في القيام بأي تصرف آخر يتعلق بالمعاهدة؛

قيعها أو صيغته أو تسميته، تصدره دولة ما عند تو د( يقصد بـ "تحفظ" إعلان من جانب واحد، أيا كانت(

ر القانوني لبعض تصديقها أو قبولها أو إقرارها أو إنضمامها إلى معاهدة، مستهدفة به استبعاد أو تغيير الأث

 أحكام المعاهدة من حيث سريانها على تلك الدولة؛

 المعاهدة واعتماده؛هـ( يقصد بـ "الدولة المتفاوضة" الدولة التي أسهمت في صياغة نص (

 فيذ أم لم تدخل؛و( يقصد بـ "الدولة المتعاقدة" الدولة التي رضيت الالتزام بالمعاهدة سواء دخلت حيز التن(

 ليها؛إز( يقصد بـ "الطرف" الدولة التي رضيت الالتزام بالمعاهدة وكانت المعاهدة نافذة بالنسبة (

 طرفاً في المعاهدة؛ح( يقصد بـ "الدولة الغير" الدولة التي ليست (

 .ط( يقصد بـ "المنظمة الدولية" المنظمة بين الحكومات(

لهذه المصطلحات  لا تخل الفقرة الأولى المتعلقة باستعمال المصطلحات في هذه الاتفاقية بأي استعمال   -2

 .أو التي يمكن أن تعطى لها في القانون الداخلي لأية دولة

 اخلة في نطاق هذه الاتفاقية: الاتفاقات الدولية غير الد3المادة 

لقانون الدولي أو لإن عدم سريان هذه الاتفاقية على الاتفاقات الدولية التي تعقد بين الدول والأشخاص الأخرى 

 ً  : لا يخل بـبين الأشخاص الأخرى مع بعضها البعض، أو على الاتفاقات الدولية التي لا تتخذ شكلاً مكتوبا

 تفاقات؛أ( القوة القانونية لتلك الا(

ستقلة عن مب( سريان أية قاعدة واردة في هذه الاتفاقية على تلك الاتفاقات إذا كانت تخضع لها بصورة (

 الاتفاقية؛

تكون الأشخاص  ج( بسريان هذه الاتفاقية على علاقات الدول مع بعضها البعض في ظل الاتفاقات الدولية التي(

 ً  .الأخرى للقانون الدولي أطرافاً فيها أيضا

 : عدم رجعية هـذه الاتفاقية4لمادة ا



                                                           

عة لها بموجب مع عدم الإخلال بسريان أي من القواعد الواردة في هذه الاتفاقية والتي تكون المعاهدات خاض

ت التي تعقد بين الدول القانـون الدولي بصورة مستقلة في هذه الاتفاقية، لا تسري هذه الاتفاقية إلا على المعاهدا

 .فاقية حيز التنفيذ بالنسبة لتلك الدولبعد دخول هذه الات

 : المعاهدات المنشئة لمنظمات دولية والمعاهدات المعتمدة في منظمة دولية5المادة 

في نطاق منظمة  تطبق هذه الاتفاقية على أية معاهدة تعتبر أداة منشئة لمنظمة دولية وعلى أية معاهدة تعتمد

 .بالمنطقة دولية وذلك مع عدم الإخلال بأية قواعد خاصة

 قد المعاهدات ودخولها حيز التنفيذع -الجزء الثانـي 

 عقد المعاهداتالفصل الأول: 

 أهلية الدول لعقد المعاهدات: 6المادة 

 .لكل دولة أهلية لعقد المعاهدات

 : وثيقة التفويض الكامل7المادة 

ير عن رضا ن أجل التعبيعتبر الشخص ممثلاً للدولة من أجل اعتماد نص المعاهدة أو توثيقه، أو م   -1

 :الالتزام بالمعاهدة في إحدى الحالتين التاليتين

 أ( إذا أبرز وثيقة التفويض الكامل المناسبة؛ أو(

خص ممثلاً ب( إذا بدا من تعامل الدول المعنية أو من ظروف أخرى أن نيتها انصرفت إلى اعتبار ذلك الش)

 .للدولة من أجل هذا الغرض وممنوحا تفويض كامل

 :يقة التفويض الكامليعتبر الأشخاص التالون ممثلين لدولهم بحكم وظائفهم، ودون حاجة إلى إبراز وث   -2

قة بعقد أ( رؤساء الدول، ورؤساء الحكومات، ووزراء الخارجية، من أجل القيام بجميع الأعمال المتعل(

 المعاهدة؛

 لمعتمدين لديها؛بين الدولة المعتمدة والدولة اب( رؤساء البعثات الدبلوماسية من اجل اعتماد نص المعاهدة )

ذلك من أجل وج( الممثلون المعتمدون من قبل الدول لدى مؤتمر دولي أو لدى منظمة دولية أو إحدى هيآتها (

 .اعتماد نص المعاهدة في ذلك المؤتمر أو المنظمة أو الهيئة

 : الإجازة اللاحقة لتصرف تم بدون تفويض8المادة 

خولاً تمثيل م 7رف المتعلق بعقد المعاهدة الذي قام به شخص لا يمكن اعتباره بموجب المادة لا يكون للتص

 .الدولة لذلك الغرض أي أثر قانوني ما لم تجزه تلك الدولة

 اعتماد نص المعاهـدة: 9المادة 

د في ء الواريتم اعتماد نص المعاهدة برضا جميع الدول المشتركة في صياغتها مع مراعاة الاستثنا   -1

 .(2) الفقرة

إذا قررت  يتم اعتماد نص المعاهدة في مؤتمر دولي بأغلبية ثلثي الدول الحاضرة والمصوتة، إلا   -2

 .بالأغلبية ذاتها إتباع قاعدة مغايرة

 : توثيق نص المعاهدة10المادة 

 ً  :يعتبر نص المعاهدة رسمياً ونهائيا

 ياغتها؛ أوق عليه فيما بين الدول المشتركة في صأ( بإتباع الإجراء المنصوص عليه في نصوصها أو المتف(



                                                           

التوقيع بالأحرف ب( عند عدم وجود مثل ذلك الإجراء، بالتوقيع، أو بالتوقيـع بشرط الرجوع إلى الحكومة أو ب(

 .نصالأولى من قبل ممثلي الدول على نص المعاهدة أو على المحضر الختامي للمؤتمر الذي يتضمن ال

 عبير عن رضا الدولة الالتزام بالمعاهدة: وسائل الت11المادة 

التصديق عليها، أو يمكن التعبير عن رضا الدولة الالتزام بالمعاهدة بتوقيعها، أو بتبادل وثائق إنشائها، أو ب

 .بالموافقة عليها، أو بقبولها، أو بالانضمام إليها، أو بأيـة وسيلة أخرى متفق عليها

 زام بالمعاهدة بتوقيعهاالتعبير عن الرضا بالالت: 12المادة 

 :ت الآتيةتعبر الدولة عن رضاها الالتزام بالمعاهدة بتوقيعها من قبل ممثلها في إحدى الحالا   -1

 أ( إذا نصت المعاهدة على أن يكون للتوقيع هذا الأثر؛ أو(

 ور؛ أب( إذا ثبت بطريقة أخرى أن الدول المتفاوضة كانت قد اتفقت على أن يكون للتوقيع هذا الأث(

ادرة لممثلها أو ج( إذا بدت نية الدولة المعينة في إعطاء التوقيع هذا الأثر من وثيقة التفويض الكامل الص(

 .عبرت الدولة عن مثل هذه النية أثناء المفاوضات

 :لأغراض الفقرة الأولى   -2

لمتفاوضة قد اول أ( يشكل التوقيع بالأحرف الأولى على نص المعاهدة توقيعاً على المعاهدة إذا ثبت أن الد(

 اتفقت على ذلك؛

دة إذا أجازت دولته ب( يشكل التوقيع بشرط الرجوع إلى الحكومة من قبل ممثل الدولة توقيعاً كاملاً على المعاه(

 .ذلك

 : التعبير عن الرضا بالالتزام بالمعاهدة بتبادل وثائق إنشائها13المادة 

دل في إحدى الحالتين وثائق متبادلة فيما بينها بمثل هذا التباتعبر الدول عن رضاها الالتزام بمعاهدة ناشئة عن 

 :التاليتين

 أ( إذا نصت الوثائق على أن يكون لتبادلها هذا الأثر؛ أو(

 .ثرب( إذا ثبت بطريقة أخرى أن تلك الدول كانت قـد اتفقت على أن يكون لتبادل الوثائق هذا الأ(

 لموافقة عليهابالمعاهدة بالتصديق عليها أو بقبولها أو باالتعبير عن الرضا بالالتزام : 14المادة 

 :ةتعبر الدولة عن رضاها الالتزام بالمعاهدة بالتصديق عليها في إحدى الحالات التالي   -1

 أ( إذا نصت المعاهدة على أن التعبير عن الرضا يتم بالتصديق؛ أو(

 على اشتراط التصديق؛ أوب( إذا ثبت بطريقة أخرى أن الدول المتفاوضة كانت قد اتفقت )

 ج( إذا كان ممثل الدولة قد وقع المعاهدة بشرط التصديق؛ أو(

على المعاهدة، أو  د( إذا بدت نية الدولة المعنية من وثيقة تفويض ممثلها أن يكون توقيعها مشروطاً بالتصديق(

 .عبرت الدولة عن مثل هذه النية أثناء المفاوضات

بشروط مماثلة لتلك  الالتزام بالمعاهدة عن طريق قبولها أو الموافقة عليها يتم تعبير الدولة عن رضاها   -2

 .التي تطبق على التصديق

 : التعبير عن الرضا بالالتزام بالمعاهدة بالانضمام إليها15المادة 

 :تعبر الدولة عن رضاها الالتزام بالمعاهدة بالانضمام إليها في إحدى الحالات التالية

 هدة على أن التعبير عن الرضا يتم بالانضمام؛ أوأ( إذا نصت المعا(



                                                           

 الانضمام؛ أوبب( إذا ثبت بطريقة أخرى أن الدول المتفاوضة كانت قد اتفقت على أن التعبير عن الرضا يتم (

 .ج( إذا اتفقت جميع الأطراف فيما بعد على أن التعبير عن الرضا يتم بالانضمام(

 ديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام: تبادل أو إيداع وثائق التص16المادة 

لة الالتزام ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك، تعبر وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة عن رضا الدو

 :بالمعاهدة في إحدى الحالات التالية

 أ( عند تبادلها بين الدول المتعاقدة؛ أو(

 ب( عند إيداعها لدى جهة الإيداع؛ أو(

 .طار الدول المتعاقدة أو جهة الإيداع بها، إذا ما تم الاتفاق على ذلكج( عند إخ(

 : التعبير عن الرضا بالالتزام بجزء من المعاهدة والاختيار بين نصوص مختلفة17المادة 

دة نافذا إلا إذا ، لا يكون رضا الدولة الالتزام بجزء من معاه23إلى  19مع عدم الإخلال بالمواد من    -1

 .معاهدة أو وافقت على ذلك الدول المتعاقدة الأخرىسمحت بذلك ال

ذا تبين إلى أي إلا يكون رضا الدولة الالتزام بمعاهدة تسمح بالاختيار بين نصوص مختلفة ساريا إلا    -2

 .من النصوص انصرف رضاها

 : الالتزام بعدم تعطيل موضوع المعاهدة أو الغرض منها قبل دخولها حيز التنفيذ18المادة 

 :لدولة بالامتناع عن الأعمال التي تعطل موضوع المعاهدة أو غرضها وذلكتلتزم ا

و الموافقة، إلى أن أأ( إذا كانت قد وقعت المعاهدة أو تبادلت الوثائق المنشئة لها بشرط التصديق، أو القبول، (

 تظهر بوضوح نيتها في أن لا تصبح طرفاً في المعاهدة؛ أو

خر هذا التنفيذ الالتزام بالمعاهدة حتى دخولها حيز التنفيذ على أن لا يتأب( إذا كانت قد عبرت عن رضاها (

 .بغير مبرر

 الفصل الثاني: التحفظات

 : إبداء التحفظات19المادة 

 :ن تبدي تحفظا، إلا إذاأللدولة، لدى توقيع معاهدة ما أو التصديق عليها أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها، 

 هذا التحفظ؛ أو أ( حظرت المعاهدة(

 أو ب( نصت المعاهدة على أنه لا يجوز أن توضع إلا تحفظات محددة ليس من بينها التحفظ المعني؛(

لموضوع  ج( أن يكون التحفظ، في غير الحالات التي تنص عليها الفقرتان الفرعيتان )أ( و)ب(، منافيا(

 .المعاهدة وغرضها

 : قبول التحفظات والاعتراض عليها20المادة 

خرى ما لم تنص لا يتطلب التحفظ الذي تجيزه المعاهدة صراحة أي قبول لاحق من الدول المتعاقدة الأ   -1

 .المعاهدة على ذلك

بيق المعاهدة حين يتبين من كون الدول المتفاوضة محدودة العدد ومن موضوع المعاهدة وهدفها أن تط   -2

ب التحفظ قبول ى الالتزام بالمعاهدة، يتطلبكاملها بين جميع الأطراف شرط أساسي لموافقة كل منهم عل

 .جميع الأطراف

لى حكم عحين تكون المعاهدة وثيقة منشئة لمنظمة دولية، يتطلب التحفظ، ما لم تنص المعاهدة    -3

 .مخالف، قبول الجهاز المختص في تلك المنظمة



                                                           

 :فإن ى حكم مخالف،في غير الحالات التي تتناولها الفقرات السابقة، وما لم تنص المعاهدة عل  - 4

بالنسبة إلى تلك  التحفظ من دولة متعاقدة أخرى يجعل من الدولة المتحفظة طرفا في المعاهدة قبول أ(    -

 ما؛الدولة الأخرى إذا كانت المعاهدة نافذة بين هاتين الدولتين أو متى بدأ نفاذها بينه

ة والدولة لمعاهدة بين الدولة المعترضب( اعتراض دولة متعاقدة أخرى على تحفظ ما لا يمنع بدء نفاذ ا(

 المتحفظة إلا إذا عبرت الدولة المعترضة بصورة قاطعة عن نقيض هذا القصد؛

ر قبول التحفظ ج( أي عمل يعبر عن موافقة دولة ما على الالتزام بالمعاهدة ويتضمن تحفظا، يسري مفعوله فو(

 من واحدة على الأقل من الدول المتعاقدة الأخرى؛

ن دولة ما إذا لم ، وما لم تنص المعاهدة على حكم مخالف، يعتبر التحفظ مقبولا م4و 2في تطبيق الفقرتين  -   5

عبيرها عن تتكن قد أثارت أي اعتراض عليه قبل انقضاء فترة اثنى عشر شهرا على إشعارها به أو في تاريخ 

 .ذين التاريخينموافقتها على الالتزام بالمعاهدة، ويؤخذ بالتاريخ اللاحق لأي من ه

 الآثار القانونية للتحفظات والاعتراضات عليها: 21المادة 

 :الآثار الآتية 23، و20، و19يكون للتحفظ المبدى في مواجهة طرف آخر وفقاً للمواد     -1

ا التحفظ إلى الحد أ( يعدل بالنسبة للدولة المتحفظة في علاقاتها بالطرف الآخر نصوص المعاهدة التي يتعلق به(

 ذي ينص عليه؛ال

 .ب( يعدل نفس النصوص بالقدر نفسه بالنسبة لذلك الطرف في علاقاته بالدولة المتحفظة(

 .لا يعدل التحفظ نصوص المعاهدة بالنسبة للأطراف الأخرى في علاقاتها ببعضها البعض   -2

الدولة المتحفظة، ين إذا لم تمانع الدولة المعترضة على التحفظ في دخول المعاهدة حيز التنفيذ بينها وب   -3

 .فلا تسري بـين الدولتين النصوص التي يتعلق بها التحفظ إلى الحد الذي ينص عليه

ين الدولة المتحفظة إذا لم تمانع الدولة المعترضة على التحفظ في دخول المعاهدة حيز التنفيذ بينها وب   -4

 .(2)( و1يكون للتحفظ الآثار المنصوص عنها في الفقرتين )

 سحب التحفظات والاعتراضات عليها: 22المادة 

جل ذلك ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك، يجوز سحب التحفظ في أي وقت كان ولا يشترط من أ   -1

 .رضا الدولة التي كانت قد قبلت التحفظ

 .ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك، يجوز سحب الاعتراض على التحفظ في أي وقت كان   -2

 :أو يتفق على خلاف ذلك ما لم تنص المعاهدة   -3

 ك؛أ( لا يصبح سحب التحفظ سارياً بالنسبة لدولة متعاقدة أخرى ما لم تتلق الدولة إشعارا بذل(

 .ب( لا يصبح سحب الاعتراض على التحفظ سارياً ما لم تتلق الدولة المتحفظة إشعارا بذلك(

 : الإجـراءات الخاصة بالتحفظات23المادة 

المتعاقدة  القبول الصريح به والاعتراض عليه كتابة وأن يوجه إلى الدوليجب أن يبدى التحفظ، و   -1

 .والدول الأخرى المخولة بأن تصبح أطرافاً في المعاهدة

ة فيجب أن تثبته إذا أبدى التحفظ وقت التوقيع على المعاهدة الخاضعة للتصديق أو القبول أو الموافق   -2

ل يعتبر التحفظ قد ا الالتزام بالمعاهدة وفي مثل هذه الحاالدولة المتحفظة رسمياً لدى التعبير عن رضاه

 .تم من تاريخ تثبيته

 .تالقبول الصريح للتحفظ أو الاعتراض عليه المبديان قبل تثبيته لا يحتاجان إلى تثبي   -3

 .يجب أن يبدى سحب التحفظ أو الاعتراض على التحفظ كتابة   -4

 يانها المؤقتالفصل الثالث: دخول المعاهدات حيز التنفيذ وسر

 : دخول المعاهدات حيز التنفيذ24المادة 

 .لدول المتفاوضةتدخل المعاهدة حيز التنفيذ بالطريقة وفي التاريخ المحددين فيها أو وفقاً لاتفاق ا  -1



                                                           

رضا جميع  وفي حال عدم وجود مثل هذا النص أو الاتفاق تدخل المعاهدة حيز التنفيذ حالما يثبت   -2

 .زام بالمعاهدةالدول المتفاوضة الالت

معاهدة المذكورة إذا تم رضا الدولة الالتزام بالمعاهدة في تاريخ لاحق لدخولها حيز التنفيذ فان ال   -3

 .خلاف ذلك تصبح نافذة بالنسبة لهذه الدولة في ذلك التاريخ إلا إذا نصت المعاهدة المذكورة على

ية أو تاريخ دخولها الدول الالتزام بها، وكيفإن نصوص المعاهدة التي تنظم توثيق نصها والتثبت من رضا  -4

ول المعاهدة حيز حيز التنفيذ، والتحفظات عليها، ووظائف جهة الإيداع والأمور الأخرى التي تثور حتما قبل دخ

 .التنفيذ، تسري اعتباراً من تاريخ اعتماد نصها

 : التنفيـذ المـؤقت25المادة 

لحالتين اصورة مؤقتة بانتظار دخولها حيز التنفيذ في إحدى يجوز أن تسري المعاهدة أو قسم منها ب - 1

 :التاليتين

 أ( إذا نصت المعاهدة على ذلك؛ أو(

 .ب( إذا اتفقت الدول المتفاوضة على ذلك بطريقة أخرى (

ذ المؤقت لمعاهدة أو لقسم منها ما لم تنص المعاهدة أو تتفق الدول المتفاوضة على خلاف ذلك، ينتهي التنفي 2 -  

ي أن لا تصبح طرفاً فبالنسبة لدولة ما إذا أبلغت الدول الأخرى التي تسري المعاهدة مؤقتاً فيما بينها برغبتها 

 .في المعاهدة

 حترام المعاهدات وتنفيذها وتفسيرهاا -الجزء الثالث 

 احترام المعاهداتالفصل الأول: 

 : العقد شريعة المتعاقدين26المادة 

 .لأطرافها وعليهم تنفيذها بحسن نيةكل معاهدة نافذة ملزمة 

 : القانون الداخلي واحترام المعاهدات27المادة 

 تخل هذه لالا يجوز لطرف في معاهدة أن يحتج بنصوص قانونه الداخلي كمبرر لإخفاقه في تنفيذ المعاهدة، 

 .46القاعدة بالمادة 

 : تنفيذ المعاهداتالفصل الثاني

 عدم رجعية المعاهدات: 28المادة 

رفاً فيها ما لم يظهر من المعاهدة قصد مغاير أو يثبت خلاف ذلك بطريقة أخرى لا تلزم نصوص المعاهدة ط

ذ بالنسبة لذلك بشأن أي تصرف أو واقعة تمت أو أية حالة انتهى وجودها قبل تاريخ دخول المعاهدة حيز التنفي

 .الطرف

 المجال الإقليمي للمعاهدات: 29المادة 

رف فيها طعاهدة قصد مغاير أو يثبت خلاف ذلك بطريقة أخرى، تلزم نصوص المعاهدة كل ما لم يظهر من الم

 .بالنسبة لكامل إقليمه

 : تنفيذ المعاهدات المتتابعة التي تتعلق بموضوع واحد30المادة 

لدول الأطراف من ميثاق الأمم المتحدة، تتحدد حقوق والتزامات ا 103مع مراعاة ما جاء في المادة    -1

 .اهدات متتابعة تتعلق بموضوع واحد وفق الفقرات التاليةفي مع

ينبغي أن تعتبر  إذا نصت المعاهدة على أنها خاضعة لأحكام معاهدة أخرى سابقة أو لاحقة، أو أنها لا   -2

 .غير منسجمة مع مثل هذه المعاهدة فان أحكام المعاهدة الأخرى المعنية هي التي تسود



                                                           

ن تكون المعاهدة هدة السابقة أطرافاً كذلك في المعاهدة اللاحقة دون أإذا كان كل الأطراف في المعا   -3

الذي لا تتعارض فيه  ، فإن المعاهدة السابقة تنطبق فقط على الحد59السابقة ملغاة أو معلقة طبقاً للمادة 

 .نصوصها مع نصوص المعاهدة اللاحقة

 :قاعدتان التاليتاناهدة السابقة تنطبق الإذا لم يكن أطراف المعاهدة اللاحقة جميعاً أطرافاً في المع   -4

 (؛3أ( في العلاقة بين الدول الأطراف في المعاهدتين تنطبق القاعدة الواردة في الفقرة)(

لمشتركة اب( في العلاقة بين دولة طرف في المعاهدتين ودولة طرف في إحداها فقط تحكم نصوص المعاهدة (

 .دلةبين الطرفين حقوقهما والتزاماتهما المتبا

مل بمعاهدة وفقا أو بأية مسألة تتصل بالقضاء أو وقف الع 41( ما يخل بالمادة 4ليس في حكم الفقرة )   -5

طبيقها لمعاهدة لا تأو بأية مسألة تتصل بالمسئولية التي قد تنشأ على الدولة نتيجة عقدها أو  60للمادة 

 .ظل معاهدة أخرى تتمشى نصوصها مع التزامات هذه الدولة في مواجهة دولة أخرى في

 الفصل الثالث: تفسير المعاهدات

 : القاعدة العامة في التفسير31المادة 

وعها تفسر المعاهدة بحسن نية ووفقاً للمعنى الذي يعطى لألفاظها ضمن السياق الخاص بموض   -1

 .والغرض منها

أجل التفسير  دة منبالإضافة إلى نص المعاهدة، بما في ذلك الديباجة والملاحق، يشتمل سياق المعاه   -2

 :على ما يلي

 أ( أي اتفاق يتعلق بالمعاهدة ويكون قد تم بين الأطراف جميعاً بمناسبة عقدها؛(

صلة  ب( أي وثيقة صدرت عن طرف أو أكثر، بمناسبة المعاهدة، وقبلتها الأطراف الأخرى كوثيقة لها(

 .بالمعاهدة

 :يؤخذ في الاعتبار، إلى جانب سياق المعاهدة، ما يلي   -3

 أ( أي اتفاق لاحق بين الأطراف بشأن تفسير المعاهدة أو سريان نصوصها؛(

 ب( أي تعامل لاحق في مجال تطبيق المعاهدة يتضمن اتفاق الأطراف على تفسيرها؛(

 .ج( أي قاعدة ملائمة من قواعد القانون الدولي قابلة للتطبيق على العلاقات بين الأطراف)

 .إذا ثبت أن نية الأطراف قد اتجهت إلى ذلكيعطى معنى خاص للفظ معين   - 4

 : الوسائل التكميلية في التفسير32المادة 

بسات عقدها، وذلك يمكن اللجوء إلى وسائـل تكميلية في التفسير، بما في ذلك الأعمال التحضيرية للمعاهدة وملا

 :فقاً لتلك المادةأن التفسير وأو لتحديد معنى النص حين يكون من ش 31لتأكيد المعنى الناتج عن تطبيق المادة 

 أ( أن يترك المعنى غامضاً أو غير واضح؛ أو(

 .ب( أن يؤدي إلى نتيجة غير منطقية أو غير مقبولة(

 : تفسير المعاهدات الموثقة بلغتين أو أكثر33المادة 

معاهدة أو تنص ال إذا وثقت المعاهدة بلغتين أو أكثر يكون لنصها بأي من هذه اللغات نفس القوة ما لم   -1

 .يتفق الأطراف على أنه عند الاختلاف يسود نص معين

لا إذا نصت إلا يعتبر نص المعاهدة الذي يصاغ بلغة غير اللغات التي وثقت بها المعاهدة رسمياً    -2

 .المعاهدة أو اتفق الأطراف على ذلك

 .يفترض أن الألفاظ لها نفس المعنى في كل نص رسمي   -3

مقارنة النصوص  يسود فيها نص معين وفقاً لأحكام الفقرة الأولى، إذا أظهرتفيما خلا الحالات التي    -4

ق بقدر الإمكان ، يؤخذ بالمعنى الذي يوف32و 31الرسمية اختلافاً في المعنى لم يزله تطبيق المادتين 

 .بين النصوص المختلفة مع أخذ موضوع المعاهدة والغرض منها بعين الاعتبار



                                                           

 والدول الغير الفصل الرابع: المعاهدات

 : القاعدة العامة بشأن الدول الغير34المادة 

 .لا تنشئ المعاهدة التزامات أو حقوقاً للدولة الغير بدون رضاها

 : المعاهدات التي تنشئ التزامات على الدول الغير35المادة 

سيلة لإنشاء نص وينشأ التزام على الدولة الغير من نص في المعاهدة إذا قصد الأطراف فيها أن يكون هذا ال

 .الالتزام وقبلت الدولة الغير ذلك صراحة وكتابة

 : المعاهدات التي تنشئ حقوقاً للدول الغير36المادة 

لحق إما للدولة اينشأ حق للدولة الغير من نص في المعاهدة إذا قصد الأطراف فيها أن يمنح النص هذا    -1

ذلك، وتفترض  الدول، ووافقت الدولة الغير علىالغير، أو لمجموعة من الدول تنتمي إليها، أو لجميع 

 .الموافقة ما دامت الدولة الغير لم تبد العكس، إلا إذا نصت المعاهدة على خلاف ذلك

مارسته المنصوص يجب على الدولة التي تمارس حقاً وفقاً للفقرة الأولى أن تتقيد بالشروط الخاصة بم   -2

 .عليها في المعاهدة أو الموضوعة وفقاً لها

 : إلغاء أو تعديل التزامات أو حقوق الدول الغير37المادة 

 برضا الأطراف في لا يتم إلغاؤه أو تعديله إلا 35عندما ينشأ التزام على الدولة الغير طبقاً للمادة    -1

 .المعاهدة والدولة الغير ما لم يثبت أنهم كانوا قد اتفقوا على خلاف ذلك

2-    ً طراف في المعاهدة إذا لا يجوز إلغاؤه أو تعديله من قبل الأ 36للمادة  عندما ينشأ حق للدولة الغير وفقا

 .ثبت أنه قصد به ألا يكون قابلاً للإلغاء أو خاضعاً للتعديل إلا برضا الدولة الغير

 لي: القواعد الواردة في المعاهدة التي تصبح ملزمة للدول الغير عن طريق العرف الدو38المادة 

ير باعتبارها ما يحول دون أن تصبح قاعدة واردة في معاهدة ملزمة للدولة الغ 37لى إ 34ليس في المواد من 

 .قاعدة عرفية من قواعد القانون الدولي معترف لها بهذه الصفة

 تعديل المعاهدات -الجزء الرابع 

 : القاعدة العامة بشأن تعديل المعاهدات39المادة 

لثاني ما لم تنص اعلى هذا الاتفاق القواعد الواردة في الجزء  يجوز أن تعدل المعاهدة باتفاق أطرافها. وتسري

 .المعاهدة على غير ذلك

 : تعديل المعاهدات الجماعية40المادة 

 .اليةما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك، تسري على تعديل المعاهدات الجماعية الفقرات الت  -1

لأطراف جميعاً، يل المعاهدة الجماعية فيما بين ايجب إخطار كل الدول المتعاقدة بأي اقتراح يستهدف تعد - 2

 :ويكون لكل من هذه الدول أن تشارك فيما يأتي

 أ( القرار الخاص بالإجراء الواجب اتخاذه بشأن هذا الاقتراح؛(

 .ب( المفاوضة وعقد أي اتفاق لتعديل المعاهدة(

 .عد تعديلهابفي المعاهدة لكل دولة من حقها أن تصبح طرفاً في المعاهدة أن تصبح طرفاً  3  - 

 -  4  ً  في الاتفاق المعدل، وتطبق لا يلزم الاتفاق المعدل أية دولة تكون طرفاً في المعاهـدة ولا تصبح طرفا

 .()ب( بالنسبة إلى هذه الدولة4)30المادة 

ق المعدل حيز اهدة بعد دخول الاتفاما لم تعبر عن نية مغايرة، تعتبر أية دولة تصبح طرفاً في المع     5 -  

 :النفاذ



                                                           

 أ( طرفاً في المعاهدة كما عدلت؛(

 .دلب( طرفاً في المعاهدة غير المعدلة في مواجهة أي طرف في المعاهدة لم يلتزم بالاتفاق المع(

 : الاتفاقات الخاصة بتعديل المعاهدات الجماعية فيما بين أطرافها فقط41المادة 

 :ذلكوقد اتفاق بتعديل المعاهدة فيما بينها فقط يجوز لطرفين أو أكثر في معاهدة جماعية ع  -1

 أ( إذا كانت إمكانية هذا التعديل منصوصاً عليها في المعاهدة؛ أو(

 :ب( إذا كان هذا التعديل غير محظور في المعاهدة وكان(

 لا يؤثر في تمتع الأطراف الأخرى بحقوقها أو في قيامها بالتزامها بموجب المعاهدة؛ "1"

 .ا ككلبنص يكون الإخلال به غير متسق مع التنفيذ الفعال لموضوع المعاهدة والغرض منهلا يتعلق  "2"

الأطراف  )أ(، فان على1ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك في الحالة التي تخضع لحكم الفقرة    -2

 .لاتفاقاالمعنية إخطار الأطراف الأخرى بنيتها في عقد الاتفاق وبالتعديل الذي ينص عليه هذا 

 طلان المعاهدات وانقضاؤها وإيقاف العمل بهاب -الجزء الخامس 

 الفصل الأول: نصوص عامة

 : صحة المعاهدات واستمرار نفاذها42المادة 

 .هذه الاتفاقية لا يجوز الطعن في صحة المعاهدة أو في رضا الدولة الالتزام بها إلا عن طريق إعمال   -1

ص المعاهدة أو الانسحاب طرف منها إلا كنتيجة لأعمال نصو لا يجوز انقضاء المعاهدة أو إلغاؤها أو   -2

 .نصوص هذه الاتفاقية. تطبق القاعدة ذاتها على إيقاف العمل بالمعاهدة

 : الالتزامات المفروضة بالقانون الدولي بصورة مستقلة عن المعاهدة43المادة 

بها، كنتيجة  منها، أو إيقاف العمل ليس من شان بطلان المعاهدة، أو انقضائها أو إلغائها، أو انسحاب طرف

ر في المعاهدة لأعمال هذه الاتفاقية أو نصوص المعاهدة، المساس بواجب أية دولة في أن تنفذ أي التزام مقر

 .تكون خاضعة له بموجب القانون الدولي بصورة مستقلة عن المعاهدة

 : جواز الفصل بين نصوص المعاهدة44المادة 

إلغائها أو ب 56طرف المنصوص عليه في المعاهدة أو المترتب بموجب المادة لا يجوز ممارسة حق ال   -1

طراف على غير الانسحاب منها أو إيقاف العمل بها إلا بالنسبة للمعاهدة ككل ما لم تنص أو يتفق الأ

 .ذلك

نها أو و الانسحاب ملا يجوز الاستناد إلى ما تقرره هذه الاتفاقية بشأن إبطال المعاهدة أو انقضائها أ   -2

 .60و المادة إيقاف العمل بها إلا بالنسبة للمعاهدة ككل فيما عدا ما تنص عليه الفقرات التالية أ

 :وبالشروط الآتية إذا تعلق السبب ببنود معينة فقط فلا يجوز الاستناد إليه إلا فيما يخص هذه البنود   -3

 معاهدة؛أ( أن تكون هذه البنود من حيث تطبيقها قابلة للفصل عن بقية ال(

) ً في رضا الطرف أو  ب( أن يتبين من المعاهدة أو يثبت بطريقة أخرى أن قبول هـذه البنود لم يكن سبباً أساسيا

 الأطراف الأخرى الالتزام بالمعاهدة ككل؛

) ً  .ج( أن لا يكون استمرار تطبيق بقية المعاهدة مجحفا

س أو الإفساد أن حق لها الاحتجاج بالتدلييجوز للدولة التي ي 50، و49في الحالات الخاضعة للمادتين    -4

 .النسبة لبنود معينة فقطب - 3ا جاء في الفقرة مع مراعاة م -تفعل ذلك، أما بالنسبة للمعاهدة ككل أو 

 .لا يجوز الفصل بين نصوص المعاهدة 53، و52، و51في الحالات الخاضعة للمواد    -5

و إيقاف العمل أالمعاهدة أو انقضائها أو الانسحاب منها : فقدان حق التمسك بسبب من أسباب إبطال 45المادة 

 بها



                                                           

ا أو للانسحاب ليس للدولة، بعد وقوفها على الوقائع، أن تتمسك بسبب من أسباب إبطـال المعاهدة أو انقضائه

 :التين الآتيتينفي إحدى الح 62، و60أو المـادتين  50إلى  46منها أو إيقـاف العمـل بها طبقـاً للمواد من 

، بحسب الحال؛ أ( إذا وافقت صراحة على أن المعاهدة صحيحة أو أنها ما تزال نافذة أو أن العمل بها مستمر(

 أو

 .بحسب الحال ب( إذا اعتبرت بسبب سلوكها أنها قبلت بصحة المعاهدة أو ببقائها نافذة أو باستمرار العمل(

 الفصل الثاني: بطلان المعاهدات

 الداخلي بشأن الاختصاص بعقد المعاهدات: نصوص القانون 46المادة 

كم في قانونها ليس للدولة أن تحتج بأن التعبير عن رضاها الالتزام بالمعاهدة قد تم بالمخالفة لح   -1

الفة بينة الداخلي يتعلق بالاختصاص بعقد المعاهدات كسبب لإبطال هـذا الرضا إلا إذا كانت المخ

 .الداخلي وتعلقت بقاعدة أساسية من قواعد القانون

ن وفق تعتبر المخالفة بينة إذا كانت واضحة بصورة موضوعية لأيـة دولة تتصرف في هذا الشأ   -2

 .التعامل المعتاد وبحسن نية

 : القيود الخاصة على السلطة في التعبير عن رضا الدولة47المادة 

يجوز الاحتجاج  قيد معين فلاإذا كانت سلطة الممثل في التعبير عن رضا الدولة الالتزام بمعاهدة ما خاضعة ل

اوضة الأخرى قد بإغفال الممثل مراعاة هذا القيد كسبب لإبطال ما عبر عنه من رضا إلا إذا كانت الدول المتف

 .أخطرت بالقيد قبل قيام الممثل بالتعبير عن هذا الرضا

 : الغلط48المادة 

لق الغلط بواقعة أو الالتزام بها إذا تعيجوز للدولة الاحتجاج بالغلط في المعاهدة كسبب لإبطال رضاها    -1

 .لتزام بهاحالة اعتقدت هذه الدولة بوجودها عند عقد المعاهدة وكانت سبباً أساسياً في رضاها الا

ت الظروف قد جعلت ( إذا كانت الدولة المعنية قد أسهمت بسلوكها في الغلط أو كان1)الفقرة لا تنطبق     -2

 .ههذه الدولة على علم باحتمال وقوع

 .79ام المادة لا يؤثر الغلط المتعلق فقط بألفاظ المعاهدة، على صحتها. وتطبق في هذه الحالة أحك   -3

 التدليس :49المادة 

بطال لإيجوز للدولة التي عقدت المعاهدة بسلوك تدليسى لدولة متفاوضة أخرى أن تحتج بالتدليس كسبب 

 .رضاها الالتزام بالمعاهدة

 لدولة: إفساد ممثل ا50المادة 

ة مباشرة أو غير إذا تم التوصل إلى تعبير الدولة عن رضاها الالتزام بالمعاهدة عن طريق إفساد ممثلها بطريق

اها الالتزام مباشرة من قبل دولة متفاوضة أخرى فإنه يجوز لتلك الدولة أن تحتج بالإفساد كسبب لإبطال رض

 .بالمعاهدة

 : إكراه ممثل الدولة51المادة 

ق أعمال أو الدولة عن رضاها الالتزام بمعاهدة والذي تم التوصل إليه بإكراه ممثلها عن طريليس لتعبير 

 .تهديدات موجهة ضده أي أثر قانوني

 : إكراه الدولة بالتهديد أو باستخدام القوة52المادة 

لمبادئ القانون  فةتكون المعاهدة باطلة إذا تم التوصل إلى عقدها بطريق التهديد أو استخدام القوة بصورة مخال

 .الدولي المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة

 العام الدولي( : المعاهدات المتعارضة مع قاعدة آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي )النظام53المادة 



                                                           

غراض الدولي. لأ تكون المعاهدة باطلة إذا كانت وقت عقدها تتعارض مع قاعدة آمرة من القواعد العامة للقانون

المعترف بها من قبل وهذه الاتفاقية يقصد بالقاعدة الآمرة من القواعد العامة للقانون الدولي القاعدة المقبولة 

لا بقاعدة لاحقة من المجتمع الدولي ككل على أنها القاعـدة التي لا يجوز الإخلال بها والتي لا يمكن تعديلها إ

 .ابعالقواعد العامة للقانون الدولي لها ذات الط

 الفصل الثالث: انقضاء المعاهدات وإيقاف العمل بها

 : انقضاء المعاهدة أو الانسحاب منها بموجب نصوصها أو برضا أطرافها54المادة 

 :يجوز أن يتم انقضاء المعاهدة أو انسحاب طرف منها

 أ( وفقاً لنصوص المعاهدة؛ أو(

 .المتعاقدة الأخرىب( في أي وقت برضا جميع أطرافها بعد التشاور مع الدول (

 : انخفاض عدد الأطراف في معاهدة جماعية عن الحد الضروري لدخولها حيز التنفيذ55المادة 

قد انخفض  ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك، لا تنقضي المعاهدة الجماعية لمجرد أن عدد الأطراف فيها

 .عن الحد الضروري لدخولها حيز التنفيذ

 حاب من معاهدة لا تتضمن نص ينظم الانقضاء أو النقض أو الانسحاب: نقض أو الانس56المادة 

نسحاب منها خاضعة للنقض أو لا تكون المعاهدة التي لا تحتوي على نص بشأن انقضائها أو نقضها أو الا 1  -  

 :الانسحاب إلا

 أ( إذا ثبت أن نية الأطراف قد اتجهت نحو إقرار إمكانية النقض أو الانسحاب؛ أو(

 .ذا كان حق النقض أو الانسحاب مفهوماً ضمناً من طبيعة المعاهدةب( إ(

ن نيته هذه بإخطار ( أن يفصح ع1على الطرف الراغب في نقض المعاهدة أو الانسحاب منها عملاً بالفقرة ) -2

 .مدته أثنى عشر شهراً على الأقل

 : إيقاف العمل بالمعاهدة بموجب نصوصها أو برضا أطرافها57المادة 

 :إيقاف العمل بالمعاهدة بالنسبة لجميع أطرافها أو لطرف معين فيها يجوز

 أ( وفقاً لنصوص المعاهدة؛ أو(

 .ب( في أي وقت، برضا جميع الأطراف وبعد التشاور مع الدول المتعاقدة الأخرى(

 : إيقاف العمل بالمعاهدة الجماعية باتفاق بين بعض الأطراف فقط58المادة 

عاهدة بصورة في معاهدة جماعية أن يعقدوا اتفاقاً بإيقاف العمل بنصوص الم يجوز لطرفين أو أكثر   -1

 :مؤقتة وفيما بينهم فقط وذلك

 أ( إذا نص على إمكان هذا الإيقاف في المعاهدة؛ أو(

 :ب( إذا كان هذا الإيقاف غير محظور بالمعاهدة، وبشرط(

 التزاماتها في ظل المعاهدة؛أن لا يؤثر في تمتع الأطراف الأخرى بحقوقها أو قيامها ب "1"

 .ألا يكون متعارضا مع موضوع المعاهدة والغرض منها "2"

ي على الأطراف )أ( وما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك ينبغ1فيما عدا الحالة التي تحكمها الفقرة    -2

لعمل قاف االمعنية إخطار الأطراف الأخرى بنيتها في عقد الاتفاق وبنصوص المعاهدة التي تزمع إي

 .بها



                                                           

 : انقضاء المعاهدة أو إيقاف العمل بها المفهوم ضمناً من عقد معاهدة لاحقة59المادة 

حقق أحد تعتبر المعاهدة منقضية إذا عقد جميع أطرافها معاهدة لاحقة تتعلق بذات الموضوع وت   -1

 :الشرطين الآتيين

وماً بهذه صدت أن يكون الموضوع محكأ( ظهر في المعاهدة اللاحقة أو ثبت بطريقة أخرى أن الأطراف قد ق(

 المعاهدة؛ أو

طبيق تب( كانت نصوص المعاهدة اللاحقة غير متمشية مع نصوص المعاهدة الأسبق لدرجة لا يمكن معها (

 .المعاهدتين في الوقت ذاته

 ن نية الأطرافأتعتبر المعاهدة الأسبق قد أوقف تطبيقها إذا ظهر من المعاهدة أو ثبت بطريقة أخرى    -2

 .كانت كذلك

 : انقضاء المعاهدة أو إيقاف العمل بها نتيجة الإخلال بها60المادة 

اج به كسبب لانقضائها الإخلال الجوهري بالمعاهدة الثنائية من قبل أحد أطرافها يخول الطرف الآخر الاحتج -1

 ً  .أو لإيقاف العمل بها كلياً أو جزئيا

 :الجماعية من قبل أحد أطرافهايخول الإخلال الجوهري بالمعاهدة    2  -  

 :أ( الأطراف باتفاق جماعي فيما بينها إيقاف العمل بالمعاهدة كلياً أو جزئياً أو إنهائها(

 إما في العلاقات بينهم وبين الدولة المخلة؛ أو "1"

 .فيما بين جميع الأطراف "2"

لياً أو جزئياً اف العمل بالمعاهدة كب( الطرف المتأثر من هذا الإخلال بصورة خاصة الاحتجاج به كسبب لإيق(

 .في العلاقات بينه وبين الدولة المخلة

و جزئياً بالنسبة أج( أي طرف آخر عدا الدولة المخلة الاحتجاج بالإخلال كسبب لإيقاف العمل بالمعاهدة كلياً (

غييراً جذرياً تافها له إذا كان من مقتضى طبيعة المعاهدة أن يغير الإخلال الجوهري بنصوصها من قبل أحد أطر

 .في مركز كل طرف فيها فيما يتعلق بتنفيذ التزاماته في ظل المعاهدة

 :لأغراض هذه المادة يشتمل الإخلال الجوهري على ما يلي   -3

 أ( التنصل من المعاهدة بما لا تجيزه هذه الاتفاقية، أو(

 .ب( مخالفة نص أساسي لتحقيق موضوع المعاهدة والغرض منها(

 .الفقرات السابقة بأي نص في المعاهدة يسري عند الإخلال بأحكامهالا تخل    -4

نها في ععلى الأحكام المتعلقة بحمايـة الإنسان المنصوص  3إلى  1لا تنطبق أحكام الفقرات     -5

من الأشخاص  المعاهدات ذات الطابع الإنساني وبخاصة الأحكام التي تحظر أي شكل من أشكال الانتقام

 .ذه المعاهداتالمحميين بموجب ه

 : ظهور حالة تجعل التنفيذ مستحيلاً 61المادة 

نها إذا نجمت ميجوز للطرف في المعاهدة الاحتجاج باستحالة تنفيذها كسبب لانقضائـها أو الانسحاب    -1

قتة فيجوز الاستحالة عن زوال أو هلاك أمر لا يستغني عنه لتنفيذها. أما إذا كانت الاستحالة مؤ

 .كأساس لإيقاف العمل بالمعاهدة فقطالاحتجاج بها 

ب منها إذا كانت لا يجوز للطرف في المعاهدة الاحتجاج باستحالة التنفيذ كسبب لانقضائها أو الانسحا   -2

خر يقع عليه آالاستحالة ناجمة عن إخلال ذلك الطرف بالتزاماته بموجب المعاهدة أو أي التزام دولي 

 .في مواجهة أي طرف آخر في المعاهدة

 : التغيير الجوهري في الظروف62لمادة ا



                                                           

عقد المعاهدة كأساس  لا يجوز الاحتجاج بالتغيير الجوهري غير المتوقع في الظروف التي كانت سائدة عند1 - 

 :لانقضائها أو الانسحاب منها إلا بتحقق الشرطين الآتيين

 بالمعاهدة؛ و أ( أن يكون وجود هذه الظروف مثل سبباً رئيسياً لرضا الأطراف الالتزام(

ب القيام بها ب( أن يكون من شأن التغيير أن يبدل بصورة جذرية في مدى الالتزامات التي ما زال من الواج(

 .بموجب المعاهدة

و الانسحاب منها في إحدى ألا يجوز الاحتجاج بالتغيير الجوهري في الظروف كأساس لانقضاء المعاهدة   2 -  

 :الحالتين الآتيتين

 نت المعاهدة تنشئ حدودا؛ً أوأ( إذا كا(

م يقع عليه في ب( إذا كان التغيير الجوهري في الظروف نـاتجاً عن إخلال الطرف الذي يتمسك به إما بالتزا(

 .ظل المعاهدة أو بأي التزام دولي آخر مستحق لطرف آخر في المعاهدة

ساس لانقضاء في الظروف كأ إذا كان للطرف، طبقاً للفقـرات السابقة، أن يتمسك بالتغيير الجوهري   -3

 .لمعاهدةالمعاهدة أو الانسحـاب منها فيجوز له أيضاً التمسك بالتغيير كأساس لإيقاف العمل با

 : قطع العلاقات الدبلوماسية أو القنصلية63المادة 

بموجب ة بينها لا يؤثر قطع العلاقات الدبلوماسية أو القنصلية بين أطراف المعاهدة على العلاقات القانوني

 .المعاهدة المعاهدة إلا بالقدر الذي يكون به وجود العلاقات الدبلوماسية أو القنصلية ضرورياً لسريان

 ي(: ظهور قاعدة آمرة جديدة من القواعد العامة للقانون الدولي )النظام العام الدول64المادة 

ض معها تصبح باطلة معاهدة نافذة تتعار إذا ظهرت قاعدة آمرة جديدة من القواعد العامة للقانون الدولي فان أية

 .وتنقضي

 الفصل الرابع: الإجراءات

نها أو إيقاف العمل م: الإجراءات الواجبة الإتباع في حالات بطلان المعاهدة أو انقضائها أو الانسحاب 65المادة 

 بها

عاهدة أو لمعلى الطرف الذي يحتج، بعيب في رضاه الالتزام بالمعاهـدة أو بسبب للطعن في صحة ا   -1

لأطراف الانقضائها أو الانسحاب منها أو إيقاف العمل بها بموجب نصوص هذه الاتفاقية أن يخطر 

 .ابهالأخرى بادعائـه. ويجب أن يبـين الإجراء المقترح اتخاذه بالنسبة إلى المعاهدة وأسب

لأخطار دون تلام اإذا انقضت فترة لا تقل، إلا في حالات الضرورة الخاصة، عن ثلاثة أشهر بعد اس   -2

 أن يصدر اعتراض عن أي طرف آخر يكون للطرف الذي أرسل الأخطار أن يقوم بالإجراء الذي

 .67اقترحه بالطريقة المنصوص عنها في المادة 

ق أما إذا صدر اعتراض عن أي طرف آخر فان على الأطراف أن يسعوا لإيجاد تسوية عن طري   -3

 .اق الأمم المتحدةمن ميث 33الوسائل المبينة في المادة 

ذة تلزمهم ليس في الفقرات المتقدمة ما يؤثر في حقوق والتزامات الأطراف طبقاً لأية نصوص ناف   -4

 .بشأن تسوية المنازعات

( لا 1رة )فان عدم قيام دولة بالأخطار المنصوص عليه في الفق 45مع عدم الإخلال بحكم المادة    -5

 .بها آخر يطلب تنفيذ المعاهـدة أو يدعي الإخلال يحول بينها وبين القيام رداً على أي طرف

 : إجراءات التسوية القضائية والتحكيم والتوفيق66المادة 

اريخ صدور تشهراً تلي  12في ظرف  65من المادة  3إذا لم يتم التوصل إلى تسوية ما بموجب أحكام الفقرة 

 :الاعتراض؛ ينبغي إتباع الإجراءات الآتية



                                                           

إلى محكمة  أن يقدمه كتابة 64أو  53طراف في نـزاع يتصل بتطبيق أو تفسر المادتين أ( يجوز لأي من الأ(

نزاع على العدل الدوليـة بغية استصدار حكم فيه، إلا إذا اتفقت الأطراف برضاها المتبادل على عرض ال

 التحكيم؛

س من هذه لجزء الخامب( يجوز لأي من الأطراف في نزاع يتعلق بتطبيق أو تفسير أي مادة أخرى من مواد ا(

 .ين العام للأمم المتحدةالاتفاقية أن يحرك الإجراءات المحددة في ملحقها وذلك بتقديمه طلباً بهذا المعنى إلى الأم

 : وثائق إعلان بطلان المعاهدة أو انقضائها أو الانسحاب منها أو إيقاف العمل بها67المادة 

ً 1) الفقرة 65الأخطار المنصوص عليه في المادة    -1  .( يجب أن يكون مكتوبا

ها وفقاً لنصوص أي إجراء بإعلان بطلان المعاهدة، أو انقضائها أو الانسحاب منها أو إيقاف العمل ب   -2

إذا لم تكن  –رى يجب أن يتم بوثيقة ترسل إلى الأطراف الأخ 65من المادة  3أو  2المعاهدة أو للفقرات 

البة ممثل الحكومة أو وزير الخارجية فانه يجوز مط الوثيقة موقعة من قبل رئيس الدولـة أو رئيس

 .الدولة التي أبلغها بإبـراز وثيقة التفويض الكامل

 67، و65: إلغاء الإخطارات والوثائق المنصوص عليها في المادتين 68المادة 

 .آثارهماتجا في أي وقت قبل أن تن 67أو  65يجوز إلغاء الإخطار أو الوثيقة المنصوص عليهما في المادتين 

 الفصل الخامس: آثار بطلان المعاهدة أو انقضائها أو إيقاف العمل بها

 : آثار بطلان المعاهدة69المادة 

الملغية قوة  المعاهدة التي تأسس بطلانها بموجب هذه الاتفاقية تعتبر لاغيه. ليس لنصوص المعاهدة   -1

 .قانونية

 :المعاهدةعلى أنه إذا تمت تصرفات استناداً إلى هذه   - 2

الذي سيوجد  أ( فلكل طرف أن يطلب من الطرف الآخر أن ينشئ بقدر الإمكان في علاقاتهما المتبادلة الوضع(

 لو لم تكن التصرفات قد تمت؛

 .عاهدةب( لا تعتبر التصرفات التي تمت بحسن نية قبل الدفع بالبطلان غير مشروعة لمجرد بطلان الم(

( بالنسبة إلى 2الفقرة ) ، لا تطبق52، أو 51، أو 50، أو 49عليها في المواد في الحالات المنصوص   3  - 

 .الطرف الذي يمكن أن ينسب إليه التدليس أو الإفساد أو ممارسة الإكراه

لعلاقات بين تلك في حالة بطلان رضا دولة ما الالتزام بالمعاهدة الجماعية تسري القواعد السابقة في ا  -   4

 .الأخرى في المعاهدة الدولة والأطراف

 : آثار انقضاء المعاهدة70المادة 

 :فقاً لأحكام هذه الاتفاقيةما لم تنص المعاهدة أو يتفق الأطراف على خلاف ذلك فان انقضاء المعاهدة و 1  - 

 .أ( يحل الأطراف من أي التزام بالاستمرار في تنفيذ المعاهدة(

 .نقضائهانوني للأطراف نشأ نتيجة تنفيذ المعاهدة قبل اب( لا يؤثر على أي حق أو التزام أو مركز قا(

ذه الدولة ( على العلاقات بين ه1إذا نقضت دولة معاهدة جماعية أو انسحبت منها تنطبق الفقرة )   -2

 .والدول الأخرى الأطراف في المعاهدة من تاريخ نفاذ ذلك النقض أو الانسحاب

 دوليمع قاعدة آمرة من القواعد العامة للقانون ال: آثار بطلان المعاهدة التي تتعارض 71المادة 

 :يكون على الأطراف 53في حالة المعاهدة التي تعتبر باطلة بموجب المادة 1 -  

من القواعد  أ( أن تزيل بقدر الإمكان أثار أي تصرف تم الاستناد فيه إلى أي نص يتعارض مـع قاعدة آمرة(

 العامة للقانون الدولي؛



                                                           

 .وليقاتها المتبادلة متفقة مع القاعدة الآمرة من القواعد العامة للقانون الدب( أن تجعل علا (

 :لى انقضاء المعاهدةيترتب ع 64في حالة المعاهدة التي تصبح باطلة ومنقضية وفقاً للمادة   2 -   

 أ( تحلل الأطراف من أي التزام باستمرار تنفيذ المعاهدة؛(

نقضائها، ويكون أو مركز قانوني للأطراف نشأ من تنفيذ المعاهدة قبل اب( عدم التأثير في أي حق أو التزام (

تعارض مع قاعدة من الممكن الاستمرار في صيانـة هـذه الحقوق والالتزامات والمراكـز وذلك بالقدر الذي لا ي

 .آمرة أو القواعد العامة للقانون الدولي

 : آثار إيقاف العمل بالمعاهدة72المادة 

صوصها أو المعاهدة أو يتفق الأطراف على خلاف ذلك فان إيقاف العمل بالمعاهدة بموجب نما لم تنص  - 1

 :وفقا لهذه الاتفاقية ينتج الآثار الآتية

 اتها خلال فترة الإيقاف؛أ( يحل الأطراف التي تم إيقاف العمل بالمعاهدة فيما بينها من الالتزام بتنفيذها في علاق)

 .لعلاقات القانونية التي أنشأتها المعاهدة بين الأطرافب( لا يؤثر بخلاف ذلك على ا(

 .المعاهدةيمتنع الأطراف خلال فترة الإيقاف عن التصرفات التي من شأنها إعاقة استئناف العمل ب  -3

 نصوص متفرقة -الجزء السادس 

 : حالات التوارث الدولي، ومسئولية الدولة، ونشوب القتال73المادة 

ين الدول، أو المسئولية فاقية على أية مسألة قد تثور بالنسبة إلى معاهدة نتيجة التوارث بلا تفتئت أحكام هذه الات

 .الدولية للدولة، أو نتيجة لنشوب القتال بين الدول

 : العلاقات الدبلوماسية والقنصلية وعقد المعاهدات74المادة 

هدة. ولا يؤثر أكثر دون سريان المعالا يحول قطع أو عدم وجود علاقات دبلوماسية أو قنصلية بين دولتين أو 

 .سريان المعاهدة في ذاته على وضع العلاقات الدبلوماسية أو القنصلية بين الدول المعنية

 : حالة الدولة المعتدية75المادة 

نتيجة لتدابير  لا تخل أحكام هذه الاتفاقية بأي التزام ناشئ عن معاهدة يمكن أن يقع على عاتق دولة معتدية

 .وفقاً لميثاق الأمم المتحدة بشأن عدوان هذه الدولةاتخذت 

 

 هات الإيداع، والإخطارات، والتصحيحات، والتسجيلج -الجزء السابع 
 : جهات إيداع المعاهدات76المادة 

و بطريقة أخرى. أيجوز أن تحدد جهة إيـداع المعاهدة من قبل الدول المتفاوضة إما في المعاهدة ذاتها   -1

 .اع دولة أو أكثر، أو منظمة دولية أو الرئيس الإداري للمنظمةوتكون جهة الإيـد

قيام بمهامها. وعلى وظائف جهة إيداع المعاهدة ذات طابع دولي، وتلتزم هذه الجهة بالتزام الحياد في ال   -2

بين دولة ما  نحو خاص فيما يتعلق بكون المعاهدة لم تدخل حيـز التنفيذ بين الأطراف أو إذا ما نشأ

 .خرى خلاف حول قيام الأخيرة بممارسة وظائفهاودولة أ

 : وظائف جهات الإيداع77المادة 

اع بصورة ما لم تنص المعاهدة أو تتفق الدول المتعاقدة على خلاف ذلك تشتمل وظائف جهة الإيد   -1

 :خاصة

 أ( حفظ النسخة الأصلية للمعاهدة وأية وثيقة تفويض كامل تسلم إليها؛(



                                                           

المقرر في  النص الأصلي وإعـداد أي نص آخر للمعاهدة بلغات إضافية على النحو ب( إعداد نسخ معتمدة من(

 ؛المعاهدة وإرسال هذه النسخ إلى الأطراف والدول التي من حقها أن تصبح أطرافاً في المعاهدة

 تتصل بها؛ ج( استلام أية توقيعات على المعاهدة وكذلك استلام وحفظ أية وثائق أو إخطارات أو مراسلات(

وبالصيغة المناسبة،  د( فحص ما إذا كان التوقيع أو الوثيقة أو الإخطار أو المراسلة المتعلقة بالمعاهدة صحيحة(

 ولفت انتباه الدولة المعنية إذا ما اقتضى الأمر إلى ذلك؛

ة رات المتعلقهـ( إبلاغ الأطراف والدول التي من حقها أن تصبح أطرافـاً في المعاهدة بالتصرفات والإخطا(

 بالمعاهدة؛

يداع وثائق التصديق و( إبلاغ الدول التي من حقها أن تصبح أطرافاً في المعاهدة عندمـا تتلقى بالاستلام أو الإ(

 أو الانضمام أو القبول أو الموافقة المشترطة لدخول المعاهدة حيز التنفيذ؛

 ز( تسجيل المعاهدة لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة؛(

 .تزامات المبينة في نصوص أخرى من هذه الاتفاقيةح( تنفيذ الال(

لجهة أن تخطر اإذا ظهر خلاف بين دولة ما وجهة الإيداع حول قيام هذه الأخيرة بوظائفها فعلى هذه    -2

نية إذا كان ذلك بذلك الدول الموقعـة والدول المتعاقدة، أو الهيئة المختصة في المنظمة الدولية المع

 ً  .مناسبا

 خطارات والمراسلات: الإ78المادة 

طارات أو مراسلات ما لم تنص المعاهدة أو هذه الاتفاقية على خلاف ذلك يجب إتباع القواعد الآتية بشأن أية إخ

 :تطبيقاً لهذه الاتفاقية

دت جهة إيداع أ( إذا لم تكن هناك جهة إيداع توجه المراسلات مباشرة إلى الدول المقصودة بها أما إذا وج(

 فترسل إليها؛

ة بها أو عند ب( تعتبر المراسلات قد تمت من جانب الدولة التي تقوم بها عند وصولها إلى الدولة المقصود(

 استلامها من جانب جهة الإيداع بحسب الحال؛

قصودة بها إلا من ج( إذا كانت المراسلات قد أرسلت إلى جهة الإيداع فإنها لا تعتبر قد سلمت إلى الدولة الم(

 .)هـ(77الجهة لهذه الدولة بها طبقاً لحكم المادة  تاريخ إبلاغ تلك

 : تصحيح الأخطاء في نصوص المعاهدات أو في النسخ المعتمد منها79المادة 

وائها خطأ ما إذا اتفقت الدول الموقعة والدول المتعاقدة الأخرى في معاهدة بعد توقيعها على احت   -1

 :على خلاف ذلكيصحح هذا الخطأ بإحدى الطرائق الآتية ما لم يتفق 

 ا للأصول؛ أوأ( إجراء التصحيح اللازم في النص وتوقيعه بالأحرف الأولى من قبل الممثلين المعتمدين وفق(

 ب( وضع أو تبادل وثيقة أو وثائق توضح التصحيح المتفق على إجرائه؛ أو(

 .الأصليج( وضع نص مصحح للمعاهدة كلها بعد إتباع ذات الإجراء الذي اتبع في وضع النص (

ة والدول إذا كانت المعاهدة قد أودعت لدى جهة معينة فان على هذه الجهة إخطار الدول الموقع   -2

راض على المتعاقدة بالخطأ وباقتراح تصحيحه وتحديد فترة زمنية ملائمة يمكن خلالها إثارة اعت

 .التصحيح المقترح

الأحرف بيداع بإجراء التصحيح وتوقيعه أ( فإذا انقضت هذه الفترة دون صدور أي اعتراض تقوم جهة الإ(

تصبح  الأولى على النص وبإعداد ضبط بالتصحيح ترسل نسخة منه إلى الأطراف والدول التي من حقها أن

 .أطرافاً في المعاهدة



                                                           

إلى الدول  ب( أما إذا صدر اعتراض معين على التصحيح المقترح فتقوم جهة الإيداع بإرسال هذا الاعتراض(

 .دول المتعاقدةالموقعة وال

ـد وثق بلغتين أو أيضاً في الحالة التي يكون النص فيها ق 2، و1تنطبق القواعد الواردة في الفقرتين    -3

 .حهأكثر ويظهر عدم تطابق بين النصوص تتفق الدول الموقعة والدول المصححة على وجوب تصحي

 .عاقدة غير ذلكموقعة والدول المتيحل النص المصحح محل النص المعيب تلقائياً ما لم تقرر الدول ال   -4

 .هاتبلغ الأمانة العامة للأمم المتحدة بالتصحيح الجاري على نص المعاهدة المسجلة لدي   -5

حيح وترسل إذا اكتشف الخطأ في نسخة معتمدة للمعاهدة تقوم جهة الإيداع بإعداد ضبط يبين التص   -6

 .نسخة إلى الدول الموقعة والدول المتعاقدة

 تسجيل ونشر المعاهدات: 80المادة 

ها وحفظها بحسب ترسل المعاهدات بعد دخولها حيز التنفيذ إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة لتسجيل   -1

 .الحال، وكذلك لنشرها

 .ةيشكل تحديد جهة الإيداع تفويضاً لها بالقيام بالأعمال المذكورة في الفقرة السابق   -2

 النصوص الختامية -الجزء الثامن 

 : توقيع هذه الاتفاقية81المادة 

الات المتخصصة أو تكون هذه الاتفاقية مفتوحة للتوقيع من قبل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحـدة أو الوك

ذلك لأية دولة تدعوها في الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو الأطراف في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية وك

شرين الثاني/نوفمبر ت 30تحدة لتكون طرفاً في هذه الاتفاقية وفق الترتيب التالي: حتى الجمعية العامة للأمم الم

مقر الأمم  في 1970نيسان/أبريل  30في وزارة الخارجية الاتحادية لجمهورية النمسا، وبعد ذلك حتى  1969

 .المتحدة بنيويورك

 : التصديق على هذه الاتفاقية82المادة 

 .يق. وتودع وثائق التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدةتخضع هذه الاتفاقية للتصد

 : الانضمام إلى هذه الاتفاقية83المادة 

، وتودع 81المادة  تبقى هذه الاتفاقية مفتوحة للانضمام من قبل أية دولة تنتمي إلى أي من الفئات المذكورة في

 .وثائق الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة

 خول الاتفاقية حيز التنفيذ: د84المادة 

و الانضمام الخامسة أتدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في اليوم الثلاثين التالي لإيداع وثيقة التصديق    -1

 .والثلاثين

ثيقة التصديق أو وتصبح هذه الاتفاقية نافذة بالنسبة لكل دولة تصدق عليها أو تنضم إليها بعد إيداع    -2

مين العام للأمم ين في اليوم الثلاثين التالي لإيداع وثيقة التصديق لدى الأالانضمام الخامسة والثلاث

 .المتحدة

 : النصوص الرسمية لهذه الاتفاقية 85المادة 

ية والروسية يودع أصل هذه الاتفاقية التي تعتبـر نصوصها المحررة باللغات الصينية والإنجليزية والفرنس

 .مين العام للأمم المتحدةوالأسبانية متساوية في حجيتها لدى الأ

 .وإثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون حسب الأصول، بإمضاء هذه الاتفاقية

 .اعتمدت في فيينا في اليوم الثالث والعشرين من أيار/مايو عام ألف وتسعمائة وتسع وستين

 ملحق

فقهاء قانونيين مؤهلين. ولهذه الغاية يعد الأمين العام للأمم المتحدة ويحفظ لديه قائمة موفقين تتألف من    -1

تدعى كل دولة عضو في الأمم المتحدة أو طرف في هذه الاتفاقية إلى تسمية موفقين اثنين. وتتألف 

القائمة من أسماء الأشخاص الذين يتم تسميتهم على هذا النحو. وتكون مدة الموفق، بما في ذلك مدة أي 



سواء كان محررا في وثيقة فريدة أو في وثيقتين أو عدة وثائق مرتبطة فيما بينهما 

 .عليهأو كيفما كان الاسم الخاص المطلق 

 :فا فيها التي تعد المملكة المغربية طرالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان 

، نسانيعد المغرب طرفا في معظم الاتفاقيات والصكوك الدولية الخاصة بحقوق الإ

 كة في: لا الممهيلدات التي صادقت عهوتتمثل المعا

                                                           

بلة للتجديد. ويواصل الموفق الذي تنتهي مدته أداء أي موفق يسمى لملء شاغر طارئ خمس سنوات قا

 .وظيفة كان قد اختير لها بموجب الفقرة التالية

لى لجنة توفيق تشكل يقوم هذا الأخير بتقديم النزاع إ 66حين يقدم طلب إلى الأمين العام وفقاً للمادة    -2

 :على النحو التالي

 :نزاعتختار الدولة أو الدول التي تشكل أحد أطراف ال

من القائمة المشار  أ( موفقاً واحدا من جنسية تلك الدولة أو إحدى تلك الدول، ويجوز أن يختار أو أن لا يختار(

 (؛ و1إليها في الفقرة )

 .في الفقرة السابقة ب( موفقاً ليس من جنسية تلك الدولـة أو إحدى تلك الدول يختار من القائمـة المشار إليهـا(

يجب أن يتم تعيين ولدول التي تشكل الطرف الآخر في النزاع موفقين اثنـين بالطريقة ذاتها. تختـار الدولة أو ا

 .م الطلبالموفقين الأربعة من قبل الأطراف خلال ستين يوماً من التاريخ الذي يتسلم فيه الأمين العا

جنة يختار من كرئيس لل يقوم الموقوفون الأربعة، خلال ستين يوماً من تاريخ تعيين آخرهم بتعيين موفق خامس

 .القائمة ويكون هو الرئيس

مين العام القيام إذ لم يتم تعيين الرئيس أو أي من الموفقين الآخرين خلال المدة المذكورة أعلاه، يتولى الأ

يس إما من بين الأسماء بتعيينهم خلال الستين يوماً التالية لانقضاء تلك المدة. ويمكن للأمين العام أن يعين الرئ

جب إجراء يالواردة في القائمة أو من بين أعضاء لجنة القانون الدولي. ويجوز تمديد أي من المدد التي 

 .التعيينات خلالها، بالاتفاق بين أطراف النزاع

 .يملأ أي شاغر في عضوية اللجنة بالطريقة المقررة بالنسبة للتعيين الأصلي

في  برضا أطراف النزاع أن تدعو أي طرف تضع لجنة التوفيق نظامها الداخلي. ويجوز للجنة   -3

غلبية أصوات المعاهدة لتقديم آرائه حول النزاع شفاهه أو كتابة. وتتخذ قرارات وتوصيات اللجنة بأ

 .أعضائها الخمسة

ى تسوية يجوز للجنة أن تلفت نظر الأطراف في النزاع إلى أي تدابير يمكن أن تسهل الوصول إل   -4

 .ودية

رقاء بقصد الأطراف وتدرس الادعاءات والاعتراضات عليها وتقدم اقتراحات للفتستمع اللجنة إلى    -5

 .الوصول إلى تسوية ودية للنزاع

ن العام ويحول تقدم اللجنة تقريرها في غضون اثني عشر شهرا من تشكيلها. ويودع التقرير لدى الأمي   -6

القانونية، ملزماً  لوقائـع والمسائلإلى أطراف النزاع. لا يكـون تقرير اللجنة، بما فيه من نتائج حول ا

قبـل  للأطراف ولا تكون له أي صفة أخرى غير صفة التوصيات المقدمة لتؤخذ بعين الاعتبار من

 .الأطراف في النزاع بقصد تسهيل الوصول إلى تسوية ودية

نفقات تحدة يزود الأمين العام اللجنة بالمساعدات والتسهيلات بحسب حاجاتها، وتتحمل الأمم الم   -7

 .اللجنة

_______________________ 

 .ترجمة غير رسمية * 

 



 ؛ - 2 -  د الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةهالع

  ؛3 - د الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةهالع

 ؛  4 - ى جميع أشكال التمييز العنصريلاتفاقية القضاء ع

  ؛5  - أةرالتمييز ضد المى جميع أشكال لاتفاقية القضاء ع

ة أو العقوبة القاسية أو لضة التعذيب وغيره من ضروب المعامهاتفاقية منا

   ؛67     -المهينة             اللاإنسانية أو

  ؛9  8 - اتفاقية حقوق الطفل

                                                           
 1.79.186قم ير الشريف ر هالظ عليه بموجبووقع التصديق  1977يناير  19د في هذا العهى لتم التوقيع ع - 2

 رمالميثاق الدولي المتعمق بالحقوق المدنية والسياسية المب )بنشر1979نونبر 8( 1399ذي الحجة  17بتاريخ 
 1400رجب  6بتاريخ  3525). الجريدة الرسمية عدد 1966ديسمبر  16( 1380رمضان  3يويورك يوم بن
 .   (1980مايو  21) 

 1.79.186قم ر ير الشريف هبموجب الظ هيلووقع التصديق ع 1977يناير  19د في هذا العهى لتم التوقيع ع - 3
ة ق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعيلالميثاق الدولي المتع )بنشر1979نونبر 8( 1399ذي الحجة  17بتاريخ 

 3525. الجريدة الرسمية عدد    1966)ديسمبر  16 1380 رمضان( 3والثقافية المبرم بنيويورك يوم 
 . (1980مايو 21 1400(رجب  6بتاريخ 

ووقع التصديق  7196سبتمبر  18، في 1966مارس  7ذه الاتفاقية، المبرمة بنيويورك يوم هى لتم التوقيع ع - 4
). الجريدة الرسمية 1969أكتوبر  27(1389شعبان  15بتاريخ  19-68ا بموجب الظيير الشريف رقم هيلع

 .   (1970يب ارير 4( 1389ذو القعدة  27بتاريخ  2988عدد 
اتفاقية القضاء  )بنشر2000ديسمبر  26( 1421رمضان  29صادر في  1.93.361ير شريف رقم ظه - 5

 ،1979ديسمبر  18أة المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في ر ى جميع أشكال التمييز ضد الملع
 . (2001يناير  18( 1424شوال  23بتاريخ  4866الجريدة الرسمية عدد 

ديسمبر  19( 1477شعبان  8بتاريخ  4440. الجريدة الرسمية عدد   )1996 نوفمبر   21  (- 6
1996 .( 

صديق ووقع الت 1986يناير  8، في 1984ديسمبر  10ذه الاتفاقية، المعتمدة بنيويورك في هى لالتوقيع ع تم - 7
 رجب  9صادر في  1.93.362ا بموجب الظيير الشريف رقم هيلع

عدد  قة بحقوق الطفل. الجريدة الرسميةلالاتفاقية المتع )بنشر1996نوفمبر  21( 1417رجب  -  8
 .  (1996ديسمبر 19( 1477شعبان  8بتاريخ  4440

وتمت  9019يناير  20، في 1989نوفمبر  20ذه الاتفاقية، المعتمدة بنيويورك في هى لتم التوقيع ع - 9
  .1.93.363ير شريف رقم ه. ظ1993يونيو  21ا يوم هيلالمصادقة ع



 ؛ 10     - مهد أسرأفرا  واجرين هالاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال الم

ا البروتوكول هالدولية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، بما فيالاتفاقية 

  ؛11 - اهحق بلالاختياري الم

ى الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص ضد جميع أشكال الاختفاء لكما وقع المغرب ع

 ا: هى بعض الاتفاقيات والصكوك من بينلبينما صادق المغرب ع - 12 - القسري.

ا هيلوقع ع لأشخاص من جميع أشكال الاختفاء القسري التيالاتفاقية الدولية لحماية ا

  ذه الاتفاقية، إلى حدود آخر ديسمبرهوان كانت  2007ير افبر 6المغرب في 

 لم تدخل بعد حيز النفاذ؛  2009

ضحايا  حقان باتفاقيات جنيف الأربع الخاصة بحمايةلالبروتوكولان الإضافيان الم

. وقع المغرب عمى ىذين 1949غشت  12حة والموقعة في لازعات المسمنال

ر ق الأملما بعد. ويتعهيللم يصادق ع ه، لكن1977ديسمبر 12البروتوكولين في 

نازعات الدولية المسمحة، مبالبروتوكول الأول المتعمق بحماية ضحايا ال

 ة.حة غير الدوليلعات المساوالبروتوكول الثاني المتعمق بحماية ضحايا النز

، الذي -13-  ق باعتماد شارة مميزة إضافيةلوكول الثالث المتعأما بخصوص البروت 

، فإن المغرب 2005ديسمبر  8بعد اعتماده في  2007يناير  14دخل حيز النفاذ في 

  ) ؛2009  الى حدود سنة  (عليها بعدلم يوقع 

                                                           
ي نفس فأي ، 1993يونيو 21ا في هيلوصادق ع 1991غشت  15ذه الاتفاقية بتاريخ هى لوقع المغرب ع - 10

-5ير الشريف رقم هأة. الظر ى جميع أشكال التمييز ضد الملى اتفاقية القضاء علع هالتاريخ الذي صادق في
 .  1993 يونيو 14المؤرخ في  93-4

 . 2009أبريل  8ا في هيلوصادق ع 2007مارس  30ذه الاتفاقية في هى لوقع المغرب ع - 11
ذه الاتفاقية هم اعتماد ا بعد. وقد تهيللم يصادق ع ه، لكن2007فب ارير  6ا بتاريخ هيلالتي وقع المغرب ع - 12

 . 2007فب ارير  6ى التوقيع ابتداء من لوعرضت ع 2006ديسمبر  20في 
و عشرون، لكي ه، لم تستوف الاتفاقية العدد الكافي من المصادقات، و 2009والى حدود آخر ديسمبر  

 تدخل حيز النفاذ. 
13 - 

 شارة مميزة والخاص بتبنيإضافي لاتفاقيات جنيف  بروتوكولومواد نصوص 

 / آية الوصيف / لا تعليقات بعد 2017يناير،  13

 2005الثالث(  )البروتوكولبروتوكول إضافي لاتفاقيات جنيف والخاص بتبني شارة مميزة 

 2007يناير،  14تاريخ التنفيذ: 

 دولة 60عليها من طرف دولة، تم التصديق  84تم التوقيع عليها من طرف 



                                                           

 المقدمة:

 إن الأطراف السامية المتعاقدة،

 26اد )وخاصةً المو 1949آب/أغسطس  12( إذ تؤكد من جديد على أحكام اتفاقيات جنيف المؤرخة في 1) 

 ن/يونيوحزيرا 8من اتفاقية جنيف الأولى( والبروتوكولين الإضافيين إليها المؤرخين في  44و 42و 38و

ضافي من البروتوكول الإ 12من البروتوكول الإضافي الأول والمادة  38و 18 المادتان ، )وخاصةً 1977

 الثاني( بشأن استعمال الشارات المميزة، حيثما طُبقّا،

 ها العالمي،( وإذ ترغب في تكميل الأحكام سابقة الذكر لتعزيز قيمة الحماية التي تنطوي عليها وطابع2) 

واصلة استخدام موكول لا يمس الحق المعترف به للأطراف السامية المتعاقدة في ( وإذ تلاحظ أن هذا البروت3) 

 يها حيثما طُبقّا،الشارة التي تستعملها وفقاً لالتزاماتها بموجب اتفاقيات جنيف والبروتوكولين الإضافيين إل

ين توكول( وإذ تذكر بأن واجب احترام الأشخاص والأعيان المحمية بموجب اتفاقيات جنيف والبرو4) 

لقانون الدولي االإضافيين إليها ينبع من نظام الحماية التي يتمتع بها هؤلاء الأشخاص والأعيان وفق أحكام 

 بصرف النظر عن استعمال الشارات أو العلامات أو الإشارات المميزة،

عنصرياً أو إقليمياً أو  ( وإذ تؤكد على أن الشارات المميزة لا يقصد منها أن تحمل مدلولاً دينياً أو عرقياً أو5) 

 سياسياً،

ترف بها في اتفاقيات ( وإذ تؤكد على أهمية ضمان الاحترام التام للالتزامات المتعلقة بالشارات المميزة المع6) 

 جنيف والبروتوكولين الإضافيين إليها، حيثما طُبقّا،

لحماية واستعمالها الشارات المميزة لمن اتفاقية جنيف الأولى تفرق بين استعمال  44( وإذ تذكر بأن المادة 7) 

 للدلالة،

تأكد من أن ( وإذ تذكر أيضاً بأن الجمعيات الوطنية التي تقوم بأنشطة في أراضي دولة أخرى يجب أن ت8) 

الأنشطة المذكورة  الشارات التي تنوي استعمالها في إطار تلك الأنشطة يجوز استعمالها في البلد الذي تجري فيه

 دان العبور،وفي بلد أو بل

ات المميزة ( وإذ تعترف بالصعوبات التي قد تواجهها بعض الدول والجمعيات الوطنية في استخدام الشار9) 

 القائمة،

ر والهلال ( وإذ تلاحظ عزم اللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحم10) 

 مياتها.الأحمر على الاحتفاظ بشاراتها الحالية وتس الأحمر والحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال

 : احترام هذا البروتوكول ونطاق تطبيقه1المادة 

 اف السامية المتعاقدة بأن تحترم هذا البروتوكول وتضمن احترامه في جميع الأحوال.تتعهد الأطر -1

 1949آب/أغسطس  12حكام اتفاقيات جنيف الأربع المؤرخة في أ -يؤكدو–كمّل هذا البروتوكول ي -2

علق بالشارات في ما يت 1977حزيران/يونيو  8والبروتوكولين الإضافيين إليها حيثما طُبقّا، والمؤرخين في 

ت نفسها المميزة، خاصةً الصليب الأحمر والهلال الأحمر والشمس والأسد الأحمرين، وينطبق على الحالا

 المشار إليها في تلك الأحكام.

 مميزة: الشارات ال2المادة 

وتخدم  لبروتوكول بشارة مميزة إضافية علاوة على الشارات المميزة الواردة في اتفاقيات جنيفيعترف هذا ا -1

 مثلها الأغراض نفسها. وتكون الشارات متساوية من حيث وضعها القانوني.



                                                           

وارد في لرسم الكون هذه الشارة المميزة الإضافية مربعاً أحمر قائماً على حده وأرضيته بيضاء طبقاً لت -2

 ”.لثشارة البروتوكول الثا“ملحق هذا البروتوكول. وتسمى هذه الشارة المميزة في هذا البروتوكول 

وط استعمال شارة البروتوكول الثالث واحترامها عن الشروط التي تطبق على الشارات لا تختلف شر -3

 ا.حيثما طُبقّ ،1977إليها المؤرخان في عام المميزة التي أقرتها اتفاقيات جنيف والبروتوكولان الإضافيان 

 

ستعمل تت الطبية والهيئات الدينية بالقوات المسلحة التابعة للأطراف السامية المتعاقدة أن يجوز للخدما -4

ذه المادة، همن  1بصورة مؤقتة ودون المساس بشاراتها الحالية، أي شارة مميزة منصوصاً عليها في الفقرة 

 ذا الاستعمال أن يعزز حمايتها.متى كان من شأن ه

 : استعمال شارة البروتوكول الثالث للدلالة3المادة 

وكول ات الوطنية التابعة لتلك الأطراف السامية المتعاقدة التي تقرر استعمال شارة البروتيجوز للجمعي -1

ها لأغراض ا بداخلالثالث، عند استعمالها وفق قانونها الوطني ذي الصلة، أن تختار الشارات أدناه وتضعه

 الدلالة:

 )أ( إحدى الشارات المميزة التي اعترفت بها اتفاقيات جنيف أو الجمع بينهما، أو 

لى الأطراف )ب( شارة أخرى استعملها أحد الأطراف السامية المتعاقدة فعلاً لسنوات عديدة وأعلن عنها إ 

 اد هذا البروتوكول.وإلى دولة الإيداع قبل اعتم السامية المتعاقدة الأخرى وإلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر

 وينبغي أن تكون عملية الإدماج مطابقة للرسم الوارد في ملحق هذا البروتوكول.

أعلاه،  1ة الوطنية التي تختار إدماج شارة أخرى داخل شارة البروتوكول الثالث طبقاً للفقرة يجوز للجمعي -2

 ة تلك الشارة وأن تعرضها داخل أراضيها الوطنية.وفق قوانينها الوطنية، أن تستعمل تسمي

ارة ات الوطنية، وفق قانونها الوطني وفي حالات استثنائية ولتسهيل عملها، أن تستعمل الشيجوز للجمعي -3

 من هذا البروتوكول بصفة مؤقتة. 2المميزة المشار إليها في المادة 

ذا مميزة المعترف بها في اتفاقيات جنيف وفي ه تؤثر هذه المادة في الوضع القانوني للشارات اللا -4

 1لة وفق الفقرة البروتوكول، كما أنها لا تؤثر في الوضع القانوني لأي شارة معينة عند إدماجها لأغراض الدلا

 من هذه المادة.

 لأحمرا: اللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال 4المادة 

ولموظفيهما  للجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر يجوز

نائية ولتسهيل من هذا البروتوكول، وذلك بصورة استث 2المرخص لهم استعمال الشارة المشار إليها في المادة 

 عملهم.

 : مهام تحت إشراف الأمم المتحدة5المادة 

أن تستعمل  ة وأفراد الوحدات الدينية المشاركة في عمليات تحت إشراف الأمم المتحدةيجوز للخدمات الطبي

 ، وذلك بالاتفاق مع الدول المشاركة.2و 1إحدى الشارات المميزة المشار إليها في المادتين 

 : منع سوء الاستعمال وقمعه6المادة 

المتصلة  ، حيثما طُبقّا،1977ؤرخين في عام ن أحكام اتفاقيات جنيف وأحكام البروتوكولين الإضافيين المإ -1

ه الخصوص، بمنع سوء استعمال الشارات المميزة وقمعه تطبق أيضاً على شارة البروتوكول الثالث. وعلى وج

تسمياتها المشار وتتخذ الأطراف السامية المتعاقدة الإجراءات اللازمة لمنع أي سوء استعمال للشارات المميزة 

ي علامة أو تسمية أأعلاه في جميع الأوقات، بما في ذلك الاستعمال الغادر أو استعمال  2و 1إليها في المادتين 

 تكون تقليداً لها.



                                                           

ارة أعلاه يجوز للأطراف السامية المتعاقدة أن تسمح لمن سبق لهم استعمال ش 1ي المادة فرغم ما ورد  -2

ذكور، في زمن استعمالها شرط ألا يبدو الاستعمال المالبروتوكول الثالث أو أي علامة مقلدة لها، بمواصلة 

ين إليها لعام النزاع المسلح وكأنه يوفر الحماية المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف والبروتوكولين الإضافي

 كول.، حيثما طُبقّا، وشرط أن تكون حقوق مثل هذا الاستعمال مكتسبة قبل اعتماد هذا البروتو1977

 : النشر7المادة 

روتوكول على تزم الأطراف السامية المتعاقدة في وقت السلم وفي وقت النزاع المسلح بنشر أحكام هذا البتل

ي أن تشجع أوسع نطاق ممكن في بلدانها، وخاصةً، بإدراج دراسته في برامجها للتدريب العسكري، كما ينبغ

 ن المدنيين.قوات المسلحة والسكاالسكان المدنيين على دراسته، حتى يصبح هذا البروتوكول معروفاً لدى ال

 : التوقيع8المادة 

لتوقيع مدى اثني ليكون هذا البروتوكول مفتوحاً لتوقيع الأطراف في اتفاقيات جنيف يوم اعتماده ويظل مفتوحاً 

 عشر شهراً.

 التصديق: 9المادة 

دي جلس الاتحايتم التصديق على هذا البروتوكول في أسرع وقت ممكن. وتودع وثائق التصديق لدى الم

 .1977السويسري المودع لديه اتفاقيات جنيف والبروتوكولان الإضافيان لعام 

 الانضمام: 10المادة 

ودع وثائق يكون هذا البروتوكول مفتوحاً لينضم إليه أي طرف في اتفاقيات جنيف لم يكن قد وقع عليه. وت

 الانضمام لدى دولة الإيداع.

 بدء النفاذ: 11المادة 

 الانضمام. فاذ هذا البروتوكول بعد ستة أشهر من إيداع وثيقتي التصديق أويبدأ ن -1

تة سذا البروتوكول بالنسبة لأي طرف في اتفاقيات جنيف يصدق عليه أو ينضم إليه لاحقاً بعد يبدأ نفاذ ه -2

 أشهر من إيداع ذلك الطرف وثائق تصديقه أو انضمامه.

 فاذ البروتوكولالعلاقات التعاهدية لدى بدء ن: 12المادة 

ي هذا ات جنيف باعتبارها مكملة بهذا البروتوكول إذا كانت الأطراف في الاتفاقيات أطرافاً فتطبق اتفاقي -1

 البروتوكول أيضاً.

ع غير في البروتوكول مرتبطة بأحكامه في علاقاتها المتبادلة حتى لو كان أحد أطراف النزا تظل الأطراف -2

رتبطة به إذا ما وترتبط فضلاً عن ذلك بهذا البروتوكول إزاء أي من الأطراف غير الممرتبط بهذا البروتوكول، 

 قبل ذلك الطرف أحكام البروتوكول وطبقها.

 التعديلات: 13المادة 

ح ف سام متعاقد أن يقترح إجراء تعديلات على هذا البروتوكول. ويبلغ نص أي تعديل مقتريمكن لأي طر -1

ولية للصليب الأحمر رر، بعد التشاور مع كافة الأطراف السامية المتعاقدة واللجنة الدإلى دولة الإيداع التي تق

ر في التعديل والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، ما إذا كان ينبغي عقد مؤتمر للنظ

 المقترح.

نيف سواء كذلك أطراف اتفاقيات جدعو دولة الإيداع الأطراف السامية المتعاقدة كافة إلى ذلك المؤتمر وت -2

 كانت موقعة على البروتوكول أم لم تكن موقعة عليه.



 ؛ د الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةهحقان بالعلالبروتوكولان الم

ذا هى لمحكمة الجنائية الدولية، ذلك أن المغرب وقع علالأساسي المحدث لالنظام 

  .2009 ودإلى حد هيللم يصادق ع هلكن 2000سبتمبر  8النظام الأساسي في 

 البروتوكولات الاختيارية  

                                                           

 : النقض14المادة 

لى عحد الأطراف السامية المتعاقدة هذا البروتوكول، لا يسري هذا النقض إلا بعد مضي سنة أإذا ما نقض  -1

ً استلام وثيقة النقض. ولكن إذا كان الطرف الناقض للبروتوكول عند ان في نزاع مسلح  قضاء هذه السنة مشاركا

 أو احتلال، فلا يصبح النقض نافذاً قبل انتهاء النزاع المسلح أو الاحتلال.

 

 

 تابةً إلى جهة الإيداع التي تتولى إبلاغه إلى جميع الأطراف السامية المتعاقدة.كيبلغ النقض  -2

  يكون هذا النقض سارياً إلا على الطرف الناقض.لا -3

سبق أن ارتبط بها الطرف  يكون للنقض الذي يتم بمقتضى الفقرة الأولى أي أثر على الالتزامات التيلا  -4

ل يرتكب قبل أن الناقض، بموجب هذا البروتوكول نتيجة للنزاع المسلح أو الاحتلال، وذلك في ما يتعلق بأي فع

 يصبح هذا النقض نافذاً.

 : الإخطارات15المادة 

ها الموقعة أو غير لاغ الأطراف السامية المتعاقدة، وكذلك أطراف اتفاقيات جنيف سواء منتتولى دولة الإيداع إب

 الموقعة على هذا البروتوكول، بما يلي:

 ،10و 9و 8)أ( التواقيع التي تذيل هذا البروتوكول وإيداع وثائق التصديق والانضمام طبقاً للمواد  

 خلال عشرة أيام من بدء نفاذه، 11)ب( تاريخ نفاذ هذا البروتوكول طبقاً للمادة  

 ،13)ج( الإخطارات المستلمة بموجب المادة  

 .14)د( حالات النقض بموجب المادة  

 : التسجيل16المادة 

يل والنشر طبقاً لإيداع هذا البروتوكول بعد بدء نفاذه إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة بغية التسجترسل دولة ا -1

 لأمم المتحدة.من ميثاق ا 102للمادة 

 وتوكول.ولة الإيداع أمانة الأمم المتحدة عن كل تصديق وانضمام ونقض قد تتلقاه بشأن هذا البردتبلغ أيضاً  -2

 : النصوص ذات الحجية17المادة 

تمدة منه يودع النص الأصلي من هذا البروتوكول لدى دولة الإيداع التي تتولى إرسال صور طبق الأصل مع

ية والروسية في اتفاقيات جنيف. وتتساوى نصوصه العربية والصينية والإنكليزية والفرنس إلى جميع الأطراف

 والإسبانية في حجيتها.

 



مغرب خلال السنوات الأخيرة، بالتوقيع والمصادقة لتميزت الممارسة الاتفاقية ل

 3/7ة أي لختيارية، وىي تشكل في الحقيقة نسبة ضئيعمى بعض البروتوكولات الا

- ا مسار العدالة الانتقاليةهقلكما سنبين ذلك لاحقا. ويمكن القول أن الدينامية التي أط

، قد يساىم في تييئ الظروف السياسية والاجتماعية والقانونية لاستيعاب  -14-
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اف والمصالحة، تم إحداثها للحقيقة والإنص مغربية ي لجنة وطنيةه هيئة الإنصاف والمصالحة

المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان ن مبناء على قرار ملكي بالموافقة على توصية صادرة  2004 يناير في

، ذات اختصاصات غير 2004 أبريل 12 وعلى الظهير الشريف المتضمن للنظام الأساسي للهيئة الصادر ب

ن مهامها البحث عن الحقيقة م .قضائية في مجال تسوية ملف ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان

 .والتحري وتقييم الضرر والتحكيم والاقتراح

تعطي فيها فرصة  لمملكةا نظمها الهيئة في مختلف مدنجلسات الاستماع التي ت برنامج م ذلك عن طريقويت

لوطنية للأشخاص ضحايا الانتهاكات للتعبير بصفة شخصية ومباشرة على شاشة التلفزة وأمواج الاذاعة ا

ة مادية ن أضرار جسيمالمغربية عما تعرضوا له من تنكيل وتعذيب وإهدار للكرامة وما تعرض له ذووهم م

 .الحسن الثانيالمرحوم  ومعنوية في عهد

/ar.wikipedia.org/wiki/هيئة_الإنصاف_والمصالحة 

 النظام الأساسي لهيئة الإنصاف والمصالحة

 1639 الصفحة 12/04/2004بتاريخ  5203الجريدة الرسمية عدد 

 (2004أبريل  10) 1425من صفر  19ي ف صادر 1.04.42ظهير شريف رقم 

 بالمصادقة على النظام الأساسي لهيئة الإنصاف والمصالحة

 الحمد لله وحده ؛

 بداخله: –الطابع الشريف 

 )محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه(

  أننا:يعلم من ظهبرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره 

( المتعلق 2001أبريل  10) 1422من محرم  15الصادر في  1.00.350 بناء على أحكام الظهير الشريف رقم

 منه؛بإعادة تنظيم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ولاسيما المادة السابعة 

اف ة الإنصوعلى مصادقتنا السامية على توصية المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، المتعلقة بإحداث " هيئ

 لاختصاصاتها؛والمصالحة " والمتضمنة 

  

يناير  7لكي بتاريخ واعتبارا لقرارنا السامي القاضي بالموافقة على تعيين هذه الهيئة، ولما ورد في خطابنا الم

 ، بمناسبة تنصيبها، ولاسيما اعتبارنا إياها بمثابة لجنة للحقيقة والإنصاف والمصالحة.2004

 ي:يلأصدرنا أمرنا الشريف بما 

من التزام  يصادق على نظام هيئة الإنصاف والمصالحة، المرفق بظهيرنا الشريف هذا، واعتباره بما يتضمنه

باختصاصاتها، وتحديد نظامها الداخلي، بمثابة نظام أساسي لها، وينشر بهذه الصفة بالجريدة 

                                   الرسمية.



                                                           

  

 (2004أبريل  10) 1425من صفر  19وحرر بالرباط في 

 النظام الأساسي

 لهيئة الإنصاف والمصالحة

 الديبـاجة

ره مرجعا موجها بأكادير، باعتبا 2004يناير 7انطلاقا من الخطاب السامي لجلالة الملك محمد السادس، بتاريخ 

ت، والانتقال بالأعمال هيئة الإنصاف والمصالحة وأساسا مؤصلا لمقاربتها، التي تتوخـى تعزيز وتقوية المكتس

وفق مقاربة  إلى حل باقي قضايا التسوية العادلة غير القضائية لماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان

ة مع شمولية، من أجل تضميد جراح الماضي وجبر الأضرار واستخلاص الحقائق والعبر لمصالحة المغارب

 تاريخهم وذاتهم ومواصلة تحرير طاقاتهم؛

ية الصادرة بالمصادقة روحا ومنطوقا علـى التوص 2003نوفمبر  6لملكي الصادر بتاريخ وبناء على القرار ا

المتعلق  1.00.350 عن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، بموجـب المادة السابعة من الظهير الشريف رقم

ضاه صيانة مقتمن الدستور، الذي يكفل جلالة الملك ب 19بإعادة تنظيم المجلس، المستند بدوره إلى الفصل 

 حقوق وحريات المواطنين والجماعات والهيئات.

تشكيلها وبناء على الموافقة الملكية على تعيين رئيس هيئة الإنصاف والمصالحة وأعضائها الستة عشر و

بالتساوي من داخل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ومن خارجه، من مشارب وتجارب وتخصصات 

 حماية حقوق الإنسان والنهوض بها ؛ متنوعة، موحدة المقاصد فـي

نصيب الهيئة، حيث وإعمالا للدلالات العميقة والأبعاد البليغة لمضامين خطاب جلالة الملك بأكادير، بمناسبة ت

 قة والإنصاف ؛أسبغ عليها بعدا تاريخيا وأناط بها مسؤوليات جلى حينما اعتبرها جلالته بمثابة لجنة للحقي

ء القسري تقرير الختامي لأعمال هيئة التحكيم المستقلة لتعـويض ضحايا الاختفاوتأسيسا على مضامين ال

 والمرفوع إلى جلالة الملك 2003نوفمبر  20والاعتقال التـعسفي المؤرخ في 

ية هيئات واعتبارا لما ورد في مذكرات مجموعة من المنظمات الحقوقية الوطنية، وممثلين للضحايا، وجمع

الصلة بسبل  ائر الهيئات الوطنية المعنية، وذلك في شأن تصوراتها واقتراحاتها ذاتالمحامين بالمغرب، وس

 الإنسان؛التسوية العادلة والمنصفة لماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق 

ه بوبما تعهدت  واستنادا إلى تشبث المملكة المغربية دستوريا بحقوق الإنسان كما هـي متعارف عليها عالميا،

 المجال؛ة في هذا من مواثيق دولي

في هذا الشأن،  واستلهاما لمبادئ ومقتضيات القانون الدولي لحقوق الإنسان، ولقواعد ومعايير الأمم المتحدة

لحة مع والخلاصات الكبرى لمختلف التجارب الوطنية عبر العالم التي انخرطت أممها فـي مسارات للمصا

لمصالحة حكمتها لوحدة الوطنية، بإنشاء هيئات للحقيقة واتاريخها، بما يحفظ الذاكرة وينصف الضحايا ويعزز ا

 سان ؛قواعد العدل وروح الإنصاف، عبر تسوية غير قضائية لما عرفته من انتهاكات جسيمة لحقوق الإن

ناء المستقبل ومن أجل إنجاح المسار المغربي للإنصاف والمصالحة، باعتباره مشروعا وطنيا وعملا حضاريا لب

ن شعب لا يتهرب من الداخلية والخارجـية للبـلاد، فـي إطار تعزيز الانتقال الديمقراطي، من لد ولرفع التحديات

قراطي، ماضيه ولا يظل سجين سلبياته، بل يعمل على تحويله إلى مصدر قوة ودينامية لتشييد مجتمع ديم

طار دولة لتزام، في إيمارس فيه كل المواطنات والمواطنين حقوقهم بحرية وينهضون بواجباتهم بكل وعي وا

 الحق والقانون.

ائها التالية واستنادا على هذه الاعتبارات والحيثيات، أعدت وصادقت هيئة الإنصاف والمصالحة، بإجماع أعض

 الأساسي:أسماؤهم، على هذا النظام 



                                                           

 الرئيس:

 بنزكري؛إدريس   -

 الأعضاء:

 احمد شوقي بنيوب ؛  -

 بنزاكور؛عبد العزيز               -

 لريسوني ؛محمد مصطفى ا              -

 مبارك بودرقة ؛               -

 الهيبة؛المحجوب               -

 محمد البردوزي ؛              -

 لطيفة اجبابدي ؛              -

 مصطفى اليزناسني ؛              -

 لمانوني ؛عبد اللطيف ا              -

 طالب ؛إبراهيم بو              -

 لعينين ماء العينين ؛ماء ا              -

 صلاح الوديع ؛              -

 عبد العزيز بناني ؛              -

 إدريس اليازمي ؛              -

 عبد الحي المودن ؛              -

 محمد النشناش.              -

 الباب الأول

  أحكام عامة

 المادة الأولى

ملها، وطرق عالنظام الأساسي، بالاستناد إلى اختصاصات الهيئة، تحديد الضوابط الرئيسية لسير يتضمن هذا 

 اتخاذ قراراتها، وسبل تواصلها وتدبير شؤونها الإدارية والمالية.

 المادة الثانية

 شرف علىيتولى رئيس الهيئة الإشراف على أعمالها وتسيير اجتماعاتها، وهو الناطق الرسمي باسمها، وي

لإدارية المعنية، تنظيم وتتبع كل الاتصالات التي تجريها الهيئة مع القطاعات الحكومية والسلطات العمومية وا

ام في نطاق أحك كما يقوم بإحاطة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان علما، خلال دوراته، بتقدم أشغال الهيئة،

 الظهير الشريف المنظم للمجلس.

 مهامه إلى عضو أو أعضاء من الهيئة. ويمكن للرئيس أن يفوض بعض

 المادة الثالثة



                                                           

عمل مارس أعضاء الهيئة مهامهم بكل استقلال وتجرد وموضوعية، ويلتزمون طيلة ممارستهم لمهامهم، بالي 

 الجماعي المتضامن والمتشبع بفكر وقيم حقوق الإنسان.

 المادة الرابعة

 تعتبر مداولات الهيئة سرية.

 بالكتمان التام لمصادر المعلومات وسير الأبحاث.ويلتزم جميع الأعضاء 

 المادة الخامسة

 يقصد بالمصطلحات الآتية، بالنسبة لهذا النظام:

عسفي، كما هو مبين أدناه، هي الاختفاء القسري والاعتقال الت الإنسان:الانتهاكات الجسيمة لحقوق     -

 ة؛الممنهجتتسم بصبغتها المكثفة أو  باعتبارهما أصنافا من الخروقات للحقوق المدنية والسياسية

بأماكن سرية رغما  اختطاف شخص أو أشخاص، أو إلقاء القبض عليهم واحتجازهم القسري:الاختفاء     -

لدولة، اعنهم بسلب حريتهم، بدون وجه حق، على أيدي موظفين عموميين أو أفراد أو جماعات تتصرف باسم 

 ة ؛صيرهم، مما يحرم أولئك الأشخاص من كل حماية قانونيأو عدم الاعتراف بذلك، ورفض الكشف عن م

ان الأساسية، كل احتجاز أو اعتقال مخالف للقانون، يتعارض ومبادئ حقوق الإنس :التعسفيالاعتقال   -

أو نقابية أو  وخاصة حق الأفراد في الحرية والحياة والسلامة البدنية، وذلك بسبب ممارستهم لأنشطة سياسية

 جمعوية؛

 شخص تعرض لاعتقال تعسفي، أو لاختفاء قسري، حسب الوصف أعلاه؛ لضحية:ا  -

حصل له، هو نفسه أو لذوي حقوقه، من أضرار  : مجموع التدابير المتخذة لفائدة الضحية عماجبر الأضرار -

لعام أو ى النطاق امادية ومعنوية، نتيجة الاختفاء القسري أو الاعتقال التعسفي؛ فضلا عن التدابير المتخذة عل

 الجماعي.

رداد، ورد ويتخذ جبر الأضرار أشكالا وتدابير متنوعة منها التعويض، وإعادة التأهيل والإدماج، والاست

 الاعتبار، وحفظ الذاكرة، والضمانات بعدم التكرار،

 ويتم جبر الأضرار، في حالة وفاة الضحية أو عدم العثور عليه لفائدة ورثته أو ذوي حقوقه.

 الباب الثاني

 الاختصاصات

 المادة السادسة

 اختصاصات هيئة الإنصاف والمصالحة غير قضائية. ولا تثير المسؤولية الفردية عن الانتهاكات.

 ومن مهامها البحث والتحري والتقييم والتحكيم والاقتراح.

 المادة السابعة

ما شاملا لمسلسل سابقا، تقيي تجري هيئة الإنصاف والمصالحة، بعد الإطلاع على أعمال الهيئة المستقلة للتحكيم

الإدارية المعنية، تسوية ملف الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي، بالاتصال مع الحكومة، والسلطات العمومية و

 والمنظمات الحقوقية، والضحايا وعائلاتهم وممثلـيهم.

 المادة الثامنة

كية على إحداث ل إلى تاريخ المصادقة المليشمل الاختصاص الزمني للهيئة الفترة الممتدة من أوائل الاستقلا

 هيئة التحكيم المستقلة لتعويض ضحايا الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي



                                                           

 المادة التاسعة

 تباشر هيئة الإنصاف والمصالحة في نطاق اختصاصاتها المهام التالية:

في سياقاتها وفي ضوء معايير  مة الانتهاكات الماضية لحقوق الإنسان،إثبات نوعية ومدى جسا           -1

لإفادات اوقيم حقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطية ودولة الحق والقانون، وذلك بإجراء التحريات وتلقي 

ة الكشف عن والإطلاع على الأرشيفات الرسمية واستقاء المعلومات والمعطيات التي توفرها أية جهة، لفائد

 الحقيقة ؛

أن حالات الاختفاء القسري التي لم يعرف مصيرها بعد، وبذل كل الجهود واصلة البحث بشم           -2

لملائمة بالنسبة للتحري بشأن الوقائع التي لم يتم استجلاؤها؛ والكشف عن مصير المختفين، مع إيجاد الحلول ا

 لمن ثبتت وفاتهم ؛

 وضوع التحريات ؛ات أجهزة الدولة أو غيرها في الانتهاكات والوقائع مالوقوف على مسؤولي    -3

مل لتعويض عن الأضرار المالية والمعنوية التي لحقت الضحايا أو ذوي حقوقهم، وذلك بمواصلة العا    -4

 الذي قامت به هيئة التحكيم المستقلة للتعويض سابقا، من أجل البت في كافة الطلبات :

 ؛ 1999سابقا في متم ديسمبر لمقدمة إلى الهيئة السالفة الذكر بعد انصرام الأجل المحدد ا     -

يناير  12لمقدمة إلى هيئة الإنصاف والمصالحة بمقتضى الأجل الجديد، لمدة شهر واحد، المفتوح من يوم ا    -

 ؛ 2004فبراير  13إلى يوم الجمعة  2004

و آلت المقدمة من لدن ذوي الحقوق في شأن حالات ضحايا الاختفاء القسري التي لم يعرف مصيرها بعد أو    -

 إلى الوفاة وذلك بعد إجراء الأبحاث والتحريات اللازمة ؛

وذلك  لعمل على جبر باقي الأضرار التي لحقت بالأشخاص ضحايا الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي،ا    -5

ين يستحقون بتقديم مقترحات وتوصيات لحل قضايا التأهيل النفسي والصحي والإدماج الاجتماعي للضحايا الذ

تعلقة بنزع ك، واستكمال مسلسل حل ما تبقى من المشاكل الإدارية والوظيفية والقانونية، والقضايا المذل

 الممتلكات ؛

نتهاكات عداد تقرير بمثابة وثيقة رسمية يتضمن خلاصات الأبحاث والتحريات والتحاليل المجراة بشأن الاإ   -6

حو آثار ظ الذاكرة وبضمان عدم تكرار ما جرى وموسياقاتها، وتقديم التوصيات والمقترحات الكفيلة بحف

 الانتهاكات واسترجاع الثقة وتقويتها في حكم القانون واحترام حقوق الإنسان ؛

ولة الحق دنمية وإثراء سلوك الحوار وإرساء مقومات المصالحة، دعما للتحول الديمقراطي لبلادنا وبناء ت   -7

 قوق الإنسان.والقانون وإشاعة قيم وثقافة المواطنة وح

 المادة العاشرة

داث هيئة الإنصاف لبلوغ الغايات المذكورة في هذا النظام الأساسي، وتنفيذا للقرار الملكي السامي القاضي بإح

ل المعلومات والمصالحة، تعمل كافة السلطات العمومية والمؤسسات العامة على التعاون معها وتمكينها من ك

 ها.والمعطيات الكفيلة بإنجاز مهام

 الباب الثالث

 سير عمل الهيئة

 المادة الحادية عشرة

 العامة:تعقد الهيئة صنفين من الاجتماعات 



                                                           

جتماعات دورية عادية مرة في الشهر، وذلك لتقييم الأعمال المنجزة واتخاذ ما يجب من القرارات في شأن ا   -

 الجاهزة؛الملفات 

 من الرئيس أو من ثلث الأعضاء.جتماعات طارئة لمعالجة قضايا مستعجلة، بدعوة ا  -

 المادة الثانية عشرة

ـى الأقل قبل يوم تعُقد اجتماعات الهيئة بدعوة من الرئيس، وتبعث الاستدعاءات للاجتماعات العادية أسبوعا عل

ر ثلثي أعضاء انعقادها مرفقة بجدول الأعمال والوثائق المتعلقة به، وتعتبر هذه الاجتماعات قانونية بحضو

 الهيئة.

لى الأقل قبل عقد الاجتماعات الطارئة للهيئة بدعوة من الرئيس أو من ثلث الأعضاء؛ ثمانية وأربعين ساعة عتُ  

 انعقادها، مع بيان جدول أعمالها. وتعتبر هذه الاجتماعات قانونية بحضور نصف أعضاء الهيئة.

 المادة الثالثة عشرة

 حاضرين.ا، عند الضرورة بأغلبية ثلثي الأعضاء التسعى الهيئة إلى اتخاذ قراراتها بالتوافق. وتتخذه

 وتعتمد التصويت السري كلما ارتأت ضرورة ذلك.

 المادة الرابعة عشرة

 تعين الهيئة مقررين عامين يتوليان إعداد تقارير الاجتماعات.

 ويمكن لها أن تعين من بين أعضائها مقررا خاصا يتولى متابعة ملف معين.

 ا.في التخصصات ذات الصلة بمختلف مجالات عمله ولها أن تستعين بخبراء 

 المادة الخامسة عشرة

 تنتظم الهيئة ضمن فرق للعمل، منها على وجه الخصوص :

 ف بالتحريات ؛فريق العمل المكل    -

 لمكلف بجبر الأضرار ؛فريق العمل ا   -

 فريق العمل المكلف بالأبحاث والدراسات.    -

 أعضائه، مقررا يقوم بتنسيق أعماله.ويعين كل فريق عمل، من بين 

 مما قد تراه مناسبا من تدابير تنظيمية. وللهيئة أن تتخذ غير ذلك 

 المادة السادسة عشرة

 يتولى فريق العمل المكلف بالتحريات :

 لبحث في شأن المختفين قسرا مجهولي المصير، الأحياء منهم والمتوفين :ا    -

وتلقي الإفادات ذات الصلة بأحداث ووقائع ماضي الانتهاكات بمختلف ائق، جمع كل المعلومات والوث   -

 أصنافها.

 المادة السابعة عشرة

 الأضرار:يتولى فريق العمل المكلف بجبر 



                                                           

واصلة العمل الذي قامت به هيئة التحكيم المستقلة سابقا، فيما يخص التعويض عن الأضرار المادية م     -

لى نفس ممن تعرضوا للاختفاء القسري والاعتقال التعسفي، اعتمادا عوالمعنوية للضحايا وذوي الحقوق 

 الأساس التحكيمي وقواعد العدل والإنصاف ؛

ي الفقرة لعمل على جبر باقي الأضرار التي لحقت بضحايا الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي، والواردة فا -

 الخامسة من المادة التاسعة.

  

 المادة الثامنة عشرة

 الفريق المكلف بالأبحاث والدراسات : يتولى

 عداد الأبحاث والدراسات اللازمة لإنجاز مهام الهيئة ؛إ   -

مع وتحليل المعطيات والمعلومات والخلاصات المتوصل إليها من طرف باقي فرق العمل، في أفق ج      -

 إنجاز الهيئة للتقرير النهائي.

 المادة التاسعة عشرة

ذلك قصد واجتماع أسبوعي، يحضره مقررو فرق العمل والمقرران العامان للهيئة،  يشرف الرئيس على تنظيم

 تنسيق سير أعمالها.

 ويبقى لمن أراد من سائر أعضاء الهيئة أن يحضر الاجتماع.

 قرير إخباري إلى كافة الأعضاء.توعند نهاية كل اجتماع، يبعث  

 المادة العشرون

لبت أو اشاريع المقررات أو المقترحات من طرف فرق العمل قصد تعرض على الاجتماعات الدورية للهيئة م

 المصادقة.

 الباب الرابع

 الإدارة والتسيير المالي

 المادة الحادية والعشرون

 ة من أطر إدارية وتقنية وأعوان.تتوفر الهيئة على إدارة مكون 

 كما تستعين بخبراء ومستشارين.

 الرئيس المتعلقة بالتدبير الإداري.تدرس الهيئة وتصادق على مقترحات ومشاريع 

 المادة الثانية والعشرون

  تتهيكل إدارة الهيئة بما يتلاءم ومتطلبات إنجاز مهامها، حسب تقدم أعمالها.

 توضع لوائح تنظيمية تضبط تنظيم الإدارة وسير أعمالها.

 ن معها.أو المتعامليوتحدد القواعد الخاصة بضمان سرية أعمال الهيئة بالنسبة لكافة أعضاء إدارتها 

 المادة الثالثة والعشرون

ئة مهمة الأمر تتوفر الهيئة على ميزانية خاصة بها ترصد لتغطية نفقات التجهيز والتسيير، يتولى رئيس الهي

 بصرفها.



ى لة والمصادقة عالمقتضيات الخاصة التي تنص عمييا البروتوكولات الاختياري

 ا.  هالمزيد من

اريين ى البروتوكولين الاختيلففيما يتعمق باتفاقية حقوق الطفل، وقع المغرب ع

 : الاتفاقية، وهماذه هحقين بلالم

م هحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلاللالبروتوكول الاختياري الم

وصادق  2000سبتمبر  8المغرب بتاريخ  ليهايعة، وقع علفي الدعارة والصور الخ

 .  2002   -    15  مايو  22في  هيلع

                                                           

 يعرض الرئيس على الهيئة مشروع الميزانية قصد دراستها والمصادقة عليها.

 يزانيةيقدم الرئيس تقريرا مفصلا عن تدبير الم

 الباب الخامس

 التواصل والإعلام

 المادة الرابعة والعشرون

ة للتواصل تحرص الهيئة، ضمانا لإشراك كل قطاعات المجتمع في تتبع أعمالها والتفاعل معها، على وضع خط

ت المجتمع تجاه الضحايا أو عائلاتهم وممثليهم، ووسائل الإعلام السمعي البصري والصحافة، وسائر مكونا

 ي.المدن

 الباب السادس

 مقتضيات ختامية

 المادة الخامسة والعشرين

 تضع الهيئة لوائح داخلية ومساطر لتيسير إنجاز مختلف مهامها.

 المادة السادسة والعشرون

 أعمالها، توصية خاصة في شأن مآل محفوظاتها. تقدم الهيئة، في نهاية 

 المادة السابعة والعشرون

 لة الملك للمصادقة عليه.يعرض هذا النظام الأساسي على جلا
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وقع في البغاء وفي المواد الإباحية الم واستغلال الأطفالحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال لالم
. (2004( فاتح مارس 1425محرم  9بتاريخ  5192. الجريدة الرسمية عدد 2000مايو  25بنيويورك في 

ودخل حيز النفاذ  2000مايو  25وقد اعتمد ىذا البروتوكول من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في 
 . 2002يناير  18في 



ك الأطفال في احق باتفاقية حقوق الطفل بشأن إشرلالبروتوكول الاختياري الم

 22في  هيل، وصادق ع2000سبتمبر  8في  هيلحة وقع المغرب علعات المسازالن

 .  2002   -  16  مايو 

تياري ى البروتوكول الاخل، صادق المغرب عهسبة إليوفي مبادرة غير مسبوقة بالن

تفاقية ى الالمنا مع المصادقة عاحق باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تزلالم

مارس  30ما في آن واحد في هيل، بعدما وقع ع2009أبريل  8ا، وذلك في هذات

2007 . 

 اتفاقيات أخرى 

واء المتعمقة بحقوق الإنسان، سيعد المغرب طرفا في معظم الاتفاقيات الأخرى 

أن  ى سبيل المثال لا الحصر،لكانت ذات طابع عام أم ذات طابع خاص. ويمكن، ع

 ا: هنذكر من

 24لمغرب في ا اهالتي انضم إليها يلاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة ع

  ؛1954يناير 

مايو  11ا في هصكوك قبولا المغرب ووضع هالاتفاقية الخاصة بالرق التي انضم إلي

 ؛ 1959

ا المغرب في هانضم إلي التي) )اليونسكويم لالاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في التع

 ؛ 1968غشت  30

ا هيلع ائم ضد الإنسانية التي صادقرئم الحرب والجاالاتفاقية حول عدم تقادم جر

 ؛ 1970ديسمبر  18المغرب في 

مغرب ا الهيلواستغلال دعارة الغير التي صادق عاتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص 

 ؛ 1973غشت  17في 

صادق  ضة الـتمييز العنصري في الألعاب الرياضية التيهالاتفاقية الدولية لمنا

يونيو  28الصادر في  4.88.40ير الشريف رقم ها المغرب بموجب الظهيلع

 ؛ 1993
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. 2000مايو  25حة الموقع بنيويورك في لعات المسا ز نك الأطفال في الاالطفل بشأن إشر لاتفاقية حقوق 
ذا البروتوكول من ه. وقد تم اعتماد (2004مارس  فاتح)1425محرم  9بتاريخ  5192الجريدة الرسمية عدد 

 . 2000مايو  25طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في 



 19ا المغرب في هيلصادق عاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة التي 

 ؛ 2002سبتمبر 

 . 2007و ماي 9ا المغرب في هيلاتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد التي صادق ع

الخاصة  1949كما يعد المغرب أيضا طرفا في اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 

 1977ا لعامي هحقة بلا البروتوكولات الإضافية المهبالقانون الدولي الإنساني بما في

 : وهي 2005و

اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسمحة في الميدان التي 

 ؛ 1956يوليوز  26ا المغرب في هانضم إلي

حة في البحر التي لاتفاقية جنيف لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المس

 ؛ 1956يوليوز  26ا في ها المغرب كسابقتهانضم إلي

 26ا المغرب أيضا في هيلة أسرى الحرب التي صادق علبشأن معاماتفاقية جنيف 

 ؛ 1956يوليوز 

ى اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص لوفي نفس التاريخ، صادق المغرب ع

 المدنيين في وقت الحرب. 

 29ى جل الاتفاقيات الأساسية الخاصة بمجال الشغل، كالاتفاقية رقم لكما صادق ع

 بالسخرة.الخاصة 

الخاصة  100والاتفاقية رقم  (؛1966أكتوبر  22ا المغرب في هيلعصادق )

ا المغرب هيلصادق ع) العملبمساواة العمال والعاملات في الأجر عند تساوي قيمة 

 ؛(1979يونيو  11في 

ا المغرب في هيلع صادق) الأطفالالخاصة بأسوأ أشكال عمل  182والاتفاقية رقم  

الخاصة بالتنظيم والمفاوضة الجماعية  98؛ والاتفاقية رقم 2000)نوفمبر  24

 .  1957)ديسمبر  16ا المغرب في هيلصادق ع)

لية ط في الاتفاقيات الدواى العموم تبقى مقاربة المغرب بخصوص الانخرلوع

ى الاتفاقيات لية المصادقة علز"، حيث أن عمارلحقوق الإنسان متسمة "بالاحت

د هعلل بالنسبة) سنتينبين  وح مااتستغرق وقتا طويلا يترا غالبا ما هيلالموقع ع

حقوق الاقتصادية والاجتماعية لد الدولي لهحقوق المدنية والسياسية والعلالدولي ل

يبدي  المغرب،ضة التعذيب، بل إن هسنوات في حالة اتفاقية منا وسبع) والثقافية

 .  الدولية()محكمة العدل  تحفظا متواصلا بخصوص آليات التحكيم الدولي

 : المرجع



 السنوي ، التقرير2009المجلس الاستشاري لحقوق الانسان لسنة  

ساني والنهوض منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإن حمايةبعقد الالتزام 

  :بهما

  2011الدستور المغربي لسنة  تصديرجاء في 

 بما يلي: -أي المملكة المغربية  – وتلتزم

الإسهام منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما، و حماية

 ؛زيءللتجفي تطويرهما؛ مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق، وعدم قابليتها 

قافة أو حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الث

 ما كان؛و الإعاقة أو أي وضع شخصي، مهالانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أ

 ر،الدستوالاتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب، وفي نطاق أحكام  جعل

ريعات وقوانين المملكة، وهويتها الوطنية الراسخة، تسمو، فور نشرها، على التش

 .الوطنية، والعمل على ملاءمة هذه التشريعات، مع ما تتطلبه تلك المصادقة

 ذا التصدير جزءا لا يتجزأ من هذا الدستور.شكل هيُ 

تتوفر على  نأيجب كون الاتفاقيات الدولية نافذة فوق التراب الوطني  وللتثبت من

  ثلاثة شروط:

 :أولا - 

 المصادقة عليها من طرف المغرب ارتكازا على المسطرة التي أشار إليها الدستور

ء تلك التي ، و التي تعطي للملك هذا الاختصاص باستثنا 2011المغربي لسنة 

 -17-تتطلب إذن البرلمان 

  الرسمية.النشر في الجريدة  ثانيا: -
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  2011من الدستور المغربي  55الفصل 

أو التي تهم  السلم أو الاتحاد، يوقع الملك على المعاهدات ويصادق عليها، غير أنه لا يصادق على معاهدات

اتخاذ لزم تطبيقها يست أو تترتب عليها تكاليف تلزم مالية الدولة، ومعاهدات التجارة، أو تلك التي ،رسم الحدود

لموافقة عليها اإلا بعد  تشريعية، أو تتعلق بحقوق وحريات المواطنات والمواطنين، العامة أو الخاصة،تدابير 

 بقانون.

 للملك أن يعرض على البرلمان كل معاهدة أو اتفاقية أخرى قبل المصادقة عليها.

ئيس مجلس ر، أو مجلس النواب أو رئيس رئيس الحكومة،أو  ،إذا صرحت المحكمة الدستورية، إثر إحالة الملك

تزاما دوليا أعضاء المجلس الثاني، الأمر إليها، أن ال المستشارين، أو سدس أعضاء المجلس الأول، أو ربع

 .إلا بعد مراجعة الدستور ن المصادقة على هذا الالتزام لا تقعإالدستور، ف يتضمن بندا يخالف



 .بذلكالمصادقة بتحفظات إذا كانت المعاهدة نفسها تسمح  وقد تقرن

 . -18-،   والعمل على ملاءمة هذه التشريعات، مع ما تتطلبه تلك المصادقة ، :ثالثا 
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constitution marocaine 2011 

, droits et obligations énoncés dans leurs chartes et conventions respectives, 

Préambule 

Fidèle à son choix irréversible de construire un Etat de droit démocratique, le Royaume du 

Maroc poursuit résolument le processus de consolidation et de renforcement des 

institutions d’un Etat moderne, ayant pour fondements les principes de participation, de 

pluralisme et de bonne gouvernance. 

Il développe une société solidaire où tous jouissent de la sécurité, de la liberté, de l’égalité 

des chances, du respect de leur dignité et de la justice sociale, dans le cadre du principe de 

corrélation entre les droits et les devoirs de la citoyenneté. 

Etat musulman souverain, attaché à son unité nationale et à son intégrité territoriale, le 

Royaume du Maroc entend préserver, dans sa plénitude et sa diversité, son identité 

nationale une et indivisible. Son unité, forgée par la convergence de ses composantes arabo-

islamique, amazighe et saharo-hassanie, s’est nourrie et enrichie de ses affluents africain, 

andalou, hébraïque et méditerranéen. 

La prééminence accordée à la religion musulmane dans ce référentiel national va de pair 

avec l’attachement du peuple marocain aux valeurs d’ouverture, de modération, de 

tolérance et de dialogue pour la compréhension mutuelle entre toutes les cultures et les 

civilisations du monde. 

Mesurant l’impératif de renforcer le rôle qui lui revient sur la scène mondiale, le Royaume 

du Maroc, membre actif au sein des organisations internationales, s’engage à souscrire 

aux principes, droits et obligations énoncés dans leurs chartes et conventions respectives, 

il réaffirme son attachement aux droits de l’Homme tels qu’ils sont universellement 

reconnus, ainsi que sa volonté de continuer à Œuvrer pour préserver la paix et la sécurité 

dans le monde. 

Se fondant sur ces valeurs et ces principes immuables, et fort de sa ferme volonté de 

raffermir les liens de fraternité, de coopération, de solidarité et de partenariat constructif 

avec les autres Etats, et d’Œuvrer pour le progrès commun, le Royaume du Maroc, Etat uni, 

totalement souverain, appartenant au Grand Maghreb, réaffirme ce qui suit et s’y engage: 

   Oeuvrer à la construction de l’Union du Maghreb, comme option stratégique,  

   Approfondir le sens d’appartenance à la Oumma arabo-islamique, et renforcer les liens de 

fraternité et de solidarité avec ses peuples frères,  

   Consolider les relations de coopération et de solidarité avec les peuples et les pays 

d’Afrique, notamment les pays du Sahel et du Sahara,  

   Intensifier les relations de coopération rapprochée et de partenariat avec les pays de 

voisinage euro-méditerranéen,  



                                                           
   Élargir et diversifier ses relations d’amitié et ses rapports d’échanges humains, 

économiques, scientifiques, techniques et culturels avec tous les pays du monde  

   Renforcer la coopération Sud-sud,  

   Protéger et promouvoir les dispositifs des droits de l’Homme et du droit international 

humanitaire et contribuer à leur développement dans leur indivisibilité et leur universalité,  

   Bannir et combattre toute discrimination à l’encontre de quiconque, en raison du sexe, 

de la couleur, des croyances, de la culture, de l’origine sociale ou régionale, de la langue, de 

l’handicap ou de quelque circonstance personnelle que ce soit,  

   Accorder aux conventions internationales dûment ratifiées par lui, dans le cadre des 

dispositions de la Constitution et des lois du Royaume, dans le respect de son identité 

nationale immuable, et dès la publication de ces conventions, la primauté sur le droit interne 

du pays, et harmoniser en conséquence les dispositions pertinentes de sa législation 

nationale. 

Ce préambule fait partie intégrante de la présente Constitution. 

DICTIONNAIRE FRANÇAIS 

En conséquence 

Locution adverbiale 

en conséquence , locution adverbiale 

Sens 1 En conséquence signifie "conformément, donc, par conséquent, cela étant". 

Exemple : Etant donné l'état d'énervement dans lequel je l'ai trouvé, j'ai pensé qu'il allait 

s'en prendre à elle de manière virulente, c'est pourquoi je lui ai demandé de quitter la pièce. 

Je n'ai fait qu'agir en conséquence 

PRIMAUTÉ, subst. fém. 

A. − Prééminence, situation de ce qui est au premier rang. Synon. suprématie. Primauté de 

la marine anglaise; primauté du talent, de l'action, du langage. Cependant, l'histoire de 

l'homme garde sa primauté, puisque l'humanité seule, autant que nous savons, crée la 

conscience de l'univers (Renan, Avenir sc., 1890, p.XIII). Se développaient maintenant la 

Crète et la Phénicie, qui dérobaient peu à peu à l'empire pharaonique sa primauté 

commerciale (P. Rousseau, Hist. transp., 1961, p.34): 

1. Puisque la civilisation scientifique et le culte de la matière n'ont pas réussi, la tentation 

peut devenir grande de choisir le culte opposé, celui de l'esprit. La primauté de la 

psychologie ne serait pas moins dangereuse que celle de la physiologie, de la physique et de 

la chimie. Carrel, L'Homme, 1935, p.342. 

B. − Supériorité d'une personne, position de celui qui est à la première place. Si, par cet aveu 

célèbre de Dufy, la primauté de Matisse dans le mouvement fauve est établie 

péremptoirement, toute la carrière du maître prouve que toujours, ou presque, tout au long 

de sa carrière, il fut royalement fauve (Dorival, Peintres XXes., 1957, p.67).Sur le plan 

technique, la primauté du premier ministre s'explique encore par l'influence qu'il a sur la vie 

de chaque ministère (Belorgey, Gouvern. et admin. Fr., 1967, p.107). 

− En partic. Autorité suprême, supériorité de rang dans un ordre religieux, une juridiction 

spirituelle. Mais de là à soutenir que cette primauté, quelle qu'elle soit, a été accordée, non 

seulement à Pierre, mais aussi à ses successeurs, il y a un abîme que ni les textes ni l'histoire 

ne permettent de franchir (Boegnerds Foi et vie, 1936, p.117).Le pape ne pourrait plus tirer 

d'argent de la France; la «primauté» lui était reconnue, non la «juridiction» (Lefebvre, Révol. 



                                                           
fr., 1963, p.189). 

C. − Caractère de ce qui est supérieur ou plus important qu'une autre chose. Synon. 

supériorité.Primauté de la qualité sur la quantité; primauté du droit sur la force. Engels (...) a 

incliné toujours, comme Marx, à donner aux forces de dépression qui abaissent en régime 

capitaliste la classe ouvrière, la primauté sur les forces de relèvement (Jaurès, Ét. soc., 1901, 

p.xlix).Mais avec l'Inquisition et la destruction de l'hérésie cathare, l'Église se sépare à 

nouveau du monde et de la beauté, et redonne à l'histoire sa primauté sur la nature (Camus, 

Homme rév., 1951, p.236): 

2. Et pourtant, c'est bien saint Anselme qui a donné la formule définitive de la primauté de la 

foi sur la raison, car si la raison veut être pleinement raisonnable, si elle veut se satisfaire 

comme raison, la seule méthode sûre consiste pour elle à scruter la rationalité de la foi. 

Gilson, Espr. philos. médiév., 1931, p.35. 

Prononc. et Orth.: [pʀimote]. Att. ds Ac. dep. 1694. Étymol. et Hist. 1545 (Calvin, Instit. 

chrét., IV, VII, éd. J.-D. Benoît, IV, p.120). Dér. du lat. primus «premier» sur le modèle de 

mots comme royauté. Fréq. abs. littér.: 116 

 

 )،( الفاصلة

النص الفاصلة في النص العربي تكتب هكذا )،( وليس تلك المستخدمة في النص اللاتيني غير المتوافقة مع  

 .(,) العربي

مفاتيح لأجهزة الغالبية الساحقة من الكتاب يقعون في ذلك الخطأ مع أن الفاصلة العربية موجودة في لوحة ال

 .الوندوز وكذلك الماكنتوش

  .وتكتب الفاصلة ملاصقة للكلمة التي تسبقها مباشرة بدون فراغات

  .مثال استخدام صحيح: أحب الشعر، والقصص 

 .والأدب الشعر،قول: أحب من الخطأ ال 

 .وهذا ينطبق على إشارات كثيرة موضحة في النص أدناه

 :مواضع استعمال الفاصلة

  :بين الجمل التي يتكون من مجموعها كلام تام الفائدة في معنى معين، مثل -أ

  .إن محمداً طالب مهذب، لا يؤذي أحداً، ولا يكذب في كلامه، ولا يقصر في دروسه 

 .م يلقى على جمهور من الناس، بهدف الإقناع والتاثر، وحث الناس على الالتزام بقضية معينةالخطبة كلا 

  :، مثلبين الجمل القصيرة المعطوفة المستقلة في معانيها -ب

  .الصدق فضيلة، والكذب رذيلة، والحسد منقصة وعجز 

 .الدنيا خير كتاب، والزمان خير معلم، والله خير الأصدقاء 

  :مثل الجمل الصغرى أو أشباه الجمل، بدلاً من حرف العطف،بين  -ج

  .سافر أخي، ابتعدت به السفينة، حزنت كثيراً  

 .عند النهر، فوق الرابية، تحت سماء صافية، انتشر قطيع الغنم 

  :ببن أنواع الشيء أو أقسامه، مثل -د

  .لنبات، والجمادالمخلوقات الأرضية أربعة أنواع رئيسة: الإنسان، والحيوان، وا 

 .فصول السنة أربعة: الربيع، والصيف، والخريف، والشتاء 



                                                           

  :بين الكلمات المعطوفة المرتبطة بكلمات أخرى تجعلها شبيهة بالجمل في طولها، مثل -هـ

الطالب المجتهد في دروسه، والعامل المخلص في عمله، والجندي المتفاني في الذود عن وطنه، والأديب  

  .أدبه... هم الأركان التي ينهض عليها صرح الأمة الصادق ني

كل فرد في الأمة مجند لمعركة المصير: الفلاح في حقله، والعامل في مصنعه، والطالب في معهده،  

 ...والموظف في ديوانه

  :بعد لفظ المنادى المتصل، مثل -ز

  .يا أحمد، اجتهد في دروسك 

 .أي بني، اعلم أن الجد باب النجاح 

  :بين الشرط وجوابه إذا كانت جملة الشرط طويلة، مثل -ح

  .إذا كنت في كل الأمور تعاتب أصدقاءك، فلن يبقى لك صديق 

 .إن استطعت أن تتفوق في امتحان الفصل الأخير، فأنت ذكي 

  :بين القسم وجوابه، مثل -ط

  .والله الذي خلق السموات والأرض، لأجتهدن 

 .والأرض وما بينهما، لأصدقنّ فيما أقول السماواتورب  

  :قبل الجملة الحالية، مثل -ي

  .المؤمنون يسُتشهدون من أجل عقائدهم، وهم فرحون 

 .عدت إلى البيت، وأنا مسرور 

  :قبل الجملة الوصفية، مثل -ك

  .قرأت كتاباً، موضوعه لم يرقني 

 .زارنا رجل، ثيابه رثة 

  :ملة شبه الاعتراضية وبعدها، مثلقبل الجملة أو شبه الج -ل

  .أكلت، عند السابعة صباحاً، تفاحتين 

 .تـنـزهت، وأنا فرح، بين الأشجار 

  :بعد كلمة أو عبارة تمهد لجملة رئيسة، مثل -م

  .أخيراً، وصل المحاضر الذي انتظره الطلاب 

  .عند الثامنة صباحًا، وصل المحاضر 

 .هلكت الأمة أصحابها،لى غير طبعاً، إذا أسندت الأمور إ 

  :ن. بين جملتين تامتين، تربط بينهما " لكن "، إذا كانت الجملة الأولى قصيرة، مثل

 .تبغضني، لكي أحبك 

  :س. بين الأجزاء المتشابهة في الجملة كالأسماء والأفعال والصفات، مثل

 .كان العالم يكتب، يقرأ، يختبر، يراقب، يقارن، دونما راحة 

  :بعد حروف الجواب )وهي: نعم، لا، كلا، بلى(، مثل -ع

  هل أجبت عن أسئلة التقويم الذاتي كلها؟ 

  .نعم، إلا السؤال الأخير 

  وهل كان سبب ذلك صعوبته؟ 

 .الملللا، ولكن انتابني شيء من  



 

 القانوني لممارسة حق التحفظالسند 

دة الثانية ، في النقطة )د( من الما 1969اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة  تعرف

ولة ما دالتحفظ بأنه:" إعلان من جانب واحد ، أيا كانت صيغته أو تسميته، تصدره 

ة به مستهدف عند توقيعها أو تصديقها أو قبولها أو إقرارها أو انضمامها إلى معاهدة،

لى تلك عاستبعاد أو تغيير الأثر القانوني لبعض أحكام المعاهدة من حيث سريانها 

 ."الدولة؛

التي يكون  و التحفظ لا يكون على المعاهدة كلها وإنما على بند واحد أو بعض البنود

 . من شانها المس بخصوصياتها وبثوابتها الدينية

 :مثال تحفظ المملكة المغربية على اتفاقية دولية 

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز التحفظ على بعض بنود 

          ديسمبر  18المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في  المرأة ضد

1979: -19-    

                                                           

  :اللتين تسبقان المثال على قاعدة ما، مثل نحو أو مثل قبل كلمتي -ف

  .الفعلية أساساً من فعل واسم، مثل: قام محمدتتكون الجملة  

 .الجمله الفعلية، نحو: كتب المعلم جملة مفيدة 

  :بعد كلمات التعجب في بداية الحملة -ص

  !عجباً، كيف تأخرت؟ 

 !آه، ما أمرَّ الفراق 

  :قبل ألفاظ البدل وبعدها، مثل -ق

 .إن هذا العصر، عصر الآلة، سهلت فيه المواصلات 

  :بين الكلمات المتضادة، مثل -ر

 .أنت، لا عبد الله، من تكلم 

بين عنوان الكتاب، ودار النشر، ومكانه، وتاريخه؛ وذلك عند تدوين الهوامش، أو قائمة المصادر  -ش

  :والمراجع، مثل

 .م 1999عمر أوكان: دلائل الإملاء وأسرار الترقيم، دار أفريقيا الشرق، الدار البيضاء،  

 
19 - 

  لمرأةا اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد
 -2001يناير  18ة يوم الخميس الصادر 4866الجريدة الرسمية رقم  -

( بنشر اتفاقية القضاء على جميع 2000ديسمبر  26) 1421من رمضان  29في  صادر 1.93.361ظهير شريف رقم 

 1979ديسمبر  18لعامة للأمم المتحدة في االمعتمدة من طرف الجمعية  لمرأةا أشكال التمييز ضد

 الحمد لله وحده

 بداخله: -الطابع الشريف 



                                                           
 الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه( بن )محمد

 ف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:الشري هيرناظ يعلم من

للأمم المتحدة في  معية العامةالمعتمدة من طرف الج لمرأةا لى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدع لاطلاعا بعد

 ؛1979ديسمبر  18

مع  1993ونيو ي 21وعلى محضر إيداع وثائق انضمام المملكة المغربية إلى الاتفاقية المذكورة الموقع بنيويورك في 

 التصريحات والتحفظات التالية:

 التصريحات: –أ 

 فيما يتعلق بالمادة الثانية: - 1

 ن استعدادها لتطبيق مقتضيات هذه المادة بشرط:"تعرب حكومة المملكة المغربية ع

 خل بالمقتضيات الدستورية التي تنظم قواعد توارث عرش المملكة المغربية؛ت لاأ -

لمغربية التي الا تكون منافية لأحكام الشريعة الإسلامية، علما بأن بعض الأحكام الواردة في مدونة الأحوال الشخصية أ -

ساسا من ن الحقوق المخولة للرجل لا يمكن تجاوزها أو إلغاؤها وذلك نظرا لكونها منبثقة أقوقا تختلف عح للمرأة تعطي

ماسك كيان الشريعة الإسلامية التي تسعى، من جملة ما تسعى إليه، إلى تحقيق التوازن بين الزوجين حفاظا على ت

 الأسرة."

 يما يتعلق بالفقرة الرابعة من المادة الخامسة عشرة:ف - 2

الخصوص تلك المتعلقة كومة المملكة المغربية بأنه لا يمكن لها الالتزام بمقتضيات هذه الفقرة، وبح "تصرح

من مدونة  36و 34في اختيار محل إقامتها وسكناها إلا بقدر ما تكون هذه المقتضيات غير منافية للمادتين  المرأة بحق

 الأحوال الشخصية المغربية."

 التحفظات: -ب 

 لفقرة الثانية من المادة التاسعة:فيما يتعلق با -1

لولد جنسية أمه تتحفظ حكومة المملكة المغربية على هذه الفقرة نظرا لكون قانون الجنسية المغربية لا يسمح بأن يحمل ا" 

المغرب، وذلك حتى بإلا في حالة ولادته من أب مجهول، أيا كان مكان هذه الولادة، أو من أب عديم الجنسية، مع الولادة 

تسب جنسية أمه ضمن لكل طفل حقه في الجنسية، كما أن الولد المولود بالمغرب من أم مغربية وأب أجنبي يمكنه أن يكي

تكون إقامته  بشرط أن يصرح داخل السنتين السابقتين لبلوغه سن الرشد برغبته في اكتساب هذه الجنسية، على شرط أن

  بالمغرب عند التصريح اعتيادية ومنتظمة."

 ا يتعلق بالمادة السادسة عشرة:فيم -2

في الحقوق  والمرأة تتحفظ حكومة المملكة المغربية على مقتضيات هذه المادة وخصوصا ما يتعلق منها بتساوي الرجل "

لامية التي تضمن لكل والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه، وذلك لكون مساواة من هذا القبيل تعتبر منافية للشريعة الإس

 ين حقوقا ومسؤوليات في إطار من التوازن والتكامل وذلك حفاظا على الرباط المقدس للزواج.من الزوج

لزمة بمقتضى م المرأة الشريعة الإسلامية تلزم الزوج بأداء الصداق عند الزواج وبإعالة أسرته، في حين ليست فأحكام "

 القانون بإعالة الأسرة.

تصرف ملزم بأداء النفقة وعلى عكس ذلك تتمتع الزوجة بكامل الحرية في الد الزواج، فإن الزوج أنه عند فسخ عق كما "

 في مالها أثناء الزواج وعند فسخه، دون رقابة الزوج، إذ لا ولاية للزوج على مال زوجته.

 إلا بحكم القاضي." لمرأةل لأسباب لا تخول الشريعة الإسلامية حق الطلاقا ولهذه

 والعشرين:يتعلق بالمادة التاسعة  يماف - 3



                                                           
رض على التحكيم أي "لا تعتبر حكومة المملكة المغربية نفسها ملزمة بالفقرة الأولى من هذه المادة التي تنص على أن يع

المفاوضات، بناء  خلاف بشأن تأويل أو تطبيق الاتفاقية ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف ولا يسوى عن طريق

 اع.على طلب أحد الأطراف في النز

جميع  أن حكومة المملكة المغربية ترى أن أي خلاف من هذا القبيل لا يمكن أن يعرض على التحكيم إلا بموافقة إذ "

 الأطراف في النزاع."

 أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي: 

لمعتمدة من ا المرأة ضدلشريف هذا، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ا هيرناظ ريدة الرسمية عقبتنشر بالج 

 .1979ديسمبر  18طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 

 (.2000ديسمبر  26) 1421من رمضان  29ي ف لبيضاءا وحرر بالدار

 وقعه بالعطف:

 الأول، الوزير

 الرحمن يوسفي. الإمضاء: عبد

 لمرأةا اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد

  

 التنمية التامة والكاملة لبلد ما، ورفاهية العالم، وقضية السلم، تتطلب جميعا أقصى مشاركة ممكنة من إن "................

 لى قدم المساواة مع الرجل في جميع الميادين."ع لمرأةا جانب

 مقدمة

اواة في الحقوق عندما المس لمرأةا اتخذت خطوة رئيسية نحو تحقيق هدف منح 1979كانون الأول/ديسمبر  18 في

مادة، في  30هذه الاتفاقية المؤلفة من  وتضع المرأة. اعتمدت الجمعية العامة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد

ي كل مكان. وجاء اعتمادها تتويجا ف للمرأة قالب قانوني ملزم، المبادئ والتدابير المقبولة دوليا لتحقيق المساواة في الحقوق

 والجمعية العامة. المرأة لفترة خمس سنوات والتي أجرتها أفرقة عاملة متعددة واللجنة المعنية بمركز استمرت راتلمشاو

للمرأة، بصرف النظر عن حالتها الزوجية، في جميع  هذه الاتفاقية الشاملة، بدعوتها إلى كفالة الحقوق المتساوية تكشفو 

على أساس  المرأة القيود المفروضة علىوعمق العزلة  -وثقافية ومدنية  اقتصادية واجتماعيةمن سياسية و -الميادين 

عجيل بتحقيق الجنس لا غير. وهي تدعو إلى سن تشريعات وطنية تحرم التمييز، وتوصي باتخاذ تدابير خاصة مؤقتة للت

دامة إثقافية التي تؤدي إلى المرأة، وباتخاذ خطوات تستهدف تعديل الأنماط الاجتماعية والو المساواة الحقيقية بين الرجل

 هذا التمييز.

في المجالات السياسية وفي الحياة العامة، والمساواة في  للمرأة التدابير الأخرى على كافة الحقوق المتساوية تنصو 

الأجر، وضمانات  الحصول على التعليم وإتاحة نفس الخيارات من حيث المناهج التعليمية، وعدم التمييز في التوظيف وفي

في المسؤولية داخل إطار الحياة  والمرأة للأمن الوظيفي في حالات الزواج والولادة. وتشدد الاتفاقية على تساوي الرجل

ن الالتزامات الأسرية. كما تركز أيضا على الخدمات الاجتماعية، ولاسيما مرافق رعاية الأطفال، اللازمة للجمع بي

 اة العامة.الأسرية ومسؤوليات العمل والمشاركة في الحي

لك الخدمات المتصلة ذوتدعو مواد أخرى في الاتفاقية إلى عدم التمييز في الخدمات الصحية التي تقدم إلى النساء، بما في 

أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، وتطلب أن توافق الدول الأطراف على أن كل العقود  المرأة بتخطيط الأسرة، وإلى منح

باطلة". وتولي الاتفاقية اهتماما و لاغية "يجب أن تعتبر للمرأة التي تقيد من الأهلية القانونية والصكوك الخاصة الأخرى

 لريفية.ا المرأة خاصا لمشاكل

راء، تقوم الدول تنشئ الاتفاقية جهازا للإشراف الدولي على الالتزامات التي تقبل بها الدول. وسوف تتولى لجنة من الخبو 

 في التقدم المحرز. النظرب ون بصفتهم الشخصية،الأطراف بانتخابهم ويعمل

بأحكامها،  التقيد دولة على 20، بعد موافقة 1980ستدخل هذه الاتفاقية، التي فتح باب التوقيع عليها في فاتح آذار/مارس و 

 إما عن طريق التصديق أو الانضمام.



                                                           
 وتتضمن الصفحات التالية النص الكامل للاتفاقية: 

 المرفق

 مرأةال ضاء على جميع أشكال التمييز ضداتفاقية الق

 تفاقية،الدول الأطراف في هذه الا إن

من جديد الإيمان بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال  يؤكد إذ تلاحظ أن ميثاق الأمم المتحدة

 والنساء من حقوق متساوية،

ؤكد مبدأ عدم جواز التمييز، ويعلن أن جميع الناس يولدون أحرارا ( ي1)وإذ تلاحظ أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  

علان، دون أي متساوين في الكرامة والحقوق، وأن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في هذا الإ

 القائم على الجنس؛ التمييز تمييز، بما في ذلك

 ( عليها واجب ضمان حق الرجال2الخاصين بحقوق الإنسان ) لاحظ أن الدول الأطراف في العهدين الدوليينت وإذ

 لسياسية،والنساء في التمتع على قدم المساواة بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية وا

المساواة في  شجعتتأخذ بعين الاعتبار الاتفاقيات الدولية المعقودة برعاية الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، والتي  وإذ

 والمرأة، الحقوق بين الرجل

التي اعتمدتها الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة للنهوض بالمساواة  والتوصيات تلاحظ أيضا القرارات والإعلانات وإذ

 والمرأة، في الحقوق بين الرجل

 المرأة، دتمييز واسع النطاق ضساورها القلق، مع ذلك، لأنه على الرغم من تلك الصكوك المختلفة، لا يزال هناك ي وإذ

يشكل انتهاكا لمبدأي المساواة في الحقوق واحترام كرامة الإنسان وعقبة أمام  المرأة وإذ تشير إلى أن التمييز ضد

، ويعوق نمو المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، في حياة بلدها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية مشاركة

 في خدمة بلدها والبشرية، المرأة مكاناتلإ لكاملةا التنمية ع والأسرة، ويزيد من صعوبةرخاء المجتم

للمرأة، في حالات الفقر، إلا أقل الفرص للحصول على الغذاء والصحة والتعليم والتدريب  تتاح وإذ يساورها القلق لأنه لا

 والعمالة والحاجات الأخرى،

دولي جديد، يستند إلى الإنصاف والعدل، سيسهم إسهاما بارزا في النهوض  قتصاديامنها بأن إقامة نظام  واقتناعا

 والمرأة، بالمساواة بين الرجل

الفصل العنصري وجميع أشكال العنصرية والتمييز العنصري  شأفة تشدد على أن استئصال وإذ

خل في الشؤون الداخلية للدول أمر لجديد والعدوان والاحتلال الأجنبي والسيطرة الأجنبية والتدا الاستعمارو والاستعمار

 أساسي بالنسبة إلى تمتع الرجال والنساء بحقوقهم تمتعا كاملا،

ن جميع الدول بغض وإذ تؤكد أن تعزيز السلم والأمن الدوليين، وتخفيف حدة التوتر الدولي، والتعاون المتبادل فيما بي

ظل رقابة دولية  الكامل ولاسيما نزع السلاح النووي في النظر عن نظمها الاجتماعية والاقتصادية، ونزع السلاح العام

والمنفعة المتبادلة في العلاقات بين البلدان، وإعمال حق الشعوب الواقعة  والمساواة صارمة وفعالة، وتوكيد مبادئ العدل

السيادة الوطنية  تحت السيطرة الأجنبية والاستعمارية والاحتلال الأجنبي في تقرير المصير والاستقلال، وكذلك احترام

لكاملة بين والسلامة الإقليمية ستنهض بالتقدم الاجتماعي والتنمية، وستسهم، نتيجة لذلك، في تحقيق المساواة ا

 والمرأة، الرجل

ركة ممكنة من منها بأن التنمية التامة والكاملة لبلد ما، ورفاهية العالم، وقضية السلم، تتطلب جميعا أقصى مشا واقتناعا

 لى قدم المساواة مع الرجل في جميع الميادين،ع رأةالم جانب

العظيم في رفاه الأسرة وفي تنمية المجتمع، الذي لم يعترف به حتى الآن على نحو  المرأة وإذ تضع في اعتبارها إسهام

في  لمرأةا ك أن دوركامل، والأهمية الاجتماعية للأمومة ولدور الوالدين كليهما في الأسرة وفي تنشئة الأطفال، وإذ تدر

ينبغي أن يكون أساسا للتمييز، بل أن تنشئة الأطفال تتطلب بدلا من ذلك تقاسم المسؤولية بين  لا الإنجاب

 المجتمع ككل،و والمرأة الرجل



                                                           
تطلب إحداث تغيير في الدور التقليدي للرجل وكذلك في ي والمرأة تدرك أن تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل وإذ

 لمجتمع والأسرة،في ا المرأة دور

تتخذ، لذلك الغرض،  المرأة، وعلى أن وقد عقدت العزم على تنفيذ المبادئ الواردة في إعلان القضاء على التمييز ضد

 التدابير اللازمة، للقضاء على ذلك التمييز بجميع أشكاله ومظاهره،

 قد اتفقت على ما يلي: 

 الأول الجزء

 1 المادة

المرأة" أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من  طلح "التمييز ضدلأغراض هذه الاتفاقية يعني مص

والمرأة، بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في  للمرأة، على أساس تساوي الرجل آثاره أو أغراضه النيل من الاعتراف

بهذه  للمرأة عترافي ميدان آخر، أو إبطال الاالميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أ

 الحقوق أو تمتعها بها وممارستها لها بغض النظر عن حالتها الزوجية.

 2 المادة

وتوافق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء،  المرأة شجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضدت 

 حقيقا لذلك، تتعهد بالقيام بما يلي:تالمرأة، و سياسة القضاء على التمييز ضد

في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد  والمرأة مبدأ المساواة بين الرجل تجسيد أ(

 رى؛أدمج فيها حتى الآن، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال القانون والوسائل المناسبة الأخ

جزاءات، لحظر كل تمييز  المناسب من التدابير التشريعية وغيرها، بما في ذلك ما يقتضيه الأمر من ب( اتخاذ

 المرأة؛ ضد

لمرأة، عن طريق المحاكم ل على قدم المساواة مع الرجل وضمان الحماية الفعالة المرأة الحماية القانونية لحقوق إقرار ج(

 رى، من أي عمل تمييزي؛الوطنية ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخ

المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما  ضد تمييزية د( الامتناع عن الاضطلاع بأي عمل أو ممارسة

 يتفق وهذا الالتزام؛

 خص أو منظمة أو مؤسسة؛من جانب أي ش لمرأةا ميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضدج اتخاذ ه(

القائمة  مناسبة، بما في ذلك التشريع، لتعديل أو إلغاء القوانين والأنظمة والأعراف والممارساتدابير الجميع الت اتخاذ و(

 المرأة؛ التي تشكل تمييزا ضد

 لمرأة.ا ميع أحكام قوانين العقوبات الوطنية التي تشكل تمييزا ضدج لغاءإ ز(

 3 المادة

لميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، كل التدابير اتتخذ الدول الأطراف في جميع الميادين، ولاسيما  

ذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والحريات و الكاملين، وتقدمها لمرأةا المناسبة، بما في ذلك التشريع، لكفالة تطور

 الأساسية والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل.

 4 المادة

تمييزا كما  والمرأة تة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجلول الأطراف تدابير خاصة مؤقلا يعتبر اتخاذ الد - 1

أو منفصلة؛ كما يجب  تحدده هذه الاتفاقية، ولكنه يجب ألا يستتبع بأي حال، كنتيجة له، الإبقاء على معايير غير متكافئة

 لفرص والمعاملة قد تحققت.وقف العمل بهذه التدابير عندما تكون أهداف التكافؤ في ا

هذه  خاذ الدول الأطراف تدابير خاصة تستهدف حماية الأمومة، بما في ذلك تلك التدابير الواردة فيلا يعتبر ات - 2

 تمييزيا. الاتفاقية، إجراء

 5 المادة



                                                           
 تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، لتحقيق ما يلي:

والعادات العرفية وكل  التحيزات والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على قافية لسلوك الرجلأ( تعديل الأنماط الاجتماعية والث

 والمرأة؛ الممارسات الأخرى القائمة على فكرة دونية أو تفوق أحد الجنسين، أو على أدوار نمطية للرجل

ولية المشتركة لكل والاعتراف بالمسؤب( كفالة أن تتضمن التربية الأسرية تفهما سليما للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية 

لأساسي في امن الرجال والنساء في تنشئة أطفالهم وتطورهم، على أن يكون مفهوما أن مصلحة الأطفال هي الاعتبار 

 جميع الحالات.

 6 المادة

استغلال و ةبالمرأ تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريع، لمكافحة جميع أشكال الاتجار

 المرأة. دعارة

 الثاني الجزء

 7 المادة

في الحياة السياسية والعامة للبلد، وبوجه  المرأة تخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضدت 

 لمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، الحق في:ل خاص تكفل

لعامة، وأهلية الانتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع الاستفتاءات اوفي جميع الانتخابات  يتالتصو أ(

 العام؛

في صياغة سياسة الحكومة وتنفيذ هذه السياسة وفي شغل الوظائف العامة وتأدية جميع المهام العامة على  المشاركة ب(

 جميع المستويات الحكومية؛

 .التي تعنى بالحياة العامة والسياسية للبلد ج( المشاركة في جميع المنظمات والجمعيات غير الحكومية

 8 المادة

للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل ودون أي تمييز، فرصة تمثيل  تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل

 حكومتها على المستوى الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية.

 9 المادة

وجه ب وتضمن لحق الرجل في اكتساب جنسيتها أو الاحتفاظ بها أو تغييرها. مساويا حقا لمرأةا تمنح الدول الأطراف - 1

لزوجة، أو أن اخاص ألا يترتب على الزواج من أجنبي أو تغيير جنسية الزوج أثناء الزواج، أن تتغير تلقائيا جنسية 

 تصبح بلا جنسية أو أن تفرض عليها جنسية الزوج.

 علق بجنسية أطفالها.لحق الرجل فيما يت ساويام قاح المرأة افتمنح الدول الأطر - 2

 الثالث الجزء 

 10 المادة

حقوقا مساوية لحقوق الرجل  للمرأة لكي تكفل المرأة تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد

 رأة:موال كفل، على أساس تساوي الرجلت في ميدان التعليم، وبوجه خاص لكي

لمؤسسات أ( نفس الظروف للتوجيه الوظيفي والمهني، وللوصول إلى الدراسات والحصول على الدرجات العلمية في ا

في المرحلة السابقة  مكفولة التعليمية من جميع الفئات، في المناطق الريفية والحضرية على السواء؛ وتكون هذه المساواة

 العالي، وكذلك في جميع أنواع التدريب المهني؛ تقني والمهني والتعليم التقنيللالتحاق بالمدرسة وفي التعليم العام وال

تتمتع بمؤهلات من نفس المستوى ومبان ومعدات  تدريسية ب( توفر نفس المناهج الدراسية، ونفس الامتحانات وهيئات

 مدرسية من نفس النوعية؛



                                                           
شكاله عن طريق جميع مستويات التعليم وفي جميع أعلى  لمرأةا ج( القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور

نقيح كتب الدراسة تتشجيع التعليم المختلط وغيره من أنواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف، ولاسيما عن طريق 

 أساليب التعليم؛ وتكييف والبرامج المدرسية

 دراسية؛لوغيرها من المنح ا التعليمية د( نفس الفرص للاستفادة من المنح 

الفرص للوصول إلى برامج التعليم المتواصل، بما في ذلك برامج تعليم الكبار ومحو الأمية الوظيفية، ولاسيما  نفس (ه 

 المرأة؛و التي تهدف إلى أن تضيق، في أقرب وقت ممكن، أي فجوة في التعليم قائمة بين الرجل

نظيم برامج للفتيات والنساء اللائي تركن المدرسة قبل عدلات ترك المدرسة، قبل الأوان بين الطالبات وتم فضخ و(

 الأوان؛

 لبدنية؛ا ز( نفس الفرص للمشاركة النشطة في الألعاب الرياضية والتربية

ورفاهها، بما في ذلك المعلومات والنصح عن  ح( الوصول إلى معلومات تربوية محددة للمساعدة في ضمان صحة الأسر

 تخطيط الأسرة.

 11 المادة

في ميدان العمل لكي  المرأة تتخذ الدول الأطراف جميع ما يقتضي الحال اتخاذه من تدابير للقضاء على التمييز ضد - 1

 المرأة، نفس الحقوق ولاسيما:و تكفل لها، على أساس تساوي الرجل

 للتصرف لكل البشر؛ ابلق أ( الحق في العمل بوصفه حقا غير

 بما في ذلك تطبيق معايير الاختيار نفسها في شؤون التوظيف؛في التمتع بنفس فرص التوظيف،  الحق ب(

في حرية اختيار المهنة والعمل، والحق في الترقي والأمن الوظيفي، وفي جميع مزايا وشروط الخدمة، والحق  الحق ج(

 دريب المتكرر؛التفي تلقي التدريب وإعادة التدريب المهني، بما في ذلك التلمذة الصناعية والتدريب المهني المتقدم و

دل في المساواة في الأجر، بما في ذلك الاستحقاقات، والحق في المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمل المتعا الحق د(

 القيمة، وكذلك المساواة في المعاملة في تقييم نوعية العمل؛

العجز، والشيخوخة، وأي شكل آخر ي الضمان الاجتماعي، ولاسيما في حالات التقاعد، والبطالة، والمرض، وف لحقا ه(

 من أشكال عدم القدرة على العمل، وكذلك الحق في إجازة مدفوعة الأجر؛

 و( الحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل، بما في ذلك حماية وظيفة الإنجاب.

العمل، تتخذ الدول الأطراف سبب الزواج أو الأمومة، ولضمان حقها الفعلي في ب لمرأةا لتمييز ضداتوخيا لمنع  - 2 

 التدابير المناسبة:

لة الزوجية، مع أ( لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة والتمييز في الفصل من العمل على أساس الحا

 لى المخالفين؛ع جزاءات فرض

لوظيفة التي ا المرأة تفقد أن ة دونب( لإدخال نظام إجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو مع التمتع بمزايا اجتماعية مماثل

 تشغلها أو أقدميتها أو العلاوات الاجتماعية؛

هما الأسرية وبين ج( لتشجيع توفير ما يلزم من الخدمات الاجتماعية المساندة لتمكين الوالدين من الجمع بين التزامات

 عاية الأطفال؛روتنمية شبكة من مرافق  مسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة، ولاسيما عن طريق تشجيع إنشاء

 ثناء فترة الحمل في الأعمال التي يثبت أنها مؤذية لها.أ لمرأةل د( لتوفير حماية خاصة

أن تستعرض التشريعات الوقائية المتصلة بالمسائل المشمولة بهذه المادة استعراضا دوريا في ضوء المعرفة  جبي - 3

 قيحها أو إلغاؤها أو توسيع نطاقها حسب الاقتضاء.العلمية والتكنولوجية، وأن يتم تن

 12 المادة



                                                           
في ميدان الرعاية الصحية من أجل أن  المرأة لأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضداتتخذ الدول  - 1

ت المتعلقة المرأة، الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدماو تضمن لها، على أساس تساوي الرجل

 بتخطيط الأسرة.

الخدمات المناسبة فيما يتعلق بالحمل والولادة  للمرأة من هذه المادة تكفل الدول الأطراف 1حكام الفقرة بالرغم من أ - 2

 لحمل والرضاعة.وفترة ما بعد الولادة، وتوفر لها الخدمات المجانية عند الاقتضاء، وكذلك التغذية الكافية أثناء ا

 13 المادة

في المجالات الأخرى للحياة الاقتصادية  المرأة تخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضدت 

 المرأة، نفس الحقوق ولاسيما:و والاجتماعية لكي تكفل لها، على أساس تساوي الرجل

 في الاستحقاقات الأسرية؛ الحق أ(

 العقارية وغير ذلك من أشكال الائتمان المالي؛ والرهون ب( الحق في الحصول على القروض المصرفية،

 ج( الحق في الاشتراك في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية وفي جميع جوانب الحياة الثقافية.

 14 المادة

ها في لريفية، والأدوار الهامة التي تؤديا المرأة لأطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجههاتضع الدول ا - 1

تخذ جميع التدابير تأمين أسباب البقاء اقتصاديا لأسرتها، بما في ذلك عملها في القطاعات الاقتصادية غير النقدية، وت

 ية.في المناطق الريف لمرأةا المناسبة لضمان تطبيق أحكام هذه الاتفاقية على

في المناطق الريفية لكي تكفل لها، على  لمرأةا تخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضدت - 2

 وجه خاص الحق في:ب للمرأة أساس التساوي مع الرجل، المشاركة في التنمية الريفية والاستفادة منها، وتكفل

 أ( المشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط الإنمائي على جميع المستويات؛

 المعلومات والنصائح والخدمات المتعلقة بتخطيط الأسرة؛ هيلات العناية الصحية الملائمة، بما في ذلكتس يلن ب(

 صورة مباشرة من برامج الضمان الاجتماعي؛ب لاستفادةا ج(

على جميع أنواع التدريب والتعليم، الرسمي وغير الرسمي، بما في ذلك ما يتصل منه بمحو الأمية الوظيفية،  الحصول د(

 فاءتها التقنية؛الخدمات المجتمعية والإرشادية، وذلك لتحقق، زيادة ك والحصول كذلك، في جملة أمور، على فوائد كافة

جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل الحصول على فرص اقتصادية متكافئة عن طريق العمل لدى  تنظيم ه(

 الغير أو العمل لحسابهن الخاص؛

 في جميع الأنشطة المجتمعية؛ المشاركة و(

المناسبة، والمساواة في  والتكنولوجيا والقروض الزراعية، وتسهيلات التسويق الائتمانات علىز( فرصة الحصول 

 المعاملة في مشاريع إصلاح الأراضي والإصلاح الزراعي وكذلك في مشاريع التوطين الريفي؛

الماء، والنقل، تعلق بالإسكان والإصحاح والإمداد بالكهرباء وي يماف ح( التمتع بظروف معيشية ملائمة، ولاسيما

 والاتصالات.

 الرابع الجزء

 15 المادة

 جل أمام القانون.المساواة مع الر لمرأةا منح الدول الأطرافت - 1

في الشؤون المدنية، أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، ونفس فرص ممارسة تلك  المرأة الدول الأطراف منحت - 2

دم ساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات، وتعاملها على قخاص، حقوقا م للمرأة، بوجه الأهلية. وتكفل

 المساواة في جميع مراحل الإجراءات المتبعة في المحاكم والهيئات القضائية.



                                                           
الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي لها أثر قانوني يستهدف تقييد  وافقت - 3

 ولاغية. باطلة للمرأة قانونيةالأهلية ال

نفس الحقوق فيما يتعلق بالقانون المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل  والمرأة لأطراف الرجلاتمنح الدول  - 4

 سكناهم وإقامتهم.

 16 المادة

علقة بالزواج مور المتفي كافة الأ لمرأةا لأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضداتتخذ الدول  - 1

 المرأة:و والعلاقات الأسرية، وبوجه خاص تضمن، على أساس تساوي الرجل

 أ( نفس الحق في عقد الزواج؛

 لحق في حرية اختيار الزوج، وفي عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل؛ا فسن ب(

 فسخه؛ أثناء الزواج وعند المسؤولياتو ج( نفس الحقوق

حوال، كوالدة، بغض النظر عن حالتها الزوجية، في الأمور المتعلقة بأطفالها؛ وفي جميع الأ توالمسؤوليا د( نفس الحقوق

 تكون مصالح الأطفال هي الراجحة؛

عدد أطفالها والفترة بين إنجاب طفل وآخر، وفي الحصول  المسؤولية ه( نفس الحقوق في أن تقرر بحرية وبشعور من

 لة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق؛على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفي

فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من الأنظمة  والمسؤوليات و( نفس الحقوق

طفال هي المؤسسية الاجتماعية، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني؛ وفي جميع الأحوال تكون مصالح الأ

 الراجحة؛

 ي اختيار اسم الأسرة، والمهنة، والوظيفة؛ف الحق ( نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلكز

رف الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات، والإشراف عليها، وإدارتها، والتمتع بها، والتص نفس ح(

 فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض ذي قيمة.

ضرورية، بما فيها التشريع، لتحديد سن ن لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات اللا يكو - 2

 أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرا إلزاميا.

 الخامس الجزء 

 17 المادة

)يشار إليها فيما يلي  المرأة مييز ضدغرض دراسة التقدم المحرز في تنفيذ هذه الاتفاقية، تنشأ لجنة للقضاء على التل - 1

ة والثلاثين عليها أو باسم اللجنة( تتألف عند بدء نفاذ الاتفاقية من ثمانية عشر خبيرا وبعد تصديق الدولة الطرف الخامس

هذه دان الذي تشمله انضمامها إليها من ثلاثة وعشرين خبيرا من ذوي المكانة الخلقية الرفيعة والكفاءة العالية في المي

الاعتبار لمبدأ التوزيع  إيلاء الاتفاقية، تنتخبهم الدول الأطراف من بين مواطنيها ويعملون بصفتهم الشخصية، مع

 الجغرافي العادل ولتمثيل مختلف الأشكال الحضارية وكذلك النظم القانونية الرئيسية.

دولة طرف أن  ولكل م الدول الأطراف.نتخب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة بالأشخاص الذين ترشحهي - 2

 ترشح شخصا واحدا من بين مواطنيها.

أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية. وقبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ كل  ستة اب الأول بعديجرى الانتخ - 3

في غضون فترة  ترشيحاتها تقديمانتخاب، يوجه الأمين العام للأمم المتحدة رسالة إلى الدول الأطراف يدعوها فيها إلى 

الدول الأطراف التي  مبينا شهرين. ويعد الأمين العام قائمة بالترتيب الأبجدي بجميع الأشخاص المرشحين على هذا النحو،

 رشحتهم، ويقدمها إلى الدول الأطراف.

ذلك  وفي مقر الأمم المتحدة.إليه الأمين العام في  يدعو تجرى انتخابات أعضاء اللجنة في اجتماع للدول الأطراف - 4

الاجتماع، الذي يشكل اشتراك ثلثي الدول الأطراف فيه نصابا قانونيا له، يكون الأشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هم 



                                                           
المرشحون الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات وعلى أكثرية مطلقة من أصوات ممثلي الدول الأطراف 

 الحاضرين والمصوتين.

أن فترة تسعة من الأعضاء المنتخبين في الانتخاب الأول تنقضي  غير ب أعضاء اللجنة لفترة مدتها أربع سنوات.ينتخ - 5

 التسعة بالقرعة. في نهاية فترة سنتين؛ ويقوم رئيس اللجنة، بعد الانتخاب الأول فورا، باختيار أسماء هؤلاء الأعضاء

من هذه المادة بعد التصديق أو  4و 3و 2وفقا لأحكام الفقرات الخمسة  الإضافيين جرى انتخاب أعضاء اللجنةي - 6

ولاية اثنين من الأعضاء الإضافيين المنتخبين بهذه المناسبة في نهاية فترة سنتين.  وتنتهي الانضمام الخامس والثلاثين.

 ويتم اختيار اسميهما بالقرعة من قبل رئيس اللجنة.

عن العمل كعضو في اللجنة بتعيين خبير آخر من بين  خبيرها لطرف التي كفالطارئة، تقوم الدولة ا لملء الشواغر - 7

 مواطنيها، رهنا بموافقة اللجنة.

لتي تحددها اللجنة، بموافقة الجمعية العامة، مكافآت تدفع من موارد الأمم المتحدة بالأحكام والشروط ا يتلقى أعضاء - 8

 باللجنة. المنوطة المسؤولياتالاعتبار لأهمية  إيلاء الجمعية، مع

ها ب المنوطة العام للأمم المتحدة ما يلزم اللجنة من موظفين ومرافق للاضطلاع بصورة فعالة بالوظائف يوفر الأمين - 9

 بموجب هذه الاتفاقية.

 18 المادة

تخذته من تدابير قريرا عما اتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة، للنظر من قبل اللجنة، تت - 1

 حكام هذه الاتفاقية، وعن التقدم المحرز في هذا الصدد، وذلك:أ إنفاذ تشريعية وقضائية وإدارية وغيرها من أجل

 أ( في غضون سنة واحدة من بدء النفاذ بالنسبة للدولة المعنية؛

 لك كل أربع سنوات على الأقل، وكذلك كلما طلبت اللجنة ذلك؛ذ بعدو ب(

 تفاقية.جوز أن تبين التقارير العوامل والصعاب التي تؤثر على مدى الوفاء بالالتزامات المقررة في هذه الاي - 2

 19 المادة

 الداخلي الخاص بها. النظام لجنةتعتمد ال - 1

 مكتبها لفترة سنتين. أعضاء لجنةتنتخب ال - 2

 20 المادة

 اقية.من هذه الاتف 18بوعين سنويا للنظر في التقارير المقدمة وفقا للمادة العادة لفترة لا تزيد على أس اللجنة في تجتمع - 1

 عقد اجتماعات اللجنة عادة في مقر الأمم المتحدة أو في أي مكان آخر مناسب تحدده اللجنة.ت - 2

 21 المادة

والاجتماعي، عن أنشطتها، للجنة تقريرا سنويا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بواسطة المجلس الاقتصادي ا تقدم - 1

تلك  وتدرج عامة مبنية على دراسة التقارير والمعلومات الواردة من الدول الأطراف. وتوصيات ولها أن تقدم مقترحات

 لعامة في تقرير اللجنة مشفوعة بتعليقات الدول الأطراف، إن وجدت.ا التوصياتو المقترحات

 مها.المرأة، لغرض إعلا ة مركزاللجنة إلى لجن تقارير لأمين العاميحيل ا - 2

 22 المادة

للوكالات المتخصصة أن تمثل لدى النظر في تنفيذ ما يقع في نطاق أنشطتها من أحكام هذه الاتفاقية. وللجنة أن  حقي 

 أنشطتها. تدعو الوكالات المتخصصة إلى تقديم تقارير عن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تقع في نطاق

 السادس الجزء



                                                           
 23 المادة

 ردت:ووتكون قد  والمرأة في هذه الاتفاقية ما يمس أي أحكام تكون أكثر تيسيرا لتحقيق المساواة بين الرجل ليس

 تشريعات دولة من الدول الأطراف؛ في أ(

 ب( أو في أية اتفاقية أو معاهدة أو اتفاق دولي آخر نافذ بالنسبة إلى تلك الدولة.

 24 المادة

على الصعيد الوطني تستهدف تحقيق الإعمال الكامل للحقوق  تدابير اف باتخاذ جميع ما يلزم منتتعهد الدول الأطر 

 المعترف بها في هذه الاتفاقية.

 25 المادة 

 كون باب التوقيع على هذه الاتفاقية مفتوحا لجميع الدول.ي - 1

 سمى الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذه الاتفاقية.ي - 2

 للأمم المتحدة. الاتفاقية للتصديق. وتودع وثائق التصديق لدى الأمين العام تخضع هذه - 3

لأمين العام انضمام إلى هذه الاتفاقية مفتوحا لجميع الدول. وينفذ الانضمام بإيداع وثيقة الانضمام لدى يكون باب الا - 4

 للأمم المتحدة.

 26 المادة

، أن تطلب إعادة النظر في هذه الاتفاقية، وذلك عن طريق إشعار لدول الأطراف، في أي وقتالأي دولة من  جوزي - 1

 كتابي يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

 قرر الجمعية العامة للأمم المتحدة ما يتخذ من خطوات، أن لزمت، فيما يتعلق بذلك الطلب.ت - 2

 27 المادة

عام للأمم إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام العشرين لدى الأمين الفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين بعد تاريخ ن يبدأ - 1

 المتحدة.

اذ لكل دولة تصدق على هذه الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام العشرين، يبدأ نف النسبةب - 2

 انضمامها. الاتفاقية في اليوم الثلاثين بعد تاريخ إيداع هذه الدولة وثيقة تصديقها أو

 28 المادة

التحفظات التي تبديها الدول وقت التصديق أو الانضمام، ويقوم بتعميمها على  نص ن العام للأمم المتحدةيتلقى الأمي - 1

 جميع الدول.

 اقية وغرضها.لموضوع هذه الاتف نافيام  يجوز إبداء أي تحفظ يكونلا - 2

غ بهذا المعنى إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يقوم عندئذ بإبلافي أي وقت بتوجيه إشعار  سحب التحفظات جوزي - 3

 جميع الدول به.

 ارا من تاريخ تلقيه.المفعول اعتب افذن ويصبح ذلك الإشعار

 29 المادة

لا يسوى وم أي خلاف ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية يعرض للتحكي - 1

لم يتمكن الأطراف، خلال ستة أشهر من تاريخ  وإذا عن طريق المفاوضات، وذلك بناء على طلب واحدة من هذه الدول.

ع إلى محكمة طلب التحكيم، من الوصول إلى اتفاق على تنظيم أمر التحكيم، جاز لأي من أولئك الأطراف إحالة النزا

 مة.العدل الدولية بطلب يقدم وفقا للنظام الأساسي للمحك



 

 

 ملاحظة:

ام الى وثائق الانضملإعلان عن رفع تحفظات المملكة المغربية المضمنة في ا

يحات )أ( و لاسيما التصر اتفاقية القضاء على جميع أشكال  التمييز ضد المرأة

 . ( التحفظات ) ب

أغسطس  2)  1432ان صادر في فاتح رمض 1. 11. 21رقم  ظهير شريف 

 ( بنشر الإعلان عن رفع تحفظات المملكة المغربية المضمنة في وثائق 2011

مدة من القضاء على جميع أشكال  التمييز ضد المرأة المعتالانضمام الى اتفاقية 

ريدة .المنشور في الج 1979ديسمبر  18طلرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في 

  .  4346صفحة 2011و تاريخ فاتح سبتمبر  5974الرسمية عدد

 لاسيما التصريحات )أ( و التحفظات ) ب ( المنصوص عليها في وثائق انضمام

ثائق وو على محضر إيداع  1993يونيو  21لمغربية المودعة بنييورك في المملكة ا

قية ، الموقع المملكة المغربية لرفع التحفظات المضمنة في وثائق الانضمام الى الاتفا

 . 2011أبريل   18بنييورك في 

حفظات تينشر في الجريدة الرسمية ظهيرنا الشريف هذا، المتعلق بالإعلان عن رفع 

مام من الفقرة )ب( من وثائق انض 2و 1مغربية المضمنة في البندين المملكة ال

المعتمدة من  المملكة الغربية الى اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المراة

 1979ديسمبر  18طلرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في 

                                                           
سها ملزمة رف أن تعلن لدى توقيع هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو الانضمام إليها أنها لا تعتبر نفلأية دولة ط - 2

بدت تحفظا من هذا من هذه المادة. ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بتلك الفقرة إزاء أية دولة طرف أ 1بالفقرة 

 القبيل.

ن هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ متى شاءت بإشعار توجهه إلى الأمين م 2حفظا وفقا للفقرة لأية دولة طرف أبدت ت - 3

 العام للأمم المتحدة.

 30 المادة

والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية، لدى  الإسبانية تودع هذه الاتفاقية، التي تتساوى نصوصها

 الأمين العام للأمم المتحدة.

 الأصول، بتوقيع هذه الاتفاقية. سبح دناه، المفوضونأ لموقعونا وإثباتا لذلك، قام

 

 



يونيو  21في انضمام المملكة المغربية إلى الاتفاقية المذكورة الموقع بنيويورك 

 :-20-  مع التصريحات والتحفظات التالية 1993

 التصريحات: –أ 

 :المادة الثانيةبفيما يتعلق  - 1

 بشرط: "تعرب حكومة المملكة المغربية عن استعدادها لتطبيق مقتضيات هذه المادة

 ؛قواعد توارث عرش المملكة المغربيةخل بالمقتضيات الدستورية التي تنظم ت لاأ -

، علما بأن بعض الأحكام الواردة في منافية لأحكام الشريعة الإسلاميةتكون ألا  -

حقوقا تختلف عن الحقوق  للمرأة التي تعطي -21-مدونة الأحوال الشخصية المغربية 

المخولة للرجل لا يمكن تجاوزها أو إلغاؤها وذلك نظرا لكونها منبثقة أساسا من 

ما تسعى إليه، إلى تحقيق التوازن بين الشريعة الإسلامية التي تسعى، من جملة 

 الزوجين حفاظا على تماسك كيان الأسرة."

 :الخامسة عشرةيما يتعلق بالفقرة الرابعة من المادة ف - 2

حكومة المملكة المغربية بأنه لا يمكن لها الالتزام بمقتضيات هذه الفقرة،  "تصرح

تها وسكناها إلا بقدر ما في اختيار محل إقام المرأة وبالخصوص تلك المتعلقة بحق

                                                           
20 - 

لقضاء على جميع أشكال  الإعلان عن رفع تحفظات المملكة المغربية المضمنة في وثائق الانضمام الى اتفاقية ا
 . التمييز ضد المرأة

ع بنشر الإعلان عن رف(  2011أغسطس  2)  1432ان صادر في فاتح رمض 1. 11. 21رقم  ظهير شريف  

 لتمييز ضداتحفظات المملكة المغربية المضمنة في وثائق الانضمام الى اتفاقية القضاء على جميع أشكال  

لجريدة الرسمية .المنشور في ا 1979ديسمبر  18المعتمدة من طلرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في  المرأة

  .  4346صفحة 2011و تاريخ فاتح سبتمبر  5974عدد

لمودعة الاسيما التصريحات )أ( و التحفظات ) ب ( المنصوص عليها في وثائق انضمام المملكة المغربية 

ة في وثائق و على محضر إيداع وثائق المملكة المغربية لرفع التحفظات المضمن 1993يونيو  21بنييورك في 

 . 2011أبريل   18الانضمام الى الاتفاقية ، الموقع بنييورك في 

مغربية المضمنة ينشر في الجريدة الرسمية ظهيرنا الشريف هذا ، المتعلق بالإعلان عن رفع تحفظات المملكة ال

لى جميع اشكال رة ) ب ( من وثائق انضمام المملكة الغربية الى اتفاقية القضاء عمن الفق 2و  1في البندين 

 1979ديسمبر  18التمييز ضد المراة المعتمدة من طلرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في 

 
21 - 

 المغربية مدونة الأسرة

 كما تم تعديله بمثابة مدونة الأسرة 70.03القانون رقم 

 .418(، ص 2004فبراير  5) 1424ذو الحجة  14بتاريخ  5184عدد الجريدة الرسمية  -



-من مدونة الأحوال الشخصية  36و 34تكون هذه المقتضيات غير منافية للمادتين 
 المغربية."-22

                                                           
 :المقتضيات السارية المفعول  - 22

 2016يناير  25صيغة محينة بتاريخ  مدونة الأسرة

 كما تم تعديله بمثابة مدونة الأسرة 70.03القانون رقم 

 لباب الأول: العدةا

 129المادة 

 أو الفسخ أو الوفاة.تبتدئ العدة من تاريخ الطلاق أو التطليق 

 30ا1المادة 

 لا تلزم العدة قبل البناء والخلوة الصحيحة إلا للوفاة.

 131المادة 

 تعتد المطلقة والمتوفى عنها زوجها في منزل الزوجية، أو في منزل آخر يخصص لها. 

 الفرع الأول: عدة الوفاة

 132المادة 

 كاملة. عدة المتوفى عنها غير الحامل أربعة أشهر وعشرة أيام

 الفرع الثاني: عدة الحامل

 133المادة 

 تنتهي عدة الحامل بوضع حملها أو سقوطه.

 134المادة 

لتي تستعين افي حالة ادعاء المعتدة الريبة في الحمل، وحصول المنازعة في ذلك، يرفع الأمر إلى المحكمة 

 اءها. تمرار العدة أو انتهبذوي الاختصاص من الخبراء للتأكد من وجود الحمل وفترة نشوئه لتقرر اس

 135المادة 

 أقصى أمد الحمل سنة من تاريخ الطلاق أو الوفاة.

 136المادة 

 تعتد غير الحامل بما يلي:

 ة لذوات الحيض؛ثلاثة أطهار كامل - 1

ثة من لم تحض أصلا، أو التي يئست من المحيض فإن حاضت قبل انقضائها استأنفت العدة بثلالثلاثة أشهر  - 2

 أطهار؛

 تتربص متأخرة الحيض أو التي لم تميزه من غيره، تسعة أشهر ثم تعتد بثلاثة أطهار. - 3

 الباب الثاني: تداخل العدد



 التحفظات: - ب

 :المادة التاسعةيما يتعلق بالفقرة الثانية من ف -1

"تتحفظ حكومة المملكة المغربية على هذه الفقرة نظرا لكون قانون الجنسية  

مح بأن يحمل الولد جنسية أمه إلا في حالة ولادته من أب مجهول، أيا المغربية لا يس

كان مكان هذه الولادة، أو من أب عديم الجنسية، مع الولادة بالمغرب، وذلك حتى 

يضمن لكل طفل حقه في الجنسية، كما أن الولد المولود بالمغرب من أم مغربية 

داخل السنتين السابقتين  وأب أجنبي يمكنه أن يكتسب جنسية أمه بشرط أن يصرح

لبلوغه سن الرشد برغبته في اكتساب هذه الجنسية، على شرط أن تكون إقامته 

 -23-  بالمغرب عند التصريح اعتيادية ومنتظمة."

                                                           

 137المادة 

 إذا توفي زوج المطلقة طلاقا رجعيا وهي في العدة، انتقلت من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة.
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 ون الجنسية المغربيةقانبمثابة  1958 تنبرش 6موافق  1378صفر  21الظهير الشريف الصادر في  مقتطفات من

 - 1958 تنبرش 19المؤرخ في  2395لجريدة الرسمية عدد ا -

 الجنسية المغربية انونق بسن1.58.250ظهير شريف رقم 

 لله وحده، الحمد

 أتي :ي لشريف هذا أسماه الله و أعز أمره أننا أصدرنا أمرنا الشريف بماا هيرناظ يعلم من

 قتضيات عامةم الأول : الباب

 1 الفصل

 المصادر القانونية بشأن الجنسية

الدولية التي  الأوفاق تحدد المقتضيات المتعلقة بالجنسية المغربية بموجب القانون و عند الاقتضاء بمقتضى المعاهدات أو

 تقع المصادقة عليها ويتم نشرها.

 افق على نشرها ترجح على أحكام القانون الداخلي.عليها و المو الدولية المصادق لأوفاقا إن مقتضيات المعاهدات أو

  

 2 الفصل

 تطبيق مقتضيات قانون الجنسية في الزمن.

عمل بها فيما المقتضيات الجديدة بشأن إسناد الجنسية المغربية كجنسية أصلية على الأشخاص المزدادين قبل تاريخ ال تطبق

 بعد سن الرشد. إذا كانوا في التاريخ المذكور لم يبلغوا

السابقة و لا  أن تطبيق هذه المقتضيات لا يمس بصحة العقود المبرمة من طرف المعنيين بالأمر استنادا على القوانين غير

 بصحة الحقوق المكتسبة من طرف الغير استنادا على هذه القوانين نفسها.

الناجم عنها  العقود ه في تاريخ حدوث الوقائع أوويجري على طرق اكتساب الجنسية المغربية أو فقدها القانون المعمول ب

 الاكتساب أو الفقدان.



                                                           
 3 الفصل

 والأحوال الشخصيةالجنسية 

ين باستثناء بالمغاربة المسلمين على جميع المواطن الخاص )مدونة الأسرة(والميراث يطبق قانون الأحوال الشخصية 

 المغربي العبري. خصيةالش الأحوال نونالمغاربة المعتنقين الديانة اليهودية فإنهم يخضعون لقا

 .والغير اليهودلمسلمين المغاربة الغير ا لىع غير أن المقتضيات الآتية فيما بعد تطبق

 يحرم عليهم تعدد الزوجات. -1

 بالرضاع. ليهم القواعد المتعلقةعلا تطبق  -2

الزوجين و إجراء بحث حول أسباب طلب ن يصرح بتطليقهم بطريقة قضائية بعد إخفاق محاولة التوفيق بين أ يجب -3

 الفراق.

 الأب. وفي حالة الخلاف فيرجح قانون الزوج أو

 في الجنسية الأصلية الثاني : الباب

 6 الفصل

 الجنسية المترتبة على النسب

 مغربيا: يعتبر

 ب مغربي.المنحدر من أ الولد  - أولا

 الباب الثاني: في الجنسية الأصلية

 الجنسية المترتبة على النسب أو البنوةالباب الثاني: 

 6الفصل 

 يعتبر مغربيا الولد المولود من أب مغربي أو أم مغربية

شريف الظهير الالصادر بتنفيذه  62.06لقانون رقم ا -أعلاه بموجب المادة الأولى من  6تم تغيير وتتميم الفصل 

ربيع  13بتاريخ  5513الجريدة الرسمية عدد ؛ )2007مارس  23 (1428ربيع الأول  3بتاريخ  1.07.80رقم 

 . 1116، ص 2007أبريل  2( 1428الأول 

 .وأب مجهولن أم مغربية المزداد م الولد  - ثانيا

 7 الفصل

 الجنسية المترتبة على الازدياد في المغرب

 مغربيا: يعتبر

 الولد المزداد في المغرب من أم مغربية و أب لا جنسية له. – أولا

 مجهولين. بوينأ ولد المزداد في المغرب منال – ثانيا

ن نسبه أ –إذا ثبت خلال قصوره  –أن الولد المزداد في المغرب من أبوين مجهولين يعد كأنه لم يكن مغربيا قط  غير

 بالجنسية التي ينتمي إليها هذا الأجنبي طبق قانونه الوطني. وكان يتمتعينحدر من أجنبي 

 يثبت خلاف ذلك. فيه ما لماللقيط في المغرب مولودا  يعد

 8 الفصل



                                                           
 مشتركة مقتضيات

 لا يؤثر نسب الولد على جنسيته إلا إذا ثبت هذا النسب قبل بلوغه من الرشد.

 لنسب طبقا لأحكام قانون الأحوال الشخصية لأحد الأبوين المعتبر مصدرا للحق في الجنسية.ا ويثبت

لشروط التي يعد أنه كان مغربيا منذ ازدياده و لو أن وجود ا أعلاه 7و 6لولد المغربي الجنسية بموجب الفصلين اأن  على

 يقتضيها القانون لمنح الجنسية المغربية لم يثبت إلا بعد ازدياده.

ل السابع لا أن منح الجنسية المغربية منذ الازدياد و كذا سحب هذه الصفة بموجب مقتضيات الفقرة الثانية من الفص غير

ية التي كان يتمتع بها التي يبرمها المعني بالأمر و لا بالحقوق التي يكسبها الغير استنادا على الجنسيمسان بصحة العقود 

 سابقا في الظاهر.

 في اكتساب الجنسية المغربية الثالث : الباب

 اكتساب الجنسية بحكم القانون الأول : القسم

 9 الفصل

 : به و الإقامةاكتساب الجنسية المغربية عن طريق الازدياد في المغرب 

ته في اكتساب يكتسب الجنسية المغربية من يأتي ذكره بشرط أن يصرح داخل السنتين السابقتين لبلوغه سن الرشد برغب

 لآتيين :ا 27و  26هذه الجنسية ما لم يعارض في ذلك وزير العدل طبقا للفصلين 

عتيادية ن تكون إقامته بالمغرب عند التصريح اكل ولد مزداد في المغرب من أم مغربية و أب أجنبي على شرط أ – أولا

 و منتظمة.

 ل ولد مزداد في المغرب من أبوين أجنبيين ازدادا هما الآخران فيه بعد إجراء العمل بهذا القانون.ك – ثانيا

يه عن إن كل شخص مزداد في المغرب من أب أجنبي ازداد هو أيضا فيه يكتسب الجنسية المغربية بتصريح يعبر ف

ينها الإسلام و كان ينتمي اره لها فيما إذا كان الأب ينتسب إلى بلاد تتألف أكثرية سكانها من جماعة لغتها العربية أو داختي

 .27و  26إلى تلك الجماعة، و ذلك مع مراعاة حق وزير العدل في المعارضة طبقا لمقتضيات الفصلين 

 في آثار اكتساب الجنسية الرابع : القسم

 18 الفصل

 الجماعية الآثار

ا القانون الأولاد القاصرين المنحدرين من الأشخاص الذين يكتسبون الجنسية المغربية بمقتضى الفصل التاسع من هذ إن

 يصبحون و آباءهم مغاربة في آن واحد.

أو  الأولاد القاصرين الغير المتزوجين المنحدرين من الشخص الذي يسترجع الجنسية المغربية يسترجعون أيضا وإن

 يكتسبون هذه الجنسية بحكم القانون إذا كانوا مقيمين فعلا مع الشخص المذكور.

القاصرين الغير المتزوجين غير أن الأولاد  المتجنس الجنسية المغربية لأبناء الأجنبي التجنيس ويسوغ أن تمنح وثيقة

خلوا عن الجنسية المغربية بين السنة تيجوز لهم أن ي جنيسهمت سنة على الأقل في تاريخ 16القاصرين الذين كانوا يبلغون 

 الثامنة عشر و الحادية و العشرين من عمرهم.

 افي فقدان الجنسية و التجريد منه الرابع : الباب

 فقدان الجنسية المغربية الأول : القسم

 19 الفصل

 حالات فقدان الجنسية

 المغربية : يفقد الجنسية



                                                           
في الخارج جنسية أجنبية والمأذون له بموجب مرسوم في التخلي عن  رشيد الذي يكتسب عن طواعيةالمغربي ال -أولا

 الجنسية المغربية.

ية أجنبية أصلية و المأذون له بموجب مرسوم في التخلي عن الجنسية الذي له جنس -راولو كان قاص -المغربي -ثانيا

 المغربية.

زواجها جنسية زوجها و المأذون لها في التخلي عن  ءجرا لمغربية التي تتزوج من رجل أجنبي و تكتسب منا المرأة -ثالثا

 الجنسية المغربية بموجب مرسوم يصدر قبل عقد الزواج.

 ن.من هذا القانو 18ي يعلن عن تخليه عن الجنسية المغربية في الحالة المنصوص عليها في الفصل المغربي الذ -رابعا

أشهر  جنبية أو في جيش أجنبي و يحتفظ بها أكثر من ستةلمغربي الذي يشغل وظيفة في مصلحة عمومية لدولة أا -خامسا

 بعد ما تنذره الحكومة المغربية للتنازل عنها.

 20 الفصل

 تاريخ أثر فقدان الجنسية

 يبتدئ أثر فقدان الجنسية المغربية:

يأذن  أعلاه من تاريخ نشر المرسوم الذي 19من الفصل  3و  2و 1لمنصوص عليها في الفقرات افي الحالات  -أولا

 للشخص المعني بالأمر في التنازل عن الجنسية المغربية.

 أعلاه من يوم عقد الزواج. 19ي الحالة المنصوص عليها في المقطع الثالث من الفصل ف -ثانيا

ة أعلاه من يوم ثبوت تاريخ التصريح الممضي بكيفي 19لمنصوص عليها في المقطع الرابع من الفصل في الحالة ا -ثالثا

 ن طرف المعني بالأمر و الموجه إلى وزارة العدل.صحيحة م

أعلاه من تاريخ نشر المرسوم المعلن عن فقدان  19لمنصوص عليها في المقطع الخامس من الفصل في الحالة ا -رابعا

خطار الموجه الشخص المعني بالأمر للجنسية المغربية و لا يجوز صدور هذا المرسوم إلا بعد مرور ستة أشهر على الإ

ذا المرسوم فيما معني بالأمر ليتخلى عن وظيفته في الخارج و على شرط أن تعطى له الفرصة ليقدم ملاحظاته و يلغى هلل

 إذا ثبت أنه كان يستحيل على المعني بالأمر أن يتخلى عن وظيفته في الخارج داخل الأجل المضروب له.

 21 الفصل

 الأثر الجماعي لفقدان الجنسية

يمتد أثره بحكم القانون  19من الفصل  4و  2و  1لمقطعات امغربية في الأحوال المنصوص عليها في فقدان الجنسية ال إن

 إلى أولاد المعني بالأمر القاصرين الغير المتزوجين إذا كانوا يسكنون معه فعلا.

ذا نص على إلاد إلا فإنه لا يمتد أثر فقدان الجنسية إلى الأو 19من الفصل  5ي الحالة المنصوص عليها في المقطع ف أما

 ذلك صراحة في المرسوم.

 24 الفصل

 الأثر الجماعي للتجريد من الجنسية

زوجة الشخص المعني بالأمر وأولاده القاصرين على شرط أن يكون هؤلاء  إلى المغربية يمكن تمديد التجريد من الجنسية

 من أصل أجنبي ومحتفظين بالجنسية الأجنبية.

 ناء القاصرين الغير المتزوجين إذا لم يكن شاملا الأم أيضا.التجريد إلى الأب أنه لا يجوز تمديد أثر غير

 يةفي إثبات الجنسية و الإجراءات القضائ السادس: الباب

 ثبات الجنسيةإ الأول : القسم

 34 الفصل



 :المادة السادسة عشرةفيما يتعلق ب -2

ق "تتحفظ حكومة المملكة المغربية على مقتضيات هذه المادة وخصوصا ما يتعل

في الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه،  والمرأة رجلمنها بتساوي ال

ضمن لكل توذلك لكون مساواة من هذا القبيل تعتبر منافية للشريعة الإسلامية التي 

لى من الزوجين حقوقا ومسؤوليات في إطار من التوازن والتكامل وذلك حفاظا ع

 الرباط المقدس للزواج.

الزوج بأداء الصداق عند الزواج وبإعالة أسرته،  الشريعة الإسلامية تلزم "فأحكام

  -24-ملزمة بمقتضى القانون بإعالة الأسرة. المرأة في حين ليست

                                                           
 إثبات فقدان الجنسية و التجريد منها

ء بالوثيقة بالإدلا 19من الفصل  5و 3و  2و  1مقطعات قدان الجنسية المغربية في الحالات المنصوص عليها في الف يثبت

 المتضمنة للفقدان أو بنسخة رسمية منها.

ثبات الفقدان يتم أعلاه فإن إ 18وإذا نتج فقدان الجنسية المغربية عن التصريح بالتخلي عنها المنصوص عليه في الفصل 

 نوينة.قا ع بصورةبالإدلاء بشهادة من وزير العدل تثبت أن التصريح بالتخلي قد وق

 نسخة رسمية منها.أو ب عنه وأما التجريد من الجنسية المغربية فإنه يثبت بالإدلاء بالوثيقة التي أعلنت

 ات انتقالية استثنائية و تطبيقيةمقتضي لسابع :ا الباب

 45 الفصل

 استثنائية مقتضيات

لجماعة، يخول له ادينها الإسلام و ينتسب إلى تلك إن كل شخص أصله من بلاد يتألف سكانها من جماعة لغتها العربية أو 

خل أجل سنة أعلاه أن يصرح دا 27و  26هذا القانون مع مراعاة حق وزير العدل في المعارضة طبقا لأحكام الفصلين 

 الآتية : ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون باختياره الجنسية المغربية إذا كانت تتوفر فيه الشروط

 ي تاريخ نشر هذا القانون.فل سكناه و إقامته في المغرب يكون مح أن أ(

 ذلك : ب( أن يثبت زيادة على

 لسكنى في المغرب بكيفية اعتيادية منذ خمس عشرة سنة على الأقل.ا ماإ -

 مارسة وظيفة عمومية في الإدارة المغربية مدة عشر سنوات على الأقل.م إما و -

 كنى في المغرب منذ سنة على الأقل بشرط أن يكون ذلك الزواج غير منحل.سالزواج من امرأة مغربية مع ال ماإ و -

بنائه القاصرين أن الجنسية المغربية التي يكتسبها صاحب التصريح بمقتضى أحكام هذا الفصل يمتد أثرها تلقائيا إلى أ على

 المذكورة.غير المتزوجين، و كذا إلى الزوجة فيما إذا لم تكن هذه الأخيرة متمتعة بالجنسية 

مع  –ز له إن كل شخص أصله من منطقة مجاورة للحدود المغربية جعل محل سكناه و إقامته فوق التراب المغربي يجو

أن يصرح باختياره الجنسية المغربية داخل  – 27و  26مراعاة حق وزير العدل في المعارضة طبقا لأحكام الفصلين 

 .لذي تعين بموجبه المناطق المجاورة للحدود المغربيةأجل سنة واحدة تبتدئ من تاريخ نشر المرسوم ا

24 - 

 2016يناير  25صيغة محينة بتاريخ  مدونة الأسرة

 كما تم تعديله بمثابة مدونة الأسرة 70.03القانون رقم 



                                                           
 الصداق الباب الثاني:

 26المادة 

لمودة والعشرة امستقرة، وتثبيت أسس الصداق هو ما يقدمه الزوج لزوجته إشعارا بالرغبة في عقد الزواج وإنشاء أسرة 

 بين الزوجين، وأساسه الشرعي هو قيمته المعنوية والرمزية، وليس قيمته المادية.

 27المادة 

 يحدد الصداق وقت إبرام العقد، وفي حالة السكوت عن تحديده، يعتبر العقد زواج تفويض.

سط الاجتماعي تفويض، فإن المحكمة تحدده مراعية الوإذا لم يتراض الزوجان بعد البناء على قدر الصداق في زواج ال

 للزوجين.

 28المادة 

 كل ما صح التزامه شرعا، صلح أن يكون صداقا، والمطلوب شرعا تخفيف الصداق.

 29المادة 

الذي أصدقها  الصداق ملك للمرأة تتصرف فيه كيف شاءت، ولا حق للزوج في أن يطالبها بأثاث أو غيره، مقابل الصداق

 .إياه

 30المادة 

 يجوز الاتفاق على تعجيل الصداق أو تأجيله إلى أجل مسمى كلا أو بعضا.

 31المادة 

 يؤدى الصداق عند حلول الأجل المتفق عليه.

 للزوجة المطالبة بأداء الحال من الصداق قبل بداية المعاشرة الزوجية.

 الزوج.إذا وقعت المعاشرة الزوجية قبل الأداء، أصبح الصداق دينا في ذمة 

 32المادة 

 تستحق الزوجة الصداق كله بالبناء أو الموت قبله.

 تستحق الزوجة نصف الصداق المسمى إذا وقع الطلاق قبل البناء.

 لا تستحق الزوجة الصداق قبل البناء:

 إذا وقع فسخ عقد الزواج؛ - 1

 ب عيب في الزوج؛ ذا وقع رد عقد الزواج بسبب عيب في الزوجة، أو كان الرد من الزوجة بسبإ - 2

 واج التفويض. إذا حدث الطلاق في ز - 3

 33المادة 

 إذا اختلف في قبض حال الصداق قبل البناء، فالقول قول الزوجة، أما بعده فالقول قول الزوج.

 إذا اختلف الزوجان في قبض الصداق المؤجل، فعلى الزوج إثبات أدائه.

 لا يخضع الصداق لأي تقادم.

 34المادة 

 أتت به الزوجة من جهاز وشوار يعتبر ملكا لها.كل ما 



، فإن الزوج ملزم بأداء النفقة وعلى عكس ذلك  25 أنه عند فسخ عقد الزواج "كما

تتمتع الزوجة بكامل الحرية في التصرف في مالها أثناء الزواج وعند فسخه، دون 

 الزوج، إذ لا ولاية للزوج على مال زوجته. رقابة

                                                           
 إذا وقع نزاع في باقي الأمتعة، فالفصل فيه يخضع للقواعد العامة للإثبات.

في المعتاد للنساء. أما  غير أنه إذا لم يكن لدى أي منهما بينة، فالقول للزوج بيمينه في المعتاد للرجال، وللزوجة بيمينها

 كم له.فيحلف كل منهما ويقتسمانه ما لم يرفض أحدهما اليمين ويحلف الآخر فيح المعتاد للرجال والنساء معا
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 الباب الثاني: الزواج غير الصحيح وآثاره

 56المادة 

 وإما فاسدا. الزواج غير الصحيح يكون إما باطلا

 الزواج الباطلالفرع الأول: 

 57المادة 

 يكون الزواج باطلا:

 أعلاه؛ 10ذا اختل فيه أحد الأركان المنصوص عليها في المادة إ - 1

 أعلاه؛ 39إلى  35ذا وجد بين الزوجين أحد موانع الزواج المنصوص عليها في المواد إ - 2

 لتطابق بين الإيجاب والقبولاإذا انعدم  - 3

 58المادة 

 يه الأمر.أعلاه بمجرد اطلاعها عليه، أو بطلب ممن يعن 57تصرح المحكمة ببطلان الزواج تطبيقا لأحكام المادة 

 حرمة المصاهرة.يترتب على هذا الزواج بعد البناء الصداق والاستبراء، كما يترتب عليه عند حسن النية لحوق النسب و

 الزواج الفاسدالفرع الثاني: 

 59المادة 

لبناء ويصحح بعده ومنه ما يفسخ قبل ا 61و 60يكون الزواج فاسدا إذا اختل فيه شرط من شروط صحته طبقا للمادتين 

 بعده، ومنه ما يفسخ قبل البناء وبعده.

 60المادة 

لبناء بصداق يفسخ الزواج الفاسد قبل البناء ولا صداق فيه إذا لم تتوفر في الصداق شروطه الشرعية، ويصحح بعد ا

 المثل، وتراعي المحكمة في تحديده الوسط الاجتماعي للزوجين.

 61المادة 

 يفسخ الزواج الفاسد لعقده قبل البناء وبعده، وذلك في الحالات الآتية:

 في المرض المخوف لأحد الزوجين، إلا أن يشفى المريض بعد الزواج؛ إذا كان الزواج -



- إلا بحكم القاضي." للمرأة الأسباب لا تخول الشريعة الإسلامية حق الطلاق ولهذه
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 لاثا؛ثلقها إذا قصد الزوج بالزواج تحليل المبتوتة لمن ط -

 إذا كان الزواج بدون ولي في حالة وجوبه.  -

 يعتد بالطلاق أو التطليق الواقع في الحالات المذكورة أعلاه، قبل صدور الحكم بالفسخ.

 62المادة 

 أعلاه. 47إذا اقترن الإيجاب أو القبول بأجل أو شرط واقف أو فاسخ، تطبق أحكام المادة 

 63المادة 

ترطها صراحة في لس عليه من الزوجين بوقائع كان التدليس بها هو الدافع إلى قبول الزواج أو اشيمكن للمكره أو المد

اريخ العلم تالعقد، أن يطلب فسخ الزواج قبل البناء وبعده خلال أجل لا يتعدى شهرين من يوم زوال الإكراه، ومن 

 بالتدليس مع حقه في طلب التعويض. 

 64المادة 

ناء آثار العقد الصحيح أعلاه، لا ينتج أي أثر قبل البناء، وتترتب عنه بعد الب 61و 60قا للمادتين الزواج الذي يفسخ تطبي

 .إلى أن يصدر الحكم بفسخه
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 الطلاقالقسم الثالث: 

 78المادة 

حكام لأالطلاق حل ميثاق الزوجية، يمارسه الزوج والزوجة، كل بحسب شروطه تحت مراقبة القضاء وطبقا 

 هذه المدونة. 

 79المادة 

دائرة نفوذ يجب على من يريد الطلاق أن يطلب الإذن من المحكمة بالإشهاد به لدى عدلين منتصبين لذلك، ب

قد الزواج حسب لزوجة، أو محل إقامتها أو التي أبرم فيها عالمحكمة التي يوجد بها بيت الزوجية، أو موطن ا

 الترتيب.

 80المادة 

وجدوا،  يتضمن طلب الإذن بالإشهاد على الطلاق، هوية الزوجين ومهنتهما وعنوانهما، وعدد الأطفال إن

 وسنهم ووضعهم الصحي والدراسي.

 ة والتزاماته المالية.يرفق الطلب بمستند الزوجية والحجج المثبتة لوضعية الزوج المادي

 89المادة 

المحكمة طبقا  إذا ملك الزوج زوجته حق إيقاع الطلاق، كان لها أن تستعمل هذا الحق عن طريق تقديم طلب إلى

 أعلاه. 80و 79لأحكام المادتين 



                                                           

قا لأحكام تتأكد المحكمة من توفر شروط التمليك المتفق عليها بين الزوجين، وتحاول الإصلاح بينهما طب

 أعلاه. 82و 81المادتين 

طفال عند إذا تعذر الإصلاح، تأذن المحكمة للزوجة بالإشهاد على الطلاق، وتبت في مستحقات الزوجة والأ

 أعلاه. 85و 84الاقتضاء، تطبيقا لأحكام المادتين 

 لا يمكن للزوج أن يعزل زوجته من ممارسة حقها في التمليك الذي ملكها إياه.

 بالاتفاق أو بالخلع القسم الخامس: الطلاق

 الباب الأول: الطلاق بالاتفاق

 114المادة 

حكام هذه أيمكن للزوجين أن يتفقا على مبدإ إنهاء العلاقة الزوجية دون شروط، أو بشروط لا تتنافى مع 

 المدونة، ولا تضر بمصالح الأطفال.

 قه. قا به للإذن بتوثيعند وقوع هذا الاتفاق، يقدم الطرفان أو أحدهما طلب التطليق للمحكمة مرف

 ثيقه.تحاول المحكمة الإصلاح بينهما ما أمكن، فإذا تعذر الإصلاح، أذنت بالإشهاد على الطلاق وتو

 الباب الثاني: الطلاق بالخلع

 115المادة 

 أعلاه.  114للزوجين أن يتراضيا على الطلاق بالخلع طبقا لأحكام المادة 

 116المادة 

ذل الخلع إلا التي دون سن الرشد القانوني إذا خولعت وقع الطلاق، ولا تلزم ببتخالع الراشدة عن نفسها، و

 بموافقة النائب الشرعي.

 117المادة 

نفذ الطلاق في للزوجة استرجاع ما خالعت به، إذا أثبتت أن خلعها كان نتيجة إكراه أو إضرار الزوج بها، وي

 جميع الأحوال.

 118المادة 

 كل ما صح الالتزام به شرعا، صلح أن يكون بدلا في الخلع، دون تعسف ولا مغالاة. 

 119المادة 

 لا يجوز الخلع بشيء تعلق به حق الأطفال أو بنفقتهم إذا كانت الأم معسرة. 

 عليها.  إذا أعسرت الأم المختلعة بنفقة أطفالها، وجبت النفقة على أبيهم، دون مساس بحقه في الرجوع

 120دة الما

صلح بينهما، وإذا تعذر إذا اتفق الزوجان على مبدإ الخلع، واختلفا في المقابل، رفع الأمر إلى المحكمة لمحاولة ال

زواج، وأسباب الصلح، حكمت المحكمة بنفاذ الخلع بعد تقدير مقابله، مراعية في ذلك مبلغ الصداق، وفترة ال

 طلب الخلع، والحالة المادية للزوجة.

 الزوجة على طلب الخلع، ولم يستجب لها الزوج، يمكنها اللجوء إلى مسطرة الشقاق.إذا أصرت 

 



 :المادة التاسعة والعشرينتعلق بي فيما - 3

لمادة التي ا"لا تعتبر حكومة المملكة المغربية نفسها ملزمة بالفقرة الأولى من هذه 

نشأ رض على التحكيم أي خلاف بشأن تأويل أو تطبيق الاتفاقية يتنص على أن يع

ء بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف ولا يسوى عن طريق المفاوضات، بنا

 على طلب أحد الأطراف في النزاع.

أن حكومة المملكة المغربية ترى أن أي خلاف من هذا القبيل لا يمكن أن  "إذ

 جميع الأطراف في النزاع." يعرض على التحكيم إلا بموافقة

الذين لم يبلغوا الثامنة  المسلحة قواتها عدم اشتراك أفرادالمملكة المغربيةضمان   

   -27- عشرة من العمر اشتراكا مباشرا في الأعمال الحربية.
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 البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة

                                                 2004مارس  1 لإثنينا الصادرة يوم 5191الجريدة الرسمية رقم  

البروتوكول الاختياري لاتفاقية ( بنشر 2003ديسمبر  4) 1424 شوال 9صادر في  1-01-253ظهير شريف رقم 

 .2000 ايم 25الموقع بنيويورك في حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة 

 لله وحده، الحمد

 بداخله : - الطابع الشريف

 الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه( بن )محمد

 أننا : لشريف هذا، أسماه الله وأعز أمرها هيرناظ يعلم من

لموقع بنيويورك في بناء على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة ا

 ؛2000 ماي 25

 ،2001أكتوبر  2ى البروتوكول المذكور الموقع بنيويورك في مصادقة المملكة المغربية علمحضر إيداع وثائق  وعلى

 يلي : أصدرنا أمرنا الشريف بما

الشريف هذا، البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال  ظهيرنا ينشر بالجريدة الرسمية، عقب

    .2000 ماي 25ي في المنازعات المسلحة الموقع بنيويورك ف

 (.2003ديسمبر  4) 1424شوال  9وحرر بمراكش في 

 بالعطف: وقعه

 الأول، الوزير

 جطو. إدريس الإمضاء :

 البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل

 بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة 

 لبروتوكول،الدول الأطراف في هذا ا إن



                                                           
وق الطفل تفاقية حقوق الطفل مما يدل على الالتزام الواسع بالعمل على تعزيز حقإذ يشجعها التأييد الساحق لا

                                                                                      وحمايتها،

ن تمييز، فال دووإذ تؤكد من جديد أن حقوق الأطفال تتطلب حماية خاصة، وتستدعي الاستمرار في تحسين حالة الأط

                فضلا عن تنشئتهم وتربيتهم في كنف السلم والأمن،

في الأجل  وإذ تشعر بالجزع لما للمنازعات المسلحة من تأثير ضار ومتفش على الأطفال وما لهذا الوضع من عواقب

                         الطويل على استدامة السلم والأمن والتنمية،

ة على أهداف محمية بموجب القانون هداف الأطفال في حالات المنازعات المسلحة والهجمات المباشرتدين است وإذ

 الدولي، بما فيها أماكن تتسم عموما بتواجد كبير للأطفال مثل المدارس والمستشفيات،

للأطفال دون  الطوعي ووإذ تلاحظ اعتماد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وخاصة إدراجها التجنيد الإلزامي أ

لمسلحة اسن الخامسة عشرة أو استخدامهم للاشتراك النشط في الأعمال الحربية بوصفه جريمة حرب في المنازعات 

                 الدولية وغير الدولية على السواء،

طفال من ادة حماية الأعتبر لذلك أن مواصلة تعزيز إعمال الحقوق المعترف بها في اتفاقية حقوق الطفل يتطلب زيت وإذ

 الاشتراك في المنازعات المسلحة،

سان يقل من اتفاقية حقوق الطفل تحدد أن المقصود بالطفل، لأغراض تلك الاتفاقية، هو كل إن 1تلاحظ أن المادة  وإذ

 سنة ما لم يكن بلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق على الطفل، 18عمره عن 

المسلحة  القوات روتوكولا اختياريا للاتفاقية يرفع السن التي يمكن عندها تجنيد الأشخاص فيواقتناعا منها بأن ب

الذي يقضي بأن تكون مصالح الطفل الفضلى اعتبارا  المبدإ واشتراكهم في الأعمال الحربية سيسهم مساهمة فعالة في تنفيذ

 فال،بالأط أوليا في جميع الإجراءات التي تتعلق

لأحمر المعقود في كانون الأول/ديسمبر االمؤتمر الدولي السادس والعشرين للصليب الأحمر والهلال تلاحظ أن  وإذ

سن  أوصى في جملة أمور بأن تتخذ أطراف النزاع كل الخطوات الممكنة لضمان عدم اشتراك الأطفال دون 1995

 الثامنة عشرة في الأعمال الحربية،

أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية  أسوإ بشأن حظر 182الدولية رقم ية منظمة العمل ترحب باعتماد اتفاق وإذ

أو  لقسريا ، وهي الاتفاقية التي تحظر، ضمن جملة أمور، التجنيد1999للقضاء عليها، بالإجماع في حزيران/يونيه 

 الإجباري للأطفال لاستخدامهم في المنازعات المسلحة،

ب تدريبهم واستخدامهم داخل وعبر الحدود الوطنية في الأعمال الحربية من جانيد الأطفال وتدين ببالغ القلق تجن وإذ

المسلحة للدولة، وإذ تعترف بمسؤولية القائمين بتجنيد الأطفال وتدريبهم  القوات المجموعات المسلحة المتميزة عن

 واستخدامهم في هذا الصدد،

 القانون الإنساني الدولي،بأحكام  التقيدب ذكر بالتزام كل طرف في أي نزاع مسلحت وإذ

والمعايير  51مادة تشدد على أن هذا البروتوكول لا يخل بالمقاصد والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة بما فيها ال وإذ

 ذات الصلة في القانون الإنساني،

 ادئ الواردة فيضع في اعتبارها أن أوضاع السلم والأمن بالاستناد إلى الاحترام التام للمقاصد والمبت وإذ

بصكوك حقوق الإنسان الواجبة التطبيق أوضاع لا غنى عنها لحماية الأطفال حماية تامة ولاسيما أثناء  والتقيد الميثاق

 المنازعات المسلحة والاحتلال الأجنبي،

ربية بما الح تعترف بالاحتياجات الخاصة لهؤلاء الأطفال المعرضين بصورة خاصة للتجنيد أو الاستخدام في الأعمال وإذ

 يخالف هذا البروتوكول نظرا لوضعهم الاقتصادي أو الاجتماعي أو نظرا لجنسهم،

في  لا يغيب عن بالها ضرورة مراعاة الأسباب الجذرية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لاشتراك الأطفال وإذ

 النزاعات المسلحة،

والنفسي وإعادة  البدني هذا البروتوكول فضلا عن إعادة التأهيل واقتناعا منها بضرورة تقوية التعاون الدولي على تنفيذ

 الإدماج الاجتماعي للأطفال ضحايا المنازعات المسلحة،



                                                           
لتعليمية تشجع على اشتراك المجتمع، وخاصة اشتراك الأطفال والضحايا من الأطفال، في نشر المعلومات والبرامج ا وإذ

 المتعلقة بتنفيذ البروتوكول،

 يلي : لى ماقد اتفقت ع

 1 المادة

الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة  المسلحة قواتها تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عمليا لضمان عدم اشتراك أفراد

 من العمر اشتراكا مباشرا في الأعمال الحربية.

 2 المادة

 المسلحة. واتهاق يالعمر للتجنيد الإجباري فتكفل الدول الأطراف عدم خضوع الأشخاص الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من 

 3 المادة

 3المسلحة الوطنية عن السن المحددة في الفقرة  قواتها لأطراف الحد الأدنى لسن تطوع الأشخاص فياترفع الدول  - 1

شخاص دون حق الأبمن اتفاقية حقوق الطفل، آخذة في الاعتبار المبادئ الواردة في تلك المادة، ومعترفة  38من المادة 

                                                                                       سن الثامنة عشرة في حماية خاصة بموجب الاتفاقية.

لسن لة طرف إعلانا ملزما بعد التصديق على هذا البروتوكول أو الانضمام إليه يتضمن الحد الأدنى تودع كل دول - 2

المسلحة الوطنية ووصفا للضمانات التي اعتمدتها لمنع فرض هذا التطوع جبرا أو  قواتها عنده بالتطوع في الذي تسمح

                             قسرا.

المسلحة الوطنية دون سن الثامنة عشرة بالتمسك بالضمانات  قواتها لأطراف التي تسمح بالتطوع فياتقوم الدول  - 3

 نى :أد لكفالة ما يلي كحد

 حقيقيا ؛ )أ( أن يكون هذا التجنيد تطوعا

 لأشخاص ؛ل موافقة مستنيرة من الآباء أو الأوصياء القانونيينب لطوعيا )ب( أن يتم هذا التجنيد

 العسكرية ؛ )ج( أن يحصل هؤلاء الأشخاص على المعلومات الكاملة عن الواجبات التي تنطوي عليها هذه الخدمة

 شخاص دليلا موثوقا به عن سنهم قبل قبولهم في الخدمة العسكرية الوطنية.الأيقدم هؤلاء  أن )د(

دولة طرف أن تعزز إعلانها في أي وقت بإخطار لهذا الغرض يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة الذي يقوم  كلل - 4

    ه فيه الأمين العام.لتنفيذ في التاريخ الذي يتلقاا يزح بإبلاغ جميع الدول الأطراف. ويدخل هذا الإخطار

المسلحة في الدول  القوات من هذه المادة على المدارس التي تديرها 1تراط رفع السن المذكور في الفقرة لا ينطبق اش - 5

من اتفاقية حقوق  29و 28الأطراف أو تقع تحت سيطرتها تمشيا مع المادتين 

                                                                                    الطفل.

 4 المادة

المسلحة لأي دولة في أي ظرف من الظروف بتجنيد أو  القوات قوم المجموعات المسلحة المتميزة عنتلا يجوز أن  - 1

 استخدام الأشخاص دون سن الثامنة عشرة في الأعمال الحربية.

التدابير القانونية  لمنع هذا التجنيد والاستخدام، بما في ذلك اعتمادتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عمليا ت - 2

 اللازمة لحظر وتجريم هذه الممارسات.

 يق هذه المادة بموجب هذا البروتوكول على المركز القانوني لأي طرف في أي نزاع مسلح.لا يؤثر تطب - 3

 5 المادة

لدولية الأحكام الواردة في قانون دولة طرف أو في الصكوك اي هذا البروتوكول ما يجوز تفسيره بأنه يستبعد ف ليس

 والقانون الإنساني الدولي والتي تفضي بقدر أكبر إلى إعمال حقوق الطفل.



                                                           
 6 المادة

ذ وإعمال أحكام ة طرف جميع التدابير اللازمة القانونية والإدارية وغيرها من التدابير لكفالة فعالية تنفيتتخذ كل دول - 1

 ل في نطاق ولايتها.البروتوكو

بالغين الأطراف بنشر مبادئ وأحكام هذا البروتوكول على نطاق واسع وتعزيزه بالسبل الملائمة بين ال تتعهد الدول - 2

                     والأطفال على السواء.

لأعمال اتخدمين في تخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عمليا لكفالة تسريح الأشخاص المجندين أو المست - 3

الأطراف  الدول رالحربية في نطاق ولايتها بما يتناقض مع هذا البروتوكول، أو إعفائهم على نحو آخر من الخدمة. وتوف

            .عند اللزوم كل المساعدة الملائمة لهؤلاء الأشخاص لشفائهم جسديا ونفسيا ولإعادة إدماجهم اجتماعيا

 7 المادة

ي لأطراف في تنفيذ هذا البروتوكول، بما في ذلك التعاون في منع أي نشاط يناقض البروتوكول وفا الدول تتعاون - 1

ن مبما في ذلك  إعادة التأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي للأشخاص الذين يقعون ضحايا أفعال تناقض هذا البروتوكول،

الدول الأطراف المعنية  مساعدة وبهذا التعاون بالتشاور معخلال التعاون التقني والمساعدة المالية. ويتم الاضطلاع بهذه ال

 والمنظمات الدولية ذات الصلة.

ثنائية الدول الأطراف التي تستطيع تقديم هذه المساعدة بتقديمها من خلال البرامج القائمة المتعددة الأطراف أو ال قومت - 2

 تبرعات وفقا لقواعد الجمعية العامة.أو البرامج الأخرى أو من خلال أمور أخرى منها إنشاء صندوق 

 8 المادة

كل دولة طرف، في غضون سنتين بعد دخول هذا البروتوكول حيز التنفيذ بالنسبة لها، تقريرا إلى لجنة حقوق  قدمت - 1

ذة لتنفيذ لتدابير المتخاالطفل، وتوفر فيه معلومات شاملة عن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ أحكام البروتوكول، بما في ذلك 

 الأحكام المتعلقة بالاشتراك والتجنيد.

من  44لتقرير الشامل تدرج كل دولة طرف في التقارير التي تقدمها إلى لجنة حقوق الطفل، وفقا للمادة بعد تقديم ا - 2 

كل  يراقرت نفيذ البروتوكول. وتقدم الدول الأخرى الأطراف في البروتوكولت صدد الاتفاقية، أية معلومات إضافية في

 خمس سنوات.

للجنة حقوق الطفل أن تطلب من الدول الأطراف تقديم مزيد من المعلومات المتصلة بتنفيذ هذا  جوزي - 3

                                                                                      البروتوكول.

 9 المادة

 ي دولة طرف في الاتفاقية أو موقعة عليها.أ مامأ لع على هذا البروتوكويفتح باب التوقي - 1

لدى الأمين  لانضماما الانضمام إليه لأي دولة. وتودع صكوك التصديق أو يتاح بروتوكول للتصديق أويخضع هذا ال - 2

 العام للأمم المتحدة.

ف في الاتفاقية وجميع الدول لأمين العام بصفته الوديع للاتفاقية والبروتوكول بإبلاغ جميع الدول الأطراا يقوم - 3

الأطراف التي وقعت عليها بإيداع كل صك من صكوك الإعلان عملا بالمادة 

3.                                                                              

 10 المادة

 التصديق أو الانضمام.فاذ هذا البروتوكول بعد ثلاثة أشهر من إيداع الصك العاشر من صكوك ن يبدأ - 1

لكل دولة تصدق على هذا البروتوكول، أو تنضم إليه بعد دخوله حيز النفاذ، يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بعد  النسبةب - 2

 شهر واحد من تاريخ إيداعها صك التصديق أو الانضمام.

 11 المادة



لاقتضاء بمقتضى الأحكام المتعلقة بالجنسية المغربية تحدد بموجب القانون، وعند ا

الموافق على والدولية المتعلقة بالجنسية المصادق عليها  المعاهدات أو الأوفاق

 نشرها والتي ترجح على أحكام القانون الداخلي

( بخصوص المصادر القانونية في مادة -28-في مادته الأولى ) الجنسية،قانون ينص 

الجنسية على أن الأحكام المتعلقة بالجنسية المغربية تحدد بموجب القانون، وعند 

                                                           
إخطار كتابي يوجه إلى الأمين العام ي دولة طرف أن تنسحب من هذا البروتوكول في أي وقت بموجب لأ يجوز - 1

على الاتفاقية.  للأمم المتحدة الذي يقوم بعدها بإعلام الدول الأطراف الأخرى في الاتفاقية وجميع الدول التي وقعت

ذا كانت الدولة الطرف إ للإخطار. ولكنويصبح الانسحاب نافذا بعد سنة من تاريخ استلام الأمين العام للأمم المتحدة 

 لح.بة تخوض نزاعا مسلحا عند انقضاء تلك السنة، لا يبدأ نفاذ الانسحاب قبل انتهاء النزاع المسالمنسح

أي فعل يقع قبل  صدد ى هذا الانسحاب إعفاء الدولة الطرف من التزاماتها بموجب هذا البروتوكول فيلا يترتب عل - 2

ستمرار النظر في أي مسألة تكون بالفعل قيد أي حال بايخل هذا الانسحاب ب لاو التاريخ الذي يصبح فيه الانسحاب نافذا.

 النظر أمام اللجنة قبل التاريخ الذي يصبح فيه الانسحاب نافذا.

 12 المادة

ثر ذلك يقوم الأمين العام بإبلاغ إ وعلى تودعه لدى الأمين العام للأمم المتحدة. تعديلا ف أن تقترحلأي دولة طر - 1

للنظر في المقترحات  ترح، طالبا إليها إعلامه بما إذا كانت تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطرافالدول الأطراف بالتعديل المق

حبذ ثلث الدول الأطراف على الأقل، في غضون أربعة شهور من تاريخ هذا الإبلاغ، عقد هذا  فإذا والتصويت عليها.

لحاضرة والمصوتة اده أغلبية الدول الأطراف المؤتمر، عقده الأمين العام برعاية الأمم المتحدة. ويعرض أي تعديل تعتم

 في المؤتمر على الجمعية العامة لإقراره.

ة ثلثي الدول من هذه المادة متى أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة وقبلته أغلبي 1نفاذ التعديل المعتمد وفقا للفقرة  بدأي - 2

 الأطراف.

طراف التي قبلته، بينما تظل الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذا ديل، يصبح ملزما للدول الأبدأ نفاذ التع تىم - 3

              البروتوكول وبأي تعديلات سابقة تكون قد قبلتها.

 13 المادة

الإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في و الإسبانية بروتوكول، الذي تتساوى نصوصهيودع هذا ال - 1

 محفوظات الأمم المتحدة.حجيتها في 

الأمين العام للأمم المتحدة نسخا مصدقة من هذا البروتوكول إلى جميع الدول الأطراف في الاتفاقية وجميع  رسلي - 2

 الدول الموقعة عليها.

 
28 - 

 2011 أكتوبر 26صيغة محينة بتاريخ  قانون الجنسية

 كما تم تعديله  بسن قانون الجنسية المغربية 1.58.250ظهير شريف رقم 

 بسن قانون الجنسية المغربية 1.58.250ظهير شريف رقم 

 الباب الأول: مقتضيات عامة

 المصادر القانونية بشأن الجنسية: 1لفصل 

لمعاهدات أو الأوفاق تحدد المقتضيات المتعلقة بالجنسية المغربية بموجب القانون وعند الاقتضاء بمقتضى ا

 يها ويتم نشرها.الدولية التي تقع المصادقة عل



قتضى المعاهدات أو الأوفاق الدولية المتعلقة بالجنسية المصادق عليها الاقتضاء بم

والموافق على نشرها والتي ترجح على أحكام القانون الداخلي. إذن فمقتضيات 

المعاهدات أو الأوفاق الدولية المصادق عليها والموافق على نشرها ترجح على 

 .أحكام القانون الداخلي

لمجرمين الأجانب إلى حكومتهم تخضع للفصول المسطرة المتبعة في تسليم ا

 .التالية ما لم تكن هناك مقتضيات مخالفة لها ناجمة عن المعاهدات

الظهير الشريف الصادر  -ظهير تسليم المجرمين الأجانب إلى حكومتهم نص 

المتعلق بتسليم  1958الموافق لثامن نونبر  1/1378ربيع الثاني عام  25بتاريخ 

( على أن التسليم والمسطرة المتبعة -29-  ، في مادته الأولى ) - الاجانبالمجرمين 

                                                           

لى أحكام القانون عإن مقتضيات المعاهدات أو الأوفاق الدولية المصادق عليها والموافق على نشرها ترجح 

 .الداخلي

29 - 

 :الاجانبتسـليم المجرميـن 

دا إذا نصت ، ماع745إلى  718تخضع طلبات تسليم المجرمين لقانون المسطرة الجنائية، وتنظمها المواد من 

 .دولية نافذة المفعول على مقتضيات مخالفةاتفاقيات 

فعال ينص لا يمكن أن يسلم لدولة أجنبية أي شخص غير موجهة إليه تهمة أو محكوم عليه بعقوبة من أجل أ

 .عليها قانون المسطرة الجنائية

مت بعة أقييمكن للدولة المغربية أن تسلم لدولة أجنبية وبطلب منها، كل شخص غير مغربي يكون موضوع متا

 .عليه باسم الدولة الطالبة أو حكم أصدرته عليه محاكمها وهو موجود بتراب المملكة

عتقاله، يأمر بنقله إذا اعتقل المعني بالأمر فيقدم إلى وكيل الملك، الذي وبعد استجوابه وإخباره بمضمون سند ا

لى الوكيل العام إت المدلى بها إلى المؤسسة السجنية الواقعة بمقر محكمة النقض، ويوجه فورا الطلب والمستندا

 .للملك لدى محكمة النقض التي تحيلها إلى الغرفة الجنائية بنفس المحكمة

 متعددة الأطرافاتفاقيات 

( بنشر 2001يونيو  22) 1422من ربيع الأول  29مؤرخ في  1.96.178ظهير شريف رقم  2002ماي,  06

 .المخدرات والمؤثرات العقليةالاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع ب

 متعددة الأطراف

 2002سنة 

( بنشر 2002يناير  29) 1422من ذي القعدة  15مؤرخ في  1.92.283ظهير شريف رقم  2002أبريل,  29

 20عة بفيينا في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية الموق

 .1988ديسمبر 

 عددة الأطرافمت

 2002سنة 



                                                           

( بنشر 2001نوفمبر  22) 1422رمضان  6مؤرخ في  1.99.240ظهير شريف رقم  2002أبريل,  04 

 .1998أبريل  22الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الموقعة بالقاهرة في 

( 2008ماي  23) 1429من جمادى الأولى  17مؤرخ في  1.04.131هير شريف رقم ظ 2008يوليوز,  14 

 .1998يناير  12بنشر الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل الموقعة بنيويورك في 

 متعددة الأطراف

 2004سنة 

( بنشر اتفاقية 2003ديسمبر  4) 1424شوال  9مؤرخ في  1.02.132ظهير شريف رقم  2004فبراير,  12

 .2000ديسمبر  12بباليرمو في الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة الموقعة 

 متعددة الأطراف

 2003سنة 

( بنشر الاتفاقية 2002ديسمبر  12) 1423شوال  7مؤرخ في  1.02.131ظهير شريف رقم  2003ماي,  01

 .2000يناير  10الدولية لقمع تمويل الإرهاب الموقعة بنيويورك في 

( بنشر 2002أبريل  3) 1423م من محر 19مؤرخ في  1.97.98هير شريف رقم ظ 2002دجنبر,  19

مارس  25 المحرر بجنيف في 1961البروتوكول المتعلق بتعديل الاتفاقية الوحيدة في شأن المخدرات لسنة 

1972. 

( بنشر 2011أغسطس  2) 1432صادر في فاتح رمضان  1.09.112ظهير شريف رقم  2012فبراير,  06 

مم المتحدة خاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وب

 (2000نوفمبر  15) لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية الموقع بنيويورك في

 متعددة الأطراف

 2012سنة 

( بنشر 2011أغسطس  2) 1432صادر في فاتح رمضان  1.09.113ظهير شريف رقم  2012فبراير,  06 

حدة بنيويورك في مال الإرهاب النووي المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتالاتفاقية الدولية لقمع أع

 (2005أبريل  13)

( بنشر 2011غشت  2) 1432صادر في فاتح رمضان  1.90.152ظهير شريف رقم  2012يناير,  05 

وادث أخرى وح الاتفاقية الدولية لتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالاختصاص الجنائي في مجال تصادم السفن

 .1952ماي  10للملاحة، الموقعة ببروكسيل في 

( بنشر 2011غشت  2) 1432رمضان  1صادر في  1.07.137ظهير شريف رقم  2011شتنبر,  15

ر مشروعة، بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غي

 .2001ماي  31لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية الموقع بنيويورك في  المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة

 

مارس  13موافق ) 1434مؤرخ في فاتح جمادى الأولى  1.13.44ظهير شريف رقم  2013أبريل,  04  

 ريمة المنظمة عبرالموافق بموجبه على الاتفاقية العربية لمكافحة الج 76.12( يتعلق بتنفيذ القانون رقم 2013

 (2010ديسمبر  21الحدود الوطنية، الموقعة بالقاهرة في )

 متعددة الأطراف



                                                           

 2013سنة 

مارس  13موافق ) 1434مؤرخ في فاتح جمادى الأولى  1.13.43ظهير شريف رقم  2013أبريل,   04

العقابية لمؤسسات االموافق بموجبه على الاتفاقية العربية لنقل نزلاء  74.12( يتعلق بتنفيذ القانون رقم 2013

 (2010ديسمبر  21والإصلاحية في إطار تنفيذ الأحكام الجزائية، الموقعة بالقاهرة في )

( بنشر 2011أغسطس  2) 1432صادر في فاتح رمضان  1.88.139ظهير شريف رقم  2012يونيو,  11 

 (1983أبريل  6اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي الموقعة بالرياض في )

بنشر  2012دجنبر  10موافق  1434من محرم  25صادر في  1.11.69ظهير شريف رقم  2013دجنبر,  26

لية لتسوية أبين المملكة المغربية والاتحاد الأوربي لوضع  2010ديسمبر  13الاتفاق الموقع ببروكسيل في 

 المنازعات

مارس  13)موافق 1434مؤرخ في فاتح جمادى الأولى  1.13.46هير شريف رقم ظ 2013أبريل,  04 

ئم تقنية المعلومات، الموافق بموجبه على الاتفاقية العربية لمكافحة جرا 75.12( يتعلق بتنفيذ القانون رقم 2013

 (2010ديسمبر  21الموقعة بالقاهرة في )

 متعددة الأطراف

 2013سنة 

رس ما 13موافق ) 1434مؤرخ في فاتح جمادى الأولى  1.13.19هير شريف رقم ظ 2013أبريل,  04 

الأموال وتمويل  الموافق بموجبه على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل 26.12( يتعلق بتنفيذ القانون رقم 2013

 (2010ديسمبر  21الإرهاب، الموقعة بالقاهرة في )

 متعددة الأطراف

 2013سنة 

مارس  13موافق ) 1434مؤرخ في فاتح جمادى الأولى  1.13.24هير شريف رقم ظ 2013أبريل,  04 

ة لمكافحة الفساد الموافق بموجبه على اتفاق إنشاء الأكاديمية الدولي 12.25( يتعلق بتنفيذ القانون رقم 2013

 (2010سبتمبر  2بصفتها منظمة دولية، الموقع بفيينا في )

( بنشر 2013سبتمبر  11) 1434ذي القعدة  4صادر في  1.11.05ظهير شريف رقم  2014مارس,  20

 06 (2008بتمبر س 12التسهيل الإفريقي للدعم القانوني الموقعة من طرف المملكة المغربية في ) اتفاقية إنشاء

( بنشر 2012دجنبر  10) 1434من محرم  25صادر في  1.11.68ظهير شريف رقم  2014فبراير, 

ية ودولها المملكة المغربية من جهة، والمجموعات الأورب المتوسطي بين-البروتوكول الخاص بالاتفاق الأورو

بادئ العامة الأعضاء من جهة أخرى، بشأن اتفاق إطار بين المملكة المغربية والاتحاد الأوربي يتعلق بالم

 .2010ديسمبر  13لمشاركة المملكة المغربية في برامج الاتحاد، الموقع ببروكسيل في 

( بتنفيذ القانون 2014ماي  12) 1435من رجب  12صادر في  1.14.85هير شريف رقم ظ 2014ماي,   29

وعلى  2001بر نون 23الموافق بموجبه على اتفاقية الجرائم المعلوماتية، الموقعة ببودابست في  136.12رقم 

 .2003يناير  28البروتوكول الإضافي لهذه الاتفاقية، الموقعة باستراسبورغ في 

 

( بنشر  2015بر نوفم 19)  1437صفر  7صادر في  1.15.134هير شريف رقم ظ 2015, دجنبر 07 

أبريل  18في )  البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقية التعاون القضائي في الميدان الجنائي الموقعة بالرباط

 ( 2015راير فب 6( بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الفرنسية، الموقع بالرباط في )  2008

 1/1966القرار رقم 



                                                           

 99/6/16المؤرخ في 

 99/1/6/6841رقم  ملف جنحي

 القاعدة

ي التسليم، طوعا إذا توفرت في طلب التسليم كافة الشروط التي يتطلبها القانون وأبدى المطلوب ف – 

على تسجل ذلك على واختيارا، رغبته في أن يسلم إلى الدولة الطالبة، فإن الغرفة الجنائية بالمجلس الأ

 .بصاحبه، وتبدي مع ذلك رأيها بالموافقة على الطل

المتعلق  1958الموافق لثامن نونبر  1/1378ربيع الثاني عام  25بناء على الظهير الشريف الصادر بتاريخ 

 .بتسليم المجرمين الاجانب

 1957تنبر ش 27الموافق لـ  1377من الظهير الشريف الصادر بتاريخ ثامن ربيع الأول  51وبناء على الفصل 

ص في كل تكون الغرفة الجنائية بالمجلس الاعلي هي ذات الاختصاالمؤسس للمجلس الاعلى والذي بمقتضاه 

 .مطالبة بالتسليم

شعبان  5المؤرخة في  واستنادا الى الاتفاقية المغربية التونسية بشأن التعاون القضائي وتسليم المجرمين الأجانب

 .1966غشت  30والمنشورة بالجريدة الرسمية بتاريخ  1964دجنبر  9موافق  1384

 1997دجنبر  30بتاريخ  1/45020على الأمر الـدولي بالـقاء الـقبض عــلى المطلـوب في الـتسليم رقم  وبناء

، وتبعا للحكم الصادر عن السلطات القضائية التونسية لاتهامه بجرائم التوريد والمسك والاستهلاك للمخدرات

 12/27556ية رقم لاستئناف بتونس في القضالجنائي الغيابي الصادر عن الدائرة الجنائية الثانية عشر بمحكمة ا

رين الف والقاضي على المطلوب في التسليم بالسجن لمدة عشرين عاما وتخطئة بعش 1998دجنبر  19بتاريخ 

استهلاك  دينار من أجل توريد مادة مخدرة وبالسجن لمدة خمسة أعوام، وتخطئة بعشرين ألف دينار من أجل

من السلطات  ية التونسية بطلب تسليم المسمى الحبيب بن عاشور المحيرسيمادة مخدرة، تقدمت سفارة الجمهور

 .1999بريل ا 28ج.س/ ر.م أكيد وتاريخ  322المغربية الى السلطات القضائية التونسية حسب كتابها رقم : 

 وق الترابوحيث ألقي القبض على المطلوب في التسليم تبعا للأمر الدولي بإلقاء القبض المذكور أعلاه ف

لابتدائية وتم استجوابه من طرف السيد نائب وكيل الملك لدى المحكمة ا 1999المغربي بتاريخ عاشر مارس 

لا  آنفا، في نفس التاريخ أعلاه وبعد أن أشعر بمضمن الأمر الدولي، عبر عن رغبته في أن –بالدار البيضاء 

 .ميتم تسليمه الى السلطات القضائية التونسية لكونه برئ من كل اتها

قدة بتاريخ تاسع وحيث ان المطلوب في التسليم الحبيب بن عاشور المحيرسي عند الاستماع إليه في الجلسة المنع

ية واختيار أكد أن الامر بالاعتقال وكدا طلب التسليم ينطبقان عليه تماما كما صرح عن طواع 1999يونيه 

 تي تطالببرغبته في أن يتم تسليمه الى السلطات القضائية التونسية ال

لسلطات القضائية ابذلك. وتناول دفاعه الأستاذ خالد السفياني الكلمة فأكد أن موكله لا يعارض في تسليمه الى 

ر وصولها من التونسية لاظهار براءته من المنسوب إليه وأنه كان بوده الإدلاء بوثائق تظهر ذلك، لكن تعذ

 .انونية والانسانيةتونس متمنيا أن يحاط تسليم موكله بكل الضمانات الق

 .وكانت الكلمة الاخيرة للمطلوب في التسليم الذي أكد ما سبق أن صرح به

مر بالإيقاف وحيث أن هذا الأخير قد عثر عليه فوق تراب المملكة المغربية وليس له جنسية مغربية وأن الا

ليه وقد ارفق إال المنسوبة المؤقت الصادر في مواجهته وكذا طلب التسليم يشتمل على الأوصاف الدقيقة للافع

يها في الحكم بنسخة مصادق عليها من النصوص القانونية المطبقة على الأفعال المذكورة وكذا نسخة مصادق عل

 .الصادر غيابيا ضده

 52وحيث إن هذه الأفعال منصوص عليها في القوانين الزجرية التونسية بمقتضى الفصل الرابع من قانون رقم 

المتعلق بالمخدرات. والذي يعاقب بالسجن من عام الى خمسة أعوام  1992ماي  18في  المؤرخ 1992لسنة 



                                                           

دينار الفصل الخامس الذي يعاقب في فقرته الثانية بالسجن من عشرة أعوام الى  3000وبخطية من ألف الى 

جاوز سنتين دينار وفي التشريع المغربي بعقوبة تت ألفدينار الى مائة  ألفعشرين عاما وبخطية من عشرين 

 .بشأن زجر المخدرات 974ماي  21حبسا بمقتضى الفصلين الأول والثاني من الظهير الشريف المؤرخ في 

يابيا يتوفر وحيث إن الأفعال المنسوبة الى المسمى الحبيب بن عاشور المحيرسي والمحكوم عليه من أجلها غ

من  1998ونبر ظهير الشريف المؤرخ في ثامن نفيها بالنسبة للتشريع المغربي ما يتطلبه الفصل الرابع من ال

تندات الملف أن حيث الزجر. ولم تمض عليها مدة التقادم الجنائي، وليس لها صبغة سياسية، كما لا يبدو من مس

 .المطالبة بالتسليم كانت لغاية سياسية

الحالة ما ذكر غي معه ووحيث أن المطلوب في التسليم أبدى رغبته بقبوله ان يسلم عن طواعية واختيار مما ينب

 .قبول المطالبة بالتسليم والاستجابة لها

 لهذه الأسباب

 .يبدي رأيه بالموافقة على طلب التسليم

في أقرب وقت  ويأمر بأن تسلم نسخة مصادق عليها من هذا القرار للسيد الوكيل العام للملك لدى هذا المجلس
 ممكن

+ 

 - (1966غشت  3) 1386ربيع الثاني  15الصادرة في  1490الجريدة الرسمية عدد  -

 (1966يونيه 3) 1386صفر  14بتاريخ  208.66مرسوم ملكي رقم 

 .لتونسيةبتونس بين المملكة المغربية والجمهورية ا 1964دجنبر  9بالمصادقة على اتفاقيتين موقع عليهما يوم 

 الحمد لله وحده

 .المؤمنين ملك المغربنحن عبد الله المعتمد على الله أمير المؤمنين بن أمير 

 :بداخله –الطابع الشريف 

 .)الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

 : نرسم ما يلي

 الفصل الأول

بتونس بين  1964دجنبر  9يصادق على الاتفاقيتين الآتيتين المضافتين إلى هذا المرسوم الملكي والموقع عليهما يوم 

 : التونسيةالمملكة المغربية والجمهورية 

 اتفاقية التعاون القضائي وتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين؛

 .اتفاقية الاستيطان

 الفصل الثاني

 .ينشر مرسومنا الملكي هذا في الجريدة الرسمية

       .(1966يونيه  3) 1386صفر  14وحرر بالرباط في 

 بيةهورية التونسية والمملكة المغراتفاقية التعاون القضائي وتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين بين الجم

 إن حكومة الجمهورية التونسية،

 وحكومة المملكة المغربية،



                                                           
 رغبة منهما في التمهيد لتحقيق وحدة المغرب العربي الكبير؛

مارس  30) 1376وعملا بمقتضى معاهدة الأخوة والتضامن المبرمة بين البلدين في الثامن و العشرين من شعبان سنة 

 (؛1957

ذي الحجة  3 –ذي القعدة  29ضاحا لما جاء بالفقرة السابعة من البلاغ المشترك الصادر عقب ندوة تونس بتاريخ وإي

 (؛1958جوان  21 – 17) 1377

عاون مثمر بين تونظرا لما بين النظامين في كل من تونس والمغرب من أوجه شبه قوية فإنه يتحتم في الميدان القضائي 

 البلدين؛

 مين؛رام هذه الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي وتنفيذ الأحكام المدنية وتسليم المجرولذا قررتا إب

 : وعينتا لهذا الغرض كمفوضين عنهما

 : عن الجمهورية التونسية

 .السيد حبيب بورقيبة الابن، كاتب الدولة للشؤون الخارجية

 : عن المملكة المغربية 

 .ن الخارجيةالسيد أحمد الطيبي بنهيمة، وزير الشؤو

 :اللذين اتفقا بعد تبادل وثائق تفويضهما والتأكد من صحتها ومطابقتها للأصول المرعية على ما يلي 

 الباب الأول

 التنسيق في القضاء

 المادة الأولى

م القضاء في يتبادل الطرفان المتعاقدان بصفة مستمرة ومنتظمة المعلومات وسائر النصوص القانونية المتعلقة بنظا

 .بلديهما

 المادة الثانية

 .ما أمكن ذلكيعمل الطرفان المتعاقدان على تنسيق النصوص التشريعية والأنظمة القضائية بين بلديهما وتوحيدها كل

ت عليه هذه وتكون لجنة مشتركة دائمة متركبة من اختصاصيي الطرفين وبالتساوي بينهما لدراسة وسائل تنفيذ ما نص

 .يلة بالوصول إلى هذه الغايةالمادة ووضع خطة محكمة كف

 المادة الثالثة

الليبية قصد تحقيق سيقوم الطرفان المتعاقدان في الوقت المناسب بإجراء اتصال بكل من الحكومتين الشقيتين الجزائرية و

 .ما نصت عليه المادة السابقة ضمن إطار المغرب العربي الكبير

 المادة الرابعة

 .ده الطرفان فيما بعداة وموظفي المصالح القضائية، ويجرى هذا التبادل بمقتضى اتفاق يعقيتبادل الطرفان المتعاقدان القض

 المادة الخامسة

لى أن يستوفوا يجوز لرعايا أحد الطرفين المتعاقدين أن يطلبوا التسجيل بإحدى نقابات المحامين لدى الطرف الآخر ع

 .خل مجلس النقابةنه فيه، كما يحق لهم أن يشغلوا أي منصب داالشروط القانونية اللازمة للتسجيل في القطر الذي يطلبو

اكم المغرب طبقا ويجوز للمحامين التونسيين المسجلين بنقابات المحامين بالمغرب أن يمارسوا بكل حرية مهنتهم لدى مح

 .لتشريعها وضمن دائرة الاحترام لتقاليد المهنة وبدون أي تمييز بينهم وبين المحامين المغاربة



                                                           
ونس طبقا تجوز للمحامين المغاربة المسجلين بنقابة المحامين بتونس أن يمارسوا بكل حرية مهنتهم لدى محاكم وي

 .لتشريعها وضمن دائرة الاحترام لتقاليد المهنة وبدون أي تمييز بينهم وبين المحامين التونسيين

جميع المحاكم المغربية  وا أو يمثلوا المتداعين لدىويحق للمحامين التونسيين المسجلين بنقابة المحامين التونسية أن يؤازر

ت المحامين سواء خلال مرحلة التحقيق وأثناء المحاكمة وبنفس الشروط التي تنطبق على المحامين المسجلين بنقابا

مغرب كتب محام بالالمغربية وذلك بعد التحصيل على إذن من وزير العدل للملكة المغربية على أن يعينوا محلا مختارا بم

 .لتلقى جميع الإعلانات التي ينص عليها القانون

جميع المحاكم التونسية  ويحق للمحامين المغاربة المسجلين بنقابات المحامين المغربية أن يؤازروا أو يمثلوا المتداعين لدى

لمحامين التونسية اة سواء خلال مرحلة التحقيق وأثناء المحاكمة وبنفس الشروط التي تنطبق على المحامين المسجلين بنقاب

مكتب محام بتونس بوذلك بعد التحصيل على إذن من كاتب الدولة للعدل بالجمهورية التونسية على أن يعينوا محلا مختارا 

 .لتلقى جميع الإعلانات التي ينص عليها القانون

لرعايا المغاربة لتي يمارس اإن للمواطنين التونسيين بالمغرب الحق في ممارسة المهن القضائية الحرة وفقا للقوانين ا

 .بمقتضاها مهنهم القضائية الحرة دون أي تمييز بينهما

اطنون التونسيون وإن للرعايا المغاربة بتونس الحق في ممارسة المهن القضائية الحرة وفقا للقوانين التي يمارس المو

 .بمقتضاها مهنهم القضائية الحرة دون أي تمييز بينهما

 المادة السادسة

لقضائية، وكذلك االطرفان المتعاقدان تبادل الزيارات وعقد المؤتمرات المختصة بين رجال القضاء وموظفي الهيئة  يشجع

ضائية لديهما وعلى بين نقابات المحامين وغيرها من المنظمات القضائية في البلدين وذلك بقصد الاطلاع على الأحوال الق

 .ي في المشاكل التي تعترض القطرين في هذا المجالالتجارب التي تجرى في كل منهما، وتبادل الرأ

 الباب الثاني

 التعاون القضائي

 القسم الأول

 تبليغ الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية

 المادة السابعة

ق قية تبلغ الوثائمع الاحتفاظ بالأحكام الخاصة بنظام تسليم المجرمين المنصوص عليها في الباب الرابع من هذه الاتفا

أشخاص يقيمون فوق تراب أحد البلدين المتعاقدين سواء أكانت تتعلق   والأوراق القضائية وغير القضائية الموجهة إلى

 .المملكة المغربيةبقضية مدنية أم تجارية أم جزائية عن طريق كتابة الدولة للعدل للجمهورية التونسية ووزارة العدل ب

اسيين والقنصليين من الطرفين المتعاقدين في أن يقوم بواسطة ممثليه الدبلوم إن أحكام هذه المادة لا تحول دون حق كل

لآخر، وفي حالة بإبلاغ الوثائق والوراق القضائية وغير القضائية الموجهة إلى رعاياه أنفسهم المقيمين لدى الطرف ا

ن يقع فيها دولة التي يجب أحدوث خلاف حول جنسية الشخص الموجه إليه الوثيقة فإن جنسيته تحدد بمقتضى تشريع ال

 .التبليغ

 المادة الثامنة

 : يجب أن تصحب الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية بورقة تتضمن البيانات الآتية

 السلطة التي صدرت منها الوثيقة؛

 نوع الوثيقة المطلوب تبليغها؛

 اسم كل من الطرفين وصفتهما؛

 اسم الشخص المطلوب تبليغه وعنوانه؛

 .القضايا الجزائية وصف كامل للقضية وفي



                                                           
 المادة التاسعة

لتبليغ إما بواسطة اإن السلطة المطلوب إليها التبليغ تقتصر على تسليم الوثيقة إلى الشخص المطلوب تبليغه ويتم إثبات 

ول حص وصل مؤرخ وموقع من طرفه وإما بواسطة محضر تحرره السلطة المطلوب منها التبليغ. وتوجه وثيقة إثبات

 .التبليغ سواء أكانت وصلا أم محضرا إلى السلطة الطالبة

البة ذاكرة السبب الذي وفي صورة عدم تسليم الوثيقة فإن السلطة المطلوب إليها التبليغ توجه الوثيقة حالا إلى السلطة الط

 .حال دون إجراء التبليغ

 المادة العاشرة

 .الذي يقع في أراضيهاتتحمل كل من الدولتين المتعاقدتين مصاريف التبليغ 

 المادة الحادية عشر

في أن يجروا في  إن أحكام المواد السابقة لا تتعارض مع حق ذوي المصالح القاطنين فوق تراب أحد الطرفين المتعاقدين

والتسليم  ة، ويكون التبليغأحد البلدين تبليغ وتسليم وثائق للأشخاص القاطنين به وذلك فيما يتعلق بالقضايا المدنية والتجاري

 .موافقين لإجراءات البلد الذي يتمان فيه

 القسم الثاني

 تسليم وتنفيذ الانابات القضائية

 المادة الثانية عشرة

اقدين تنفذ بواسطة إن الانابات القضائية في الشؤون المدنية والتجارية التي يجب تنفيذها فوق تراب أحد الطرفين المتع

 .السلطات القضائية

ختصة فإنها ترفع الإنابة أسا إلى النيابة العمومية المختصة، فإذا كانت السلطة المطلوب منها التنفيذ غير متوجه الانابات ر

 .القضائية بصورة تلقائية إلى السلطة المختصة وتعلم حالا السلطة الطالبة

بهم الانابات القضائية أو نوا إن أحكام هذه المادة لا تنفي حق كل من الجانبين المتعاقدين في أن ينفذ رأسا بواسطة ممثليه

 .المتعلقة بالاستماع إلى رعاياه

أن تنفذ فيه  وفي حالة الخلاف في جنسية الشخص المطلوب الاستماع إليه تحدد جنسيته بمقتضى قانون البلد الذي يجب

 .الإنابة القضائية

 المادة الثالثة عشر

ه مباشرة بين كتابة ا فوق تراب أحد الجانبين المتعاقدين توجإن الإنابة القضائية في الشؤون الجنائية التي يجب تنفيذه

 .ةالدولة للعدل بالجمهورية التونسية ووزارة العدل بالمملكة المغربية وتنفذ بواسطة السلطات القضائي

 المادة الرابعة عشرة

س بسيادة البلاد التي نها أن تمإن السلطة المطلوب إليها تنفيذ إنابة قضائية يمكنها أن ترفض تنفيذها فيما إذا كان من شأ

شعر الدولة المطلوب إليها يجب أن تنفذ فيها أو بسلامتها أو بالنظام العام فيها، أو إذا تعذر تنفيذها، وفي كلتا الحالتين ت

 .التنفيذ السلطة الطالبة بذلك مع بيان الأسباب

 المادة الخامسة عشرة

جب على السلطة وإعلام إداري فإذا امتنعوا من تلبية ذلك الاستدعاء إن الأشخاص الذين تطلب شهادتهم يستدعون بمجرد 

 .على ذلك المطلوب إليها تنفيذ الإنابة أن تستعمل الوسائل الجبرية المنصوص عليها في قوانين بلادها لترغمهم

 المادة السادسة عشر

 : بناء على طلب خاص من جانب السلطة الطالبة يجب على السلطة المطلوب إليها



                                                           
 أن تنفذ الإنابة القضائية طبقا لشكل خاص إذا لم يكن هذا الشكل مخالفا لتشريع بلادها؛ -1

نابة القضائية ليتمكن الطرف أن تعلم في الوقت المناسب السلطة الطالبة بالتاريخ والمكان اللذين سيقع فيهما تنفيذ الإ -2

 .مطلوب إليهاتشريع الجاري العمل به في البلاد الالمعني من الحضور إذا شاء أو توكيل من ينوب عنه وذلك طبقا لل

 المادة السابعة عشر

 .لا يترتب عن تنفيذ الانابات القضائية دفع أية مصاريف من طرف الدولة الطالبة ما عدا أجور الخبراء

 المادة الثامنة عشر

ني الذي يكون له فيما لو نفس الأثر القانويكون للإجراء القضائي الذي يتم بواسطة الإنابة القضائية وفقا للأحكام المتقدمة 

 .تم أمام السلطة المختصة في الدولة الطالبة

 المادة التاسعة عشر

ا رعايا البلاد المطلوب لا يجوز مطالبة رعايا البلاد الطالبة الإنابة القضائية بتقديم رسم أو تأمين أو ضمان لا يلتزم به

 .منها الإنابة

 القسم الثالث

 د في القضايا الجزائيةفي حضور الشهو

 المادة العشرون

لى الحضور تلبية إذا اقتضى الأمر حضور شاهد ما في قضية جزائية فإن حكومة الدولة التي يقيم الشاهد بترابها تحثه ع

ل إقامته تكون على للاستدعاء الموجه إليه، وفي مثل هذه الحالة فإن تعويضات السفر والإقامة التي تحسب اعتبارا من مح

ن يسمع فيها إلى ألأقل موازية للتعويضات التي تمنح بمقتضى التعريفات والأنظمة المعمول بها داخل البلاد التي يجب ا

 .لسفر أو بعضهاشهادته، ويجب على السلطات القنصلية التابعة للدولة الطالبة أن تسبق له بناء على طلبه كل نفقات ا

حاكم الدولة مانت جنسيته يستدعى في إحدى الدولتين فيحضر برضاه لدى ولا يجوز أن يتابع أو يعتقل أي شاهد مهما ك

فعولها إذا مالأخرى لسبب أفعال أو أحكام سابقة لخروجه من تراب الدولة المطلوب إليها، لكن هذه الحصانة ينتهي 

 .انصرمت مدة ثلاثين يوما منذ تاريخ إدلائه بالشهادة وكانت وسائل الخروج متوفرة لديه ولم يخرج

 المادة الحادية والعشرون

 .أجل قصير تنفذ طلبات الشهود المعتقلين ما لم تحل دون ذلك اعتبارات خاصة على شرط إرجاع هؤلاء المعتقلين في

 الباب الثالث

 تنفيذ الأحكام

 المادة الثانية والعشرون

لشخصية صادر متعلق بالأحوال اكل حكم نهائي مقر لحقوق مدنية أو تجارية أو قاض بتعويض من المحاكم الجنائية أو 

 .ذا البابهعن هيئة قضائية في إحدى الدولتين المتعاقدتين يكون قابلا للتنفيذ في الدولة الأخرى وفقا لأحكام 

 المادة الثالثة والعشرون

الشيء ارية قوة إن للأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم القائمة في كل من تونس والمغرب في الشؤون المدنية والتج

 : المحكوم فيه بتراب البلاد الأخرى إذا توفرت فيها الشروط الآتية

ل المحكوم أن يكون الحكم صادرا عن هيئة قضائية مختصة حسب قواعد الدولة الطالبة ما لم يتناز   -1

 عليه عن حقه تنازلا ثابتا؛

نية ولم ورة قانوأن يكون المحكوم عليه قد حضر بنفسه أو بمن ينوب عنه أو بلغه الاستدعاء بص   -2

 يحضر؛

ن الدولة التي أن يكون الحكم قد اكتسب قوة الشيء المحكوم فيه وأصبح قابلا للتنفيذ بمقتضى قواني   -3

 صدر فيها؛



                                                           

بادئ القانون الدولي أن لا يتضمن الحكم ما يخالف النظام العام في الدولة التي يطلب تنفيذه فيها ولا م   -4

لشيء المحكوم اا لحكم قضائي صدر في تلك الدولة واكتسب فيها قوة العام المطبق فيها وألا يكون مضاد

 فيه؛

لخصوم في ذات ألا توجد لدى إحدى محاكم الدولة المطلوب إليها التنفيذ دعوى قيد النظر بين نفس ا   -5

 .الموضوع رفعت قبل إقامة الدعوى أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطلوب تنفيذه
 نالمادة الرابعة والعشرو

ى ولا أن تكون من إن الأحكام المشار إليها في المادة السابقة لا يمكن أن تنفذ إجباريا من جانب سلطات الدولة الأخر

ة إلا بعد أن جانب هذه السلطات نفسها موضوع أي إجراء رسمي كالتسجيل أو التقييد أو التصحيح في السجلات العمومي

 .مطلوب التنفيذ منهايعلن عن اعتبارها نافذة في تراب الدولة ال

 والعشرون الخامسة المادة

ك من طرف يمنح حق تنفيذ الحكم الصادر في الدولة الأخرى بناء على طلب الجانب الذي له مصلحة في التنفيذ وذل

 .السلطة المختصة حسب قوانين الدولة التي يطلب فيها

 .التنفيذإن الإجراءات لطلب التنفيذ تخضع لقانون الدولة التي يطلب فيها 

 المادة السادسة والعشرون

مقررة في المواد إن المحكمة المختصة تقتصر على البحث فيما إذا كان الحكم المطلوب تنفيذه مستوفيا لجميع الشروط ال

 .ار الذي تصدرهالسابقة ليتمتع بقوة الشيء المحكوم فيه وهي تقوم بصورة تلقائية بهذا البحث وتثبت نتيجته في القر

باتخاذ التدابير اللازمة لإشهار هذا الحكم الوارد  –عند اقتضاء الحال  –المختصة إذا قبلت طلب التنفيذ أن تأمر وللسلطة 

لتنفيذ جزئيا لبعض من الدولة الأخرى كما لو كان صادرا في نفس الدولة التي أعلنت قبول تنفيذه، ويمكن أيضا أن يمنح ا

 .محتويات الحكم الوارد من الدولة الأخرى

 لمادة السابعة والعشرونا

كامل التراب  أن قرار التنفيذ يسري مفعوله على جميع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطلوب تنفيذه وفي

 .الذي تطبق فوقه مقتضيات ذلك القرار

لتنفيذ وذلك منذ اكما أن للحكم الذي صار نافذا نفس المفعول الذي اكتسبه لو كان صادرا عن المحكمة التي أصدرت قرار 

 .تاريخ صدوره بالنسبة لتدابير التنفيذ

 المادة الثامنة والعشرون

 : على الطرف الذي يحتج بقوة حكم قضائي أو يطلب بتنفيذه أن يقدم

 نسخة تنفيذية من ذلك الحكم تتوفر فيها جميع الشروط اللازمة التي تثبت صحتها؛   -1

 تبليغ الحكم؛مذكرة الإعلام الأصلية التي جرى بمقتضاها    -2

 شهادة من كتابة المحكمة تثبت أن الحكم ليس موضوع معارضة ولا استئناف؛   -3

 .نسخة مصدقا عليها من مذكرة الاستدعاء الموجهة للطرف الذي حكم عليها غيابيا  -4
 المادة التاسعة والعشرون

لانها نافذة فيها إذا الأخرى ويمكن إع إن قرارات التحكيم الصادرة بصورة قانونية في إحدى الدولتين يعترف بها في الدولة

 :ة( وإذا استوفت كذلك الشروط التالي23استوفت ما يقبل التطبيق عليها من الشروط المقررة في المادة )

 إن قانون البلد المطلوب إليها تنفيذ الحكم يجيز حل موضوع النزاع عن طريق التحكيم؛  -1

 يم صحيحين وانه أصبح نهائيا؛إن حكم المحكمين صدر تنفيذا لشرط أو لعقد تحك  -2

طبقا للقانون الذي صدر قرار المحكمين على   إن عقد التحكيم أو شرطه قد منح الاختصاص للمحكمين  -3

 .مقتضاه
 .ويمنح تنفيذ قرارات التحكيم بنفس الشكل المنصوص عليه في المواد السابقة

 المادة الثلاثون



                                                           
 .و المتعاقدينتطبق أحكام هذا الباب أية كانت جنسية الخصوم أ

 المادة الحادية والثلاثون

 .تطبق أيضا أحكام هذا الباب على الذوات المادية والذوات المعنوية على حد سواء

 المادة الثانية والثلاثون

يا البلاد المطلوب منها لا يجوز مطالبة رعايا البلاد طالبة تنفيذ الأحكام بتقديم رسم أو تأمين أو ضمان لا يلتزم بها رعا

 .قضائيةالتنفيذ كما لا يجوز حرمانهم مما يتمتع به هؤلاء من حق المساعدة القضائية والإعفاء من الرسوم ال

 المادة الثالثة والثلاثون

الدولة المطلوب إليها   لا تسري مقتضيات مواد هذا الباب بأي وجه من الوجوه على الأحكام التي تصدر ضد حكومة

 .أعمال قام بها بسبب الوظيفة فقطالتنفيذ أو ضد أحد موظفيها عن 

 .ب منه التنفيذكما تسري على الحكام التي يتنافى تنفيذها مع المعاهدات والاتفاقيات المعمول بها في البلد المطلو

 الباب الرابع

 في تسليم المجرمين

 المادة الرابعة والثلاثون

لية كل فرد موجود بتراب والشروط المقررة في المواد التا يلتزم الجانبان المتعاقدان بأن يسلم أحدهما للآخر طبقا للقوانين

 .إحدى الدولتين وهو متابع أو محكوم عليه من طرف السلطات القضائية في الدولة الأخرى

 المادة الخامسة والثلاثون

ن يحملها الشخص تي كاإن التسليم الذي تلتزم به كل من الدولتين لا يشمل رعاياها أنفسهم وتعتبر لهذه الغاية الجنسية ال

 .عند ارتكاب الجريمة التي يطلب بسببها التسليم

ون من رعاياه غير أن الجانب الذي يطلب إليه التسليم يلتزم ضمن نطاق اختصاصه لإجراء المحاكمة بمتابعة من يرتكب

ه الجانب الآخر ليفوق تراب الدولة الأخرى الجريمة المعاقب عليها كجنح أو جنايات داخل الدولتين وذلك حينما يوجه إ

نب الذي طلب بالطريق الدبلوماسي طلبا بالمتابعة مصحوبا بما لديه من ملفات ووثائق وأدوات ومعلومات ويحاط الجا

 .المتابعة علما بمآل طلبه

 المادة السادسة والثلاثون

 :إن التسليم يشمل

قوبة لا تقل عن السنتين لدولتين المتعاقدتين بعالأفراد المتابعين من أجل جنايات أو جنح معاقب عليها بمقتضى قوانين ا-1

 سجنا؛

ن الشهرين سجنا بسبب الأفراد المحكوم عليهم حضوريا أو غيابيا من طرف محاكم الدولة طالبة التسليم بعقوبة لا تقل ع-2

 .جناية أو جنحة معاقب عليها بمقتضى قوانين الدولة المطلوب إليها التسليم

 المادة السابعة والثلاثون

ا التسليم جريمة سياسية لا يسمح بالتسليم إذا كانت الجريمة التي طلب من أجلها التسليم تعتبر في نظر الدولة المطلوب إليه

 .أو مرتبطة بجريمة سياسية

 المادة الثامنة والثلاثون

 .سكريةعت يجوز عدم تلبية طلب التسليم إذا كانت الجريمة التي طلب من أجلها التسليم تنحصر في مخالفة واجبا

 المادة التاسعة والثلاثون



                                                           
ذا الباب إلا في هفي الجرائم المتعلقة بالاداءات الجمركية وصرف النقود لا يسمح بالتسليم طبقا للأحكام المقررة في 

 .جرائمالحالات التي يتفق عليها بتبادل رسائل بين الجانبين المتعاقدين لكل جريمة أو نوع معين من هذه ال

 ونالمادة الأربع

 :لا يجوز التسليم في الأحوال الآتية

 إذا كانت الأفعال التي يطلب من أجلها قد ارتكبت في الدولة المطلوب منها التسليم؛  -1

 إذا كان قد سبق صدور حكم نهائي بشأن هذه الأفعال في الدولة المطلوب منها التسليم؛  -2

أو المطلوب منها  تشريع الدولة الطالبةإذا كان حق المتابعة أو العقوبة قد سقط بسبب التقادم بمقتضى   -3

 عند تسلم هذه الأخيرة طلب التسليم؛

ولة إذا في حالة اقتراف الجريمة خارجا عن تراب الدولة الطالبة من طرف شخص أجنبي عن هذه الد -4

اقترافها خارجا  كان التشريع الداخلي للدولة المطلوب منها لا يسمح بمتابعة مثل هذه الجريمة في حالة

 .ترابها من طرف شخص أجنبيعن 
بق صدور حكم سويمكن رفض التسليم أيضا إذا كانت الجريمة موضوع متابعة داخل الدولة المطلوب منها أو إذا كان قد 

 .بشأنها في دولة ثالثة

 المادة الحادية والأربعون

 :يوجه طلب التسليم بالطريق الدبلوماسي، ويجب أن يكون مصحوبا بالوثائق الآتية

ختصة كان الطلب خاصا بشخص قيد التحقيق فيرفق به أمر بإلقاء قبض صادر من السلطة المإذا   -1

انوني المنطبق ومبين فيه الجريمة والمادة التي تعاقب عليها كما يرفق به نسخة مصدق عليها للنص الق

 على الجريمة ونسخة رسمية من أوراق التحقيق؛

 ة للأصل؛و حضوريا فترفق به نسخة من الحكم مطابقإذا كان الطلب خاصا بشخص حكم عليه غيابيا أ  -2

لمتهم أو ايجب في جميع الأحوال أن يكون طلب التسليم مصحوبا ببيان كامل عن الشخص المتابع أو   -3

خص المحكوم عليه وأوصافه، يجب كذلك أن يكون الطلب مصحوبا بالأوراق المثبتة لجنسية الش

بطلب التسليم  الطالبة ويصدق على جميع الأوراق المرفوقة المطلوب تسليمه إذا كان من مواطني الدولة

 .من كاتب الدولة للعدل ووزير العدل في الدولة الطالبة
 المادة الثانية والأربعون

افا احتياطيا في الحالات المستعجلة وبناء على رغبة السلطات المختصة في الدولة الطالبة يوقف الشخص المطلوب إيق

 .م والوثائق المذكورة في المادة السابقةريثما يصل طلب التسلي

بريد أو البرق و ويوجه طلب الإيقاف الاحتياطي إلى السلطات المختصة في الدولة المطلوب منها إما مباشرة عن طريق ال

ة ود الوثائق المبينإما بأي طريق آخر يترك أثرا كتابيا ويؤكد في نفس الوقت بالطريق الدبلوماسي، ويجب أن يذكر فيه وج

عو إلى طلب التسليم في المادة السابقة والإعلان عن العزم على إرسال طلب التسليم، كما انه يذكر أيضا الجريمة التي تد

مآل طلبها بدون بوتاريخ ارتكابها ومكانه مع بيان أوصاف الشخص المطلوب بقدر الإمكان، وتحاط السلطة طالبة التسليم 

 .تأخير

 المادة الثالثة والأربعون

لال أجل عشرين يوما خلم تتسلم الحكومة المطلوب منها التسليم إحدى الوثائق المذكورة في المادة الواحدة والأربعين  إذا

جديد وتسليمه  بعد وقوع الإيقاف الاحتياطي أمكن إطلاق الشخص المقبوض عليه غير أن إطلاقه لا يحول دون إيقافه من

 .إذا ورد طلب التسليم فيما بعد

 بعة والأربعونالمادة الرا

ط المقررة في هذا الباب إذا تبين للدولة المطلوب منها التسليم أنها تحتاج إلى معلومات إضافية لتتحقق مما إذا كانت الشرو

لة الطالبة قبل أن مستوفاة كلها ورأت أنه من الممكن تدارك ذلك النقص فإنها تبلغ الأمر بالطريق الدبلوماسي إلى الدو

 .للدولة المطلوب منها أن تحدد أجلا للحصول على هذه المعلوماتترفض الطلب ويجوز 

 المادة الخامسة والأربعون



                                                           
سها أم من أجل إذا ورد على الدولة المطلوب منها التسليم عدة طلبات من دول مختلفة سواء أكانت من أجل الجريمة نف

ص إمكان وقوع تبار جميع الظروف، وبنوع خاجرائم مختلفة فإنها تفضل في تلك الطلبات بمطلق الحرية آخذة بعين الاع

 .التسليم فيما بعد بين الدول الطالبة، وتاريخ ورود الطلبات، ومبلغ خطورة الجريمة ومكان ارتكابها

 المادة السادسة والأربعون

أشياء  بعد من متى وقعت الموافقة على التسليم فإن جميع ما يعثر عليه في حوزة الشخص المطلوب حين إيقافه أو فيما

 .لة طلبها إياهاناتجة عن ارتكاب الجريمة أو من شأنها أن تساعد على التحقيق تحجز وتسلم إلى الدولة الطالبة في حا

 .ويمكن أن تسلم هذه الأشياء ولو لم يتم تسليم الشخص المطلوب بسبب هروبه أو وفاته

ي أقرب وقت ترد في حالة وجود تلك الحقوق فغير أنه تحفظ الحقوق المكتسبة للغير على تلك الأشياء التي يجب أن 

 .دولة المذكورة أولاممكن وعلى نفقة الدولة الطالبة إلى الدولة المطلوب منها وذلك بعد انتهاء المتابعة الجارية في ال

لحة إجراءات ويجوز للدولة المطلوب منها التسليم أن تحتفظ موقتا بالأشياء المحجوزة إذا اعتبرت ذلك ضروريا لمص

سابق، ملتزمة في  جزائية، كما أنه يمكنها أيضا أن تحتفظ عند تسليمها إياها بالحق في استرجاعها لنفس السبب المذكور

 .الوقت نفسه بإرجاعها من جديد حالما يتسنى لها ذلك

 المادة السابعة والأربعون

 .شأنهبالقرار الذي اتخذته إن الدولة المطلوب منها التسليم تبلغ الدولة الطالبة له بالطريق الدبلوماسي 

بة علما بمكان التسليم وكل قرار برفض التسليم كليا كان أو جزئيا يجب أن يكون معللا. وفي حالة القبول تحاط الدولة الطال

 .وتاريخه

الدبلوماسية للدولة البعثة  وإذا لم يقع اتفاق بهذا الشأن فإن الدولة المطلوب منها التسليم تضع المجرم في المكان الذي تعينه

 .الطالبة

مأموريها في أجل شهر  وباستثناء الحالة المشار إليها في الفقرة السابقة يجب على الدولة الطالبة أن تتسلم الشخص بواسطة

 أن تقوم الدولة الطالبة يحسب من التاريخ الذي يعين طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من هذه المادة، فإذا انقضى هذا الأجل دون

 .بتسليمه يخلى سبيله ولا يمكن بعدئذ طلب تسليمه بسبب الفعل نفسه

لة الأخرى بالأمر قبل إذا حالت أسباب استثنائية دون تسليم أو تسلم الشخص المطلوب تسليمه فإن الدولة المعنية تعلم الدو

الحالة أحكام الفقرة السابقة قابلة تكون في هذه و  انصرام الأجل، وعندئذ تتفق الدولتان على موعد جديد للتسليم والتسلم،

 .للتطبيق

 المادة الثامنة والأربعون

لجريمة التي اإذا كان الشخص المطلوب متابعا أو محكوما عليه في الدولة المطلوب منها التسليم من أجل جريمة غير 

قرارها طبقا بة الطالبة تسبب عنها طلب التسليم فإنه يجب على الدولة المذكورة أن تفضل في شأن الطلب وتعلم الدول

ي حالة الموافقة عليه للأحكام المقررة في الفقرتين الأولى والثانية من المادة السابقة وعلى كل حال فإن تسليم المجرم ف

 .يؤجل حتى تستوفى العدالة حقها في الدولة المطلوب منها التسليم

من  6و 5و  4لفقرات ادة السابقة وفي هذه الحالة تكون اويقع التسليم في موعد يحدد طبقا لاحكام الفقرة الثالثة من الم

 .المادة المشار إليها قابلة للتطبيق

 المادة التاسعة والأربعون

وم بها بسبب إن الشخص الذي يقع تسليمه لا يمكن متابعته ولا محاكمته حضوريا ولا اعتقاله بقصد تنفيذ عقوبة محك

 :من أجلها إلا في الأحوال الآتية جريمة سابقة للتسليم غير التي وقع التسليم

ين يوما تلي إذا أتيحت له وسيلة الخروج من أراضى الدولة المسلم إليها ولم يخرج منها خلال ثلاث  -1

 تسريحه النهائي أو إذا خرج ثم عاد إليها ثانيا؛

عليها لمنصوص إذا رضيت بذلك الدولة التي سلمته، وفي هذه الحالة يوجه إليها طلب مرفق بالوثائق ا  -2

في  ( وبمحضر قضائي يتضمن تصريحات الشخص المسلم بشأن امتداد التسليم وينص41في المادة )

 .المحضر على أن ذلك الشخص أخبر من حقه رفع مذكرة دفاع إلى سلطة الدولة المطلوب منها



                                                           
م إلا بمقدار ما لا يحاكإذا وقع أثناء الإجراءات تبديل في وصف الجريمة المنسوبة إلى الشخص المسلم فإنه لا يتابع و

 .تسمح بالتسليم عناصر الجريمة حسب وصفها الجديد

 المادة الخمسون

افقة الدولة المطلوب منها لا يجوز للدولة الطالبة التسليم أن تسلم من جهتها إلى دولة ثالثة الشخص المسلم إليها إلا بعد مو

ه إليها بمقتضى الشخص فوق أرضي الدولة الطالبة أو عودتالتسليم كما أنه لا يحتاج إلى تلك الموافقة في حالة بقاء 

 .الشروط المقررة في المادة السابقة

 المادة الواحدة والخمسون

لأخرى يسمح اإذا اقتضى الأمر مرور شخص مسلم من طرف دولة ثالثة لإحدى الدولتين المتعاقدتين عبر أراضى الدولة 

يمة هي من الجرائم لوماسي وتقدم معه الوثائق اللازمة التي تثبت أن الجربذلك المرور بناء على طلب يوجه بالطريق الدب

 .بات( المتعلقة بمدة العقو36التي يجوز فيها التسليم ولا تؤخذ بعين النظر الشروط المقررة في المادة )

 : وفي حالة استعمال الطريق الجوي لنقل الشخص المسلم تطبق المقتضيات الآتية

البة تعلمها بأن المنتظر توقف الطائرة في أراضى الدولة المطلوب منها فإن الدولة الطإذا لم يكن من   -1

(، وفي حالة توقف 41)    الطائرة ستحلق فوق ترابها وتثبت وجود إحدى الوثائق المقررة في المادة

دة ي المافالطائرة عرضا فإن هذا الإعلام تترتب عنه عواقب طلب الإيقاف الاحتياطي المشار إليه 

وط المقررة ( وعندئذ توجه الدولة الطالبة طلب المرور عبر أراضى الدولة الثانية بمقتضى الشر42)

 في الفقرات السابقة؛

با للسماح إذا كان من المنتظر توقف الطائرة فوق تراب الدولة الأخرى توجه الدولة الطالبة طل   -2

 بالمرور؛

جيل السماح ها تطالب هي أيضا بالتسليم فيمكن تأإذا كانت الدولة المطلوب منها المرور فوق تراب  -3

 .لعدالة في تلك الدولة حقها من الشخص المطلوبا  ستوفيت بالمرور إلى أن 
 المادة الثانية والخمسون

لة المطلوب تتحمل الدولة طالبة التسليم المصاريف التي تتسبب عن إجراءاته على أن لا تطالب الدو -1

 عن سجن الشخص المطلوب تسليمه؛ منها مصاريف عن الإجراءات ولا

 ح به؛تتحمل الدولة الطالبة مصاريف المرور عبر أراضى الدولة الأخرى المطلوب إليها السما  -2

ت تسليمه إذا تتحمل الدولة الطالبة كذلك جميع مصاريف عودة الشخص المسلم للمكان الذي كان فيه وق  -3

 .ثبتت براءته
 المادة الثالثة والخمسون

بها في أحدهما ضد رعايا الدولة   دائرتا السجل العدلي في الدولتين المتعاقدتين المعلومات عن الأحكام المحكومتتبادل 

 .الأخرى

 .ويتم هذا التبادل بين كتابة الدولة للعدل بالجمهورية التونسية ووزارة العدل بالمملكة المغربية

 الباب الخامس

 أحكام ختامية

 المادة الرابعة والخمسون

 .نع المصادقة على هذه الاتفاقية وفقا للنظم الدستورية المعمول بها في كل من الدولتين المتعاقدتيتق

 المادة الخامسة والخمسون

علن إحدى الحكومتين يجري العمل بهذه الاتفاقية ابتداء من تاريخ تبادل وثائق المصادقة عليها لمدة خمس سنوات وإن لم ت

مل بها لمدة خمس ء مدة السنوات الخمس بسنة برغبتها في إنهاء مفعولها فإنه يستمر العالمتعاقدتين الأخرى قبل انتها

 .سنوات أخرى وهكذا

 .ويسرى مفعولها على الجنايات والجنح المرتكبة قبل تاريخ إجراء العمل بها



                                                           
 .وإثباتا لما تقدم فقد وقع المفوضان على هذه الاتفاقية ووضعا عليها خاتميهما

 .(1964ديسمبر  9) 1384شعبان  5نسختين أصليتين باللغة العربية بتاريخ حررت بتونس في 

 عن المملكة المغربية   عن الجمهورية التونسية

 السيد احمد الطيبي بنهيمة   السيد حبيب بورقيبة الابن

 وزير الشؤون الخارجية   كاتب الدولة للشؤون الخارجية

 

 2019مارس  25صيغة محينة بتاريخ  الجنائيةقانون المسطرة في  تسليم المجرمين

 كما تم تعديله  المتعلق بالمسطرة الجنائية 22.01القانون رقم 

 الباب الرابع: تسليم المجرمين

 718المادة 

حكوم عليه غير تخول مسطرة تسليم المجرمين لدولة أجنبية، الحصول من الدولة المغربية على تسليم متهم أو م

ه بعقوبة ي المملكة ويكون موضوع متابعة جارية باسم الدولة الطالبة أو محكوم عليمغربي يوجد في أراض

 صادرة من إحدى محاكمها العادية.

 غير أن التسليم لا يقبل إلا إذا كانت الجريمة التي يستند إليها الطلب قد ارتكبت:

 ة من طرف أحد مواطنيها أو من شخص أجنبي؛إما بأرض الدولة الطالب -

 ارج أراضيها من أحد مواطنيها؛وإما خ -

م التي إما خارج أراضيها من أجنبي غير مغربي، إذا كانت الجريمة المنسوبة إليه تدخل في عداد الجرائو -

 يجيز التشريع المغربي إجراء متابعة في شأنها بالمغرب ولو ارتكبها أجنبي بالخارج.

 719المادة 

 هذا عليها ينص أفعال أجل من بعقوبة عليه محكوما أو متابعا يكن لم شخص إذا أي أجنبية لدولة يسلم أن يمكن لا
 القانون.

 720المادة 

 عليه: الموافقة أو بالتسليم للمطالبة بالأفعال الآتية سواء الاعتداد يمكن

 جنائية؛ بعقوبات الطالبة الدولة قانون عليها يعاقب التي الأفعال جميع -1

 للعقوبة الأقصى الحد كان اللحرية، إذ سالبة جنحية بعقوبات الطالبة الدولة قانون عليها يعاقب التي الأفعال -2

 مدة كونت عندما عليه، محكوم بشخص الأمر تعلق إذا أو واحدة سنة لا يقل عن القانون ذلك بمقتضى المقررة
 العقوبة المحكوم بها عليه من إحدى محاكم الدولة الطالبة تعادل أو تفوق أربعة أشهر؛

 أو جنائية بعقوبة المغربي القانون حسب عليه معاقبا الفعل يكن لم إذا التسليم على الأحوال من حال يوافق بأي لا
 جنحية.

 عليها معاقبا يكون أن المشاركة فيها، بشرط لمحاولة الجريمة أو المكونة الأفعال على السابقة القواعد تطبق
 المغربي. القانون وحسب الطالبة الدولة قانون حسب

 والقانون الطالبة الدولة قانون حسب منها واحد كل على يعاقب متميزة أفعال عدة إلى التسليم طلب استند إذا
 يقبل التسليم فإن حبسا، سنة عن تقل بعقوبة عليها يعاقب الأفعال هذه بعض وكان سالبة للحرية المغربي بعقوبة



                                                           

القصوى المقررة لها جميعاً حسب قانون الدولة الطالبة تبلغ على هذه الجرائم إذا كانت العقوبة  لمجموع بالنسبة

 الأقل سنتين حبساً.

 تعادل نهائية بةبعقو عادية جريمة ارتكابه أجل من ما بلد في عليه الحكم سبق قد تسليمه المطلوب الشخص كان إذا
ولا يعتد  فقط، الجنحو للجنايات بالنسبة أي السابقة القواعد وفق يقبل التسليم فإن حبسا، أشهر أربعة تفوق أو مدتها

 العقوبة المقررة أو المحكوم بها من أجل الجريمة الجديدة. بمدة الصدد هذا في

 الجريمة تكان إذا حكمهم، في من بحارة أو أو عسكريون يرتكبها التي الجرائم على السابقة المقتضيات تطبق
عادية،  مةعليها كجري المغربي يعاقب القانون وكان عسكري بواجب إخلالا تعد لا التسليم أجلها من المطلوب

 فرار. حالة في الموجودين البحارة تسليم في بها المعمول وذلك مع مراعاة المقتضيات

 721المادة 

 التسليم: على يوافق لا

 أجلها من لوبالمط الجريمة ارتكاب وقت في الصفة بهذه ويعتد مغربيا، مواطنا المطلوب الشخص كان إذا -1

 التسليم؛

 جريمة المطلوب من أجلها التسليم تعتبر جريمة سياسية أو مرتبطة بجريمة سياسية؛إذا كانت ال -2

إلى  لمستندا التسليم طلب أن جدية، لأسباب المغربية، اعتقدت السلطات تطبق هذه القاعدة الخاصة أيضاً إذا

أو  أو دينية ريةعنص اعتبارات أجل من شخص معاقبة ة أومتابع بقصد إلا إليها يقدم لم العادية الجرائم من جريمة

ارات لخطر وضعية هذا الشخص قد تتعرض من جراء إحدى هذه الاعتب أن أو سياسية، بآراء أو بالجنسية تتعلق

 التشديد عليه.

 ضمن عتبري الحكومة، لا أعضاء من عضو أو عائلته أفراد من فرد أو الدولة رئيس حياة على الاعتداء أن غير
 السابقتين. الفقرتين في إليها المشار القيود عليها تسري التي الحالات

 هذه تسمتا إذا العام بالأمن يمس شغب أو تمرد أثناء ترتكب التي الأعمال الحالات هذه ضمن أيضا تعتبر لا
 دولية؛ال الاتفاقيات بمقتضى الممنوعة الجماعية والإبادة التخريب أعمال وكذا شنيعة، بوحشية الأعمال

 المملكة المغربية؛ بأراضي الجنح أو الجنايات ارتكبت إذا -3

 ووقع بالمغرب أجلها من المتابعة تمت قد المملكة أراضي خارج ارتكبت أنها ولو الجنح أو الجنايات كانت إذا -4

 نهائيا؛ فيها الحكم

 أو المغربي لتشريعا حسب التسليم طلب تاريخ قبل العقوبة قد سقطت بالتقادم أو العمومية الدعوى كانت إذا -5

 ولة الطالبة. انقضت أو سقطت الدعوى العمومية المقامة من الد كلما عامة وبصفة الطالبة، الدولة تشريع حسب

 722المادة 

 إلا ام الصرف،الجمارك أو بنظ بحقوق أنواعها أو اختلاف على بالضرائب المتعلقة الجرائم في التسليم يقبل لا
 من طلبات يف بالمثل المعاملة تقبل بأن التسليم طلب ضمن بمقتضاه الطالبة الدولة تتعهد صريح شرط على بناء
 النوع. نفس

 723المادة 

 مقيد آخر جراءإ لأي اعتقاله أو إخضاعه أو عليه الحكم أو المسلم الشخص متابعة عدم بشرط إلا التسليم يقبل لا
 سلم من أجله. غير الفعل الذي التسليم، لتاريخ سابق كان كيفما فعل أي أجل الشخصية، من لحريته

 تجري لا لمسلما الشخص فإن الجرمي، الفعل تكييف في تغيير الطالبة الدولة من الجارية المسطرة أثناء وقع إذا
 ليم.بالتس تسمح الجديد بوصفها للجريمة المكونة العناصر كانت إذا إلا الحكم يصدر عليه أو متابعته



                                                           

 724المادة 

 الجريمة أضرت لتيا للدولة تمنح التسليم في الأولوية فإن الجريمة، بنفس تتعلق للتسليم طلبات دول عدة قدمت إذا
 حدودها. داخل الجريمة ارتكبت التي للدولة أو بمصالحها،

 الحال، روفظ جميع الأولوية لتقرير الاعتبار بعين فتؤخذ مختلفة جرائم ارتكاب على مبنية الطلبات كانت إذا
 الطالبة لالدو التي تتعهد بمقتضاها إحدى الطلبات وصول وتاريخ ارتكابها، ومحل الجرائم، خطورة وبالأخص

 التسليم. بإعادة

 يم المجرمين.وتكون الأولوية في كل الأحوال للدولة التي تربطها بالمملكة المغربية اتفاقية لتسل

 725المادة 

 تسليمه نفإ أخرى، جريمة محلاً لطلب تسليم بسبب وكان بالمغرب، بعقوبته حكم صدر أجنبي أو شخص توبع إذا
 رب.العقوبة والإكراه البدني عند الاقتضاء بالمغ تنفيذ بعد أو المتابعة انتهاء بعد إلا يتم لا

 التعهد بشرط ة،الطالب الدولة محاكم أمام مؤقتا الأجنبي الشخص مثول إمكانية دون يحول لا المقتضى هذا أن غير
 القضية. في الأجنبي القضاء يبت ما بإعادته بمجرد صراحة

 726المادة 

 الديبلوماسي. وبالطريق كتابة المغربية السلطات إلى طلب التسليم يقدم

 الطلب: يرفق أن يجب

للتنفيذ  آخر قابل رائيإج سند لكل أو القبض بإلقاء لأمر وإما للتنفيذ، قابلة بعقوبة لحكم أو بنظير إما بالأصل -1

  الطالبة؛ الدولة قانون في المقررة الكيفيات وفق قضائية سلطة عن وصادر

 في إليه وتضاف القانوني، كييفهاوت ارتكابها، ومحل تاريخ وكذا التسليم، أجلها من طلب التي للأفعال بملخص -2

 الجرمي؛ الفعل على المطبقة القانونية النصوص من نسخة الوقت نفس

 أنهاش من التي الأخرى المعلومات وبجميع تسليمه المطلوب الشخص لأوصاف الإمكان بحس دقيق ببيان -3

 جنسيته؛ أو بهويته التعريف

 أعلاه. 723تعهد بالالتزام بمقتضيات المادة ب -4

 727المادة 

 يتأكد الذي عدلال وزير إلى بالملف، مرفقا مستنداته على الاطلاع بعد التسليم طلب الخارجية الشؤون وزير يوجه
 قانونا. يلزم ما شأنه في ويتخذ الطلب صحة من

 728المادة 

 هذه فإن قرار، اذاتخ من المغربية السلطات لتمكين كافية غير الطالبة الدولة من المقدمة المعلومات أن تبين إذا
 المعلومات. كتل على للحصول أجلا تحدد أن لها الضرورية. ويمكن التكميلية إفادتها بالمعلومات تطلب السلطات

 729المادة 

 السلطات نم مباشر الاستعجال، وبطلب حالة في أو لأحد نوابه، الملك لدى المحكمة الابتدائية لوكيل يمكن
 يأمر أن ربول""انت الجنائية للشرطة الدولية المنظمة مصالح من بناء على إشعار أو الطالبة، للدولة القضائية
ل الأكثر وسائل الاتصا من وسيلة بأية أو البريد طريق عن بإشعار، توصله بمجرد مؤقتا أجنبي شخص باعتقال

 أعلاه. 726ن المادة م 1سرعة التي تترك أثراً كتابياً أو مادياً على وجود إحدى الوثائق المبينة في البند رقم 

 الخارجية. الشؤون وزير رسمي إلى طلب الديبلوماسي وبالطريق الوقت نفس في يرسل أن يجب



                                                           

 هذا إجراءب محكمة النقض لدى للملك العام والوكيل العدل وزير من كلا يشعر فورا أن الملك وكيل ىعل يتعين
 الاعتقال.

 730المادة 

 من ساعة شرينوالع الأربع خلال الشخص إليه قدم الذي الابتدائية أو أحد نوابه المحكمة لدى الملك وكيل يجري
 رر محضرايح ثم بسببه، اعتقل الذي السند بمضمون ويخبره هويته، حول الشخص لهذا استجوابا الاعتقال وقوع
 العملية. بهذه

 731المادة 

 المؤسسة السجنية الواقعة بمقر محكمة النقض. إلى وقت أقرب في المعتقل الشخص ينقل

 732المادة 

إلى  يحيلها الذي النقضمحكمة  لدى للملك العام الوكيل إلى بها المدلى والمستندات الطلب فوراً  الملك وكيل يوجه

 المحكمة. بنفس الجنائية الغرفة

 على بناء ا،إليه إحالته من أيام خمسة خلال معلل بقرار التسليم طلب في بمحكمة النقض تبت الغرفة الجنائية
 يكون أن يمكن ذيال المعني إلى الشخص والاستماع بمستنتجاتها العامة النيابة إدلاء وبعد المستشارين أحد تقرير
 بمحام. مؤازرا

 ويمكن للغرفة الجنائية عند الاقتضاء أن تأمر بإجراء تحقيق تكميلي.

 733المادة 

 يصل لم ذاإ مجاورة، دولة عن صادر المؤقت بالاعتقال طلب على بناء مؤقتا المعتقل الشخص عن الإفراج يمكن
ً  30 أعلاه خلال 726 المادة في إليها المشار بالمستندات مرفق رسمي طلب  عتقال.الا هذا تاريخ من يوما

 شهراً آخر. الأجل يمكن أن يمدد فإن مجاورة، الطالبة غير الدولة كانت إذا

 تكميليةال المعلومات المحدد الأجل خلال تصل لم إذا صحيحة، بصفة المطلوب الشخص عن أيضا الإفراج يمكن
 .أعلاه 728للمادة  تطبيقا المطلوبة

 ثمانية لالخ الطلب هذا في البت ويتم المعني، الشخص يقدمه طلب على بناء الإفراج شأن في محكمة النقض تبت
 أيام.

 جديد من ادتع المسطرة فإن المذكور، الأجل انقضاء بعد المطلوبة بالمستندات إذا توصلت السلطات المغربية

 القانون. هذا من يليها وما 731و 730و 727المواد  مقتضيات فيها وتراعى

 734المادة 

 للمقتضيات اأن يطلب الإفراج عنه مؤقتاً طبق المسطرة، مراحل من مرحلة أية بالأمر في المعني للشخص يمكن
 المؤقت. للإفراج المنظمة

 ليم.التس طلب في رأيها قبل من أبدت قد تكن لم ما الطلب هذا الجنائية بمحكمة النقض في الغرفة تبت

 735المادة 

 تطبيق من دةالاستفا مثوله أمام الغرفة الجنائية بمحكمة النقض أنه يتخلى عن أثناء المعني الشخص صرح إذا
 ة النقضمحكم فإن الطالبة، الدولة سلطات إلى يسلم صراحة أن وقبل الباب هذا في عليها المنصوص المسطرة

لها إلى وزير يحيالذي  محكمة النقض لدى للملك العام الوكيل إلى القرار هذا من وتوجه نسخة بذلك. عليه تشهد

 العدل.



                                                           

 736المادة 

 التسليم. طلب في رأيها العكس، حالة في الجنائية، الغرفة تبدي

 .الموافقة بعدم يارأ بينا، أصدرت خطأ هناك أن أو مستوفاة غير القانونية الشروط أن الغرفة الجنائية اعتبرت إذا

 لم ما الأجنبي لشخصا عن ذلك إثر ويفرج التسليم. على الموافقة بعده يمكن ولا نهائيا، الحالة هذه في رأيها يعتبر
 آخر. سبب أجل من معتقلا يكن

 العدل. وزير إلى به النطق يوم من أيام ثمانية خلال القرار من نسخة وكذا الملف يوجه

 التسليم. برفض الطالبة السلطات إشعار ذلك بعد يقع

 737المادة 

 وزير إلى أيام يةثمان خلال القرار، من نسخ مع الملف يوجه التسليم، على رأيها بالموافقة محكمة النقض أبدت إذا
 بالتسليم. يأذن مرسوم إمضاء 29الأول الوزير على الاقتضاء عند يقترح الذي العدل

 الداخلية وزير الىو الطالبة للدولة الديبلوماسي الممثل إلى تبليغه قصد الخارجية الشؤون وزير إلى المرسوم يوجه
 التنفيذ. بالأمر ولأجل المعني الشخص إلى تبليغه قصد

 الفقرة قتضياتم وفق الديبلوماسي، لممثلها المرسوم تبليغ تاريخ من شهر أجل خلال الطالبة الدولة تتخذ لم إذا
 تأخرها، سبابأ عن الكافية المبررات تعط لم أو أعوانها، بواسطة الشخص لاستلام اللازمة المبادرات السابقة،

 تسليمه ولا تمكن المطالبة به من أجل نفس الأفعال. المقرر الشخص عن يفرج فإنه

 738المادة 

 التسليم لىع سابقة جريمة أجل من معاقبته أو المسلم الشخص متابعة يمكن أعلاه، 723المادة  لمقتضيات خلافا

 المنصوص مسطرةلل تبعا ذلك على موافقتها منحت السلطات المغربية إذا التسليم، طلب إليها استند التي تلك غير
 بعده. 739 المادة في عليها

 بين من الطلب اإليه يستند التي الجريمة تكن لم إذا ما حالة في حتى الموافقة هذه يمكن للسلطات المغربية منح
 أعلاه.721 المادة في عليه ما لم تكن من الجرائم المنصوص 720 المادة في المحددة الجرائم

 739المادة 

 له المبررة اتبالمستند مرفقا السابقة المادة على بناء التسليم مفعول تمديد بشأن المقدم الطلب يكون أن يجب
 ويتضمن المسلم الشخص تصريحات على يشتمل بمحضر أعلاه وكذا 726 المادة في عليها المنصوص

 التسليم.بشأن طلب تمديد مفعول  الشخص هذا به يتمسك اعتراض أي وجود عدم يسجل أو ملاحظاته

 أبداه ما وصمراعية بالخص بها، المدلى المستندات على بناء الطلب في تبت التي محكمة النقض إلى الملف يوجه
 له عيني أو الشخص يختاره محام إلى بالاستماع البيانات هذه تتمم أن ويمكن اعتراضات، من المعني الشخص
 منه. بطلب

 من هذا القانون. 737و 736 المادتين في عليها المنصوص الشروط وفق الطلب المحكمة في تبت

 740المادة 

 تسليمه تاريخ على سابقة جريمة أية ارتكابه أجل من التي سلم إليها الدولة لقانون خاضعا المسلم الشخص يعتبر
أرض  عنهاج النهائي الإفر لتاريخ الموالية يوما الثلاثين يغادر خلال لم إذا بسببها، المطلوب الجريمة عن ومختلفة

 .رغم أنه كان متيسراً له مغادرتها، أو إذا عاد إلى تلك الدولة بعد مغادرته لها الدولة تلك

 741المادة 



                                                           

 هذا في ليهاع المنصوص الأحوال غير في إجراؤه تم إذا باطلا عليه السلطات المغربية تحصل الذي التسليم يكون
 مخالفة. مقتضيات على المفعول نافذة دولية اتفاقيات نصت إذا عدا ما القانون،

 تسليمه. بعد إليها الشخص هذا أحيل التي الحكم أو التحقيق هيئة تلقائيا، ولو تصرح بالبطلان،

 التسليم. جلهاأ من المطلوب الوقائع على المطبق القانوني التكييف صحة في بالنظر كذلك الهيئات المذكورة تختص

  البطلان. بهذا تصرح التي هي محكمة النقض فإن نهائيا، أصبح من أجل تنفيذ مقرر التسليم تم إذا

الإنذار  يختار من أيام ثلاثة ظرف في قدمه إذا إلا المسلم الشخص من البطلان الطلب المرفوع بشأن يقبل لا

يختار  أن يف بحقه المسلم الشخص إشعار الوقت نفس في ويتعين الملك، وكيل قبل من اعتقاله إثر إليه الموجه

 له. تعيينه يطلب أو أن محاميا

 742المادة 

 ولا تسليمه، تمنح التي الدولة من مطلوبا يكن لم ما المسلم الشخص عن التسليم، يفرج ببطلان التصريح حالة في
 لم إذا إلا سابقة أفعال أجل من أو التسليم هذا استند إليها التي الأفعال أجل من سواء جديد من عليه القبض يمكن
جه متعذراً لأسباب خلال الثلاثين يوماً الموالية لتاريخ الإفراج عنه، ما لم يكن خرو المغربية الأراضييغادر 

 خارجة عن إرادته، أو إذا عاد إلى المغرب بعد مغادرته.

 743المادة 

 نفس ليمتس بدورها منها تطلب ثالثة دولة حكومة وكانت أجنبي شخص تسليم على المغربية السلطات حصلت إذا
 بأراضي يهاف صدر الحكم التي الأفعال عن ومختلفة التسليم هذا على سابقة أفعالا ارتكابه لأجل إليها الشخص
 اللازم الحصول على موافقة الدولة التي سلمت هذا الشخص.  من فإنه بها، وغير مرتبطة المغرب

 المادة في ددالمح الأجل خلال المغربية يغادر الأراضي أن المسلم للشخص أمكن إذا يطبق لا القيد هذا أن غير
740. 

 744المادة 

 يتم وأ المغرب أراضي عبر أخرى دولة من تسليمه يقع جنسيته كانت كيفما مغربي غير شخص كل بمرور يؤذن
 داتبالمستن مدعم الديبلوماسي بالطريق عادي طلب تقديم بمجرد مغربية، طائرات أو سفن متن على نقله

 علاه.أ 720ضمن ما هو منصوص عليه في المادة  تدخل إليه المنسوبة الجريمة بأن تثبت التي الضرورية

  ة.بالمثل أو إذا نصت عليه اتفاقية مع الدولة الطالب المعاملة نطاق في إلا الإذن هذا يمنح لا

 الطالبة. الدولة نفقة وعلى مغاربة أعوان مراقبة تحت النقل يتم

 الطالبة ولةالد فإن بالمغرب، تحط أن لها مقررا يكن لم أجنبية، طائرة متن على جوا الشخص هذا نقل حالة في
 726 المادة في عليها المنصوص المستندات بوجود وتشهد فضائها في ستحلق الطائرة بأن المغربية الحكومة تشعر

  أعلاه.

 1لبند رقم في ا عليه المنصوص المؤقت الاعتقال طلب آثار له تكون التصريح هذا فإن فجأة، الطائرة حطت إذا

 بالتسليم. رسميا طلبا ترسل أن عندئذ الطالبة الدولة على أعلاه، ويتعين 726 المادة من

 هذه من لخامسةا الفقرة مقتضيات وفق طلبا توجه الطالبة الدولة فإن مقررا، بالمغرب الطائرة توقف يكون عندما
 المادة.

 745المادة 

اقتناع، والتي  تكأدوا اعتمادها يمكن التي أو الجريمة من المتحصلة الأشياء جميع بةالطال الدولة من بطلب تحجز

 بعد. فيما تكتشف التي أو عليه القبض إلقاء وقت تسليمه المطلوب الشخص حيازة في عليها يعثر



                                                           

الأشياء إلى الدولة  رأيها بالموافقة على التسليم بشأن تسليم هذه فيه تبدي الذي الوقت نفس في محكمة النقض تبت 

 الطالبة.

 وفاته. فراره أو بسبب المطلوب الشخص تسليم تعذر ولو الأشياء هذه تسلم أن يجوز

لإجراءات ا سير لحسن ذلك ضروري أن رأت إذا المحجوزة، بالأشياء تحتفظ أن ذلك مع المغربية يمكن للسلطات

 تحتفظ أن ذلكك لها ويمكن له، المشاركين أو معه الشخص نفسه أو المساهمين ضد محاكمها أمام الجارية الجنائية
 ا يتيسر لها ذلك.استردادها لنفس السبب مع التعهد بإعادتها بمجرد م في بالحق الأشياء هذه إرسال عند لنفسها،

 الأشياء. هذه على للغير أو المغربية للدولة المكتسبة الحقوق تحفظ أنه غير

 الباب الخامس: استدعاء الشهود

 746المادة 

 يةقض في شخصيا إليه للاستماع المغرب بأرض المقيمين الشهود أحد حضور ضرورة أجنبية دولة رأت إذا
 الاستدعاء إلى بةللاستجا الشاهد تدعو الديبلوماسي بالطريق الطلب إليها قدم التي المغربية السلطات فإن زجرية،
 إليه. الموجه

من حريته من أجل  جه إليه إلا بشرط عدم إمكان متابعته أو الحدالاستدعاء لا يتم ولا يبلغ للشخص المو أن غير

 أفعال أو عقوبات سابقة لحضوره.

 747المادة 

 إجراء بقصد أداء شهادة أو الطالبة الدولة من شخصيا حضوره يطلب بالمغرب سجنية بمؤسسة معتقل شخص كل
 المغربية. السلطات تحدده أجل خلال إرجاعه بشرط الدولة الطالبة إلى مؤقتا نقله يمكن مواجهة،

 يرد الطلب بالطريق الديبلوماسي.

 النقل:  هذا رفض يمكن

 المعتقل؛ به يقبل لم إذا -

 ضروري؛ أمر بالمغرب جارية زجرية قضية في حضوره أن ظهر إذا -

 اعتقاله؛ فترة تمديد إلى سيؤدي نقله كان إذا -

 الطالبة. الدولة أراضي إلى نقله تعترض خاصة اعتبارات وجدت إذا -

 عليه محكوم خصبش الأمر تعلق إذا الطالبة إلا الدولة لدى الاعتقال رهن الصفة بهذه نقله تم الذي الشخص يبقى
 عنه. الإفراج عقوبته انصرام عند المغربية الدولة وطلبت بعقوبة

لمغرب وتخصم عليه با تحسب المدة التي يقضيها المعني بالأمر بسجن الدولة الطالبة ضمن المدة المحكوم بها

 من العقوبة.

 الباب السابع: التسليم المراقب

  749 -1المادة 

 مملكة المغربية.يمكن لدولة أجنبية أن تطلب من السلطات المغربية المختصة تنفيذ عملية تسليم مراقب داخل ال

لث من القسم الثاني باب الثاتنفذ طلبات التسليم المراقب الواردة من دولة أجنبية وفق أحكام الفرع الفريد من ال

 ريع المغربي.من الكتاب الأول من هذا القانون المتعلق بالتسليم المراقب داخل أراضي المملكة وطبقا للتش

 فقة وزير العدل.لا يمكن للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف منح الإذن بالتسليم المراقب إلا بعد موا



                                                           

مغربية أو أمنها أو  تنفذ إذا كان تنفيذها من شأنه المساس بسيادة المملكة الغير أن طلبات التسليم المراقب لا

 نظامها العام أو مصالحها الأخرى الأساسية.

  749-2المادة 

حث المرتبطة بعملية يؤجل الوكيل العام للملك الذي منح الإذن بالتسليم المراقب اتخاذ أي إجراء من إجراءات الب

ين فيها إلى حين بها بناء على طلب دولة أجنبية أو إيقاف مرتكبي الجريمة والمتورط التسليم المراقب المأذون

 مختصة بشأنها.علمه بوصول الشحنة إلى وجهتها النهائية، وعند الاقتضاء إلى حين تدخل السلطات الأجنبية ال

تدخل وكيفيات هذا موحد لليمكن لهذه الغاية للوكيل العام للملك أن يتفق مع سلطات الدولة الأجنبية على تاريخ 

 التدخل.

يرتها الأجنبية يمكن للوكيل العام للملك أيضا أن يعهد إلى مصالح الشرطة القضائية المختصة بالتنسيق مع نظ

 حول تاريخ موحد للتدخل وكيفيات هذا التدخل.

 

إطار تنفيذ الأحكام ي فبموجبه على الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية  ةموافقال

 .الجزائية

 (2013أبريل  4) 1434جمادى الأولى  23الصادرة بتاريخ  6140الجريدة الرسمية عدد 

 (2013مارس  13) 1434صادر في فاتح جمادى الأولى  1.13.43ظهير شريف رقم 

ابية والإصلاحية في العقالموافق بموجبه على الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات  74.12بتنفيذ القانون رقم 

 2010ديسمبر  21إطار تنفيذ الأحكام الجزائية، الموقعة بالقاهرة في 

 الحمد لله وحده،

 : بداخله -الطابع الشريف

  )محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه(

 : يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، اسماه الله وأعز أمره أننا

 )الفقرة الثانية( منه، 55و  50و  42ل بناء على الدستور ولا سيما الفصو

  أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي
لى الاتفاقية عالموافق بموجبه  74.12ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 

 21قاهرة في عة بالالعربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في إطار تنفيذ الأحكام الجزائية، الموق

 .، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين2010ديسمبر 

 .كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين

 .(2013مارس  13) 1434وحرر بفاس في فاتح جمادى الأولى 

 :بالعطفوقعه 

 رئيس الحكومة،

 .الإمضاء : عبد الإله ابن كيران

 لاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسساتيوافق بموجبه على ا74.12قانون رقم 

 العقابية والإصلاحية في إطار تنفيذ الأحكام الجزائية،

 201ديسمبر  21الموقعة بالقاهرة في 

 مادة فريدة

 حكام الجزائية،يوافق على الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في إطار تنفيذ الأ



                                                           

 .2010ديسمبر  21الموقعة بالقاهرة في 

 الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في إطار تنفيذ الأحكام الجزائية

 :الديباجة

 إن الدول العربية الموقعة، -

رغبة منها في تعزيز التعاون العربي في مجال العدالة الجزائية، على أساس مبادئ احترام السيادة الوطنية 

 الوطنية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لكل منها. والولاية القضائية

وإيماناً منها بأن هذا التعاون من شأنه أن يدعم أهداف العدالة، وإعادة الاستقرار النفسي والاجتماعي للمحكوم 

 عليهم.

دائم أو  وإدراكاً منها أن تنفيذ الحكم على المحكوم عليه في وطنه الأصلي، أو في الدولة التي يقيم فيها بشكل

 معتاد، بدلاً من تنفيذه في دولة أخرى، يسهم أيضاً في إعادة اندماجه في المجتمع خلال فترة أقصر وعلى نحو

 أكثر فعالية.

 اتفقت على ما يلي:

 1المادة 

 المصطلحات

 يقصد بالمصطلحات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، لأغراض تطبيق أحكام هذه الاتفاقية:

و كل من يحمل جنسية إحدى الدول الأطراف أو يقيم فيها بشكل دائم أو معتاد، صدر ضده حكم النزيل: ه

 قضائي بات بعقوبة أو بتدبير سالبين للحرية في إقليم إحدى تلك الدول يكون محبوساً فيه لغرض التنفيذ.

قضي به وغير قابل الحكم البات: هو كل حكم قضائي صادر بعقوبة سالبة للحرية وحاز على حجية الأمر الم

 للطعن بأي من طرق الطعن العادية وغير العادية.

التدبير: هو الإجراء الإصلاحي أو الاحترازي بإيداع الحدث الجانح في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية 

 والإصلاحية للأحداث الجانحين.

عه في المؤسسة الإصلاحية، الحدث الجانح: هو كل شخص لم يتم الثامنة عشرة من عمره جرّد من حريته بوض

 وذلك بناء على حكم بات.

 دولة الإدانة: هي الدولة الطرف التي صدر فيها الحكم، والتي ينقل منها النزيل.

دولة التنفيذ: هي الدولة الطرف التي ينقل إليها النزيل لتنفيذ العقوبة أو التدبير المقضي به والتي يحمل جنسيتها 

 معتاد. و يقيم فيها بشكل دائم أوأ

 2المادة 

 نطاق التطبيق

تتعهد الدول الأطراف أن تتبادل نقل النزلاء بقصد تنفيذ الأحكام الباتة القاضية بعقوبة أو بتدبير سالبين للحرية 

 صادرين عن محاكم إحدى هذه الدول، في دول أطراف أخرى، إذا تحققت الشروط الآتية:

 عاقباً عليها بموجب تشريع كل من دولة الإدانة ودولة التنفيذ.أن تكون الجريمة التي يستند إليها الطلب م -أ

أن تكون العقوبة أو التدبير المحكوم بهما سالبين للحرية، وألا تقل مدته أو المدة المتبقية منه القابلة للتنفيذ  -ب

ل إذا كانت المدة عن ستة أشهر عند تقديم طلب النقل. ويجوز استثناءً أن تتفق دولتا الإدانة والتنفيذ على النق

 المتبقية أقل من ستة أشهر.

 أن يكون النزيل متمتعاً بجنسية دولة التنفيذ أو مقيماً فيها بشكل دائم أو معتاد. -ج

أن يتماثل نظام تنفيذ العقوبة أو التدبير في دولة التنفيذ مع نظام تنفيذ العقوبة أو التنفيذ في دولة الإدانة،  -د

ولتا الإدانة والتنفيذ على تطبيق هذه الاتفاقية بالرغم من عدم تماثل نظام تنفيذ العقوبة ويجوز استثناء أن تتفق د

 أو التدبير.

 عدم وجود بلاغات أو تتبعات أخرى قيد التحقيق أو المحاكمة في مواجهة النزيل حتى مرحلة التسليم. -هـ

 كيله القانوني على النقل.يل أو والموافقة الكتابية لكل من دولتي الإدانة والتنفيذ، والنز -و

 3المادة 

 الإخطار بحكم الإدانة

تخطر السلطات المختصة في دولة الإدانة، النزلاء بالأحكام التي تدخل في نطاق تطبيق أحكام هذه الاتفاقية، 

 لعقوبة أو التدبير المحكوم بهما.وكذلك بإمكانية نقلهم إلى دولة التنفيذ، لقضاء ا

 4المادة 



                                                           

 طلب النقل

يقدم طلب النقل لتنفيذ العقوبة أو التدبير خطياً من النزيل أو وكيله القانوني أو زوجه أو أحد أصوله أو  -1

 فروعه أو إخوته أو أخواته أو أصهاره إلى الجهة المختصة في دولة الإدانة أو دولة التنفيذ.

الطلب مباشرة إلى الجهة إذا وافقت الجهة المختصة في دولة الإدانة على طلب النقل، فعليها إرسال  -2

 المختصة في دولة التنفيذ، والتنسيق معها بشأن تنفيذه.

في حالة تقديم طلب النقل لتنفيذ العقوبة أو التدبير من غير النزيل يجب على الجهة المختصة إرفاق موافقة  -3

 نزيل كتابة.ال

 5المادة 

 مرفقات طلب النقل

 المصدق عليها من الجهات الرسمية المختصة في دولة الإدانة: يرفق بطلب النقل ما يأتي من المستندات -1

 بيان مفصل عن هوية النزيل وجنسيته ومكان إقامته الدائمة أو المعتادة بدولتي الإدانة والتنفيذ. -أ

صورة من الحكم البات المتضمن ماهية الجريمة المرتكبة وزمان ومكان ارتكابها، وتكييفها القانوني،  -ب

 و التدبير السالبين للحرية المحكوم بهما، وكذلك العقوبات الأخرى المحكوم بها.والعقوبة أ

بيان بالمعلومات الضرورية عن مدة التوقيف التي أمضاها النزيل بدولة الإدانة والمدة المتبقية الواجبة التنفيذ  -ج

 من العقوبة أو التدبير السالبين للحرية.

 والنفسية.شهادة طبية بحالة النزيل الصحية  -د

 المعلومات المتعلقة بسلوك النزيل قبل وبعد صدور حكم الإدانة. -هـ

تحيط دولة التنفيذ دولة الإدانة علماً قبل قبولها طلب النقل بالحد الأقصى للعقوبة المقررة في تشريعاتها عن  -2

 الأفعال ذاتها، وبأن النزيل يتمتع بجنسيتها أو مقيم فيها بشكل دائم أو معتاد.

 أية معلومات إضافية تطلبها دولة الإدانة أو دولة التنفيذ بشأن طلب النقل. -3

 

 6المادة 

 حالات رفض طلب النقل

 يرُفض طلب نقل النزيل في أي من الحالات الآتية:

إذا كان النقل من شأنه المساس بسيادة دولة الإدانة أو بأمنها الداخلي أو الخارجي أو بنظامها العام أو  -1

 ا الأساسية.بمصالحه

 إذا لم يسدد النزيل المصاريف القضائية والغرامات والتعويضات المالية المحكوم بها عليه أياً كانت طبيعتها. -2

إذا كانت الدعوى الجزائية الناشئة عن الجريمة التي ارتكبها النزيل قد انقضت طبقاً لقانون دولة التنفيذ، أو  -3

 عن أفعال تم الفصل فيها نهائياً بالبراءة في دولة التنفيذ. إذا تعلق طلب النقل بعقوبة حكم بها

ادة )الخامسة( من هذه ( من الم1إذا لم يرفق بطلب النقل أي من المستندات المنصوص عليها في الفقرة ) -4

 الاتفاقية.

 7المادة 

 الفصل في طلب النقل

فقاً لتشريعاتها النافذة، ولأحكام هذه تفصل الجهة المختصة في دولتي الإدانة والتنفيذ في طلب النقل و -1

الاتفاقية، وتعلم كل منهما الأخرى كتابة بما تم في شأن طلب النقل، ويخطر النزيل أو وكيله القانوني بنتيجة 

 ذلك.

 في حالة قبول طلب النقل، تحُيط دولة الإدانة دولة التنفيذ بمكان وتاريخ تسليم النزيل المنقول. -2

 ل يجب أن يكون هذا الرفض مسبباً.لنقوفي حالة رفض طلب ا

 8المادة 

 تنسيق إجراءات طلبات النقل

 تنسيق إجراءات النقل فيما بينها.تقوم الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بتعيين الجهات المختصة لغايات 

 9المادة 

 نفقات النقل

 زيل بين دولتي الإدانة والتنفيذ.يتم الاتفاق على نفقات نقل الن



                                                           

 10المادة 

 نظام تنفيذ الحكم

يتم تنفيذ العقوبة أو التدبير طبقاً لأنظمة التنفيذ المعمول بها لدى دولة التنفيذ، عند نقل النزيل، على أن يخصم  -1

 منها مدة التوقيف والمدة التي قضاها النزيل تنفيذاً للعقوبة أو التدبير في دولة الإدانة.

من طرف دولة التنفيذ، إذا أجاز قانونها ذلك، إلا بعد إحالة نسخة  لا يتم الإفراج عن النزيل لأسباب صحية -2

 ماً من تاريخ إحالة الملف إليها.( يو40من ملفه الصحي إلى دولة الإدانة وعدم معارضتها الطلب في خلال )

 11المادة 

 المعلومات المتعلقة بالتنفيذ

متعلقة بتنفيذ العقوبة أو التدبير المحكوم بهما في أي من تلتزم دولة التنفيذ بأن تقدم لدولة الإدانة المعلومات ال -1

 الحالات التالية:

 إذا نفذت العقوبة أو التدبير أو طرأ ما يحول دون تنفيذهما. -أ

 إذا هرب المحكوم عليه قبل إنهاء مدة العقوبة. -ب

 إذا طلبت منها دولة الإدانة تقريراً خاصاً. -ج

ولة التنفيذ وقضاء باقي العقوبة بها بالحقوق التي قد يكون اكتسبها بصفة لا يمس نقل المحكوم عليه إلى د -2

 دانة أو بوضعيته القانونية فيها.شرعية في دولة الإ

 12المادة 

 آثار العفو

تسري أحكام العفو العام أو الخاص التي تصدر في دولة الإدانة على النزيل الذي ينفذ العقوبة أو التدبير  -1

المادة )الأولى( من هذه الاتفاقية لدى دولة التنفيذ، على أن تخطر دولة الإدانة دولة التنفيذ بهذا  المشار إليهما في

 العفو فور صدوره.

لا تسري أحكام العفو العام أو الخاص أو تخفيض العقوبة التي تصدر في دولة التنفيذ على النزيل، الذي ينفذ  -2

دة )الثانية( من هذه الاتفاقية لديها، إلا بعد أخذ موافقة دولة الإدانة العقوبة أو التدبير المنصوص عليهما في الما

 ة على تطبيقها عليه.أحكام ختاميةالكتابي

تكون هذه الاتفاقية محلا للتوقيع والتصديق عليها أو قبولها أو إقرارها من الدول الأعضاء في جامعة الدول  -1

قرار لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في موعد أقصاه العربية، وتودع وثائق التصديق أو القبول أو الإ

ثلاثون يوما من تاريخ التصديق أو القبول أو الإقرار، وعلى الأمانة العامة إبلاغ سائر الدول الأعضاء بكل 

 إيداع لتلك الوثائق وتاريخه.

وثائق التصديق عليها أو قبولها أو تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ إيداع  -2

 إقرارها من سبع دول عربية.

 يجوز لأية دولة من دول الجامعة العربية غير الموقعة على هذه الاتفاقية أن تنضم إليها. -3

تعتبر الدولة طرفاً في هذه الاتفاقية بعد مضي ثلاثين يوماً على إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الإقرار أو  -4

 نضمام لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.الا

لا تخل هذه الاتفاقية بالاتفاقيات الخاصة بين بعض الدول الأعضاء، وفي حالة تعارض أحكام هذه الاتفاقية  -5

 مع أحكام أي اتفاقية خاصة فتطبق الاتفاقية التي تحقق تطبيقاً أوسع لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية.

لا يجوز لأية دولة من الدول الأطراف أن تبدي أي تحفظ ينطوي على مخالفة لنصوص هذه الاتفاقية أو  -6

 خروج على أهدافها.

يجوز للدولة الطرف أن تقترح تعديل أي نص من نصوص هذه الاتفاقية وتحيله إلى الأمين العام لجامعة  -7

الاتفاقية لاتخاذ قرار باعتماده بأغلبية ثلثي الدول  الدول العربية الذي يقوم بإبلاغه إلى الدول الأطراف في

الأطراف، ويصبح هذا التعديل نافذاً بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ إيداع وثائق التصديق أو القبول أو الإقرار 

 من سبع دول أطراف لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

اقية بناء على طلب كتابي ترسله إلى أمين عام جامعة الدول يمكن لأية دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتف -8

العربية، ويرتب الانسحاب أثره بعد مضي ستة أشهر من تاريخ إرسال الطلب إلى أمين عام جامعة الدول 

 العربية، على أن لا يؤثر ذلك على طلبات النقل التي سبق أن تمت الموافقة عليها.

هـ، الموافق 15/1/1432بمدينة القاهرة في جمهورية مصر العربية في  حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية



في هذا الشأن تخضع للفصول التالية ما لم تكن هناك مقتضيات مخالفة لها ناجمة 

 .عن المعاهدات

رة والتي إن مقتضيات أي معاهدة دولية متعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاو

الحالات  عليها، تعتبر قابلة للتطبيق علىتكون المملكة المغربية قد صادقت 

 .المنصوص عليها في هذا القانون

لية في حالة وجود تعارض بين مقتضيات هذا القانون ومقتضيات معاهدة دو

 .  صادقت عليها المملكة المغربية، تطبق مقتضيات المعاهدات الدولية
دأ على هذا المبالقانون المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، صراحة نص 

 : " إن مقتضيات أي معاهدة دولية متعلقة بحقوق 68من خلال منطوق المادة 

تعتبر  المؤلف والحقوق المجاورة والتي تكون المملكة المغربية قد صادقت عليها،

 .قابلة للتطبيق على الحالات المنصوص عليها في هذا القانون

ومقتضيات معاهدة دولية  وفي حالة وجود تعارض بين مقتضيات هذا القانون

 ."صادقت عليها المملكة المغربية، تطبق مقتضيات المعاهدات الدولية

 

ون القضائي مع أولوية الاتفاقيات الدولية على القوانين الوطنية فيما يخص التعا

 في قانون المسطرة الجنائية. الأجنبيةالدولة 

فاقيات على أولوية الات 713في مادته  الجنائية،القانون المتعلق بالمسطرة ينص 

جنبية، وهو الدولية على القوانين الوطنية فيما يخص التعاون القضائي مع الدولة الأ

 741دة فيما يخص تسليم المجرمين والما 724ما تؤكده الفقرة الأخيرة من المادة 

 إذا تم لا"يكون التسليم الذي تحصل عليه السلطات المغربية باط أنه:التي تنص على 

إجراؤه في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون، ما عدا إذا نصت 

 ."اتفاقيات دولية نافذة المفعول على مقتضيات مخالفة

                                                           

م من أصل واحد مودع بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية )الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل 21/12/2010

ابقة العرب(، ونسخة مطابقة للأصل تسلم للأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، وتسلم كذلك نسخة مط

 لأصل لكل دولة من الدول الأطراف.ل

هذه الاتفاقية، نيابة عن وإثباتاً لما تقدم، قام أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية والعدل العرب، بتوقيع 

 دولهم.

ء المؤسسات توقيع أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية والعدل العرب على الاتفاقية العربية لنقل نزلا

 .الجزائيةالإصلاحية في إطار تنفيذ الأحكام العقابية و
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ية ( بنشر الاتفاقية الدول 2013يوليو  27)  1434من رمضان  18صادر في  1.12.41ظهير شريف رقم 

نيويورك في ) بلحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة 

(  2013يوليو  27)  1434من رمضان  18صادر في  1.12.41شريف رقم  ( ظهير 2006ديسمبر  20

ة العامة للأمم بنشر الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، المعتمدة من طرف الجمعي

 ( 2006ديسمبر  20المتحدة بنيويورك في ) 

 الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري
 ديباجة

 إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،

لحريات الأساسية إذ تعتبر أن ميثاق الأمم المتحدة يفرض على الدول الالتزام بتعزيز احترام حقوق الإنسان وا

 وفعليا،احتراما عالميا 

 وإذ تستند إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،

لدولي الخاص اتصادية والاجتماعية والثقافية، وإلى العهد وإذ تشير إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاق

القانون وبالحقوق المدنية والسياسية، وإلى الصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة بمجالات حقوق الإنسان 

 الإنساني والقانون الجنائي الدولي،

الجمعية العامة  الذي اعتمدتهوإذ تشير أيضا إلى الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، 

 ،1992كانون الأول/ديسمبر  18المؤرخ  47/133للأمم المتحدة في قرارها 

ن الدولي، وإذ تدرك شدة خطورة الاختفاء القسري الذي يشكل جريمة ويشكل، في ظروف معينة يحددها القانو

 جريمة ضد الإنسانية،

ري من كافحة إفلات مرتكبي جريمة الاختفاء القسوقد عقدت العزم على منع حالات الاختفاء القسري وم

 العقاب،

وقد وضعت في الاعتبار حق كل شخص في عدم التعرض لاختفاء قسري، وحق الضحايا في العدالة 

 والتعويض،

تفي، وإذ تؤكد حق كل ضحية في معرفة الحقيقة بشأن ظروف الاختفاء القسري ومعرفة مصير الشخص المخ

 ع واستلام ونشر معلومات لتحقيق هذه الغاية،فضلا عن حقه في حرية جم

 :قد اتفقت على المواد التالية

 الجزء الأول
 1المادة 

 .لا يجوز تعريض أي شخص للاختفاء القسري - .1

لاع حرب، أو لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باند - .2

 .الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسريبانعدام الاستقرار السياسي 

 2المادة 

 الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال“ الاختفاء القسري” لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد ب

ذن أو دعم بإالحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون 

المختفي  من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص

 .أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون



                                                           

 3المادة 

ها أشخاص أو بالتي يقوم  2تتخذ كل دولة طرف التدابير الملائمة للتحقيق في التصرفات المحددة في المادة 

 .لمحاكمةامجموعات من الأفراد يتصرفون دون إذن أو دعم أو موافقة من الدولة، ولتقديم المسؤولين إلى 

 4المادة 

 .تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لكي يشكل الاختفاء القسري جريمة في قانونها الجنائي

 5المادة 

لقانون الدولي نسانية كما تم تعريفها في اتشكل ممارسة الاختفاء القسري العامة أو المنهجية جريمة ضد الإ

 .المطبق وتستتبع العواقب المنصوص عليها في ذلك القانون

 6المادة 

 :تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لتحميل المسؤولية الجنائية على أقل تقدير -   .1

اطئا أو يكون متو يحاول ارتكابها،أ( لكل من يرتكب جريمة الاختفاء القسري، أو يأمر أو يوصي بارتكابها أو  )

 أو يشترك في ارتكابها؛

 :ب( الرئيس الذي )

(i) على وشك  كان على علم بأن أحد مرؤوسيه ممن يعملون تحت إمرته ورقابته الفعليتين قد ارتكب أو كان

 ارتكاب جريمة الاختفاء القسري، أو تعمد إغفال معلومات كانت تدل على ذلك بوضوح؛

(ii) ؛ قسريس مسؤوليته ورقابته الفعليتين على الأنشطة التي ترتبط بها جريمة الاختفاء الكان يمار 

(iii) اب جريمة الاختفاء لم يتخذ كافة التدابير اللازمة والمعقولة التي كان بوسعه اتخاذها للحيلولة دون ارتك

 الملاحقة؛القسري أو قمع ارتكابها أو عرض الأمر على السلطات المختصة لأغراض التحقيق و

من المسؤولية  ج( ليس في الفقرة الفرعية )ب( أعلاه إخلال بالقواعد ذات الصلة التي تنطوي على درجة أعلى)

 .ائد العسكريوالواجبة التطبيق بموجب القانون الدولي على قائد عسكري أو على أي شخص يقوم فعلا مقام الق

كرية أو غيرها لتبرير ن سلطة عامة أو مدنية أو عسلا يجوز التذرع بأي أمر أو تعليمات صادرة م  -   .2

 .جريمة الاختفاء القسري

 7المادة 

ة جسامة هذه تفرض كل دولة طرف عقوبات ملائمة على جريمة الاختفاء القسري تأخذ في الاعتبار شد  -  1

 .الجريمة

 :يجوز لكل دولة طرف أن تحدد ما يلي  -   2

ي، في إعادة يساهم بفعالية، رغم تورطه في ارتكاب جريمة اختفاء قسر أ( الظروف المخففة، وخاصة لكل من (

وية هالشخص المختفي وهو على قيد الحياة، أو في إيضاح ملابسات حالات اختفاء قسري، أو في تحديد 

 المسؤولين عن اختفاء قسري؛

تفي أو الشخص المخب( مع عدم الإخلال بإجراءات جنائية أخرى، الظروف المشددة، وخاصة في حالة وفاة )

ن، أو أشخاص إزاء من تثبت إدانتهم بارتكاب جريمة الاختفاء القسري في حق نساء حوامل، أو قصر، أو معوقي

 .آخرين قابلين للتأثر بشكل خاص

 8المادة 

 ،5مع عدم الإخلال بالمادة 

ون فترة تقادم تك تتخذ كل دولة طرف تطبق نظام تقادم بصدد الاختفاء القسري التدابير اللازمة بحيث   .1

 :الدعاوى الجنائية



                                                           

 أ( طويلة الأمد ومتناسبة مع جسامة هذه الجريمة؛ )

 ب( تبدأ عند نهاية جريمة الاختفاء القسري، نظرا إلى طابعها المستمر؛ )

 .دمتكفل كل دولة طرف حق ضحايا الاختفاء القسري في سبيل انتصاف فعلي خلال فترة التقا   .2

 9المادة 

 :اء قسريكل دولة طرف التدابير اللازمة لإقرار اختصاصها بالبت في جريمة اختف تتخذ -     .1

رات أو سفن أ( عندما تكون الجريمة قد ارتكبت داخل أي إقليم يخضع لولايتها القضائية أو على متن طائ )

 مسجلة في هذه الدولة؛

 ب( عندما يكون مرتكب الجريمة المفترض من رعاياها؛ )

 .الشخص المختفي من رعاياها وترى الدولة الطرف هذه ملاءمة إقرار اختصاصها ج( عندما يكون )

سري عندما تتخذ كل دولة طرف أيضا التدابير اللازمة لإقرار اختصاصها بالبت في جريمة اختفاء ق   .2   

دولة أو تحله ه اليكون مرتكب الجريمة المفترض متواجدا في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية، ما لم تسلمه هذ

 .إلى دولة أخرى وفقا لالتزاماتها الدولية أو إلى محكمة جنائية دولية تعترف باختصاصها

 .لا تستبعد هذه الاتفاقية أي اختصاص جنائي آخر تجري ممارسته وفقا للقوانين الوطنية .3

 10المادة 

سري أن تكفل قة اختفاء على كل دولة طرف يوجد في إقليمها شخص يشتبه في أنه ارتكب جريم  -    .1

ها متى رأت، بعد احتجاز هذا الشخص أو تتخذ جميع التدابير القانونية الأخرى اللازمة لكفالة بقائه في إقليم

وفقا لتشريع  فحص المعلومات المتاحة لها، أن الظروف تستلزم ذلك. ويتم هذا الاحتجاز وتتخذ هذه التدابير

ت الجنائية أو ستمر إلا للمدة اللازمة لكفالة حضوره أثناء الملاحقاالدولة الطرف المعنية، ولا يجوز أن ت

 .إجراءات التقديم أو التسليم

ن تجري فورا تحقيقا من هذه المادة أ 1على الدولة الطرف التي تتخذ التدابير المشار إليها في الفقرة  .2    -  

من  1ها في الفقرة الأطراف الأخرى المشار إلي أوليا أو تحقيقات عادية لإثبات الوقائع. وعليها أن تعلم الدول

والظروف التي تبرره،  من هذه المادة، ولا سيما الاحتجاز 1بالتدابير التي اتخذتها بموجب أحكام الفقرة  9المادة 

 .هاوبنتائج تحقيقها الأولي أو التحقيقات العادية، مبينة لها ما إذا كانت تنوي ممارسة اختصاص

أقرب ممثل مؤهل بمن هذه المادة الاتصال فورا  1شخص يحتجز بموجب أحكام الفقرة  يجوز لكل .3  -   

يتعلق بشخص عديم  للدولة التي يحمل جنسيتها أو بممثل الدولة التي يقيم فيها إقامة اعتيادية، إذا كان الأمر

 .الجنسية

 11المادة 

لمرتكب المفترض لجريمة االقضائية على  على الدولة الطرف التي يعثر في إقليم خاضع لولايتها  .1  -    

شخص المعني أو اختفاء قسري أن تحيل القضية إلى سلطاتها المختصة لمباشرة الدعوى الجنائية، إن لم تسلم ال

 .رف باختصاصهالم تحله إلى دولة أخرى وفقا لالتزاماتها الدولية، أو لم تحله إلى محكمة جنائية دولية تعت

أي جريمة جسيمة من جرائم  السلطات قرارها في نفس الظروف التي تتخذ فيها قراراتها فيتتخذ هذه  .2    -  

، لا 9من المادة  2القانون العام، وذلك وفقا لقانون هذه الدولة الطرف. وفي الحالات المشار إليها في الفقرة 

لك التي تطبق في تالأحوال من  تكون قواعد الإثبات الواجبة التطبيق على الملاحقات والإدانة أقل شدة بحال من

 .من المادة المذكورة 1الحالات المشار إليها في الفقرة 

يع مراحل كل شخص ملاحق لارتكابه جريمة اختفاء قسري يتمتع بضمان معاملته معاملة عادلة في جم .3     

ة مة مختصالدعوى. وكل شخص يحاكم لارتكابه جريمة اختفاء قسري تجرى لـه محاكمة عادلة أمام محك

 .ومستقلة ونزيهة تنشأ وفقا للقانون



                                                           

 12المادة 

لمختصة تكفل كل دولة طرف لمن يدعي أن شخصا ما وقع ضحية اختفاء قسري حق إبلاغ السلطات ا  .1  -   

تحقيقا متعمقا  بالوقائع وتقوم هذه السلطات ببحث الادعاء بحثا سريعا ونزيها وتجري عند اللزوم ودون تأخير

تفي والمدافعين تخذ تدابير ملائمة عند الاقتضاء لضمان حماية الشاكي والشهود وأقارب الشخص المخونزيها. وت

ية شهادة أعنهم، فضلا عن المشتركين في التحقيق، من أي سوء معاملة أو ترهيب بسبب الشكوى المقدمة أو 

 .يدلى بها

تجري  ما وقع ضحية اختفاء قسري، متى كانت هناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأن شخصا .2     

 .من هذه المادة تحقيقا حتى لو لم تقدم أية شكوى رسمية 1السلطات المشار إليها في الفقرة 

 :لمادة ما يليمن هذه ا 1كل دولة طرف على أن تكون لدى السلطات المشار إليها في الفقرة  .3  -  

ق وغيرها من ما في ذلك إمكانية الاطلاع على الوثائأ( الصلاحيات والموارد اللازمة لإنجاز التحقيق، ب )

 المعلومات ذات الصلة بالتحقيق الذي تجريه؛

كان ب( سبل الوصول، وعند الضرورة بإذن مسبق من محكمة تبت في الأمر في أسرع وقت ممكن، إلى م )

 .يهالاحتجاز وأي مكان آخر تحمل أسباب معقولة على الاعتقاد بأن الشخص المختفي موجود ف

ر التحقيق والمعاقبة عليها. وتتأكد تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لمنع الأفعال التي تعوق سي .4    -    

قيق بضغوط بوجه خاص من أنه ليس بوسع المتهمين بارتكاب جريمة الاختفاء القسري التأثير على مجرى التح

مدافعين عنهم، الشهود أو أقارب الشخص المختفي والأو بتنفيذ أعمال ترهيب أو انتقام تمارس على الشاكي أو 

 .فضلا عن المشتركين في التحقيق

 13المادة 

ختفاء القسري جريمة سياسية، أو لأغراض التسليم فيما بين الدول الأطراف، لا تعتبر جريمة الا  .1     -    

لسبب وحده الي، لا يجوز لهذا جريمة متصلة بجريمة سياسية، أو جريمة تكمن وراءها دوافع سياسية. وبالتا

 .رفض طلب تسليم يستند إلى مثل هذه الجريمة

ائم الموجبة للتسليم في كل معاهدة تسليم تعتبر جريمة الاختفاء القسري بحكم القانون جريمة من الجر .2     -     

 .مبرمة بين دول أطراف قبل بدء نفاذ هذه الاتفاقية

ة للتسليم في كل معاهدة راج جريمة الاختفاء القسري ضمن الجرائم المسوغتتعهد الدول الأطراف بإد .3  -   

 .تسليم تبرمها لاحقا فيما بينها

بر هذه الاتفاقية، عند تلقيها يجوز لكل دولة طرف يكون التسليم فيها مرهونا بوجود معاهدة أن تعت .4    -   

تعلق بجريمة يالأساس القانوني للتسليم فيما طلب تسليم من دولة طرف أخرى لا تربطها بها معاهدة، بمثابة 

 .الاختفاء القسري

ود معاهدة بأن جريمة الاختفاء تعترف الدول الأطراف التي لا يكون التسليم فيما بينها مرهونا بوج .5  -     

 .القسري تستوجب تسليم مرتكبيها

لة الطرف المطلوب منها التسليم الدو يخضع التسليم، في جميع الحالات، للشروط المحددة في قانون    -    .6

ة الموجبة للتسليم أو في معاهدات التسليم السارية بما فيها، بوجه خاص، الشروط المتعلقة بالحد الأدنى للعقوب

 .لشروطاوالأسباب التي تجيز للدولة الطرف المطلوب منها التسليم رفض هذا التسليم، أو إخضاعه لبعض 

ي يطلب منها اقية ما يمكن تفسيره على أنه يشكل التزاما على الدولة الطرف التليس في هذه الاتف .7  -   

الشخص أو معاقبته  التسليم، إذا كان لديها من الأسباب الوجيهة ما يجعلها تعتقد أن الطلب قد قدم بغرض ملاحقة

لى جماعة اجتماعية مائه إبسبب نوع جنسه أو عرقه أو دينه أو جنسيته أو أصله الإثني أو آرائه السياسية، أو انت

 .معينة، وأن تلبية هذا الطلب ستتسبب في الإضرار بهذا الشخص لأي من هذه الأسباب



                                                           

 14المادة 

القضائية في كل تحقيق  تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم كل منها للأخرى أكبر قدر ممكن من المساعدة  .1   - 

المتاحة لديها  ذلك ما يتعلق بتقديم جميع عناصر الإثبات أو إجراء جنائي يتصل بجريمة اختفاء قسري، بما في

 .والتي تكون لازمة لأغراض الإجراء

الطرف التي يطلب منها  تخضع هذه المساعدة القضائية للشروط المحددة في القانون الداخلي للدولة .2   -  

سباب التي تجيز ، بوجه خاص، الأالتسليم أو في المعاهدات السارية المتعلقة بالمساعدة القضائية، بما في ذلك

 .للدولة الطرف التي يطلب منها التسليم رفض تقديم المساعدة القضائية أو إخضاعه لشروط

 15المادة 

يا الاختفاء تتعاون الدول الأطراف فيما بينها ويقدم بعضها لبعض أقصى ما يمكن من المساعدة لمساعدة ضحا

شخاص يد أماكن وجودهم وتحريرهم وكذلك، في حالة وفاة الأالقسري وللبحث عن الأشخاص المختفين وتحد

 .المختفين، إخراج جثثهم وتحديد هويتهم وإعادة رفاتهم

 16المادة 

نت هناك لا يجوز لأي دولة طرف أن تطرد أو تبعد أو أن تسلم أي شخص إلى أي دولة أخرى إذا كا     .1

 .ضحية للاختفاء القسريأسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأن هذا الشخص سيقع 

ذات الصلة، بما في  للتحقق من وجود مثل هذه الأسباب، تراعي السلطات المختصة جميع الاعتبارات .2 -   

حقوق الإنسان ذلك، عند الاقتضاء، وجود حالات ثابتة من الانتهاك المنهجي الجسيم أو الصارخ أو الجماعي ل

 .عنيةأو القانون الإنساني الدولي في الدولة الم

 17المادة 

 .لا يجوز حبس أحد في مكان مجهول  -   .1

ين على كل دولة دون الإخلال بالالتزامات الدولية الأخرى للدولة الطرف في مجال الحرمان من الحرية، يتع .2

 :طرف، في إطار تشريعاتها، القيام بما يلي

 أ( تحديد الشروط التي تجيز إصدار أوامر الحرمان من الحرية؛ )

 ب( تعيين السلطات المؤهلة لإصدار أوامر الحرمان من الحرية؛ )

 ؛ج( ضمان عدم إيداع الشخص الذي يحرم من حريته إلا في مكان معترف به رسميا وخاضع للمراقبة)

د( ضمان حصول كل شخص يحرم من حريته على إذن للاتصال بأسرته أو محاميه أو أي شخص آخر )

لأجنبي ط بمراعاة الشروط المنصوص عليها في القانون، وضمان حصول ايختاره، وتلقي زيارتهم، رهنا فق

 على إذن للاتصال بالسلطات القنصلية لدى بلده وفقا للقانون الدولي الواجب التطبيق؛

ك، عند هـ( ضمان سبل وصول كل سلطة ومؤسسة مختصة ومؤهلة بموجب القانون إلى أماكن الاحتجاز، وذل )

 لطة قضائية؛الضرورة، بإذن مسبق من س

خص و( ضمان حق كل شخص يحرم من حريته، وفي حالة الاشتباه في وقوع اختفاء قسري، حيث يصبح الش)

رب المحروم من حريته غير قادر على ممارسة هذا الحق بنفسه، حق كل شخص لـه مصلحة مشروعة، كأقا

في أقرب  عن أمام محكمة تبتالشخص المحروم من حريته أو ممثليهم أو محاميهم، في جميع الظروف، في الط

 .وعوقت في مشروعية حرمانه من حريته وتأمر بإطلاق سراحه إذا تبين أن حرمانه من حريته غير مشر

لمحرومين تضع كل دولة طرف واحدا أو أكثر من السجلات و/أو الملفات الرسمية بأسماء الأشخاص ا   -  .3

ضائية أو فورا، بناء على الطلب، تحت تصرف أية سلطة قمن حريتهم وتستوفيها بأحدث المعلومات، وتضعها 

 أية سلطة أخرى أو مؤسسة مختصة ومؤهلة بموجب تشريعات الدولة الطرف المعنية أو بموجب أي صك

 :يقانوني دولي ذي صلة تكون الدولة المعنية طرفا فيه. وتتضمن هذه المعلومات على الأقل ما يل



                                                           

 أ( هوية الشخص المحروم من حريته؛)

 ب( تاريخ وساعة ومكان حرمان الشخص من حريته والسلطة التي قامت بحرمانه من حريته؛)

 ج( السلطة التي قررت حرمانه من الحرية وأسباب الحرمان من الحرية؛ )

 د( السلطة التي تراقب الحرمان من الحرية؛ )

لمسؤولة عن االحرية، والسلطة هـ( مكان الحرمان من الحرية، وتاريخ وساعة الدخول في مكان الحرمان من  )

 الحرمان من الحرية؛

 و( العناصر ذات الصلة بالحالة الصحية للشخص المحروم من الحرية؛)

 ا رفات المتوفى؛ز( في حالة الوفاة أثناء الحرمان من الحرية، ظروف وأسباب الوفاة والجهة التي نقلت إليه )

طة المسؤولة عن احتجاز آخر، والمكان الذي نقل إليه والسلح( تاريخ وساعة إخلاء سبيله أو نقله إلى مكان  )

 .نقله

 18المادة 

ي ، تضمن كل دولة طرف لأي شخص يثبت أن لـه مصلحة مشروعة ف20و 19مع مراعاة المادتين  .1     

الاطلاع  الحصول على هذه المعلومة، كأقارب الشخص المحروم من حريته أو ممثليهم أو محاميهم، إمكانية

 :المعلومات التالية على الأقلعلى 

 أ( السلطة التي قررت حرمانه من الحرية؛ )

 ب( تاريخ وساعة ومكان الحرمان من الحرية ودخول مكان الحرمان من الحرية؛ )

 ج( السلطة التي تراقب الحرمان من الحرية؛ )

مكان الذي تجاز آخر، الد( مكان وجود الشخص المحروم من حريته، بما في ذلك في حالة نقله إلى مكان اح )

 نقل إليه والسلطة المسؤولة عن نقله؛

 هـ( تاريخ وساعة ومكان إخلاء سبيله؛ )

 و( العناصر ذات الصلة بالحالة الصحية للشخص المحروم من حريته؛)

 .ا رفات المتوفىز( في حالة الوفاة أثناء الحرمان من الحرية، ظروف وأسباب الوفاة والجهة التي نقلت إليه )

هذه المادة،  من 1تتخذ تدابير ملائمة عند الاقتضاء لضمان حماية الأشخاص المشار إليهم في الفقرة .2     

 فضلا عن الأشخاص المشتركين في التحقيق، من كل سوء معاملة أو تخويف أو عقاب بسبب البحث عن

 .معلومات عن شخص محروم من حريته

 19المادة 

راثية التي تجمع و/أو تنقل في لومات الشخصية، بما فيها البيانات الطبية أو الولا يجوز استخدام المع   1   -  

ك إطار البحث عن شخص مختف، أو إتاحتها لأغراض أخرى غير البحث عن الشخص المختفي. ولا يخل ذل

لى الحصول ع باستخدام تلك المعلومات في إجراءات جنائية تتعلق بجريمة اختفاء قسري ولا بممارسة الحق في

 .تعويض

الوراثية، ومعالجتها  لا يجوز أن يكون في جمع المعلومات الشخصية، بما فيها البيانات الطبية أو  2  -  

 .ة وكرامة الإنسانواستخدامها والاحتفاظ بها ما ينتهك أو ما يؤدي إلى انتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسي

 20المادة 

إلا بصفة استثنائية،  18لى المعلومات، المنصوص عليه في المادة لا يجوز تقييد الحق في الحصول ع1  - 



                                                           

وذلك فقط في حالة ما إذا كان شخص ما تحت حماية القانون، وكان الحرمان من الحرية خاضعا للمراقبة 

القضائية، ما دامت الحالة تستدعي ذلك وكان القانون ينص على ذلك، وإذا كان نقل المعلومات يشكل مساسا 

الخاصة أو بأمن الشخص أو يعرقل حسن سير التحقيق الجنائي، أو لأي سبب آخر مماثل ينص عليه بالحياة 

القانون، وبما يتفق مع القانون الدولي الواجب التطبيق وأهداف هذه الاتفاقية. ولا يجوز بأي حال من الأحوال 

، إذا كانت تشكل سلوكا 18دة قبول هذه التقييدات للحق في الحصول على المعلومات المنصوص عليها في الما

 .17من المادة  1أو انتهاكا للفقرة  2معرفا في المادة 

ولة الطرف للأشخاص مع عدم الإخلال ببحث مدى شرعية حرمان شخص ما من حريته، تضمن الد   -     2

على  قتوحق الطعن القضائي السريع والفعلي للحصول في أقرب  18من المادة  1المشار إليهم في الفقرة 

أي ظرف من  المعلومات المشار إليها في هذه الفقرة. ولا يجوز تعليق هذا الحق في الطعن أو الحد منه في

 .الظروف

 21المادة 

تم الإفراج  تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة للإفراج عن الشخص المحتجز بطريقة تسمح بالتأكد من أنه

لامته البدنية سبير اللازمة لكي تكفل لكل شخص عند الإفراج عنه عنه بالفعل. وتتخذ كل دولة طرف كذلك التدا

 .ون الوطنيوقدرته الكاملة على ممارسة حقوقه، دون الإخلال بالالتزامات التي قد يخضع لها بموجب القان

 22المادة 

 :ة عليهامعاقب، تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لمنع التصرفات التالية وال6مع عدم الإخلال بالمادة 

من  2الفقرة و 17من المادة  2أ( عرقلة أو اعتراض الطعن المشار إليه في الفقرة الفرعية )و( من الفقرة )

 ؛20المادة 

ات كان ب( الإخلال بالالتزام بتسجيل كل حالة من حالات الحرمان من الحرية وكذلك تسجيل أية معلوم)

ن يكون أالرسمية على علم بعدم صحتها أو كان عليه الموظف المسؤول عن التسجيل الرسمي و/أو الملفات 

 على علم بعدم صحتها؛

لذي تتوفر ج( رفض تقديم معلومات عن حالة حرمان من الحرية، أو تقديم معلومات غير صحيحة، في الوقت ا)

 .فيه الشروط القانونية لتقديم هذه المعلومات

 23المادة 

لمكلفين بإنفاذ ايب المقدم للموظفين العسكريين أو المدنيين تعمل كل دولة طرف على أن يشتمل التدر -   1

دخلوا في حراسة القوانين، والموظفين الطبيين، وموظفي الخدمة المدنية وسواهم من الأشخاص الذين يمكن أن يت

ة أو معاملة أي شخص محروم من حريته، على التثقيف والمعلومات اللازمة بشأن الأحكام ذات الصل

 :ا في هذه الاتفاقية، وذلك من أجل ما يليالمنصوص عليه

 أ( منع تورط هؤلاء الموظفين في حالات الاختفاء القسري؛ )

 ب( التشديد على أهمية منع الاختفاء القسري وإجراء التحقيقات في هذا المجال؛)

 .ج( ضمان الاعتراف بضرورة تسوية حالات الاختفاء القسري على وجه السرعة )

أو تأذن به أو  دولة طرف على حظر إصدار أي أوامر أو تعليمات تفرض الاختفاء القسريتعمل كل   -  2

 .تشجع عليه. وتضمن كل دولة طرف عدم معاقبة شخص يرفض الانصياع لهذا الأمر

من هذه المادة  1ي الفقرة تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لكي يقوم الأشخاص المشار إليهم ف   -   3

لاغ رؤسائهم عن هم أسباب تحمل على الاعتقاد بحدوث حالة اختفاء قسري أو بالتدبير لارتكابها بإبوالذين لدي

 .هذه الحالة، وعند الاقتضاء إبلاغ سلطات أو هيئات الرقابة أو الطعن المختصة



                                                           

 24المادة 

رر مباشر الشخص المختفي وكل شخص طبيعي لحق به ض“ الضحية” لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد ب   -   1

 .من جراء هذا الاختفاء القسري

قيق ونتائجه ومصير لكل ضحية الحق في معرفة الحقيقة عن ظروف الاختفاء القسري، وسير التح    2  -   

 .الشخص المختفي. وتتخذ كل دولة طرف التدابير الملائمة في هذا الصدد

يد أماكن وجودهم وإخلاء خاص المختفين وتحدتتخذ كل دولة طرف التدابير الملائمة للبحث عن الأش    3  -   

 .سبيلهم، وفي حالة وفاتهم لتحديد أماكن وجود رفاتهم واحترامها وإعادتها

في جبر الضرر  تضمن كل دولة طرف، في نظامها القانوني، لضحايا الاختفاء القسري الحق    4  -   

 .والحصول على تعويض بشكل سريع ومنصف وملائم

لمادية والمعنوية، وعند امن هذه المادة الأضرار  4الحق في الجبر المشار إليه في الفقرة  يشمل    5  -   

 :الاقتضاء، طرائق أخرى للجبر من قبيل

 أ( رد الحقوق؛ )

 ب( إعادة التأهيل؛)

 ج( الترضية، بما في ذلك رد الاعتبار لكرامة الشخص وسمعته؛)

 .د( ضمانات بعدم التكرار)

ختفي، تتخذ كل دولة خلال بالالتزام بمواصلة التحقيق إلى أن يتضح مصير الشخص الممع عدم الإ  6  -   

لأقاربهم،  طرف التدابير الملائمة بشأن الوضع القانوني للأشخاص المختفين الذين لم يتضح مصيرهم وكذلك

 .ةولا سيما في مجالات مثل الضمان الاجتماعي والمسائل المالية وقانون الأسرة وحقوق الملكي

وف تضمن كل دولة طرف الحق في تشكيل منظمات ورابطات يكون هدفها الإسهام في تحديد ظر   7   -   

الاشتراك  حالات الاختفاء القسري، ومصير الأشخاص المختفين، وفي مساعدة ضحايا الاختفاء القسري وحرية

 .في هذه المنظمات أو الرابطات

 25المادة 

 :عليها جنائيا التدابير اللازمة لمنع الجرائم التالية والمعاقبةتتخذ كل دولة طرف    -     1

لاختفاء قسري، أو  أ( انتزاع الأطفال الخاضعين لاختفاء قسري أو الذين يخضع أحد أبويهم أو ممثلهم القانوني )

 الأطفال الذين يولدون أثناء وجود أمهاتهم في الأسر نتيجة لاختفاء قسري؛

في الفقرة الفرعية )أ(  إتلاف المستندات التي تثبت الهوية الحقيقية للأطفال المشار إليهم ب( تزوير أو إخفاء أو )

 .أدناه

ي الفقرة الفرعية )أ( من الفقرة تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة للبحث عن الأطفال المشار إليهم ف   -   2

تفاقات الدولية قا للإجراءات القانونية والامن هذه المادة وتحديد هويتهم وتسليمهم إلى أسرهم الأصلية وف 1

 .الواجبة التطبيق

ية )أ( من تساعد الدول الأطراف بعضها بعضا في البحث عن الأطفال المشار إليهم في الفقرة الفرع  -   3

 .من هذه المادة وتحديد هويتهم وتحديد مكان وجودهم 1الفقرة 

الفضلى للأطفال المشار إليهم في الفقرة الفرعية )أ( من مع مراعاة ضرورة الحفاظ على المصلحة   -     4

من هذه المادة وعلى حقهم في الحفاظ على هويتهم واستعادتها، بما في ذلك جنسيتهم وروابطهم  1الفقرة 

الأسرية المعترف بها في القانون، يجب أن تتاح في الدول الأطراف التي تعترف بنظام التبني أو بشكل آخر من 



                                                           

وامة على الأطفال إجراءات قانونية لمراجعة إجراءات التبني أو القوامة على الأطفال، وعند أشكال الق

 .الاقتضاء، إلغاء أية حالة من حالات تبني الأطفال أو القوامة عليهم تكون قد نشأت عن حالة اختفاء قسري

لق بهذه المادة، يما فيما يتعيكون الاعتبار الأساسي، في جميع الظروف، هو مصلحة الطفل الفضلى ولا س      5

النحو الواجب مع  وللطفل القادر على التمييز الحق في إبداء رأيه بكل حرية ويؤخذ هذا الرأي في الاعتبار على

 .مراعاة عمره ودرجة نضجه

 الجزء الثاني
 26المادة 

ر إليها فيما يلي باسم سري )يشالأغراض تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، تنشأ لجنة معنية بحالات الاختفاء الق   1 -    

لإنسان، يكونون ا، مؤلفة من عشرة خبراء مشهود لهم بالنـزاهة والكفاءة المعترف بها في مجال حقوق “(اللجنة”

للتوزيع  مستقلين ويعملون بصفتهم الشخصية وبحيادية كاملة. وتنتخب الدول الأطراف أعضاء اللجنة وفقا

ت الصلة في أعمال بار الأهمية التي يشكلها اشتراك ذوي الخبرة القانونية ذاالجغرافي العادل. وتوضع في الاعت

 .اللجنة، والتوزيع المتوازن للرجال والنساء داخل اللجنة

الأطراف من بين مواطنيها  تجرى الانتخابات بالاقتراع السري على قائمة أشخاص ترشحهم الدول    2     -  

رض. وخلال هذه ف يدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى عقدها لهذا الغأثناء اجتماعات سنوية للدول الأطرا

كتب المرشحون الاجتماعات التي يتألف النصاب القانوني فيها من ثلثي الدول الأطراف، ينتخب كأعضاء في الم

رين الحاصلون على أكبر عدد من الأصوات والأغلبية المطلقة من أصوات ممثلي الدول الأطراف الحاض

 .مصوتينوال

فاذ هذه الاتفاقية. ويقوم الأمين نتعقد الانتخابات الأولى في أجل لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ بدء   3   -    

ل الأطراف يدعوها العام للأمم المتحدة، قبل أربعة أشهر من تاريخ كل عملية انتخابية، بتوجيه رسالة إلى الدو

تبة ترتيبا أبجديا شهر. ويضع الأمين العام للأمم المتحدة قائمة مرفيها إلى تقديم ترشيحاتها في غضون ثلاثة أ

ائمة إلى جميع بجميع المرشحين على هذا النحو مع بيان الدول الأطراف التي يمثلها كل مرشح. ويرسل هذه الق

 .الدول الأطراف

غير أن فترة ولاية خمسة  احدة.وينتخب أعضاء اللجنة لفترة أربع سنوات. ويمكن إعادة انتخابهم مرة   4   -    

مباشرة، يقوم  من الأعضاء المنتخبين في الانتخابات الأولى تنتهي بانقضاء سنتين؛ وبعد الانتخابات الأولى

 .القرعةمن هذه المادة بسحب أسماء هؤلاء الأعضاء الخمسة ب 2رئيس الاجتماع المشار إليه في الفقرة 

ه في اللجنة، تقوم تقال أو إذا تعذر عليه لأي سبب آخر النهوض بمهامإذا توفي أحد أعضاء اللجنة أو اس 5       

من  1ا في الفقرة الدولة الطرف التي رشحته بتعيين خبير آخر من رعاياها، مع الالتزام بالمعايير المشار إليه

طراف. وتعتبر هذه ل الأهذه المادة، للعمل في اللجنة خلال فترة الولاية المتبقية، وذلك رهنا بموافقة أغلبية الدو

يع من تاريخ الموافقة متحققة ما لم يبد نصف الدول الأطراف أو أكثر رأيا مخالفا لذلك في غضون ستة أساب

 .إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة لها بالتعيين المقترح

 .تتولى اللجنة وضع نظامها الداخلي   -     6

ن أداء مهامها بفعالية. ميلزم من موظفين وإمكانات مادية لتمكين اللجنة يوفر الأمين العام للأمم المتحدة ما  -   7

 .ويدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى عقد أول اجتماع للجنة

لخبراء الموفدين في بعثات ليتمتع أعضاء اللجنة بالتسهيلات والامتيازات والحصانات المعترف بها     -   8

لأمم المتحدة اهو منصوص عليه في الفصول ذات الصلة من اتفاقية امتيازات  لحساب الأمم المتحدة على نحو ما

 .وحصاناتها

م، في حدود مهام تتعهد كل دولة طرف بالتعاون مع اللجنة وبمساعدة أعضائها أثناء اضطلاعهم بولايته    -   9

 .اللجنة التي قبلتها كل دولة طرف



                                                           

 27المادة 

ول هذه لا يقل عن أربع سنوات ولا يتجاوز ست سنوات من تاريخ دخينعقد مؤتمر للدول الأطراف في أجل 

، 44من المادة  2قرة الاتفاقية حيز النفاذ لتقييم سير عمل اللجنة والبت، وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الف

ام المحددة في متابعة هذه الاتفاقية وفقا للمهب -أي احتمال  دون استبعاد -فيما إذا كان يتعين تكليف هيئة أخرى 

 .36إلى  28المواد من 

 28المادة 

ة مع جميع الأجهزة، والمكاتب، في إطار الاختصاصات التي تمنحها هذه الاتفاقية للجنة، تتعاون اللجن    -   1

كوك دولية، والوكالات المتخصصة، والصناديق المناسبة التابعة للأمم المتحدة، واللجان المنشأة بموجب ص

عنية، ومع جميع خاصة للأمم المتحدة، والمنظمات أو المؤسسات الإقليمية الحكومية الدولية الموالإجراءات ال

ختفاء المؤسسات والوكالات والمكاتب الوطنية ذات الصلة التي تعمل على حماية جميع الأشخاص من الا

 .القسري

وق الإنسان ة بموجب صكوك حقتقوم اللجنة، في إطار مهامها، بالتشاور مع غيرها من اللجان المنشأ -    2

ق المدنية ذات الصلة، وخاصة اللجنة المعنية بحقوق الإنسان المنشأة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقو

 .والسياسية، بغية ضمان اتساق ملاحظات كل منها وتوصياتها

 29المادة 

، تقريرا عن التدابير التي اتخذتها تقدم كل دولة طرف إلى اللجنة، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة   -   1

 .للدولة الطرف المعنية لتنفيذ التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية في غضون سنتين من بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة

 .يتيح الأمين العام للأمم المتحدة هذا التقرير لجميع الدول الأطراف   -    2

يقات أو ملاحظات أو توصيات. لها أن تقدم ما تراه مناسبا من تعل تنظر اللجنة في كل تقرير، ويجوز    -    3

ليها من تلقاء ذاتها وتبلغ تلك التعليقات والملاحظات أو التوصيات إلى الدولة الطرف المعنية التي لها أن ترد ع

 .أو بناء على طلب اللجنة

 .فاقيةلية عن تطبيق هذه الاتيجوز للجنة أن تطلب أيضا إلى الدول الأطراف معلومات تكمي   4   -    

 30المادة 

حاميهم أو أي شخص مفوض من ميجوز لأقارب الشخص المختفي، أو ممثليهم القانونيين، أو    -            1

جل البحث قبلهم وكذلك لأي شخص آخر لـه مصلحة مشروعة، أن يقدموا، بصفة عاجلة، طلبا إلى اللجنة من أ

 .عن شخص مختف والعثور عليه

 :ه المادةمن هذ 1إذا رأت اللجنة أن الطلب المقدم بصفة عاجلة بموجب الفقرة    -    2

 أ( لا يفتقر بشكل واضح إلى أساس؛)

جب إلى الهيئات ب( ولا يشكل إساءة لاستعمال الحق في تقديم طلبات كهذه؛ )ج( وسبق أن قدم على النحو الوا )

 ذه الإمكانية؛المؤهلة لإجراء التحقيقات، في حالة وجود ه المختصة في الدولة الطرف المعنية، مثل السلطات

 د( ولا يتنافى مع أحكام هذه الاتفاقية؛ )

 ابع؛ولم يبدأ بحثه بالفعل أمام هيئة دولية أخرى من هيئات التحقيق أو التسوية لها نفس الط (ه )

الة الشخص حلها، بمعلومات عن تطلب إلى الدولة الطرف المعنية أن تزودها، في غضون المهلة التي تحددها 

 .الذي يجري البحث عنه

من هذه المادة، يجوز للجنة أن  2في ضوء المعلومات التي تقدمها الدولة الطرف المعنية وفقا للفقرة     -    3

تقدم توصيات إلى الدولة الطرف تتضمن طلبا باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، بما في ذلك إجراءات تحفظية، 

مكان الشخص الذي يجري البحث عنه وحمايته وفقا لأحكام هذه الاتفاقية، وإحاطة اللجنة علما بما تتخذه  وتحديد



                                                           

من تدابير خلال مهلة محددة، واضعة في الاعتبار الطابع العاجل للحالة. وتقوم اللجنة بإحاطة الشخص الذي قدم 

 .ا من الدولة الطرف عندما تتوفر لديهاطلب الإجراء العاجل علما بتوصياتها وبالمعلومات الواردة إليه

ير الشخص الذي يجري البحث عنه تواصل اللجنة جهودها للعمل مع الدولة الطرف المعنية ما دام مص  -      4

 .لم يتضح. وتحيط مقدم الطلب علما بذلك

 31المادة 

باختصاص اللجنة  تعلن اعترافهايجوز لكل دولة طرف، عند التصديق على هذه الاتفاقية أو بعده، أن       1      

فراد يخضعون بتلقي وبحث البلاغات المقدمة من الأفراد الذين يخضعون لولايتها أو المقدمة بالنيابة عن أ

قبل اللجنة أي بلاغ لولايتها ويشتكون من وقوعهم ضحايا لانتهاك هذه الدولة الطرف لأحكام هذه الاتفاقية. ولا ت

 .اف لم تعلن هذا الاعترافمن الدول الأطر- 2يهم دولة 

 :تعلن اللجنة عدم مقبولية كل بلاغ

 أ( يصدر عن شخص مجهول الهوية؛ )

 ب( أو يشكل إساءة استعمال للحق في تقديم بلاغات كهذه أو يتنافى مع أحكام هذه الاتفاقية؛)

 ج( أو يجري بحثه أمام هيئة دولية أخرى من هيئات التحقيق أو التسوية لها نفس الطابع؛)

ذه القاعدة إذا هد( أو لم تكن قد استنفدت بشأنه جميع سبل الانتصاف المحلية الفعلية المتاحة. ولا تنطبق  )

 .تجاوزت إجراءات الطعن مهلا معقولة

ذه المادة، تقوم بإرساله إلى من ه 2إذا رأت اللجنة أن البلاغ يستوفي الشروط المطلوبة في الفقرة     -    3

 .ية طالبة إليها تقديم ملاحظاتها أو تعليقاتها في الأجل الذي تحدده لهاالدولة الطرف المعن

صفة عاجلة إلى ببعد استلام البلاغ، وقبل اتخاذ قرار بشأن الجوهر، يجوز للجنة في أي وقت أن تحيل    4     

ن إصلاحه على كعناية الدولة الطرف المعنية طلبا باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة لمنع وقوع ضرر لا يم

قبولية البلاغ أو ضحايا الانتهاك المزعوم. ولا يكون في ممارسة اللجنة لهذا الحق ما يشكل حكما مسبقا بشأن م

 .بحثه من حيث الجوهر

ط مقدم البلاغ علما بالردود تعقد اللجنة جلساتها سرا عند دراسة البلاغات المشار إليها في هذه المادة. وتحي - 5

لى الدولة الطرف الدولة الطرف المعنية. وعندما تقرر اللجنة إتمام الإجراء، ترسل استنتاجاتها إالمقدمة من 

 .وإلى صاحب البلاغ

 32المادة 

بحث بلاغات ويجوز لأي دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تعلن، في أي وقت، اعترافها باختصاص اللجنة بتلقي 

قبل اللجنة أي  تفي بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية. ولا تتزعم دولة طرف بموجبها أن دولة طرفا أخرى لا

 .لانبلاغ يتعلق بدولة طرف لم تصدر هذا الإعلان، ولا أي بلاغ تقدمه دولة طرف لم تصدر هذا الإع

 33المادة 

هذه سيما لأحكام إذا بلغ اللجنة، بناء على معلومات جديرة بالتصديق، أن دولة طرفا ترتكب انتهاكا ج  1   -  

ن أعضائها القيام الاتفاقية، يجوز للجنة، بعد التشاور مع الدولة الطرف المعنية، أن تطلب من واحد أو أكثر م

 .بزيارة وإفادة اللجنة عن الزيارة دون تأخير

شيرة إلى تشكيل الوفد تخطر اللجنة الدولة الطرف المعنية خطيا بعزمها على ترتيب زيارة، م   2    -  

 .رة. وتقدم الدولة الطرف ردها خلال مهلة معقولةوموضوع الزيا

 .رجاء زيارتها أو إلغاءهايجوز للجنة، بناء على طلب مسبب تقدمه الدولة الطرف، أن تقرر إ  3     -   



                                                           

طرف المعنية على تحديد إذا منحت الدولة الطرف موافقتها على الزيارة، تتعاون اللجنة والدولة ال 4   -  

 .وتمد الدولة الطرف اللجنة بكل التسهيلات اللازمة لإنجاز هذه الزيارة إجراءات الزيارة،

 .اتها وتوصياتهاتقوم اللجنة، بعد انتهاء الزيارة، بإخطار الدولة الطرف المعنية بملاحظ  5  -   

 34المادة 

ء القسري يطبق اإذا تلقت اللجنة معلومات يبدو لها أنها تتضمن دلائل تقوم على أسس سليمة وتفيد بأن الاختف

مس من بشكل عام أو منهجي على الأراضي الخاضعة لولاية إحدى الدول الأطراف، يجوز لها، بعد أن تلت

لى الجمعية عالدولة الطرف المعنية كل المعلومات المتعلقة بهذه الحالة، أن تعرض المسألة، بصفة عاجلة، 

 .ةالعامة للأمم المتحدة عن طريق الأمين العام للأمم المتحد

 35المادة 

 .ذه الاتفاقية حيز النفاذيقتصر اختصاص اللجنة على حالات الاختفاء القسري التي تبدأ بعد دخول ه   1   -  

للجنة قاصرة على إذا أصبحت دولة ما طرفا في هذه الاتفاقية بعد بدء نفاذها، تكون التزاماتها إزاء ا   2    

 .هذه الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لها حالات الاختفاء القسري التي بدأت بعد دخول

 36المادة 

نويا عما تكون قد قامت به ستقدم اللجنة إلى الدول الأطراف وإلى الجمعية العامة للأمم المتحدة تقريرا    1 -  

 .من أنشطة تطبيقا لهذه الاتفاقية

التقرير، وتتاح  ر السنوي قبل نشرينبغي إعلام الدولة الطرف مسبقا بصدور ملاحظة بشأنها في التقري   2      

 .لها مهلة معقولة للرد، ويجوز لها طلب نشر تعليقاتها أو ملاحظاتها الخاصة في التقرير

 الجزء الثالث
 37المادة 

فاء القسري التي لا يخل أي من أحكام هذه الاتفاقية بالأحكام التي توفر حماية أفضل لجميع الأشخاص من الاخت

 :ربما تكون موجودة

 أ( في تشريعات دولة طرف ما؛ )

 .ب( أو في القوانين الدولية السارية في هذه الدولة )

 38المادة 

 .باب التوقيع على هذه الاتفاقية مفتوح أمام أي دولة عضو في الأمم المتحدة   1

الأمين ئق التصديق لدى هذه الاتفاقية خاضعة لتصديق أي دولة عضو في الأمم المتحدة. وتودع وثا   2   -  

 .العام للأمم المتحدة

تحدة. ويكون الانضمام إليها باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية مفتوح أمام أي دولة عضو في الأمم الم   3  -   

 .بإيداع صك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة

 39المادة 

لعشرين من صكوك التصديق أو ايداع الصك يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين من تاريخ إ   1  -     

 .الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة

اع الصك العشرين من صكوك بالنسبة إلى كل دولة تصدق على هذه الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيد  2   -   

ية لصكها المتعلق المعن التصديق أو الانضمام، يبدأ نفاذ الاتفاقية في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع الدولة

 .بالتصديق أو الانضمام



                                                           

 40المادة 

عة على هذه يخطر الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وجميع الدول الموق

 :الاتفاقية أو المنضمة إليها بما يلي

 ؛38أ( التوقيعات والتصديقات والانضمامات الواردة، تطبيقا للمادة  )

 .39تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية، تطبيقا للمادة ب( )

 41المادة 

 .تنطبق أحكام هذه الاتفاقية، دون قيد أو استثناء، على كل الوحدات المكونة للدول الاتحادية

 42المادة 

لا ذه الاتفاقية أو تطبيقها هأي خلاف ينشأ بين اثنتين أو أكثر من الدول الأطراف فيما يتعلق بتفسير   1 -    

يخضع  تتحقق تسويته عن طريق التفاوض أو بواسطة الإجراءات المنصوص عليها صراحة في هذه الاتفاقية

التالية لتاريخ  للتحكيم بناء على طلب إحدى هذه الدول الأطراف. فإذا لم تتمكن الأطراف، خلال الأشهر الستة

ف على محكمة ز لأي منها أن يعرض الخلاتقديم طلب التحكيم، من التوصل إلى اتفاق بشأن تنظيم التحكيم، جا

 .العدل الدولية، بتقديم طلب بموجب النظام الأساسي للمحكمة

الانضمام إليها، أن تعلن أنها لا  تستطيع أي دولة طرف، عند توقيع هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو   2 -     

تلك الأحكام تجاه بالدول الأطراف الأخرى ملزمة  من هذه المادة. ولا تكون 1تعتبر نفسها ملزمة بأحكام الفقرة 

 .دولة طرف تكون قد أصدرت هذا الإعلان

سحب هذا تمن هذه المادة أن  2تستطيع أي دولة طرف تكون قد أصدرت إعلانا بموجب أحكام الفقرة    3    

 .الإعلان في أي وقت بتوجيه إخطار إلى الأمين العام للأمم المتحدة

 43المادة 

ف السامية المتعاقدة في هذه الاتفاقية بأحكام القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك التزامات الدول الأطرا لا تخل

 8مؤرخين والبروتوكولين الإضافيين الملحقين بها ال 1949آب/أغسطس  12اتفاقيات جنيف الأربع المؤرخة 

ية بزيارة أماكن للجنة الصليب الأحمر الدول، ولا بالإمكانية المتاحة لكل دولة بأن تأذن 1977حزيران/يونيه 

 .الاحتجاز في الحالات التي لا ينص عليها القانون الإنساني الدولي

 44المادة 

الأمين العام للأمم المتحدة. ويحيل  لأي دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تقترح تعديلا وتقدم اقتراحها إلى  1    -  

ا إذا كانت تؤيد فكرة عقد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية طالبا منها أن تبلغه بمالأمين العام اقتراح التعديل إلى 

طراف مؤتمر للدول الأطراف بغرض النظر في الاقتراح وطرحه للتصويت. وفي حالة إعراب ثلث الدول الأ

قوم الأمين ي على الأقل، في غضون أربعة أشهر من تاريخ الإحالة، عن تأييدها لفكرة عقد المؤتمر المذكور،

 .العام بتنظيم المؤتمر تحت رعاية الأمم المتحدة

 .ظمات في حدود اختصاصهاعلى تلك المن‘‘ الدول الأطراف’’تنطبق الإشارات في هذه الاتفاقية إلى    2  -   

ل وله على موافقة ثلثي الدومن هذه المادة بعد حص 1يبدأ سريان كل تعديل يعتمد وفقا لأحكام الفقرة   3   -  

 .الأطراف في هذه الاتفاقية وفقا للإجراء المنصوص عليه في دستور كل دولة طرف

تظل الدول الأطراف الأخرى وتكون التعديلات عند بدء نفاذها ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها،    4    -  

 .ملزمة بأحكام هذه الاتفاقية وبأي تعديلات سبق لها قبولها

 45المادة 

ية والروسية والصينية ذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالإسبانية والانكليزتودع ه   1   - 

 .والعربية والفرنسية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة



 

حاكمة المالمبادئ والأحكام الأساسية في مجال حقوق الإنسان وتوفير ظروف 

 في قانون المسطرة الجنائية. العادلة

ل حقوق اهتم قانون المسطرة الجنائية بإبراز المبادئ والأحكام الأساسية في مجا

حقيق الإنسان وتوفير ظروف المحاكمة العادلة، وكان توجهه الأساسي يرمي إلى ت

دالة الجنائية لعتلك المبادئ السامية والمحافظة عليها باعتبارها من الثوابت في نظام ا

 المعاصرة، 

 يمكن اختصار أهم المبادئ التي تضمنها القانون فيما يلي: 

  البراءة.قرينة 

لأصل إلى نصت المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية على اعتبار البراءة هي ا

 أن تثبت إدانة الشخص بحكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به بناء على محاكمة

دستور من عادلة تتوفر فيها كل الضمانات القانونية. هذا المبدأ يكرس ما تضمنه ال

بادئ وحقوق ما تقتضيه المواثيق )الدولية( من م بالتزام»أن المملكة المغربية تتعهد 

 ً  وواجبات وتؤكد تشبتها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا

كا منها فقرته الثالثة: "وإدرا في (2011) هذا المبدأ كرسه تصدير الدستور الجديد

ربية، المملكة المغ لضرورة تقوية الدور الذي تضطلع به على الصعيد الدولي، فإن

اثيقها من ما تقتضيه مو لعضو العامل النشيط في المنظمات الدولية، تتعهد بالتزاما

 مبادئ وحقوق وواجبات، وتؤكد تشبثها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها

 عالميا".

31- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
بتاريخ  الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة -

كان قد نص على هذا المبدأ في مادته الحادية عشرة كما يلي:  1948دجنبر  10

                                                           

ميع الدول المشار إليها في يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإرسال نسخة طبق الأصل من الاتفاقية إلى ج  2  - 

 .38المادة 

 
31 - 

 عــلان العـالمي لحقـوق الإنسان الا
/  ١٠في  1948/ كانون الأول ديسمبر ١٠ )المؤرخ في ٣-ألف( د ٢١٧اعتمُد بموجب قرار الجمعية العامة 

 ،١٩٤٨كانون الأول ديسمبر 
الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأصدرته، ويرد النص الكامل للإعلان  اعتمدت 
ي الصفحات التالية. وبعد هذا الحدث التاريخي، طلبت الجمعية العامة من البلدان الأعضاء كافة أن تدعو لنص ف

تعمل على نشره وتوزيعه وقراءته وشرحه، ولاسيما في المدارس والمعاهد التعليمية الأخرى،  وبأنالإعلان 

اجة لما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في الديب ."دون أي تمييز بسبب المركز السياسي للبلدان أو الأقاليم

ولما كان  .جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم

تناسي حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال همجية آذت الضمير الإنساني، وكان غاية ما يرنو إليه 

ولما كان من  .بثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقةعامة البشر ان



                                                           

الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكيلا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد 

ق الإنسان الأساسية وبكرامة ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أكدت في الميثاق من جديد إيماهنا بحقو .والظلم

الفرد وقدره وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية وحزمت أمرها على أن تدفع بالرقي الاجتماعي قدماً وأن 

ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالتعاون مع الأمم المتحدة  .ترفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح

ولما كان للإدراك العام لهذه الحقوق  .سان والحريات الأساسية واحترامهاعلى ضمان اطراد مراعاة حقوق الإن

هبذا التعهد فإن الجمعية العامة تنادي هبذا الإعلان العالمي لحقوق  التام.والحريات الأهمية الكبرى للوفاء 
رد وهيئة في الإنسان على أنه المستوى المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم حتى يسعى كل ف

مع، واضعين على الدوام هذا الإعلان نصب أعينهم، إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات عن طريق مجت
التعليم والتربية واتخاذ إجراءات مطردة، قومية وعالمية، لضمان الاعتراف هبا ومراعاهتا بصورة عالمية فعالة 

 .طاهنابين الدول الأعضاء ذاهتا وشعوب البقاع الخاضعة لسل
 ١المادة  
عليهم أن يعامل بعضهم يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً و 

 .بعضاً بروح الإخاء
  ٢المادة  

، كالتمييز بسبب لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز
لأصل الوطني أو اأو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو العنصر أو اللون 

. وفضلا عما تقدم فلن الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء
ي ينتمي إليها الفرد تيكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة ال
اتي أو كانت سيادته سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذ

 .خاضعة لأي قيد من القيود
 ٣المادة  
 .لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه 
 .عهماوتجارة الرقيق بكافة أوضا لايجوز استرقاق أو استعباد أي شخص، ويحظر الاسترقاق ٤المادة  
  ٥المادة  

 .مةلايعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرا
  ٦المادة  

 .لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية
  ٧المادة  

ا أن لهم جميعا الحق التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة، كمكل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في 

 .في حماية متساوية ضد أي تميز يخل هبذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا
  ٨المادة  

لأساسية التي لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق ا

 .القانونيمنحها له 
 – ٩ المادة 
  ً  .لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا
 ١٠المادة  
لة نزيهة نظراً لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستق 

 . توجه إليه جنائية.همة تعادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية 
  ١١المادة  

ؤمن له فيها الضمانات كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية ت) ١ (

 عنه.الضرورية للدفاع 

 لك يعتبر جرماً وفقاً لا يدان أي شخص من جراء أداة عمل أو الامتناع عن أداة عمل إلا إذا كان ذ ) - ٢ (

ن يجوز توقيعها وقت ، كذلك لا توقع عليه عقوبة أشد من تلك التي كاقت الارتكابللقانون الوطني أو الدولي و

 .ارتكاب الجريمة
  ١٢المادة  

رفه لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على ش

 .الحملاتوسمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك 
  ١٣المادة  



                                                           

 .لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة) - ١ (
 .يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه) - ٢ ( 

  ١٤المادة  

 .الاضطهادلكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هرباً من  ) ١ )
مم المتحدة لا ينتفع هبذا الحق من قدم للمحاكمة في جرائم غير سياسية أو لأعمال تناقض أغراض الأ) ٢ ( 

  .ومبادئها
 ١٥المادة 

 .لكل فرد حق التمتع بجنسية ما) ١ ( 
 .لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغييرها) ٢ ( 

  ١٦المادة  

لدين، ولهما امرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو للرجل وال ) ١ )

لطرفين الراغبين لا يبرم عقد الزواج إلا برضى ا ) ٢ ) .حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله

لها حق التمتع ساسية للمجتمع والأسرة هي الوحدة الطبيعية الأ ) ٣ )في الزواج رضى كاملاً لا إكراه . فيه 

 .بحماية اجملتمع والدولة
  ١٧المادة  

 .لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره ) ١ (
 ) ٢ (  ً  .لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا

يانته أو دلكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير  - ١٨المادة  

سراً أم مع  عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاهتا سواء أكان ذلك

  .الجماعة
أي تدخل،  لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون ١٩المادة 

  .نت دون تقيد بالحدود الجغرافيةواستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كا
 ٢٠المادة 

أحد على  لا يجوز إرغام ) ٢ ) .لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية ) ١) 

 .الانضمام إلى جمعية ما
   ٢١ المادة  
لين يختارون ة ممثلكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسط ) ١ )

  .اختياراً حراً 
  .لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد (٢(

جري على تإن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية  ) ٣ (

 .ويتإجراء مماثل يضمن حرية التصأساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي 
 ٢٢المادة  
القومي  لكل شخص بصفته عضواً في اجملتمع الحق في الضمانة الاجتماعية وفي أن تحقق بوساطة اجملهود 

ية التي لاغنى والتعاون الدولي وبما يتفق ونظم كل دولة ومواردها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربو

  .حر لشخصيتهعنها لكرامته وللنمو ال

  ٢٣المادة 
من البطالة  لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية . ) ١ (

عادل مرض  لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر ) ٣ ) .لكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساو للعمل ) ٢ (

 ) ٤ ) .لاجتماعيةنسان تضاف إليه، عند اللزوم، وسائل أخرى للحماية ايكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإ
احة، لكل شخص الحق في الر ٢٤المادة  .لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته

 .وفي أوقات الفراغ، ولاسيما في تحديد معقول لساعات العمل وفي عطلات دورية بأجر
  ٢٥المادة  

سرته، ويتضمن شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولألكل  )  - ١ (

ق في تأمين معيشته ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الح
ظروف لالعيش نتيجة  في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل

  .خارجة عن إرادته



                                                           

اية الاجتماعية سواء للأمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين، وينعم كل الأطفال بنفس الحم)  - ٢ (

 .أكانت ولادهتم ناتجة عن رباط شرعي أو بطريقة غير شرعية
  ٢٦المادة  

ل باجملان، ي مراحله الأولى والأساسية على الأقلكل شخص الحق في التعلم، ويجب أن يكون التعليم ف ) ١ (

ل للتعليم العالي على قدم وأن يكون التعليم الأولي إلزامياً وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني، وأن ييسر القبو

 .المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة
نسان والحريات كاملاً، وإلى تعزيز احترام الإيجب أن هتدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان إنماء  ) ٢ ( 

ية، وإلى زيادة الأساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية أو الدين

  .مجهود الأمم المتحدة لحفظ السلام

 .للآباء الحق الأول في اختيار نوع تربية أولادهم ) ٣ (
  ٢٧المادة  

نون والمساهمة في لحق في أن يشترك اشتراكاً حراً في حياة اجملتمع الثقافي وفي الاستمتاع بالفلكل فرد ا ) ١(

 .التقدم العلمي والاستفادة من نتائجه
 .دبي أو الفنيلكل فرد الحق في حماية المصالح الأدبية والمادية المترتبة على إنتاجه العلمي أو الأ ) ٢ ( 

 ٢٨المادة  
ا في هذا تمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليهلكل فرد الحق في ال 

 .الإعلان تحققاً تاما
  ٢٩المادة  

 .على كل فرد واجبات نحو اجملتمع الذي يتاح فيه وحده لشخصيته أن تنمو نمواً حراُ كاملاً  ) ١ )
لاعتراف بحقوق يقررها القانون فقط، لضمان ا يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي ) ٢ ( 

ق في مجتمع الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلا

 .ديمقراطي
. ومبادئها  لا يصح بحال من الأحوال أن تمارس هذه الحقوق ممارسة تتناقض مع أغراض الأمم المتحدة ) ٣ ( 

ي القيام فليس في هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه يخول لدولة أو جماعة أو فرد أي حق  ٣٠المادة 

 .بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه
La Déclaration universelle des droits de l'homme 

Déclaration universelle des droits de l'homme 

Le 10 décembre 1948, les 58 États Membres qui constituaient alors l’Assemblée 

générale ont adopté la Déclaration universelle des droits de l’homme à Paris au 

Palais de Chaillot (résolution 217 A (III)). 

Pour commémorer son adoption, la Journée des droits de l'homme est célébrée 

chaque année le 10 décembre. 

Ce document fondateur - traduit dans plus de 500 langues différentes - continue 

d’être, pour chacun d’entre nous, une source d’inspiration pour promouvoir 

l'exercice universel des droits de l'homme.  

Préambule 

Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la 

famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la 

liberté, de la justice et de la paix dans le monde. 

Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont conduit à 

des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité et que l'avènement 



                                                           

d'un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la 

terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l'homme. 

Considérant qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un 

régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la 

révolte contre la tyrannie et l'oppression. 

Considérant qu'il est essentiel d'encourager le développement de relations amicales 

entre nations. 

Considérant que dans la Charte les peuples des Nations Unies ont proclamé à 

nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la 

valeur de la personne humaine, dans l'égalité des droits des hommes et des femmes, 

et qu'ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de 

meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande. 

Considérant que les Etats Membres se sont engagés à assurer, en coopération avec 

l'Organisation des Nations Unies, le respect universel et effectif des droits de 

l'homme et des libertés fondamentales. 

Considérant qu'une conception commune de ces droits et libertés est de la plus 

haute importance pour remplir pleinement cet engagement. 

L'Assemblée générale proclame la présente Déclaration universelle des droits de 

l'homme comme l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les 

nations afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette 

Déclaration constamment à l'esprit, s'efforcent, par l'enseignement et l'éducation, 

de développer le respect de ces droits et libertés et d'en assurer, par des mesures 

progressives d'ordre national et international, la reconnaissance et l'application 

universelles et effectives, tant parmi les populations des Etats Membres eux-mêmes 

que parmi celles des territoires placés sous leur juridiction. 

Article premier 

Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués 

de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de 

fraternité. 

Article 2 

1. Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés 

dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de 

couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre 

opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre 

situation. 

2. De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique 

ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que 



                                                           

ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une 

limitation quelconque de souveraineté. 

Article 3 

Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. 

Article 4 

Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude; l'esclavage et la traite des esclaves 

sont interdits sous toutes leurs formes. 

Article 5 

Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou 

dégradants. 

Article 6 

Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique. 

Article 7 

Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de 

la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait 

la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination. 

Article 8 

Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales 

compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus 

par la constitution ou par la loi. 

Article 9 

Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé. 

Article 10 

Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue 

équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui 

décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en 

matière pénale dirigée contre elle. 

Article 11 

1. Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce 

que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public où toutes les 

garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées.  

2. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont 

été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou 



                                                           

international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était 

applicable au moment où l'acte délictueux a été commis. 

Article 12 

Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son 

domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation. 

Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de 

telles atteintes. 

Article 13 

1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à 

l'intérieur d'un Etat.  

2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir 

dans son pays. 

Article 14 

1. Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier 

de l'asile en d'autres pays.  

2. Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un 

crime de droit commun ou sur des agissements contraires aux buts et aux principes 

des Nations Unies. 

Article 15 

1. Tout individu a droit à une nationalité.  

2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de 

nationalité. 

Article 16 

1. A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans aucune restriction quant à la 

race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. 

Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa 

dissolution.  

2. Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein consentement des futurs 

époux.  

3. La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la 

protection de la société et de l'Etat. 

Article 17 

1. Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété. 

2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété. 

Article 18 



                                                           

Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit 

implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de 

manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu'en 

privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites. 

Article 19 

  

Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de 

ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de 

répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par 

quelque moyen d'expression que ce soit. 

Article 20 

1. Toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques.  

2. Nul ne peut être obligé de faire partie d'une association. 

Article 21 

1. Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de 

son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement 

choisis.  

2. Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions 

publiques de son pays. 

3. La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics ; cette 

volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu 

périodiquement, au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une 

procédure équivalente assurant la liberté du vote. 

Article 22 

Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale ; elle 

est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels 

indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à 

l'effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l'organisation et 

des ressources de chaque pays. 

Article 23 

1. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions 

équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage.  

2. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal.  

3. Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui 

assurant ainsi qu'à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et 

complétée, s'il y a lieu, par tous autres moyens de protection sociale.  



                                                           

4. Toute personne a le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à 

des syndicats pour la défense de ses intérêts. 

Article 24 

Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation 

raisonnable de la durée du travail et à des congés payés périodiques. 

Article 25 

1. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son 

bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le 

logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; elle a 

droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de 

vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de 

circonstances indépendantes de sa volonté.  

2. La maternité et l'enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciales. Tous 

les enfants, qu'ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même 

protection sociale. 

Article 26 

1. Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit être gratuite, au moins en 

ce qui concerne l'enseignement élémentaire et fondamental. L'enseignement 

élémentaire est obligatoire. L'enseignement technique et professionnel doit être 

généralisé; l'accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en 

fonction de leur mérite.  

2. L'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au 

renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle 

doit favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et 

tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des 

Nations Unies pour le maintien de la paix.  

3. Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d'éducation à donner à 

leurs enfants. 

Article 27 

1. Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la 

communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux 

bienfaits qui en résultent.  

2. Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute 

production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur. 

Article 28 



كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية  »

من العهد الدولي  14، وأكدته المادة «تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه

 اسية. الخاص بالحقوق المدنية والسي
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Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, 

un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent 

y trouver plein effet. 

Article 29 

1. L'individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seule le libre et plein 

développement de sa personnalité est possible.  

2. Dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n'est 

soumis qu'aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d'assurer la 

reconnaissance et le respect des droits et libertés d'autrui et afin de satisfaire aux 

justes exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-être général dans une 

société démocratique.  

3. Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s'exercer contrairement aux buts 

et aux principes des Nations Unies. 

Article 30 

Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme 

impliquant pour un État, un groupement ou un individu un droit quelconque de se 

livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et 

libertés qui y sont énoncés. 
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 2019مارس  25صيغة محينة بتاريخ  قانون المسطرة الجنائية

 كما تم تعديله  المتعلق بالمسطرة الجنائية 22.01نون رقم القا

 وسائل الإثباتالفرع الأول: 

 286المادة 

 ذلك، بخلاف فيها القانون يقضي التي عدا في الأحوال ما الإثبات، وسائل من وسيلة بأية الجرائم إثبات يمكن

من المادة  8 اقتناع القاضي وفقاً للبندالصميم ويجب أن يتضمن المقرر ما يبرر  اقتناعه حسب القاضي ويحكم

  الآتية بعده. 365

 ببراءته. وحكمت إدانة المتهم صرحت بعدم قائم غير الإثبات أن المحكمة ارتأت إذا

 287المادة 



 

 العادلة.تعزيز وتقوية ضمانات المحاكمة 

                                                           

ً  ونوقشت الجلسة أثناء عرضت حجج إلا على مقررها تبني أن للمحكمة يمكن لا ً  شفهيا  ها.أمام وحضوريا

 288المادة 

 في المحكمة تراعي المدني أو أحكام خاصة، القانون تسري عليه أحكام دليل على يتوقف الجريمة ثبوت كان إذا
 المذكورة. الأحكام ذلك

 289المادة 

المكلفون  التي يحررها ضباط وأعوان الشرطة القضائية والموظفون والأعوان لا يعتد بالمحاضر والتقارير

م وظيفته نت صحيحة في الشكل وضمن فيها محررها وهو يمارس مهاببعض مهام الشرطة القضائية، إلا إذا كا

 ما عاينه أو تلقاه شخصياً في مجال اختصاصه.

 290المادة 

 بمضمنها وثقي والمخالفات، من الجنح في شأن التثبت القضائية الشرطة ضباط يحررها التي والتقارير المحاضر
 العكس بأي وسيلة من وسائل الإثبات. يثبت أن إلى

 291المادة 

 معلومات. مجرد أو التقارير إلا المحاضر من ذلك عدا ما يعتبر لا

 292المادة 

 –لا يمكن إذا نص قانون خاص على أنه لا يمكن الطعن في مضمون بعض المحاضر أو التقارير إلا بالزور، ف

 ثبات عكسها بغير هذه الوسيلة.إ -تحت طائلة البطلان

 293المادة 

 كغيره من وسائل الإثبات للسلطة التقديرية للقضاة.يخضع الاعتراف 

 لا يعتد بكل اعتراف ثبت انتزاعه بالعنف أو الإكراه.

 ي.وعلاوة على ذلك، يتعرض مرتكب العنف أو الإكراه للعقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائ

 294المادة 

 ومحاميه. تهمالم بين المتبادلة الرسائل من الكتابي الدليل ينتج أن يمكن لا

 295المادة 

وما  198دة والما 195و 194 المادتين مقتضيات ذلك في تراعي أن بإجراء الخبرة تأمر التي المحكمة على يجب

 من هذا القانون. 208يليها إلى غاية 

 296المادة 

 لقانون.امن هذا  346غاية المادة  إلى يليها وما 325 المادة لمقتضيات وفقا الشهود بشهادة الحجة تقام

 



حرص قانون المسطرة الجنائية على تكريس هذا المبدأ الذي نادى به الإعلان 

من العهد  14( ، وبينت خصوصياته المادة 10العالمي لحقوق الإنسان )المادة 

 -33- وق المدنية والسياسية.الدولي الخاص بالحق
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 المدنية والسياسية بالحقوق العهد الدولي الخاص 

 رسمية غير ترجمة التوجيهية، المبادئ لهذه للعربية الانجليزية من الترجمة: ملاحظة

الأمم 

                                                                                                                                          المتحدة 

CCPR/C/2009/1 

 العهد الدولي الخاص 

 المدنية والسياسية بالحقوق

 2010تشرين ثاني  22

 لجنة حقوق الإنسان

من العهد الدولي  40المعاهدة التي ستقدمها الدول الأطراف بموجب المادة ب المتعلقة ثيقةالمبادئ التوجيهية للو

 الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

( مع الأخذ في الاعتبار المبادئ 2010 تموز 30-12التي اعتمدتها اللجنة في دورتها التاسعة والتسعين )و

لمبادئ التوجيهية امعاهدة، على النحو الوارد في بال المتعلقةثائق الوو التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة

 (Corr.1و  HRI/MC/2006/3المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان )

 المعدلّ تقديم التقاريرنظام أولاً: 

هدة المقدمة إلى لجنة معاالوالوثيقة المتعلقة ب الموحدةتنظيم المعلومات الواجب إدراجها في الوثيقة الأساسية أ. 

 حقوق الإنسان.

. المبادئ التوجيهية الحالية لإعداد التقارير بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تحل محل 1

 ]1[جميع المبادئ التوجيهية السابقة الصادرة عن لجنة حقوق الإنسان )اللجنة(. 

رير بموجب المعاهدات مع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقا بالتزامن. يجب تطبيق هذه المبادئ التوجيهية 2

بمعاهدات  لقةمتعالدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية بشأن وثيقة أساسية موحدة ووثائق 

(HRI/GEN/2/Rev.6المنسقة جيهية، الفصل الأول، فيما بعد المبادئ التو.) 

العهد ب لمتعلقةا وثيقةالالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )ب المتعلقةوثيقة العند صياغة  .3

دئ التوجيهية المنسقة، الاعتبار التوجيهات الواردة في المبا فيمتطلبات وتأخذ بال تلتزمالدولي(، ينبغي للدول أن 

-7لفقرات ، الفصل الأول، اHRI/GEN/2/Rev.6لغرض من تقديم التقارير )ولا سيما تلك المتعلقة بما يلي: ا

تقارير  (، على شكل18-16)الفقرات  ( وتواترها15-12(، وجمع البيانات وإعداد التقارير )الفقرات 11

 (.30-24(، ومضمون التقارير )الفقرات 23-19)الفقرات 

وثائق الوحدة وية المنسقة من جزأين: وثيقة أساسية م. تتألف تقارير الدول المقدمة وفقا للمبادئ التوجيه4

مقدمة للتقرير، معلومات عامة عن الدولة ال الموحدة. ينبغي أن تتضمن الوثيقة الأساسية ةمعاهدالب المتعلقة

ل الانتصاف وسب ،والمساواة ،والإطار العام لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وكذلك معلومات عن عدم التمييز

 الفعالة.



                                                           

 العهدب لقةالمتع وثيقةالمن المبادئ التوجيهية المنسقة، ينبغي أن تركز  60. كما هو منصوص في الفقرة 5

ي الوثيقة فقضايا محددة تتعلق بتنفيذ العهد، ويجب تجنب الازدواجية في المعلومات المدرجة على  الدولي

ات ذات الصلة ، يجب تضمين جميع المعلومموحدةدولة طرف وثيقة أساسية  لم تقدم إذالكن . الموحدةالأساسية 

 .الدولي المتعلقة بالعهد ثيقةالوفي 

يقة الأساسية ها في الوثت. في جميع الحالات، تشجع اللجنة الدول على استعراض المعلومات العامة التي قدم6

 وثيقةال . إذا وجدت المعلومات غير كافية، تشجع الدول على إدراج معلومات إضافية ذات صلة فيالموحدة

المبادئ التوجيهية  من 27في التحديث المقبل للوثيقة الأساسية الموحدة. وفقا للفقرة و الدولي العهدب المتعلقة

حتوي عليها قد تإذا رأت أن المعلومات التي  الموحدةالمنسقة، يجوز للجنة أن تطلب تحديث الوثيقة الأساسية 

 عفا عليها الزمن.

ز، وعدم التميي مات واقعية عامة عن الإطار العام لحماية وتعزيز حقوق الإنسان،في حين ينبغي إدراج معلو .7

ول، ، الفصل الأHRI/GEN/2/Rev.6) الموحدةوالمساواة، وسبل الانتصاف الفعالة في الوثيقة الأساسية 

نة صلة للجذات ال والملاحظات العامةتنفيذ العهد ب(، ينبغي توفير المعلومات المتعلقة خصيصا 59-40الفقرات 

 . الدولي العهد المتعلقة وثيقةالفي 

 متعلقةقة أخرى أو في أي وثي الموحدةالمعلومات الواردة في الوثيقة الأساسية  الىالدول تشير  كانت . إذا8

 هذه المعلومات. تتضمّنمعاهدة، ينبغي أن تشير بدقة إلى الفقرات ذات الصلة التي الب

 لدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةالعهد اب المتعلقةوثيقة ال. شكل ب

ن المبادئ م 23إلى  19)التقرير( وفقا للقسم الثاني، الفقرات  الدوليكون شكل وثيقة العهد ي. يجب أن 9

 التوجيهية المنسقة. يجب أن يتم ترقيم الفقرات بالتسلسل.

 . مرفقات التقريرج

لحقوق ا. من المهم أن يحتوي متن التقرير على معلومات ذات صلة عن الأحكام القانونية التي تضمن 10

التقرير واضحا  سبل الانتصاف المتاحة فيما يتعلق بهذه الحقوق وذلك لضمان أن يكونوالمعترف بها في العهد، 

واحدة من  و قدمت الدول نسخا، فيومفهوما دون الرجوع إلى المرفقات. ومع ذلك، فإنه سيكون من المفيد ل

لأخرى ذات الصلة اوالنصوص  هالغات عمل اللجنة )حاليا اللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو الإسبانية(، لتشريعات

 لتوزيعها على جميع أعضاء اللجنة لتيسير النظر في التقرير. 

 د. إعداد التقرير على المستوى الوطني

 ة.من المبادئ التوجيهية المنسق 45علومات المطلوبة في الفقرة . يوجه انتباه الدول إلى الم11

 ثانياً: التزامات تقديم التقارير الدورية

التنفيذ  . لدى التصديق على المعاهدة، تتعهد كل دولة طرف أن تقدم في غضون سنة من دخول العهد حيز12

حقوق المعترف بها في ، والتي تمثل إعمالا للبالنسبة لتلك الدولة بتقديم تقرير أولي عن التدابير التي اعتمدتها

من  1، الفقرة 40ة وتقارير دورية بعد ذلك كلما طلبت اللجنة ذلك )الماد بها، العهد والتقدم المحرز في التمتع

التاريخ الذي ينبغي ى ال في نهاية ملاحظاتها الختامية الاشارةالعهد(. للتقارير الدورية اللاحقة، اعتمدت اللجنة 

ع لإجراءات اللجنة، تخضستقديم التقرير الدوري التالي. والدول التي لا تمتثل لالتزاماتها بتقديم التقارير فيه 

لا تقدم  التيأوضاع الدول  بدراسةمن نظامها الداخلي، والسماح  70على النحو المنصوص عليه في المادة 

 . التقارير

 ير بموجب العهد التوجيهات والمتطلبات العامة لتقديم التقارثالثاً: 



                                                           

طلبت  التية للدول اللجنة، بالنسب فيعلى التقرير الأولي للدولة الطرف  الحالية . تنطبق المبادئ التوجيهية13

 فيجنة اللطريقة إن . تقديم التقرير الدوري الكامل الذين يرغبونالتقرير الدوري الكامل، أو لأولئك  هااللجنة من

 ( أدناه.14خرى مبينة في الفقرة )دراسة جميع التقارير الدورية الأ

 على أساس الردود على قائمة القضايا  الموضّحتقرير ال. أ

هدف إلى ي يالذ الجديد، قررت اللجنة تنفيذ الإجراء 2009 تشرين أول. في دورتها السابعة والتسعين في 14

تقديم التقارير في التزاماتها بتعزيز قدرتها على الوفاء بو الموضحةمساعدة الدول الأطراف في إعداد التقارير 

ضايا لإحالتها إلى الدول الوقت المناسب وبطريقة فعالة. وفقا لهذا الإجراء، ستقوم اللجنة بإعداد واعتماد قوائم الق

لاحق بموجب الدوري ال اتقريره القضاياالأطراف قبل تقديم التقرير. تشكل ردود الدول الأطراف على قوائم 

 .الدوليالعهد من  40المادة 

الدول  من جانب تقديم التقاريرلتزامات ا، لن يتم تطبيق هذا الإجراء 13. كما هو مذكور أعلاه في الفقرة 15

جنة. سيتم تطبيقه النظر فيه من قبل الل تقديمه ليتمالأطراف في تقريرها الأولي أو التقرير السابق الذي سبق 

جنة برغبتها في تقديم الدولة المعنية الل أبلغتف ذلك، أو إذا على جميع التقارير الدورية ما لم تقرر اللجنة خلا

لطرف تقرير كامل. على وجه الخصوص، حيث حدث تغيير جوهري في النهج السياسي أو القانوني للدولة ا

، بما في ذلك دبكل المواكامل  تقرير على اً الحصولكون مطلوبيلضمان التمتع بالحقوق الواردة في العهد، قد 

 كون أدخلت.تت عن التدابير القانونية أو الإدارية الجديدة التي قد معلوما

اردة في الإرشادات الو أن تتبعيجب  14لا تخضع للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة  التي دولال. 16

 .اأدناه لإعداد محتوى تقريره 104الى  18 من الفقرات

 المنسقة. المبادئ التوجيهية من 29و 26إلى  24ت القسم الثالث، الفقراب. ينبغي أن تلتزم التقارير 17

 محتويات التقرير ب.

ً  ويكونعالج التقرير تحديدا ي. ينبغي أن 18  ني والثالث من العهدالأول والثا الجزءتبع كل مادة في يبحيث  منظما

عند إعداد  ،اللجنةالصادرة عن الملاحظات العامة مع  الاعتبار،في  أن تؤخذ بنود هذه المواد . يجبالدولي

 التقرير.

التقارير  غيررى هي العهد. لتقارير أخ الدولي العهدب المتعلقة نقطة الانطلاق لإعداد جميع التقاريرإن . 19

قرير السابق )وخاصة الأولية، النقاط التي ينبغي أخذها في الاعتبار هي: )أ( الملاحظات الختامية للجنة على الت

لحالة الراهنة والتوصيات(؛ )ب( المحاضر الموجزة لمداولات اللجنة؛ و )ج( دراسة التقدم المحرز وا المخاوف

لولاية  ينعالأشخاص الموجودين داخل الإقليم أو الخاض من جانب لتمتع بالحقوق المنصوص عليها في العهدل

 الدولة.

لملاحظات استوى الوطني لضمان متابعة على الم المطورة الآليات. ينبغي أن يقدم التقرير معلومات عن 20

في الوثيقة  بعدتقدم  الختامية السابقة، بما في ذلك معلومات بشأن إشراك المجتمع المدني في هذه العملية )إذا لم

 من المبادئ التوجيهية المنسقة(.  46، بناء على طلب بموجب الفقرة الموحدةالأساسية 

الأساسية  رج معلومات عامة عن التحفظات والإعلانات في الوثيقةينبغي أن تد .. التحفظات والإعلانات21

لك، ينبغي إدراج )ب( من المبادئ التوجيهية المنسقة. بالإضافة إلى ذ 40وفقا للقسم الثالث، الفقرة  الموحدة

أي نبغي شرح ي. الدوليالعهد ب المتعلق العهد في التقرير بشأنمعلومات محددة تتعلق بالتحفظات والإعلانات 

فة إلى ذلك، . بالإضاابقائهااستمرار  وتوضيحتحفظ أو إعلان بشأن أي مادة من العهد قدمتها الدولة الطرف 

زامات مماثلة ينبغي أن تقدم الدول الأطراف معلومات بشأن أي تحفظات أو إعلانات تكون قد أدخلتها على الت

 في معاهدات أخرى لحقوق الإنسان.



                                                           

، إن وجدت، من العهد أن تشير التقارير إلى العوامل والصعوبات 40. العوامل والصعوبات. تقضي المادة 22

لقبيل. حيث االتي تؤثر في تنفيذ العهد. ينبغي تقديم تفسيرات بشأن طبيعة ونطاق وأسباب كل عامل من هذا 

 . توجد صعوبات، ينبغي تقديم تفاصيل عن الخطوات المتخذة للتغلب عليها

 البروتوكولات الاختيارية ج.

 33رقم  ا العامةملاحظتهلتوجيهات التي قدمتها اللجنة في ا. ينبغي على الدول أن تأخذ في الاعتبار الكامل 23

ت على ( بشأن التزاماتها بموجب البروتوكول الاختياري للعهد. إذا كانت الدولة الطرف قد صدق2008)

كول تدعو إلى توفير سبل انتصاف بموجب هذا البروتو اً ة آراءالبروتوكول الاختياري وأصدرت اللجن

 كيفية ضمانو، الانتصافالاختياري، ينبغي أن يتضمن التقرير معلومات عن الخطوات المتخذة لتوفير مثل هذا 

 لا تتكرر. المنتقدةأن مثل هذه الظروف بالدولة الطرف 

لثاني الملحق يست طرفا في البروتوكول الاختياري ا. إذا كانت الدولة الطرف التي ألغت عقوبة الإعدام ل24

طرفا في  للإشارة إلى العوامل التي تعوق انضمامها وما إذا كانت تعتزم أن تصبح يتم تشجيعهابالعهد، 

 المستقبل.

 العهد فيبموجب أحكام محددة  تقديم التقاريرإرشادات ومتطلبات  رابعاً:

 ذلك:  . فيما يتعلق بالحقوق المعترف بها في هذا العهد، ينبغي أن يوفر التقرير معلومات بما في25

  العهد. في سواء اعتمدت الدولة الطرف قانون إطار وطني وسياسات واستراتيجيات لتنفيذ كل حق• 

 الكامل لكل حق.  التحقيقأي آليات لرصد التقدم المحرز نحو • 

ات المطلوبة بموجب كافية لتمكين اللجنة من تقييم هذا التقدم، بما في ذلك المعلومومفصلة  بيانات وإحصاءات•  

ة إطار وجداول الإنسان، مع مراعا وقمن المبادئ التوجيهية المنسقة بشأن مؤشرات لتقييم تنفيذ حق 3الملحق 

 (.HRI/MC/2008/3ان )المؤشرات التوضيحية التي حددها مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنس

توفر العملي، وال ،ر الحالة الواقعيةيفستوصف لا يكفي؛ وينبغي ال. ينبغي وصف القواعد القانونية، ولكن 26

 الأمثلة. ، وتقديمصلة يالعهد ذفي نتهاك كل حق ا الانتصاف بشأنوتنفيذ  ،تأثيرالو

لى المشاكل معمول بها، ولكن التركيز ع. على الدول الأطراف جعل تقاريرها شاملة، ضمن حدود الصفحة ال27

فإن في العهد،  دةمحدعن حقوق  تقديم تقرير عندما يتمالأكثر إلحاحا التي تنشأ في الفترة المشمولة بالتقرير. 

فإن اصر، غطي كل هذه العنيللمناقشة. رغم عدم وجود تقرير يمكن أن  ةالتالية هي مواضيع ممكن العناصر

ة واردة في العهد. لتنفيذ الدولة الطرف لحقوق معين ةمنظمالمناقشة ال في ساعديكن أن عناصر يمالهذه  فيالنظر 

ة في الوثيقة المعلومات الوارد الىالعهد ب المتعلق تشير في تقريرهاأن عند الحاجة، يمكن للدول الأطراف 

 .الموحدةالأساسية 

  1المادة 

 يجب] 2 [( بشأن الحق في تقرير المصير،1984) 12العام رقم  والتعليق 1. في ضوء أحكام المادة 28

 توضيح: 

 منأي طريقة تم تنفيذ الحق في تقرير المصير، ووصف العمليات الدستورية والسياسية التي تمكن عمليا ب    • 

 ممارسة هذا الحق. 

ى لطبيعية وإلى أي مدلشعوب في ثرواتها ومواردها الي عوامل أو صعوبات تحول دون التصرف الحر أ    • 

 يؤثر ذلك على تمتعهم بالحقوق الأخرى المنصوص عليها في العهد. 

 فيحمي حقوق الشعوب الأصلية، إن وجدت، تو لتعترف لدولة الطرفا تستخدمها الطرق والوسائل التي    • 

 كمصدر للرزق تقليديا.  تستخدمهاأو  تحتلهاالتي  والأقاليمملكية الأراضي 



                                                           

 منها المحلية، وعما إذا كان يلتمسوالمجتمعات الأصلية  مع مدى يتم التشاور حسب الأصول إلى أي    • 

ديم الأمثلة بموجب العهد. ينبغي تق اومصالحه االموافقة المسبقة في أي عمليات صنع قرار تؤثر على حقوقه

 ذات الصلة. 

  2المادة 

لعام المفروض بشأن طبيعة الالتزام القانوني ا (2004) 31رقم  والتعليق العام 2لمادة ا. في ضوء أحكام 29

 توفير معلومات عن: يجب على الدول الأطراف في هذا العهد، 

القانونية الرئيسية التي اتخذتها الدولة الطرف لإعمال الحقوق  التدابير اديتحدو، 2مادة الكيف يتم تطبيق     • 

 الواردة في العهد. 

لاية على ضمان الحقوق ولها  التي المختصةمن السلطات السلطات القضائية والإدارية وغيرها  من هي    • 

 الواردة في العهد. 

 للتطبيق مباشرة.  قابلاً تجعله ا إذا كان العهد قد أدرج في القانون المحلي بطريقة م    • 

ية والسلطات القضائ والهيئاتفي المحاكم  وتفعيلها بهاذا لم يكن كذلك، ما إذا كانت أحكامه يمكن التذرع إ    • 

 العهد. ب فيهاالتي احتج  القضاياالإدارية، وتقديم أمثلة على 

 واء كانت الحقوق الواردة في العهد مضمونة في الدستور أو القوانين الأخرى وإلى أي مدى. س    • 

محلي عن طريق تشريع وذلك انون الالق تضُاف الى أن تسن الحقوق الواردة في العهد أو إذا كان ينبغي    • 

 لتكون قابلة للتنفيذ. 

 انتهاك في حالة تعويضلى الضحايا من الحصول ع التي تمكنالقضائية وغيرها المناسبة  الانتصاف سبل    • 

 لانتصافاسبل المنصوص عليها في العهد، بما في ذلك معلومات عن العقبات التي تحول دون فعالية  هاحقوق

 الحالية. 

لواردة في افي تنفيذ الحقوق المسؤولية وطنية أو رسمية أو آلية تمارس  مؤسسة. تقديم معلومات عن أي 30

 العهد أو في الاستجابة لشكاوى انتهاك هذه الحقوق، وذكر أمثلة على أنشطتها في هذا الصدد.

وكلاء الدولة، والعموميين تدابير التي اتخذت لرفع مستوى الوعي حول العهد بين الموظفين ال الاشارة الى. 31

 ولا سيما من خلال تدريب القضاة والمحامين والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون.

تعويض  تمكن الأفراد من الحصول على انتصاف سبل . تقديم معلومات عن نشر المعلومات عن العهد وأي32

قارير م تفاصيل أيضا عن نشر المعلومات عن تيتقدوفي حال انتهكت حقوقهم المنصوص عليها في العهد. 

 ل. الدولة الطرف إلى لجنة حقوق الإنسان والملاحظات الختامية على هذه التقارير بين السكان كك

  26المادة و  3 المادة و 1، الفقرة 2 المادة

اة، وهي أمور معلومات عن عدم التمييز والمساو الموحدةمن الوثيقة الأساسية  3. ينبغي أن يتضمن الجزء 33

 . في حين26و  3و  1، الفقرة 2المواد  وبشكل خاصالعهد،  في عدة أحكامبذات أهمية خاصة للجنة فيما يتعلق 

ون المعلومات أن تكيجب هي ذات طابع عام،  الموحدةالمعلومات التي ينبغي إدراجها في الوثيقة الأساسية أن 

ى المعلومات الاعتبار طلبات الحصول عل فيالعهد أكثر تفصيلا، مع الأخذ ب المتعلقة وثيقةالالمتضمنة في 

 أدناه. 41إلى  38المحددة في الفقرات من 

تنفيذ لة بله صهذه المعلومات بقد ما  تحليل. ينبغي أن تقدم الدول بيانات إحصائية مصنفة وتسعى إلى 34

رور الوقت، لمقارنة بمباتسمح  أن ، وينبغي لهذه المعلومات26و 3و 1، الفقرة 2 الموادالتزاماتها بموجب 

 مصادر البيانات. والاشارة الى



                                                           

ييز، يجب ( بشأن عدم التم1989) 18رقم  التعليق العام، وكذلك 26و، 1، الفقرة 2. في ضوء المادتين 35

 توضيح: 

انون وفي الواقع، الحماية من التمييز في القلتدابير التشريعية والإدارية وقرارات المحاكم الأخيرة المتعلقة با  •

للغة أو الدين أو في أي ميدان تنظمه وتحميه السلطات العامة، على أي أساس مثل العرق أو اللون أو الجنس أو ا

، مثل تلك التي أو الاجتماعي أو الملكية أو المولد أو أي وضع آخر القوميالرأي السياسي أو غيره أو الأصل 

 ي ممارسة اللجنة. تم تحديدها ف

 لتمييز. لأي أساس  حذفطنية وأهمية من التشريعات الو ةالمستبعد وتلك المشمولةأسس التمييز   •

ظروف التي تسبب أو التدابير، بما في ذلك أية تدابير إيجابية أو عمل إيجابي، اتخذت للحد أو القضاء على ال•  

 تساعد في إدامة التمييز الذي يحظره العهد. 

و الهيئات الخاصة خلال الأشخاص أ وأحالات التمييز التي قد تمارسها السلطات العامة  تمت مواجهةا إذا م  •

المتخذة للقضاء  الفترة المشمولة بالتقرير، وكذلك معلومات حول آليات للإبلاغ عن مثل هذه الحالات والخطوات

 على مثل هذا التمييز.

ي القانون فإلى وضع الأجانب،  الاشارة(، 1986) 15رقم  العام والتعليق 1الفقرة  ،2. في ضوء المادة 36

حدث تي العهد فوالممارسة، وعند تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان التمتع بالحقوق المنصوص عليها 

 الجنسية. تم بها معالجة مسألةتإلى الكيفية التي  والاشارة، 1، الفقرة 2مادة ال تحظرهدون أي تمييز 

المساواة بق (، تقديم معلومات عن الوضع المتعل2000) 28رقم  والتعليق العام 3. في ضوء أحكام المادة 37

 الاشارة الىلمجتمع. الرجال والنساء، بما في ذلك الدور الفعلي للمرأة في لفي التمتع بالحقوق الواردة في العهد 

ضد المرأة  تميزضاء على القوالب النمطية التي جميع الخطوات التشريعية وغيرها من التدابير المتخذة للق

بحقوق  ووضع حد للتصرفات التمييزية، سواء في القطاع العام أو في القطاع الخاص، التي تعوق التمتع

 متساوية للنساء والرجال.

 أن يتمول المرأة، العهد، توفير المعلومات عن التمتع بهذا الحق من قب في كل حق تقديم التقارير بشأن. عند 38

 : التطرق الى على وجه الخصوص

لمرأة سبة النساء في مواقع المسؤولية في كل من القطاعين العام والخاص والتدابير المتخذة لتعزيز تمثيل ان    • 

 في البرلمان وفي المناصب العليا في الحكومة وكذلك في القطاع الخاص. 

 للنساء والرجال. دابير لضمان الأجر المتساوي للعمل المتساوي ت    • 

 ذا كان الدولة الطرف قد اعتمدت التشريع الذي يجرم العنف الأسري بالتحديد، وتقديم معلومات عن نطاقهإ    • 

 ومضمونه. 

بشكل فعال ومقاضاة الجناة  فيها ل العنف المنزلي يتم التحقيقاتخذت لضمان أن أعما التي ما هي التدابير    • 

 . ومعاقبتهم

وضباط الشرطة  النيابة ووكلاءلقضاة ات الأخرى المتخذة لمكافحة العنف المنزلي مثل تدريب الخطوا    • 

دد من والصحة وحملات التوعية للنساء بحقوقهن وسبل الانتصاف المتاحة، بالإضافة إلى معلومات عن ع

 ضحايا العنف المنزلي.  ةالملاجئ الآمنة والموارد المخصصة لمساعد

 حد الأدنى لسن الزواج. التمييز في ال    • 

 في الزواج.  حقوق غير متساوية    • 

 لمساواة في ترتيبات الطلاق، بما في ذلك فيما يتعلق بحضانة الأطفال. ا    • 

 . بالمدرسة التحاق الفتيات    • 



                                                           

 نقل الجنسية للأطفال.     • 

 لتشريعات بشأن الاغتصاب، بما في ذلك الاغتصاب الزوجي. ا    • 

امة والسلامة الشخصية التدابير المتخذة للقضاء على الممارسات والعادات التقليدية التي تؤثر في الكر    • 

 للنساء والفتيات. 

  4المادة 

تأثير، الومدى، وال(، توفير المعلومات عن التاريخ، 2001) 29رقم  العام والتعليق 4. في ضوء المادة 39

ة إلى كل مادة . ينبغي أن تقدم التفسيرات الكاملة بالنسب4بموجب المادة  انتقاصلفرض ورفع أي  اتالاجراءو

 .الانتقاصمن مواد العهد تتأثر بهذا 

  

لاحيات السلطة إعلان حالة الطوارئ في البلاد، بما في ذلك ص بموجبها . وصف الآلية الدستورية التي يمكن40

 التنفيذية في ظل هذه الظروف.

لمتاحة . شرح دور سلطات الدولة مثل الجيش والشرطة، خلال فترة الطوارئ، وتحديد ما هي الآليات ا41

مع متطلبات  لإعادة النظر في ممارسة السلطات الاستثنائية لهذه السلطات خلال فترة الطوارئ بطريقة تتفق

 العهد. 

لمحتوى الدقيق اوالتقرير،  هايغطي التيترة فال. بيان ما إذا كان قد تم الإعلان عن أي حالة طوارئ خلال 42

 انت الدولةكأيضا ما إذا  الاشارةكون الحال، فعل إنهاء حالة الطوارئ. قد يرسمي، وكما ال لفعل الإعلان

متحدة، بالأحكام في العهد على الفور، عن طريق الأمين العام للأمم ال أبلغت الدول الأخرى الأطراف قد الطرف

لذي التاريخ ا في مزيد من التواصل، بالطريق ذاته، جرى هلالتي دفعتها إلى ذلك.  والأسباب التي لم تتقيد بها

 ؟الانتقاصهذا  فيه أنهت

إلى  والاشارة، منتقصالعهد، وفيما يتعلق بكل حق  فيأيضا إلى التدابير التي اتخذت بشأن أي حق  الاشارة. 43

 نتقاص.لانطاق وأسباب ا

 ر معلومات عن: ي. بالإضافة إلى ذلك، توف44

 مع الحقوق التي يكفلها العهد.  ةعاتها لمكافحة الإرهاب متوافقتشري أن كيف تضمن الدولة الطرف   • 

وجد في تشريعات مكافحة يعادي بموجب القانون الوطني، وكل خروج عن القانون ال الارهابتعريف    • 

 الإرهاب. 

على  اعتمدت التي التدابير المتعلقة بمكافحة الإرهاب تطبيق تم فيها ارية أو القضائية التيالقضايا الإد  • 

 (. 2001) 1373المستوى الوطني عملا بقرار مجلس الأمن 

 لس الأمن.نظام العقوبات في مجبحمي الدولة الطرف قيم العهد عند الامتثال تكيف   • 

  6المادة 

 ومات عن: الحق في الحياة، توفير معل ( بشأن1984) 14رقم  والتعليق العام 6. في ضوء أحكام المادة 45

دوثه، ميع التدابير المتخذة لمنع أي حرمان تعسفي من الحياة، والتدابير المتخذة لمعاقبة المسؤولين حال حج    • 

 ووسائل الانتصاف والتعويض للضحايا. 

ي وقعت ك الوفيات التالات الإعدام خارج نطاق القضاء، والتحقيقات التي أجريت ونتائجها، بما في ذلح    • 

 ، وسبل الانتصاف والتعويض لعائلات الضحايا. التي وقعت في الماضيخلال الاضطرابات 



                                                           

قرة الات الاختفاء القسري للأفراد والإجراءات المتخذة لمنع حالات الاختفاء، وكذلك الإجراءات المُ ح    • 

 تتعلقلشكاوى هذه ا أن زعمي، وخصوصا عندما في الشكاوى بشأن الأشخاص المفقودين الفعّال والمتبعة للتحقيق

 قوات الأمن أو السلطات العامة الأخرى. بمشاركة

 . توفير معلومات عن: 46

لمبادئ لقواعد واللوائح التي تنظم استخدام القوة والأسلحة النارية من قبل قوات الشرطة والأمن وامتثالها لا    • 

 ن. وإنفاذ القان مسؤولينارية من جانب الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة ال

م المفرط نتيجة للاستخدا وفاةأي  حدثتذلك، ما إذا  حدثذا كان قد حدث أي انتهاك لهذه القواعد وإذا إ    • 

 نفاذ القانون. لإللقوة من قبل الجيش أو الشرطة أو أي وكالة أخرى 

 من تثبت مسؤوليتهم عن هذه الأفعال. ي تحقيقات تم القيام بها لإثبات مسؤولية، ومعاقبة أ    • 

 لتدابير المتخذة لمنع تكرار حدوث مزيد من الانتهاكات.ا    • 

 . توفير معلومات عن: 47

وبة أي مبادرات وخطط تهدف إلى زيادة خفض أو إلغاء عقولوضع الحالي فيما يتعلق بعقوبة الإعدام ا    • 

 الإعدام كليا. 

 هو إلزامي أم لا.  القضايابالإعدام، وعما إذا كان تطبيقه في مثل هذه  هاالجرائم التي يعاقب علي    • 

لجريمة، ، وطبيعة االمنفذةعدد الأحكام و ،دد أحكام الإعدام الصادرة خلال الفترة المشمولة بالتقريرع    • 

 التي فة أوالمخف، وعدد الأحكام الاعداموالسن، والأصل العرقي وجنس الذين حكم عليهم بالإعدام، وطريقة 

 وعدد الأشخاص الذين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام.  هاوقف تنفيذأ

 أو النساء الحوامل الذين ارتكبوا جريمة يعاقب عليها بالإعدام.  18الأشخاص تحت سن  وضع    • 

لإعدام، حكم ا فيلإجراءات الواجب اتباعها، وإمكانية الطعن فرض عقوبة الإعدام، وابالمحاكم المختصة    • 

 ضافي لالتماس العفو الخاص أو إبدال العقوبة.الإوالحق 

 . توفير معلومات عن: 48

 الحمل والولادة. بالمرتبطة  النساءوفيات ومعدلات الولادة     • 

منع الحمل غير المرغوب فيه وضمان أنها لا تضطر إلى الخضوع على  المرأةدة التدابير المتخذة لمساع    • 

 تهدد الحياة.  التي اض السريةلعمليات الإجه

لدواعي  القتلبيسمى ما تدابير لحماية النساء من الممارسات التي تنتهك حقهم في الحياة، مثل وأد البنات و    • 

 .الشرف

  7المادة 

يب (، وصف المكان الممنوح لحظر التعذ1992) 20رقم  والتعليق العام 7. في ضوء أحكام المادة 49

 : الى صعلى وجه الخصو والاشارةوالمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في القانون الوطني، 

 عريف التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ت    • 

 شكل جريمة وإلى أي مدى. تت اللاإنسانية وما إذا كان والعقوبات القاسية أو ،قوانين بشأن التعذيبال    • 

انب جلعقوبات المطبقة على أفعال التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، سواء ارتكبت من ا    • 

لعاديين اأو غيرهم من الأشخاص الذين يتصرفون نيابة عن الدولة، أو من قبل الأشخاص  حكوميين مسؤولين

 إقليم يخضع لولاية الدولة الطرف.  في أي



                                                           

لحصول أقوال أو اعترافات تم ا وقبولذا كان القانون الوطني يحظر في الإجراءات القضائية استخدام إ    • 

 محظورة. العليها عن طريق التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة 

و المحتجزين لا يتعرضون للتعذيب أو وضعت لضمان أن الأشخاص المقبوض عليهم أ التي المراقية آليات    • 

 . المعاملةسوء 

ى حول التعذيب أو المعاملة السيئة من قبل الشرطة وقوات الشكاوتقديم بموجبها  يمكن الإجراءات التي    • 

 السجن ويتم التحقيق فيها ومحاكمة مرتكبيها.  ضباطالأمن أو 

كيف تم التحقيق في مزاعم التعذيب أو سوء أية شكاوى خلال الفترة المشمولة بالتقرير، و تقديم إذا تم    • 

 . النتائج وماذا كانتالمعاملة 

لى تعويض، منصوص عليه في القانون الوطني ، بما في ذلك الحق في الحصول عالانتصافأي نوع من     • 

 قضاياومات عن المشتكين. ينبغي تقديم معل تباعه من قبلالواجب ا جراءوالإلضحايا التعذيب وسوء المعاملة، 

بيعة الشكوى طمحددة تم فيها الحصول على تعويضات خلال الفترة المشمولة بالتقرير، بما في ذلك تفاصيل عن 

 والتعويض الممنوح. 

لأشخاص المحكوم ة المتعلقة بمعاملة امعلومات عن الأنظمتوفير العقوبة الإعدام،  التي تستخدم الدولفي     • 

 عليهم بالإعدام. 

 . توضيح: 50

لتدابير المتخذة لضمان نشر المعلومات على السكان ككل بشأن حظر التعذيب والمعاملة القاسية أو ا    • 

 اللاإنسانية أو المهينة. 

القواعد التنفيذية  ل جزءا لا يتجزأ منحظر التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة يشك كان إذا    • 

 إنفاذ القانون.  لمسؤوليوالمعايير الأخلاقية 

 ا هي التدابير التي اتخذت لهذا الغرض، بما في ذلك التدريب والتعليم لمسؤولي إنفاذ القانون على حظرم    • 

 التعذيب وسوء المعاملة.

 . توضيح: 51

 عنأي شخص  ابعادهاأو  ها، طردهاها، ترحيلالدولة الطرف لضمان عدم تسليم هااتخذت التدابير التي    • 

معني أراضيها، حيث توجد أسباب جوهرية للاعتقاد بأن هناك خطر وقوع ضرر لا يمكن إصلاحه للشخص ال

 لاحقا.  اليه الشخص ابعادتم يأو في أي بلد آخر قد  يتم الابعاد اليه الذي البلدفي  سواء

لحاجة بينة من اعلى جعل السلطات القضائية والإدارية ذات الصلة ذا كانت قد اتخذت تدابير محددة لإما     • 

 لضمان الامتثال لالتزاماتها بموجب العهد في مثل هذه الأمور. 

ذلك العقاب  . تقديم معلومات عن الأساليب الإصلاحية في المدارس والمؤسسات التعليمية الأخرى، بما في52

 . هالبدني والتدابير المتخذة لإلغائه وحظر

ثر على الكرامة تقديم معلومات عن التدابير المتخذة للتعامل مع الممارسات والعادات التقليدية التي تؤ .53

 لنساء والفتيات مثل تشويه الأعضاء التناسلية للإناث.لسلامة الشخصية الو

ة القائمة بمعلومات عن القوانين والممارسات التي تحكم التجارب على البشر ووصف آليات الرقا اضافة. 54

 الحصول على الموافقة. منللتحقق 

  8المادة 



                                                           

ي ذلك أشكال الرق شارة إلى التدابير القانونية وغيرها التي تم اتخاذها لمنع ومكافحة العبودية بما فالإ. 55

 ،زواج القسريوال ،عبودية )مثل السخرة، والإكراه على العمل المنزليالالمعاصرة وجميع الأشكال الأخرى من 

 ، على: بق ذلكحيثما ينطينبغي توفير المعلومات،  .طاف النساء والأطفال، وجميع أشكال الاتجار بالبشر(واخت

 شريعات مكافحة الاتجار وجميع أشكال العبودية. ت    • 

 مقاضاة المتجرين.     • 

 لتدابير الملموسة المتخذة لحماية وإعادة تأهيل ضحايا الاتجار. ا    • 

 ر. في التصدي للاتجا المسؤولين المشاركين تدريب جميع    • 

 المتخذة لمعالجة الطلب على الاتجار بالبشر.  التدابير    • 

 

ما هي الممارسة للعقاب بمقتضى القانون الداخلي و كإجراءالأشغال الشاقة  يتم استخدام. بيان ما إذا كان 56

 الفعلية.

لاعتقال ا. وصف أنواع العمل الحالي أو الخدمة التي هي نتيجة عادية لأمر من المحكمة للأشخاص رهن 57

 الشركات الخاصة.  فيلإفراج المشروط، بما في ذلك التوظيف ل الخاضعينوبالنسبة للأشخاص 

  9المادة 

وتقديم  ية وأمن الأشخاصفي الحر الحق( على 1982) 8رقم  والتعليق العام 9. في ضوء أحكام المادة 58

لواقع، معلومات عن جميع حالات الحرمان من الحرية التي ينص عليها القانون أو التي تحدث على أرض ا

خدرات، أو وإدمان الم والتشرد، الأخرى مثل الأمراض النفسية، القضاياسواء في القضايا الجنائية أو في 

الاحتجاز  أي شكل من أشكال من ويحمي الذي يحظر التشريعو ،على الهجرة ، أو الرقابةغراض التعليميةالأ

 التعسفي.

 . توضيح: 59

محام بالاتصال  يمكنها/متى يمكنهو، اعتقالهاتى وتحت أي ظروف يتم إبلاغ الشخص بأسباب اعتقاله أو م    • 

 . اسرتها/وطبيب، ومتى يتم إبلاغ أسرته

لدى الشرطة، وطول هذا الاحتجاز وحقوق الأشخاص  ازالاحتج قيد لازمة لوضع الأشخاصالمتطلبات ال    • 

 حتجاز لدى الشرطة. لاأثناء ا

 حتجاز. الآليات والتدابير المتخذة بهدف تخفيض مدة هذا الاوول فترة الاحتجاز في انتظار المحاكمة ط    • 

ء لعدد السجنايانات إحصائية عن عدد الأشخاص المحتجزين في الحبس الاحتياطي ونسبتهم بالنسبة ب    • 

 بأكمله. 

 دة الاعتقال دون توجيه تهم للمشتبه فيهم بالإرهاب. م    • 

هذه الممارسات، ب المتعلقة اتنتهاكلاوا في العزل الانفراديموجودة ضد الاحتجاز الالضمانات  هي ما    • 

 حتجاز.لالزيارات أثناء اا وشروط

 إلى هذا السجل للأشخاص المعنيين.  الوصول وآليات. بيان ما إذا كان يوجد سجل مركزي 60

ان من شرعية جميع أشكال الحرمعلى محكمة المن قبل  الرقابةشارة إلى شروط ممارسة الحق في الإ. 61

ير قانونية، جميع الأشخاص المحتجزين بصورة غلفعالة، بما في ذلك التعويض النتصاف لاالحرية، وعلى سبل ا

 الاحتجاز غير القانوني ونتائجها.ب المتعلقةبما في ذلك إحصاءات عن عدد الشكاوى 



                                                           

التجاوزات في  . تقديم معلومات عن الاحتجاز في مستشفيات الأمراض النفسية، بشأن التدابير المتخذة لمنع62

كاوى عدد الش وعن ة،هذا المجال، في الطعون المتاحة للأشخاص المعتقلين في مؤسسات الأمراض النفسي

 نتائج هذه الشكاوى. والمسجلة خلال الفترة المشمولة بالتقرير، 

لمساعدة ا. تقديم معلومات عن احتجاز طالبي اللجوء والمهاجرين غير الشرعيين، بما في ذلك حقهم في 63

 .احتجازهمفي الإطلاع على أسباب  موحقه ،القانونية، وسبل الانتصاف القضائية

  10المادة 

مين من لمحرول الانسانيةمعاملة ال( بشأن 1992) 21رقم  والتعليق العام 10ضوء أحكام المادة  . في64

 حريتهم، توفير معلومات عن: 

 حكام التشريعية والإدارية الوطنية بشأن معاملة جميع الأشخاص المحرومين من الحرية. الأ    • 

قة بمعاملة ختصة لرصد التطبيق الفعال للقواعد المتعللتدابير الملموسة التي اتخذت من قبل السلطات الما    • 

 الأشخاص المحرومين من حريتهم. 

معالجة مشاكل محددة مثل الاكتظاظ وعدم كفاية البنية التحتية أو لوالتدابير  السجوننظام الإشراف على     • 

 ، وانعدام الشروط الصحية والمرض وسوء التغذية والعنف بين السجناء. القديمة

 مكانية وصولتوافر وإومدى الإشراف النزيه والتفتيش المستقل على مراكز الاحتجاز،  كيفية ضمان    • 

 إلى آليات الشكاوى.  المحتجزين

تشكل جزءا لا يتجزأ من تعليم وتدريب الموظفين الذين لهم سلطة  لساريةا المختلفة ما إذا كانت الأحكام    • 

 . يتقيدون بها بصرامةوما إذا كان هؤلاء الموظفين على الأشخاص المحرومين من حريتهم 

وسائل  ممعلومات ولديهالوصول إلى هذه ال يمكنهم الأشخاص المقبوض عليهم أو المحتجزين إذا كان    • 

د، والحصول على ، لتقديم شكوى إذا لم يتم احترام القواعالأنظمةقانونية فعالة تمكنهم من ضمان احترام هذه 

 الة حدوث انتهاك. تعويض كاف في ح

ي ذلك الفئات العمرية من الأشخاص الذين يعاملون فن الأحداث والأحداث الجانحين، بما يعلاج المتهم    • 

 باعتبارهم من الأحداث. 

ا إذا كان يتم فصل الأحداث عن البالغين وجميع التدابير وظروف الاحتجاز الخاصة بهم فيما يتعلق م    • 

 العمل والتواصل مع الأقارب. بالتعليم، وخفض ساعات

 لة السجناء: على معام الساريةإلى أي مدى تطبق الدولة الطرف معايير الأمم المتحدة التالية  الاشارة. 65

 ( 1957لمعاملة السجناء )القواعد النموذجية الدنيا     • 

جموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو م    • 

 ( 1988السجن )

 ( 1979إنفاذ القوانين ) لمسؤوليسلوك المدونة قواعد     • 

ي حماية المسجونين الأطباء، فالموظفين الصحيين، ولا سيما  بدور لصلةذات امبادئ آداب مهنة الطب     • 

 باالقاسية واللاإنسانية أو المهينة أو العق المعاملة وغير ذلك منوالمحتجزين من التعذيب 

 الأحداث  عدالةواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة ق    • 

 . تقديم معلومات عن تشغيل نظام السجون في الدولة الطرف، بما في ذلك: 66



                                                           

أمنية مشددة،  في ظل اجراءات والاحتجاز ،بس الانفرادي، والحالسجونبي المعمول به في النظام التأدي    • 

 تصال مع العالم الخارجي. بالاسجناء لل يسمح فيها والظروف التي

 يف يتم تنفيذ فصل الأشخاص المتهمين عن الأشخاص المدانين. ك    • 

 يف تختلف معاملة المتهمين عن الأشخاص المدانين. ك    • 

دانين، بما في ذلك . تحديد التدابير التشريعية والإدارية والعملية المتخذة لضمان إعادة تأهيل الأشخاص الم67

شأن برامج العمل التعليم والتدريب المهني والتوجيه. وينبغي أن تدرج معلومات بب لتزويدهمالتدابير المتخذة 

 ، ونتائجه.هالإفراج عنهم في مكان للسجناء، وكذلك ما إذا كان نظام المساعدة للسجناء بعد

المرضى من  حماية بشأنتقديم معلومات بشأن معاملة المسنين في دور الرعاية على المدى الطويل وكذلك  .68

 الإساءة في المؤسسات الصحية السكنية، وبخاصة تلك التي تتعامل مع الصحة العقلية.

  

صلهم عن فوالمهاجرين غير الشرعيين، بما في ذلك  ءللجواطالبي ل. تقديم معلومات عن ظروف الاحتجاز 69

 المعتقلين الآخرين. 

  11المادة 

دم الامتثال تقديم معلومات عن التشريعات التي تحظر السجن لعدم الوفاء بالتزام تعاقدي وسواء أدى ع .70

 الحرمان من الحرية. الىلوفاء بالتزام تعاقدي للأمر من المحكمة 

  12المادة 

لممارسات (، توفير معلومات عن القوانين وا1999) 27رقم  والتعليق العام 12. في ضوء أحكام المادة 71

ن الإقامة، وكذلك مكاالشخص لالدولة واختيار  أراضيالإدارية والقضائية المتعلقة بالحق في التنقل بحرية داخل 

ي حالة فت عن سبل الانتصاف المتاحة ، بما في ذلك معلوماهفي دخول بلد الشخص حرية مغادرة البلد وحق

 معلومات عن:  ادراجتقييد هذه الحقوق. على وجه الخصوص، 

 ي متطلبات لتسجيل الأشخاص والشكليات أو الشروط التي تحكم تسجيل الشخص مقيما في منطقة معينة. أ    • 

و أض المناطق أو الشروط لضوابط المفروضة على سفر الأشخاص والقيود فيما يتعلق بالوصول إلى بعا    • 

 لبي اللجوء. القيود التي تحكم حركة الأشخاص داخل البلاد، بما في ذلك حركة غير المواطنين، ولا سيما طا

 جانب. الأو/أو  المواطنين السارية على ميع القيود القانونية والعملية على الحق في مغادرة البلادج    • 

نسبة و ،لسفر، بما في ذلك إحصاءات عن عدد الطلبات المقدمة للسفرلإصدار وثائق ا الشروط اللازمة    • 

سحب جواز ب الت تسمحشروط وال ،أسباب رفض الوثائق خلال الفترة المشمولة بالتقريرو المرفوضة،الطلبات 

 خروج. الومتطلبات تأشيرات  ،سفر الشخص

 هذا الاختلاف في المعاملة.  تبرير يةنين وكيفلأجانب مختلفة عن تلك الممنوحة للمواطلأي معاملة     • 

 من لتدابير التي تفرض عقوبات على شركات النقل الجوي الدولية التي تجلب إلى أراضي الدولة أشخاصا    • 

 الحق في مغادرة بلد آخر.  على دون المستندات المطلوبة، حيث تؤثر تلك التدابير

كانت هذه التدابير قد طبقت، وإذا كان الأمر كذلك،  وإذاي، لوطنلمواطنين بموجب القانون الأي تدابير نفي     • 

 تحت أي ظرف من الظروف. 

  13المادة 

 (، توفير معلومات عن: 1986) 15رقم  والتعليق العام 13. في ضوء أحكام المادة 72



                                                           

 الدولة.  أراضيلى طالبي اللجوء، إ وخصوصاً غير المواطنين،  دخولمتطلبات     • 

اضي الدولة، وأسباب الطرد والإجراءات المؤدية رلأالمواطنين  بمغادرةوالممارسات المتعلقة القوانين     • 

نبغي أن إليه، بما في ذلك للتوصل إلى قرار بشأن مشروعية أو عدم مشروعية إقامة الشخص في البلاد. ي

 طرد خلال الفترة المشمولة بالتقرير. التتضمن المعلومات إحصاءات عن عدد وأسباب 

أيضا إذا كان الأشخاص المعنيين  الاشارةأثر إيقافي.  اا كان لهتوافر سبل الانتصاف من الطرد وعما إذ    • 

 الحصول على المساعدة القانونية.  يستطيعون

الخطوات المتخذة لضمان الظروف  بشأن، وعلى وجه الخصوص واازحين داخليا، إن وجدفي حالة الن    • 

لشخصي، وحرية الملائمة لعودتهم ومعالجة الاحتياجات المحددة للأشخاص النازحين داخليا، ولا سيما أمنهم ا

إلى التعليم  لبحث عن عمل، وكذلك إمكانية الوصولا من التي تمكنهمالتنقل، والحصول على الوثائق الشخصية 

 والصحة والخدمات الاجتماعية.

  

  14المادة 

محاكم والهيئات في المساواة أمام ال الحق( بشأن 2007) 32رقم  والتعليق العام 14. في ضوء أحكام المادة 73

ضمان التنفيذ ل المتخذةخرى الأتدابير التشريعية أو التدابير ال بيانالقضائية والحصول على محاكمة عادلة، 

 ، بما في ذلك معلومات عن: 14لمادة لالكامل 

إحصائية عن تمثيل  القضاء، وإجراءات تعيين القضاة والمؤهلات المطلوبة من قبلهم، ومعلومات تنظيم    • 

 المرأة والأقليات العرقية في القضاء. 

 لقواعد التي تحكم وضعهم وضمانات لأمنهم الوظيفي حتى بلوغهم سن التقاعد الإلزامية أو انتهاء الفترةا    • 

  المقررة لتوليهم المنصب.

ية، ووقف أي إجراءات تأديبأو قالة والإ، والوقف عن العمللشروط التي تحكم الأجر، والترقية والنقل، ا    • 

 لعقوبات على الفساد. ل فرض وظائفهم. وينبغي أن تتضمن المعلومات أي حالات

 المحامين.  نقابة وعمل تنظيم    • 

في ذلك  ية، مثل محاكم خاصة أو عسكرية وكفاءاتهم، بماجود محاكم استثنائية إلى جانب المحاكم العادو    • 

 هذه المحاكم محاكمة المدنيين. ل في ظلها الظروف التي يمكن

مات عن ، بما في ذلك المعلوواختصاصاتهاجود المحاكم على أساس القانون العرفي أو المحاكم الدينية و    • 

 ممارساتها. 

 ما يلي: ب ا يتعلقفيمليس فقط في القانون ولكن أيضا من الناحية العملية  ة،وجودالمضمانات الإلى  الاشارة. 74

مات لمحاكا علنية بشأنق جميع الأشخاص في محاكمة عادلة وعلنية، بما في ذلك القواعد والممارسات ح    • 

 المحاكم.  اعاتوسائل الإعلام )المحلية والدولية( إلى قو لدخول الجمهوروكذلك القواعد المنظمة  والأحكام،

 لحق في أن يعتبر بريئا حتى تثبت إدانته وفقا للقانون. ا    • 

لتهم طبيعة وسبب ابسريعا بلغة يفهمونها  مق جميع الأشخاص المتهمين بارتكاب جريمة أن يتم إعلامهح    • 

 الجنائية المرفوعة ضدهم. 

 لمتهمينلك المساعدة القانونية المجانية لحق في المساعدة القانونية التي يختارها المرء، بما في ذلا    • 

 المعوزين، سواء مواطنين أو غير المواطنين، والحق في التواصل بحرية مع محام. 

 . هاما قبلووفر المترجمين الفوريين مجانا خلال مراحل المحاكمة ت    • 



                                                           

ير في معلومات عن التأخ ق المتهم في أن يحاكم دون تأخير لا مبرر له. في هذا الصدد، ينبغي تقديمح    • 

 الممارسة العملية. كما ينبغي وصف القواعد التي تحكم المحاكمات الغيابية. 

 لوصول إلى الوثائق والأدلة الأخرى وكذلك القواعد التي تحكم استجواب الشهود. ا    • 

 معرفةضمان ر المتخذة لوالتدابي ضده،دانة والحكم للإ مراجعة هيئة قضائية أعلى في المرء حق    • 

 هذا الحق. للأشخاص المعنيين ا

 نح التعويض في حالات سوء تطبيق العدالة. م    • 

 . المذكور في المرجع السابقمبدأ الاحترام     • 

  15  المادة

ون المحلي تضمن في القانمغير رجعي بأثر على وجه الخصوص إذا كان مبدأ الولاية القضائية  الاشارة. 75

 .الدقيقةمعلومات عن صياغتها وتزويد اللجنة ب

نون الجنائي ليس فقط في القا ،. تحديد إذا كان مبدأ الولاية القضائية بأثر غير رجعي يطبق في الواقع76

 ء.ولكن أيضا في القوانين الجنائية العسكرية في وقت السلم وفي وقت الحرب على حد سوا ،العادي

 . توفير معلومات عن: 77

لجريمة بعد ارتكاب ا اصدارهاالجاني من القوانين التي تم  يستفيديع وتطبيق المبدأ الذي بموجبه التشر    • 

 في وقت ارتكاب الجريمة.  الساريوالتي تفرض عقوبات أقل من القانون 

 أثناء المحاكمة.  تغيير في القانونالحدث فيها يالحالات التي     • 

 .ملائمةأقل و أقدموينفذ حكما على أساس قانون  يهاف أدين الجاني أنوالحالات التي سبق     • 

  16المادة 

ص اللوائح التي الشخصية القانونية بموجب القانون، وفيما يخ فيها . تقديم معلومات عن اللحظة التي تكتسب78

 تنظم تعريف الشخصية القانونية في القانون الوطني.

أراضي الدولة  المتعلقة بتسجيل المواليد من جميع الأطفال الذين ولدوا على. تقديم معلومات عن القواعد 79

 الطرف والحصول على وثائق الهوية الشخصية للجميع.

  17المادة 

ح التي تحكم شارة إلى القوانين واللوائالإ(، 1988) 16رقم  والتعليق العام 17. في ضوء أحكام المادة 80

خصوص، توفير المحددة التي يجوز السماح فيها بهذا التدخل. على وجه ال التدخل في الحياة الخاصة والظروف

 معلومات عن: 

أي تدخل محتمل وتلك التي يحق لها ممارسة الرقابة على ذلك ب المخوّلةصة السلطات والهيئات المخت    • 

 التدخل. 

 . 17حقوقهم بموجب المادة سائل الانتصاف المتاحة للأفراد الذين يرغبون في تقديم شكوى لانتهاك و    • 

 لشكاوى المقدمة خلال الفترة المشمولة بالتقرير ونتائجها. ا    • 

لخطوات العملية المتخذة، بما في ذلك التعليمات الصادرة إلى الشرطة أو غيرها من السلطات لمنع ا    • 

 ن العموميين.الانتهاكات في المستقبل، ولا سيما تلك التي نتجت عن السلوك التعسفي للموظفي

 : لـ . تحديد القواعد المنظمة81



                                                           

 لمراقبة الإلكترونية أو غير ذلك، واعتراض الاتصالات الهاتفية والبرقية وغيرها من أشكال الاتصالات،ا    • 

 والتنصت وتسجيل المحادثات. 

 تفتيش منزل الشخص.     • 

 عن طريق المسؤولين في الدولة.  ديالشخصي والجس التفتيش    • 

 مع وحفظ المعلومات الشخصية، بما في ذلك البيانات الوراثية، على أجهزة الكمبيوتر، وبنوك المعلوماتج    • 

من لأفراد اأكد إمكانية توأو الأجهزة الأخرى، سواء من قبل السلطات العامة أو الأفراد أو الهيئات الخاصة، 

حيح أو غرض، والحق في طلب تص ولأيشخصيا ويتم تخزينها  بها/البيانات الشخصية التي تتعلق به ةماهي

 إزالة هذه البيانات.

  

 ةسمعالو أشرف الالأحكام التشريعية التي تحمي الأفراد من الهجمات غير القانونية على  الاشارة الى 82

ير غالشخصية وكذلك تفاصيل عن تنفيذها العملي والحصول على وسيلة انتصاف فعالة لضحايا الهجمات 

 القانونية.

  18المادة 

دان والدين، ( بشأن الحق في حرية الفكر والوج1993) 22رقم  والتعليق العام 18. في ضوء أحكام المادة 83

 توفير معلومات عن: 

 لدولة الطرف. ل ولاية القضائيةالوجود أديان مختلفة ضمن     • 

 لدينية. انشر وتوزيع المواد     • 

 . هلدين المرء ضد حرية ممارسة ة لمنع ومعاقبة الجرائمالتدابير المتخذ    • 

حرية الشخص في ممارسة ديانة أخرى،  يتم ضمان لدولة، كيفلدين  هناكفيها  في الحالات التي يكون    • 

 ية. كيفية ضمان تطبيق مبدأ عدم التمييز على أسس دينو أن لا يكون له دين،اعتناق دين آخر، أو و

قانوني والترخيص للطوائف الدينية المختلفة في البلاد، ب اتباعها من أجل الاعتراف الأي إجراءات يج    • 

 تقرير. والتطبيق العملي لها، بما في ذلك معلومات عن أي رفض اعتراف حدث خلال الفترة المشمولة بال

حماية الو الإعانات الفوارق الرئيسية بين وضع الدين السائد والطوائف الأخرى، وبخاصة فيما يتعلق بمنح    • 

 والوصول إلى أماكن العبادة، ولا سيما لأولئك الذين ينتمون إلى الأقليات الدينية. 

س على وجه الخصوص حيث يتم تدريس الدين في المدارولتنظيم القانوني وممارسة التعليم الديني، ا    • 

م الديني حق الوالدين في التعليضمان  يةلدروس الدينية، وكيفللأطفال االحكومية، وإمكانية عدم حضور 

 لأولادهم وفقا لقناعاتهم الخاصة. 

 الأحكام المالية التي تنطبق على الأديان.• 

 . توفير معلومات عن: 84

 . )رافضي الخدمة العسكرية( حالة والوضع القانوني للمستنكفين ضميرياال    • 

 فعلياً بأنهم متم الاعتراف به الذين وأولئكلوضع، للحصول على هذا اوا عدد الأشخاص الذين تقدم    • 

 مستنكفين ضميريا. 

اجبات المستنكفين ضميريا بالمقارنة مع أولئك لتبرير الاستنكاف الضميري، وحقوق وو المعتبرةالأسباب     • 

 الأشخاص الذين يعملون في الخدمة العسكرية العادية.



                                                           

  19المادة 

 حدوث ف لضمان عدمالتدابير التي اعتمدتها الدولة الطر الاشارة الىء، . فيما يتعلق بالحق في اعتناق الآرا85

يز ضد آراء سياسية باعتباره سببا للتمي حملالسلطات العامة  تستخدمتدخل، وعلى وجه الخصوص أن لا 

 شخص أو كسبب لتقييد حرية الشخص. 

 . وفيما يتعلق بحرية التعبير، توفير معلومات عن: 86

 مقدمي خدماتو الانترنت، بما في ذلك اعلامية يلةتعميم المعلومات في أي شكل وبأية وسجميع جوانب     • 

 . الانترنت

جود و حولالإحصاءات  وكذلكلنظام القانوني الذي ينظم الملكية والترخيص للصحافة ووسائل الإعلام، ا    • 

 وسائل الإعلام غير التابعة للدولة. 

 ونتائجها.  القضاياتحقيقات في هذه واللعنف ضد الصحفيين، ديد باأي حوادث عنف أو الته    • 

بسبب  أوقفواأو  أعتقلواص فيما يتعلق بحرية التعبير بشكل عام وأية حالات لأشخا ممارستها القيود التي تتم   • 

 التعبير عن آراء سياسية. 

ضها السلطات العامة على الصحافة ووسائل تفر قيودوأي  ية،إعلام لوسيلةترخيص الأسباب منح أو رفض   • 

 الإعلام الأخرى وأنشطة الصحفيين. 

صول الصحفيين الأجانب إلى المعلومات، وتداول الصحف والدوريات الأجنبية، وأسباب تقييد أو حظر و    • 

 انتشارها. 

 . التشريعات المتعلقة بالتشهير والقذف والأمثلة على تطبيقها    • 

 معلومات عن القيود القانونية المفروضة على حرية التعبير ومبررات تلك القيود.. تقديم 87

  20المادة 

 حظر الدعاية للحرب.التي ت. تقديم معلومات عن التدابير التشريعية 88

 لعنصرية أو الدينية. تقديم معلومات عن التدابير التشريعية المتخذة لحظر الدعوة إلى الكراهية القومية أو ا89

طبيق هذه ت فيها الحالات، إن وجدت، التي تمذكر تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف، و تيال

 التشريعات خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

  21المادة 

 توفير معلومات عن:  90

 جتمعونوي، التجمعات نيعقدوتدابير لضمان الحق في التجمع السلمي وضمان حماية الأشخاص الذين ال    • 

 عن أي رأي.  ون، أو يعبربصورة علنيةلمناقشة وجهات النظر  ونللتظاهر، ويجتمع

شروط وال ،، والإجراءات الواجب اتباعهاالتجمعي متطلبات للحصول على إذن من السلطات العامة لعقد أ    • 

 لحصول على هذا الإذن. ل بها يجب الوفاءالتي 

ت أي حالاوالحق في التجمع السلمي، بما في ذلك معايير لحظر التجمع،  ية المفروضة علىالقيود التشريع    • 

 . التي تم التذرع بهاسباب الأسجلت خلال الفترة المشمولة بالتقرير، حيث منع عقد التجمع، و

التجمعات العامة،  وموقفهم منلتعليمات المعطاة للموظفين العموميين، وخاصة موظفي الشرطة، ا    • 

لتحقيق في اتم  وإذاالعنف ضد المتظاهرين المسالمين والعزل،  اماستخدبحصاءات بشأن أي مزاعم مسجلة والإ

 هذه الادعاءات، والنتائج النهائية لهذه التحقيقات.



                                                           

  22المادة 

جل تعزيز تعمل من أ التيمجموعات ال وبشكل خاصالإجراءات التي تنظم تشكيل الجمعيات،  الاشارة الى. 91

ترخيص  وفي أي الحالات يجب الحصول علىوأين نسان والأحزاب السياسية والنقابات العمالية، حقوق الإ

 على أنشطتها. العامة مارسها السلطاتوالقيود التي ت، لتأسيسها

 على وجه الخصوص، توفير معلومات كاملة عن:  .92

ت العقوباونقابات والجمعيات، ي ضوابط أو قيود مفروضة على تأسيس وأنشطة الأحزاب السياسية والأ    • 

 المفروضة، إن وجدت، على أعضاء المنظمات المحظورة. 

في الدولة  ،مجموعات حقوق الإنسان وبشكل خاصدد من الأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات، ع    • 

 المعنية. 

أسباب مولة بالتقرير، وذا كان رفض تسجيل أي من الأحزاب والنقابات أو الجمعيات خلال الفترة المشإ    • 

 .القضاياه ، ونتائج الطعون، إن وجدت، بشأن هذالمرفوض الطلبحظر إنشائها، وإمكانية تقديم استئناف ضد 

 مجموعات معينة تعمل من أجل تعزيز حقوق الإنسان، تقديم وبشكل خاص. وفيما يخص الجمعيات، 93

أي دعم  راقبةوممعلومات عن التدابير المتخذة لتعزيز هذه الجمعيات وللتأكد من أنها يمكن أن تعمل بحرية، 

 مالي تمنحه الدولة لهذه الجمعيات.

 توفير معلومات عن:  94

إلى النقابات  المنتميةنسبة المئوية من مجموع القوى العاملة لهيكل التنظيمي وحجم والنقابات العمالية، والا   • 

 العمالية. 

فيما يتعلق بفئات معينة من العمال، مثل العمال المهاجرين،  النقابات في قطاعات معينة أوبأي قيود تتعلق    • 

 الحق في الإضراب.  تتضمّن وعما إذا كانت الحقوق النقابية

 ة تدابير اتخذت لضمان حرية ممارسة الحقوق النقابية.أيتنظيم هذا الحق، وكذلك     • 

  23المادة 

 واجالزالحق في والأسرة،  حول حماية( 1990) 19رقم  والتعليق العام 23في ضوء أحكام المادة  .95

 ، توفير معلومات عن: لمساواة بين الزوجينوا

ي عواقب ناتجة عن الزواج، مثل أو ،والحد الأدنى لسن الزواج ،لرجل والمرأة فيما يتعلق بالزواجا معاملة    • 

 جنسية الزوجين، والحقوق والواجبات بين الزوجين وتجاه أبنائهم. 

دارة قوق الزوجين وواجباتهما، بما في ذلك اختيار مكان الإقامة، وإدارة شؤون البيت، وتعليم الأولاد، وإح    • 

 الأصول. 

، وحضانة الأطفال، وحقوق الزيارة، وخاصة فيما ومنح الطلاق ل على الطلاق،معالجة طلبات الحصو    • 

 يتعلق بعدم التمييز بين الرجال والنساء. 

لزواج، افي حالة فسخ  هولدوا في إطار الزواج أو خارج الذين يف يتم ضمان الحماية الضرورية للأولادك    • 

 المصلحة العليا للطفل. بوفيما يتعلق 

 اكتساب أو فقدان الجنسية بسبب الزواج. بعد المتعلقة القوا    • 

ً الرجل و عيش المشكلة منلتدابير المتخذة لضمان الحماية الفعالة للأسرة، بما في ذلك الأسرة ا    •   المرأة معا

 دون زواج رسمي. بصورة دائمة 



                                                           

  القواعد التي تحكم جمع شمل الأسرة.    • 

 ري.تعدد الزوجات والزواج القس    • 

  24المادة 

 ضمان يةيفك الاشارة الى( بشأن حقوق الطفل، 1989) 17رقم  والتعليق العام 24. في ضوء أحكام المادة 96

 :  ون بـجميع الأطفال على أراضي الدولة يتمتعبأن التشريعات والممارسات 

 . ةولادالفورا بعد  واالحق في أن يسجل    • 

 اسم.  مالحق في أن يكون له    • 

  جنسية.الالحق في اكتساب     • 

 معلومات عن:  اضافة 97

 الأطفال سن الرشد في الشؤون المدنية.  الذي يبلغ فيه العمر    • 

لسن الأدنى لمحاكمة الأطفال والأحداث اا في ذلك المعلومات بشأن الأحداث، بم عدالةالقواعد التي تحكم    • 

 جنائية.  مخالفات ارتكاب بتهمة

ً  الطفل فيه يعتبر الذي السن   •   من العهد. 3 و 2، الفقرتان 10لأغراض المادة  بالغا

 وص: على وجه الخصوالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لضمان حماية الأطفال،  الاشارة الى .98

ل إلى إزالة التمييز بجميع أشكاله في ك تهدفتدابير الحماية  أنشريعات والممارسات كيف تضمن الت    • 

بين الأطفال و، بما في ذلك الميراث، ولا سيما بين الأطفال المواطنين والذين هم من غير المواطنين، مجال

 الذين ولدوا داخل أو خارج إطار الزواج. 

 دابير حماية خاصة لحماية الأطفال المحرومين من بيئتهم الأسرية. ت    • 

 الحماية ضد الاتجار بالبشر.  تدابير    • 

فال والاستغلال الاقتصادي للأطفال. ينبغي توفير معلومات عن السن التي الأط ةلاتدابير للقضاء على عم    • 

 لعمل.امعاملة البالغين بموجب قانون  فيها والسن الذي يعامل/تعامل ،يحق للطفل فيها قانونا العمل

  25المادة 

ون العامة، ( بشأن الحق في المشاركة في الشؤ1996) 25رقم  والتعليق العام 25. في ضوء أحكام المادة 99

 حقوق التصويت والحق في تقلد الوظائف العامة، توفير معلومات عن: و

 . 25لأحكام القانونية التي تحدد الجنسية في إطار الحقوق المحمية في المادة ا    • 

 لحقوق على أساس محدود. اتمتع بهذه تجماعات، مثل المقيمين الدائمين،  أي تإذا كان    • 

تم التي يسباب الأ، بما في ذلك 25ي الشروط التي تطبق في ممارسة الحقوق المحمية بموجب المادة أ    • 

 لوقف تلك الحقوق أو استبعاد المواطنين من التمتع بها. التذرع بها

 توفير معلومات عن:  .100

 زيهة. حرة ون دورية النظام الانتخابي والتدابير المتخذة لضمان إجراء انتخابات    • 

 لتنفيذ العملي لهذه الضمانات في الفترة التي يغطيها التقرير. ا    • 



                                                           

 توفير معلومات عن: .101

 د التي تحكم حق التصويت وتطبيق تلك القواعد خلال الفترة المشمولة بالتقرير. القواع    • 

ق اللغوية، والفقر أو ممارسة حقهم في التصويت، مثل الأمية، والعوائ عنالعوامل التي تعوق المواطنين     • 

 التدابير المتخذة للتغلب على هذه العوامل. وعائق أمام حرية حركة الناخبين، ال

 اطنين من حقهم في التصويت. المو التي تحرمالأحكام التشريعية     • 

ما في ذلك الأحكام التشريعية باستبعاد أي جماعة أو فئة من بحق في الترشح للانتخابات، أي قيود على ال    • 

 . ينأصحاب المناصب المنتخب استبعادمكتب انتخابي، وأسباب 

لأحكام القانونية التي تحدد شروط شغل المناصب العامة بالانتخابات، بما في ذلك شروط الترشيح، مثل ا    • 

 معينة.  مناصبتنطبق على  أخرىحدود السن وأي مؤهلات أو قيود 

عيين وعمليات الت عليها، أي قيود تطبقوشروط الحصول على وظائف الخدمة العامة،  الاشارة الى. 102

ا التي تنطبق آليات المراجعة القضائية أو غيرهووالطرد أو العزل من الوظيفة،  والوقف عن العملة والترقي

 على هذه العمليات.

اتخذت تدابير  العامة، وإذا كانت قد الخدمات الحصول على التساوي فياستيفاء شرط  يةكيف الاشارة الى. 103

 تائج.إيجابية وإذا كان الأمر كذلك، إلى أي مدى وبأي الن

  27المادة 

 لومات عن: ( بشأن حقوق الأقليات، توفير مع1994) 23رقم  والتعليق العام 27لمادة ا. في ضوء أحكام 104

دولة الطرف، بما في ذلك المجتمعات لغوية التي توجد على أراضي الالدينية أو الثنية أو الإقليات ما هي الأ    • 

 غير المواطنين، مثل العمال المهاجرين.  مشكلة منالوالأقليات  ،الأصلية التي تشكل أقلية

مع  ،أفراد هذه الأقليات أن اتخذت لضمان التيالتدابير، بما في ذلك تدابير إيجابية للحماية،  ما هي    • 

، واستخدام بالحق بثقافتهم الخاصة، وإعلان وممارسة دينهم الخاص يتمتعونالأعضاء الآخرين في جماعتهم، 

 بهم. اللغة الخاصة 

 يمكنهاي الدولة الطرف موجودة على أراضالاتخذت لضمان أن الشعوب الأصلية  التي تدابيرما هي ال    • 

راضي والأنشطة التي قد تترافق مع استخدام موارد الأ حياتها الخاصة ةطريق وممارسةالثقافية  اممارسة حقوقه

 التقليدية مثل صيد السمك أو الصيد. 

 القرارات التي تؤثر عليهم.  عضاء الأقليات فيلأاتخذت لضمان المشاركة الفعالة  التي تدابيرال ما هي    • 

المناصب الانتخابية،  وتبوّألمركزية والمحلية أرقام، يتم تمثيل أعضاء الأقليات في الحكومة ا وبأيسواء،     • 

 والحصول على الخدمات العامة.  ،والمشاركة في إدارة الشؤون العامة

                                           

               

 

و  GUI/Rev.2 CCPR/C/66/أنظراعتمدت المبادئ التوجيهية السابقة في الدورة السبعين للجنة ) ]1[

HRI/GEN/2/Rev.6 .)الفصل الثالث ، 

التعليقات العامة والتوصيات  مجموعةلجميع التعليقات العامة التي اعتمدتها لجنة حقوق الإنسان، انظر  ]2[

 ، الفصل الثاني(.1، مجلد  HRI / GEN / 1 / Rev 9ن ) العامة التي اعتمدتها هيئات معاهدات حقوق الإنسا



 

 

 

 

 . -34- أولاً: آليات جديدة لمكافحة الجريمة وحماية الضحايا

                                                           
 
34 - 

  نصدر عن مؤتمر الأم المتحدة العاشر لمنع الجريمة ومعاملة المجرمي إعلان فيينا بشأن الجريمة والعدالة

  والعدالةإعلان فيينا بشأن الجريمة 
 مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين

  صدر عن مؤتمر الأم المتحدة العاشر لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين

 2000أبريل  17إلي  10المنعقد في فينا من 

  نحن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة،
المية علي مجتمعاتنا، واقتناعا منا إذ يساورنا القلق إزاء الأثر الذي يتركه ارتكاب جرائم خطيرة ذات طبيعة ع

  بضرورة التعاون الثنائي والإقليمي والدولي في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية،
  وإذ يساورنا القلق بشكل خاص إزاء الجريمة المنظمة عبر الوطنية والارتباطات بين مختلف أشكالها،

التأهيل يمثل ضرورة أساسية لأي استراتيجية فعالة لمكافحة واقتناعا منا بأن وجود برامج وافية للوقاية وإعادة 

الجريمة، وبأنه ينبغي لتلك البرامج أن تراعي العوامل الاجتماعية والاقتصادية التي تجعل الناس أكثر تعرضا 

  للانخراط في السلوك الإجرامي وتزيد من احتمال انخراطهم فيها،
تصف بالإنصاف والمسؤولية والأخلاقية والفعالية يمثل عاملا هاما وإذ نشدد علي أن وجود نظام عدالة جنائية ي

  في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأمن الإنسان،
وإدراكا منا للوعود التي تبشر نهج العدالة التصالحية التي تستهدف الحد من الإجرام وتساعد علي إبراء 

  الضحايا والجناة والمجتمعات،
 17إلي  10مؤتمر الأمم المتحدة العاشر لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، المنعقد في فينا من وقد اجتمعنا في 

، لكي نقرر اتخاذ تدابير منسقة أكثر فاعلية، بروح من التعاون، لمكافحة مشكلة الجريمة 2000نيسان/أبريل 

  العالمية،
  :نعلن ما يلي

يمية التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة العاشر لمنع الجريمة ننوه مع التقدير بنتائج الاجتماعات الإقل  1  - 

 ( .(1 ومعاملة المجرمين

نؤكد مجددا غايات الأمم المتحدة في ميدان منع الجريمة والعدالة الجنائية، وخاصة الحد من الإجرام،  .2  -  

الإنسان وحرياته الأساسية،  وإنفاذ القوانين وإدارة شؤون العدالة بمزيد من الكفأة والفعالية، واحترام حقوق

  .وترويج أعلي معايير الإنصاف والإنسانية والسلوك المهني

نشدد علي مسؤولية كل دولة في إقامة وصون نظام للعدالة الجنائية يتسم بالإنصاف والمسؤولية  -   .3

 .والأخلاقية والكفأة

مشكلة الجريمة العالمية. واضعين في ندرك ضرورة توثيق التنسيق والتعاون بين الدول في مكافحة   -  .4

اعتبارنا أن اتخاذ تدابير ضدها هو مسؤولية عامة ومشتركة. وفي هذا الشأن، نسلم بالحاجة إلي تطوير وتعزيز 

أنشطة التعاون التقني بغية مساعدة البلدان فيما تبذله من جهود لتدعيم نظمها المحلية في مجال العدالة الجنائية 

  .اون الدوليوقدرتها علي التع

سوف نعطي أولوية عالية لإتمام التفاوض بشأن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر  -   .5



                                                           

  .الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها، مع مراعاة شواغل جميع الدول

الحصول علي التدريب  نؤيد الجهود الرامية إلي مساعدة الدول الأعضاء على بناء القدرات، بما في ذلك -   .6

والمساعدة التقنية وصوغ التشريعات واللوائح التنظيمية وتنمية الخبرات الفنية، تيسيرا لتنفيذ الاتفاقية 

  .والبروتوكولات الملحقة بها

  :اتساقا مع أهداف الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها، سوف نسعى إلي  -  .7

  الاستراتيجيات الإنمائية الوطنية والدولية، أ( إدراج عنصر خاص بمنع الجريمة في(

ب( تكثيف التعاون الثاني والمتعدد الأطراف، بما فيه التعاون التقني، في المجالات التي سوف تشملها الاتفاقية (

  والبروتوكولات الملحقة بها،
  جريمة،ج( تعزيز التعاون بين الجهات المانحة في المجالات التي لها جوانب ذات صلة بمنع ال(

د( تدعيم قدرة المركز المعني بمنع الإجرام الدولي، وكذلك شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة (

الجنائية، علي مساعدة الدول الأعضاء، عند الطلب، علي بناء قدرتها في المجالات التي سوف تشملها الاتفاقية 

  .والبروتوكولات الملحقة بها

جهود التي يبذلها المركز المعني بمنع الإجرام الدولي، بالتعاون مع معهد الأمم المتحدة الأقاليمي نرحب بال .8 -  

لأبحاث الجريمة والعدالة، لتكوين صورة عالمية شاملة عن الجريمة المنظمة تمثل أداة مرجعية، ولمساعدة 

  .الحكومات علي صوغ السياسات والبرامج

يدنا والتزامنا تجاه الأمم المتحدة وبرنامجها المعني بمنع الجريمة والعدالة نؤكد مجددا استمرار تأي .9  -  

الجنائية، وخاصة لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية والمركز المعني بمنع الإجرام الدولي ومعهد الأمم المتحدة 

لة تدعيم البرنامج من خلال الأقاليمي لأبحاث الجريمة والعدالة، ومعاهد شبكة البرنامج، ونعقد العزم علي مواص

  .التمويل المستديم، حسب الاقتضاء

نعلن التزامنا بأن نراعي ونعالج، في برامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية وكذلك في  .10 -   

علي النساء  الاستراتيجيات الوطنية بشأن منع الجريمة والعدالة الجنائية، أي تباين في تأثير البرامج والسياسات

  .والرجال

نعلن التزامنا أيضا بوضع توصيات سياساتية ذات توجه عملي تستند إلي الاحتياجات الخاصة للمرأة،  .11  - 

  .سواء كانت أخصائية ممارسة في ميدان العدالة الجنائية أو ضحية أو سجينة أو جانية

الة الجنائية يتطلب إشراك الحكومات والمؤسسات نؤكد أن العمل الفعال علي منع الجريمة وتحقيق العد .12  -  

الحكومية وغير الحكومية ومختلف قطاعات المجتمع -الوطنية والإقليمية والأقاليمية والدولية والمنظمات الدولية 

الأهلي، بما فيها وسائط الإعلام الجماهيرية والقطاع الخاص، وكذلك الاعتراف بدور ومساهمة كل منها، 

  .شريكة وفعالة باعتبارها جهات

نعلن التزامنا باستحداث سبل أنجع للتعاون فيما بيننا بغية استئصال بلاء الاتجار بالأشخاص، ولا سيما  .13  - 

النساء والأطفال، وتهريب المهاجرين، وسوف ننظر أيضا في دعم البرنامج العالمي لمكافحة الاتجار 

الدولي ومعهد الأمم المتحدة الأقاليمي لأبحاث الجريمة  بالأشخاص. الذي وضعه المركز المعني بمنع الإجرام

والعدالة. والذي يخضع لتشاور وثيق مع الدول ولدراسة من جانب لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، ونقرر 

العام المستهدف لتحقيق انخفاض ملحوظ في تواتر تلك الجرائم علي نطاق العالم، ولتقييم  2005أن يكون عام 

  .يذ الفعلي للتدابير المنادي بها إذا ما تعذر تحقيق ذلك الهدفالتنف

نعلن التزامنا كذلك بتعزيز التعاون الدولي والمساعدة القانونية المتبادلة من أجل كبح صنع الأسلحة  .14  -   

هو  2005النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة ، ونقرر أن يكون عام 

  .العام المستهدف لتحقيق انخفاض ملحوظ في وقوع تلك الجرائم علي نطاق العالم

نعلن التزامنا باتخاذ تدابير دولية مشددة لمكافحة الفساد، تستند إلي إعلان الأمم المتحدة لمكافحة الفساد  .15  -  

، والاتفاقيات 3 الموظفين العموميين، والمدونة الدولية لقواعد سلوك 2 والرشوة في المعاملات التجارية الدولية

الإقليمية ذات الصلة والمحافل الإقليمية والدولية، ونشدد علي أن هناك حاجة ماسة إلي وضع صك قانوني دولي 

فعال لمكافحة الفساد، يكون مستقلا عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. وندعو 

دالة الجنائية أن تطلب إلي الأمين العام أن يقدم إليها في دورتها العاشرة، بالتشاور مع لجنة منع الجريمة والع

الدول استعراضا وتحليلا دقيقين لكل الصكوك الدولية ذات الصلة وتوصيات بهذا الشأن كجزء من الأعمال 

وضعه المركز  التحضيرية لوضع ذلك الصك. وسوف ننظر في دعم البرنامج العالمي لمكافحة الفساد الذي



                                                           

المعني بمنع الإجرام الدولي ومعهد الأمم المتحدة الأقاليمي لأبحاث الجريمة والعدالة، والذي يخضع لتشاور 

  .وثيق مع الدول ولدراسة من جانب لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية

عنصر رئيسيا في نؤكد مجددا أن مكافحة غسل الأموال والاقتصاد القائم علي الجريمة تشكل  .16  -  

استراتيجيات مكافحة الجريمة المنظمة، التي أقرت كمبدأ في إعلان نابولي السياسي وخطة العمل العالمية 

ونحن مقتنعون بأن نجاح هذا العمل يقوم علي إنشاء نظم عامة وتنسيق  .4 لمكافحة الجريمة عبر الوطنية

ذلك تقديم الدعم للمبادرات التي تركز علي الدول  الآليات المناسبة لمكافحة غسل عائدات الجريمة. بما في

  .والأقاليم التي تقدم خدمات مالية حرة تتيح غسل عائدات الجرائم أيا كانت

نقرر صوغ توصيات سياساتية ذات توجه عملي بشأن منع ومكافحة الجريمة المتعلقة بالحواسيب،  .17  -   

الاضطلاع بعمل في هذا الشأن، آخذة في الاعتبار الأعمال  وندعو لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية إلي

الجارية في محافل أخري. ونعلن التزامنا أيضا بالعمل علي تعزيز قدرتنا علي منع الجريمة المرتبطة 

  .بالتكنولوجيا الراقية والحواسيب والتحري عن تلك الجرائم وملاحقتها

ال مصدر قلق بالغ. ومع الحرص علي الامتثال لميثاق الأمم نلاحظ أن أفعال العنف والإرهاب لا تز .18  -  

المتحدة ومراعاة جميع القرارات ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العامة، سوف نقوم معا، إلي جانب جهودنا 

الأخرى الرامية إلي منع ومكافحة الإرهاب، باتخاذ تدابير فعالة وحازمة وعاجلة بشأن منع ومكافحة الأنشطة 

مية المرتكبة بهدف تشجيع الإرهاب بكل أشكاله ومظاهره. ومن هذا المنطلق، نتعهد ببذل قصارى جهدنا الإجرا

  .لتعزيز الامتثال العالمي للصكوك الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب

نلاحظ استمرار ظاهرتي التمييز العنصري وكراهية الأجانب وأشكال التعصب المتصلة بهما، وندرك   -   .19

مية اتخاذ خطوات لتضمين الاستراتيجيات والقواعد الدولية لمنع الجريمة تدابير لمنع ومكافحة الجرائم أه

  .المرتبطة بالعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من أشكال التعصب

الاثنية، ونعقد العزم علي تقديم نؤكد عزمنا علي مكافحة العنف الناشئ عن التعصب القائم علي النعرة  .20  -  

مساهمة قوية، في ميدان منع الجريمة والعدالة الجنائية، إلي المؤتمر العالمي المزمع عقده لمكافحة العنصرية 

  .والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من أشكال التعصب

الجريمة والعدالة الجنائية تسهم في الجهود ندرك أن معايير الأمم المتحدة وقواعدها في مجال منع  .21  - 

المبذولة لمعالجة الإجرام معالجة فعالة، وندرك كذلك أهمية إصلاح السجون واستقلال السلطة القضائية 

وسنسعى، حسب الاقتضاء، إلي  .5 وسلطات النيابة العامة، والمدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين

المتحدة وقواعدها في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية وتطبيقها في القوانين استعمال معايير الأمم 

والممارسات الوطنية، ونتعهد بإعادة النظر في التشريعات والإجراءات الإدارية ذات الصلة، حسب الاقتضاء، 

ؤسسات التي تتولى إدارة بغية تقديم ما يلزم من التوعية والتدريب للموظفين المعنيين، وضمان التدعيم اللازم للم

  .شؤون العدالة الجنائية

ندرك أيضا مدي فائدة المعاهدات النموذجية المتعلقة بالتعاون الدولي في المسائل الجنائية، كأدوات هامة  .22 - 

لتطوير التعاون الدولي. وندعو لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية إلي الطلب من المركز المعني بمنع الإجرام 

الدولي أن يقوم بتحديث الخلاصة الوافية من أجل توفير أحدث صيغ المعاهدات النموذجية للدول التي تسعى إلي 

  .استعمالها

ندرك كذلك مع بالغ القلق أن الأحداث الذين يقاسون ظروفا صعبة كثيرا ما يكونون عرضة للجنوح أو  .23 -  

ت الإجرامية، بما فيها الجماعات الضالعة في الجريمة لأن يصبحوا فريسة سهلة لتجنيدهم من جانب الجماعا

المنظمة عبر الوطنية، ونعلن التزامنا باتخاذ تدابير مضادة لمنع هذه الظاهرة المتنامية، وبتضمين خطط التنمية 

الوطنية واستراتيجيات التنمية الدولية أحكاما بشأن قضاء الأحداث، حيثما تقتضي الضرورة، وكذلك بإدراج 

  .شؤون الأحداث في سياساتنا الخاصة بتمويل التعاون الإنمائي إدارة

نسلم بأن الاستراتيجيات الشاملة لمنع الجريمة علي المستوي الدولي والوطني والإقليمي والمحلي يجب  .24 -  

 أن تعالج الأسباب الجذرية وعوامل الخطر ذات الصلة بالجريمة والإيذاء، من خلال سياسات اجتماعية وصحية

وتربوية وقضائية. ونحث علي وضع مثل هذه الاستراتيجيات، وإدراكا منا لما حققته مبادرات المنع في دول 

  .عديدة من نجاح أكيد، وثقة منا بأنه يمكن الحد من الجريمة باستخدام خبراتنا الجماعية وتقاسمها

اظ السجون بالمحتجزين قبل المحاكمة نعلن التزامنا بإعطاء أولوية للحد من تزايد عدد السجناء واكتظ .25 -  

  .وبعدها. من خلال ترويج بدائل مأمونة وفعالة للحبس، حسب الاقتضاء



                                                           

نقرر أن نستحدث، عند الاقتضاء، خطط عمل وطنية وإقليمية ودولية لدعم الجريمة، كآليات الوساطة  .26 -  

لكي تراجع فيه الدول ممارستها في هذا  هو الموعد المستهدف 2002والعدالة التصالحية، ونقرر أن يكون عام 

الشأن، وتواصل تطوير خدمات دعم الضحايا وتنظيم حملات توعية بحقوق الضحايا، وتنظر في إنشاء صناديق 

  .لصالح الضحايا، إضافة إلي وضع وتنفيذ سياسات لحماية الشهود

م حقوق الإنسان واحتياجات نشجع علي صوغ سياسات وإجراءات وبرامج للعدالة التصالحية تحتر  -  .27

  .ومصالح الضحايا والجناة والمجتمعات المحلية وسائر الأطراف الأخرى

ندعو لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية إلي صوغ تدابير محددة لتنفيذ ومتابعة الالتزامات التي تعهدنا  .28 -  

  .بها في هذا الإعلان

____________________  

  .A/CONF.187/Rev.3 الإعلان في الوثيقةورد نص هذا  -   

1. A/CONF.187/RPM.1/1 و Corr.1و ، A/CONF.187/RPM.2/1و ، A/CONF.187/RPM.3/1 ،

  .A/CONF.187/RPM.4/1 و

  .51/191مرفق قرار الجمعية العامة  .2 -  

  .51/59موفق قرار الجمعية العامة   -  .3

4. A/49/748المرفق ،.  

 51/59لجمعية العامة موفق قرار ا -  5

  اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية

 .2000ديسمبر  12ي فبنشر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة الموقعة بباليرمو  ظهير شريف

 - 2004فبراير 12الصادرة يوم الخميس  5186الجريدة الرسمية رقم  

 ( بنشر اتفاقية الأمم المتحدة2003ديسمبر  4) 1424شوال  9صادر في  1.02.132ظهير شريف رقم 

 .2000ديسمبر  12لمكافحة الجريمة المنظمة الموقعة بباليرمو في 

 الحمد لله وحده،

 :بداخله -الطابع الشريف 

 ) وليهبن الحسن بن محمد بن يوسف الله  محمد (

 : أعز أمره أننايعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله و 

 ؛ 2000 ديسمبر 12بناء على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة الموقعة بباليرمو في  

سبتمبر  20في  وعلى محضر إيداع وثائق مصادقة المملكة المغربية على الاتفاقية المذكورة الموقع بنيويورك 

2002، 

 : أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي 

لمنظمة الموقعة ايدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة تنشر بالجر 

 .2000ديسمبر  12بباليرمو في 

 .(2003ديسمبر  4)1424شوال  9وحرر بمراكش في  

 : وقعه بالعطف 

 الوزير الأول، 



                                                           

 .الإمضاء : إدريس جطو 

 المنظمة عبر الوطنيةاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة 

 1المادة 

 بيان الغرض 

 .مزيد من الفعاليةالغرض من هذه الاتفاقية تعزيز التعاون على منع الجريمة المنظمة عبر الوطنية ومكافحتها ب 

 2المادة  

 استخدام المصطلحات 

 : لأغراض هذه الاتفاقية 

ر، موجودة مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثأ( يقصد بتعبير "جماعة إجرامية منظمة" جماعة محددة البنية، (

جرائم المقررة لفترة من الزمن وتقوم معا بفعل مدبر بهدف ارتكاب واحدة أو أكثر من الجرائم الخطيرة أو ال

 مادية أخرى ؛ وفقا لهذه الاتفاقية، من أجل الحصول، بشكل مباشر أو غير مباشر، على منفعة مالية أو منفعة

 تقل عن لاة خطيرة" سلوك يمثل جرما يعاقب عليه بالحرمان من الحرية لمدة قصوى ب( يقصد بتعبير "جريم(

 أربع سنوات أو بعقوبة أشد ؛

م ما، ولا ج( يقصد بتعبير "جماعة محددة البنية" جماعة غير مشكلة عشوائيا لغرض الارتكاب الفوري لجر(

 متطورة ؛ أو فيها أو أن تكون لها بنية يلزم أن تكون لأعضائها أدوار محددة رسميا، أو أن تستمر عضويتهم

نقولة أم غير د( يقصد بتعبير "الممتلكات" الموجودات أيا كان نوعها، سواء أكانت مادية أم غير مادية، م(

جودات أو وجود منقولة، ملموسة أم غير ملموسة، والمستندات أو الصكوك القانونية التي تثبت ملكية تلك المو

 مصلحة فيها؛

باشر، من مبتعبير "عائدات إجرامية" أي ممتلكات تتأتى أو يتحصل عليها، بشكل مباشر أو غير  هـ( يقصد(

 ارتكاب جرم ؛

فيها أو تحريكها  و( يقصد بتعبير "التجميد" أو "الضبط" الحظر المؤقت لنقل الممتلكات أو تبديلها أو التصرف(

 عن محكمة أو سلطة مختصة أخرى؛ أو إخضاعها للحراسة أو السيطرة المؤقتة بناء على أمر صادر

بموجب أمر  ز( يقصد بتعبير "المصادرة"، التي تشمل الحجز حيثما انطبق، التجريد النهائي من الممتلكات)

 صادر عن محكمة أو سلطة مختصة أخرى؛

ريف ح( يقصد بتعبير "الجرم الأصلي" أي جرم تأتت منه عائدات يمكن أن تصبح موضوع جرم حسب التع(

 من هذه الاتفاقية؛ 6في المادة الوارد 

وج من إقليم ط( يقصد بتعبير "التسليم المراقب" الأسلوب الذي يسمح لشحنات غير مشروعة أو مشبوهة بالخر(

ي عن جرم ما دولة أو أكثر أو المرور عبره أو دخوله، بمعرفة سلطاته المختصة وتحت مراقبتها، بغية التحر

 تكابه؛وكشف هوية الأشخاص الضالعين في ار

ما، أعطتها  ي( يقصد بتعبير "منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي" منظمة شكلتها دول ذات سيادة في منطقة(

الأصول ووفقا  الدول الأعضاء فيها الاختصاص فيما يتعلق بالمسائل التي تنظمها هذه الاتفاقية وخولتها حسب

إليها. وتنطبق  ها أو الموافقة عليها أو الانضماملنظامها الداخلي سلطة التوقيع أو التصديق عليها أو قبول

 .صهاالإشارات إلى "الدول الأطراف" بمقتضى هذه الاتفاقية على هذه المنظمات في حدود نطاق اختصا

 3المادة  



                                                           

 نطاق الانطباق 

عنها وملاحقة التالية والتحري  تنطبق هذه الاتفاقية، باستثناء ما تنص عليه خلافا لذلك، على منع الجرائم  1  -  

 : مرتكبيها

 من هذه الاتفاقية؛ و 23و 8و 6و 5أ( الجرائم المقررة بمقتضى المواد (

 من هذه الاتفاقية؛ 2ب( الجريمة الخطيرة حسب التعريف الوارد في المادة (

 .حيثما يكون الجرم ذا طابع عبر وطني وتضلع فيه جماعة إجرامية منظمة 

 : المادة، يكون الجرم ذا طابع عبر وطني إذامن هذه  1لأغراض الفقرة   -    2

 أ( ارتكب في أكثر من دولة واحدة ؛ أو(

ف عليه جرى في ب( ارتكب في دولة واحدة ولكن جانبا كبيرا من الإعداد أو التخطيط له أو توجيهه أو الإشرا(

 دولة أخرى ؛ أو

في أكثر  مة تمارس أنشطة إجراميةج( ارتكب في دولة واحدة، ولكن ضلعت في ارتكابه جماعة إجرامية منظ(

 من دولة واحدة ؛ أو

 .د( ارتكب في دولة واحدة، ولكن له آثارا شديدة في دولة أخرى(

 4المادة  

 صون السيادة 

يتفق مع مبدأي المساواة  يتعين على الدول الأطراف أن تؤدي التزاماتها بمقتضى هذه الاتفاقية على نحو   1  - 

 .رىقليمية للدول، ومع مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخفي السيادة والحرمة الإ

لولاية القضائية وأداء ليس في هذه الاتفاقية ما يبيح لدولة طرف أن تقوم في إقليم دولة أخرى بممارسة ا - 2

 .الوظائف التي يناط أداؤها حصرا بسلطات تلك الدولة الأخرى بمقتضى قانونها الداخلي

 5المادة  

 تجريم المشاركة في جماعة إجرامية منظمة 

خرى لتجريم الأفعال التالية يتعين على كل دولة طرف أن تعتمد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أ  1   -  

 : جنائيا عندما ترتكب عمدا

لتي تنطوي على ام أ( أي من الفعلين التاليين أو كليهما، باعتبارهما جريمتين جنائيتين متميزتين عن الجرائ(

 : الشروع في النشاط الإجرامي أو إتمامه

باشرة مالاتفاق مع شخص آخر أو أكثر على ارتكاب جريمة خطيرة لغرض له صلة مباشرة أو غير  "1" 

لى فعل يقوم عبالحصول على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى وينطوي، حيثما يشترط القانون الداخلي ذلك، 

 ن يساعد على تنفيذ الاتفاق، أو تضلع فيه جماعة إجرامية منظمة ؛به أحد المشاركي

على ارتكاب  قيام الشخص، عن علم بهدف جماعة إجرامية منظمة ونشاطها الإجرامي العام أو بعزمها "2" 

 : الجرائم المعنية، بدور فاعل في

 لأنشطة الإجرامية للجماعة الإجرامية المنظمة ؛ا -أ  



                                                           

ن مشاركته ستسهم في تحقيق الهدف الإجرامي تضطلع بها الجماعة الإجرامية، مع علمه بأأنشطة أخرى  -ب  

 المبين أعلاه ؛

جريمة أو ب( تنظيم ارتكاب جريمة خطيرة تضلع فيها جماعة إجرامية منظمة، أو الإيعاز بارتكاب تلك ال(

 .المساعدة أو التحريض عليه أو تيسيره أو إسداء المشورة بشأنه

من هذه  1فقرة ن الاستدلال على العلم أو القصد أو الهدف أو الغرض أو الاتفاق المشار إليه في اليمك  -  2

 .المادة من الملابسات الوقائعية الموضوعية

جريم الأفعال يتعين على الدول الأطراف التي يشترط قانونها الداخلي ضلوع جماعة إجرامية منظمة لت  -    3

رائم الخطيرة " من هذه المادة أن تكفل شمول قانونها الداخلي جميع الج1)أ( " 1المنصوص عليها في الفقرة 

طراف التي التي تضلع فيها جماعات إجرامية منظمة. ويتعين على تلك الدول الأطراف، وكذلك على الدول الأ

)أ(  1ي الفقرة ف يشترط قانونها الداخلي إتيان فعل يساعد على تنفيذ الاتفاق، لتجريم الأفعال المنصوص عليها

قية أو وقت إيداعها " من هذه المادة، أن تبلغ الأمين العام للأمم المتحدة بذلك وقت توقيعها على هذه الاتفا1"

 .صكوك التصديق عليها أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها

 6المادة  

 تجريم غسل العائدات الإجرامية 

ا قد يلزم من تدابير ، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، ميتعين على كل دولة طرف أن تعتمد   1 -  

 : تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية جنائيا في حال ارتكابها عمدا

لمصدر غير ا" تحويل الممتلكات أو نقلها، مع العلم بأنها عائدات إجرامية، بغرض إخفاء أو تمويه 1أ( "(

الإفلات  أو مساعدة أي شخص ضالع في ارتكاب الجرم الأصلي الذي تأتت منه علىالمشروع لتلك الممتلكات 

 من العواقب القانونية لفعلته ؛

ف فيها أو حركتها أو إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصر "2" 

 إجرامية؛ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها، مع العلم بأنها عائدات 

 :القانونيب( ورهنا بالمفاهيم الأساسية لنظامها )

 جرامية ؛إاكتساب الممتلكات أو حيازتها أو استخدامها مع العلم، وقت تلقيها، بأنها عائدات  "1" 

آمر على ارتكابها، المشاركة في ارتكاب أي من الجرائم المقررة وفقا لهذه المادة، أو التواطؤ أو الت "2" 

 .تكابها والمساعدة والتحريض على ذلك وتسهيله وإسداء المشورة بشأنهومحاولة ار

 : من هذه المادة 1لأغراض تنفيذ أو تطبيق الفقرة    2   - 

الجرائم  من هذه المادة على أوسع مجموعة من 1أ( يتعين على كل دولة طرف أن تسعى إلى تطبيق الفقرة (

 الأصلية ؛

الوارد  ج في عداد الجرائم الأصلية كل جريمة خطيرة، حسب التعريفب( يتعين على كل دولة طرف أن تدر(

دول وفي حالة ال من هذه الاتفاقية. 23و 8و 5من هذه الاتفاقية، والجرائم المقررة وفقا للمواد  2في المادة 

دنى، مة، كحد أالأطراف التي تحدد تشريعاتها قائمة جرائم أصلية معينة، يتعين عليها أن تدرج في تلك القائ

 مجموعة شاملة من الجرائم المرتبطة بجماعات إجرامية منظمة ؛

ج( لأغراض الفقرة الفرعية )ب(، يتعين أن تشمل الجرائم الأصلية الجرائم المرتكبة داخل وخارج الولاية (

ف جرائم القضائية للدولة الطرف المعنية. غير أنه لا تكون الجرائم المرتكبة خارج الولاية القضائية للدولة الطر

أصلية إلا إذا كان الفعل ذو الصلة فعلا إجراميا بمقتضى القانون الداخلي للدولة التي ارتكب فيها وأن يمثل فعلا 

إجراميا بمقتضى القانون الداخلي للدولة الطرف التي تنفذ أو تطبق هذه المادة إذا ارتكب هناك 



                                                           

                                                                                                                                                       ؛
تزود الأمين العام للأمم المتحدة بنسخ من قوانينها المنفذة لهذه المادة ونسخ   د( يتعين على كل دولة طرف أن  

 من أي تغييرات تجرى على تلك القوانين لاحقا أو بوصف لها ؛

ن الجرائم أهـ( إذا كانت المبادئ الأساسية للقانون الداخلي للدولة الطرف تقتضي ذلك، يجوز النص على )

 مادة لا تنطبق على الأشخاص الذين ارتكبوا الجرم الأصلي ؛من هذه ال 1المبينة في الفقرة 

 1ي الفقرة فو( يجوز الاستدلال على عنصر العلم أو القصد أو الغرض، الذي يلزم توافره في أي جرم مبين (

 .من هذه المادة، من الملابسات الوقائعية الموضوعية

 7المادة  

 تدابير مكافحة غسل الأموال 

 : كل دولة طرف يتعين على   1  -  

مصرفية وكذلك، أ( أن تنشئ نظاما داخليا شاملا للرقابة والإشراف على المصارف والمؤسسات المالية غير ال( 

جل أحيثما يقتضي الأمر، سائر الهيئات المعرضة بشكل خاص لغسل الأموال، ضمن نطاق اختصاصها، من 

بون وحفظ النظام على متطلبات تحديد هوية الزردع وكشف جميع أشكال غسل الأموال، ويتعين أن يشدد ذلك 

 السجلات والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة ؛

ة والرقابية وأجهزة من هذه الاتفاقية، قدرة الأجهزة الإداري 27و 18ب( أن تكفل، دون إخلال بأحكام المادتين ( 

يثما يقضي القانون حسلطات القضائية، إنفاذ القوانين وسائر الأجهزة المكرسة لمكافحة غسل الأموال )بما فيها ال

ط التي الداخلي بذلك( على التعاون وتبادل المعلومات على الصعيدين الوطني والدولي ضمن نطاق الشرو

كمركز وطني  يفرضها قانونها الداخلي، وأن تنظر، لأجل تلك الغاية، في إنشاء وحدة استخبارات مالية تعمل

 .يحتمل وقوعه من غسل للأموال لجمع وتحليل وتعميم المعلومات عما

لنقد والصكوك القابلة ايتعين على الدول الأطراف أن تنظر في تنفيذ تدابير مجدية لكشف ورصد حركة   2  -  

حركة رأس  للتداول ذات الصلة عبر حدودها، رهنا بوجود ضمانات تكفل حسن استخدام المعلومات ودون إعاقة

سسات التجارية ويجوز أن تشمل تلك التدابير اشتراط قيام الأفراد والمؤالمال المشروع بأي صورة من الصور. 

 .لحدودبالإبلاغ عن تحويل الكميات الكبيرة من النقد ومن الصكوك القابلة للتداول ذات الصلة عبر ا

 أي مادة أخرى من هذهلدى إنشاء نظام رقابي وإشرافي داخلي بمقتضى أحكام هذه المادة، ودون مساس ب  3  -  

لإقليمية والأقاليمية الاتفاقية، يهاب بالدول الأطراف أن تسترشد بالمبادرات ذات الصلة التي اتخذتها المنظمات ا

 .والمتعددة الأطراف لمكافحة غسل الأموال

دون الإقليمي يتعين على الدول الأطراف أن تسعى إلى تطوير وتعزيز التعاون العالمي والإقليمي و    4 -

 .حة غسل الأمواللأجهزة القضائية وأجهزة إنفاذ القانون وأجهزة الرقابة المالية من أجل مكافوالثنائي بين ا

 8المادة  

 تجريم الفساد 

رى لتحريم الأفعال التالية يتعين على كل دولة طرف أن تعتمد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخ   1  - 

 : جنائيا عندما ترتكب عمدا

باشر، مومي بمزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها، بشكل مباشر أو غير مأ( وعد موظف ع( 

متنع عن يسواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص آخر أو هيئة أخرى، لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو 

 القيام بفعل ما ضمن نطاق ممارسته مهامه الرسمية ؛



                                                           

الموظف  مباشر أو غير مباشر، مزية غير مستحقة، سواء لصالحب( التماس موظف عمومي أو قبوله، بشكل ( 

عل ما ضمن نفسه أو لصالح شخص آخر أو هيئة أخرى، لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بف

 .نطاق ممارسته مهامه الرسمية

وتدابير أخرى لتجريم  ريعيةيتعين على كل دولة طرف أن تنظر في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تش   -    2 

دني دولي. من هذه المادة الذي يضلع فيه موظف عمومي أجنبي أو موظف م 1السلوك المشار إليه في الفقرة 

 .وبالمثل، يتعين على كل دولة طرف أن تنظر في تجريم أشكال الفساد الأخرى جنائيا

نائي للمشاركة كطرف ير للتجريم الجيتعين على كل دولة طرف أن تعتمد أيضا ما قد يلزم من تداب   3   -  

 .متواطئ في جرم مقرر بمقتضى هذه المادة

ظف العمومي" أي من هذه الاتفاقية، يقصد بتعبير "المو 9من هذه المادة والمادة  1لأغراض الفقرة   -   4 

ون انموظف عمومي أو شخص يقدم خدمة عمومية، حسب تعريفها في القانون الداخلي وحسبما تطبق في الق

 .الجنائي للدولة الطرف التي يقوم الشخص المعني بأداء تلك الوظيفة فيها

 9المادة  

 تدابير مكافحة الفساد 

ولة طرف أن تعتمد، بالقدر دمن هذه الاتفاقية، يتعين على كل  8بالإضافة إلى التدابير المبينة في المادة    1 -  

تعزيز نزاهة شريعية أو إدارية أو تدابير فعالة أخرى لالذي يناسب نظامها القانوني ويتسق معه، تدابير ت

 .الموظفين العموميين ومنع فسادهم وكشفه ومعاقبته

فعالة لمنع فساد  يتعين على كل دولة طرف أن تتخذ تدابير لضمان قيام سلطاتها باتخاذ إجراءات   2  -  

ارسة التأثير غير استقلالية كافية لردع ممالموظفين العموميين وكشفه ومعاقبته، بما في ذلك منح تلك السلطات 

 .السليم على تصرفاتها

 10المادة 

 مسؤولية الهيئات الاعتبارية 

دئها القانونية، لإرساء يتعين على كل دولة طرف أن تعتمد ما قد يلزم من تدابير، بما يتفق مع مبا   1  -  

ة منظمة التي تضلع فيها جماعة إجرامي مسؤولية الهيئات الاعتبارية عن المشاركة في الجرائم الخطيرة

 .من هذه الاتفاقية 23و 8و 6و 5والجرائم المقررة وفقا للمواد 

رية جنائية أو مدنية أو رهنا بالمبادئ القانونية للدولة الطرف، يمكن أن تكون مسؤولية الهيئات الاعتبا   2   - 

 .إدارية

 .ين ارتكبوا الجرائمة الجنائية للأشخاص الطبيعيين الذتترتب هذه المسؤولية دون مساس بالمسؤولي   3  -  

ريين الذين تلقى يتعين على كل دولة طرف أن تكفل، على وجه الخصوص، إخضاع الأشخاص الاعتبا   4   -  

ما في ذلك الجزاءات بعليهم المسؤولية وفقا لهذه المادة لجزاءات جنائية أو غير جنائية فعالة ومتناسبة ورادعة، 

 .النقدية

 11المادة  

 الملاحقة والمقاضاة والجزاءات 

من هذه الاتفاقية  23و 8و 6و 5يتعين على كل دولة طرف أن تجعل ارتكاب أي جرم مقرر وفقا للمواد    1  -  

 .خاضعا لجزاءات تراعى فيها خطورة ذلك الجرم



                                                           

ية يتيحها قانونها الداخلي نونية تقديريتعين على كل دولة طرف أن تسعى إلى ضمان أن أية صلاحيات قا  2   -  

لفعالية القصوى فيما يتعلق بملاحقة الأشخاص لارتكابهم جرائم مشمولة بهذه الاتفاقية تمارس من أجل تحقيق ا

 .دع ارتكابهالتدابير إنفاذ القوانين التي تتخذ بشأن تلك الجرائم، ومع إيلاء الاعتبار الواجب لضرورة ر

على كل دولة طرف أن  من هذه الاتفاقية، يتعين 23و 8و 6و 5ئم المقررة وفقا للمواد في حالة الجرا  3  -  

نا لأن تراعى في تتخذ تدابير ملائمة، وفقا لقانونها الداخلي ومع إيلاء الاعتبار الواجب لحقوق الدفاع، ضما

ار الاستئناف راج بانتظالشروط المفروضة فيما يتعلق بالقرارات الخاصة بالإفراج بانتظار المحاكمة أو الإف

 .ضرورة ضمان حضور المدعى عليه في الإجراءات الجنائية اللاحقة

ى خطورة الجرائم يتعين على كل دولة طرف أن تكفل مراعاة محاكمها أو سلطاتها المختصة الأخر  4  -  

انين بارتكاب تلك المدالمشمولة بهذه الاتفاقية لدى النظر في إمكانية الإفراج المبكر أو المشروط عن الأشخاص 

 .الجرائم

اء، مدة تقادم طويلة تستهل يتعين على كل دولة طرف أن تحدد في إطار قانونها الداخلي، عند الاقتض   5   -  

مزعوم قد فر من أثناءها الإجراءات الخاصة بأي جرم مشمول بهذه الاتفاقية، ومدة أطول عندما يكون الجاني ال

 .وجه العدالة

هذه الاتفاقية وتوصيف لفي هذه الاتفاقية ما يمس بالمبدأ القائل بأن توصيف الجرائم المقررة وفقا  ليس      6 -

صرا لقانون الدولة حالدفوع القانونية المنطبقة أو المبادئ القانونية الأخرى التي تحكم مشروعية السلوك محفوظ 

 .القانونالطرف الداخلي، وبوجوب ملاحقة ومعاقبة تلك الجرائم وفقا لذلك 

 12المادة  

 المصادرة والضبط 

انونية الداخلية، ما قد يتعين على الدول الأطراف أن تعتمد، إلى أقصى حد ممكن في حدود نظمها الق   1  -  

 : يلزم من تدابير للتمكين من مصادرة

يمتها قيمة تلك العائدات قل أ( العائدات الإجرامية المتأتية من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، أو ممتلكات تعاد( 

 ؛

رائم مشمولة جب( الممتلكات أو المعدات أو الأدوات الأخرى التي استخدمت أو يراد استخدامها في ارتكاب ( 

 .بهذه الاتفاقية

عرف على أي من الأصناف يتعين على الدول الأطراف أن تعتمد ما قد يلزم من تدابير للتمكين من الت   2  -  

رتها في نهاية من هذه المادة أو اقتفاء أثرها أو تجميدها أو ضبطها، بغرض مصاد 1ي الفقرة المشار إليها ف

 .المطاف

ت أخرى، وجب إخضاع تلك إذا كانت العائدات الإجرامية قد حولت أو بدلت، جزئيا أو كليا، إلى ممتلكا   3  -  

 .دةالممتلكات، بدلا من العائدات، للتدابير المشار إليها في هذه الما

خضاع تلك إذا كانت العائدات الإجرامية قد اختلطت بممتلكات اكتسبت من مصادر مشروعة، وجب إ  -   4 

لق بتجميدها أو الممتلكات للمصادرة في حدود القيمة المقدرة للعائدات المختلطة، دون مساس بأي صلاحيات تتع

 .ضبطها

وبنفس القدر المطبقين على  هذه المادة، على ذات النحويتعين أن تخضع أيضا للتدابير المشار إليها في   5  -  

الممتلكات التي حولت  العائدات الإجرامية، الإيرادات أو المنافع الأخرى المتأتية من العائدات الإجرامية، أو من

 .ميةالعائدات الإجرامية إليها أو بدلت بها، أو من الممتلكات التي اختلطت بها العائدات الإجرا



                                                           

محاكمها أو  من هذه الاتفاقية، يتعين على كل دولة طرف أن تخول 13غراض هذه المادة والمادة لأ -    6 

حفظ عليها. ولا سلطاتها المختصة الأخرى أن تأمر بتقديم السجلات المصرفية أو المالية أو التجارية أو بالت

 .يةيجوز للدول الأطراف أن ترفض العمل بأحكام هذه الفقرة بحجة السرية المصرف

لمشروع للعائدات الإجرامية يجوز للدول الأطراف أن تنظر في إمكانية إلزام الجاني بأن يبين المصدر ا   7   -  

نها الداخلي ومع المزعومة أو الممتلكات الأخرى المعرضة للمصادرة، بقدر ما يتفق ذلك الإلزام مع مبادئ قانو

 .طبيعة الإجراءات القضائية والإجراءات الأخرى

 .يجوز تفسير أحكام هذه المادة بما يمس حقوق الأطراف الثالثة الحسنة النية لا 8  -   

ابير التي تشير إليها وفقا في هذه المادة ما يمس بالمبدأ القائل بضرورة أن يكون تحديد وتنفيذ التد ليس 9  -  

 .لأحكام القانون الداخلي للدولة الطرف ورهنا بتلك الأحكام

 13المادة  

 اون الدولي لأغراض المصادرةالتع 

ية على جرم مشمول يتعين على الدولة الطرف التي تتلقى طلبا من دولة طرف أخرى لها ولاية قضائ   1  -  

أو أدوات أخرى  بهذه الاتفاقية من أجل مصادرة ما يوجد في إقليمها من عائدات إجرامية أو ممتلكات أو معدات

ر نظامها القانوني من هذه الاتفاقية، أن تقوم إلى أقصى حد ممكن في إطا 12من المادة  1مشار إليها في الفقرة 

 :يليالداخلي بما 

ال صدوره ؛ ح( أن تحيل الطلب إلى سلطاتها المختصة لتستصدر منها أمر مصادرة، ولتنفذ ذلك الأمر في أ ( 

 أو

لطالبة وفقا م الدولة الطرف اب( أن تحيل إلى سلطاتها المختصة أمر المصادرة الصادر عن محكمة في إقلي( 

عائدات إجرامية أو بمن هذه الاتفاقية، بهدف تنفيذه بالقدر المطلوب، من حيث أنه يتعلق  12من المادة  1للفقرة 

لدولة الطرف وموجودة في إقليم ا 12من المادة  1ممتلكات أو معدات أو أدوات أخرى مشار إليها في الفقرة 

 .متلقية الطلب

اقية، يتعين على قي طلب من دولة طرف أخرى لها ولاية قضائية على جرم مشمول بهذه الاتفإثر تل  2  - 

و المعدات أو الدولة الطرف متلقية الطلب أن تتخذ تدابير للتعرف على العائدات الإجرامية أو الممتلكات أ

جميدها أو ضبطها، أثرها وت من هذه الاتفاقية واقتفاء 12من المادة  1الأدوات الأخرى المشار إليها في الفقرة 

قتضى بغرض مصادرتها في نهاية المطاف بأمر صادر عن الدولة الطرف الطالبة أو، عملا بطلب مقدم بم

 .من هذه المادة، بأمر صادر عن الدولة الطرف متلقية الطلب 1الفقرة 

ن تغييرات. وبالإضافة ممن هذه الاتفاقية على هذه المادة، مع ما تقتضيه الحال  18تنطبق أحكام المادة    3   - 

 هذه المادة ب، يتعين أن تتضمن الطلبات المقدمة عملا 18من المادة  15إلى المعلومات المحددة في الفقرة 

 : ما يلي

بيانا بالوقائع ووصفا للممتلكات المراد مصادرتها، )أ( من هذه المادة،  1أ( في حالة طلب ذي صلة بالفقرة ( 

ر أمر المصادرة في التي تستند إليها الدولة الطرف الطالبة يكفي لتمكين الدولة الطرف متلقية الطلب من استصدا

 إطار قانونها الداخلي ؛

ة الذي يستند صادر)ب( من هذه المادة، نسخة مقبولة قانونا من أمر الم 1ب( في حالة طلب ذي صلة بالفقرة ( 

ق المطلوب لتنفيذ إليه الطلب والذي هو صادر عن الدولة الطرف الطالبة، وبيانا بالوقائع ومعلومات بشأن النطا

 الأمر ؛



                                                           

لة الطرف الطالبة من هذه المادة، بيانا بالوقائع التي تستند إليها الدو 2ج( في حالة طلب ذي صلة بالفقرة ( 

 .وعرضا للإجراءات المطلوبة

صوص عليها في الفقرتين يتعين على الدولة الطرف متلقية الطلب أن تتخذ القرارات أو الإجراءات المن  4  -  

اق أو ترتيب ثنائي أو من هذه المادة وفقا لأحكام قانونها الداخلي وقواعدها الإجرائية أو أي معاهدة أو اتف 2و 1

 .الطالبة ورهنا بهمتعدد الأطراف قد تكون ملتزمة بها تجاه الدولة الطرف 

ها ولوائحها التي تجعل هذه يتعين على كل دولة طرف أن تزود الأمين العام للأمم المتحدة بنسخ من قوانين  5  - 

 .ف لهاالمادة نافذة المفعول، وبنسخ من أي تغييرات تدخل لاحقا على تلك القوانين واللوائح أو بوص

من هذه المادة  2و 1قرتين اتخاذ التدابير المشار إليها في الفإذا اختارت الدولة الطرف أن تجعل   6  -   

ة الأساس مشروطا بوجود معاهدة بهذا الشأن، وجب على تلك الدولة الطرف أن تعتبر هذه الاتفاقية بمثاب

 .التعاهدي اللازم والكافي

ي يتعلق به الطلب جرما لذيجوز للدولة الطرف أن ترفض التعاون بمقتضى هذه المادة إذا لم يكن الجرم ا  7  -  

 .مشمولا بهذه الاتفاقية

 .لنيةلا يجوز تفسير أحكام هذه المادة بما يمس حقوق الأطراف الثالثة الحسنة ا   8  -  

ت ثنائية أو متعددة يتعين على الدول الأطراف أن تنظر في إبرام معاهدات أو اتفاقات أو ترتيبا    9  -  

 .ن الدولي المضطلع به عملا بهذه المادةالأطراف لتعزيز فاعلية التعاو

 14المادة  

 التصرف في العائدات الإجرامية المصادرة أو الممتلكات المصادرة 

من  1و الفقرة أ، 12يتعين على الدولة الطرف التي تصادر عائدات إجرامية أو ممتلكات عملا بالمادة  -  1 

لي وإجراءاتها ئدات أو الممتلكات وفقا لقانونها الداخمن هذه الاتفاقية، أن تتصرف في تلك العا 13المادة 

 .الإدارية

ن هذه الاتفاقية، م 13عندما تتخذ الدول الأطراف إجراء ما بناء على طلب دولة طرف أخرى، وفقا للمادة  -  2 

منها  ذا ما طلبيتعين على تلك الدول أن تنظر على سبيل الأولوية، بالقدر الذي يسمح به قانونها الداخلي وإ

، لكي يتسنى لها ذلك، في رد العائدات الإجرامية المصادرة أو الممتلكات المصادرة إلى الدولة الطرف الطالبة

 .الشرعيين تقديم تعويضات إلى ضحايا الجريمة أو رد تلك العائدات الإجرامية أو الممتلكات إلى أصحابها

 12وفقا للمادتين  طلب مقدم من دولة طرف أخرىيجوز للدولة الطرف، عند اتخاذ إجراء بناء على  -    3 

 : من هذه الاتفاقية، أن تنظر بعين الاعتبار الخاص في إبرام اتفاقات أو ترتيبات بشأن 13و

العائدات الإجرامية أو  أ( التبرع بقيمة تلك العائدات الإجرامية أو الممتلكات أو بالأموال المتأتية من بيع تلك) 

فاقية وإلى من هذه الات 30)ج( من المادة  2نها، إلى الحساب المخصص وفقا للفقرة الممتلكات، أو بجزء م

 لحكومية المتخصصة في مكافحة الجريمة المنظمة ؛ا -الهيئات الدولية 

دات الإجرامية أو ب( اقتسام تلك العائدات الإجرامية أو الممتلكات، أو الأموال المتأتية من بيع تلك العائ( 

نتظم أو حسب ا لقانونها الداخلي أو إجراءاتها الإدارية، مع دول أطراف أخرى، على أساس مالممتلكات، وفق

 .الحالة

 15المادة  

 الولاية القضائية 



                                                           

لقضائية على الجرائم ايتعين على كل دولة طرف أن تعتمد ما قد يلزم من تدابير لتأكيد سريان ولايتها    1 -  

 : من هذه الاتفاقية في الحالات التالية 23و 8و 6و 5المقررة بمقتضى المواد 

 أ( عندما يرتكب الجرم في إقليم تلك الدولة الطرف ؛ أو( 

وانين تلك قب( عندما يرتكب الجرم على متن سفينة ترفع علم تلك الدولة الطرف أو طائرة مسجلة بموجب ) 

 .الدولة وقت ارتكاب الجرم

ريان ولايتها القضائية على سية، يجوز للدولة الطرف أن تؤكد أيضا من هذه الاتفاق 4رهنا بأحكام المادة    2 -   

 : أي جرم من هذا القبيل في الحالات التالية

 أ( عندما يرتكب الجرم ضد أحد مواطني تلك الدولة الطرف ؛( 

ته المعتاد ب( عندما يرتكب الجرم أحد مواطني تلك الدولة الطرف أو شخص عديم الجنسية يوجد مكان إقام( 

 في إقليمها ؛ أو

 : ج( عندما يكون الجرم( 

ارج إقليمها بهدف خمن هذه الاتفاقية، ويرتكب  5من المادة  1واحدا من الجرائم المقررة وفقا للفقرة  "1" 

 ارتكاب جريمة خطيرة داخل إقليمها ؛

قليمها إيرتكب خارج و من هذه الاتفاقية، 6" من المادة 2)ب( " 1واحدا من الجرائم المقررة وفقا للفقرة  "2" 

اقية داخل من هذه الاتف 6" من المادة 1" أو )ب( "2" أو "1)أ( " 1بهدف ارتكاب جرم مقرر وفقا للفقرة 

 .إقليمها

أن تعتمد ما قد يلزم من  من هذه الاتفاقية، يتعين على كل دولة طرف 16من المادة  10لأغراض الفقرة   3  -  

لجاني المزعوم موجودا اائية على الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، عندما يكون تدابير لتأكيد سريان ولايتها القض

 .في إقليمها ولا تقوم بتسليم ذلك الشخص بحجة وحيدة هي كونه أحد رعاياها

ولايتها القضائية على  يتعين على كل دولة طرف أن تعتمد أيضا ما قد يلزم من تدابير لتأكيد سريان  4  -   

 .تسليمهبمولة بهذه الاتفاقية عندما يكون الجاني المزعوم موجودا في إقليمها ولا تقوم الجرائم المش

ذه المادة، أو علمت من ه 2أو  1إذا أبلغت الدولة الطرف التي تمارس ولايتها القضائية بمقتضى الفقرة    5  - 

ة قضائية أو أو تقوم بملاحقبطريقة أخرى، أن دولة واحدة أو أكثر من الدول الأطراف الأخرى تجري تحقيقا 

تتشاور فيما  تتخذ إجراء قضائيا بشأن السلوك ذاته، يتعين على السلطات المختصة في هذه الدول الأطراف أن

 .بينها، حسب الاقتضاء، بهدف تنسيق ما تتخذه من تدابير

ية قضائية جنائية ي ولادون المساس بقواعد القانون الدولي العام، لا تحول هذه الاتفاقية دون ممارسة أ -  6 

 .تؤكد الدولة الطرف سريانها وفقا لقانونها الداخلي

 16المادة  

 تسليم المجرمين 

لتي تنطوي على ضلوع جماعة تنطبق هذه المادة على الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، أو في الحالات ا    1  -  

شخص الذي هو وعلى وجود ال 3أو )ب( من المادة )أ(  1إجرامية منظمة في ارتكاب جرم مشار إليه في الفقرة 

شأنه التسليم بموضوع طلب التسليم في إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب، شريطة أن يكون الجرم الذي يلتمس 

 .لطلبمعاقبا عليه بمقتضى القانون الداخلي لكل من الدولة الطرف الطالبة والدولة الطرف متلقية ا

هذه المادة، جاز بسليم يتضمن عدة جرائم خطيرة منفصلة، وبعض منها ليس مشمولا إذا كان طلب الت  2  -  

 .للدولة الطرف متلقية الطلب أن تطبق هذه المادة أيضا فيما يتعلق بالجرائم الأخيرة



                                                           

 ئم الخاضعة للتسليم في أيةيعتبر كل جرم من الجرائم التي تنطبق عليها هذه المادة مدرجا في عداد الجرا  3  -  

ئم في عداد معاهدة لتسليم المجرمين سارية بين الدول الأطراف. وتتعهد الدول الأطراف بإدراج تلك الجرا

 .الجرائم الخاضعة للتسليم في أية معاهدة لتسليم المجرمين تبرم فيما بينها

ف أخرى ن دولة طرمإذا تلقت دولة طرف، تجعل تسليم المجرمين مشروطا بوجود معاهدة، طلب تسليم    4  - 

وني للتسليم فيما يتعلق لا ترتبط معها بمعاهدة لتسليم المجرمين، جاز لها أن تعتبر هذه الاتفاقية هي الأساس القان

 .بأي جرم تنطبق عليه هذه المادة

 : يتعين على الدول الأطراف التي تجعل تسليم المجرمين مشروطا بوجود معاهدة   5  -  

بولها أو إقرارها أو قم المتحدة، وقت إيداعها صك التصديق على هذه الاتفاقية أو أ( أن تبلغ الأمين العام للأم( 

يم المجرمين مع سائر الانضمام إليها، بما إذا كانت ستعتبر هذه الاتفاقية هي الأساس القانوني للتعاون بشأن تسل

 الدول الأطراف في هذه الاتفاقية ؛

لأطراف في امعاهدات بشأن تسليم المجرمين مع سائر الدول  ب( أن تسعى، حيثما اقتضى الأمر، إلى إبرام( 

ني للتعاون بشأن تسليم هذه الاتفاقية بغية تنفيذ هذه المادة، إذا كانت لا تعتبر هذه الاتفاقية هي الأساس القانو

 .المجرمين

تعتبر الجرائم هدة أن يتعين على الدول الأطراف التي لا تجعل تسليم المجرمين مشروطا بوجود معا   6   -  

 .التي تنطبق عليها هذه المادة جرائم خاضعة للتسليم فيما بينها

ف متلقية الطلب أو يكون تسليم المجرمين خاضعا للشروط التي ينص عليها القانون الداخلي للدولة الطر  7   - 

للتسليم والأسباب  مسوغةمعاهدات تسليم المجرمين المنطبقة، بما في ذلك الشرط المتعلق بالحد الأدنى للعقوبة ال

 .التي يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب أن تستند إليها في رفض التسليم

التسليم وإلى تبسيط  يتعين على الدول الأطراف، رهنا بقوانينها الداخلية، أن تسعى إلى تعجيل إجراءات  8   - 

 .ادةما يتصل بها من متطلبات إثباتية تتعلق بأي جرم تنطبق عليه هذه الم

ط به من معاهدات لتسليم يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب، رهنا بأحكام قانونها الداخلي وما ترتب   9  -  

ود في المجرمين، وبناء على طلب من الدولة الطرف الطالبة، أن تحتجز الشخص المطلوب تسليمه والموج

ظروف تسوغ لتسليم، متى اقتنعت بأن الإقليمها، أو أن تتخذ تدابير مناسبة أخرى لضمان حضوره إجراءات ا

 .ذلك وبأنها ظروف ملحة

لشخص فيما يتعلق بجرم إذا لم تقم الدولة الطرف التي يوجد الجاني المزعوم في إقليمها بتسليم ذلك ا   10 -  

الطرف التي  تنطبق عليه هذه المادة، لسبب وحيد هو كونه أحد مواطنيها، وجب عليها، بناء على طلب الدولة

يتعين على تلك وتطلب التسليم، أن تحيل القضية دون إبطاء لا مسوغ له إلى سلطاتها المختصة بقصد الملاحقة. 

ع جسيم السلطات أن تتخذ قرارها وتضطلع بإجراءاتها على النحو ذاته كما في حالة أي جرم آخر ذي طاب

معا، خصوصا  راف المعنية أن تتعاونبمقتضى القانون الداخلي لتلك الدولة الطرف. ويتعين على الدولة الأط

 .في الجوانب الإجرائية والمتعلقة بالأدلة، ضمانا لفعالية تلك الملاحقة

لصور إلا بشرط أن عندما لا يجيز القانون الداخلي للدولة الطرف تسليم أحد مواطنيها بأي صورة من ا   11  - 

ات التي طلب عليه نتيجة للمحاكمة أو الإجراء يعاد ذلك الشخص إلى تلك الدولة الطرف لقضاء الحكم الصادر

لى هذا تسليم ذلك الشخص من أجلها وتتفق هذه الدولة الطرف والدولة الطرف التي طلبت تسليم الشخص ع

فاء بالالتزام المبين الخيار وعلى ما تريانه مناسبا من شروط أخرى، يتعين اعتبار ذلك التسليم المشروط كافيا للو

 .هذه المادة من 10في الفقرة 

إذا رفض طلب تسليم، مقدم بغرض تنفيذ حكم قضائي، بحجة أن الشخص المطلوب تسليمه هو من    12  -  

مواطني الدولة الطرف متلقية الطلب، وجب على الدولة الطرف متلقية الطلب، إذا كان قانونها الداخلي يسمح 



                                                           

طلب من الطرف الطالب، أن تنظر في تنفيذ الحكم  بذلك وإذا كان ذلك يتفق ومقتضيات ذلك القانون، وبناء على

 .الصادر بمقتضى قانون الطرف الطالب الداخلي، أو تنفيذ ما تبقى من العقوبة المحكوم بها

ي تنطبق عليها هذه يتعين أن تكفل لأي شخص تتخذ بحقه إجراءات فيما يتعلق بأي من الجرائم الت   13  -  

لتي ينص عليها الإجراءات، بما في ذلك التمتع بجميع الحقوق والضمانات ا المادة معاملة منصفة في كل مراحل

 .قانون الدولة الطرف التي يوجد ذلك الشخص في إقليمها

كان لدى الدولة الطرف  لا يجوز تفسير أي حكم في هذه الاتفاقية على أنه يفرض التزاما بالتسليم إذا     14   - 

ه أو عرقه بأن الطلب قدم بغرض ملاحقة أو معاقبة شخص بسبب نوع جنس متلقية الطلب دواع وجيهة للاعتقاد

بوضعية ذلك  أو ديانته أو جنسيته أو أصله الإثني أو آرائه السياسية، أو أن الامتثال للطلب سيلحق ضررا

 .الشخص لأي سبب من تلك الأسباب

 .يا على مسائل ماليةتبر أيضا منطولا يجوز للدول الأطراف أن ترفض طلب تسليم لمجرد أن الجرم يع  15 -   

ر، أن تتشاور مع الدولة قبل رفض التسليم، يتعين على الدولة الطرف متلقية الطلب، حيثما اقتضى الأم  16  -  

 .تهاالطرف الطالبة لكي تتيح لها فرصة وافرة لعرض آرائها ولتقديم المعلومات ذات الصلة بادعاءا

الأطراف لتنفيذ تسليم  أن تسعى إلى إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية ومتعددة يتعين على الدول الأطراف    17 -

 .المجرمين أو تعزيز فاعليته

 17المادة  

 نقل الأشخاص المحكوم عليهم 

نقل الأشخاص  يجوز للدول الأطراف أن تنظر في إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف بشأن 

مولة بهذه قوبة الحبس أو بأشكال أخرى من الحرمان من الحرية، لارتكابهم جرائم مشالذين يحكم عليهم بع

 .الاتفاقية، إلى إقليمها لكي يتسنى لأولئك الأشخاص إكمال مدة عقوبتهم هناك

 18المادة 

 المساعدة القانونية المتبادلة 

قانونية المتبادلة في من المساعدة ال يتعين على الدول الأطراف أن تقدم كل منها للأخرى أكبر قدر ممكن   -  1 

سبما تنص عليه حالتحقيقات والملاحقات والإجراءات القضائية فيما يتصل بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، 

دولة الطرف الطالبة ، ويتعين عليها أن تمد كل منها الأخرى تبادليا بمساعدة مماثلة عندما تكون لدى ال3المادة 

طابع عبر وطني،  هو ذو 3)أ( أو )ب( من المادة  1تباه في أن الجرم المشار إليه في الفقرة دواع معقولة للاش

رتكابها أو الأدلة بما في ذلك أن ضحايا تلك الجرائم أو الشهود عليها أو عائداتها أو الأدوات المستعملة في ا

 .ة في ارتكاب الجرمعليها توجد في الدولة الطرف متلقية الطلب وأن جماعة إجرامية منظمة ضالع

قوانين الدولة الطرف متلقية  يتعين تقديم المساعدة القانونية المتبادلة إلى أقصى مدى ممكن ضمن إطار    2  -  

جراءات القضائية الطلب ومعاهداتها واتفاقاتها وترتيباتها ذات الصلة، فيما يتصل بالتحقيقات والملاحقات والإ

ه الاتفاقية في من هذ 10ميل هيئة اعتبارية المسؤولية عنها بمقتضى المادة المتعلقة بالجرائم التي يجوز تح

 .الدولة الطالبة

 : ة، لأي من الأغراض التاليةيجوز أن تطلب المساعدة القانونية المتبادلة، التي تقدم وفقا لهذه الماد   3   -  

 أ( الحصول على أدلة أو أقوال من الأشخاص ؛( 

 القضائية ؛ب( تبليغ المستندات ( 

 ج( تنفيذ عمليات التفتيش والضبط، والتجميد ؛( 



                                                           

 د( فحص الأشياء والمواقع ؛( 

 هـ( تقديم المعلومات والأدلة والتقييمات التي يقوم بها الخبراء ؛( 

و المالية أو و( تقديم أصول المستندات والسجلات ذات الصلة، بما فيها السجلات الحكومية أو المصرفية أ( 

 ركات أو الأعمال، أو نسخ مصدقة عنها ؛سجلات الش

ء أثرها لأغراض ز( التعرف على العائدات الإجرامية أو الممتلكات أو الأدوات أو الأشياء الأخرى أو اقتفا( 

 الحصول على أدلة ؛

 ح( تيسير مثول الأشخاص طواعية في الدولة الطرف الطالبة ؛( 

 .انون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلبط( أي نوع آخر من المساعدة لا يتعارض مع الق( 

تتلقى طلبا مسبقا، أن  يجوز للسلطات المختصة للدولة الطرف، دون مساس بالقانون الداخلي، ودون أن    4  -  

معلومات تحيل معلومات متعلقة بمسائل جنائية إلى سلطة مختصة في دولة طرف أخرى حيثما ترى أن هذه ال

قد تفضي إلى قيام  طة على القيام بالتحريات والإجراءات الجنائية أو إتمامها بنجاح أويمكن أن تساعد تلك السل

 .الدولة الطرف الأخرى بصوغ طلب عملا بهذه الاتفاقية

ة دون إخلال بما يجري من من هذه الماد 4يتعين أن تكون إحالة المعلومات المقدمة عملا بالفقرة    5   -  

ويتعين على  الدولة التي تتبعها السلطات المختصة التي تقدم تلك المعلومات.تحريات وإجراءات جنائية في 

، طي الكتمان، أو السلطات المختصة التي تتلقى المعلومات أن تمتثل لأي طلب بإبقاء تلك المعلومات، ولو مؤقتا

تها معلومات اءابفرض قيود على استخدامها. بيد أن هذا لا يمنع الدولة الطرف المتلقية من أن تفشي في إجر

المحيلة قبل  تبرئ شخصا متهما. وفي تلك الحالة، يتعين على الدولة الطرف المتلقية أن تبلغ الدولة الطرف

حالة استثنائية،  إفشاء تلك المعلومات، وأن تتشاور مع الدولة الطرف المحيلة إذا ما طلب ذلك. وإذا تعذر، في

 .فشاء دون إبطاءمتلقية أن تبلغ الدولة الطرف المحيلة بذلك الإتوجيه إشعار مسبق، وجب على الدولة الطرف ال

ة أو متعددة الأطراف، تحكم لا تمس أحكام هذه المادة الالتزامات الناشئة عن أية معاهدة أخرى، ثنائي - 6 

 .المساعدة القانونية المتبادلة أو ستحكمها كليا أو جزئيا

لمادة إذا كانت الدول الأطراف على الطلبات المقدمة عملا بهذه امن هذه المادة  29إلى  9تنطبق الفقرات  - 7 

بطة بمعاهدة من هذا المعنية غير مرتبطة بمعاهدة لتبادل المساعدة القانونية. وإذا كانت تلك الدول الأطراف مرت

إلى  9ات ق الفقرالقبيل، وجب تطبيق الأحكام المقابلة في تلك المعاهدة، ما لم تتفق الدول الأطراف على تطبي

 .سهل التعاونمن هذه المادة بدلا منها. وتشجع الدول الأطراف بشدة على تطبيق هذه الفقرات إذا كانت ت 29

قا لهذه المادة بدعوى السرية لا يجوز للدول الأطراف أن ترفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة وف    8   - 

 .المصرفية

هذه المادة بحجة انتفاء  ديم المساعدة القانونية المتبادلة بمقتضىيجوز للدول الأطراف أن ترفض تق - 9 

ساعدة، بالقدر الذي ازدواجية التجريم. بيد أنه يجوز للدولة متلقية الطلب، عندما ترى ذلك مناسبا، أن تقدم الم

الطرف ولة تقرره حسب تقديرها، بصرف النظر عما إذا كان السلوك يمثل جرما بمقتضى القانون الداخلي للد

 .متلقية الطلب

دولة طرف  يجوز نقل أي شخص محتجز أو يقضي عقوبته في إقليم دولة طرف ومطلوب وجوده في  10  -  

حقيقات أو أخرى لأغراض التعرف أو الإدلاء بشهادة أو تقديم مساعدة أخرى في الحصول على أدلة من أجل ت

 : يانلاتفاقية إذا استوفي الشرطان التالملاحقات أو إجراءات قضائية تتعلق بجرائم مشمولة بهذه ا

 ؛ موافقة ذلك الشخص طوعا وعن علمأ( ( 

 .ناسبا من شروطمب( اتفاق السلطات المختصة في الدولتين الطرفين، رهنا بما تراه هاتان الدولتان الطرفان ( 



                                                           

 : من هذه المادة 10لأغراض الفقرة   11  -  

ذلك، ما لم تطلب با الشخص سلطة إبقائه قيد الاحتجاز، وعليها التزام أ( يكون للدولة الطرف التي ينقل إليه( 

 الدولة الطرف التي نقل منها الشخص غير ذلك أو تأذن بغير ذلك؛

ه إلى عهدة الدولة ب( يتعين على الدولة الطرف التي ينقل إليها الشخص أن تنفذ، دون إبطاء، التزامها بإعادت( 

ي الدولتين فيتفق عليه مسبقا، أو بأية صورة أخرى، بين السلطات المختصة الطرف التي نقل منها وفقا لما 

 الطرفين ؛

بدء إجراءات ج( لا يجوز للدولة الطرف التي ينقل إليها الشخص أن تطالب الدولة الطرف التي نقل منها ب( 

 تسليم من أجل إعادة ذلك الشخص ؛

دة العقوبة حتجاز في الدولة التي نقل منها ضمن مد( تحتسب المدة التي يقضيها الشخص المنقول قيد الا( 

 .المفروضة عليه في الدولة الطرف التي نقل إليها

من هذه  11و 10لفقرتين ما لم توافق على ذلك الدولة الطرف التي يتوخى نقل شخص ما منها، وفقا ل  12  -  

ود أخرى على معاقبته أو فرض أي قيالمادة، لا يجوز ملاحقة ذلك الشخص، أيا كانت جنسيته، أو احتجازه أو 

ابقة لمغادرته إقليم سحريته الشخصية، في إقليم الدولة التي ينقل إليها، بسبب أفعال أو إغفالات أو أحكام إدانة 

 .الدولة التي نقل منها

لبات المساعدة طيتعين على كل دولة طرف أن تعين سلطة مركزية تكون مسؤولة ومخولة بتلقي   13  -  

. وحيثما تكون للدولة ونية المتبادلة وتقوم بتنفيذ تلك الطلبات أو بإحالتها إلى السلطات المختصة لتنفيذهاالقان

تعين سلطة  الطرف منطقة خاصة أو إقليم خاص ذي نظام مستقل للمساعدة القانونية المتبادلة، يجوز لها أن

لسلطات المركزية أن ابذلك الإقليم. ويتعين على  مركزية منفردة تتولى المهام ذاتها فيما يتعلق بتلك المنطقة أو

ة الطلب إلى سلطة تكفل سرعة وسلامة تنفيذ الطلبات المتلقاة أو إحالتها. وحيثما تقوم السلطة المركزية بإحال

يمة. ويتعين مختصة لتنفيذه، يتعين عليها أن تشجع تلك السلطة المختصة على تنفيذ الطلب بسرعة وبصورة سل

ولة طرف بإيداع دن العام للأمم المتحدة باسم السلطة المركزية المعينة لهذا الغرض وقت قيام كل إبلاغ الأمي

طلبات المساعدة  صك تصديقها على هذه الاتفاقية أو قبولها بها أو إقرارها أو الانضمام إليها. ويتعين توجيه

راف. ولا يمس هذا تي عينتها الدول الأطالقانونية المتبادلة وأي مراسلات تتعلق بها إلى السلطات المركزية ال

لدبلوماسية، االشرط حق أية دولة طرف في أن تشترط توجيه مثل هذه الطلبات والمراسلات إليها عبر القنوات 

لشرطة الجنائية، إن لوفي الحالات العاجلة، وحيثما تتفق الدولتان الطرفان المعنيتان، عن طريق المنظمة الدولية 

 .أمكن ذلك

كتوب بلغة مقبولة لدى ميتعين تقديم الطلبات كتابة أو، حيثما يمكن، بأية وسيلة تستطيع إنتاج سجل   14  -  

غ الأمين العام الدولة الطرف متلقية الطلب، وبشروط تتيح لتلك الدولة الطرف أن تتحقق من صحته. ويتعين إبلا

ك تصديقها على قيام كل دولة طرف بإيداع صللأمم المتحدة باللغة أو اللغات المقبولة لدى كل دولة طرف وقت 

تتفق الدولتان الطرفان  هذه الاتفاقية أو قبولها بها أو إقرارها أو الانضمام إليها. وفي الحالات العاجلة، وحيثما

 .على ذلك، يجوز أن تقدم الطلبات شفويا، على أن تؤكد كتابة على الفور

 : ية المتبادلة ما يلييتعين أن يتضمن طلب المساعدة القانون  15  - 

 أ( هوية السلطة مقدمة الطلب ؛( 

ظائف السلطة ب( موضوع وطبيعة التحقيق أو الملاحقة أو الإجراء القضائي الذي يتعلق به الطلب، واسم وو( 

 التي تتولى التحقيق أو الملاحقة أو الإجراء القضائي ؛

ستندات قضائية ميتعلق بالطلبات المقدمة لغرض تبليغ ج( ملخصا للوقائع ذات الصلة بالموضوع، باستثناء ما ( 

 ؛



                                                           

 د( وصفا للمساعدة الملتمسة وتفاصيل أي إجراء معين تود الدولة الطرف الطالبة اتباعه ؛( 

 هـ( هوية أي شخص معني ومكانه وجنسيته، حيثما أمكن ذلك ؛( 

 .و( الغرض الذي تلتمس من أجله الأدلة أو المعلومات أو التدابير( 

رورية لتنفيذ الطلب يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب أن تطلب معلومات إضافية عندما يتبين أنها ض  16  -  

 .وفقا لقانونها الداخلي، أو عندما يكون من شأن تلك المعلومات أن تسهل ذلك التنفيذ

يكون، بالقدر الذي لا  ب، وأنيتعين أن يكون تنفيذ الطلب وفقا للقانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطل  17  - 

 .ددة في الطلبيتعارض مع القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب وعند الإمكان، وفقا للإجراءات المح

ير، أمام السلطات عندما يتعين سماع أقوال شخص موجود في إقليم دولة طرف، بصفة شاهد أو خب  18  -  

جوز للدولة يمكنا ومتفقا مع المبادئ الأساسية للقانون الداخلي، القضائية لدولة طرف أخرى، ويكون ذلك م

ا لم يكن ممكنا الطرف الأولى أن تسمح، بناء على طلب الدولة الأخرى، بعقد جلسة استماع عن طريق الفيديو إذ

لى أن تتفق ع أو مستصوبا مثول الشخص المعني بنفسه في إقليم الدولة الطرف الطالبة. ويجوز للدول الأطراف

ضائية تابعة أن تتولى إدارة جلسة الاستماع سلطة قضائية تابعة للدولة الطرف الطالبة وأن تحضرها سلطة ق

 .للدولة الطرف متلقية الطلب

الدولة الطرف متلقية  لا يجوز للدولة الطرف الطالبة أن تنقل المعلومات أو الأدلة التي زودتها بها   19 -  

لب، دون قيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية غير تلك المذكورة في الطالطلب، أو أن تستخدمها في تح

طالبة من أن تفشي موافقة مسبقة من الدولة الطرف متلقية الطلب. وليس في هذه الفقرة ما يمنع الدولة الطرف ال

لة الطرف لدوفي إجراءاتها معلومات أو أدلة تؤدي إلى تبرئة شخص متهم. وفي الحالة الأخيرة، يتعين على ا

متلقية الطلب، إذا  الطالبة أن تبلغ الدولة الطرف متلقية الطلب قبل حدوث الإفشاء وأن تتشاور مع الدولة الطرف

الطالبة أن تبلغ  ما طلب منها ذلك. وإذا تعذر، في حالة استثنائية، توجيه إشعار مسبق، وجب على الدولة الطرف

 .وث الإفشاءالدولة الطرف متلقية الطلب، دون إبطاء، بحد

تحافظ على سرية الطلب  يجوز للدولة الطرف الطالبة أن تشترط على الدولة الطرف متلقية الطلب أن  20  -  

تثل لشرط السرية، ومضمونه، باستثناء القدر اللازم لتنفيذه. وإذا تعذر على الدولة الطرف متلقية الطلب أن تم

 .على وجه السرعةوجب عليها أن تبلغ الدولة الطرف الطالبة بذلك 

 : يجوز رفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة  21  -  

 أ( إذا لم يقدم الطلب وفقا لأحكام هذه المادة ؛( 

ظامها العام أو نب( إذا رأت الدولة الطرف متلقية الطلب أن تنفيذ الطلب يرجح أن يمس سيادتها أو أمنها أو (

 مصالحها الأساسية الأخرى ؛

يذ الإجراء ان من شأن القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب أن يحظر على سلطاتها تنفج( إذا ك( 

ي إطار فالمطلوب بشأن أي جرم مماثل، لو كان ذلك الجرم خاضعا لتحقيق أو ملاحقة أو إجراءات قضائية 

 ولايتها القضائية ؛

ا يتعلق بالمساعدة دولة الطرف متلقية الطلب فيمد( إذا كانت الاستجابة للطلب تتعارض مع النظام القانوني لل( 

 .القانونية المتبادلة

الجرم ينطوي أيضا  لا يجوز للدول الأطراف أن ترفض طلب مساعدة قانونية متبادلة لمجرد اعتبار أن  22 -  

 .على مسائل مالية

 .يتعين إبداء أسباب أي رفض لتقديم المساعدة القانونية المتبادلة  23 -  



                                                           

لمتبادلة في أقرب وقت ممكن، ايتعين على الدولة الطرف متلقية الطلب أن تنفذ طلب المساعدة القانونية   24  -  

على  وأن تراعي إلى أقصى مدى ممكن أي مواعيد قصوى تقترحها الدولة الطرف الطالبة وتورد أسبابها

التي تتلقاها من  يب للطلبات المعقولةالأفضل في الطلب ذاته. ويتعين على الدولة الطرف متلقية الطلب أن تستج

لبة أن تبلغ الدولة الدولة الطرف الطالبة بشأن التقدم المحرز في معالجة الطلب. ويتعين على الدولة الطرف الطا

 .الطرف متلقية الطلب على وجه السرعة عندما تنتهي حاجتها إلى المساعدة الملتمسة

ارض مع تحقيقات أو أجيل المساعدة القانونية المتبادلة لكونها تتعيجوز للدولة الطرف متلقية الطلب ت 25 -   

 .ملاحقات أو إجراءات قضائية جارية

هذه المادة، أو قبل  من 21يتعين على الدولة الطرف متلقية الطلب، قبل رفض طلب بمقتضى الفقرة   26  -  

يما إذا كان يمكن فالطرف الطالبة للنظر  من هذه المادة، أن تتشاور مع الدولة 25تأجيل تنفيذه بمقتضى الفقرة 

مساعدة رهنا بتلك تقديم المساعدة رهنا بما تراه ضروريا من شروط وأحكام. فإذا قبلت الدولة الطرف الطالبة ال

 .الشروط، وجب عليها الامتثال لتلك الشروط

خبير أو شخص آخر  أومن هذه المادة، لا يجوز ملاحقة أي شاهد  12دون مساس بانطباق الفقرة   27   -  

لى المساعدة في يوافق، بناء على طلب الدولة الطرف الطالبة، على الإدلاء بشهادته في إجراءات قضائية، أو ع

هد أو الخبير أو تحريات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية في إقليم الدولة الطرف الطالبة، أو احتجاز ذلك الشا

بخصوص  إجراء آخر يقيد حريته الشخصية في إقليم ذلك الطرف، الشخص الآخر أو معاقبته أو إخضاعه لأي

لمرور الآمن إذا اأي فعل أو إغفال أو حكم إدانة سبق مغادرته إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب. وينتهي هذا 

حت ن تكون قد أتيبقي الشاهد أو الخبير أو الشخص الآخر بمحض اختياره في إقليم الدولة الطرف الطالبة، بعد أ

، اعتبارا من له فرصة المغادرة خلال مدة خمسة عشر يوما متصلة، أو أية مدة تتفق عليها الدولتان الطرفان

دته إلى الإقليم التاريخ الذي أبلغ فيه رسميا بأن حضوره لم يعد مطلوبا من السلطات القضائية، أو في حال عو

 .بمحض اختياره بعد أن يكون قد غادره

لطلب، ما لم تتفق الدولتان الدولة الطرف متلقية الطلب أن تتحمل التكاليف العادية لتنفيذ ايتعين على   28  -  

ات طابع غير ذالطرفان المعنيتان على غير ذلك. وإذا كانت تلبية الطلب تستلزم أو ستستلزم نفقات ضخمة أو 

الطلب  ام التي سينفذعادي، وجب على الدولتين الطرفين المعنيتين أن تتشاورا لتحديد الشروط والأحك

 .بمقتضاها، وكذلك كيفية تحمل تلك التكاليف

لبة نسخا من السجلات أو يتعين على الدولة الطرف متلقية الطلب أن توفر للدولة الطرف الطا  -  أ(   29  - (

 اس؛عامة النلالوثائق أو المعلومات الحكومية الموجودة في حوزتها والتي يسمح قانونها الداخلي بإتاحتها 

ليا أو جزئيا أو ب( يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب، حسب تقديرها، أن تقدم إلى الدولة الطرف الطالبة، ك( 

وزتها ولا حرهنا بما تراه مناسبا من شروط، نسخا من أي سجلات أو وثائق أو معلومات حكومية، موجودة في 

 .يسمح قانونها الداخلي بإتاحتها لعامة الناس

اقات أو ترتيبات ثنائية أو عين على الدول الأطراف أن تنظر، حسب الاقتضاء، في إمكانية عقد اتفيت  30  -   

 .ي، أو تعززهامتعددة الأطراف تخدم الأغراض المتوخاة من أحكام هذه المادة، أو تضعها موضع التطبيق العمل

 19المادة  

 التحقيقات المشتركة 

تجيز للسلطات  برام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطرافيتعين على الدول الأطراف أن تنظر في إ 

و ملاحقات أو أالمختصة المعنية أن تنشئ هيئات تحقيق مشتركة، فيما يتعلق بالمسائل التي هي موضع تحقيقات 

ت بالتحقيقا إجراءات قضائية في دولة أو أكثر. وفي حال عدم وجود اتفاقات أو ترتيبات كهذه، يجوز القيام

ام التام لسيادة المشتركة بالاتفاق في كل حالة على حدة. ويتعين على الدول الأطراف المعنية أن تكفل الاحتر

 .الدولة الطرف التي سيجري ذلك التحقيق داخل إقليمها



                                                           

 20المادة  

 أساليب التحري الخاصة 

ح بذلك، أن تقوم، القانوني الداخلي تسميتعين على كل دولة طرف، إذا كانت المبادئ الأساسية لنظامها  -  1 

دابير لإتاحة تضمن حدود إمكانياتها ووفقا للشروط المنصوص عليها في قانونها الداخلي، باتخاذ ما يلزم من 

اصة أخرى، مثل خالاستخدام المناسب لأسلوب التسليم المراقب، وكذلك ما تراه مناسبا من استخدام أساليب تحر 

لمختصة داخل اأو غيرها من أشكال المراقبة، والعمليات المستترة، من جانب سلطاتها  المراقبة الإلكترونية

 .إقليمها لغرض مكافحة الجريمة المنظمة مكافحة فعالة

على أن تبرم، عند الاقتضاء،  بغية التحري عن الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، تشجع الدول الأطراف  2   -  

ي سياق التعاون فثنائية أو متعددة الأطراف لاستخدام أساليب التحري الخاصة هذه  اتفاقات أو ترتيبات ملائمة

اة الكاملة لمبدأ على الصعيد الدولي. ويتعين أن يكون إبرام تلك الاتفاقات أو الترتيبات وتنفيذها مع المراع

 .لترتيباتااقات أو تساوي الدول في السيادة، ويجب أن يكون تنفيذها مع التقيد الصارم بأحكام تلك الاتف

لمادة، يتعين اتخاذ ما يقضي من هذه ا 2في حال عدم وجود اتفاق أو ترتيب على النحو المبين في الفقرة    3  -  

أن تراعى  باستخدام أساليب التحري الخاصة هذه على الصعيد الدولي من قرارات لكل حالة على حدة، ويجوز

انب الدول الأطراف جالتفاهمات المتعلقة بممارسة الولاية القضائية من فيها، عند الضرورة، الترتيبات المالية و

 .المعنية

تخدام أسلوب التسليم يجوز، بموافقة الدول الأطراف المعنية، أن تشمل القرارات التي تقضي باس  4   -  

مة أو إزالتها المراقب على الصعيد الدولي طرائق مثل اعتراض سبيل البضائع والسماح لها بمواصلة السير سال

 .أو إبدالها كليا أو جزئيا

 21المادة  

 نقل الإجراءات الجنائية 

ة المتعلقة بجرم يتعين على الدول الأطراف أن تنظر في إمكانية أن تنقل إحداها إلى الأخرى إجراءات الملاحق 

الة، وخصوصا عندما م للعدمشمول بهذه الاتفاقية، في الحالات التي يعتبر فيها ذلك النقل في صالح التسيير السلي

 .يتعلق الأمر بعدة ولايات قضائية، وذلك بهدف تركيز الملاحقة

 22المادة  

 إنشاء سجل جنائي 

الاعتبار، وفقا  يجوز لكل دولة طرف أن تعتمد ما قد يلزم من تدابير تشريعية أو تدابير أخرى لكي تأخذ بعين 

المزعوم في  لائما، أي حكم إدانة صدر سابقا بحق الجانيلما تراه ملائما من شروط، وللغرض الذي تعتبره م

 .اقيةدولة أخرى، بغية استخدام تلك المعلومات في إجراءات جنائية ذات صلة بجرم مشمول بهذه الاتف

 23المادة  

 تجريم إعاقة سير العدالة 

ال التالية جنائيا، ريم الأفعيتعين على كل دولة طرف أن تعتمد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتج 

 : عندما ترتكب عمدا

و منحها للتحريض أ( استخدام القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب أو الوعد بمزية غير مستحقة أو عرضها أ( 

بارتكاب جرائم  على الإدلاء بشهادة زور أو للتدخل في الإدلاء بالشهادة أو تقديم الأدلة في إجراءات تتعلق

 هذه الاتفاقية ؛مشمولة ب



                                                           

ظف معني بإنفاذ ب( استخدام القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب للتدخل في ممارسة أي موظف قضائي أو مو( 

ذه الفقرة الفرعية القانون مهامه الرسمية في إجراءات تتعلق بارتكاب جرائم مشمولة بهذه الاتفاقية. وليس في ه

 .يها تشريعات تحمي فئات أخرى من الموظفين العموميينما يمس حق الدول الأطراف في أن تكون لد

 24المادة 

 حماية الشهود 

ماية فعالة من أي انتقام أو يتعين على كل دولة طرف أن تتخذ تدابير ملائمة في حدود إمكاناتها لتوفير ح   1  -  

ه الاتفاقية، مشمولة بهذترهيب محتمل للشهود في الإجراءات الجنائية الذين يدلون بشهادة بخصوص الجرائم ال

 .وكذلك لأقاربهم وسائر الأشخاص الوثيقي الصلة بهم، حسب الاقتضاء

حقوق ودون مساس ب من هذه المادة، في جملة أمور، 1يجوز أن تشمل التدابير المتوخاة في الفقرة   2  -  

 : المدعى عليه، بما في ذلك حقه في محاكمة حسب الأصول

لازم والممكن عمليا، توفير الحماية الجسدية لأولئك الأشخاص، كالقيام مثلا، بالقدر الأ( وضع قواعد إجرائية ل( 

لأشخاص وأماكن ابتغيير أماكن إقامتهم، والسماح عند الاقتضاء بعدم إفشاء المعلومات المتعلقة بهوية أولئك 

 وجودهم أو بفرض قيود على إفشائها ؛

ح مثلا بالإدلاء ء بالشهادة على نحو يكفل سلامة الشاهد، كالسماب( توفير قواعد خاصة بالأدلة تتيح الإدلا( 

 .لوافيةبالشهادة باستخدام تكنولوجيا الاتصالات، ومنها مثلا وصلات الفيديو أو غيرها من الوسائل ا

رى بشأن تغيير أماكن إقامة يتعين على الدول الأطراف أن تنظر في إبرام اتفاقات أو ترتيبات مع دول أخ  3  -  

 .من هذه المادة 1الأشخاص المذكورين في الفقرة 

 .تنطبق أحكام هذه المادة كذلك على الضحايا من حيث كونهم شهودا   4  -  

 25المادة  

 مساعدة الضحايا وحمايتهم 

دة والحماية لضحايا يتعين على كل دولة طرف أن تتخذ تدابير ملائمة في حدود إمكانياتها لتوفير المساع  -  1 

 .ائم المشمولة بهذه الاتفاقية، خصوصا في حالات تعرضهم للتهديد بالانتقام أو للترهيبالجر

لمشمولة بهذه الاتفاقية ايتعين على كل دولة طرف أن تضع قواعد إجرائية ملائمة توفر لضحايا الجرائم  2  -  

 .سبل الحصول على التعويض وجبر الأضرار

حايا وشواغلهم رهنا بقانونها الداخلي، إمكانية عرض آراء الض يتعين على كل دولة طرف أن تتيح،  3 -  

ى نحو لا يمس وأخذها بعين الاعتبار في المراحل المناسبة من الإجراءات الجنائية المتخذة بحق الجناة، عل

 .بحقوق الدفاع

 26المادة  

 تدابير تعزيز التعاون مع أجهزة إنفاذ القوانين 

اركون أو كانوا أن تتخذ التدابير الملائمة لتشجيع الأشخاص الذين يش يتعين على كل دولة طرف  1  -  

 : يشاركون في جماعات إجرامية منظمة على

 : منها أ( الإدلاء بمعلومات مفيدة إلى الأجهزة المختصة لأغراض التحري والإثبات فيما يخص أمورا( 

 و أنشطتها؛أو بنيتها أو مكانها أهوية الجماعات الإجرامية المنظمة أو طبيعتها أو تركيبتها  "1" 



                                                           

 الصلات، بما فيها الصلات الدولية، بجماعات إجرامية منظمة أخرى ؛ "2" 

 الجرائم التي ارتكبتها أو قد ترتكبها الجماعات الإجرامية المنظمة ؛ "3" 

ية المنظمة امب( توفير مساعدة فعلية وملموسة للأجهزة المختصة يمكن أن تساهم في تجريد الجماعات الإجر( 

 .من مواردها أو من عائدات الجريمة

لى تخفيف عقوبة إيتعين على كل دولة طرف أن تنظر في إتاحة إمكانية اللجوء، في الحالات المناسبة،   -   2 

مشمولة بهذه الشخص المتهم الذي يقدم عونا كبيرا في إجراءات التحقيق أو الملاحقة بشأن إحدى الجرائم ال

 .الاتفاقية

دم عونا كبيرا يتعين على كل دولة طرف أن تنظر في إمكانية منح الحصانة من الملاحقة لأي شخص يق 3 -  

 .ية لقانونها الداخليفي عمليات التحقيق أو الملاحقة المتعلقة بجرم مشمول بهذه الاتفاقية، وفقا للمبادئ الأساس

 .من هذه الاتفاقية 24 المنصوص عليه في المادةيتعين أن تكون حماية أولئك الأشخاص على النحو   -    4 

لأطراف وقادرا امن هذه المادة موجودا في إحدى الدول  1عندما يكون الشخص المشار إليه في الفقرة    5  - 

يتين أن تنظرا على تقديم عون كبير إلى الأجهزة المختصة لدى دولة طرف أخرى، يمكن للدولتين الطرفين المعن

لأخرى بتوفير المعاملة ات أو ترتيبات، وفقا لقانونهما الداخلي، بشأن إمكانية قيام الدولة الطرف افي إبرام اتفاق

 .من هذه المادة 3و 2المبينة في الفقرتين 

 27المادة 

 التعاون في مجال إنفاذ القوانين 

م القانونية والإدارية الداخلية النظيتعين على الدول الأطراف أن تتعاون فيما بينها تعاونا وثيقا، بما يتفق و  1  -  

لة بهذه الاتفاقية. لكل منها، من أجل تعزيز فاعلية تدابير إنفاذ القوانين الرامية إلى مكافحة الجرائم المشمو

 : ويتعين على كل دولة طرف أن تعتمد، على وجه الخصوص، تدابير فعالة من أجل

د الضرورة، من ئرها المختصة، وإنشاء تلك القنوات عنأ( تعزيز قنوات الاتصال بين سلطاتها وأجهزتها ودوا( 

اقية، بما في أجل تيسير تبادل المعلومات بصورة مأمونة وسريعة عن كل جوانب الجرائم المشمولة بهذه الاتف

 ذلك، إذا رأت الدول الأطراف المعنية ذلك مناسبا، صلاتها بأنشطة إجرامية أخرى ؛

ى إجراء تحريات خرى، فيما يتعلق بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، علب( التعاون مع الدول الأطراف الأ( 

 : بشأن

الأشخاص  هوية الأشخاص المشتبه في ضلوعهم في تلك الجرائم وأماكن وجودهم وأنشطتهم، أو أماكن"1" 

 الآخرين المعنيين ؛

 حركة عائدات الجرائم أو الممتلكات المتأتية من ارتكاب تلك الجرائم؛ "2" 

 تكاب تلك الجرائم؛حركة الممتلكات أو المعدات أو الأدوات الأخرى المستخدمة أو المراد استخدامها في ار "3" 

 أو التحقيق؛ ج( القيام، عند الاقتضاء، بتوفير الأصناف أو الكميات اللازمة من المواد لأغراض التحليل( 

ن وغيرهم من مختصة، وتشجيع تبادل العامليد( تسهيل التنسيق الفعال بين سلطاتها وأجهزتها ودوائرها ال( 

 عيين ضباط اتصال؛تالخبراء، بما في ذلك، رهنا بوجود اتفاقات أو ترتيبات ثنائية بين الدول الأطراف المعنية، 

مها الجماعات هـ( تبادل المعلومات مع الدول الأطراف الأخرى عن الوسائل والأساليب المحددة التي تستخد( 

زيفة، أو مة، بما في ذلك، وحسب مقتضى الحال، الدروب ووسائط النقل، واستخدام هويات الإجرامية المنظم

 وثائق محورة أو مزيفة، أو وسائل أخرى لإخفاء أنشطتها؛



                                                           

الكشف المبكر  و( تبادل المعلومات وتنسيق التدابير الإدارية وغير الإدارية المتخذة حسب الاقتضاء لغرض( 

 .لاتفاقيةعن الجرائم المشمولة بهذه ا

في إبرام اتفاقات أو ترتيبات  بغية وضع هذه الاتفاقية موضع النفاذ، يتعين على الدول الأطراف أن تنظر  2   -  

ي تعديل تلك الاتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف بشأن التعاون المباشر بين أجهزتها المعنية بإنفاذ القوانين، وف

ت من هذا القبيل، كن هناك بين الدول الأطراف المعنية اتفاقات أو ترتيباأو الترتيبات حيثما وجدت. وإذا لم ت

ق بالجرائم المشمولة جاز للأطراف أن تعتبر هذه الاتفاقية هي الأساس للتعاون في مجال إنفاذ القوانين فيما يتعل

ن الاتفاقات أو ة مبهذه الاتفاقية. ويتعين على الدول الأطراف، كلما اقتضت الضرورة، أن تستفيد استفادة تام

 .بإنفاذ القوانين الترتيبات، بما فيها المنظمات الدولية أو الإقليمية، لتعزيز التعاون بين أجهزتها المعنية

م المنظمة عبر الوطنية يتعين على الدول الأطراف أن تسعى إلى التعاون في حدود إمكانها للتصدي للجرائ 3  - 

 .حديثةالتي ترتكب باستخدام التكنولوجيا ال

 28المادة  

 جمع وتبادل وتحليل المعلومات عن طبيعة الجريمة المنظمة 

الأكاديمية، بتحليل يتعين على كل دولة طرف أن تنظر في القيام، بالتشاور مع الأوساط العلمية و 1   - 

ظم، وكذلك المنالاتجاهات السائدة في الجريمة المنظمة داخل إقليمها، والظروف التي يعمل فيها الإجرام 

 .الجماعات المحترفة الضالعة والتكنولوجيات المستخدمة

شطة الإجرامية المنظمة على الدول الأطراف أن تنظر في تطوير الخبرة التحليلية المتعلقة بالأن يتعين 2  -  

، ينبغي وضع وتقاسم تلك الخبرة فيما بينها ومن خلال المنظمات الدولية والإقليمية. وتحقيقا لهذا الغرض

 .تعاريف ومعايير ومنهجيات مشتركة وتطبيقها حسب الاقتضاء

ة الجريمة المنظمة، لى كل دولة طرف أن تنظر في رصد سياساتها وتدابيرها الفعلية لمكافحيتعين ع   3 -   

 .وفي إجراء تقييمات لفعالية تلك السياسات والتدابير ونجاعتها

 29المادة 

 التدريب والمساعدة التقنية 

ج تدريب برنام يتعين على كل دولة طرف أن تعمل، قدر الضرورة، على إنشاء أو تطوير أو تحسين  -  1 

لتحقيق وموظفو اخاص للعاملين في أجهزتها المعنية بإنفاذ القانون، ومن بينهم أعضاء النيابة العامة وقضاة 

. ويجوز أن تشمل الجمارك وغيرهم من العاملين المكلفين بمنع وكشف ومكافحة الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية

در ما يسمح به ين أن تتناول تلك البرامج، على وجه الخصوص وبقتلك البرامج إعارة الموظفين وتبادلهم. ويتع

 : القانون الداخلي، ما يلي

 أ( الطرائق المستخدمة في منع الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية وكشفها ومكافحتها ؛( 

فاقية، ه الاتب( الدروب والأساليب التي يستخدمها الأشخاص المشتبه في ضلوعهم في الجرائم المشمولة بهذ( 

 بما في ذلك داخل دول العبور، والتدابير المضادة المناسبة ؛

 ج( مراقبة حركة الممنوعات ؛( 

الأساليب ود( كشف ومراقبة حركة العائدات الإجرامية أو الممتلكات أو المعدات أو غيرها من الأدوات ( 

لأدوات، وكذلك دات أو غيرها من االمستخدمة في نقل أو إخفاء أو تمويه تلك العائدات أو الممتلكات أو المع

 الأساليب المستخدمة في مكافحة جرائم غسل الأموال وغيرها من الجرائم المالية ؛

 هـ( جمع الأدلة ؛( 



                                                           

 و( تقنيات المراقبة في المناطق التجارية الحرة والموانئ الحرة ؛( 

يم المراقب والعمليات الإلكترونية والتسلز( المعدات والتقنيات الحديثة لإنفاذ القوانين، بما في ذلك المراقبة (

 السرية ؛

اسيب أو شبكات ح( الطرائق المستخدمة في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية التي ترتكب باستخدام الحو( 

 الاتصالات السلكية واللاسلكية أو غير ذلك من أشكال التكنولوجيا الحديثة ؛

 .ا والشهودط( الطرائق المستخدمة في حماية الضحاي( 

دف تقاسم الخبرة في على الدول الأطراف أن تتساعد على تخطيط وتنفيذ برامج بحث وتدريب تسته يتعين 2  -  

تخدم، عند الاقتضاء، من هذه المادة، ولهذه الغاية، يتعين عليها أيضا أن تس 1المجالات المشار إليها في الفقرة 

التي تمثل شاغلا  ولية لتعزيز التعاون وحفز النقاش حول المشاكلالمؤتمرات والحلقات الدراسية الإقليمية والد

 .مشتركا، بما في ذلك مشاكل دول العبور واحتياجاتها الخاصة

سير تسليم المجرمين يتعين على الدول الأطراف أن تشجع التدريب والمساعدة التقنية الكفيلين بتي   3 -   

لغوي وإعارة وتبادل مل هذا التدريب والمساعدة التقنية التدريب الوالمساعدة القانونية المتبادلة. ويمكن أن يش

 .الموظفين الذين يتولون مسؤوليات ذات صلة في السلطات أو الأجهزة المركزية

ن على الدول الأطراف أن تعزز، في حالة الاتفاقات أو الترتيبات الثنائية والمتعددة الأطراف القائمة، يتعي  4  - 

مضطلع بها في الجهود المبذولة لتحقيق أكبر زيادة ممكنة في أنشطة العمليات والتدريب البالقدر الضروري، 

عددة الأطراف ذات إطار المنظمات الدولية والإقليمية، وفي إطار سائر الاتفاقات أو الترتيبات الثنائية والمت

 .الصلة

 30المادة  

 دية والمساعدة التقنيةتدابير أخرى : تنفيذ الاتفاقية من خلال التنمية الاقتصا 

ة قدر الإمكان، من خلال يتعين على الدول الأطراف أن تتخذ تدابير تساعد على التنفيذ الأمثل لهذه الاتفاقي   1 -

وفي التنمية  التعاون الدولي، آخذة في اعتبارها ما للجريمة المنظمة من آثار سلبية في المجتمع بشكل عام

 .المستدامة بشكل خاص

يما بينها وكذلك مع عين على الدول الأطراف أن تبذل جهودا ملموسة، قدر الإمكان وبالتنسيق فيت 2   -  

 : المنظمات الدولية والإقليمية، من أجل

ن على منع الجريمة أ( تعزيز تعاونها على مختلف المستويات مع البلدان النامية، بغية تدعيم قدرة تلك البلدا( 

 ؛ المنظمة عبر الوطنية ومكافحتها

مي إلى مكافحة الجريمة ب( زيادة المساعدة المالية والمادية المقدمة لدعم ما تبذله البلدان النامية من جهود تر( 

 المنظمة عبر الوطنية مكافحة فعالة، ولإعانتها على تنفيذ هذه الاتفاقية بنجاح ؛

مساعدتها على تلبية ما ت الانتقالية، لج( تقديم المساعدة التقنية إلى البلدان النامية والبلدان ذات الاقتصادا( 

ديم تبرعات كافية تحتاج إليه لتنفيذ هذه الاتفاقية. وتحقيقا لذلك، يتعين على الدول الأطراف أن تسعى إلى تق

لأطراف اومنتظمة إلى حساب يخصص تحديدا لهذا الغرض في آلية تمويل لدى الأمم المتحدة. ويجوز للدول 

برع للحساب الآنف ار الخاص، وفقا لقانونها الداخلي ولأحكام هذه الاتفاقية، في التأيضا أن تنظر بعين الاعتب

ر وفقا لأحكام هذه الذكر بنسبة مئوية من الأموال، أو مما يعادل قيمة عائدات الجرائم أو الممتلكات التي تصاد

 الاتفاقية ؛



                                                           

، في الجهود مام إليها، وإقناعها بهد( تشجيع سائر الدول والمؤسسات المالية بحسب الاقتضاء على الانض( 

دان النامية بغية المبذولة وفقا لهذه المادة، خصوصا بتوفير المزيد من برامج التدريب والمعدات الحديثة للبل

 .مساعدتها على تحقيق أهداف هذه الاتفاقية

قائمة بشأن المساعدة الأجنبية اليتعين أن يكون اتخاذ هذه التدابير، قدر الإمكان، دون مساس بالالتزامات   3  -  

 .أو بغير ذلك من ترتيبات التعاون المالي على الصعيد الثنائي أو الإقليمي أو الدولي

بشأن المساعدة المادية  يجوز للدول الأطراف أن تبرم اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف   4  -  

نصوص عليها في هذه زمة لضمان فعالية وسائل التعاون الدولي المواللوجستية، مع مراعاة الترتيبات المالية اللا

 .الاتفاقية ولمنع الجريمة المنظمة عبر الوطنية وكشفها ومكافحتها

 31المادة  

 المنع 

ى إرساء وتعزيز أفضل يتعين على الدول الأطراف أن تسعى إلى تطوير وتقييم مشاريعها الوطنية وإل    1  - 

 .ت الرامية إلى منع الجريمة المنظمة عبر الوطنيةالممارسات والسياسا

ي، إلى تقليل الفرص التي يتعين على الدول الأطراف أن تسعى، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخل   2  -  

ت الجرائم، وذلك تتاح حاليا أو مستقبلا للجماعات الإجرامية المنظمة لكي تشارك في الأسواق المشروعة بعائدا

 : ذه التدابير على ما يليباتخاذ ما يلزم من التدابير التشريعية أو الإدارية أو التدابير الأخرى. وينبغي أن تركز ه

لمعنية، بما فيها أوساط أ( تدعيم التعاون بين أجهزة إنفاذ القوانين أو أعضاء النيابة العامة والهيئات الخاصة ا( 

 الصناعة ؛

ية، وكذلك راءات بقصد صون سلامة الهيئات العامة والهيئات الخاصة المعنب( الترويج لوضع معايير وإج( 

 لوضع مدونات لقواعد السلوك للمهن ذات الصلة، وخصوصا المحامين وكتاب العدل وخبراء الضرائب

 الاستشاريين والمحاسبين ؛

وكذلك للإعانات  ت العامةج( منع إساءة استغلال الجماعات الإجرامية المنظمة للمناقصات التي تجريها الهيئا( 

 والرخص التي تمنحها الهيئات العامة للنشاط التجاري ؛

هذه التدابير أن لد( منع إساءة استخدام الهيئات الاعتبارية من جانب الجماعات الإجرامية المنظمة ؛ ويمكن ( 

 : تشمل

لهيئات الاعتبارية في إنشاء اإنشاء سجلات عامة عن الهيئات الاعتبارية والأشخاص الطبيعيين الضالعين  "1" 

 وإدارتها وتمويلها ؛

إسقاط أهلية استحداث إمكانية القيام، بواسطة أمر صادر عن محكمة أو أية وسيلة أخرى مناسبة، ب "2" 

ة ضمن نطاق ولايتها الأشخاص المدانين بجرائم مشمولة بهذه الاتفاقية للعمل كمديرين للهيئات الاعتبارية المنشأ

 لك لفترة زمنية معقولة ؛القضائية وذ

 بارية ؛إنشاء سجلات وطنية عن الأشخاص الذين أسقطت أهليتهم للعمل كمديرين للهيئات الاعت "3" 

" من هذه الفقرة 3" و"1تبادل المعلومات الواردة في السجلات المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين )د( " "4" 

 .ىمع الهيئات المختصة في الدول الأطراف الأخر

ل إجرامية مشمولة يتعين على الدول الأطراف أن تسعى إلى تعزيز إعادة إدماج الأشخاص المدانين بأفعا   3  - 

 .بهذه الاتفاقية في المجتمع



                                                           

الممارسات الإدارية ويتعين على الدول الأطراف أن تسعى إلى إجراء تقييم دوري للصكوك القانونية    4  -  

 .ية المنظمةبانة مدى قابليتها لإساءة الاستغلال من جانب الجماعات الإجرامالقائمة ذات الصلة بغية است

منظمة عبر الوطنية يتعين على الدول الأطراف أن تسعى إلى تعزيز وعي الناس بوجود الجريمة ال   5  -  

حيث يرية وأسبابها وجسامتها والخطر الذي تشكله. ويجوز نشر المعلومات من خلال وسائط الإعلام الجماه

 .يمة ومكافحتهايكون ذلك مناسبا، كما يتعين أن تشمل تدابير ترمي إلى ترويج مشاركة الناس في منع هذه الجر

طة أو السلطات التي يتعين على كل دولة طرف أن تبلغ الأمين العام للأمم المتحدة باسم وعنوان السل   6 -  

 .لمنع الجريمة المنظمة عبر الوطنيةيمكنها أن تساعد الدول الأطراف الأخرى على وضع تدابير 

ات الدولية والإقليمية يتعين على الدول الأطراف، حسب الاقتضاء، أن تتعاون فيما بينها ومع المنظم 7  -  

لمشاريع الدولية المعنية على تعزيز وتطوير التدابير المشار إليها في هذه المادة. وهذا يشمل المشاركة في ا

لفئات المهمشة ة المنظمة عبر الوطنية، وذلك مثلا بتخفيف وطأة الظروف التي تجعل االرامية إلى منع الجريم

 .اجتماعيا عرضة لأفعال الجريمة المنظمة عبر الوطنية

 32المادة  

 مؤتمر الأطراف في الاتفاقية 

جريمة كافحة المينشأ بهذا مؤتمر للأطراف في الاتفاقية من أجل تحسين قدرة الدول الأطراف على    1 -  

 .المنظمة عبر الوطنية وتعزيز تنفيذ هذه الاتفاقية واستعراضه

دة بعد بدء نفاذ هذه يتعين على الأمين العام للأمم المتحدة عقد مؤتمر الأطراف في موعد أقصاه سنة واح  -  2 

 4و 3الفقرتين في  الاتفاقية. ويتعين على مؤتمر الأطراف أن يعتمد نظاما داخليا وقواعد تحكم الأنشطة المبينة

 .(من هذه المادة )بما في ذلك قواعد بشأن تسديد النفقات المتكبدة لدى الاضطلاع بتلك الأنشطة

من هذه المادة،  1ي الفقرة يتعين على مؤتمر الأطراف أن يتفق على آليات لإنجاز الأهداف المذكورة ف  -   3 

 : بما في ذلك ما يلي

اقية، بما في من هذه الاتف 31و 30و 29الدول الأطراف بمقتضى المواد  أ( تيسير الأنشطة التي تضطلع بها( 

 ذلك بواسطة التشجيع على حشد التبرعات ؛

وطنية وعن ب( تيسير تبادل المعلومات بين الدول الأطراف عن أنماط واتجاهات الجريمة المنظمة عبر ال( 

 الممارسات الناجحة في مكافحتها ؛

 لدولية والإقليمية وغير الحكومية ذات الصلة ؛ج( التعاون مع المنظمات ا( 

 د( الاستعراض الدوري لتنفيذ هذه الاتفاقية ؛( 

 .هـ( تقديم توصيات لتحسين هذه الاتفاقية وتحسين تنفيذها( 

مؤتمر الأطراف على  )د( و)هـ( من هذه المادة، يتعين أن يحصل 3لأغراض الفقرتين الفرعيتين   4  -   

لتي تواجهها أثناء القيام بالتدابير التي تتخذها الدول الأطراف لتنفيذ هذه الاتفاقية، والصعوبات االمعرفة اللازمة 

ن آليات مبذلك، من خلال المعلومات المقدمة من الدول الأطراف، ومن خلال ما قد ينشئه مؤتمر الأطراف 

 .استعراض تكميلية

ها وممارساتها طراف معلومات عن برامجها وخططيتعين على كل دولة طرف أن تقدم إلى مؤتمر الأ  5  -  

 .ؤتمر الأطرافموكذلك عن تدابيرها التشريعية والإدارية الرامية إلى تنفيذ هذه الاتفاقية، حسبما يقضي به 

 33المادة 



                                                           

 الأمانة 

 .فاقيةمر الأطراف في الاتيتعين على الأمين العام للأمم المتحدة توفير خدمات الأمانة اللازمة لمؤت  1  -  

 : يتعين على الأمانة   2  -  

ية، وأن تضع من هذه الاتفاق 32أ( أن تساعد مؤتمر الأطراف على الاضطلاع بالأنشطة المبينة في المادة ( 

 الترتيبات لدورات مؤتمر الأطراف وأن توفر الخدمات اللازمة لها؛

ا هو متوخى ات لمؤتمر الأطراف، حسبمب( أن تساعد الدول الأطراف، بناء على طلبها، على توفير المعلوم( 

 من هذه الاتفاقية؛ 32من المادة  5في الفقرة 

 .ج( أن تكفل التنسيق اللازم مع أمانات المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة( 

 34المادة  

 : تنفيذ الاتفاقية 

تشريعية والإدارية، وفقا التدابير اليتعين على كل دولة طرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير، بما في ذلك    1  -  

 .للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، لضمان تنفيذ التزاماتها بمقتضى هذه الاتفاقية

من هذه  23و 8و 6و 5مواد يتعين أن تجرم في القانون الداخلي لكل دولة طرف الأفعال المجرمة وفقا لل  2   -  

نحو المبين طني أو عن ضلوع جماعة إجرامية منظمة فيها على الالاتفاقية، بصرف النظر عن طابعها عبر الو

ن هذه الاتفاقية ضلوع م 5من هذه الاتفاقية، باستثناء الحالات التي تشترط فيها المادة  3من المادة  1في الفقرة 

 .جماعة إجرامية منظمة

عليها في هذه  المنصوص يجوز لكل دولة طرف أن تعتمد تدابير أكثر صرامة أو شدة من التدابير   3  -  

 .الاتفاقية من أجل منع الجريمة المنظمة عبر الوطنية ومكافحتها

 35المادة  

 تسوية النزاعات 

طبيق هذه الاتفاقية، من تيتعين على الدول الأطراف أن تسعى إلى تسوية النزاعات المتعلقة بتفسير أو    1  -  

 .خلال التفاوض

بيق هذه الاتفاقية، وتتعذر تين أو أكثر من الدول الأطراف بشأن تفسير أو تطأي نزاع ينشأ بين دول   2   -  

دول تسويته عن طريق التفاوض في غضون فترة زمنية معقولة يجب تقديمه، بناء على طلب إحدى تلك ال

تفاق كيم، من الاالأطراف، إلى التحكيم. وإذا لم تتمكن تلك الدول الأطراف، بعد ستة أشهر من تاريخ طلب التح

ة بطلب وفقا على تنظيم التحكيم، جاز لأي من تلك الدول الأطراف أن تحيل النزاع إلى محكمة العدل الدولي

 .للنظام الأساسي للمحكمة

ة أو قبولها أو إقرارها أو يجوز لكل دولة طرف أن تعلن، وقت التوقيع أو التصديق على هذه الاتفاقي   3   -  

ول الأطراف الأخرى من هذه المادة. ولا يجوز إلزام الد 2ر نفسها ملزمة بالفقرة الانضمام إليها، أنها لا تعتب

 .من هذه المادة تجاه أي دولة طرف أبدت مثل هذا التحفظ 2بالفقرة 

التحفظ في أي وقت  من هذه المادة أن تسحب ذلك 3يجوز لأي دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة    4   -  

 .العام للأمم المتحدةبإشعار يوجه إلى الأمين 

 36المادة  



                                                           

 التوقيع والتصديق والقبول والإقرار والانضمام 

في  2000ديسمبر  كانون الأول/ 15إلى  12يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أمام جميع الدول من     1 -

 .2002كانون الأول/ ديسمبر  12باليرمو، إيطاليا، ثم في مقر الأمم المتحدة بنيويورك حتى 

قتصادي شريطة أن تكون يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أيضا أمام المنظمات الإقليمية للتكامل الا  -    2 

من هذه  1لفقرة دولة واحدة على الأقل من الدول الأعضاء في تلك المنظمة قد وقعت على هذه الاتفاقية وفقا ل

 .المادة

و القبول أو الإقرار لدى أالقبول أو الإقرار. وتودع صكوك التصديق  تخضع هذه الاتفاقية للتصديق أو   3  -   

قها أو قبولها أو الأمين العام للأمم المتحدة. ويجوز للمنظمة الإقليمية للتكامل الاقتصادي أن تودع صك تصدي

منظمة أن لك الإقرارها إذا كانت قد فعلت ذلك دولة واحدة على الأقل من الدول الأعضاء فيها. ويتعين على ت

هذه الاتفاقية.  تعلن في صك تصديقها أو قبولها أو إقرارها نطاق اختصاصها فيما يتعلق بالمسائل التي تحكمها

 .ويتعين أيضا على تلك المنظمة أن تعلم الوديع بأي تعديل ذي صلة في نطاق اختصاصها

ي تكون دولة واحدة لتكامل الاقتصاديجوز أن تنضم إلى هذه الاتفاقية أي دولة أو أي منظمة إقليمية ل -    4 

العام للأمم  على الأقل من الدول الأعضاء فيها طرفا في هذه الاتفاقية. وتودع صكوك الانضمام لدى الأمين

ختصاصها فيما المتحدة. ويتعين على المنظمة الإقليمية للتكامل الاقتصادي أن تعلن، وقت انضمامها، نطاق ا

أي تعديل ذي صلة بهذه الاتفاقية. ويتعين أيضا على تلك المنظمة أن تعلم الوديع يتعلق بالمسائل التي تحكمها 

 .في نطاق اختصاصها

 37المادة  

 العلاقة بالبروتوكولات 

 .يجوز تكميل هذه الاتفاقية ببروتوكول واحد أو أكثر   1   -  

طرفا في  يجب أن تكون بروتوكول،لكي تصبح أية دولة أو منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي طرفا في   2  -   

 .هذه الاتفاقية أيضا

رفا في ذلك البروتوكول طلا تكون الدولة الطرف في هذه الاتفاقية ملزمة بأي بروتوكول ما لم تصبح    3  -  

 .وفقا لأحكامه

الغرض من ذلك ، ومع مراعاة يتعين تفسير أي بروتوكول ملحق بهذه الاتفاقية بالاقتران مع هذه الاتفاقية   4  -  

 .البروتوكول

 38المادة  

 بدء النفاذ 

من صكوك التصديق أو القبول  يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين من تاريخ إيداع الصك الأربعين  1  -  

ة للتكامل أو الإقرار أو الانضمام. ولأغراض هذه الفقرة، يتعين عدم اعتبار أي صك تودعه منظمة إقليمي

 .صكا إضافيا إلى الصكوك التي أودعتها الدول الأعضاء في تلك المنظمة الاقتصادي

لاقتصادي تصدق على هذه الاتفاقية يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية، بالنسبة لكل دولة أو منظمة إقليمية للتكامل ا   2   -  

ثين من تاريخ إيداع الثلا أو تقبلها أو تقرها أو تنضم إليها بعد إيداع الصك الأربعين من تلك الصكوك، في اليوم

 .تلك الدولة أو المنظمة ذلك الصك ذا الصلة

 39المادة 

 التعديل 



                                                           

ح تعديلا لها، وأن بعد انقضاء خمس سنوات على بدء نفاذ هذه الاتفاقية، يجوز للدولة الطرف أن تقتر   1   - 

طراف ومؤتمر الأطراف بإبلاغ الدول الأتقدم هذا الاقتراح إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يقوم بناء عليه 

تمر الأطراف أن في الاتفاقية بالتعديل المقترح بغرض النظر في الاقتراح واتخاذ قرار بشأنه. ويتعين على مؤ

لرامية إلى يبذل قصارى جهده للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن كل تعديل. وإذا ما استنفذت كل الجهود ا

ديل، اشتراط ن يتسنى التوصل إلى اتفاق، يتعين، كملاذ أخير، لأجل اعتماد التعتحقيق توافق الآراء دون أ

 .التصويت له بأغلبية ثلثي أصوات الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة في اجتماع مؤتمر الأطراف

درج ضمن نطاق يتعين أن تمارس المنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي، في المسائل التي تن  2  -  

الأعضاء التي  صها، حقها في التصويت في إطار هذه المادة بإدلائها بعدد من الأصوات مساو لعدد دولهااختصا

ا الأعضاء هي أطراف في الاتفاقية. ولا يجوز لتلك المنظمات أن تمارس حقها في التصويت إذا مارست دوله

 .ذلك الحق، والعكس بالعكس

قبول أو الإقرار من جانب الدول من هذه المادة خاضعا للتصديق أو ال 1أي تعديل يعتمد وفقا للفقرة  يكون 3   -  

 .الأطراف

دولة طرف، بعد تسعين يوما من  من هذه المادة، فيما يتعلق بأي 1يبدأ نفاذ أي تعديل يعتمد وفقا للفقرة    4  -  

أو موافقتها عليه  التعديل تاريخ إيداع تلك الدولة الطرف لدى الأمين العام للأمم المتحدة صك تصديقها على ذلك

 .أو إقراره

ا الالتزام به، وتظل الدول عندما يبدأ نفاذ أي تعديل، يصبح ملزما للدول الأطراف التي أعربت عن قبوله   5  -  

 .يها أو أقرتهاالأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذه الاتفاقية وبأي تعديلات سابقة تكون قد صدقت أو وافقت عل

 40المادة 

 نسحابالا 

ام للأمم المتحدة. للدولة الطرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية بتوجيه إشعار كتابي إلى الأمين الع يجوز 1  - 

 .ويصبح هذا الانسحاب نافذا بعد سنة واحدة من تاريخ استلام الأمين العام ذلك الإشعار

ا تنسحب من الاتفاقية جميع اقية عندملا تعود أي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي طرفا في هذه الاتف 2  -   

 .الدول الأعضاء في تلك المنظمة

حاب من أي بروتوكولات ملحقة من هذه المادة الانس 1يستتبع الانسحاب من هذه الاتفاقية بمقتضى الفقرة  3   -  

 .بها

 41المادة  

 الوديع واللغات 

 .قيةالأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذه الاتفا يسمى 1  -  

الروسي والصيني والعربي إيداع أصل هذه الاتفاقية، التي يتساوى نصها الإسباني والإنكليزي و يتعين 2  -   

 .والفرنسي في الحجية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة

بالتوقيع ماتهم، وإثباتا لما تقدم، قام المفوضون الموقعون أدناه، المخول لهم ذلك حسب الأصول من جانب حكو 

 .على هذه الاتفاقية

 

 



اتجه القانون نحو القضاء الفوري على آثار الجريمة والحفاظ على الوضعيات التي 

كانت قائمة قبل ارتكابها، كما أوجد آلية جديدة ترمي إلى رأب الصدع الذي يمكن 

أن يطال العلاقات الاجتماعية، مستهدفاً تحقيق الصلح بين الخصوم، علما أن مؤتمر 

ة ومعاملة المجرمين كان قد تبنى هذا التوجه الأمم المتحدة العاشر لمنع الجريم

خطط عمل  «استحداث، حيث قرر 2000وأقره في إعلان فيينا خلال شهر أبريل 

-35- والعدالة.وطنية وإقليمية ودولية لدعم ضحايا الجريمة تشمل آليات للوساطة 

هو الموعد المستهدف لكي تراجع الدول  2002وقرر أن يكون عام  »التصالحية

 تها في هذا الشأن.ممارسا

 

 

 

نوفمبر  23ي ) على اتفاقية الجرائم المعلوماتية، الموقعة ببودابست ف  ةالموافق

 ورغ في ( وعلى البروتوكول الإضافي لهذه الاتفاقية، الموقع بستراسب 2001

  -36- ( 2003يناير  28) 

                                                           

 

 

 
35 - 

قانون ( بتنفيذ ال2002أكتوبر  3)    1423من رجب  25صادر في  1.02.255شريف رقم ر الظهيديباجة ال

 30) 1423ذي القعدة  27بتاريخ  5078لجريدة الرسمية عدد ا -  .المتعلق بالمسطرة الجنائية  22.01رقم 

 .315(، ص 2003يناير

 
36 - 

 .يالمغربالدستور( بتنفيذ نص 2011يوليو  29) 1432من شعبان  27صادر في  1.11.91ظهير شريف رقم 

 .3600( ، ص 2011 يوليو 30) 1432شعبان  28مكرر بتاريخ  5964الجريدة الرسمية عدد  -

 الحريات والحقوق الأساسية: الباب الثاني

 24الفصل 

 لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة.

 يها القانون.والإجراءات التي ينص عل تنتهك حرمة المنزل. ولا يمكن القيام بأي تفتيش إلا وفق الشروطلا 

أو ا على مضمونه بالاطلاع ولا يمكن الترخيص لا تنتهك سرية الاتصالات الشخصية، كيفما كان شكلها.

لتي ينص عليها روط والكيفيات ابأمر قضائي، ووفق الش كلا أو  بعضا، أو باستعمالها ضد أي كان، إلا ،نشرها

 القانون.



                                                           

 ع وفق القانون.مضمونة للجمي حرية التنقل عبر التراب الوطني والاستقرار فيه، والخروج منه، والعودة إليه،

 

 اتفاقية الجرائم المعلوماتية -  +

 136.12( بتنفيذ القانون رقم  2014ماي  12)  1435من رجب  12صادر في  1.14.85ظهير شريف رقم 

وعلى  ( 2001نوفمبر  23الموافق بموجبه على اتفاقية الجرائم المعلوماتية، الموقعة ببودابست في ) 

 . ( 2003يناير  28البروتوكول الإضافي لهذه الاتفاقية، الموقع بستراسبورغ في ) 

 2018مارس  12 صيغة محينة بتاريخ المغربيمجموعة القانون الجنائي 

( بالمصادقة على 1962نونبر  26) 1382جمادى الثانية  28صادر في  1.59.413ظهير شريف رقم 

 كما تم تعديله مجموعة القانون الجنائي

  المس بنظم المعالجة الآلية للمعطياتالباب العاشر: 

 607-3الفصل 

ين وبتدرهم أو بإحدى هاتين العق 10.000إلى  2.000عاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبالغرامة من ي 

 فقط كل من دخل إلى مجموع أو بعض نظام للمعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال.

طريق  يعاقب بنفس العقوبة من بقي في نظام للمعالجة الآلية للمعطيات أو في جزء منه، كان قد دخله عنو 

 الخطأ وهو غير مخول له حق دخوله.

عطيات المدرجة في نظام للمعالجة الآلية للمعطيات أو ير المتضاعف العقوبة إذا نتج عن ذلك حذف أو تغي 

 اضطراب في سيره.

 607-4الفصل  

إلى  10.000ن دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة م

لمعالجة لض نظام درهم كل من ارتكب الأفعال المشار إليها في الفصل السابق في حق مجموع أو بع 100.000

تهم الاقتصاد  الآلية للمعطيات يفترض أنه يتضمن معلومات تخص الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة أو أسرارا

 الوطني.

غرامة من ون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، ترفع العقوبة إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبالد 

صل تغيير عن الأفعال المعاقب عليها في الفقرة الأولى من هذا الفدرهم إذا نتج  200.000إلى  100.000

و إذا ارتكبت المعطيات المدرجة في نظام للمعالجة الآلية للمعطيات أو حذفها أو اضطراب في سير النظام، أ

 ها.الأفعال من طرف موظف أو مستخدم أثناء مزاولة مهامه أو بسببها، أو إذا سهل للغير القيام ب

 607-5الفصل  

درهم أو بإحدى هاتين  200.000إلى  10.000عاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من ي 

 العقوبتين كل من عرقل عمدا سير نظام للمعالجة الآلية للمعطيات أو أحدث فيه خللا.

 607-6الفصل  

أو بإحدى هاتين  درهم 200.000إلى  10.000ن سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من ميعاقب بالحبس  

نه أو غير العقوبتين فقط كل من أدخل معطيات في نظام للمعالجة الآلية للمعطيات أو أتلفها أو حذفها م

 المعطيات المدرجة فيه، أو غير طريقة معالجتها أو طريقة إرسالها عن طريق الاحتيال.

 607-7الفصل  



                                                           

إلى  10.000 ن سنة إلى خمس سنوات وبالغرامة مندون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، يعاقب بالحبس م

أو التزييف  درهم كل من زور أو زيف وثائق المعلوميات أيا كان شكلها إذا كان من شأن التزوير 1.000.000

 إلحاق ضرر بالغير.

ر ت المشاون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، تطبق نفس العقوبة، على كل من استعمل وثائق المعلومياد 

 إليها في الفقرة السابقة وهو يعلم أنها مزورة أو مزيفة.

 607-8الفصل  

 607-10لفصل أعلاه وا 607-7إلى  607-3يعاقب على محاولة ارتكاب الجنح المنصوص عليها في الفصول 

 بعده بالعقوبة المطبقة على الجريمة التامة.

 607-9الفصل  

ي عصابة أو فالمطبقة على الجريمة الأشد على كل من اشترك  تطبق عقوبة نفس الجريمة المرتكبة أو العقوبة

لإعداد في فعل أو ااتفاق تم لأجل الإعداد لواحدة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب، إذا تمثل 

 أكثر من الأفعال المادية.

 607-10الفصل  

درهم كل من صنع  2.000.000 إلى 50.000يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبالغرامة من 

تكاب تجهيزات أو أدوات أو أعد برامج للمعلوماتيات أو أية معطيات أعدت أو اعتمدت خصيصا لأجل ار

ضعها رهن إشارة والجرائم المعاقب عليها في هذا الباب أو تملكها أو حازها أو تخلى عنها للغير أو عرضها أو 

 الغير.

 607-11الفصل  

ت التي استعملت في ارتكاب راعاة حقوق الغير حسن النية أن تحكم بمصادرة الأدوايجوز للمحكمة مع م 

 الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب والمتحصل عليه منها.

يها مكن علاوة على ذلك، الحكم على الفاعل بالحرمان من ممارسة واحد أو أكثر من الحقوق المنصوص علي 

 تراوح بين سنتين وعشر سنوات.من هذا القانون لمدة ت 40في الفصل 

شر سنوات مكن أيضا الحكم بالحرمان من مزاولة جميع المهام والوظائف العمومية لمدة تتراوح بين سنتين وعي 

 وبنشر أو بتعليق الحكم الصادر بالإدانة.

ما يتعلق  فيبتتميم مجموعة القانون الجنائي  07.03ضيف هذا الباب بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم أ -

من  16 بتاريخ 1.03.197بالجرائم المتعلقة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 

ديسمبر  22) 1424شوال  27بتاريخ  5171(؛ الجريدة الرسمية عدد 2003نوفمبر  11) 1424رمضان 

 . 4284(، ص 2003

- 

ق المتعل 09.08 ( بتنفيذ القانون رقم2009فبراير  18) 1430من صفر  22صادر في  1.09.15ظهير شريف رقم 

 بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي

 تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي يتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين 09.08قانون رقم 

 أحكام عامة: الباب الأول

  التطبيقتعاريف ونطاق : الفرع الأول



                                                           

 1المادة 

والحقوق والحريات  المعلوميات في خدمة المواطن، وتتطور في إطار التعاون الدولي. ويجب ألا تمس بالهوية

 ن.الجماعية أو الفردية للإنسان. وينبغي ألا تكون أداة لإفشاء أسرار الحياة الخاصة للمواطني

  :القانونيراد بما يلي لأجل تطبيق هذا 

لصوت عن دعامتها، بما في ذلك ا : كل معلومة كيفما كان نوعها بغض النظر "ع شخصيمعطيات ذات طاب"

 والصورة، والمتعلقة بشخص ذاتي معرف أو قابل للتعرف عليه والمسمى بعده "بالشخص المعني".

ة، ولا سيما ويكون الشخص قابلا للتعرف عليه إذا كان بالإمكان التعرف عليه، بصفة مباشرة أو غير مباشر 

ة أو الجينية أو من خلال الرجوع إلى رقم تعريف أو عنصر أو عدة عناصر مميزة لهويته البدنية أو الفيزيولوجي

 النفسية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية؛

مساعدة ب: كل عملية أو مجموعة من العمليات تنجز  معالجة"(") "معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي"

و الحفظ أو أدونها وتطبق على معطيات ذات طابع شخصي، مثل التجميع أو التسجيل أو التنظيم طرق آلية أو ب

و الإذاعة أو أي الملاءمة أو التغيير أو الاستخراج أو الاطلاع أو الاستعمال أو الإيصال عن طريق الإرسال أ

 ؛ الإتلاف ق أو المسح أوشكل آخر من أشكال إتاحة المعلومات، أو التقريب أو الربط البيني وكذا الإغلا

و القناعات أ: معطيات ذات طابع شخصي تبين الأصل العرقي أو الإثني أو الآراء السياسية  "معطيات حساسة"

 ؛ لمعطيات الجينيةاالدينية أو الفلسفية أو الانتماء النقابي للشخص المعني أو تكون متعلقة بصحته بما في ذلك 

مكن كل مجموعة مهيكلة من المعطيات ذات الطابع الشخصي ي : لف"("ملف معطيات ذات طابع شخصي" )"م

ريقة وظيفية الولوج إليها وفق معايير معينة سواء كانت هذه المجموعة ممركزة أو غير ممركزة أو موزعة بط

 ؛ أو جغرافية، مثل المحفوظات وبنوك المعطيات وملفات الإحصاء

ة تقوم، سواء معنوي أو السلطة العامة أو المصلحة أو أي هيئ"المسؤول عن المعالجة" : الشخص الذاتي أو ال

ئلها. إذا كانت بمفردها أو باشتراك مع آخرين، بتحديد الغايات من معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي ووسا

سؤول عن الغايات من المعالجة ووسائلها محددة بموجب نصوص تشريعية أو تنظيمية، تجب الإشارة إلى الم

و النظام الأساسي أة في قانون التنظيم والتسيير أو في النظام الأساسي للهيئة المختصة بموجب القانون المعالج

 ؛ في معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي المعنية

خرى تعالج أ" : الشخص الذاتي أو المعنوي أو السلطة العامة أو المصلحة أو أية هيئة  "معالج من الباطن

 ؛ بع الشخصي لحساب المسؤول عن المعالجةالمعطيات ذات الطا

الشخص المعني،  "الأغيار" : الشخص الذاتي أو المعنوي أو السلطة العامة أو المصلحة أو أية هيئة أخرى، غير

لسلطة والمسؤول عن المعالجة والمعالج من الباطن والأشخاص المؤهلون لمعالجة المعطيات الخاضعين ل

 ؛ ة أو للمعالج من الباطنالمباشرة للمسؤول عن المعالج

توصل ت"المرسل إليه" : الشخص الذاتي أو المعنوي أو السلطة العامة أو المصلحة أو أية هيئة أخرى 

نة الوطنية لمراقبة ؛ ولا تعتبر كجهة مرسل إليها الهيئات، لاسيما اللج لا مبالمعطيات سواء كانت من الأغيار أ

، التي يمكن 36ةأدناه والمسماة اللجنة الوطني 27حدثة بموجب المادة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي الم

 ؛ أن تتوصل بالمعطيات في إطار مقتضيات قانونية

عني كل تعبير عن الإرادة الحرة والمميزة وعن علم يقبل بموجبه الشخص الم المعني" :"رضى الشخص 

 ؛ معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة به

 ؛ كل كشف أو إعلام بمعطيات لشخص غير الشخص المعني إيصال" :"تفويت أو 

ات مع معطيات "الربط البيني للمعطيات" : شكل من أشكال المعالجة تتمثل في ربط صلة بين معطيات أحد الملف

  ملف أو عدة ملفات يمسكها مسؤول أو مسؤولون آخرون أو يمسكها نفس المسؤول ولكن لغرض آخر.



                                                           

 2المادة 

ا على المعالجة ا القانون على المعالجة الآلية الكلية أو الجزئية للمعطيات ذات الطابع الشخصي وكذيطبق هذ

 يدوية ؛غير الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي الواردة أو المرتقب ورودها في ملفات 

 أعلاه : 1ند الب يطبق هذا القانون على معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي المستوفية للتعريف الوارد في

ي. يعتبر عندما تتم المعالجة من لدن شخص ذاتي أو معنوي يكون المسؤول عنها مقيما على التراب المغرب

ي إطار مقيما على التراب المغربي كل مسؤول عن معالجة للمعطيات يمارس نشاطه فوق التراب المغربي ف

 ؛ منشأة كيفما كان شكلها القانوني

ع شخصي غير مقيم على التراب المغربي ولكن يلجأ لأغراض معالجة معطيات ذات طاب عندما يكون المسؤول

لا لأغراض العبور إتستعمل  لا إلى وسائل آلية أو غير آلية توجد فوق التراب المغربي، باستثناء المعالجات التي

اية مجال حم فوق التراب الوطني أو فوق تراب دولة لها تشريع معترف بمعادلته للتشريع المغربي في

 ؛ المعطيات الشخصية

للجنة الوطنية المسؤول عن المعالجة أن يبلغ ا علىأعلاه، يجب  2في الحالة المنصوص عليها في ب( من البند 

قوقه حدون الإخلال بمسؤوليته الشخصية، بالحلول محله في جميع  ،بهوية ممثل له مقيم بالمغرب يقوم

 انون والنصوص المتخذة لتطبيقه.والتزاماته الناتجة عن أحكام هذا الق

 على :لا يطبق هذا القانون 

 معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي من لدن شخص ذاتي لممارسة نشاطات شخصية أو منزلية بصفة

 ؛ حصرية

أو الخارجي  المعطيات ذات الطابع الشخصي المحصل عليها والمعالجة لمصلحة الدفاع الوطني والأمن الداخلي

من الجرائم  لا يطبق على المعطيات ذات الطابع الشخصي المحصل عليها والمعالجة لأغراض الوقايةللدولة، و

؛ ويبين هذا  نيةوالجنح وزجرها إلا وفق الشروط المحددة بالقانون أو النظام الذي تحدث بموجبه الملفات المع

ات الأشخاص اة منها وفئة أو فئالنظام المسؤول عن المعالجة وشرط مشروعيتها والغاية أو الغايات المتوخ

غيار الموصلة المعنيين والمعطيات أو أصناف المعطيات المرتبطة بها ومصدر المعطيات والأغيار أو فئات الأ

سبقا على إليهم هذه المعطيات والإجراءات الواجب اتخاذها لضمان سلامة المعالجة. ويعرض هذا النظام م

 ؛ اللجنة الوطنية من أجل إبداء رأيها

 المعطيات ذات الطابع الشخصي المحصل عليها تطبيقا لنص تشريعي خاص. ترسل مشاريع أو مقترحات

لمسؤولة عن الملف القوانين بإحداث ملفات متعلقة بالمعطيات المذكورة إلى اللجنة الوطنية، مع تبيان السلطة ا

ناف المعطيات ين والمعطيات أو أصوالغاية أو الغايات المتوخاة من المعالجة وفئة أو فئات الأشخاص المعني

راءات الواجب المرتبطة بها ومصدر المعطيات والأغيار أو فئات الأغيار الموصلة إليهم هذه المعطيات والإج

 اتخاذها لضمان سلامة المعالجة.

  نوعية المعطيات والرضى المسبق للشخص المعني: الفرع الثاني

 3المادة 

  الشخصي : يجب أن تكون المعطيات ذات الطابع

 ؛ معالجة بطريقة نزيهة ومشروعة

 ؛ مجمعة لغايات محددة ومعلنة ومشروعة وألا تعالج لاحقا بطريقة تتنافى مع تلك الغايات

 ؛ ملاءمة ومناسبة وغير مفرطة بالنظر إلى الغايات التي تم تجميعها ومعالجتها لاحقا من أجلها



                                                           

يات الخاطئة التدابير المعقولة حتى يتم مسح أو تصحيح المعطصحيحة وعند الاقتضاء محينة. ويجب اتخاذ كل 

 ؛ أو غير المكتملة بالنظر إلى الغايات التي تم تجميعها أو معالجتها لاحقا من أجلها

نجاز لإمحفوظة وفق شكل يمكن من التعرف على الأشخاص المعنيين طوال مدة لا تتجاوز المدة الضرورية 

 ؛ ومعالجتها لاحقا من أجلهاالغايات التي تم جمعها 

تأذن بحفظ  بناء على طلب من المسؤول عن المعالجة وإذا كانت ثمة مصلحة مشروعة، يمكن للجنة الوطنية أن

ي الفقرة )ه( من فالمعطيات ذات الطابع الشخصي لغايات تاريخية أو إحصائية أو علمية بعد المدة المشار إليها 

 ؛ البند السابق

  الوطنية. عن المعالجة أن يسهر على احترام أحكام البنود السابقة تحت مراقبة اللجنةيجب على المسؤول 

 4المادة 

لا يترك مجالا  لا يمكن القيام بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي إلا إذا كان الشخص المعني قد عبر بما

 للشك عن رضاه عن العملية أو مجموع العمليات المزمع إنجازها.

ز الغايات طلاع الأغيار على المعطيات ذات الطابع الشخصي الخاضعة للمعالجة إلا من أجل إنجالا يمكن إ

 المرتبطة مباشرة بوظائف المفوت والمفوت إليه ومع مراعاة الرضى المسبق للشخص المعني.

 غير أن الرضى لا يكون مطلوبا إذا كانت المعالجة ضرورية :

 ؛ ص المعني أو المسؤول عن المعالجةلاحترام التزام قانوني يخضع له الشخ

 خص المذكور؛لتنفيذ عقد يكون الشخص المعني طرفا فيه أو لتنفيذ إجراءات سابقة للعقد تتخذ بطلب من الش 

ادر على التعبير عن للحفاظ على المصالح الحيوية للشخص المعني إذا كان من الناحية البدنية أو القانونية غير ق

 ؛ رضاه

ن المعالجة أو عتدخل ضمن الصالح العام أو ضمن ممارسة السلطة العمومية التي يتولاها المسؤول  لتنفيذ مهمة

 ؛ أحد الأغيار الذي يتم إطلاعه على المعطيات

لحة لإنجاز مصلحة مشروعة يتوخاها المسؤول عن المعالجة أو المرسل إليه مع مراعاة عدم تجاهل مص

  اسية.الشخص المعني أو حقوقه وحرياته الأس

 حقوق الشخص المعني: الباب الثاني

 5المادة  

 الحق في الإخبار أثناء تجميع المعطيات

عطياته يجب على المسؤول عن المعالجة أو من يمثله إخبار كل شخص تم الاتصال به مباشرة قصد تجميع م

 سبق بها :لى علم مالشخصية إخبارا مسبقا وصريحا ولا يحتمل اللبس بالعناصر التالية، ما عدا إذا كان ع

 ؛ هوية المسؤول عن المعالجة وعند الاقتضاء هوية ممثله

 ؛ غايات المعالجة المعدة لها المعطيات

 : كل المعلومات الإضافية، مثل

 ؛ المرسل إليهم أو فئات المرسل إليهم

 ؛ ابما إذا كان الجواب على الأسئلة إجباريا أو اختياريا وكذا العواقب المحتملة لعدم الجو

 وجود حق في الولوج إلى المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة به وتصحيحها،



                                                           

للقيام تجاه  حيث بالنظر إلى الظروف الخاصة التي تم فيها جمع هذه المعطيات، تكون هذه المعلومات ضرورية

 الشخص المعني بمعالجة نزيهة لهذه المعطيات.

 و خاصيات الإذن المسلم من لدن اللجنة المذكورة. خاصيات وصل التصريح لدى اللجنة الوطنية أ

ا في البند يجب أن تتضمن الوثائق المعتمدة لتجميع المعطيات ذات الطابع الشخصي المعلومات المشار إليه

 ؛ السابق

لجة أو من إذا لم يتم جمع المعطيات ذات الطابع الشخصي لدى الشخص المعني، فيجب على المسؤول عن المعا

م يكن الشخص لب( وج( أعلاه ما (يزود الشخص المعني على الأقل بالمعلومات المشار إليها في أ( ويمثله أن 

دير إذا كان على علم بها مسبقا، وذلك قبل تسجيل المعطيات أو عند الإيصال الأول للمعلومات على أبعد تق

 ؛ معتزما إيصالها للغير

على علم  الشخص المعني أن يعلم بالأمر، ما لم يكنفي حالة جمع المعلومات في شبكات مفتوحة، يجب على 

السلامة وأنها  مسبقا بأن المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة به يمكن أن تتداول في الشبكات دون ضمانات

 قد تتعرض للقراءة والاستعمال من لدن أغيار غير مرخص لهم.

 6المادة 

 حدود الحق في الإخبار

 : أعلاه 5المنصوص عليه في المادة يطبق الحق في الإخبار  لا

الداخلي أو  على المعطيات ذات الطابع الشخصي التي يكون جمعها ومعالجتها ضروريين للدفاع الوطني والأمن

 ؛ الخارجي للدولة أو للوقاية من الجريمة أو زجرها

تاريخية  إحصائية أوإذا اتضح أن إخبار الشخص المعني متعذر ولاسيما في حالة معالجة المعطيات لأغراض 

ر الشخص المعني أو علمية. في هذه الحالة، يلزم المسؤول عن المعالجة بإشعار اللجنة الوطنية باستحالة إخبا

 ؛ وبأن يقدم إليها السبب الداعي لهذه الاستحالة

 ؛ إذا كانت النصوص التشريعية تنص صراحة على تسجيل المعطيات ذات الطابع الشخصي أو إيصالها

 معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي المنجزة حصرا لأغراض صحافية أو فنية أو أدبية. على

 7المادة 

  الحق في الولوج

عقولة وعلى يحق للشخص المعني بعد الإدلاء بما يثبت هويته أن يحصل من المسؤول عن المعالجة في فترات م

  الفور ودون عوض على ما يلي :

ت مرتبطة على الطابع الشخصي المتعلقة به تعالج أو لا تعالج وكذا على معلوما تأكيد على أن المعطيات ذات

هم أو فئات الأقل بغايات المعالجة وفئات المعطيات التي تنصب عليها والمرسل إليهم أو فئات المرسل إلي

 ؛ المرسل إليهم الذين أوصلت إليهم المعطيات ذات الطابع الشخصي

 ؛ عطياتعطيات التي تخضع للمعالجة وكذا بكل معلومة متاحة حول مصدر المإحاطة، وفق شكل مفهوم، بالم

المشروعة كما  يحق للمسؤول عن المعالجة أن يطلب من اللجنة الوطنية تحديد آجال الإجابة على طلبات الولوج

 يمكنه التعرض على الطلبات التي يكون شططها بينا، ولاسيما من حيث عددها وطابعها التكراري.

 ططها الظاهر.شحالة التعرض، يلزم المسؤول عن المعالجة الذي قدمت إليه الطلبات بالإدلاء بالحجة على في  

  معرفة المنطق الذي يحكم كل معالجة آلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة به.



                                                           

 8المادة 

  الحق في التصحيح

 يلي : لدن المسؤول عن المعالجة على مايحق للشخص المعني بعد الإدلاء بما يثبت هويته أن يحصل من 

ها غير تحيين أو تصحيح أو مسح أو إغلاق الولوج إلى المعطيات ذات الطابع الشخصي التي تكون معالجت

المسؤول عن  ويلزم هذا القانون ولاسيما بسبب الطابع غير المكتمل أو غير الصحيح لتلك المعطيات؛لمطابقة 

 لة.( أيام كام10اللازمة دون عوض لفائدة الطالب داخل أجل عشرة )المعالجة بالقيام بالتصحيحات 

صحيح لدى تفي حالة الرفض أو عدم الإستجابة للطلب داخل الأجل المذكور، يحق للمعني بالأمر إيداع طلب 

على إجراء  اللجنة الوطنية، التي تكلف أحد أعضائها للقيام بكل التحقيقات التي ترى فائدة فيها والعمل

 لبه.حيحات اللازمة في أقرب الآجال. ويجب إبقاء المعني بالأمر على إطلاع بالمآل المخصص لطالتص

و إغلاق أتبليغ الأغيار الذين أوصلت إليهم المعطيات ذات الطابع الشخصي بكل تحيين أو تصحيح أو مسح 

 للولوج إليها تم بناء على البند أ( أعلاه ما لم يتعذر ذلك.

 9المادة 

  لتعرضالحق في ا

عطيات ميحق للشخص المعني، بعد تقديم ما يثبت هويته، أن يتعرض لأسباب مشروعة على القيام بمعالجة 

 تخصه.

سيما وله الحق في التعرض دون مصاريف على استعمال المعطيات المتعلقة به لأغراض الاستقراءات ولا

 معالجة لاحقة.التجارية منها من لدن المسؤول الحالي عن المعالجة أو مسؤول عن 

ذه الأحكام قد صرف هلا تطبق أحكام الفقرة الأولى إذا كانت المعالجة تستجيب لالتزام قانوني أو إذا كان تطبيق 

 عنه النظر بموجب مقتضى صريح في المحرر الذي يأذن بالمعالجة.

 10المادة 

  منع الاستقراء المباشر

وسيلة تستخدم  ز الاستنساخ البعدي أو بريد إلكتروني أويمنع الاستقراء المباشر بواسطة آلية اتصال أو جها

رضاه  تكنولوجيا ذات طبيعة مماثلة باستعمال بيانات شخص ذاتي، في أي شكل من الأشكال، لم يعبر عن

 المسبق عن استقبال الاستقراءات المباشرة بهذه الوسيلة.

وجبه شخص والمميزة وعن علم يقبل بم لأجل تطبيق هذه المادة، يراد بالرضى كل تعبير عن الإرادة الحرة

 معين باستعمال المعطيات ذات الطابع الشخصي التي تخصه لأغراض الاستقراء المباشر.

أو بسمعة  يعد استقراء مباشرا إرسال أية رسالة موجهة للترويج المباشر أو غير المباشر لسلع أو خدمات

 شخص يبيع سلعا أو يقدم خدمات.

من المرسل إليه،  اء المباشر عن طريق البريد الإلكتروني إذا ما طلبت البيانات مباشرةغير أنه يرخص بالاستقر

هم منتجات أو خدمات مع التقيد بأحكام هذا القانون، بمناسبة بيع أو تقديم خدمات، إذا كان الاستقراء المباشر ي

بسيط توفره وولا يشوبه لبس وتبين للمرسل إليه بشكل صريح  مشابهة يقدمها نفس الشخص الذاتي أو المعنوي،

ناته وقت جمع على استعمال بيا على إمكانية التعرض دون صوائر، باستثناء التكلفة المرتبطة بإرسال الرفض،

 هذه الأخيرة وكلما وجه إليه بريد إلكتروني لأجل الاستقراء.

والبريد  نساخ البعديوفي جميع الحالات، يمنع إرسال رسائل بواسطة آليات الاتصال الهاتفي وجهاز الاست

يه على إرسال الإلكتروني لأجل الاستقراء المباشر دون الإشارة إلى بيانات صحيحة يمكن أن تعين المرسل إل

 طلب توقيف هذه الإيصالات دون صوائر غير تلك المرتبطة بإرسالها.



                                                           

 قترحة.خدمات المكما يمنع إخفاء هوية الشخص الذي أوصلت لفائدته الرسائل وذكر موضوع لا صلة له بال

 11المادة 

  انعدام الآثار

ة آلية لا يمكن للأحكام القضائية أن تتضمن تقييما لسلوك شخص من الأشخاص أن يكون مبنيا على معالج

 لمعطيات ذات طابع شخصي يكون الغرض منها تقييم بعض جوانب شخصيته.

على معالجة  الأشخاص أن يتخذ فقط بناءكذلك لأي قرار آخر تنشأ عنه آثار قانونية تجاه شخص من  نلا يمك 

 آلية لمعطيات يكون الغرض منها تحديد صفات الشخص المعني أو تقييم بعض جوانب شخصيته.

نفيذه والتي يكون تلا تعتبر قرارات متخذة فقط بناء على معالجة آلية القرارات المتخذة في إطار إبرام عقد أو 

 الشخص المعني. تقديم ملاحظاته وكذا القرارات التي تستجيب لطلبات الشخص المعني قد أتيحت له فيها إمكانية

 التزامات المسؤول عن المعالجة: الباب الثالث

  12المادة 

 يلي :باستثناء أحكام تشريعية خاصة، تخضع معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي إلى ما 

 : .  إذن مسبق إذا كانت المعالجة تهم1

ذن المذكور غير أنه يعفى من الإ ؛ من المادة الأولى أعلاه 3شار إليها في البند المعطيات الحساسة الم

في أو سياسي المعالجات التي تقوم بها جمعية أو أي مجموعة أخرى لا تستهدف الربح وذات طابع ديني أو فلس

 رياضي :أو نقابي أو ثقافي أو 

علاه أو جميعها، أ 1من المادة  3إليها في البند  فقط بالنسبة للمعطيات التي تكشف عن إحدى الخاصيات المشار

 ؛ والتي تتلاءم والغرض من الجمعية أو المجموعة المذكورة

 نلذيشرط أن لا تخص هذه المعطيات إلا أعضاء هذه الجمعية أو المجموعة، وعند الاقتضاء الأشخاص ا

 ؛ تربطهم بها اتصالات منتظمة في إطار أنشطتها

وتمكنت  المعطيات التي توصل إلى الأغيار إلا إذا رضي الأشخاص المعنيون بشكل صريحوألا تتناول إلا 

 ؛ المجموعة من تقديم الحجة على هذا الرضى عند أول طلب للسلطات المختصة

 ؛ ستعمال المعطيات ذات الطابع الشخصي لغايات أخرى غير تلك التي جمعت من أجلهاا

علق الأمر تات المستعملة من لدن مستخدمي الصحة لأغراض طبية، سواء المعطيات الجينية، باستثناء المعطي

 بالطب الوقائي أو بالفحوصات أو العلاجات؛

 ؛ أعوان القضاء معطيات متعلقة بالمخالفات أو الإدانات أو التدابير الوقائية باستثناء تلك المنفذة من لدن

 ؛ مرمعطيات تتضمن رقم بطاقة التعريف الوطنية للمعني بالأ

ايات الربط البيني لملفات تابعة لشخص أو عدة أشخاص معنويين يديرون مصلحة عمومية والذين تكون غ

اياتهم الرئيسية المصلحة العامة لديهم مختلفة، أو الربط البيني لملفات تابعة لأشخاص معنويين آخرين تكون غ

 مختلفة.

 .  تصريح مسبق في الحالات الأخرى.2

 ريح المسبقالتص: الفرع الأول

 13المادة 



                                                           

الجة وفقا أعلاه والذي يتضمن الالتزام بإجراء المع 12يودع التصريح المسبق، المنصوص عليه في المادة 

 لأحكام هذا القانون، لدى اللجنة الوطنية طبقا للشروط الواردة في هذا الفرع.

ب هذا ت المخولة لها بموجيكون الغرض من هذا التصريح تمكين اللجنة المذكورة من ممارسة الاختصاصا

 القانون قصد مراقبة احترام أحكامه والتأكد من إشهار معالجة المعطيات الشخصية.

 14المادة 

بل إنجاز يجب على المسؤول عن المعالجة أو عند الاقتضاء ممثله أن يوجه تصريحا إلى اللجنة الوطنية ق

 تبطة.تكون لها غاية واحدة أو غايات مر معالجة آلية كاملة أو جزئية أو مجموعة من تلك المعالجات

 15المادة 

 يلي :أعلاه ما  12يجب أن يتضمن التصريح المشار إليه في المادة 

 ؛ اسم وعنوان المسؤول عن المعالجة وعند الاقتضاء اسم وعنوان ممثله

 ؛ تسمية المعالجة المعتزمة وخصائصها والغاية أو الغايات المقصودة منها

 ؛ ات الأشخاص المعنيين والمعطيات أو فئات المعطيات المتعلقة بهموصف فئة أو فئ

 ؛ المرسل إليهم أو فئات المرسل إليهم الذين قد توصل إليهم المعطيات

 ؛ تحويلات المعطيات المعتزم إرسالها إلى دول أجنبية

 ؛ مدة الاحتفاظ بالمعلومات

حكام هذا يمارس لديها الحقوق المخولة له بمقتضى أالمصلحة التي يمكن للشخص المعني عند الاقتضاء أن 

 ؛ القانون وكذا الإجراءات المتخذة لتسهيل ممارسة هذه الحقوق

ة تطبيقا وصف عام يمكن من تقييم أولي لمدى ملاءمة التدابير المتخذة من أجل ضمان سرية وأمن المعالج

 ؛ أدناه 24و  23للمادتين 

سنادها إلى الغير يع أشكال التقريب الأخرى بين المعطيات، وكذا تفويتها أو إالمقابلة أو الربط البيني أو جم

 سواء مجانا أو بمقابل. ،كمعالجة من الباطن، تحت أي شكل من الأشكال

ف يطال يجب إحاطة اللجنة الوطنية علما ودون تأخير بأي تغيير للمعلومات المذكورة أعلاه أو بأي حذ

 المعالجة.

 ا القانون.معطيات، يلزم المفوت إليه بإتمام إجراءات التصريح المنصوص عليها في هذفي حالة تفويت ملف 

يرات التي طرأت تحدد الحكومة بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية كيفيات التصريح لدى اللجنة المذكورة بالتغي

 على المعلومات المشار إليها في الفقرة أعلاه.

 16المادة 

عطيات التي ستتم ذات الطابع الشخصي التي بالنظر إلى المالمعطيات  ة فئات معالجاتتحدد اللجنة الوطنية قائم

قط إلى معالجتها قد لا تلحق ضررا بحقوق وحريات الأشخاص المعنيين والتي يجب أن يشار في تصريحها ف

 أعلاه. 15العناصر المشار إليها في أ( وب( وج( ود( وه( وو( من المادة 

 طنية لمصادقة الحكومة.يخضع مقرر اللجنة الو

 17المادة 



                                                           

ن تكون موضوع تحدد اللجنة الوطنية قائمة المعالجات غير الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي التي يمكن أ

 تصريح مبسط. وتحدد اللجنة المذكورة عناصر هذا التصريح بمقرر تصادق عليه الحكومة.

 18المادة 

صوص التي يكون الغرض منها فقط مسك سجل يعد، بموجب النلا تطبق إلزامية التصريح على المعالجات 

ل شخص يثبت أن له لإخبار العموم ويكون مفتوحا أمام العموم للاطلاع عليه أو أمام ك ،التشريعية أو التنظيمية

 مصلحة مشروعة في ذلك.

لى اللجنة لغ إغير أنه في هذه الحالة، يجب تعيين مسؤول عن معالجة المعطيات يكشف عن هويته للعموم وتب

 .الوطنية، يكون مسؤولا عن تطبيق أحكام الباب الثاني من هذا القانون تجاه الأشخاص المعنيين

مات يجب على المسؤول عن المعالجة المعفى من التصريح أن يوصل إلى كل شخص قدم طلبا بذلك المعلو

لاقتضاء اوالمرسل إليهم وعند المتعلقة بتسمية المعالجة وغايتها وهوية المسؤول والمعطيات المعالجة 

 الإرسالات المعتزم القيام بها نحو الخارج.

 صادقة الحكومة.تحدد اللجنة الوطنية قائمة المعالجات المستجيبة للتعريف الوارد أعلاه بموجب مقرر يخضع لم

 19المادة 

ذكور تدرج تصريح المساعة ابتداء من تاريخ إيداع التصريح وصلا عن ال 24تسلم اللجنة الوطنية داخل أجل 

المعالجة  خصائصه وجوبا في جميع عمليات جمع المعطيات أو إرسالها يمكن للمسؤول عن المعالجة أن يباشر

 بمجرد تسلم الوصل المذكور.

 20المادة 

لها عند دراسة  تقرر اللجنة الوطنية إخضاع المعالجة المعنية لنظام الإذن المسبق الوارد بعده عندما يتبين

ة الحياة الخاصة التصريح المقدم لها أن المعالجة المعتزم القيام بها تتضمن أخطارا ظاهرة على احترام وحماي

ا أو قد تكون والحريات والحقوق الأساسية للأشخاص إزاء المعالجة التي تكون المعطيات المذكورة موضوعا له

 موضوعا لها.

 يح.( أيام التي تلي تاريخ إيداع التصر8انية )ويكون مقررها معللا ويبلغ إلى المصرح داخل الثم

 الإذن المسبق: الفرع الثاني

 21المادة 

في غياب ذلك، تتكلف  تخضع معالجة المعطيات الحساسة إلى إذن يمنح بموجب القانون الذي يحدد شروطها.

 ؛ اللجنة الوطنية بالإذن لهذه المعالجة

ة لضمان لمعني أو حينما تكون معالجة المعطيات ضرورييمنح هذا الإذن بناء على الرضى الصريح للشخص ا

 ؛ ممارسة المهام القانونية أو النظامية للمسؤول عن المعالجة

لنظامي للمسؤول، بالإضافة إلى المقتضيات القانونية والرضى الصريح للشخص المعني أو الالتزام القانوني أو ا

 لتالية :يمكن منح الإذن المسبق للجنة الوطنية في الحالات ا

خص ضرورة المعالجة لحماية المصالح الحيوية للشخص المعني أو لشخص آخر، وكذلك في حال وجود الش

 ؛ المعني في حالة عجز بدني أو قانوني عن الإدلاء بموافقته

لمعطيات تطرق المعالجة لمعطيات صرح بها الشخص المعني علنا حيث يمكن استنتاج موافقته على معالجة ا

 ؛ ني من تصريحاتهبشكل قانو



                                                           

حصرا لهذه  ضرورة المعالجة للاعتراف بحق أو ممارسته أو الدفاع عنه أمام العدالة بحيث تمارس المعالجة

 الغاية.

 22المادة 

وطنية وذلك عندما أعلاه، تخضع معالجة المعطيات المتعلقة بالصحة لتصريح اللجنة ال 21 استثناء لأحكام المادة

 : منهايكون الغرض الوحيد 

م إجراء ممارسة الطب الوقائي، والقيام بفحوصات طبية، وإجراء علاجات أو تسيير مصالح الصحة، وأن يت

كتمان معالجة المعطيات من قبل طبيب ممارس خاضع للسر المهني أو من قبل أي شخص آخر ملزم قانونا ب

 ؛ السر

لاختيار هذه اهم غير مقصيين من عملية اختيار الأشخاص القابلين للاستفادة من حق أو خدمات أو عقد بما أن

 بموجب أي مقتضى قانوني أو تنظيمي.

 الالتزام بسرية وسلامة المعالجات والسر المهني: الفرع الثالث

 23المادة 

طيات ذات الطابع يجب على المسؤول عن المعالجة القيام بالإجراءات التقنية والتنظيمية الملائمة لحماية المع

ج غير العرضي أو غير المشروع أو الضياع العرضي أو التلف أو الإذاعة أو الولو الشخصي من الإتلاف

كل من المرخص، خصوصا عندما تستوجب المعالجة إرسال معطيات عبر شبكة معينة، وكذا حمايتها من أي ش

ر إلى لإجراءات مستوى ملائما من السلامة بالنظاأشكال المعالجة غير المشروعة. ويجب أن تضمن هذه 

ذلك مع الأخذ بعين الاعتبار التقنيات و ،المخاطر التي تمثلها المعالجة وطبيعة المعطيات الواجب حمايتها

 ؛ المستعملة في هذا المجال والتكاليف المترتبة عن القيام بها

اطن يقدم يجب على هذا الأخير اختيار معالج من الب عندما تجرى المعالجة لحساب المسؤول عن المعالجة،

ويسهر  اجب القيام بها،نات الكافية بالنظر إلى إجراءات السلامة التقنية والتنظيمية المتعلقة بالمعالجة الوالضما

 ؛ كذلك على احترام هذه الإجراءات

ل عن المعالجة تنظم عملية المعالجة من الباطن بموجب عقد أو محرر قانوني يربط المعالج من الباطن بالمسؤو

قيده كذلك ف المعالج من الباطن إلا بتعليمات من المسؤول عن المعالجة وعلى توينص خصوصا على ألا يتصر

 ؛ أعلاه 1بالالتزامات المنصوص عليها في البند 

الإجراءات المشار تضمن عناصر العقد أو المحرر القانوني المتعلق بحماية المعطيات وكذا المتطلبات المتعلقة ب

  يق شكل آخر معادل، وذلك لأغراض حفظ الأدلة.أعلاه كتابة أو عن طر 1إليها في البند 

 24المادة 

 : يتخذ المسؤولون عن معالجة المعطيات الحساسة أو ذات الصلة بالصحة الإجراءات الملائمة بغرض

مراقبة دخول الحيلولة دون ولوج أي شخص غير مأذون له إلى المنشآت المستعملة لمعالجة هذه المعطيات )أ( 

 ؛ المنشآت(

هم )مراقبة يلولة دون قراءة أو نسخ أو تعديل أو سحب دعامات المعطيات من قبل أشخاص غير مأذون لالحب( 

 ؛ دعامات المعطيات(

ا أو الحيلولة دون الإدخال غير المأذون به وكذا التعرف على معطيات ذات طابع شخصي تم إدراجهج( 

 ؛ دراج(تغييرها أو الحذف غير المأذون به لهذه المعطيات )مراقبة الإ

ير مرخص غمنع استعمال أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات بواسطة معدات إرسال معطيات من قبل أشخاص د( 

 ؛ لهم )مراقبة الاستعمال(



                                                           

  )؛ (ضمان ولوج الأشخاص المرخص لهم فقط إلى المعطيات المعنية بالإذن )مراقبة الولوجهـ 

ت إرسال المعطيات ذات الطابع الشخصي إليها عبر معدا ضمان التحقق من الهيئات التي يمكن أن تنقلو( 

 ؛ مراقبة الإرسال( معطيات )

وقيت إدخالها ضمان إمكانية المراجعة البعدية لطبيعة المعطيات ذات الطابع الشخصي التي تم إدخالها وتز( 

لى كل قطاع المطبقة عولصالح من تم ذلك، وذلك في أجل يلائم طبيعة المعالجة ويحدد في النصوص التنظيمية 

 ؛ على حدة )مراقبة الإدخال(

عامات دمنع قراءة أو استنساخ أو تغيير أو حذف معطيات ذات طابع شخصي أثناء إرسال المعطيات أو ك( 

  ؛  المعطيات، بدون إذن ) مراقبة النقل(

الجة ولنوع عن المع يمكن للجنة الوطنية أن تعفي من بعض إجراءات الأمن تبعا لطبيعة الهيئة المسؤولة .2

 المعدات المستعملة لإجرائها، شريطة ضمان احترام حقوق وحريات وضمانات الأشخاص المعنيين.

 25المادة 

عالج من لا يجوز لأي شخص يعمل تحت سلطة المسؤول عن المعالجة أو سلطة المعالج من الباطن، وكذا الم

ات المسؤول صي، أن يعالج هذه المعطيات دون تعليمالباطن في حد ذاته والذي يلج إلى معطيات ذات طابع شخ

 عن المعالجة، إلا في حال ما اقتضت ذلك التزامات قانونية.

 26المادة 

رستهم يلزم المسؤول عن معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي وكذا الأشخاص الذين اطلعوا أثناء مما

هامهم، ملمهني حتى بعد توقفهم عن ممارسة لمهامهم على معطيات معالجة ذات طابع شخصي باحترام السر ا

 وذلك طبقا لأحكام القانون الجنائي.

بقة على الملفات المعنية لا تعفي أحكام الفقرة أعلاه من الالتزام بتوفير المعلومات طبقا للمقتضيات القانونية المط

 أو طبقا لقواعد القانون العادي.

Conseil de l'Europe - Convention sur la cybercriminalité (STE n° 185)  

Convention sur la cybercriminalité 

Budapest, 23.XI.2001 Rapport explicatif Préambule Les Etats membres du Conseil de 

l'Europe et les autres Etats signataires, Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de 

réaliser une union plus étroite entre ses membres; Reconnaissant l'intérêt d'intensifier la 

coopération avec les autres Etats parties à la Convention; Convaincus de la nécessité de 

mener, en priorité, une politique pénale commune destinée à protéger la société de la 

criminalité dans le cyber-espace, notamment par l'adoption d'une législation appropriée et 

par l'amélioration de la coopération internationale; Conscients des profonds changements 

engendrés par la numérisation, la convergence et la mondialisation permanente des réseaux 

informatiques; Préoccupés par le risque que les réseaux informatiques et l'information 

électronique soient utilisés également pour commettre des infractions pénales et que les 

preuves de ces infractions soient stockées et transmises par le biais de ces réseaux; 

Reconnaissant la nécessité d’une coopération entre les États et l’industrie privée dans la 

lutte contre la cybercriminalité et le besoin de protéger les intérêts légitimes liés au 

développement des technologies de l’information ; Estimant qu'une lutte bien menée contre 

la cybercriminalité requiert une coopération 
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Conseil de l'Europe - Convention sur la cybercriminalité (STE n° 185) internationale en 

matière pénale accrue, rapide et efficace; Convaincus que la présente Convention est 



                                                           
nécessaire pour prévenir les actes portant atteinte à la confidentialité, l’intégrité et la 

disponibilité des systèmes informatiques, des réseaux et des données ainsi que l'usage 

frauduleux de tels systèmes, réseaux et données, en assurant l’incrimination de ces 

comportements, tels que décrits dans la présente Convention, et l’adoption de pouvoirs 

suffisants pour permettre une lutte efficace contre ces infractions pénales, en en facilitant la 

détection, l’investigation et la poursuite, tant au plan national qu’au niveau international, et 

en prévoyant des dispositions matérielles en vue d’une coopération internationale rapide et 

fiable ; Gardant à l’esprit la nécessité de garantir un équilibre adéquat entre les intérêts de 

l’action répressive et le respect des droits de l'homme fondamentaux, tels que garantis dans 

la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 

Conseil de l'Europe (1950), dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques 

des Nations Unies (1966), ainsi que dans d’autres conventions internationales applicables en 

matière de droits de l’homme, qui réaffirment le droit de ne pas être inquiété pour ses 

opinions, le droit à la liberté d’expression, y compris la liberté de rechercher, d’obtenir et de 

communiquer des informations et des idées de toute nature, sans considération de 

frontière, ainsi que le droit au respect de la vie privée; Conscients également de la 

protection des données personnelles, telle que la confère, par exemple, la Convention de 

1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement 

automatisé des données à caractère personnel ; Considérant la Convention des Nations 

Unies relative aux droits de l’enfant et la Convention de l’Organisation Internationale du 

Travail sur les pires formes de travail des enfants (1999) ; Tenant compte des conventions 

existantes du Conseil de l'Europe sur la coopération en matière pénale, ainsi que d’autres 

traités similaires conclus entre les Etats membres du Conseil de l'Europe et d’autres Etats, et 

soulignant que la présente Convention a pour but de les compléter en vue de rendre plus 

efficaces les enquêtes et procédures pénales portant sur des infractions pénales en relation 

avec des systèmes et données informatiques, ainsi que de permettre la collecte des preuves 

électroniques d’une infraction pénale ; Se félicitant des récentes initiatives destinées à 

améliorer la compréhension et la coopération internationales aux fins de la lutte contre la 

criminalité dans le cyber-espace, et notamment des actions menées par les Nations Unies, 

l'OCDE, l'Union européenne et le G8; Rappelant la Recommandation N°(85) 10 concernant 

l’application pratique de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale 

relative aux commissions rogatoires pour la surveillance des télécommunications, la 

Recommandation N° R (88) 2 sur des mesures visant à combattre la piraterie dans le 

domaine du droit d’auteur et des droits voisins, la Recommandation 

http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Treaties/Html/185.htm (2 of 30) [23/11/2001 17:43:11] 

Conseil de l'Europe - Convention sur la cybercriminalité (STE n° 185) N° R(87) 15 visant à 

réglementer l’utilisation de données à caractère personnel dans le secteur de la police, la 

Recommandation N° R (95) 4 sur la protection des données à caractère personnel dans le 

domaine des services de télécommunication, eu égard notamment aux services 

téléphoniques et la Recommandation n° R (89) 9 sur la criminalité en relation avec 

l’ordinateur, qui indique aux législateurs nationaux des principes directeurs pour définir 

certaines infractions informatiques, ainsi que la Recommandation n° R (95) 13 relative aux 

problèmes de procédure pénale liés à la technologie de l’information; Eu égard à la 

Résolution n° 1, adoptée par les Ministres européens de la Justice à leur 21e Conférence 

(Prague, juin 1997) qui recommande au Comité des Ministres de soutenir les activités 

menées par le Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC) concernant la 

cybercriminalité afin de rapprocher les législations pénales nationales et de permettre 



                                                           
l'utilisation de moyens d'investigation efficaces en matière d'infractions informatiques, ainsi 

qu’à la Résolution N°3, adoptée lors de la 23e Conférence des Ministres européens de la 

Justice (Londres, juin 2000), qui encourage les parties aux négociations à poursuivre leurs 

efforts afin de trouver des solutions adaptées permettant au plus grand nombre d’Etats 

d’être parties à la Convention et reconnaît la nécessité de disposer d’un mécanisme rapide 

et efficace de coopération internationale qui tienne dûment compte des exigences 

spécifiques de la lutte contre la cybercriminalité; Prenant également en compte le Plan 

d'action adopté par les Chefs d'Etat et de gouvernement du Conseil de l'Europe à l'occasion 

de leur Deuxième Sommet (Strasbourg, 10 - 11 octobre 1997) afin de chercher des réponses 

communes au développement des nouvelles technologies de l'information, fondées sur les 

normes et les valeurs du Conseil de l'Europe; Sont convenus de ce qui suit: Chapitre I - 

Terminologie Article 1 – Définitions Aux fins de la présente Convention, l'expression: a. 

«système informatique» désigne tout dispositif isolé ou ensemble de dispositifs 

interconnectés ou apparentés, qui assure ou dont un ou plusieurs éléments assurent, en 

exécution d'un programme, un traitement automatisé de données; b. «données 

informatiques» désigne toute représentation de faits, d'informations ou de concepts sous 

une forme qui se prête à un traitement informatique, y compris un programme de nature à 

faire en sorte qu'un système informatique exécute une fonction; c. «fournisseur de service» 

désigne : http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Treaties/Html/185.htm (3 of 30) [23/11/2001 

17:43:11] Conseil de l'Europe - Convention sur la cybercriminalité (STE n° 185) i. toute entité 

publique ou privée qui offre aux utilisateurs de ses services la possibilité de communiquer au 

moyen d’un système informatique ; ii. toute autre entité traitant ou stockant des données 

informatiques pour ce service de communication ou ses utilisateurs ; d. «données relatives 

au trafic» désigne toutes données ayant trait à une communication passant par un système 

informatique, produites par ce dernier en tant qu’élément de la chaîne de communication, 

indiquant l’origine, la destination, l’itinéraire, l’heure, la date, la taille et la durée de la 

communication ou le type du service sous-jacent. Chapitre II - Mesures à prendre au niveau 

national Section 1 - Droit pénal matériel Titre 1 - Infractions contre la confidentialité, 

l'intégrité et la disponibilité des données et systèmes informatiques Article 2 - Accès illégal 

Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour 

ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, l’accès intentionnel et sans 

droit à tout ou partie d'un système informatique. Une Partie peut exiger que l’infraction soit 

commise en violation des mesures de sécurité, dans l’intention d’obtenir des données 

informatiques ou dans une autre intention délictueuse, ou soit en relation avec un système 

informatique connecté à un autre système informatique. Article 3 - Interception illégale 

Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour 

ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, l’interception intentionnelle 

et sans droit, effectuée par des moyens techniques, de données informatiques, lors de 

transmissions non publiques, à destination, en provenance ou à l’intérieur d’un système 

informatique, y compris les émissions électromagnétiques provenant d'un système 

informatique transportant de telles données informatiques. Une Partie peut exiger que 

l’infraction soit commise dans une intention délictueuse ou soit en relation avec un système 

informatique connecté à un autre système informatique. Article 4 - Atteinte à l’intégrité des 

données 1. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent 

nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, le fait, 

intentionnel et sans droit, d’endommager, d’effacer, de détériorer, d’altérer ou de 

supprimer des données informatiques. 



                                                           
http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Treaties/Html/185.htm (4 of 30) [23/11/2001 17:43:11] 

Conseil de l'Europe - Convention sur la cybercriminalité (STE n° 185) 2. Une Partie peut se 

réserver le droit d'exiger que le comportement décrit au paragraphe 1 entraîne des 

dommages sérieux. Article 5 - Atteinte à l’intégrité du système Chaque Partie adopte les 

mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, 

conformément à son droit interne, l'entrave grave, intentionnelle et sans droit, au 

fonctionnement d'un système informatique, par l’introduction, la transmission, 

l’endommagement, l’effacement, la détérioration, l’altération et la suppression de données 

informatiques. Article 6 – Abus de dispositifs 1. Chaque Partie adopte les mesures 

législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, 

conformément à son droit interne, lorsqu’elles sont commises intentionnellement et sans 

droit: a. la production, la vente, l’obtention pour utilisation, l’importation, la diffusion ou 

d’autres formes de mise à disposition i. d’un dispositif, y compris un programme 

informatique, principalement conçu ou adapté pour permettre la commission de l’une des 

infractions établies conformément aux articles 2 – 5 ci-dessus ; ii. d’un mot de passe, d’un 

code d’accès ou des données informatiques similaires permettant d’accéder à tout ou partie 

d’un système informatique dans l’intention qu’ils soient utilisés afin de commettre l’une ou 

l’autre des infractions visées par les articles 2 – 5 ; et b. la possession d’un élément visé aux 

paragraphes (a) (1) ou (2) ci-dessus dans l’intention qu’il soit utilisé afin de commettre l’une 

ou l’autre des infractions visées par les articles 2 – 5. Une Partie peut exiger en droit interne 

qu’un certain nombre de ces éléments soit détenu pour que la responsabilité pénale soit 

engagée. 2. Le présent article ne saurait être interpréter comme imposant une 

responsabilité pénale lorsque la production, la vente, l’obtention pour utilisation, 

l’importation, la diffusion ou d’autres formes de mise à disposition mentionnées au 

paragraphe 1 du présent article n’a pas pour but de commettre une infraction établie 

conformément à l’Article 2 à 5 de la présente Convention, comme en cas d’essais autorisés 

ou de protection d’un système informatique. 
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Conseil de l'Europe - Convention sur la cybercriminalité (STE n° 185) 3. Chaque Partie peut se 

réserver le droit de ne pas appliquer le paragraphe 1 du présent article, à condition que 

cette réserve ne porte pas sur la vente, la distribution ou toute autre mise à disposition des 

éléments mentionnés au paragraphe 1 (a)(2). Titre 2 - Infractions informatiques Article 7 - 

Falsification informatique Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se 

révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, 

l'introduction, l’altération, l’effacement ou la suppression intentionnels et sans droit de 

données informatiques, engendrant des données non authentiques, dans l'intention qu’elles 

soient prises en compte ou utilisées à des fins légales comme si elles étaient authentiques, 

qu’elles soient ou non directement lisibles et intelligibles. Une Partie peut exiger en droit 

interne une intention frauduleuse ou une intention délictueuse similaire pour que la 

responsabilité pénale soit engagée. Article 8 - Fraude informatique Chaque Partie adopte les 

mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, 

conformément à son droit interne, le fait intentionnel et sans droit de causer un préjudice 

patrimonial à autrui par: a. l'introduction, l’altération, l’effacement ou la suppression de 

données informatiques, b. toute forme d’atteinte au fonctionnement d’un système 

informatique, dans l'intention, frauduleuse ou délictueuse, d'obtenir sans droit un bénéfice 

économique pour soi-même ou pour autrui. Titre 3 - Infractions se rapportant au contenu 

Article 9 – Infractions se rapportant à la pornographie enfantine 1. Chaque Partie adopte les 



                                                           
mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, 

conformément à son droit interne, les comportements suivants lorsqu'ils sont commis 

intentionnellement et sans droit: a. la production de pornographie enfantine en vue de sa 

diffusion par le biais d’un système informatique ; b. l’offre ou la mise à disposition de 

pornographie enfantine par le biais d’un système 
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diffusion ou la transmission de pornographie enfantine par le biais d’un système 

informatique; d. le fait de se procurer ou de procurer à autrui de la pornographie enfantine 

par le biais d’un système informatique; e. la possession de pornographie enfantine dans un 

système informatique ou un moyen de stockage de données informatiques. 2. Aux fins du 

paragraphe 1 ci-dessus, la «pornographie enfantine» comprend toute matière 

pornographique représentant de manière visuelle : a. un mineur se livrant à un 

comportement sexuellement explicite; b. une personne qui apparaît comme un mineur se 

livrant à un comportement sexuellement explicite; c. des images réalistes représentant un 

mineur se livrant à un comportement sexuellement explicite. 3. Aux fins du paragraphe 2 ci-

dessus, le terme «mineur» désigne toute personne âgée de moins de 18 ans. Une Partie 

peut toutefois exiger une limite d’âge inférieure, qui doit être au minimum de 16 ans. 4. Une 

Partie peut se réserver le droit de ne pas appliquer, en tout ou en partie, les paragraphes 1 

(d) et 1 (e) et 2 (b) et 2 (c). Titre 4 - Infractions liées aux atteintes à la propriété intellectuelle 

et aux droits connexes Article 10 - Infractions liées aux atteintes à la propriété intellectuelle 

et aux droits connexes 1. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se 

révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, les 

atteintes à la propriété intellectuelle définie par la législation de ladite Partie, conformément 

aux obligations que celle-ci a souscrites en application de la Convention universelle sur le 

droit d’auteur révisée à Paris le 24 juillet 1971, de la Convention de Berne pour la protection 

des œuvres littéraires et artistiques, de l’Accord sur les aspects commerciaux des droits de 

propriété intellectuelle et du traité de l’OMPI sur la propriété intellectuelle, à l’exception de 

tout droit moral conféré par ces Conventions, lorsque de tels actes sont commis 

délibérément, à une échelle commerciale et au moyen d’un système 
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Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en 

infraction pénale, conformément à son droit interne, les atteintes aux droits connexes 

définis par la législation de ladite Partie, conformément aux obligations que celle-ci a 

souscrites en application de la Convention internationale sur la protection des artistes 

interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de 

radiodiffusion faite à Rome (Convention de Rome), de l’Accord sur les aspects commerciaux 

des droits de propriété intellectuelle et du Traité de l’OMPI sur les interprétations, 

exécutions et phonogrammes, à l’exception de tout droit moral conféré par ces Conventions, 

lorsque de tels actes sont commis délibérément, à une échelle commerciale et au moyen 

d’un système informatique. 3. Une Partie peut, dans des circonstances bien délimitées, se 

réserver le droit de ne pas imposer de responsabilité pénale au titre des paragraphes 1 et 2 

du présent article, à condition que d’autres recours efficaces soient disponibles et qu’une 

telle réserve ne porte pas atteinte aux obligations internationales incombant à cette Partie 

en application des instruments internationaux mentionnés aux paragraphes 1 et 2 du 

présent article. Titre 5 – Autres formes de responsabilité et de sanctions Article 11 - 



                                                           
Tentative et complicité 1. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se 

révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, 

toute complicité lorsqu'elle est commise intentionnellement en vue de la perpétration d’une 

des infractions établies en application des Articles 2 à 10 de la présente Convention, dans 

l’intention qu’une telle infraction soit commise. 2. Chaque Partie adopte les mesures 

législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, 

conformément à son droit interne, toute tentative intentionnelle de commettre l’une des 

infractions établies en application des Articles 3 à 5, 7, 8, 9 (1)a et 9(1)c de la présente 

Convention. 3. Chaque Partie peut se réserver le droit de ne pas appliquer, en tout ou en 

partie, le paragraphe 2 du présent Article. Article 12 – Responsabilité des personnes morales 

1. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour 

faire en sorte que les personnes morales puissent être tenues pour responsables des 

infractions établies en application de la présente Convention, lorsqu’elles sont commises 

pour leur compte par toute personne physique, agissant soit individuellement, soit en tant 

que membre d’un organe de la personne morale, qui exerce un pouvoir de direction en son 

sein, sur les bases suivantes: http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Treaties/Html/185.htm (8 

of 30) [23/11/2001 17:43:11] Conseil de l'Europe - Convention sur la cybercriminalité (STE n° 

185) a. un pouvoir de représentation de la personne morale; b. une autorité pour prendre 

des décisions au nom de la personne morale; c. une autorité pour exercer un contrôle au 

sein de la personne morale. 2. Outre les cas déjà prévus au paragraphe 1, chaque Partie 

adopte les mesures nécessaires pour s’assurer qu’une personne morale puisse être tenue 

pour responsable lorsque l’absence de surveillance ou de contrôle de la part d’une personne 

physique mentionnée au paragraphe 1 a rendu possible la commission des infractions visées 

au paragraphe 1 pour le compte de ladite personne morale par une personne physique 

agissant sous son autorité. 3. Selon les principes juridiques de la Partie, la responsabilité 

d’une personne morale peut être pénale, civile ou administrative. 4. Cette responsabilité est 

établie sans préjudice de la responsabilité pénale des personnes physiques ayant commis 

l’infraction. Article 13 – Sanctions et mesures 1. Chaque Partie adopte les mesures 

législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour faire en sorte que les infractions 

pénales établies en application des articles 2 - 11 soient passibles de sanctions effectives, 

proportionnées et dissuasives, comprenant des peines privatives de liberté. 2. Chaque Partie 

veille à ce que les personnes morales tenues pour responsables en application de l'article 12 

fassent l'objet de sanctions ou mesures pénales ou non pénales effectives, proportionnées 

et dissuasives, comprenant des sanctions pécuniaires. Section 2 – Droit procédural Titre 1 – 

Dispositions communes Article 14 – Portée d’application des mesures du droit de procédure 

1. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour 

instaurer les pouvoirs et procédures prévus dans la présente section aux fins d’enquêtes ou 

de procédures pénales spécifiques. 2. Sauf disposition contraire figurant à l’Article 21, 

chaque Partie applique les pouvoirs et procédures mentionnés dans le paragraphe 1 : 
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Conseil de l'Europe - Convention sur la cybercriminalité (STE n° 185) a. aux infractions 

pénales établies conformément aux articles 2-11 de la présente Convention ; b. à toutes 

autres infractions pénales commises au moyen d’un système informatique ; et c. à la collecte 

des preuves électroniques de toute infraction pénale. 3. a. Chaque Partie peut se réserver le 

droit de n’appliquer les mesures mentionnées à l’Article 20 qu’aux infractions ou catégories 

d’infractions spécifiées dans la réserve, pour autant que l’éventail de ces infractions ou 

catégories d’infractions ne soit pas plus réduit que celui des infractions auxquelles elle 



                                                           
applique les mesures mentionnées à l’Article 21. Chaque Partie envisagera de limiter une 

telle réserve de manière à permettre l’application la plus large possible de la mesure 

mentionnée à l’article 20. b. Lorsqu’une Partie, en raison des restrictions imposées par sa 

législation en vigueur au moment de l’adoption de la présente Convention, n’est pas en 

mesure d’appliquer les mesures visées aux articles 20 et 21 aux communications transmises 

dans un système informatique d’un fournisseur de services qui i. est mis en œuvre pour le 

bénéfice d’un groupe d’utilisateurs fermé, et ii. n’emploi pas les réseaux publics de 

télécommunications et qui n’est pas connecté à un autre système informatique, qu’il soit 

public ou privé, cette Partie peut réserver le droit de ne pas appliquer ces mesures à de 

telles communications. Chaque Partie envisagera de limiter une telle réserve de manière à 

permettre l’application la plus large possible de la mesure mentionnée aux articles 20 et 21. 

Article 15 – Conditions et sauvegardes 1. Chaque Partie veille à ce que l’instauration, la mise 

en œuvre et l’application des pouvoirs et procédures prévus dans la présente section soient 

soumises aux conditions et sauvegardes prévues par son droit interne, qui doit assurer une 

protection adéquate des droits de l'homme et des libertés, en particulier des droits établis 

conformément aux obligations que celle-ci a souscrites en application de la Convention de 

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du Conseil de l'Europe 

(1950) et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques des Nations Unies (1966) 

ou d’autres instruments internationaux applicables concernant les droits de l’homme, et qui 

doit intégrer le principe de la proportionnalité. 2. Lorsque cela est approprié eu égard à la 

nature du pouvoir ou de la procédure concerné, ces 
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sauvegardes incluent, entre autres, une supervision judiciaire ou d’autres formes de 

supervision indépendante, des motifs justifiant l’application ainsi que la limitation du champ 

d’application et de la durée du pouvoir ou de la procédure en question. 3. Dans la mesure où 

cela est conforme à l’intérêt public, en particulier à la bonne administration de la justice, 

chaque Partie examine l’effet des pouvoirs et procédures dans cette Section sur les droits, 

responsabilités et intérêts légitimes des tiers. Titre 2 – Conservation rapide de données 

informatiques stockées Article 16 – Conservation rapide de données informatiques stockées 

1. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour 

permettre à ses autorités compétentes d’ordonner ou d’imposer d’une autre manière la 

conservation rapide de données électroniques spécifiées, y compris des données relatives au 

trafic, stockées au moyen d'un système informatique, notamment lorsqu'il y a des raisons de 

penser que celles-ci sont particulièrement susceptibles de perte ou de modification. 2. 

Lorsqu’une Partie fait application du paragraphe 1 ci-dessus, au moyen d’une injonction 

ordonnant à une personne de conserver des données stockées spécifiées se trouvant en sa 

possession ou sous son contrôle, cette Partie adopte les mesures législatives et autres qui se 

révèlent nécessaires pour obliger cette personne à conserver et protéger l'intégrité desdits 

données pendant une durée aussi longue que nécessaire, jusqu’à maximum 90 jours, afin de 

permettre aux autorités compétentes d’obtenir leur divulgation. Une Partie peut prévoir 

qu’une telle injonction soit renouvelée par la suite. 3. Chaque Partie adopte les mesures 

législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour obliger le gardien des données ou une 

autre personne chargée de conserver celles-ci à garder le secret sur la mise en œuvre 

desdites procédures pendant la durée prévue par son droit interne. 4. Les pouvoirs et 

procédures mentionnés dans le présent article doivent être soumis aux articles 14 et 15. 

Article 17 – Conservation et divulgation rapides de données relatives au trafic 1. Afin 



                                                           
d’assurer la conservation des données relatives au trafic en application de l’article 16, 

chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour: a. 

veiller à la conservation rapide de ces données relatives au trafic, qu’un seul ou plusieurs 

fournisseurs de service aient participé à la transmission de cette communication; et b. 

assurer la divulgation rapide à l’autorité compétente de la Partie, ou à une personne 
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cette autorité, d’une quantité de données relatives au trafic suffisante pour permettre 

l’identification des fournisseurs de service et de la voie par laquelle la communication a été 

transmise. 2. Les pouvoirs et procédures mentionnés dans le présent article doivent être 

soumis aux articles 14 et 15. Titre 3 – Injonction de produire Article 18 – Injonction de 

produire 1. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent 

nécessaires pour habiliter ses autorités compétentes à ordonner : a. à une personne 

présente sur son territoire de communiquer les données informatiques spécifiées, en la 

possession où sous le contrôle de cette personne, et stockées dans un système informatique 

ou un support de stockage informatique; et b. à un fournisseur de services offrant des 

prestations sur le territoire de la Partie, de communiquer les données en sa possession ou 

sous son contrôle relatives aux abonnés et concernant de tels services; 2. Les pouvoirs et 

procédures mentionnés dans le présent article doivent être soumis aux articles 14 et 15. 3. 

Aux fins du présent article, l’expression « données relatives aux abonnés » désigne toute 

information, contenue sous forme de données informatiques ou sous toute autre forme, 

détenue par un fournisseur de service et qui se rapporte aux abonnés de ses services, autres 

que des données relatives au trafic ou au contenu, et permettant d’établir: a. le type de 

service de communication utilisé, les dispositions techniques prises à cet égard et la période 

de service ; b. l’identité, l’adresse postale ou géographique et le numéro de téléphone de 

l’abonné, et tout autre numéro d’accès, les données concernant la facturation et le 

paiement, disponibles sur la base d’un contrat ou d’un arrangement de service ; c. toute 

autre information relative à l’endroit où se trouvent les équipements de communication, 

disponible sur la base d’un contrat ou d’un arrangement de service. Titre 4 – Perquisition et 

saisie de données informatiques stockées 
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Perquisition et saisie de données informatiques stockées 1. Chaque Partie adopte les 

mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour habiliter ses autorités 

compétentes à perquisitionner ou à accéder d’une façon similaire : a. à un système 

informatique ou à une partie de celui-ci ainsi qu’aux données informatiques qui y sont 

stockées ; et b. à un support du stockage informatique permettant de stocker des données 

informatiques sur son territoire. 2. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres 

qui se révèlent nécessaires pour veiller à ce que, lorsque ses autorités perquisitionnent ou 

accèdent d’une façon similaire à un système informatique spécifique ou à une partie de 

celui-ci, conformément au paragraphe 1 (a), et ont des raisons de penser que les données 

recherchées sont stockées dans un autre système informatique ou dans une partie de celui-

ci situé sur son territoire, et que ces données sont légalement accessibles à partir du 

système initial ou disponibles pour ce système initial, lesdites autorités soient en mesure 

d’étendre rapidement la perquisition ou un d’un accès d’une façon similaire à l’autre 

système. 3. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent 

nécessaires pour habiliter ses autorités compétentes à saisir ou à obtenir d’une façon 



                                                           
similaire les données informatiques pour lesquelles l'accès a été réalisé en application des 

paragraphes 1 ou 2. Ces mesures incluent les prérogatives suivantes : a. saisir ou obtenir 

d’une façon similaire un système informatique ou une partie de celui-ci ou un support de 

stockage informatique ; b. réaliser et conserver une copie de ces données informatiques ; c. 

préserver l’intégrité des données informatiques stockées pertinentes ; et d. rendre 

inaccessibles ou enlever ces données informatiques du système informatique consulté. 4. 

Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour 

habiliter ses autorités compétentes à ordonner à toute personne connaissant le 

fonctionnement du système informatique ou les mesures appliquées pour protéger les 

données informatiques qu’il contient de fournir toutes les informations raisonnablement 

nécessaires, pour permettre l’application des mesures visées par les paragraphes 1 et 2. 
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pouvoirs et procédures mentionnés dans cet article doivent être soumis aux articles 14 et 

15. Titre 5 – Collecte en temps réel de données informatiques Article 20 – Collecte en temps 

réel des données relatives au trafic 1. Chaque Partie adopte les mesures législatives et 

autres qui se révèlent nécessaires pour habiliter ses autorités compétentes à : a. collecter ou 

enregistrer par l’application de moyens techniques existant sur son territoire ; b. obliger un 

fournisseur de services, dans le cadre de ses capacités techniques existantes, à : i. collecter 

ou enregistrer par l’application de moyens techniques existant sur son territoire, ou ii. prêter 

aux autorités compétentes son concours et son assistance pour collecter ou enregistrer, en 

temps réel, les données relatives au trafic associées à des communications spécifiques 

transmises sur son territoire au moyen d’un système informatique. 2. Lorsqu’une Partie, en 

raison des principes établis de son ordre juridique interne, ne peut adopter les mesures 

énoncées au paragraphe 1(a), elle peut à la place, adopter les mesures législatives et autres 

qui se révèlent nécessaires pour assurer la collecte ou l’enregistrement en temps réel des 

données relatives au trafic associées à des communications spécifiques transmises sur son 

territoire par l’application de moyens techniques existant sur ce territoire. 3. Chaque Partie 

adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour obliger un 

fournisseur de services à garder secrets le fait que l’un quelconque des pouvoirs prévus dans 

le présent article a été exécuté, ainsi que toute information à ce sujet. 4. Les pouvoirs et 

procédures mentionnés dans le présent article doivent être soumis aux articles 14 et 15. 

Article 21 – Interception de données relatives au contenu 1. Chaque Partie adopte les 

mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour habiliter 

http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Treaties/Html/185.htm (14 of 30) [23/11/2001 

17:43:11] Conseil de l'Europe - Convention sur la cybercriminalité (STE n° 185) ses autorités 

compétentes relativement à un éventail d’infractions graves à définir en droit interne, à : a. 

collecter ou à enregistrer par l’application de moyens techniques existant sur son territoire ; 

et b. obliger un fournisseur de services, dans le cadre de ses capacités techniques existantes, 

à : i. collecter ou à enregistrer par l’application de moyens techniques existant sur son 

territoire , ou ii. prêter aux autorités compétentes son concours et son assistance pour 

collecter ou enregistrer, en temps réel, les données relatives au contenu de communications 

spécifiques sur son territoire, transmises au moyen d’un système informatique. 2. 

Lorsqu’une Partie, en raison des principes établis de son ordre juridique interne, ne peut 

adopter les mesures énoncées au paragraphe 1(a), elle peut à la place adopter les mesures 

législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour assurer la collecte ou l’enregistrement 

en temps réel des données relatives au contenu de communications spécifiques transmises 



                                                           
sur son territoire par l’application de moyens techniques existant sur ce territoire. 3. Chaque 

Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour obliger un 

fournisseur de services à garder secrets le fait que l’un quelconque des pouvoirs prévus dans 

le présent article a été exécuté, ainsi que toute information à ce sujet. 4. Les pouvoirs et 

procédures mentionnés dans le présent article doivent être soumis aux articles 14 et15. 

Section 3 – Compétence Article 22 – Compétence 1. Chaque Partie adopte les mesures 

législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour établir sa compétence à l’égard de 

toute infraction pénale établie conformément aux Articles 2 – 11 de la présente Convention, 

lorsque l'infraction est commise: a. sur son territoire ; 
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navire battant pavillon de cette Partie ; c. à bord d'un aéronef immatriculé dans cette Partie 

; d. par un de ses ressortissants, si l'infraction est punissable pénalement là où elle a été 

commise ou si l'infraction ne relève de la compétence territoriale d'aucun Etat. 2. Chaque 

Partie peut se réserver le droit de ne pas appliquer, ou de n'appliquer que dans des cas ou 

conditions spécifiques, les règles de compétence définies aux paragraphes 1b – 1d du 

présent article ou dans une partie quelconque de ces paragraphes. 3. Chaque Partie adopte 

les mesures qui se révèlent nécessaires pour établir sa compétence à l’égard de toute 

infraction mentionnée à l'article 24, paragraphe 1 de la présente Convention, lorsque 

l'auteur présumé de l'infraction est présent sur son territoire et ne peut être extradé vers 

une autre Partie au seul titre de sa nationalité, après une demande d'extradition. 4. La 

présente Convention n’exclut aucune compétence pénale exercée par une Partie 

conformément à son droit interne. 5. Lorsque plusieurs Parties revendiquent une 

compétence à l'égard d'une infraction présumée visée dans la présente Convention, les 

Parties concernées se concertent, lorsque cela est opportun, afin de décider quelle est celle 

qui est la mieux à même d'exercer les poursuites. Chapitre III – Coopération internationale 

Section 1 – Principes généraux Titre 1 – Principes généraux relatifs à la coopération 

internationale Article 23 – Principes généraux relatifs à la coopération internationale Les 

Parties coopèrent conformément aux dispositions du présent chapitre, en application des 

instruments internationaux pertinents sur la coopération internationale en matière pénale, 

des arrangements reposant sur des législations uniformes ou réciproques et de leur droit 

national, dans la mesure la plus large possible les unes avec les autres, aux fins 

d'investigations ou de procédures concernant les infractions pénales liées à des systèmes et 

données informatiques ou pour recueillir les preuves sous forme électronique d’une 

infraction pénale. Titre 2 – Principes relatifs à l’extradition Article 24 – Extradition 
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présent article s'applique à l'extradition entre les Parties pour les infractions pénales définies 

conformément aux articles 2 à 11 de la présente Convention, à condition qu'elles soient 

punissables dans la législation des deux Parties concernées par une peine privative de liberté 

pour une période maximale d'au moins un an, ou par une peine plus sévère. b. Lorsqu’il est 

exigé une peine minimale différente, sur la base d’un traité d’extradition tel qu’applicable 

entre deux ou plusieurs parties, y compris la Convention européenne d’extradition (STE n° 

24), ou d’un arrangement reposant sur des législations uniformes ou réciproques, c’est la 

peine minimum prévue par ce traité ou cet arrangement qui s’applique. 2. Les infractions 

pénales décrites au paragraphe 1 du présent article sont considérées comme incluses en 

tant qu’infractions pouvant donner lieu à extradition dans tout traité d’extradition existant 



                                                           
entre ou parmi les Parties. Les Parties s’engagent à inclure de telles infractions comme 

infractions pouvant donner lieu à extradition dans tout traité d’extradition pouvant être 

conclu entre ou parmi elles. 3. Lorsqu’une Partie conditionne l’extradition à l’existence d’un 

traité et reçoit une demande d’extradition d’une autre Partie avec laquelle elle n’a pas 

conclu de traité d’extradition, elle peut considérer la présente Convention comme 

fondement juridique pour l’extradition au regard de toute infraction pénale mentionnée au 

paragraphe 1 du présent article. 4. Les Parties qui ne conditionnent pas l’extradition à 

l’existence d’un traité reconnaissent les infractions pénales mentionnées au paragraphe 1 du 

présent article comme des infractions pouvant donner lieu entre elles à l’extradition. 5. 

L’extradition est soumise aux conditions prévues par le droit interne de la Partie requise ou 

par les traités d’extradition en vigueur, y compris les motifs pour lesquels la Partie requise 

peut refuser l’extradition. 6. Si l’extradition pour une infraction pénale mentionnée au 

paragraphe 1 du présent article est refusée uniquement sur la base de la nationalité de la 

personne recherchée ou parce que la Partie requise s’estime compétente pour cette 

infraction, la Partie requise soumet l’affaire, à la demande de la Partie requérante, à ses 

autorités compétentes aux fins de poursuites, et rendra compte en temps utile de l’issue de 

l’affaire à la Partie requérante. Les autorités en question prendront leur décision et 

mèneront l’enquête et la procédure de la même manière que pour toute autre infraction de 

nature comparable conformément à la législation de cette Partie. 7. a. Chaque Partie 

communique au Secrétaire général du Conseil de l'Europe, au moment de la signature ou du 

dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, le nom 

et l’adresse de chaque autorité responsable de l’envoi ou de la réception d’une demande 

d’extradition ou d’arrestation provisoire, en l’absence de traité. 
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Secrétaire général du Conseil de l'Europe établit et tient à jour un registre des autorités ainsi 

désignées par les Parties. Chaque Partie doit veiller en permanence à l’exactitude des 

données figurant dans le registre. Titre 3 – Principes généraux relatifs à l’entraide Article 25 

– Principes généraux relatifs à l’entraide 1. Les Parties s'accordent l'entraide la plus large 

possible aux fins d'investigations ou de procédures concernant les infractions pénales liées à 

des systèmes et des données informatiques ou afin de recueillir les preuves sous forme 

électronique d’une infraction pénale. 2. Chaque Partie adopte également les mesures 

législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour s'acquitter des obligations énoncées 

aux articles 27 à 35. 3. Chaque Partie peut, en cas d’urgence, formuler une demande 

d’entraide ou les communications s’y rapportant par des moyens rapides de communication, 

tels que la télécopie ou le courrier électronique, pour autant que ces moyens offrent des 

conditions suffisantes de sécurité et d’authentification (y compris le cryptage si nécessaire), 

avec confirmation officielle ultérieure si l’Etat requis l’exige. L’Etat requis accepte la 

demande et y répond par n’importe lequel de ces moyens rapides de communication. 4. 

Sauf disposition contraire expressément prévue dans les articles du présent Chapitre, 

l'entraide est soumise aux conditions fixées par le droit interne de la Partie requise ou par 

les traités d'entraide applicables, y compris les motifs sur la base desquels la Partie requise 

peut refuser la coopération. La Partie requise ne doit pas exercer son droit de refuser 

l’entraide concernant les infractions visées aux articles 2 à 11 au seul motif que la demande 

porte sur une infraction qu’elle considère comme de nature fiscale. 5. Lorsque, 

conformément aux dispositions du présent chapitre, la Partie requise est autorisée à 

subordonner l'entraide à l'existence d'une double incrimination, cette condition sera 



                                                           
considérée comme satisfaite si le comportement constituant l'infraction, en relation avec 

laquelle l'entraide est requise, est qualifié d'infraction pénale par son droit interne, que le 

droit interne classe ou non l'infraction dans la même catégorie d'infractions ou qu’il la 

désigne ou non par la même terminologie que le droit de la Partie requérante. Article 26 – 

Information spontanée 1. Une Partie peut, dans les limites de son droit interne et en 

l’absence de demande préalable, communiquer à une autre Partie des informations 

obtenues dans le cadre de ses propres enquêtes lorsqu’elle estime que cela pourrait aider la 

Partie destinataire à engager ou à mener à bien des enquêtes ou des procédures au sujet 

d’infractions pénales établies conformément à la présente 
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ou lorsque ces informations pourraient aboutir à une demande formulée par cette Partie au 

titre du présent chapitre. 2. Avant de communiquer de telles informations, la Partie qui les 

fournit peut demander qu’elles restent confidentielles ou ne soient utilisées que sous 

certaines conditions. Si la Partie destinataire ne peut faire droit à cette demande, elle doit 

en informer l’autre Partie, qui devra alors déterminer si les informations en question 

devraient néanmoins être fournies. Si la Partie destinataire accepte les informations aux 

conditions prescrites, elle sera liée par ces dernières. Titre 4 – Procédures relatives aux 

demandes d'entraide en l’absence d’accords internationaux applicables Article 27 – 

Procédures relatives aux demandes d'entraide en l’absence d’accords internationaux 

applicables 1. En l’absence de traité d'entraide ou d’arrangement reposant sur des 

législations uniformes ou réciproques en vigueur entre la Partie requérante et la Partie 

requise, les dispositions des paragraphes 2 à 9 du présent article s’appliquent. Elles ne 

s’appliquent pas lorsqu’un traité, un arrangement ou une législation de ce type existent, à 

moins que les Parties concernées ne décident d’appliquer à la place tout ou partie du reste 

de cet article. 2. a. Chaque Partie désigne une ou plusieurs autorités centrales chargées 

d'envoyer les demandes d'entraide ou d'y répondre, de les exécuter ou de les transmettre 

aux autorités compétentes pour leur exécution; b. les autorités centrales communiquent 

directement les unes avec les autres; c. chaque Partie, au moment de la signature ou du 

dépôt de ses instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, 

communique au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe les noms et adresses des 

autorités désignées en application du présent paragraphe; d. le Secrétaire Général du 

Conseil de l'Europe établit et tient à jour un registre des autorités centrales désignées par les 

Parties. Chaque Partie veille en permanence à l’exactitude des données figurant dans le 

registre. 3. Les demandes d’entraide sous le présent article sont exécutées conformément à 

la procédure spécifiée par la Partie requérante, sauf lorsqu’elle est incompatible avec la 

législation de la Partie requise. 4. Outre les conditions ou motifs de refus prévus à l’Article 

25, paragraphe 4, l'entraide peut être refusée par la Partie requise : 
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demande porte sur une infraction que la Partie requise considère comme étant de nature 

politique ou liée à une infraction de nature politique ; ou b. si la Partie requise estime que le 

fait d’accéder à la demande risquerait de porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité, à 

son ordre public ou à d’autres intérêts essentiels. 5. La Partie requise peut surseoir à 

l'exécution de la demande si cela risquerait de porter préjudice à des enquêtes ou 

procédures conduites par ses autorités. 6. Avant de refuser ou de différer sa coopération, la 

Partie requise examine, après avoir le cas échéant consulté la Partie requérante, s'il peut 



                                                           
être fait droit à la demande partiellement ou sous réserve des conditions qu'elle juge 

nécessaires. 7. La Partie requise informe rapidement la Partie requérante de la suite qu'elle 

entend donner à la demande d'entraide. Elle doit motiver son éventuel refus d'y faire droit 

ou l’éventuel ajournement de la demande. La Partie requise informe également la Partie 

requérante de tout motif rendant l'exécution de l'entraide impossible ou étant susceptible 

de la retarder de manière significative. 8. La Partie requérante peut demander que la Partie 

requise garde confidentiels le fait et l’objet de toute demande formulée au titre du présent 

chapitre restent confidentiels, sauf dans la mesure nécessaire à l’exécution de ladite 

demande. Si la Partie requise ne peut faire droit à cette demande de confidentialité, elle doit 

en informer rapidement la Partie requérante, qui devra alors déterminer si la demande doit 

néanmoins être exécutée. 9. a. En cas d'urgence, les autorités judiciaires de la Partie 

requérante peuvent adresser directement à leurs homologues de la Partie requise les 

demandes d'entraide ou les communications s'y rapportant. Dans de tels cas, copie est 

adressée simultanément aux autorités centrales de la Partie requise par le biais de l’autorité 

centrale de la Partie requérante b. Toute demande ou communication formulée au titre du 

présent paragraphe peut l’être par l’intermédiaire de l’Organisation internationale de police 

criminelle (Interpol). c. Lorsqu'une demande a été formulée en application de l’alinéa (a) du 

présent article et que l'autorité n'est pas compétente pour la traiter, elle la transmet à 

l'autorité nationale compétente et en informe directement la Partie requérante. d. Les 

demandes ou communications effectuées en application du présent paragraphe qui ne 

supposent pas de mesure de coercition peuvent être directement transmises par les 

autorités compétentes de la Partie requérante aux autorités compétentes de la Partie 

requise. e. Chaque Partie peut informer le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, au 

moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, 
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d’adhésion, que, pour des raisons d’efficacité, les demandes faites sous ce paragraphe 

devront être adressées à son autorité centrale. Article 28 – Confidentialité et restriction 

d’utilisation 1. En l’absence de traité d’entraide ou d’arrangement reposant sur des 

législations uniformes ou réciproques en vigueur entre la Partie requérante et la Partie 

requise, les dispositions du présent article s’appliquent. Elles ne s’appliquent pas lorsqu’un 

traité, un arrangement ou une législation de ce type existent, à moins que les Parties 

concernées ne décident d’appliquer à la place tout ou partie du présent article. 2. La Partie 

requise peut subordonner la communication d’informations ou de matériels en réponse à 

une demande à la condition : a. que ceux-ci restent confidentiels lorsque la demande 

d’entraide ne pourrait être respectée en l’absence de cette condition; ou b. qu’ils ne soient 

pas utilisés aux fins d’enquêtes ou de procédures autres que celles indiquées dans la 

demande. 3. Si la Partie requérante ne peut satisfaire à l’une des conditions énoncées au 

paragraphe 2, elle en informe rapidement la Partie requise, qui détermine alors si 

l’information doit néanmoins être fournie. Si la Partie requérante accepte cette condition, 

elle sera liée par celle-ci. 4. Toute Partie qui fournit des informations ou du matériel soumis 

à l’une des conditions énoncées au paragraphe 2 peut exiger de l’autre Partie qu’elle lui 

communique des précisions, en relation avec cette condition, quant à l’usage fait de ces 

informations ou de ce matériel. Section 2– Dispositions spécifiques Titre 1 – Entraide en 

matière de mesures provisoires Article 29 – Conservation rapide de données informatiques 

stockées 1. Une Partie peut demander à une autre Partie d’ordonner ou d’imposer d’une 

autre façon la conservation rapide de données stockées au moyen d’un système 



                                                           
informatique se trouvant sur le territoire de cette autre Partie, et au sujet desquelles la 

Partie requérante a l’intention de soumettre une demande d’entraide en vue de la 

perquisition ou de l’accès par un moyen similaire, de la saisie ou de l’obtention par un 

moyen similaire, ou de la divulgation desdites données. 2. Une demande de conservation 

faite en application du paragraphe 1 doit préciser : 
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qui demande la conservation ; b. l’infraction faisant l’objet de l’enquête et un bref exposé 

des faits qui s’y rattachent ; c. les données informatiques stockées à conserver et la nature 

de leur lien avec l’infraction ; d. toutes les informations disponibles permettant d’identifier 

le gardien des données informatiques stockées ou l’emplacement du système informatique ; 

e. la nécessité de la mesure de conservation ; et f. le fait que la Partie entend soumettre une 

demande d’entraide en vue de la perquisition ou de l’accès par un moyen similaire, de la 

saisie ou de l’obtention par un moyen similaire, ou de la divulgation des données 

informatiques stockées. 3. Après avoir reçu la demande d’une autre Partie, la Partie requise 

doit prendre toutes les mesures appropriées afin de procéder sans délai à la conservation 

des données spécifiées, conformément à son droit interne. Pour pouvoir répondre à une 

telle demande, la double incrimination n’est pas requise comme condition préalable à la 

conservation. 4. Une Partie qui exige la double incrimination comme condition pour 

répondre à une demande d’entraide visant la perquisition ou l’accès similaire, la saisie ou 

l’obtention par un moyen similaire ou la divulgation des données peut, pour des infractions 

autres que celles établies conformément aux articles 2 à 11 de la présente Convention, se 

réserver le droit de refuser la demande de conservation au titre du présent article dans le 

cas où elle a des raisons de penser qu’au moment de la divulgation, la condition de double 

incrimination ne pourra pas être remplie. 5. En outre, une demande de conservation peut 

être refusée uniquement : a. si la demande porte sur une infraction que la Partie requise 

considère comme étant de nature politique ou liée à une infraction de nature politique ; ou 

a. si la Partie requise estime que le fait d’accéder de la demande risquerait de porter 

atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité, à l’ordre public ou à d’autres intérêts essentiels. 6. 

Lorsque la Partie requise estime que la conservation simple ne suffira pas pour garantir la 

disponibilité future des données, compromettra la confidentialité de l’enquête de la Partie 

requérante ou nuira d’une autre façon à celle-ci, elle en informe rapidement la Partie 

requérante, qui décide alors s’il convient néanmoins d’exécuter la demande. 
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conservation effectuée en réponse à une demande visée au paragraphe 1 sera valable pour 

une période d'au moins 60 jours afin de permettre à la Partie requérante de soumettre une 

demande en vue de la perquisition ou de l’accès par un moyen similaire, de la saisie ou de 

l’obtention par un moyen similaire, ou de la divulgation des données. Après la réception 

d’une telle demande, les données doivent continuer à être conservées en attendant 

l’adoption d'une décision concernant la demande. Article 30 – Divulgation rapide de 

données conservées 1. Lorsqu’en exécutant une demande de conservation de données 

relatives au trafic concernant une communication spécifique formulée en application de 

l’article 29, la Partie requise découvre qu’un fournisseur de services dans un autre Etat a 

participé à la transmission de cette communication, la Partie requise divulgue rapidement à 

la Partie requérante une quantité suffisante de données concernant le trafic, aux fins 

d’identifier ce fournisseur de service et la voie par laquelle la communication a été 



                                                           
transmise. 2. La divulgation de données relatives au trafic en application du paragraphe 1 

peut être refusée seulement : a. si la demande porte sur une infraction que la Partie requise 

considère comme étant de nature politique ou liée à une infraction de nature politique ; ou 

b. si elle considère que le fait d’accéder à la demande risquerait de porter atteinte à sa 

souveraineté, à sa sécurité, à son ordre public ou à d’autres intérêts essentiels. Titre 2 – 

Entraide concernant les pouvoirs d’investigation Article 31 – Entraide concernant l'accès aux 

données stockées 1. Une Partie peut demander à une autre Partie de perquisitionner ou 

d’accéder de façon similaire, de saisir ou d’obtenir de façon similaire, et de divulguer des 

données stockées au moyen d'un système informatique se trouvant sur le territoire de cette 

autre Partie, y compris les données conservées conformément à l'article 29. 2. La Partie 

requise satisfait à la demande en appliquant les instruments internationaux, les 

arrangements et les législations évoqués à l'article 23 et en se conformant aux dispositions 

pertinentes du présent chapitre. 3. La demande doit être satisfaite aussi rapidement que 

possible dans les cas suivants: a. il y a des raisons de penser que les données pertinentes 

sont particulièrement sensibles aux risques de perte ou de modification ; ou 
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instruments, arrangements et législations évoqués au paragraphe 2 prévoient une 

coopération rapide. Article 32 – Accès transfrontière à des données stockées, avec 

consentement ou lorsqu’elles sont accessibles au public Une Partie peut, sans l'autorisation 

d'une autre Partie, : a. accéder à des données informatiques stockées accessibles au public 

(source ouverte), quelle que soit la localisation géographique de ces données; ou b. accéder 

à, ou recevoir au moyen d’un système informatique situé sur son territoire, des données 

informatiques stockées situées dans un autre Etat, si la Partie obtient le consentement légal 

et volontaire de la personne légalement autorisée à lui divulguer ces données au moyen de 

ce système informatique. Article 33 – Entraide dans la collecte en temps réel de données 

relatives au trafic 1. Les Parties s’accordent l’entraide dans la collecte en temps réel de 

données relatives au trafic, associées à des communications spécifiées sur leur territoire, 

transmises au moyen d’un système informatique. Sous réserve des dispositions du 

paragraphe 2, cette entraide est régie par les conditions et procédures prévues en droit 

interne. 2. Chaque Partie accorde cette entraide au moins à l’égard des infractions pénales 

pour lesquelles la collecte en temps réel de données concernant le trafic serait disponible 

dans une affaire analogue au niveau interne. Article 34 – Entraide en matière d’interception 

de données relatives au contenu Les Parties s’accordent l’entraide, dans la mesure permise 

par leurs traités et lois internes applicables, pour la collecte ou l’enregistrement en temps 

réel de données relatives au contenu de communications spécifiques transmises au moyen 

d’un système informatique. Titre 3 – Réseau 24/7 Article 35 – Réseau 24/7 1. Chaque Partie 

désigne un point de contact joignable 24 heures sur 24, sept jours sur sept, afin d’assurer la 

fourniture d’une assistance immédiate pour des investigations concernant les infractions 

pénales liées à des systèmes et données informatiques ou pour recueillir les preuves 
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électronique d’une infraction pénale. Cette assistance englobera la facilitation, ou, si le droit 

et la pratique internes le permettent, l'application directe des mesures suivantes : a. apport 

de conseils techniques; b. conservation des données conformément aux articles 29 et 30 ; et 

c. recueil de preuves, apport d’informations à caractère juridique, et localisation des 

suspects. 2. a. Le point de contact d'une Partie pourra correspondre avec le point de contact 



                                                           
d'une autre Partie selon une procédure accélérée. b. Si le point de contact désigné par une 

Partie ne dépend pas de l'autorité ou des autorités de cette Partie responsables de l'entraide 

internationale ou de l'extradition, le point de contact veillera à pouvoir agir en coordination 

avec cette ou ces autorités selon une procédure accélérée. 3. Chaque Partie fera en sorte de 

disposer d'un personnel formé et équipé en vue de faciliter le fonctionnement du réseau. 

Chapitre IV – Clauses finales Article 36 – Signature et entrée en vigueur 1. La présente 

Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe et des Etats 

non membres qui ont participé à son élaboration. 2. La présente Convention est soumise à 

ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d’acceptation ou 

d’approbation sont déposés auprès du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. 3. La 

présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une 

période de trois mois après la date à laquelle cinq Etats, incluant au moins trois Etats 

membres du Conseil de l'Europe, auront exprimé leur consentement à être liés par la 

Convention, conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2. 4. Pour tout Etat 

signataire qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, 

celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois 

mois après la date de l’expression de son consentement à être lié par la Convention 

conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2. 
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Adhésion à la Convention 1. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité 

des Ministres du Conseil de l’Europe peut, après avoir consulté les Etats contractants à la 

Convention et en avoir obtenu l’assentiment unanime, inviter tout Etat non membre du 

Conseil et n’ayant pas participé à son élaboration à adhérer à la présente Convention. La 

décision est prise à la majorité prévue à l’article 20.d du Statut du Conseil de l’Europe et à 

l’unanimité des représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger au Comité des 

Ministres. 2. Pour tout Etat adhérent à la Convention conformément au paragraphe 1 ci-

dessus, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une 

période de trois mois après la date de dépôt de l’instrument d’adhésion près le Secrétaire 

Général du Conseil de l’Europe. Article 38 – Application territoriale 1. Tout Etat peut, au 

moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, 

d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, désigner le ou les territoires sur lesquels 

s’appliquera la présente Convention. 2. Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par 

déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, étendre l’application de 

la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention 

entrera en vigueur à l’égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l’expiration 

d’une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire 

Général. 3. Toute déclaration faite en application des deux paragraphes précédents peut 

être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par 

notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet le 

premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de 

réception de ladite notification par le Secrétaire Général. Article 39 – Effets de la Convention 

1. L’objet de la présente Convention est de compléter les traités ou accords multilatéraux ou 

bilatéraux applicables existant entre les Parties, y compris les dispositions: - de la 

Convention européenne d’extradition ouverte à la signature le 13 décembre 1957 à Paris 

[STE n°24]; - de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale ouverte à 

la signature le 20 avril 1959 à Strasbourg [STE n°30]; 
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additionnel à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale ouvert à la 

signature le 17 mars 1978 à Strasbourg [STE n°99]. 2. Si deux ou plusieurs Parties ont déjà 

conclu un accord ou un traité relatif aux matières traitées par la présente Convention ou si 

elles ont autrement établi leurs relations sur ces sujets, ou si elles le feront à l’avenir, elles 

ont aussi la faculté d’appliquer ledit accord ou traité ou d’établir leurs relations en 

conséquence, au lieu de la présente Convention. Toutefois, lorsque les Parties établiront 

leurs relations concernant les matières faisant l’objet de la présente Convention d’une 

manière différente de celle y prévue, elles le feront d’une manière qui ne soit pas 

incompatible avec les objectifs et principes de la Convention. 3. Rien dans la présente 

Convention n’affecte d’autres droits, restrictions, obligations et responsabilités d’une Partie. 

Article 40 – Déclarations Par déclaration écrite adressée au Secrétaire Général du Conseil de 

l'Europe, tout Etat peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de 

ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, déclarer qu’il se prévaut de la 

faculté d’exiger, le cas échéant, un ou plusieurs éléments supplémentaires tels que prévus 

aux Articles 2, 3, 6, paragraphe 1(b), 7, 9, paragraphe 3 et 27, paragraphe 9(e). Article 41 – 

Clause fédérale 1. Un État fédéral peut se réserver le droit d'honorer les obligations aux 

termes du Chapitre II de la présente Convention dans la mesure où celles-ci sont 

compatibles avec les principes fondamentaux qui gouvernent les relations entre son 

gouvernement central et les États constituants ou autres entités territoriales analogues, à 

condition qu’il soit en mesure de coopérer sur la base du Chapitre III. 2. Lorsqu'il fait une 

réserve prévue au paragraphe 1, un Etat fédéral ne saurait faire usage des termes d'une telle 

réserve pour exclure ou diminuer de manière substantielle ses obligations en vertu du 

chapitre II. En tout état de cause, il se dote de moyens étendus et effectifs permettant la 

mise en oeuvre des mesures prévues par ledit chapitre. 3. En ce qui concerne les dispositions 

de cette Convention dont l'application relève de la compétence législative de chacun des 

Etats constituants ou autres entités territoriales analogues, qui ne sont pas, en vertu du 

système constitutionnel de la fédération, tenus de prendre des mesures législatives, le 

gouvernement fédéral porte, avec son avis favorable, lesdites dispositions à la connaissance 

des autorités compétentes des Etats constituants, en les encourageant à adopter les 

mesures appropriées pour les mettre en oeuvre. 
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Réserves Par notification écrite adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, tout 

Etat peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, 

d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, déclarer qu’il se prévaut de la ou les réserves 

prévues aux Article 4, paragraphe 2, Article 6, paragraphe 3, Article 9, paragraphe 4, Article 

10, paragraphe 3, Article 11, paragraphe 3, Article 14, paragraphe 3, Article 22, paragraphe 

2, Article 29, paragraphe 4, et à l'article 41, paragraphe 1. Aucune autre réserve ne peut être 

faite. Article 43 – Statut et retrait des réserves 1. Une Partie qui a fait une réserve 

conformément à l’Article 42 peut la retirer en totalité ou en partie par notification adressée 

au Secrétaire Général. Ce retrait prend effet à la date de réception de ladite notification par 

le Secrétaire Général. Si la notification indique que le retrait d’une réserve doit prendre effet 

à une date précise, et si cette date est postérieure à celle à laquelle le Secrétaire Général 

reçoit la notification, le retrait prend effet à cette date ultérieure. 2. Une Partie qui a fait une 

réserve comme celles mentionnées à l’Article 42 retire cette réserve, en totalité ou en 



                                                           
partie, dès que les circonstances le permettent. 3. Le Secrétaire Général du Conseil de 

l'Europe peut périodiquement demander aux Parties ayant fait une ou plusieurs réserves 

comme celles mentionnées à l’Article 42 des informations, sur les perspectives de leur 

retrait. Article 44 – Amendements 1. Des amendements à la présente Convention peuvent 

être proposés par chaque Partie, et sont communiqués par le Secrétaire Général du Conseil 

de l’Europe aux États membres du Conseil de l'Europe, aux États non membres ayant pris 

part à l’élaboration de la présente Convention, ainsi qu’à tout État y ayant adhéré ou ayant 

été invité à y adhérer conformément aux dispositions de l’article 37. 2. Tout amendement 

proposé par une Partie est communiqué au Comité européen pour les problèmes criminels 

(CDPC), qui soumet au Comité des Ministres son avis sur ledit amendement. 3. Le Comité 

des Ministres examine l’amendement proposé et l’avis soumis par le Comité européen pour 

les problèmes criminels (CDPC) et, après consultation avec les Etats non membres parties à 

la présente Convention, peut adopter l’amendement. 4. Le texte de tout amendement 

adopté par le Comité des Ministres conformément au paragraphe 3 du présent article est 

communiqué aux Parties pour acceptation. 
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amendement adopté conformément au paragraphe 3 du présent article entre en vigueur le 

trentième jour après que toutes les Parties ont informé le Secrétaire Général de leur 

acceptation. Article 45 – Règlement des différends 1. Le Comité européen pour les 

problèmes criminels du Conseil de l’Europe est tenu informé de l’interprétation et de 

l’application de la présente Convention. 2. En cas de différend entre les Parties sur 

l’interprétation ou l’application de la présente Convention, les Parties s’efforceront de 

parvenir à un règlement du différend par la négociation ou par tout autre moyen pacifique 

de leur choix, y compris la soumission du différend au Comité européen pour les problèmes 

criminels, à un tribunal arbitral qui prendra des décisions qui lieront les Parties au différend, 

ou à la Cour internationale de justice, selon un accord commun entre les Parties concernées. 

Article 46 – Concertation des Parties 1. Les Parties se concertent périodiquement, au besoin, 

afin de faciliter : a. l’usage et la mise en œuvre effectifs de la présente Convention, y compris 

l’identification de tout problème en la matière, ainsi que les effets de toute déclaration ou 

réserve faite conformément à la présente Convention; b. l’échange d’informations sur les 

nouveautés juridiques, politiques ou techniques importantes observées dans le domaine de 

la criminalité informatique et la collecte de preuves sous forme électronique ; c. l’examen de 

l’éventualité de compléter ou d’amender la Convention. 2. Le Comité européen pour les 

problèmes criminels (CDPC) est tenu périodiquement au courant du résultat des 

concertations mentionnées au paragraphe 1. 3. Le Comité européen pour les problèmes 

criminels (CDPC) facilite, au besoin, les concertations mentionnées au paragraphe 1 et 

adopte les mesures nécessaires pour aider les Parties dans leurs efforts visant à compléter 

ou amender la Convention. Au plus tard à l’issue d’un délai de trois ans à compter de 

l’entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité européen pour les problèmes 

criminels (CDPC) procèdera, en coopération avec les Parties, à un réexamen de l’ensemble 

des dispositions de la Convention et proposera, le cas échéant, les aménagement 

appropriés. 4. Sauf lorsque le Conseil de l'Europe les prend en charge, les frais occasionnés 
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l’exercice de leurs fonctions découlant du présent article. Article 47 – Dénonciation 1 Toute 

Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention par notification au Secrétaire 

Général du Conseil de l’Europe. 2 La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui 

suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la notification par 

le Secrétaire Général. Article 48 – Notification Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe 

notifie aux États membres du Conseil de l’Europe, aux États non membres ayant pris part à 

l’élaboration de la présente Convention, ainsi qu’à tout État y ayant adhéré ou ayant été 

invité à y adhérer : a. toute signature; b. le dépôt de tout instrument de ratification, 

d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion; c. toute date d’entrée en vigueur de la présente 

Convention conformément à ses articles 36 et 37 ; d. toute déclaration faite en application 

des Articles 40 et 41 ou toute réserve faite en application de l’article 42 ; e. tout autre acte, 

notification ou communication ayant trait à la présente Convention.  

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente 

Convention. Fait à Budapest, le 23 novembre 2001, en français et en anglais, les deux textes 

faisant également foi, et en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil 

de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée 

conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l’Europe, aux Etats non membres qui 

ont participé à l’élaboration de la Convention et à tout Etat invité à y adhérer. 
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 .21/12/2010 الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات الموقعة في القاهرة بتاريخ

 الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات

 نص الاتفاقية

 الديباجة

 

 ان الدول العربية الموقعة,

  رغبة منها في تعزيز التعاون فيما بينها لمكافحة جرائم تقنية المعلومات التي تهدد امنها ومصالحها وسلامة مجتمعاتها،

بني سياسة جنائية مشتركة تهدف الى حماية المجتمع العربي ضد جرائم تقنية واقتناعاً منها بضرورة الحاجة الى ت

  المعلومات,

واخذاً بالمبادئ الدينية والاخلاقية السامية ولا سيما احكام الشريعة الاسلامية, وكذلك بالتراث الانساني للامة العربية التي 

  ،تنبذ كل اشكال الجرائم ، ومع مراعاة النظام العام لكل دولة

والتزاماً بالمعاهدات و المواثيق العربية والدولية المتعلقة بحقوق الانسان ذات الصلة من حيث ضمانها واحترامها 

  مايتها،وح

 فقد اتفقت على مايلي :

 الفصل الاول

 أحكام عامة

 

 الهدف من الاتفاقية:المادة الأولى: 

العربية في مجال مكافحة جرائم تقنية المعلومات , لدرء أخطار تهدف هذه الاتفاقية الى تعزيز التعاون وتدعيمه بين الدول 

 هذه الجرائم حفاظا على أمن الدول العربية ومصالحها وسلامة مجتمعاتها وأفرادها.

 

 المصطلحات:المادة الثانية: 

 يقصد بالمصطلحات التالية في هذه الاتفاقية التعريف المبين إزاء كل منها:

وسيلة مادية أو معنوية أو مجموعة وسائل مترابطة أو غير مترابطة تستعمل لتخزين المعلومات تقنية المعلومات: أية  -1

وترتيبها وتنظيمها واسترجاعها ومعالجتها وتطويرها وتبادلها وفقا للأوامر والتعليمات المخزنة بها ويشمل ذلك جميع 

 كة .المدخلات والمخرجات المرتبطة بها سلكيا أو لا سلكيا في نظام أو شب

مزود الخدمة: أي شخص طبيعي أو معنوي عام أو خاص يزود المشتركين بالخدمات للتواصل بواسطة تقنية  -2

 المعلومات , أو يقوم بمعالجة أو تخزين المعلومات نيابة عن خدمة الاتصالات أو مستخدميها .

لومات , كالأرقام والحروف والرموز وما البيانات: كل ما يمكن تخزينه ومعالجته وتوليده ونقله بواسطة تقنية المع -3

  إليها...

 قابلة للتنفيذ باستخدام تقنية المعلومات ومعدة لإنجاز مهمة ما . والأوامر،البرنامج المعلوماتي: مجموعة من التعليمات  -4

 النظام المعلوماتي: مجموعة برامج وأدوات معدة لمعالجة وإدارة البيانات والمعلومات. -5

 المعلوماتية: ارتباط بين أكثر من نظام معلوماتي للحصول على المعلومات وتبادلها.الشبكة  -6

 الموقع: مكان إتاحة المعلومات على الشبكة المعلوماتية من خلال عنوان محدد. -7

 الالتقاط: مشاهدة البيانات أو المعلومات أو الحصول عليها . -8

مزود الخدمة والمتعلقة بمشتركي الخدمات عدا المعلومات التي يمكن معلومات المشترك : أية معلومات موجودة لدى  -9



                                                           
 بواسطتها معرفة:

 نوع خدمة الاتصالات المستخدمة والشروط الفنية وفترة الخدمة. -أ

 هوية المشترك وعنوانه البريدي أو الجفرافي أو هاتفه ومعلومات الدفع المتوفرة بناء على اتفاق أو ترتيب الخدمة . -ب

 الخدمة.ية معلومات أخرى عن موقع تركيب معدات الاتصال بناء على اتفاق أ -ج

 

 المادة الثالثة: مجالات تطبيق الاتفاقية:

تنطبق هذه الاتفاقية ما لم ينص على خلاف ذلك , على جرائم تقنية المعلومات بهدف منعها والتحقيق فيها وملاحقة 

 مرتكبيها , وذلك في الحالات الآتية:

 في أكثر من دولة. ارتكبت -1

 ارتكبت في دولة وتم الإعداد أو التخطيط لها أو توجيهها أو الإشراف عليها في دولة أو دول أخرى. -2

 ارتكبت في دولة وضلعت في ارتكابها جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة في أكثر من دولة. -3

 ارتكبت في دولة وكانت لها آثار شديدة في دولة أو دول أخرى. -4

 

 : صون السيادة:المادة الرابعة

تلتزم كل دولة طرف وفقا لنظمها الأساسية أو لمبادئها الدستورية بتنفيذ التزاماتها الناشئة عن تطبيق هذه الاتفاقية على  -1

 نحو يتفق مع مبدأي المساواة في السيادة الإقليمية للدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

هذه الاتفاقية ما يبيح لدولة طرف أن تقوم في إقليم دولة أخرى بممارسة الولاية القضائية وأداء الوظائف التي  ليس في -2

 يناط أداؤها حصرا بسلطات تلك الدولة الأخرى بمقتضى قانونها الداخلي.

 الفصل الثاني

 التجريم

 

 : التجريم :المادة الخامسة

 نة في هذا الفصل , وذلك وفقا لتشريعاتها وأنظمتها الداخلية.تلتزم كل دولة طرف بتجريم الأفعال المبي

 

 المادة السادسة: جريمة الدخول غير المشروع:

 الدخول أو البقاء وكل اتصال غير مشروع مع كل أو جزء من تقنية المعلومات أو الاستمرار به. -1

 ستمرار بهذا الاتصال:تشدد العقوبة إذا ترتب على هذا الدخول أو البقاء أو الاتصال أو الا -2

محو أو تعديل أو تشويه أو نسخ أو نقل أو تدمير للبيانات المحفوظة وللأجهزة والأنظمة الالكترونية وشبكات الاتصال  -أ

 وإلحاق الضرر بالمستخدمين والمستفيدين.

 الحصول على معلومات حكومية سرية. -ب

 

 جريمة الاعتراض غير المشروع:المادة السابعة: 

 عتراض المتعمد بدون وجه حق لخط سير البيانات بأي من الوسائل الفنية وقطع بث أو استقبال بيانات تقنية المعلومات.الا

 

 :الاعتداء على سلامة البياناتالمادة الثامنة: 

 تدمير أو محو أو إعاقة أو تعديل أو حجب بيانات تقنية المعلومات قصدا وبدون وجه حق. -1

 ( من هذه المادة ، أن تسبب بضرر جسيم.1لتجريم الأفعال المنصوص عليها في الفقرة )للطرف أن يستلزم  -2

 

 جريمة إساءة استخدام وسائل تقنية المعلومات:المادة التاسعة: 

 إنتاج أو بيع أو شراء أو استيراد أو توزيع أو توفير: -1

 نة في المادة السادسة الى المادة الثامنة.أية أدوات أو برامج مصممة أو مكيفة لغايات ارتكاب الجرائم المبي -أ

كلمة سر نظام معلومات أو شيفرة دخول او معلومات مشابهة يتم بواسطتها دخول نظام معلومات ما بقصد استخدامها  -ب

 لأية من الجرائم المبينة في المادة السادسة الى المادة الثامنة.

علاه , بقصد استخدامها لغايات ارتكاب أي من الجرائم المذكورة في حيازة أية أدوات أو برامج مذكورة في الفقرتين أ -2

 المادة السادسة إلى المادة الثامنة.

 

 جريمة التزوير:المادة العاشرة: 

استخدام وسائل تقنية المعلومات من أجل تغيير الحقيقة في البيانات تغييرا من شأنه إحداث ضرر , وبنية استعمالها 

 كبيانات صحيحة.



                                                           
 

 ة الحادية عشرة:جريمة الاحتيال:الماد

التسبب بإلحاق الضرر بالمستفيدين والمستخدمين عن قصد وبدون وجه حق بنية الاحتيال لتحقيق المصالح والمنافع 

 بطريقة غير مشروعة , للفاعل أو للغير , عن طريق:

 إدخال أو تعديل أو محو أو حجب للمعلومات والبيانات. -1

 ة التشغيل وأنظمة الاتصالات أو محاولة تعطيلها أو تغييرها.التدخل في وظيفة أنظم -2

 تعطيل الأجهزة والبرامج والمواقع الالكترونية. -3

 

 المادة الثانية عشرة: جريمة الإباحية:

انتاج أو عرض أو توزيع أو توفير أو نشر أو شراء أو بيع أو استيراد مواد إباحية أو مخلة بالحياء بواسطة تقنية  -1

 ومات.المعل

 تشدد العقوبة على الجرائم المتعلقة بإباحية الأطفال والقصر. -2

( من هذه المادة , حيازة مواد إباحية الأطفال والقصر أو مواد مخلة بالحياء للأطفال 2يشمل التشديد الوارد في الفقرة ) -3

 والقصرعلى تقنية المعلومات أو وسيط تخزين تلك التقنيات.

 

 الجرائم الأخرى المرتبطة بالإباحية::المادة الثالثة عشرة

 المقامرة والاستغلال الجنسي.

 

 المادة الرابعة عشرة: جريمة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة:

 الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة بواسطة تقنية المعلومات.

 

 .لوماتالجرائم المتعلقة بالإرهاب والمرتكبة بواسطة تقنية المعالمادة الخامسة عشرة: 

 نشر أفكار ومبادئ جماعات إرهابية والدعوة لها. -1

 تمويل العمليات الإرهابية والتدريب عليها وتسهيل الاتصالات بين التنظيمات الإرهابية. -2

 نشر طرق صناعة المتفجرات والتي تستخدم خاصة في عمليات إرهابية. -3

 ات.نشر النعرات والفتن والاعتداء على الأديان والمعتقد -4

 

 :: الجرائم المتعلقة بالجرائم المنظمة والمرتكبة بواسطة تقنية المعلوماتالمادة السادسة عشرة

 القيام بعمليات غسل أموال أو طلب المساعدة أو نشر طرق القيام بغسل الأموال. -1

 الترويج للمخدرات والمؤثرات العقلية أو الاتجار بها. -2

 الاتجار بالأشخاص. -3

 بالأعضاء البشرية.الاتجار  -4

 الاتجار غير المشروع بالأسلحة. -5

 

 الجرائم المتعلقة بانتهاك حق المؤلف والحقوق المجاورة:المادة السابعة عشرة: 

انتهاك حق المؤلف كما هو معرف حسب قانون الدولة الطرف , وذلك إذا ارتكب الفعل عن قصد ولغير الاستعمال 

لحق المؤلف ذات الصلة كما هي معرفة حسب قانون الدولة الطرف , وذلك إذا  الشخصي , وانتهاك الحقوق المجاورة

 ارتكب الفعل عن قصد ولغير الاستعمال الشخصي.

 

 :الاستخدام غير المشروع لأدوات الدفع الالكترونيةالمادة الثامنة عشرة: 

أداة من أدوات الدفع الالكترونية كل من زور أو اصطنع أو وضع أي أجهزة أو مواد تساعد على تزوير أو تقليد أي  -1

 بأي وسلية كانت.

 كل من استولى على بيانات أي أداة من أدوات الدفع واستعملها أو قدمها للغير أو سهل للغير الحصول عليها. -2

 كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات -3

 أي أداة من أدوات الدفع.

 كل من قبل أداة من أدوات الدفع المزورة مع العلم بذلك. -4

 

 : الشروع والاشتراك في ارتكاب الجرائم:المادة التاسعة عشرة



                                                           
الاشتراك في ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل مع وجود نية ارتكاب الجريمة في قانون  -1

 ف.الدولة الطر

 الشروع في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفصل الثاني من هذه الاتفاقية. -2

 يجوز لأي دولة طرف الاحتفاظ بحقها في عدم تطبيق الفقرة الثانية من هذه المادة كليا أو جزئيا. -3

 

 المسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعية والمعنوية:المادة العشرون: 

مراعاة قانونها الداخلي , بترتيب المسؤولية الجزائية للأشخاص الاعتبارية عن الجرائم التي  تلتزم كل دولة طرف مع

 يرتكبها ممثلوها باسمها أو لصالحها دون الإخلال بفرض العقوبة على الشخص الذي يرتكب الجريمة شخصيا.

 سطة تقنية المعلومات:المادة الحادية والعشرون: تشديد العقوبات على الجرائم التقليدية المرتكبة بوا

 تلتزم كل دولة طرف بتشديد العقوبات على الجرائم التقليدية في حال ارتكابها بواسطة تقنية المعلومات.

 

 الفصل الثالث

 الأحكام الإجرائية

 

 نطاق تطبيق الأحكام الإجرائية:المادة الثانية والعشرون: 

لتشريعات والاجراءات الضرورية لتحديد الصلاحيات تلتزم كل دولة طرف بأن تتبنى في قانونها الداخلي ا -1

 والإجراءات الواردة في الفصل الثالث من هذه الاتفاقية.

مع مراعاة أحكام المادة التاسعة والعشرين , على كل دولة طرف تطبيق الصلاحيات والإجراءات المذكورة في الفقرة  -2

 ( على :1)

 دسة الى التاسعة عشرة من هذه الاتفاقية.الجرائم المنصوص عليها في المواد السا -أ

 أية جرائم أخرى ترتكب بواسطة تقنية المعلومات. -ب

 جمع الأدلة عن الجرائم بشكل إلكتروني. -ج

يجوز لأي دولة طرف الاحتفاظ بحقها في تطبيق الإجراءات المذكورة في المادة التاسعة والعشرين فقط على  -أ -3

المعنية في التحفظ بشرط أن لا يزيد عدد هذه الجرائم على عدد الجرائم التي تطبق عليها الجرائم أو أصناف الجرائم 

الإجراءات المذكورة في المادة الثلاثين , وعلى كل دولة طرف أن تأخذ بعين الاعتبار محدودية التحفظ لإتاحة التطبيق 

 الواسع للإجراءات المذكورة في المادة التاسعة و العشرين.

وز للدولة الطرف أن تحتفظ بحقها في عدم تطبيق تلك الإجراءات كلما كانت غير قادرة بسبب محدودية كما يج -ب

 التشريع على تطبيقها على الاتصالات التي تبث بواسطة تقنية معلومات لمزود خدمة , وذلك إذا كانت التقنية.

 يتم تشغيلها لصالح مجموعة مغلقة من المستخدمين.• 

 اتصال عامة وليست مرتبطة بتقنية معلومات أخرى سواء كانت عامة أو خاصة. لا تستخدم شبكات• 

وعلى كل دولة طرف أن تأخذ بعين الاعتبار محدودية التحفظ لإتاحة التطبيق الواسع للاجراءات المذكورة في المادتين 

 التاسعة والعشرين والثلاثين.

 

 المخزنة في تقنية المعلومات. المادة الثالثة والعشرون: التحفظ العاجل على البيانات

تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات الضرورية لتمكين السلطات المختصة من إصدار الأمر أو الحصول على  -1

الحفظ العاجل للمعلومات المخزنة بما في ذلك معلومات تتبع المستخدمين والتي خزنت على تقنية معلومات وخصوصا إذا 

 المعلومات عرضة للفقدان أو التعديل.كان هناك اعتقاد ان تلك 

( بواسطة إصدار أمر إلى شخص من أجل 1تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات الضرورية فيما يتعلق بالفقرة ) -2

حفظ معلومات تقنية المعلومات المخزنة والموجودة بحيازته أو سيطرته ومن أجل إلزامه بحفظ وصيانة سلامة تلك 

 يوما قابلة للتجديد , من أجل تمكين السلطات المختصة من البحث والتقصي. 90ها المعلومات لمدة أقصا

تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات الضرورية لإلزام الشخص المسؤول عن حفظ تقنية معلومات للابقاء على  -3

 سرية الإجراءات طوال الفترة القانونية المنصوص عليها في القانون الداخلي.

 

 التحفظ العاجل والكشف الجزئي لمعلومات تتبع المستخدمين:ابعة والعشرون: المادة الر

 تلتزم كل دولة طرف بتبني الاجراءات الضرورية فيما يختص بمعلومات تتبع المستخدمين من اجل:

ي ضمان توفر الحفظ العاجل لمعلومات تتبع المستخدمين بغض النظر عن اشتراك واحد أو أكثر من مزودي الخدمة ف -1

 بث تلك الاتصالات.

ضمان الكشف العاجل للسلطات المختصة لدى الدولة الطرف أو لشخص تعينه تلك السلطات لمقدار كاف من معلومات  -2

 تتبع المستخدمين لتمكين الدولة الطرف من تحديد مزودي الخدمة ومسار بث الاتصالات.



                                                           
 

 :أمر تسليم المعلوماتالمادة الخامسة والعشرون: 

 دولة طرف بتبني الإجراءات الضرورية لتمكين السلطات المختصة من إصدار الأوامر إلى:تلتزم كل 

أي شخص في إقليمها لتسليم معلومات معينة في حيازة ذلك الشخص والمخزنة على تقنية معلومات أو وسيط تخزين  -1

 معلومات.

لمشترك المتعلقة بتلك الخدمات في حوزة مزود أي مزود خدمة يقدم خدماته في إقليم الدولة الطرف لتسليم معلومات ا -2

 الخدمة أو تحت سيطرته.

 

 تفتيش المعلومات المخزنة:المادة السادسة و العشرون: 

 تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات الضرورية لتمكين سلطاتها المختصة من التفتيش أو الوصول إلى: -1

 زنة فيها أو المخزنة عليها.تقنية معلومات أو جزء منها والمعلومات المخ -أ

 بيئة أو وسيط تخزين معلومات تقنية معلومات والذي قد تكون معلومات التقنية مخزنة فيه أو عليه. -ب

تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات الضرورية لتمكين السلطات المختصة من التفتيش أو الوصول إلى تقنية  -2

أ( اذا كان هناك اعتقاد بأن المعلومات المطلوبة مخزنة في تقنية  - 1ق مع الفقرة )معلومات معينة أو جزء منها بما يتواف

معلومات أخرى أو جزء منها في إقليمها وكانت هذه المعلومات قابلة للوصول قانونا أو متوفرة في التقنية الأولى فيجوز 

 توسيع نطاق التفتيش والوصول للتقنية الأخرى.

 

 ضبط المعلومات المخزنة: المادة السابعة والعشرون:

تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات الضرورية لتمكين السلطات المختصة من ضبط وتأمين معلومات تقنية  -1

 ( من المادة السادسة والعشرين من هذه الاتفاقية.1المعلومات التي يتم الوصول إليها حسب الفقرة )

 هذه الإجراءات تشمل صلاحيات:

 قنية المعلومات أو جزء منها أو وسيط تخزين معلومات تقنية المعلومات.ضبط وتأمين ت -أ

 عمل نسخة من معلومات تقنية المعلومات والاحتفاظ بها. -ب

 الحفاظ على سلامة معلومات تقنية المعلومات المخزنة. -ج

 إزالة أو منع الوصول إلى تلك المعلومات في تقنية المعلومات التي يتم الوصول إليها. -د

تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات الضرورية لتمكين السلطات المختصة من إصدار الأوامر إلى أي شخص لديه  -2

معرفة بوظيفة تقنية المعلومات أو الإجراءات المطبقة لحماية تقنية المعلومات من أجل تقديم المعلومات الضرورية لإتمام 

 من المادة السادسة والعشرين من هذه الاتفاقية. (2,  1تلك الإجراءات المذكورة في الفقرتين )

 

 لجمع الفوري لمعلومات تتبع المستخدمين:المادة الثامنة والعشرون: ا

 تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات الضرورية لتمكين السلطات المختصة من. -1

 جمع أو تسجيل بواسطة الوسائل الفنية على إقليم تلك الدولة الطرف. -أ

 ام مزود الخدمة ضمن اختصاصه الفني بأن:إلز -ب

 يجمع أو يسجل بواسطة الوسائل الفنية على إقليم تلك الدولة الطرف , أو -

يتعاون ويساعد السلطات المختصة في جمع وتسجيل معلومات تتبع المستخدمين بشكل فوري مع الاتصالات المعنية في  -

 إقليمها والتي تبث بواسطة تقنية المعلومات.

أ(  - 1إذا لم تستطع الدولة الطرف بسبب النظام القانوني الداخلي تبني الإجراءات المنصوص عليها في الفقره ) -2

فيمكنها تبني إجراءات أخرى بالشكل الضروري لضمان الجمع أو التسجيل الفوري لمعلومات تتبع المستخدمين المرافقة 

 نية في ذلك الإقليم.للاتصالات المعنية في إقليمها باستخدام الوسائل الف

تلتزم كل دولة طرف باتخاذ الإجراءات الضرورية لإلزام مزود الخدمة بالاحتفاظ بسرية أية معلومة عند تنفيذ  -3

 الصلاحيات المنصوص عليها في هذه المادة.

 

 إعتراض معلومات المحتوى:المادة التاسعة والعشرون: 

ية والضرورية فيما يختص بسلسلة من الجرائم المنصوص عليها في تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات التشريع -1

 القانون الداخلي , لتمكين السلطات المختصة من:

 الجمع أو التسجيل من خلال الوسائل الفنية على إقليم الدولة الطرف , أو -أ

لات المعنية في التعاون ومساعدة السلطات المختصة في جمع أوتسجيل معلومات المحتوى بشكل فوري للاتصا -ب

 إقليمها والتي تبث بواسطة تقنية معلومات.

أ(  - 1إذا لم تستطع الدولة الطرف بسبب النظام القانوني الداخلي تبني الإجراءات المنصوص عليها في الفقره ) -2



                                                           
فيمكنها تبني إجراءات أخرى بالشكل الضروري لضمان الجمع و التسجيل الفوري لمعلومات المحتوى المرافقة 

 للاتصالات المعنية في إقليمها باستخدام الوسائل الفنية في ذلك الإقليم.

تلتزم كل دولة طرف باتخاذ الإجراءات الضرورية لإلزام مزود خدمة بالاحتفاظ بسرية أية معلومة عند تنفيذ  -3

 الصلاحيات المنصوص عليها في هذه المادة.

 

 الفصل الرابع

 التعاون القانوني والقضائي

 

 الاختصاص:الثلاثون:  المادة

تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات الضرورية لمد اختصاصها على أي من الجرائم المنصوص عليها في الفصل  -1

 الثاني من هذه الاتفاقية وذلك إذا ارتكبت الجريمة كليا أو جزئيا أو تحققت:

 في إقليم الدولة الطرف. -أ

 ف.على متن سفينة تحمل علم الدولة الطر -ب

 على متن طائرة مسجلة تحت قوانين الدولة الطرف. -ج

من قبل أحد مواطني الدولة الطرف اذا كانت الجريمة يعاقب عليها حسب القانون الداخلي في مكان ارتكابها أو إذا  -د

 ارتكبت خارج منطقة الاختصاص القضائي لأية دولة.

 إذا كانت الجريمة تمس أحد المصالح العليا للدولة. -هـ

تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات الضرورية لمد الاختصاص الذي يغطي الجرائم المنصوص عليها في المادة  -2

( من هذه الاتفاقية في الحالات التي يكون فيها الجاني المزعوم حاضرا في إقليم تلك الدولة 1الحادية والثلاثين الفقرة )

 ى جنسيته بعد طلب التسليم.الطرف ولا يقوم بتسليمه إلى طرف آخر بناء عل

إذا ادعت أكثر من دولة طرف بالاختصاص القضائي لجريمة منصوص عليها في هذه الاتفاقية فيقدم طلب الدولة التي  -3

أخلت الجريمة بأمنها أو بمصالحها ثم الدولة التي وقعت الجريمة في إقليمها ثم الدولة التي يكون الشخص المطلوب من 

 ت الظروف فتقدم الدولة الأسبق في طلب التسليم.رعاياها وإذا اتحد

 

 : تسليم المجرمين:المادة الحادية والثلاثون

هذه المادة تنطبق على تبادل المجرمين بين الدول الأطراف على الجرائم المنصوص عليها في الفصل الثاني من  -أ -1

دول الاطراف المعنية بسلب الحرية لفترة أدناها سنة هذه الاتفاقية بشرط أن تكون تلك الجرائم يعاقب عليها في قوانين ال

 واحدة أو بعقوبة أشد.

إذا انطبقت عقوبة أدنى مختلفة حسب ترتيب متفق عليه أو حسب معاهدة تسليم المجرمين فإن العقوبة الدنيا هي التي  -ب

 سوف تطبق.

قابلة لتسليم المجرمين الذين يرتكبونها في أية ( من هذه المادة تعتبر جرائم 1إن الجرائم المنصوص عليها في الفقرة ) -2

 معاهدة لتسليم المجرمين قائمة بين الدول الأطراف.

إذا قامت دولة طرف ما بجعل تسليم المجرمين مشروطا بوجود معاهدة وقامت باستلام طلب لتسليم المجرمين من دولة  -3

ة كأساس قانوني لتسليم المجرمين فيما يتعلق بالجرائم طرف أخرى ليس لديها معاهدة تسليم فيمكن اعتبار هذه الاتفاقي

 ( من هذه المادة.1المذكورة في الفقرة )

( من هذه 1الدول الأطراف التي لا تشترط وجود معاهدة لتبادل المجرمين يجب ان تعتبر الجرائم المذكورة في الفقرة ) -4

 المادة قابلة لتسليم المجرمين بين تلك الدول.

المجرمين للشروط المنصوص عليها في قانون الدولة الطرف التي يقدم إليها الطلب أو لمعاهدات التسليم  يخضع تسليم -5

 المطبقة بما في ذلك الأسس التي يمكن للدولة الطرف الاستناد عليها لرفض تسليم المجرمين.

ي الحدود التي يمتد اليها يجوز لكل دولة طرف من الأطراف المتعاقدة أن تمتنع عن تسليم مواطنيها وتتعهد ف -6

اختصاصها , بتوجيه الاتهام ضد من يرتكب منهم لدى أي من الدول الأطراف الأخرى جرائم معاقبا عليها في قانون كل 

من الدولتين بعقوبة سالبة للحرية مدتها سنة أو بعقوبة أشد لدى أي من الطرفين المتعاقدين وذلك إذا ما وجهت إليها الدولة 

ى طلبا بالملاحقة مصحوبا بالملفات والوثائق والأشياء والمعلومات التي تكون في حيازتها وتحاط الدولة الطرف الأخر

 الطرف الطالبة علما بما يتم في شأن طلبها , وتحدد الجنسية في تاريخ وقوع الجريمة المطلوب من أجلها التسليم.

ق أو القبول أن تقوم بإيصال اسم وعنوان السلطة المسؤولة تلتزم كل دولة طرف وقت التوقيع أو إيداع أداة التصدي -أ -7

عن طلبات تسليم المجرمين أو التوقيف الإجرائي في ظل غياب معاهدة إيصال هذه المعلومات إلى الأمانة العامة لمجلس 

 وزراء الدخلية العرب والأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب.

الداخلية العرب والأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب بإنشاء وتحديث سجل  تقوم الأمانة العامة لمجلس وزراء -ب

 السلطات المعنية من قبل الدول الأطراف وعلى كل دولة طرف أن تضمن أن تفاصيل السجل صحيحة دائما.



                                                           
 

 المساعدة المتبادلة:المادة الثانية والثلاثون: 

ا بينها بأقصى مدى ممكن لغايات التحقيقات أو الإجراءات المتعلقة على جميع الدول الأطراف تبادل المساعدة فيم -1

 بجرائم معلومات وتقنية المعلومات أو لجمع الأدلة الالكترونية في الجرائم.

تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات الضرورية من أجل تطبيق الالتزامات الواردة في المواد من الرابعة والثلاثين  -2

 انية والأربعين.إلى المادة الث

يتم تقديم طلب المساعدة الثنائية والاتصالات المتعلقة بها بشكل خطي , ويجوز لكل دولة طرف في الحالات الطارئة  -3

أن تقدم هذا الطلب بشكل عاجل بما في ذلك الفاكس أو البريد الالكتروني على أن تضمن هذه الاتصالات القدر المعقول 

في ذلك استخدام التشفير( وتأكيد الإرسال حسبما تطلب الدولة الطرف ويجب على الدولة من الأمن والمرجعية ) بما 

 الطرف المطلوب منها المساعدة أن تقبل وتستجيب للطلب بوسيلة عاجلة من الاتصالات.

ولة باستثناء ما يرد فيه نص في هذا الفصل فإن المساعدة الثنائية خاضعة للشروط المنصوص عليها في قانون الد -4

الطرف المطلوب منها المساعدة أو في معاهدات المساعدة المتبادلة بما في ذلك الأسس التي يمكن للدولة الطرف المطلوب 

منها المساعدة الاعتماد عليها لرفض التعاون . ولا يجوز للدولة الطرف المطلوب منها أن تمارس حقها في رفض 

في الفصل الثاني فقط بناء على كون الطلب يخص جريمة يعتبرها من المساعدة فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها 

 الجرائم المالية.

حيثما يسمح للدولة الطرف المطلوب منها المساعدة المتبادلة بشرط وجود ازدواجية التجريم , فأن هذا الشرط يعتبر  -5

نيف الدولة الطرف الطالبة وذلك إذا حاصلا بغض النظر عما إذا كانت قوانين الدولة الطرف تصنف الجريمة في نفس تص

 كان الفعل الذي يمهد للجريمة التي تطلب المساعدة فيها يعتبر جريمة بحسب قوانين الدولة الطرف.

 

 

 المعلومات العرضية المتلقاة:المادة الثالثة والثلاثون: 

لة أخرى معلومات حصلت وبدون طلب مسبق أن تعطي لدو -ضمن حدود قانونها الداخلي  -يجوز لأي دولة طرف  -1

عليها من خلال تحقيقاتها إذا اعتبرت أن كشف مثل هذه المعلومات يمكن أن تساعد الدولة الطرف المرسلة إليها في إجراء 

الشروع أو القيام بتحقيقات في الجرائم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية أو قد تؤدي إلى طلب للتعاون من قبل تلك الدولة 

 الطرف.

ل إعطاء مثل هذه المعلومات يجوز للدولة الطرف المزودة أن تطلب الحفاظ على سرية المعلومات , وإذا لم تستطع قب -2

الدولة الطرف المستقبلة الالتزام بهذا الطلب يجب عليها إبلاغ الدولة الطرف المزودة بذلك والتي تقرر بدورها مدى 

لطرف المستقبلة المعلومات مشروطة بالسرية فيجب أن تبقى المعلومات إمكانية التزويد بالمعلومات , وإذا قبلت الدولة ا

 بين الطرفين .

 

 الإجراءات المتعلقة بطلبات التعاون والمساعدة المتبادلة :المادة الرابعة والثلاثون : 

عاون على أساس ( من هذه المادة في حالة عدم وجود معاهدة أو اتفاقية مساعدة متبادلة وت9 - 2تطبق بنود الفقرات ) -1

التشريع النافذ بين الدولة الطرف الطالبة والمطلوب منها , أما في حال وجودها فلا تطبق الفقرات المشار إليها إلا إذا 

 اتفقت الأطراف المعنية على تطبيقها كاملة أو بشكل جزئي .

لمساعدة المتبادلة وتنفيذ هذه على كل دولة طرف تحديد سلطة مركزية تكون مسؤولة عن إرسال وإجابة طلبات ا -أ -2

 الطلبات وإيصالها إلى السلطات المعنية لتنفيذها .

 على السلطات المركزية أن تتصل ببعضها مباشرة . -ب

أن تتصل بالأمانة العامة لمجلس  -وقت التوقيع إو إيداع أدوات التصديق أو القبول أو الموافقة  -على كل دولة طرف  -ج

والأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب وتنقل إليهما أسماء وعناوين السلطات المحددة وزراء الداخلية العرب 

 خصيصا لغايات هذه الفقرة .

تقوم الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب بإنشاء وتحديث سجل  -د

الأطراف . وعلى كل دولة طرف أن تتأكد من أن التفاصيل الموجودة في للسلطات المركزية والمعينة من قبل الدول 

 السجل صحيحة دائما .

يتم تنفيذ مطالب المساعدة المتبادلة في هذه المادة حسب الإجراءات المحددة من قبل الدولة الطرف الطالبة لها باستثناء  -3

 دة .حالة عدم التوافق مع قانون الدولة الطرف المطلوب منها المساع

يجوز للدولة الطرف المطلوب منها المساعدة أن تؤجل الإجراءات المتخذة بشأن الطلب إذا كانت هذه الإجراءات تؤثر  -4

 على التحقيقات الجنائية التي تجري من قبل سلطاتها .

طرف الطالبة قبل رفض أو تأجيل المساعدة يجب على الدولة الطرف المطلوب منها المساعدة بعد استشارة الدولة ال -5

 لها أن تقرر فيما إذا سيتم تلبية الطلب جزئيا أو يكون خاضعا للشروط التي قد تراها ضرورية .



                                                           
تلتزم الدولة الطرف المطلوب منها المساعدة ان تعلم الدولة الطرف الطالبة لها بنتيجة تنفيذ الطلب , وإذا تم رفض أو  -6

تأجيل , ويجب على الدولة الطرف المطلوب منها المساعدة أن تعلم تأجيل الطلب يجب إعطاء أسباب هذا الرفض أو ال

 الدولة الطرف الطالبة لها بالأسباب التي تمنع تنفيذ الطلب بشكل نهائي أو الأسباب التي تؤخره بشكل كبير .

قيقة يجوز للدولة الطرف الطالبة للمساعدة أن تطلب من الطرف المطلوب منها المساعدة الإبقاء على سرية ح -7

ومضمون أي طلب يندرج في هذا الفصل ما عدا القدر الكافي لتنفيذ الطلب , وإذا لم تستطع الدولة الطرف المطلوب منها 

 المساعدة الالتزام بهذا الطلب للسرية يجب عليها إعلام الدولة الطرف الطالبة والتي ستقرر مدى إمكانية تنفيذ الطلب .

سال طلبات المساعدة المتبادلة مباشرة إلى السلطات القضائية في الدولة الطرف في الحالات العاجلة يجوز إر -أ -8

المطلوب منها المساعدة من نظيرتها في الدولة الطرف الطالبة لها , وفي مثل هذه الحالات يجب إرسال نسخة في نفس 

 لمطلوب منها .الوقت من السلطة المركزية في الدولة الطرف الطالبة إلى نظيرتها في الدولة الطرف ا

 يجوز عمل الاتصالات وتقديم الطلبات حسب هذه الفقرة بواسطة الإنتربول . -ب

حيثما يتم تقديم طلب حسب الفقرة )أ( ولم تكن السلطة مختصة بالتعامل مع الطلب فيجب عليها إحالة الطلب إلى  -ج

 السلطة المختصة وإعلام الدولة الطرف الطالبة للمساعدة مباشرة بذلك .

إن الاتصالات والطلبات التي تتم حسب هذه الفقرة والتي لا تشمل الإجراء القسري يمكن بثها مباشرة من قبل السلطات  -د

 المختصة في الدولة الطرف الطالبة للمساعدة إلى نظيرتها في الدولة الطرف المطلوب منها المساعدة .

ول أو الإقرار أو الإنضمام إبلاغ الأمانة العامة لمجلس يجوز لكل دولة طرف , وقت التوقيع أو التصديق أو القب -هـ

وزراء الداخلية العرب والأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب بأن الطلبات حسب هذه الفقرة يجب توجيهها إلى 

 السلطة المركزية لغايات الفعالية .

 

 رفض المساعدة :المادة الخامسة والثلاثون : 

بالإضافة إلى أسس الرفض المنصوص عليها في المادة الثانية والثلاثين  -لوب منها المساعدة يجوز للدولة الطرف المط

 ( أن ترفض المساعدة إذا :4الفقرة )

 كان الطلب متعلقا بجريمة يعتبرها قانون الدولة الطرف المطلوب منها المساعدة جريمة سياسية . -1

 ة .سيادته أو أمنه أو نظامه أو مصالحه الأساسياعتبر أن تنفيذ الطلب يمكن أن يشكل انتهاكا ل -2

 

 : السرية وحدود الاستخدام المادة السادسة والثلاثون :

عندما لا يكون هناك معاهدة أو اتفاق للمساعدة المتبادلة على أساس التشريع الساري بين الدول الأطراف الطالبة  -1

بيقها إذا وجدت مثل هذه الاتفاقية أو المعاهدة إلا إذا اتفقت الدول والمطلوب منها فيجب تطبيق بنود هذه المادة ولا يتم تط

 الأطراف المعنية على تطبيق أي من فقرات هذه المادة أو كلها .

 يجوز للدولة الطرف المطلوب منها توفير المعلومات أو المواد الموجودة في الطلب بشرط : -2

 للمساعدة ولا يتم الالتزام بالطلب في غياب هذا العنصر .الحفاظ على عنصر السرية للدولة الطرف الطالبة  -أ

 عدم استخدام المعلومات في تحقيقات أخرى غير الواردة في الطلب . -ب

( فيجب عليها إعلام الدولة الطرف الأخرى 2إذا لم تستطع الدولة الطرف الطالبة الالتزام بالشرط الوارد في الفقرة ) -3

 ية توفير المعلومات , وإذا قبلت الدولة الطرف الطالبة بهذا الشرط فهو ملزم لها .والتي ستقرر بعدها مدى إمكان

( لتوفير المعلومات يجوز لها أن تطلب من 2أي دولة طرف توفر المعلومات أو المواد بحسب الشرط في الفقرة ) -4

 رراستخدام المعلومات أو المواد .الدولة الطرف الأخرى أن تب

 لاثون : الحفظ العاجل للمعلومات المخزنة على أنظمة المعلومات :المادة السابعة والث

لأي دولة طرف أن تطلب من دولة طرف أخرى الحصول على الحفظ العاجل للمعلومات المخزنة على تقنية  -1

ادلة المعلومات تقع ضمن إقليمها بخصوص ما تود الدولة الطرف الطالبة للمساعدة أن تقدم طلبا بشأنه للمساعدة المتب

 للبحث وضبط وتأمين وكشف المعلومات .

 ( ما يلي :1يجب أن يحدد طلب الحفظ حسب الفقرة ) -2

 السلطة التي تطلب الحفظ . -أ

 الجريمة موضوع التحقيق وملخصا للوقائع . -ب

 معلومات تقنية المعلومات التي يجب حفظها وعلاقتها بالجريمة . -ج

 عن المعلومات المخزنة أو موقع تقنية المعلومات . أية معلومة متوفرة لتحديد المسؤول -د

 موجبات طلب الحفظ . -هـ

رغبة الدولة الطرف بتسليم طلب المساعدة الثنائية للبحث أو الوصول أو الضبط أو تأمين أو كشف معلومات تقنية  -و

 المعلومات المخزنة .

ها أن تتخذ جميع الإجراءات المناسبة لحفظ عند استلام إحدى الدول الأطراف الطلب من دولة طرف أخرى فعلي -3

المعلومات المحددة بشكل عاجل بحسب قانونها الداخلي ، ولغايات الاستجابة إلى الطلب فلا يشترط وجود إزدواجية 



                                                           
 التجريم للقيام بالحفظ .

ائم عدا أي دولة طرف تشترط وجود إزدواجية التجريم للاستجابة لطلب المساعدة يجوز لها في حالات الجر -4

المنصوص عليها في الفصل الثاني من هذه الاتفاقية , أن تحتفظ بحقها برفض طلب الحفظ حسب هذه المادة إذا كان هناك 

 سبب للاعتقاد بأنه لن يتم تلبية شرط ازدواجية التجريم في وقت الكشف .

 بالاضافة لذلك , يمكن رفض طلب الحفظ إذا : -5

 لدولة الطرف المطلوب منها جريمة سياسية .تعلق الطلب بجريمة تعتبرها ا -أ

 إعتبار الدولة الطرف المطلوب منها بأن تنفيذ الطلب قد يهدد سيادتها أو أمنها أو نظامها أو مصالحها . -ب

حيثما تعتقد الدولة الطرف المطلوب منها المساعدة بأن الحفظ لن يضمن التوفر المستقبلي للمعلومات أو سيهدد سرية  -6

الدولة الطرف الطالبة لها أو سلامتها فيجب عليها إعلام الدولة الطرف الطالبة لها لتحدد بعدها مدى إمكانية تنفيذ  تحقيقات

 الطلب .

( يوما من أجل تمكين 60( يجب أن يكون لفترة لا تقل عن )1أي حفظ ناجم عن الاستجابة للطلب المذكور في الفقرة ) -7

ب البحث أو الوصول أو الضبط أو التأمين أو الكشف للمعلومات . وبعد إستلام مثل الدولة الطرف الطالبة من تسليم طل

 هذا الطلب يجب الاستمرار بحفظ المعلومات حسب القرار الخاص بالطلب .

 

 الكشف العاجل لمعلومات تتبع المستخدمين المحفوظة:المادة الثامنة والثلاثون :

في سياق تنفيذ الطلب حسب المادة السابعة والثلاثين لحفظ معلومات تتبع  -حيثما تكتشف الدولة الطرف المطوب منها  -1

بأن مزود خدمة في دولة أخرى قد اشترك في بث الاتصال فيجب على الدولة  -المستخدمين الخاصة باتصالات معينة 

ن أجل تحديد مزود الطرف المطلوب منها أن تكشف للدولة الطرف الطالبة قدرا كافيا من معلومات تتبع المستخدمين م

 الخدمة ومسار بث الاتصالات .

 ( إذا :1يمكن تعليق كشف معلومات تتبع المستخدمين حسب الفقرة ) -2

 تعلق الطلب بجريمة تعتبرها الدولة الطرف المطلوب منها جريمة سياسية . -أ

 أو نظامها أو مصالحها .اعتبرت الدولة الطرف المطلوب منها بأن تنفيذ الطلب قد يهدد سلامتها أو أمنها  -ب

 

 : التعاون والمساعدة الثنائية المتعلقة بالوصول إلى معلومات تقنية المعلومات المخزنةالمادة التاسعة والثلاثون :

يجوز لأي دولة طرف أن تطلب من دولة أخرى البحث أو الوصول أو الضبط أو التأمين أو الكشف لمعلومات تقنية  -1

اقعة ضمن أراضي الدولة الطرف المطلوب منها بما في ذلك المعلومات التي تم حفظها بحسب المعلومات المخزنة والو

 المادة السابعة والثلاثين .

 تلتزم الدولة الطرف المطلوب منها بأن تستجيب للدولة الطرف الطالبة وفقا للأحكام الواردة في هذه الاتفاقية . -2

 ا كانت المعلومات ذات العلاقة عرضة للفقدان أو التعديل .تتم الإجابة على الطلب على أساس عاجل اذ -3

 

 المادة الاربعون : الوصول الى معلومات تقنية المعلومات عبر الحدود :

 يجوز لأي دولة طرف , وبدون الحصول على تفويض من دولة طرف أخرى :

النظر عن الموقع الجغرافي  أن تصل إلى معلومات تقنية المعلومات المتوفرة للعامة ) مصدر مفتوح ( بغض -1

 للمعلومات .

معلومات تقنية المعلومات الموجودة لدى الدولة الطرف  -من خلال تقنية المعلومات في إقليمها  -أن تصل أو تستقبل  -2

الأخرى وذلك إذا كانت حاصلة على الموافقة الطوعية والقانونية من الشخص الذي يملك السلطة القانونية لكشف 

 إلى تلك الدولة الطرف بواسطة تقنية المعلومات المذكورة . المعلومات

 

 المادة الحادية والاربعون :التعاون والمساعدة الثنائية بخصوص الجمع الفوري لمعلومات تتبع المستخدمين :

ن على الدول الأطراف توفير المساعدة الثنائية لبعضها البعض بخصوص الجمع الفوري لمعلومات تتبع المستخدمي -1

 المصاحبة لاتصالات معينة في أقاليمها والتي تبث بواسطة تقنية المعلومات.

على كل دولة طرف توفير تلك المساعدة على الأقل بالنسبة للجرائم التي يتوفر فيها الجمع الفوري لمعلومات تتبع  -2

 المستخدمين لمثيلتها من القضايا الداخلية .

 

 والمساعدة الثنائية فيما يخص المعلومات المتعلقة بالمحتوى : المادة الثانية والاربعون : التعاون

تلتزم الدول الأطراف بتوفير المساعدة الثنائية لبعضها فيما يتعلق بالجمع الفوري لمعلومات المحتوى لاتصالات معينه 

 تبث بواسطة تقنية المعلومات الى الحد المسموح بحسب المعاهدات المطبقة والقوانين المحلية .

  م

 جهاز تخصص :المادة الثالثة والاربعون : 



                                                           
تكفل كل دولة طرف , وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني , وجود جهاز متخصص ومتفرغ على مدار الساعة  -1

لضمان توفير المساعدة الفورية لغايات التحقيق أو الإجراءات المتعلقة بجرائم تقنية المعلومات أو لجمع الأدلة بشكلها 

 لكتروني في جريمة معينة ويجب أن تشمل مثل هذه المساعدة تسهيل أو تنفيذ :الإ

 توفير المشورة الفنية . -أ

 حفظ المعلومات استنادا للمادتين السابعة والثلاثين والثامنة والثلاثين . -ب

 جمع الأدلة وإعطاء المعلومات القانونية وتحديد مكان المشبوهين . -ج

ذلك الجهاز في أي دولة طرف القدرة على الاتصالات مع الجهاز المماثل في دولة طرف  يجب أن يكون لدى -أ -2

 أخرى بصورة عاجلة .

إذا لم يكن الجهاز المذكور المعين من قبل أي دولة طرف جزءا من سلطات تلك الدولة الطرف المسؤولة عن  -ب

 التنسيق مع تلك السلطات بصورة عاجلة . المساعدة الثنائية الدولية فيجب على ذلك الجهاز ضمان القدرة على

 هيل عمل الجهاز المذكور أعلاه .على كل دولة طرف ضمان توفر العنصر البشري الكفء من أجل تس -3

 الفصل الخامس

 احكام ختامية

تعمل الجهات المختصة لدى الدول الاطراف على اتخاذ الاجراءات الداخلية اللازمة لوضع هذه الاتفاقية موضوع  -1

  التنفيذ .

تكون هذه الاتفاقية محلا للتصديق عليها او قبولها او اقرارها من الدول الموقعة , وتودع وثائق التصديق او القبول او  -2

الاقرار لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية في موعد أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ التصديق او القبول او الاقرار , 

مة ابلاغ سائر الدول الاعضاء والامانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بكل ايداع لتلك الوثائق وعلى الامانة العا

  وتاريخه .

تسري هذه الاتفاقية بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ ايداع وثائق التصديق عليها او قبولها او اقرارها من سبع دول  -3

  عربية .

العربية غير الموقعة على هذه الاتفاقية ان تنضم اليها , وتعتبر الدولة طرفاً في هذه يجوز لأية دولة من دول الجامعة  -4

الاتفاقية بمجرد ايداع وثيقة التصديق او القبول او الاقرار او الانضمام لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية , ومضي 

  ثلاثين يوما على تاريخ الايداع .

( من المادة التاسعة عشرة , اذا تعارضت أحكام هذه الاتفاقية مع أحكام أية اتفاقية 3لفقرة )مع مراعاة ما نصت عليه ا -5

  خاصة سابقة يطبق النص الاكثر تحقيقا لمكافحة جرائم تقنية المعلومات .

ى لا يجوز لأية دولة من الدول الاطراف ان تبدي أي تحفظ ينطوي على مخالفة لنصوص هذه الاتفاقية او خروج عل -6

  اهدافها .

يجوز للدولة الطرف ان تقترح تعديل أي نص من نصوص هذه الاتفاقية وتحيله الى الأمين العام لجامعة الدول العربية  -7

الذي يقوم بابلاغه الى الدول الاطراف في الاتفاقية لاتخاذ قرار باعتماده بأغلبية ثلثي الدول الاطراف , ويصبح هذا 

ثين يوما من تاريخ ايداع وثائق التصديق او القبول او الاقرار من سبع دول اطراف لدى الامانة التعديل نافذاً بعد مضي ثلا

  العامة لجامعة الدول العربية .

 يمكن لأية دولة طرف ان تنسحب من هذه الاتفاقية بناء على طلب كتابي ترسله الى الامين العام لجامعة الدول العربية  -8

  ن العام لجامعة الدول العربية .مضي ستة أشهر من تاريخ ارسال الطلب الى الاميويرتب الانسحاب أثره بعد 

هـ , الموافق 15/1/1432حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية بمدينة القاهرة في جمهورية مصر العربية في 

جلس وزراء العدل العرب( , م من أصل واحد مودع بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية )الأمانة الفنية لم21/12/2010

ونسخة مطابقة للأصل تسلم للأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب , وتسلم كذلك نسخة مطابقة للأصل لكل دولة 

  من الدول الأطراف .

 ن دولهم .واثباتاً لما تقدم , قام أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية والعدل العرب , بتوقيع هذه الاتفاقية , نيابة ع

 

 

 

 

 

 



أغسطس  6) 1439من ذي القعدة  23صادر في  1.18.72ظهير شريف رقم 

 2014الموافق بموجبه على بروتوكول  81.16بتنفيذ القانون رقم  (2018

، المعتمد من قبل المؤتمر 1930بشأن العمل الجبري،  29المتعلق بالاتفاقية رقم 

يونيو  11، المنعقدة بجنيف في 103العام لمنظمة العمل الدولية في دورته 

2014   .-37- 
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Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 

P029 - Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 

Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé (Entrée en vigueur: 09 

nov. 2016) 

Adoption: Genève, 103ème session CIT (11 juin 2014) -  

Préambule 

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail, 

Convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du 

Travail, et s’y étant réunie le 28 mai 2014, en sa 103e session; 

Reconnaissant que l’interdiction du travail forcé ou obligatoire fait partie des droits 

fondamentaux, et que le travail forcé ou obligatoire constitue une violation des 

droits humains et une atteinte à la dignité de millions de femmes et d’hommes, de 

jeunes filles et de jeunes garçons, contribue à perpétuer la pauvreté et fait obstacle 

à la réalisation d’un travail décent pour tous; 

Reconnaissant le rôle fondamental joué par la convention (no 29) sur le travail forcé, 

1930 – ci-après désignée la «convention» – et la convention (no 105) sur l’abolition 

du travail forcé, 1957, dans la lutte contre toutes les formes de travail forcé ou 

obligatoire, mais que des lacunes dans leur mise en oeuvre demandent des mesures 

additionnelles; 

Rappelant que la définition du travail forcé ou obligatoire à l’article 2 de la 

convention couvre le travail forcé ou obligatoire sous toutes ses formes et 

manifestations et qu’elle s’applique à tous les êtres humains sans distinction; 



                                                           

Soulignant qu’il est urgent d’éliminer le travail forcé ou obligatoire sous toutes ses 

formes et manifestations; 

Rappelant que les Membres ayant ratifié la convention ont l’obligation de rendre le 

travail forcé ou obligatoire passible de sanctions pénales et de s’assurer que les 

sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées; 

Notant que la période transitoire prévue dans la convention a expiré et que les 

dispositions de l’article 1, paragraphes 2 et 3, et des articles 3 à 24 ne sont plus 

applicables; 

Reconnaissant que le contexte et les formes du travail forcé ou obligatoire ont 

changé et que la traite des personnes à des fins de travail forcé ou obligatoire, qui 

peut impliquer l’exploitation sexuelle, fait l’objet d’une préoccupation internationale 

grandissante et requiert des mesures urgentes en vue de son élimination effective; 

Notant qu’un nombre accru de travailleurs sont astreints au travail forcé ou 

obligatoire dans l’économie privée, que certains secteurs de l’économie sont 

particulièrement vulnérables et que certains groupes de travailleurs sont davantage 

exposés au risque de devenir victimes de travail forcé ou obligatoire, en particulier 

les migrants; 

Notant que la suppression effective et durable du travail forcé ou obligatoire 

contribue à assurer une concurrence loyale entre les employeurs ainsi qu’une 

protection pour les travailleurs; 

Rappelant les normes internationales du travail pertinentes, en particulier la 

convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la 

convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, la 

convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, la convention (no 111) 

concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, la convention (no 138) sur 

l’âge minimum, 1973, la convention (no 182) sur les pires formes de travail des 

enfants, 1999, la convention (no 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, la 

convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 

1975, la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, 

la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, la convention (no 81) 

sur l’inspection du travail, 1947, et la convention (no 129) sur l’inspection du travail 

(agriculture), 1969, ainsi que la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits 

fondamentaux au travail (1998) et la Déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour 

une mondialisation équitable (2008); 

Notant d’autres instruments internationaux pertinents, en particulier la Déclaration 

universelle des droits de l’homme (1948), le Pacte international relatif aux droits 

civils et politiques (1966), le Pacte international relatif aux droits économiques, 

sociaux et culturels (1966), la Convention relative à l’esclavage (1926), la Convention 

supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des 



                                                           

institutions et pratiques analogues à l’esclavage (1956), la Convention des Nations 

Unies contre la criminalité transnationale organisée (2000) et le Protocole 

additionnel visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier 

des femmes et des enfants (2000) et le Protocole contre le trafic illicite de migrants 

par terre, air et mer (2000), la Convention internationale sur la protection des droits 

de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (1990), la 

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou 

dégradants (1984), la Convention sur l’élimination de toutes les formes de 

discrimination à l’égard des femmes (1979) et la Convention relative aux droits des 

personnes handicapées (2006); 

Après avoir décidé d’adopter diverses propositions visant à combler les lacunes dans 

la mise en oeuvre de la convention et réaffirmé que les mesures de prévention et de 

protection et les mécanismes de recours et de réparation, tels que l’indemnisation et 

la réadaptation, sont nécessaires pour parvenir à la suppression effective et durable 

du travail forcé ou obligatoire, au titre du quatrième point à l’ordre du jour de la 

session; 

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’un protocole relatif à 

la convention, 

adopte, ce onzième jour de juin deux mille quatorze, le protocole ci-après, qui sera 

dénommé Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930. 

Article 1 

1. En s’acquittant de ses obligations en vertu de la convention de supprimer le travail 

forcé ou obligatoire, tout Membre doit prendre des mesures efficaces pour en 

prévenir et éliminer l’utilisation, assurer aux victimes une protection et un accès à 

des mécanismes de recours et de réparation appropriés et efficaces, tels que 

l’indemnisation, et réprimer les auteurs de travail forcé ou obligatoire. 

2. Tout Membre doit élaborer, en consultation avec les organisations d’employeurs 

et de travailleurs, une politique nationale et un plan d’action national visant la 

suppression effective et durable du travail forcé ou obligatoire, qui prévoient une 

action systématique de la part des autorités compétentes, lorsqu’il y a lieu en 

coordination avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, ainsi qu’avec 

d’autres groupes intéressés. 

3. La définition du travail forcé ou obligatoire figurant dans la convention est 

réaffirmée et, par conséquent, les mesures visées dans le présent protocole doivent 

inclure une action spécifique contre la traite des personnes à des fins de travail forcé 

ou obligatoire. 

Article 2 

Les mesures qui doivent être prises pour prévenir le travail forcé ou obligatoire 

doivent comprendre: 



                                                           

a) l’éducation et l’information des personnes, notamment celles considérées comme 

particulièrement vulnérables, afin d’éviter qu’elles ne deviennent victimes de travail 

forcé ou obligatoire; 

b) l’éducation et l’information des employeurs, afin d’éviter qu’ils ne se trouvent 

impliqués dans des pratiques de travail forcé ou obligatoire; 

c) des efforts pour garantir que: 

i) le champ d’application et le contrôle de l’application de la législation pertinente en 

matière de prévention du travail forcé ou obligatoire, y compris la législation du 

travail en tant que de besoin, couvrent tous les travailleurs et tous les secteurs de 

l’économie; 

ii) les services de l’inspection du travail et autres services chargés de faire appliquer 

cette législation sont renforcés; 

d) la protection des personnes, en particulier des travailleurs migrants, contre 

d’éventuelles pratiques abusives ou frauduleuses au cours du processus de 

recrutement et de placement; 

e) un appui à la diligence raisonnable dont doivent faire preuve les secteurs tant 

public que privé pour prévenir les risques de travail forcé ou obligatoire et y faire 

face; 

f) une action contre les causes profondes et les facteurs qui accroissent le risque de 

travail forcé ou obligatoire. 

Article 3 

Tout Membre doit prendre des mesures efficaces pour identifier, libérer et protéger 

toutes les victimes de travail forcé ou obligatoire et pour permettre leur 

rétablissement et leur réadaptation, ainsi que pour leur prêter assistance et soutien 

sous d’autres formes. 

Article 4 

1. Tout Membre doit veiller à ce que toutes les victimes de travail forcé ou 

obligatoire, indépendamment de leur présence ou de leur statut juridique sur le 

territoire national, aient effectivement accès à des mécanismes de recours et de 

réparation appropriés et efficaces, tels que l’indemnisation. 

2. Tout Membre doit, conformément aux principes fondamentaux de son système 

juridique, prendre les mesures nécessaires pour que les autorités compétentes ne 

soient pas tenues d’engager de poursuites ou d’imposer de sanctions à l’encontre de 

victimes de travail forcé ou obligatoire pour avoir pris part à des activités illicites 

qu’elles auraient été contraintes de réaliser et qui seraient une conséquence directe 

de leur soumission au travail forcé ou obligatoire. 

Article 5 

Les Membres doivent coopérer entre eux pour assurer la prévention et l’élimination 

de toutes les formes de travail forcé ou obligatoire. 

Article 6 

Les mesures prises pour appliquer les dispositions du présent protocole et de la 

convention doivent être déterminées par la législation nationale ou par l’autorité 



                                                           

compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs 

intéressées. 

Article 7 

Les dispositions transitoires de l’article 1, paragraphes 2 et 3, et des articles 3 à 24 de 

la convention sont supprimées. 

Article 8 

1. Un Membre peut ratifier le présent protocole en même temps qu’il ratifie la 

convention, ou à tout moment après la ratification de celle-ci, en communiquant sa 

ratification formelle au Directeur général du Bureau international du Travail aux fins 

d’enregistrement. 

2. Le protocole entre en vigueur douze mois après que les ratifications de deux 

Membres ont été enregistrées par le Directeur général. Par la suite, le présent 

protocole entre en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date de 

l’enregistrement de sa ratification. A compter de ce moment, le Membre intéressé 

est lié par la convention telle que complétée par les articles 1 à 7 du présent 

protocole. 

Article 9 

1. Tout Membre ayant ratifié le présent protocole peut le dénoncer à tout moment 

où la convention est elle-même ouverte à dénonciation, conformément à son article 

30, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail 

aux fins d’enregistrement. 

2. La dénonciation de la convention, conformément à ses articles 30 ou 32, entraîne 

de plein droit la dénonciation du présent protocole. 

3. Toute dénonciation effectuée conformément aux paragraphes 1 ou 2 du présent 

article ne prend effet qu’une année après avoir été enregistrée. 

Article 10 

1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifie à tous les Membres 

de l’Organisation internationale du Travail l’enregistrement de toutes les 

ratifications, déclarations et dénonciations qui lui sont communiquées par les 

Membres de l’Organisation. 

2. En notifiant aux Membres de l’Organisation l’enregistrement de la deuxième 

ratification, le Directeur général appelle l’attention des Membres de l’Organisation 

sur la date à laquelle le présent protocole entrera en vigueur. 

Article 11 

Le Directeur général du Bureau international du Travail communique au Secrétaire 

général des Nations Unies, aux fins d’enregistrement conformément à l’article 102 

de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes les 

ratifications, déclarations et dénonciations qu’il aura enregistrées. 

Article 12 

Les versions anglaise et française du texte du présent protocole font également foi. 



                                                           

 

 (105)رقم  1957، العمل القسري تفاقية إلغاءا

 اتفاقية تحريم السخرة

 ( الخاصة بتحريم السخرة105الاتفاقية )رقم 

 أقرها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية 

 ، في دورته الأربعين1957حزيران/يونيه  25في 

 4، وفقا لأحكام المادة 1959كانون الثاني/يناير  17تاريخ بدء النفاذ: 

 العام لمنظمة العمل الدولية،إن المؤتمر 

 5بعين يوم وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلي الانعقاد في جنيف، وانعقد فيها في دورته الأر

 ،1957حزيران/يونيه 

 وقد نظر في موضوع السخرة، الذي يشكل البند الرابع من جدول أعمال دورته،

 ،1930وقد أحاط علما بأحكام اتفاقية السخرة لعام 

تدابير ، تنص علي وجوب اتخاذ جميع ال1926وبعد أن لاحظ أن الاتفاقية الخاصة بالرق، المعقودة عام 

تفاقية الضرورية للحؤول دون تحول عمل السخرة أو العمل القسري إلي ظروف تماثل ظروف الرق، وأن الا

، تنص علي 1956، المعقودة عام التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق

 التحريم الكلي لإسار الدين والقنانة،

لأجور في ، تنص علي وجوب دفع ا1949وبعد أن لاحظ أن الاتفاقية الخاصة بحماية الأجور، المعقودة عام 

 مواعيد منتظمة وتحظر أساليب الدفع التي تحرم العامل من أية قدرة صادقة علي ترك عمله،

لتي تشكل اعلي اعتماد مقترحات إضافية بشأن تحريم بعض أشكال السخرة أو العمل القسري وقد استقر رأيه 

 لإنسان،اانتهاكا لحقوق الإنسان التي استهدفها ميثاق الأمم المتحدة وحددها الإعلان العالمي لحقوق 

 وقد قرر أن تصاغ هذه المقترحات في شكل اتفاقية دولية،

 

 

تفاقية التالية والعشرين من حزيران/يونيه عام ألف وتسعمائة وسبعة وخمسين، الايعتمد، في هذا اليوم الخامس 

 ":1957التي ستدعي "اتفاقية تحريم السخرة، لعام 

 1المادة 

ة أو العمل يتعهد كل عضو في منظمة العمل الدولية يصدق هذه الاتفاقية بحظر أي شكل من أشكال عمل السخر

 القسري، وبعدم اللجوء إليه:

ذهبيا مع النظام مكوسيلة للإكراه أو التوجيه السياسي أو كعقاب علي اعتناق آراء سياسية أو آراء تتعارض )أ( 

 السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي القائم، أو علي التصريح بهذه الآراء، أو

 )ب( كأسلوب لحشد اليد العاملة واستخدامها لأغراض التنمية الاقتصادية، أو

 الانضباط علي العمال، أو )ج( كوسيلة لفرض



                                                           

 )د( كعقاب علي المشاركة في إضرابات، أو

 )هـ( كوسيلة للتمييز العنصري أو الاجتماعي أو القومي أو الديني.

 2المادة 

لإلغاء الفوري ايتعهد كل عضو في منظمة العمل الدولية يصدق هذه الاتفاقية علي اتخاذ تدابير فعالة لكفالة 

 من هذه الاتفاقية. 1العمل القسري علي النحو المحدد في المادة الكامل لعمل السخرة أو 

 3المادة 

 وم بتسجيلها.ترسل الصكوك الرسمية لتصديق هذه الاتفاقية إلي المدير العام لمكتب العمل الدولي، الذي يق

 4المادة 

 المدير العام. ها لدي. لا تلزم هذه الاتفاقية إلا أعضاء منظمة العمل الدولية الذين سجلت صكوك تصديقهم ل1

د سجل صكي تصديق . ويبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد اثني عشر شهرا من التاريخ الذي يكون المدير العام فيه ق2

 عضوين.

ير العام صك . وبعد ذلك يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية إزاء أي عضو بعد اثني عشر شهرا من تاريخ تسجيل المد3

 تصديقه لها.

 5المادة 

، وذلك عضو صدق هذه الاتفاقية أن ينسحب منها بعد انقضاء عشر سنوات علي بدء نفاذها الأصلي. لأي 1

عول هذا الانسحاب إلا بوثيقة ترسل إلي المدير العام لمكتب العمل الدولي، الذي يقوم بتسجيلها، ولا يبدأ نفاذ مف

 بعد سنة من التاريخ الذي سجل فيه.

الفقرة السابقة،  م يمارس، خلال السنة التالية للسنوات العشر المذكورة في. كل عضو صدق هذه الاتفاقية ثم ل2

ز له حق الانسحاب الذي تنص عليه هذه المادة، يظل مرتبطا بها لفترة عشر سنوات أخري، وبعدئذ يجو

 ة.ي هذه المادالانسحاب من هذه الاتفاقية لدي انقضاء كل فترة عشر سنوات تالية وبالشروط المنصوص عليها ف

 6المادة 

 

 

ميع صكوك ج. يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإشعار جميع أعضاء منظمة العمل الدولية بتسجيل 1

 التصديق ووثائق الانسحاب الواردة إليه من قبل أعضاء المنظمة.

، أن يسترعي ليه. علي المدير العام، حين يقوم بإشعار أعضاء المنظمة بتسجيله صك التصديق الثاني الوارد إ2

 نظر أعضاء المنظمة إلي التاريخ الذي سيبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية.

 7المادة 

المتعلقة بجميع صكوك  يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بكامل التفاصيل

ه طبقا لأحكام بقة، كيما يسجلها بدورالتصديق ووثائق الانسحاب التي قام بتسجيلها طبقا لنصوص المواد السا

 من ميثاق الأمم المتحدة. 102المادة 

 8المادة 



                                                           

م حول سير يقوم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي، كلما رأي ذلك ضروريا، بتقديم تقرير إلي المؤتمر العا

حول  ؤتمرتطبيق هذه الاتفاقية، كما يدرس مسألة ضرورة أو عدم ضرورة إدراج بند في جدول أعمال الم

 تنقيحها كليا أو جزئيا.

 9المادة 

فاقية، وما لم تنص . إذا حدث أن اعتمد المؤتمر العام اتفاقية جديدة تنطوي علي تنقيح كلي أو جزئي لهذه الات1

 الاتفاقية الجديدة علي خلاف ذلك:

و انسحاب العض التصديق،)أ( يستتبع تصديق العضو للاتفاقية الجديدة المنطوية علي التنقيح، بمجرد قيام هذا 

لاتفاقية الجديدة أعلاه، إذا، ومتي أصبحت ا 5المذكور من هذه الاتفاقية فورا، وبصرف النظر عن أحكام المادة 

 المنطوية علي التنقيح نافذة المفعول،

تاحة نقيح، غير م)ب( وتصبح هذه الاتفاقية، اعتبارا من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المنطوية علي الت

 للتصديق من قبل الأعضاء،

اء الذين صدقوها )ج( وتظل هذه الاتفاقية علي أي حال، بشكلها ومضمونها الراهنين، نافذة المفعول إزاء الأعض

 ولكنهم لم يصدقوا الاتفاقية المنطوية علي التنقيح.

 10المادة 

 يكون النصان الإنكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويين في الحجية.

دولية وفقا للأصول لنص الوارد أعلاه هو النص الرسمي للاتفاقية التي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الا

ر حزيران/يونيه في دورته الأربعين المنعقدة في جنيف والتي أعلن اختتامها في اليوم السابع والعشرون من شه

1957. 

 .1957ابع من تموز/يوليه وإثباتا لذلك، ذيلناه بتواقيعنا في هذا اليوم، الر

 

ان. . حزير٢٨م. لية يوولدا لعملا لمنظمةم لعاالمؤتمر اا هعتمدا .) ٢٩. قمر. ). ١٩٣٠م. لعاة لسخرا تفاقيةا 

  ١٩٣٠. يونيه. /
ه حزيران يوني / ٢٨اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية يوم  ) ٢٩( رقم ١٩٣٠اتفاقية السخرة لعام 

المؤتمر العام  إن ٢٨،طبقاً للمادة  ١٩٣٢دورته الرابعة عشرة تاريخ بدء النفاذ: أول أيار /مايو ،في  ١٩٣٠

عقد فيها في دورته لمنظمة العمل الدولية، وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الانعقاد في جنيف، وان

اصة عتماد بعض المقترحات الخ، وقد استقر رأيه على ا ١٩٣٠/ حزيران يونيه  ١٠الرابعة عشرة يوم 

صاغ هذه تبموضوع السخرة أو العمل القسري، المدرج في البند الأول من جدول أعمال دورته، وقد قرر أن 

ام ألف وتسعمائة المقترحات في شكل اتفاقية دولية، يعتمد، في هذا اليوم الثامن والعشرين من حزيران/يونيه ع

نظمة العمل الدولية ،"آيما يصدقها أعضاء م ١٩٣٠دعي "اتفاقية السخرة لعام وثلاثين، الاتفاقية الثالثة التي ست

 :وفقا لأحكام دستور منظمة العمل الدولية

  -١المادة  

أو العمل القسري  يتعهد آل عضو في منظمة العمل الدولية يصدق هذه الاتفاقية بتحريم استخدم عمل السخرة - ١

 .بكافة صوره في أقصر فترة ممكنة

ترة الانتقال، إلا فعلى هدف هذا التحريم الكلي، لا يجوز اللجوء إلى عمل السخرة أو العمل القسري، خلال  - ٢ 

 .لتاليةللأغراض العامة، وبوصفه تدبيرا استثنائيا، وبالشروط والضمانات المنصوص عليها في المواد ا

يام مجلس إدارة مكتب العمل الدولي لدى انقضاء خمس سنوات على بدء نفاذ هذه الاتفاقية، وبمناسبة ق - ٣ 

أدناه، ينظر مجلس الإدارة المذآور في إمكانية إلغاء عمل السخرة أو  ٣١بإعداد التقرير الذي تنص عليه المادة 



                                                           

 .العمل القسري بكافة صوره دون مهلة انتقالية إضافية، وفي أمر إدراج هذه المسألة في جدول أعمال المؤتمر

 -٢لمادة ا

الخدمات التي  ، تعني عبارة "عمل السخرة أو العمل القسري" جميع الأعمال أوهذه الاتفاقية في مصطلح -١

حض تفرض عنوة على أي شخص تحت التهديد بأي عقاب، والتي لا يكون هذا الشخص قد تطوع بأدائها بم

 .اختياره

أ( أي عمل  ( :ملاقية، لا تش، في مصطلح هذه الاتف’’عمل السخرة أو العمل القسري‘‘ورغم ذلك، فإن عبارة - ٢ 

( أي ب )أو خدمة تفرض بمقتضى قوانين الخدمة العسكرية الإلزامية لأداء عمل ذي صبغة عسكرية بحتة، 

ج( أي  )لكامل، اعمل أو خدمة تشكل جزءا من واجبات المواطنين المدنية العادية في بلد يتمتع بالحكم الذاتي 

ي ظل فإدانة قضائية، شريطة أن ينفذ هذا العمل أو الخدمة  عمل أو خدمة تفرض على شخص ما بناء على

ت إشراف وسيطرة سلطة عامة، وألا يؤجر هذا الشخص لأفراد أو شرآات أو جمعيات خاصة أو يوضع تح

كبة أو ند( أي عمل أو خدمة يفرض في حالات الطوارئ القاهرة، أي في حالة حرب أو في حالة ) تصرفها، 

عنيفة التي تصيب أو الفيضانات أو حالات المجاعة أو الزلازل، أو الأمراض الوبائية الخطر نكبة مثل الحرائق 

من شأنها أن  البشر أو الحيوانات، أو غزوات الحيوانات أو الحشرات أو الآفات النباتية، وعموما أية حالة

يؤديها أعضاء  يطة التيه( الخدمات القروية العامة البس )تعرض للخطر بقاء أو رخاء السكان آلهم أو بعضهم، 

ية تقع على عاتق المجتمع المحلي خدمة لمصلحته المباشرة، والتي يمكن تبعا لذلك أن تعتبر واجبات مدنية طبيع

جة إلى هذه أعضاء هذا المجتمع، شريطة أن يكون لهم أو لممثليهم المباشرين حق إبداء الرأي في صحة الحا

 .الخدمات

 ٣المادة  

بولية وإما السلطة إما إحدى سلطات الدولة المترو’’ السلطة المختصة‘‘، تعني عبارة فاقيةفي مصطلح هذه الات 

 .المرآزية العليا في الإقليم صاحب الشأن

  ٤المادة  

فراد أو لا يجوز للسلطة المختصة أن تفرض أو تسمح بفرض عمل السخرة أو العمل القسري لمنفعة أ - ١

 .شرآات أو جمعيات خاصة

آات أو جمعيات حدث أن يكون هذا الشكل من عمل السخرة أو العمل القسري لمنفعة أفراد أو شرحين ي - ٢ 

ه الاتفاقية، يكون خاصة قائما في تاريخ قيام المدير العام لمكتب العمل الدولي بتسجيل تصديق أحد الأعضاء لهذ

 - ١ ٥المادة  .و المذآورتفاقية إزاء العضعلى هذا العضو أن يمنع ذلك آليا منذ التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه الا

مل علا يجوز لأي امتياز ممنوح لأفراد أو شرآات أو جمعيات خاصة أن ينطوي على أي شكل من أشكال 

لشرآات أو السخرة أو العمل القسري يفرض لإنتاج أو تجميع منتجات يستخدمها أو يتاجر بها الأفراد أو ا

 .الجمعيات الخاصة المذآورة

لعمل القسري، حيثما وجدت امتيازات تشتمل على أحكام تفرض هذا الشكل من أشكال عمل السخرة أو ا - ٢ 

على  ٦المادة  .ةمن هذه الاتفاقي ١تلغى الأحكام المذآورة في أقرب وقت ممكن، بغية الانصياع لأحكام المادة 

ا، ألا هم على تعاطي عمل مموظفي الإدارة، حتى حين يكون من واجبهم تشجيع الأهالي الخاضعين لإشراف

- ١ ٧المادة  .يكرهوا هؤلاء الأهالي أو أي أفراد منهم على العمل في خدمة أفراد أو شرآات أو جمعيات خاصة

 .يلا يجوز للرؤساء الذين لا يمارسون وظائف إدارية أن يلجأوا إلى عمل السخرة أو العمل القسر

لى عمل السخرة أو إلجأوا، بإذن صريح من السلطة المختصة، للرؤساء الذين يمارسون وظائف إدارية أن ي - ٢ 

 .من هذه الاتفاقية ١٠العمل القسري، شريطة التقيد بأحكام المادة 



                                                           

ور أخرى، أن ينتفعوا صيجوز للرؤساء المعترف بهم وفقا للأصول، إذا آانوا لا يتقاضون مكافأة وافية في  - ٣ 

ون الإسراف سليم وأن تتخذ جميع التدابير اللازمة للحيلولة دبخدمات شخصية، شريطة أن يخضع ذلك لتنظيم 

 .فيه

ور أخرى، أن ينتفعوا صيجوز للرؤساء المعترف بهم وفقا للأصول، إذا آانوا لا يتقاضون مكافأة وافية في  - ٤ 

اف ون الإسربخدمات شخصية، شريطة أن يخضع ذلك لتنظيم سليم وأن تتخذ جميع التدابير اللازمة للحيلولة د

 .فيه

  ٨المادة  

اللجوء إلى عمل السخرة تعود إلى السلطة المدنية العليا في الإقليم صاحب الشأن مسؤولية اتخاذ أي قرار ب - ١

لسخرة أو العمل إلا أن لهذه السلطة أن تفوض السلطات المحلية العليا سلطة فرض عمل ا- ٢ .أو العمل القسري

طة أن تفوض إلى العمال عن مكان إقامتهم المعتاد. آما أن لهذه السل القسري شريطة ألا يترتب على ذلك إبعاد

تنص عليها المادة  السلطات المحلية العليا، خلال الفترات وطبقا للشروط التي تحدد في اللوائح التنظيمية التي

 متهممن هذه الاتفاقية، سلطة فرض عمل سخرة أو عمل قسري ينطوي على إبعاد العمال عن مكان إقا ٢٣

 .حكوميةالمعتاد إذا آان الغرض تيسير انتقال موظفي الإدارة في ممارستهم لوظائفهم ونقل المعدات ال

ي لأية سلطة تملك من هذه الاتفاقية ما ينص على خلاف ذلك، لا ينبغ ١٠ما لم يكن في أحكام المادة  ٩المادة  

أن تتأآد  ل من أشكال العمل إلا بعدحق فرض عمل سخرة أو عمل قسري أن تبت في أمر اللجوء إلى هذا الشك

المحلي المدعو  أ( أن للعمل المطلوب أداؤه أو الخدمة المطلوب تقديمها أهمية مباشرة لمصلحة المجتمع ) :من

( وأنه قد استحال ج)ب( وأن للعمل أو الخدمة ضرورة قائمة أو وشيكة القيام،  )لأداء العمل أو لتقديم الخدمة، 

يست طوعية لأداء العمل أو تقديم الخدمة رغم عرض معدلات أجور وشروط عمل ل الحصول على يد عاملة

أنه لن يكون ود( )أقل ملاءمة من تلك المألوف عرضها في الإقليم صاحب الشأن لقاء أعمال أو خدمات مماثلة، 

ة وقدرتها على احفي أداء العمل أو تقديم الخدمة ما يبهظ آاهل السكان الحاليين، على ضوء اليد العاملة المت

 .الاضطلاع بالعمل المطلوب

ه ضريبة أو الذي يجب القيام تدريجيا بإلغاء عمل السخرة أو العمل القسري الذي يفرض بوصف - ١ ١٠المادة  

ا الإلغاء، وحيثما إلى أن يكتمل هذ - ٢ .يلجأ إليه رؤساء يمارسون وظائف إدارية من أجل تنفيذ أشغال عامة

من أجل  العمل القسري بوصفه ضريبة أو يلجأ إليه رؤساء يمارسون وظائف إدارية يعمل بنظام السخرة أو

ؤه أو الخدمة المطلوب أ( أن للعمل المطلوب أدا) :تنفيذ أشغال عامة، يتحتم على السلطة المعنية أن تتأآد أولا من

أن للعمل أو ب( و )ة؛ تقديمها أهمية مباشرة لمصلحة المجتمع المحلي المدعو لأداء العمل أو لتقديم الخدم

يبهظ آاهل السكان  ج( وأنه لن يكون في أداء العمل أو تقديم الخدمة ما)الخدمة ضرورة قائمة أو وشيكة القيام؛ 

لعمل أو الخدمة د( وأن ا )الحاليين، على ضوء اليد العاملة المتاحة وقدرتها على الاضطلاع بالعمل المطلوب؛ 

ة سيدار وفقا ه( وأن أداء العمل أو تقديم الخدم )ان إقامتهم المعتاد؛ لن ينطوي على إبعاد العمال عن مك

 .لمتطلبات الدين والحياة الاجتماعية والزراعة

لا يجوز أن يفرض عمل السخرة أو العمل القسري إلا على الذآور البالغين الأصحاء الأجسام،  - ١ ١١المادة  

سنة. وباستثناء حالات العمل  ٤٥سنة ولا يزيد على  ١٨الذين يبدوا أنهم يبلغون من العمر ما لا يقل عن 

أ( شهادة  ) :من هذه الاتفاقية، يخضع هذا الغرض للحدود والشروط التالية ١٠المنصوص عليها في المادة 

طبيب تعينه الإدارة، بصورة مسبقة حيثما آان ذلك مستطاعا، ببراءة الأشخاص المعنيين من أية أمراض وبائية 

ب( إعفاء )أنهم قادرون جسدياً على أداء العمل المطلوب وعلى تحمل الظروف التي سيؤدى فيها؛ أو معدية، وب

ج( الاحتفاظ، في آل مجتمع محلي، بالعدد الذي )معلمي المدارس وتلاميذها وموظفي الجهاز الإداري عموما؛ 

 - ٢ .ام الروابط الزوجية والعائليةد( احتر )لا غنى عنه للحياة العائلية ومن الذآور البالغين الأصحاء الأجسام؛ 

للأغراض المذآورة في الفقرة الفرعية )ج( من الفقرة السابقة، تحدد اللوائح التنظيمية المنصوص عليها في 

من هذه الاتفاقية نسبة عدد الذين يمكن أخذهم في أية مرة للسخرة أو العمل القسري إلى مجموع عدد  ٢٣المادة 

في  ٢٥الأجسام المقيمين بصفة دائمة، شريطة ألا تتجاوز هذه النسبة، في أية حال،  الذآور البالغين الأصحاء

وعلى السلطة المختصة، حيث تحدد هذه النسبة، أن تضع في اعتبارها آثافة  .المائة من المجموع المذآور



                                                           

يين أن السكان، وتقدمهم الاجتماعي والمادي وفصول السنة، والأعمال التي سيتوجب على الأشخاص المعن

يقوموا بها بأنفسهم لأنفسهم محليا، آما أن عليها، عموما، أن تراعي ما تتطلبه الحياة الاجتماعية للمجتمع المحلي 

 .المعني من ضرورات اقتصادية واجتماعية

لقسري بمختلف لا يجوز للمدة القصوى التي يمكن أن يؤخذ فيها أي شخص للسخرة أو العمل ا - ١ ١٢لمادة ا 

رورية للذهاب إلى تتجاوز، في أية فترة اثني عشر شهرا، مدة ستين يوما، بما في ذلك أيام السفر الض أنواعه أن

ة تحدد فترات يزود آل شخص فرض عليه عمل السخرة أو العمل القسري بشهاد - ٢ .مكان العمل والعودة منه

 .عمل السخرة أو العمل القسري الذي أداه

 ١٣المادة  

ات العمل ل العادية لأي شخص يفرض عليه عمل سخرة أو عمل قسري مساوية لساعتكون ساعات العم - ١ 

ا بنفس المعدلات العادية المعمول بها في حالة العمل الحر، ويجب أن يكافأ على أية ساعات إضافية يعمل خلاله

جميع الأشخاص ليمنح يوم راحة أسبوعية - ٢ .المعمول بها تعويضا عن الساعات الإضافية في حالة العمل الحر

يوم مع الذين يفرض عليهم عمل سخرة أو عمل قسري من أي نوع، ويجب، بقدر الإمكان، أن يتوافق هذا ال

 .اليوم المحدد للراحة عرفا أو تقليدا في الأقاليم أو المناطق المعنية

الاتفاقية، يجزى  همن هذ ١٠باستثناء عمل السخرة أو العمل القسري المنصوص عليه في المادة  - ١ ١٤المادة  

ل بها لقاء على عمل السخرة أو العمل القسري بجميع أشكاله نقدا، وبمعدلات لا تكون أدنى من تلك المعمو

في حالة  - ٢ .نهامضروب العمل المماثلة إما في المنطقة التي يستخدم فيها العمال وإما في تلك التي يؤتى بهم 

دفع الأجور وفقا ظائفهم الإدارية، يجب البدء في أسرع وقت ممكن بالعمل الذي يلجأ إليه الرؤساء في ممارسة و

لغرض دفع  - ٤ .طة أخرىتدفع الأجور لكل عامل فرديا، لا لرئيس قبيلته أو لأية سل - ٣ .لأحكام الفقرة السابقة

 .الأجور، تحسب الأيام المقضية في السفر إلى مكان العمل والعودة منه أيام عمل

جورهم، على أن تكون مادة ما يمنع إعطاء العمال جرايات غذائية عادية بوصفها جزءا من أليس في هذه ال - ٥ 

لا أنه لا يجوز خصم إ .هذه الجرايات، من حيث القيمة، مكافئة على الأقل للمبلغ النقدي المقتطع لقاءها من الأجر

امل بغية بع خاص يوفر للعأي جزء من الأجر لقاء دفع الضرائب ولا لقاء أي طعام أو لباس أو سكن ذي طا

 - ١ ١٥لمادة ا .جعله قادرا على مواصلة عمله في ظل الظروف الخاصة لهذا العمل، ولا لقاء تزويده بالأدوات

ر، أية تنطبق على الأشخاص الذين يفرض عليهم عمل سخرة أو عمل قسري، سواء بسواء على العمال الأحرا

ية قوانين أو ل عن الإصابات أو الأمراض الناتجة عن عملهم وأقوانين أو لوائح تنظيمية تتصل بتعويض العما

انت نافذة حاليا لوائح تنظيمية تنص على تعويض الأشخاص الذين آان يعولهم العامل المتوفي أو العاجز، سواء آ

لطة تستخدم أي سوفي جميع الأحوال يجب أن يفرض على أية  - ٢ .أو سيعمل بها مستقبلا في الإقليم المعني

ن القيام عمل في عمل سخرة أو عمل قسري واجب آفالة معاش هذا العامل إذا أصبح عاجزا آليا أو جزئيا عا

له العامل بأود نفسه آنتيجة لحادث أو مرض ناشئ عن عمله، وواجب اتخاذ تدابير لكفالة معاش أي شخص يعي

 .المذآور فعلا في حالة عجز هذا العامل أو وفاته بسب العمل

م عمل سخرة أو لا يجوز، إلا في حالات الضرورة القصوى، نقل الأشخاص الذين فرض عليه - ١ ١٦المادة  

ه أن يعرض عمل قسري إلى مناطق تختلف ظروف الغذاء والمناخ فيها عن تلك التي اعتادها اختلافا يبلغ من

 بعد أن يصبح في إلاولا يجوز، في أية حالة، أن يسمح بنقل هؤلاء العمال على هذا النحو  - ٢ .صحتهم للخطر

مال مع الظروف الإمكان أن تطبق على وجه الدقة جميع التدابير الصحية والسكنية الضرورية لتكييف هؤلاء الع

 .ولحماية صحتهم

حين لا يكون هناك سبيل لتفادي هذا النقل، تتخذ تدابير لكفالة تعويد العمال تدريجيا على الظروف الغذائية  - ٣ 

في الحالات التي يكون مطلوبا فيها من  - ٤ .يؤخذ فيها بمشورة الجهة الصحية المختصةوالمناخية الجديدة 

هؤلاء العمال أن يقوموا بعمل لم يعتادوه تتخذ تدابير تكفل تعويدهم عليه، وخاصة على صعيد تدريبهم 

وجباتهم  التدريجي، وساعات العمل، وتوفير فترات راحة لهم، وما تقضي به الضرورة من زيادة أو تحسين

قبل السماح باللجوء إلى السخرة أو العمل القسري من أجل أعمال بناء أو صيانة تتطلب بقاء  ١٧المادة  .الغذائية



                                                           

أن جميع التدابير ) 1) :العمال في أمكنة العمل لفترات طويلة، يجب على السلطة المختصة أن تتأآد من

الطبية التي لا غنى عنها، ومن ذلك على وجه الضرورية قد اتخذت لحماية صحة العمال وضمان الرعاية 

الخصوص: )أ( أن يتم فحص العمال طبيا قبل بدء العمل وعلي فترات محددة طوال امتداده؛ )ب( أن يكون 

هناك جهاز آاف من الموظفين الطبيين، مزود بالمستوصفات والعيادات والمستشفيات والمعدات اللازمة 

يكون هنالك ما يرضي من الظروف الصحية في أماآن العمل ومن إمدادات لمواجهة جميع الاحتياجات؛ )ج( أن 

أن تكون قد اتخذت  2) ).مياه الشرب والغذاء والوقود وأدوات الطهو، ومن المسكن والملبس عند الضرورة

ترتيبات محددة لكفالة معاش أسرة آل عامل، وخاصة بتيسير تحويل جزء من أجره بطريقة مأمونة إلى أسرته، 

أن تكون أسفار العمال إلى أماآن العمل ومنها على نفقة الإدارة ) 3)بناء على طلب العامل أو بموافقته، 

أن  4))تعانة إلى أقصي حد ممكن بجميع وسائل النقل المتاحة، ومسؤوليتها، وأن تيسر الإدارة هذه الأسفار بالاس

 5)تقوم الإدارة، في حالة مرض العامل أو إصابته بحادث يقعده لبعض الوقت، بإعادته إلى موطنه على نفقتها، 

أن يسمح لأي عامل، لدى انتهاء فترة عمل السخرة أو العمل القسري، بالبقاء في موقع العمل إذا شاء ذلك )

 .امل حر، دون أن يخسر، لمدة عامين، حقه في أن يعاد مجانا إلى وطنهآع

  ١٨ المادة 

و السلع، أيجب أن يلغى، في أقصر فترة ممكنة، عمل السخرة أو العمل القسري الخاص بنقل الأشخاص  - ١

رر، على وجه قتمثل عمل الحمالين أو النوتية. وبانتظار هذا الإلغاء، تصدر السلطة المختصة لوائح تنظيمية 

ثناء ممارستهم الخصوص: )أ( ألا يلجأ إلى مثل هذا النوع من العمل إلا لغرض تيسير انتقال موظفي الإدارة أ

؛ )ب( ألا لعملهم أو لنقل اللوازم الحكومية أو، عند الضرورة المستعجلة جدا، نقل أشخاص غير الموظفين

لطبي مستطاعا، أو، شهادة طبية حيثما آان إجراء الفحص ا يستخدم في هذا النقل إلا عمال تشهد بلياقتهم البدنية

ير مصابين بأية غفي حالة تعذر ذلك، يحمّل الشخص الذي يستخدمهم مسؤولية التأآد من لياقتهم البدنية وآونهم 

افة القصوى التي أمراض وبائية ) أو معدية؛ ج( الحمولة القصوى التي يجوز أن ينقلها هؤلاء العمال؛ )د( المس

يها، شهريا، أو مكن فرضها على هؤلاء العمال ابتداء من منازلهم؛ )ه( العدد الأقصى من الأيام التي يمكن في

نازلهم؛ )و( من خلال أية فترة أخرى؛ مصادرة هؤلاء العمال، بما في ذلك الأيام التي تستغرقها عودتهم إلى م

طيعون لعمل القسري، وإلى أي مدي يستهم الأشخاص المؤهلون للالتجاء إلى هذا النوع من السخرة أو ا

 .ممارسة هذه الأهلية

ية )ج( و)د( و)ه( من على السلطة المختصة، لدي تعيينها الحدود القصوى المشار إليها في الفقرات الفرع - ٢ 

موعة السكان التي الفقرة السابقة، أن تضع في اعتبارها جميع العوامل ذات الشأن ولا سيما القدرة البدنية لمج

وعلى  - ٣ .يةسيؤخذ منها العمال، وطبيعة الأرض التي سيكون عليهم أن يجتازوها في السفر، والظروف المناخ

ومية المعتادة السلطة المختصة، بالإضافة إلى ذلك، أن تضع أحكاما تلزم بعدم تجاوز رحلة هؤلاء العمال الي

تبار، ذلك يقتضي أن يوضع في الاع مسافة تقابل متوسط يوم العمل المكون من ثماني ساعات، علما بأن

لرحلة وآل ما إلى بالإضافة إلى الحمل الذي سينقل والمسافة التي ستقطع، طبيعة الطريق والفصل الذي تتم فيه ا

عات ذلك من عوامل ذات شأن، وأن من الواجب، إذا فرض على العمال أن يسيروا ساعات إضافية فوق سا

 .ها بأعلى من المعدلات العاديةسفرة اليوم العادية، أن يجازوا علي

ة لتفادي المجاعة أو ليس للسلطة المختصة أن تجيز الالتجاء إلى السخرة في الزراعة إلا آوسيل - ١ ١٩المادة  

و المحاصيل شح المواد الغذائية، وعلى أن يكون ذلك مشروطا في جميع الأحوال بأن تظل المواد الغذائية أ

 .دا أو جماعةالناتجة ملكا لمن أنتجها أفرا

الإنتاج فيها منظما  ليس في هذه المادة ما يجوز تأويله على نحو يجعله يحرر أعضاء جماعة ما، إذا آان - ٢ 

ملكا  على أساس جماعي بمقتضى القانون أو العرف وآانت المنتجات أو المكاسب الناجمة عن بيعها تظل

لا يجوز  ٢٠المادة  .بمقتضى القانون أو العرف للجماعة، من واجب أداء العمل الذي تفرضه عليهم الجماعة

عض من لقوانين الجزاء الجماعي، القاضية بإمكان فرض عقوبة على جماعة بكاملها عن جريمة ارتكبها ب

 .لعقوبةأفرادها أن تشتمل على أحكام تفرض إلزام الجماعة بعمل سخرة أو عمل قسري آوسيلة من وسائل ا

 .لى عمل السخرة أو العمل القسري للعمل في المناجم تحت الأرضلا يجوز أن يلجأ إ -٢١المادة 



                                                           

قية بتقديمها إلى يجب أن تتضمن التقارير السنوية التي يتعهد الأعضاء الذين يصدقون هذه الاتفا -٢٢لمادة ا 

لإنفاذ لتي اتخذتها من دستور منظمة العمل الدولية، حول التدابير ا ٢٢مكتب العمل الدولي، طبقا لأحكام المادة 

ذي تم فيه اللجوء أحكام هذه الاتفاقية، على معلومات مستوفاة بقدر الإمكان، بشأن آل إقليم معني عن المدى ال

، ومعدلات إلى عمل السخرة أو العمل القسري في هذا الإقليم، وعن الأغراض التي استخدم فيها هذا العمل

ى تتصل دلات هذه الأجور، وأية معلومات أخرالأمراض والوفيات، وساعات العمل، وطرق دفع الأجور، ومع

 .بذلك

املة ودقيقة تنظم اللجوء آعلى السلطة المختصة، إنفاذا لأحكام هذه الاتفاقية، أن تصدر لائحة  - ١ -٢٣المادة  

 .إلى عمل السخرة أو العمل القسري

أو عمل  مل سخرةويجب أن يكون مما تنطوي عليه هذه اللائحة قواعد تسمح لأي شخص فرض عليه ع - ٢ 

ى ستدرس قسري بأن يتقدم إلى السلطات بجميع الشكاوى المتصلة بشروط العمل، وتكفل لـه أن هذه الشكاو

للوائح ايجب أن تتخذ في جميع الأحوال تدابير آافية لضمان تطبيق  ٢٤المادة  .وستوضع موضع الاعتبار

قائمة أنشئت  توسيع صلاحيات أية هيئة تفتيشيةالناظمة للاستخدام في السخرة أو العمل القسري، وذلك إما ب

 .ى ملائمةلمراقبة العمل الحر توسيعا يجعلها تغطي عمل السخرة أو العمل القسري، وإما بأية طريقة أخر

سري باللوائح ويجب أيضاً أن تتخذ تدابير تكفل توعية الأشخاص الذين يفرض عليهم عمل السخرة أو العمل الق

 .المذآورة

ويلتزم  يعاقب فرض عمل السخرة أو العمل القسري بصورة غير مشروعة بوصفه جريمة جنائية، ٢٥المادة  

 .لة إنفاذها بكل دقةآل عضو يصدق هذه الاتفاقية بواجب آفالة آون العقوبات التي يفرضها القانون فعالة حقا وآفا

ي الأقاليم الخاضعة بأن يطبقها ف يتعهد آل عضو في منظمة العمل الدولية يصدق هذه الاتفاقية - ١ ٢٦المادة  

ن حق قبول التزامات ملسيادته أو لولايته أو لحمايته أو لسلطانه أو لوصايته أو لسلطته، وذلك بقدر ما يكون لـه 

من دستور  ٣٥دة تمس الشؤون الداخلية. هذا علما بأنه سيكون على هذا العضو، إذا أراد الانتفاع بأحكام الما

يها أحكام هذه فالأقاليم التي يعتزم أن يطبق ) 1) :، أن يلحق بتصديقه إعلانا يذآر فيهمنظمة العمل الدولية

 الاتفاقية دون تعديل،

اصيل التعديلات الأقاليم التي يعتزم أن يطبق فيها أحكام هذه الاتفاقية مع تعديلات، مضيفا بيانا بتف   2) 

ه جزءا لا يتجزأ من يعتبر الإعلان المذآور أعلا - ٢ .الأقاليم التي يتحفظ بقراره في صددها 3))المذآورة، 

ل أو بعض ولكل عضو أصدر مثل هذا الإعلان أن يتخلى، بإعلان جديد، عن آ .التصديق وتكون له مثل آثاره

 .أعلاه في الإعلان الأصلي( ٣و)( ٢التحفظات التي أوردها، طبقا للفقرتين الفرعيتين )

ة في دستور منظمة رسمية لهذه الاتفاقية، المنظمة طبقا للشروط المحددترسل صكوك التصديق ال -  ٢٧المادة  

 .العمل الدولية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي، الذي يقوم بتسجيلها

قهم لها لدى مكتب لا تلزم هذه الاتفاقية إلا أعضاء منظمة العمل الدولية الذين سجل تصدي - ١ -٢٨المادة  

 .العمل الدولي

ضوين من أعضاء عدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد اثني عشر شهراً من تسجيل المدير العام صكي تصديق يب - ٢ 

 .منظمة العمل الدولية

يل المدير العام صك وبعد ذلك يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية إزاء آل عضو بعد اثني عشر شهرا من تاريخ تسج - ٣ 

لدى مكتب  يق اثنين من أعضاء منظمة العمل الدوليةبمجرد أن يتم تسجيل صكي تصد ٢٩المادة  .تصديقه لها

آما يقوم  .لية بذلكالعمل الدولي، يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإشعار جميع أعضاء منظمة العمل الدو

 .بإشعارهم بتسجيل ما قد يتلقاه لاحقا من صكوك تصديق آخرين من أعضاء المنظمة



 

 

 

 

 فصل في تعدد الزوجات:

الدولــي، الــذي صــادق ّ عليــه المغــرب والخــاص ّ بالحقــوق يعتبــر ْ العهــد 

تعدد  -38- (1966)منظمــة الأمم المتحدة جتماعيــة والثقافيــة قتصاديــة والاالا

 الزوجات عملا تمييزيا.

                                                           

نفاذها، وذلك  لاتفاقية أن ينسحب منها بعد انقضاء عشر سنوات على بدءلكل عضو صدق هذه ا - ١ ٣٠لمادة ا 

لانسحاب بعد سنة من ابوثيقة ترسل إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي، الذي يقوم بتسجيلها. ويبدأ مفعول هذا 

 .تاريخ تسجيله لدى مكتب العمل الدولي

العشر المذآورة في  السنة التالية لانقضاء فترة السنواتآل عضو صدق هذه الاتفاقية ولم يمارس، خلال  - ٢ 

خرى، وبعد أالفقرة السابقة، حق الانسحاب الذي تنص عليه هذه المادة، يظل مرتبطا بها لفترة خمس سنوات 

ليها في ذلك يجوز لـه الانسحاب من هذه الاتفاقية لدى انقضاء آل فترة خمس سنوات بالشروط المنصوص ع

 .هذه المادة

كتب العمل الدولي لدى انقضاء آل فترة خمس سنوات بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية، يقدم مجلس إدارة م ٣١لمادة ا 

دراج بند في تقريرا إلى المؤتمر العام حول سير تطبيق الاتفاقية، آما يدرس مسألة ضرورة أو عدم ضرورة إ

 .جدول أعمال المؤتمر حول تنقيحها آليا أو جزئيا

جزئي لهذه الاتفاقية،  إذا حدث أن اعتمد المؤتمر العام اتفاقية جديدة تنطوي على تنقيح آلي أو - ١ ٣٢المادة  

نسحابه من هذه يستتبع تصديق أي عضو للاتفاقية الجديدة المنطوية على التنقيح، بمجرد قيام هذا التصديق، ا

فاقية الجديدة إذا، ومتى أصبحت الاتأعلاه  ٣٠الاتفاقية دون اشتراط أي أجل، بصرف النظر عن أحكام المادة 

 .المنطوية على التنقيح نافذة المفعول

قيح غير متاحة للتصديق من تصبح هذه الاتفاقية، اعتبارا من بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المنطوية على التن - ٢ 

 .قبل الأعضاء

لأعضاء الذين صدقوها المفعول إزاء تظل هذه الاتفاقية على أي حال، بشكلها ومضمونها الراهنين، نافذة ا - ٣ 

 . ولكنهم لم يصدقوا الاتفاقية المنطوية على التنقيح

 .يكون النصان الفرنسي والإنكليزي لهذه الاتفاقية متساويين في الحجية ٣٣المادة  

 
38 - 

 1979ماي  3وصادق عليه يوم  1977يناير  19غرب على هذا العهد بتاريخ لموقع ل - 

تعلق ( بنشر الميثاق الدولي الم1979نونبر  8) 1399ذي الحجة  17بتاريخ  1.79.186ظهير شريف رقم 

ياسية المبرمين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والس

 . (1966دجنبر  16) 1386رمضان  3بنيويورك يوم 



لمقتضى عملا اويعتبر تدخل المغرب لملائمة مقتضياته القانونية الوطنية مع هذا 

 :حكيما متقدما بما يلي

بت للمحكمة موافقة الزوجة الأولى و يث يجب أن يتوفر في الاذن بتعدد الزوجات

عالة لإو أن تكون لطالبه الموارد الكافية  المبرر الموضوعي الاستثنائي؛

جه الأسرتين، وضمان جميع الحقوق من نفقة وإسكان ومساواة في جميع أو

 .الحياة

 لاستثنائي؛للمحكمة المبرر الموضوعي الابد من موافقة الزوجة الأولى و يثبت 
لحقوق من او أن تكون لطالبه الموارد الكافية لإعالة الأسرتين، وضمان جميع 

 .نفقة وإسكان ومساواة في جميع أوجه الحياة

لتزوج عليها، فإذا تمسك الزوج بطلب الإذن بالتعدد، ولم توافق الزوجة المراد ا

  ئيا مسطرة الشقاقولم تطلب التطليق طبقت المحكمة تلقا

 : مقتضيات مدونة الأسرة المنظمة للموضوع

 2010يوليو  26صيغة محينة بتاريخ  مدونة الأسرة

 كما تم تعديله بمثابة مدونة الأسرة 70.03القانون رقم 

( بتنفيذ 2004فبراير  3) 1424من ذي الحجة  12صادر في  1.04.22شريف رقم  ظهير

 مدونة الأسرةمثابة ب 70.03القانون رقم 

 الزيادة في عدد الزوجات

  40المادة 

يمنع التعدد إذا خيف عدم العدل بين الزوجات، كما يمنع في حالة وجود شرط من الزوجة بعدم 

 .التزوج عليها

  41المادة 

 :لا تأذن المحكمة بالتعدد

 إذا لم يثبت لها المبرر الموضوعي الاستثنائي؛ -

لكافية لإعالة الأسرتين، وضمان جميع الحقوق من نفقة وإسكان إذا لم تكن لطالبه الموارد ا -

 .ومساواة في جميع أوجه الحياة

  42المادة 

 .في حالة عدم وجود شرط الامتناع عن التعدد، يقدم الراغب فيه طلب الإذن بذلك إلى المحكمة

مرفقا  يجب أن يتضمن الطلب بيان الأسباب الموضوعية الاستثنائية المبررة له، وأن يكون

 .بإقرار عن وضعيته المادية

  43المادة 

تستدعي المحكمة الزوجة المراد التزوج عليها للحضور. فإذا توصلت شخصيا ولم تحضر أو 

امتنعت من تسلم الاستدعاء، توجه إليها المحكمة عن طريق عون كتابة الضبط إنذارا تشعرها 
                                                           

 



 .الإنذار فسيبت في طلب الزوج في غيابهافيه بأنها إذا لم تحضر في الجلسة المحدد تاريخها في 

كما يمكن البت في الطلب في غيبة الزوجة المراد التزوج عليها إذا أفادت النيابة العامة تعذر 

 .الحصول على موطن أو محل إقامة يمكن استدعاؤها فيه

إذا كان سبب عدم توصل الزوجة بالاستدعاء ناتجا عن تقديم الزوج بسوء نية لعنوان غير 

حيح أو تحريف في اسم الزوجة، تطبق على الزوج العقوبة المنصوص عليها في الفصل ص
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  44المادة 

تجري المناقشة في غرفة المشورة بحضور الطرفين. ويستمع إليهما لمحاولة التوفيق 

 .مطلوبةوالإصلاح، بعد استقصاء الوقائع وتقديم البيانات ال

للمحكمة أن تأذن بالتعدد بمقرر معلل غير قابل لأي طعن، إذا ثبت لها مبرره الموضوعي 

 .الاستثنائي، وتوفرت شروطه الشرعية، مع تقييده بشروط لفائدة المتزوج عليها وأطفالهما

  45المادة 

ة المراد إذا ثبت للمحكمة من خلال المناقشات تعذر استمرار العلاقة الزوجية، وأصرت الزوج

التزوج عليها على المطالبة بالتطليق، حددت المحكمة مبلغا لاستيفاء كافة حقوق الزوجة 

 .وأولادهما الملزم الزوج بالإنفاق عليهم

 .يجب على الزوج إيداع المبلغ المحدد داخل أجل لا يتعدى سبعة أيام

قابل لأي طعن في جزئه تصدر المحكمة بمجرد الإيداع حكما بالتطليق ويكون هذا الحكم غير 

 .القاضي بإنهاء العلاقة الزوجية

 .يعتبر عدم إيداع المبلغ المذكور داخل الأجل المحدد تراجعا عن طلب الإذن بالتعدد

فإذا تمسك الزوج بطلب الإذن بالتعدد، ولم توافق الزوجة المراد التزوج عليها، ولم تطلب 

 .بعده 97إلى  94لمنصوص عليها في المواد التطليق طبقت المحكمة تلقائيا مسطرة الشقاق ا

  40المادة 

يمنع التعدد إذا خيف عدم العدل بين الزوجات، كما يمنع في حالة وجود شرط من الزوجة بعدم 

 .التزوج عليها

  41المادة 

 :لا تأذن المحكمة بالتعدد

 إذا لم يثبت لها المبرر الموضوعي الاستثنائي؛ -

د الكافية لإعالة الأسرتين، وضمان جميع الحقوق من نفقة وإسكان إذا لم تكن لطالبه الموار -

 .ومساواة في جميع أوجه الحياة

  42المادة 

 .في حالة عدم وجود شرط الامتناع عن التعدد، يقدم الراغب فيه طلب الإذن بذلك إلى المحكمة

كون مرفقا يجب أن يتضمن الطلب بيان الأسباب الموضوعية الاستثنائية المبررة له، وأن ي

 .بإقرار عن وضعيته المادية

  43المادة 

تستدعي المحكمة الزوجة المراد التزوج عليها للحضور. فإذا توصلت شخصيا ولم تحضر أو 

امتنعت من تسلم الاستدعاء، توجه إليها المحكمة عن طريق عون كتابة الضبط إنذارا تشعرها 

 .في الإنذار فسيبت في طلب الزوج في غيابهافيه بأنها إذا لم تحضر في الجلسة المحدد تاريخها 

كما يمكن البت في الطلب في غيبة الزوجة المراد التزوج عليها إذا أفادت النيابة العامة تعذر 



 .الحصول على موطن أو محل إقامة يمكن استدعاؤها فيه

ر إذا كان سبب عدم توصل الزوجة بالاستدعاء ناتجا عن تقديم الزوج بسوء نية لعنوان غي

صحيح أو تحريف في اسم الزوجة، تطبق على الزوج العقوبة المنصوص عليها في الفصل 

 .من القانون الجنائي بطلب من الزوجة المتضررة 361

  44المادة 

تجري المناقشة في غرفة المشورة بحضور الطرفين. ويستمع إليهما لمحاولة التوفيق 

 .المطلوبة والإصلاح، بعد استقصاء الوقائع وتقديم البيانات

للمحكمة أن تأذن بالتعدد بمقرر معلل غير قابل لأي طعن، إذا ثبت لها مبرره الموضوعي 

 .الاستثنائي، وتوفرت شروطه الشرعية، مع تقييده بشروط لفائدة المتزوج عليها وأطفالهما

  45المادة 

زوجة المراد إذا ثبت للمحكمة من خلال المناقشات تعذر استمرار العلاقة الزوجية، وأصرت ال

التزوج عليها على المطالبة بالتطليق، حددت المحكمة مبلغا لاستيفاء كافة حقوق الزوجة 

 .وأولادهما الملزم الزوج بالإنفاق عليهم

 .يجب على الزوج إيداع المبلغ المحدد داخل أجل لا يتعدى سبعة أيام

قابل لأي طعن في جزئه تصدر المحكمة بمجرد الإيداع حكما بالتطليق ويكون هذا الحكم غير 

 .القاضي بإنهاء العلاقة الزوجية

 .يعتبر عدم إيداع المبلغ المذكور داخل الأجل المحدد تراجعا عن طلب الإذن بالتعدد

فإذا تمسك الزوج بطلب الإذن بالتعدد، ولم توافق الزوجة المراد التزوج عليها، ولم تطلب 

 .بعده 97إلى  94لمنصوص عليها في المواد التطليق طبقت المحكمة تلقائيا مسطرة الشقاق ا

  46المادة 

في حالة الإذن بالتعدد، لا يتم العقد مع المراد التزوج بها إلا بعد إشعارها من طرف القاضي 

 .بأن مريد الزواج بها متزوج بغيرها ورضاها بذلك

 .يضمن هذا الإشعار والتعبير عن الرضى في محضر رسمي

  46المادة 

بالتعدد، لا يتم العقد مع المراد التزوج بها إلا بعد إشعارها من طرف القاضي  في حالة الإذن

 .بأن مريد الزواج بها متزوج بغيرها ورضاها بذلك

 .يضمن هذا الإشعار والتعبير عن الرضى في محضر رسمي

 

 

 

 

 الاذن بزواج القاصرين



قاضي الأسرة المكلف بالزواج أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية بمُقرر ل

التي  -39- 19 المادة استثناءا من معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، 

 سنة، 18تحدد سن الزواج بـ 

اتفاقية حقوق الطفل التي نصت كون مرحلة الطفولة تنتهي بوصول  تتعارض مع 

 40-- لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانونيو أنه  ."  سنة 18الطفل إلى 
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 2010يوليو  26صيغة محينة بتاريخ  مدونة الأسرة

 كما تم تعديله بمثابة مدونة الأسرة 70.03القانون رقم 

ثابة مب 70.03( بتنفيذ القانون رقم 2004فبراير  3) 1424من ذي الحجة  12صادر في  1.04.22شريف رقم  ظهير

 مدونة الأسرة

 القسم الثاني: الأهلية والولاية والصداق

 الباب الأول: الأهلية والولاية في الزواج

 تكتمل أهلية الزواج بإتمام الفتى والفتاة المتمتعين بقواهما العقلية ثمان عشرة سنة شمسية.

40 - 

 اتفاقية حقوق الطفل

 -2847ص 1996 جنبرد 19الصادرة يوم الخميس  4440م الجريدة الرسمية رق -

المتعلقة بحقوق ( بنشر الاتفاقية 1996نوفمبر  21) 1417رجب  9ي ف ادرص 1.93.363ظهير شريف رقم 

 .1989نوفمبر  20الطفل المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في 

 لله وحده، الحمد

 بداخله: -الطابع الشريف 

  وليه(بن يوسف بن الحسن الله مدمح )الحسن بن

 لشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:ا ظهيرنا يعلم من 

 20حقوق الطفل المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في ة بعلى الاتفاقية المتعلق لاطلاعا بعد 

 ؛1989نوفمبر 

لتحفظ مع ا 1993يونيو  21على محضر إيداع وثائق مصادقة المملكة المغربية عليها الموقع بنيويورك في و 

 التالي:

المادة  الدينية، تتحفظ على أحكامالمملكة المغربية التي يضمن دستورها لكل واحد حرية ممارسة شؤونه  "إن 

 الرابعة عشرة التي تعترف للطفل بالحق في حرية الدين، نظرا لأن الإسلام هو دين الدولة"،

 أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي: 

 مادة فريدة 

ة لشريف هذا الاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل المعتمدة من طرف الجمعيا ظهيرنا نشر بالجريدة الرسمية عقبت 

 .1989نوفمبر  20العامة للأمم المتحدة في 

 (1996نوفمبر  21) 1417رجب  9وحرر بالرباط في  



                                                           

 وقعه بالعطف: 

 الأول، الوزير 

 لفيلالي.ا الإمضاء: عبد اللطيف 

 اتفاقية حقوق الطفل 

 الديباجة

 ذه الاتفاقية،هالدول الأطراف في  إن

ميع أعضاء مم المتحدة، يشكل الاعتراف بالكرامة المتأصلة لجترى أنه وفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق الأ إذ 

 العالم، الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية وغير القابلة للتصرف، أساس الحرية والعدالة والسلم في

ان تضع في اعتبارها أن شعوب الأمم المتحدة قد أكدت من جديد في الميثاق إيمانها بالحقوق الأساسية للإنس إذو 

في جو من  رامة الفرد وقدره، وعقدت العزم على أن تدفع بالرقي الاجتماعي قدما وترفع مستوى الحياةوبك

 الحرية أفسح،

الخاصين  إذ تدرك أن الأمم المتحدة قد أعلنت، في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي العهدين الدوليينو 

ن أي نوع من الحريات الواردة في تلك الصكوك، دوبحقوق الإنسان، أن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق و

أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره أو الأصل  اللون أنواع التمييز كالتمييز بسبب العنصر أو

 القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر، واتفقت على ذلك،

ي رعاية أعلنت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن للطفولة الحق فشير إلى أن الأمم المتحدة قد ت وإذا 

 ومساعدة خاصتين،

جميع أفرادها  اقتناعا منها بأن الأسرة، باعتبارها الوحدة الأساسية للمجتمع والبيئة الطبيعية لنمو ورفاهيةو 

اخل د بمسؤولياتها طلاع الكاملوبخاصة الأطفال، ينبغي أن تولى الحماية والمساعدة اللازمتين لتتمكن من الاض

 المجتمع،

تقر بأن الطفل، كي تترعرع شخصيته ترعرعا كاملا ومتناسقا، ينبغي أن ينشأ في بيئة عائلية في جو من  إذو 

 السعادة والمحبة والتفاهم،

علنة ليا المترى أنه ينبغي إعداد الطفل إعدادا كاملا ليحيا حياة فردية في المجتمع وتربيته بروح المثل الع إذو 

 ،في ميثاق الأمم المتحدة، وخصوصا بروح السلم والكرامة والتسامح والحرية والمساواة والإخاء

ل لعام إذ تضع في اعتبارها أن الحاجة إلى توفير رعاية خاصة للطفل قد ذكرت في إعلان جنيف لحقوق الطفو 

المعترف به و 1959تشرين الثاني/نوفمبر  20وفي إعلان حقوق الطفل الذي اعتمدته الجمعية العامة في  1924

الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )ولاسيما في المادتين  الدولي في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي العهد

( وفي 10لمادة ( وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية )ولاسيما في ا24و 23

 فل،لصكوك ذات الصلة للوكالات المتخصصة والمنظمات الدولية المعنية بخير الطالنظم الأساسية وا

والعقلي، يحتاج إلى إجراءات وقاية ورعاية  البدني تضع في اعتبارها "أن الطفل، بسبب عدم نضجه إذو 

 ل،ق الطفخاصة، بما في ذلك حماية قانونية مناسبة، قبل الولادة وبعدها"، وذلك كما جاء في إعلان حقو

رعايتهم، مع وإذ تشير إلى أحكام الإعلان المتعلق بالمبادئ الاجتماعية والقانونية المتصلة بحماية الأطفال و 

الدنيا النموذجية  الاهتمام الخاص بالحضانة والتبني على الصعيدين الوطني والدولي، وإلى قواعد الأمم المتحدة

لطوارئ ا أثناء علان بشأن حماية النساء والأطفاللإدارة شؤون قضاء الأحداث )قواعد بكين(؛ وإلى الإ

 والمنازعات المسلحة،



                                                           

طفال إذ تسلم بأن ثمة، في جميع بلدان العالم، أطفالا يعيشون في ظروف صعبة للغاية، وبأن هؤلاء الأو 

 يحتاجون إلى مراعاة خاصة،

 متناسقا، الطفل وترعرعه ترعرعاأخذ في الاعتبار الواجب أهمية تقاليد كل شعب وقيمه الثقافية لحماية ت وإذ

 تدرك أهمية التعاون الدولي لتحسين ظروف معيشة الأطفال في كل بلد، ولاسيما في البلدان النامية، إذو 

 قد اتفقت على ما يلي: 

 الأول الجزء

 1 المادة

قبل ذلك ن الرشد س ، ما لم يبلغعني الطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرةيهذه الاتفاقية،  لأغراض 

 بموجب القانون المنطبق عليه.

 2 المادة

تفاقية وتضمنها لكل طفل يخضع لولايتها دون أي نوع لاالدول الأطراف الحقوق الموضحة في هذه ا تحترم -1 

و جنسهم أو من أنواع التمييز، بغض النظر عن عنصر الطفل أو والديه أو الوصي القانوني عليه أو لونهم أ

أو الاجتماعي، أو ثروتهم، أو عجزهم، أو  الاثني رأيهم السياسي أو غيره أو أصلهم القومي أولغتهم أو دينهم أو 

 مولدهم، أو أي وضع آخر.

لقائمة تخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للطفل الحماية من جميع أشكال التمييز أو العقاب ات -2 

رائهم المعبر آانونيين عليه أو أعضاء الأسرة، أو أنشطتهم أو على أساس مركز والدي الطفل أو الأوصياء الق

 عنها أو معتقداتهم.

 3 المادة

، ي جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصةف -1 

 الفضلى. ول لمصالح الطفلأو المحاكم أو السلطات الإدارية أو الهيئات التشريعية، يولى الاعتبار الأ

لرفاهه، مراعية حقوق وواجبات  تعهد الدول الأطراف بأن تضمن للطفل الحماية والرعاية اللازمتينت -2 

قانونا عنه، وتتخذ، تحقيقا لهذا الغرض، جميع التدابير  المسؤولين والديه أو أوصيائه أو غيرهم من الأفراد

 التشريعية والإدارية الملائمة.

عن رعاية أو حماية الأطفال  المسؤولة ل الدول الأطراف أن تتقيد المؤسسات والإدارات والمرافقتكف -3 

ا بالمعايير التي وضعتها السلطات المختصة، ولاسيما في مجالي السلامة والصحة وفي عدد موظفيه

 وصلاحيتهم للعمل، وكذلك من ناحية كفاءة الإشراف.

 4 المادة

ن التدابير الملائمة لإعمال الحقوق المعترف تدابير التشريعية والإدارية وغيرها متتخذ الدول الأطراف كل ال 

ل الأطراف هذه التدابير بها في هذه الاتفاقية. وفيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تتخذ الدو

 إلى أقصى حدود مواردها المتاحة، وحيثما يلزم، في إطار التعاون الدولي.

 5 ادةالم

عة أو حترم الدول الأطراف مسؤوليات وحقوق وواجبات الوالدين أو، عند الاقتضاء، أعضاء الأسرة الموست 

قانونا عن الطفل،  المسؤولين الجماعة حسبما ينص عليه العرف المحلي، أو الأوصياء أو غيرهم من الأشخاص

سة الطفل الحقوق الإرشاد الملائمين عند ممارفي أن يوفروا بطريقة تتفق مع قدرات الطفل المتطورة، التوجيه و

 المعترف بها في هذه الاتفاقية.



                                                           

 6 المادة

 .طفل حقا أصيلا في الحياة كلل الأطراف بأن تعترف الدول -1 

 لأطراف إلى أقصى حد ممكن بقاء الطفل ونموه.اتكفل الدول  -2 

 7 المادة

ه دته في اسم والحق في اكتساب جنسية، ويكون لعد ولادته فورا ويكون له الحق منذ ولابيسجل الطفل  -1 

 لإمكان، الحق في معرفة والديه وتلقي رعايتهما.ا قدر

تصلة مالدول الأطراف إعمال هذه الحقوق وفقا لقانونها الوطني والتزاماتها بموجب الصكوك الدولية ال تكفل -2 

 عدم القيام بذلك.بهذا الميدان، ولاسيما حيثما يعتبر الطفل عديم الجنسية في حال 

 8 المادة

الدول الأطراف باحترام حق الطفل في الحفاظ على هويته بما في ذلك جنسيته، واسمه، وصلاته  تتعهد -1 

 العائلية، على النحو الذي يقره القانون، وذلك دون تدخل غير شرعي.

الأطراف المساعدة رم أي طفل بطريقة غير شرعية من بعض أو كل عناصر هويته، تقدم الدول ح ذاإ -2 

 والحماية المناسبتين من أجل الإسراع بإعادة إثبات هويته.

 9 المادة

منهما، إلا عندما تقرر السلطات المختصة،  ضمن الدول الأطراف عدم فصل الطفل عن والديه على كرهت -1 

لصون  ضروريرهنا بإجراء إعادة نظر قضائية، وفقا للقوانين والإجراءات المعمول بها، أن هذا الفصل 

يلزم مثل هذا القرار في حالة معينة مثل حالة إساءة الوالدين معاملة الطفل  وقد مصالح الطفل الفضلى.

 ه، أو عندما يعيش الوالدان منفصلين ويتعين اتخاذ قرار بشأن محل إقامة الطفل.ل إهمالهما أو

ي فالأطراف المعنية الفرصة للاشتراك لجميع  تاحت من هذه المادة، 1ى تقام عملا بالفقرة في أية دعاو -2 

 الدعوى والإفصاح عن وجهات نظرها.

في الاحتفاظ بصورة منتظمة بعلاقات  أحدهما حترم الدول الأطراف حق الطفل المنفصل عن والديه أو عنت -3 

 الديه، إلا إذا تعارض ذلك مع مصالح الطفل الفضلى.و كلاب شخصية واتصالات مباشرة

صل عن أي إجراء اتخذته دولة من الدول الأطراف، مثل تعريض أحد لتي ينشأ فيها هذا الففي الحالات ا -4 

لك الوفاة التي تحدث الوالدين أو كليهما أو الطفل للاحتجاز أو الحبس أو النفي أو الترحيل أو الوفاة )بما في ذ

ل، أو عند والدين أو الطفلأي سبب أثناء احتجاز الدولة الشخص(، تقدم تلك الدولة الطرف عند الطلب، لل

أو أعضاء الاقتضاء، لعضو آخر من الأسرة، المعلومات الأساسية الخاصة بمحل وجود عضو الأسرة الغائب )

الدول الأطراف كذلك أن لا  وتضمن الأسرة الغائبين( إلا إذا كان تقديم هذه المعلومات ليس لصالح الطفل.

 عنيين(.، أي نتائج ضارة للشخص المعني )أو الأشخاص المتترتب على تقديم مثل هذا الطلب، في حد ذاته

 10 المادة

، تنظر الدول الأطراف في الطلبات 9من المادة  1للالتزام الواقع على الدول الأطراف بموجب الفقرة  وفقا -1 

نسانية جابية وإالتي يقدمها الطفل أو والداه لدخول دولة طرف أو مغادرتها بقصد جمع شمل الأسرة، بطريقة إي

الدول الأطراف كذلك ألا تترتب على تقديم طلب من هذا القبيل نتائج ضارة على مقدمي الطلب  وتكفل وسريعة.

 وعلى أفراد أسرهم.

للطفل الذي يقيم والداه في دولتين مختلفتين الحق في الاحتفاظ بصورة منتظمة بعلاقات شخصية واتصالات  -2 

 2لهذه الغاية ووفقا لالتزام الدول الأطراف بموجب الفقرة  وتحقيقا استثنائية.والديه، إلا في ظروف  بكلا مباشرة

، تحترم الدول الأطراف حق الطفل ووالديه في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلدهم هم، وفي دخول 9من المادة 



                                                           

ورية لحماية الأمن بلدهم.ولا يخضع الحق في مغادرة أي بلد إلا للقيود التي ينص عليها القانون والتي تكون ضر

الوطني، أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم وتكون متفقة مع 

 الحقوق الأخرى المعترف بها في هذه الاتفاقية.

 11 المادة

 روعة.الأطراف تدابير لمكافحة نقل الأطفال إلى الخارج وعدم عودتهم بصورة غير مش تتخذ الدول -1 

لهذا الغرض، تشجع الدول الأطراف عقد اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف أو الانضمام إلى  وتحقيقا -2 

 اتفاقات قائمة.

 12 المادة

الدول الأطراف في هذه الاتفاقية للطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة حق التعبير عن تلك الآراء  كفلت 

 ونضجه. الطفل، وتولي آراء الطفل الاعتبار الواجب وفقا لسن الطفلبحرية في جميع المسائل التي تمس 

ات قضائية وإدارية تمس ءللطفل، بوجه خاص، فرصة الاستماع إليه في أي إجرا تتاح لهذا الغرض،و -2 

 لقانون الوطني.الطفل، إما مباشرة، أو من خلال ممثل أو هيئة ملائمة، بطريقة تتفق مع القواعد الإجرائية ل

 13 ادةالم

كون للطفل الحق في حرية التعبير؛ ويشمل هذا الحق حرية طلب جميع أنواع المعلومات والأفكار وتلقيها ي -1 

سيلة أخرى يختارها ووإذاعتها، دون أي اعتبار للحدود، سواء بالقول، أو الكتابة أو الطباعة، أو الفن، أو بأية 

 الطفل.

يود، بشرط أن ينص القانون عليها وأن تكون لازمة لتأمين ما لحق لبعض القاإخضاع ممارسة هذا  يجوز -2 

 يلي:

 أ( احترام حقوق الغير أو سمعتهم؛ أو 

 لأمن الوطني أو النظام العام، أو الصحة العامة أو الآداب العامة.ا حماية ب( 

 14 المادة

 في حرية الفكر والوجدان والدين. الطفل قح الأطراف تحترم الدول -1 

وواجبات الوالدين وكذلك، تبعا للحالة، الأوصياء القانونيين عليه، في توجيه  حقوق لدول الأطرافتحترم ا -2 

 الطفل في ممارسة حقه بطريقة تنسجم مع قدرات الطفل المتطورة.

الدين أو المعتقدات إلا للقيود التي ينص عليها القانون واللازمة لحماية ب الإجهار  يجوز أن يخضعلا -3 

 ن.عامة أو النظام أو الصحة أو الآداب العامة أو الحقوق والحريات الأساسية للآخريالسلامة ال

 15 المادة

 الأطراف بحقوق الطفل في حرية تكوين الجمعيات وفي حرية الاجتماع السلمي. تعترف الدول -1 

ضرورة ي تقتضيها اليد ممارسة هذه الحقوق بأية قيود غير القيود المفروضة طبقا للقانون والتلا يجوز تقي -2 

صحة العامة أو في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن الوطني أو السلامة العامة أو النظام العام، أو لحماية ال

 الآداب العامة أو لحماية حقوق الغير وحرياتهم.

 16 المادة



                                                           

زله أو جوز أن يجري أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة أو أسرته أو مني لا -1 

 مراسلاته، ولا أي مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته.

 مساس.مثل هذا التعرض أو ال نم أن يحميه القانون للطفل حق في -2 

 17 المادة

لى عترف الدول الأطراف بالوظيفة الهامة التي تؤديها وسائط الإعلام وتضمن إمكانية حصول الطفل عت 

ته الاجتماعية طنية والدولية، وبخاصة تلك التي تستهدف تعزيز رفاهيالمعلومات والمواد من شتى المصادر الو

 هذه الغاية، تقوم الدول الأطراف بما يلي:ل وتحقيقا والروحية والمعنوية وصحته الجسدية والعقلية.

لروح  ووفقا ( تشجيع وسائط الإعلام على نشر المعلومات والمواد ذات المنفعة الاجتماعية والثقافية للطفلأ 

 ؛29لمادة ا

التعاون الدولي في إنتاج وتبادل ونشر هذه المعلومات والمواد من شتى المصادر الثقافية والوطنية  تشجيع (ب 

 والدولية؛

 إنتاج كتب الأطفال ونشرها؛ شجيعت ج( 

ناية خاصة للاحتياجات اللغوية للطفل الذي ينتمي إلى مجموعة من ع إيلاء ( تشجيع وسائط الإعلام علىد 

 عات الأقليات أو إلى السكان الأصليين؛مجمو

وضع مبادئ توجيهية ملائمة لوقاية الطفل من المعلومات والمواد التي تضر بصالحه، مع وضع  تشجيع ـ(ه 

 في الاعتبار. 18و 13أحكام المادتين 

 18 المادة

يتحملان مسؤوليات  قائل إن كلا الوالدينال المبدإب لأطراف قصارى جهدها لضمان الاعترافاتبذل الدول  -1 

ة، المسؤولية مشتركة عن تربية الطفل ونموه. وتقع على عاتق الوالدين أو الأوصياء القانونيين، حسب الحال

 الأولى عن تربية الطفل ونموه. وتكون مصالح الطفل الفضلى موضع اهتمامهم الأساسي.

ن تقدم دول الأطراف في هذه الاتفاقية أن وتعزيز الحقوق المبينة في هذه الاتفاقية، على الفي سبيل ضما -2 

يها أن تكفل تطوير المساعدة الملائمة للوالدين وللأوصياء القانونيين في الاضطلاع بمسؤوليات تربية الطفل وعل

 مؤسسات ومرافق وخدمات رعاية الأطفال.

مرافق نتفاع بخدمات ولأطراف كل التدابير الملائمة لتضمن لأطفال الوالدين العاملين حق الااتتخذ الدول  -3 

 رعاية الطفل التي هم مؤهلون لها.

 19 المادة

فل من تخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة لحماية الطت -1 

ى إهمال، وإساءة و العقلية والإهمال أو المعاملة المنطوية علأ البدنية كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة

لوصي القانوني االمعاملة أو الاستغلال، بما في ذلك الإساءة الجنسية، وهو في رعاية الوالد )الوالدين( أو 

 )الأوصياء القانونيين( عليه، أو أي شخص آخر يتعهد الطفل برعايته.

ير الدعم مج اجتماعية لتوفمل هذه التدابير الوقائية، حسب الاقتضاء، إجراءات فعالة لوضع براينبغي أن تش -2 

لتحديد حالات اللازم للطفل ولأولئك الذين يتعهدون الطفل برعايتهم، وكذلك للأشكال الأخرى من الوقاية، و

لجتها ومتابعتها إساءة معاملة الطفل المذكورة حتى الآن والإبلاغ عنها والإحالة بشأنها والتحقيق فيها ومعا

 وكذلك لتدخل القضاء حسب الاقتضاء.

 20 المادة



                                                           

ه الفضلى، حلطفل المحروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته العائلية أو الذي لا يسمح له، حفاظا على مصالل -1 

 الدولة. وفرهمات بالبقاء في تلك البيئة، الحق في حماية ومساعدة خاصتين

 قوانينها الوطنية، رعاية بديلة لمثل هذا الطفل.ل فقاو لأطراف،اتضمن الدول  -2 

أن تشمل هذه الرعاية، في جملة أمور، الحضانة، أو الكفالة الواردة في القانون الإسلامي، أو التبني،  يمكن -3 

الاعتبار  يلاءإ أو، عند الضرورة، الإقامة في مؤسسات مناسبة لرعاية الأطفال. وعند النظر في الحلول، ينبغي

 ية والثقافية واللغوية.والدين لاثنيةا الطفللاستمرارية في تربية الطفل ولخلفية ا ستصوابلا الواجب

 21 المادة

 صالح الطفل الفضلى الاعتبار الأول والقيام بما يلي:م إيلاء ضمن الدول التي تقر و/أو تجيز نظام التبنيت 

مول بها ( تضمن ألا تصرح بتبني الطفل إلا السلطات المختصة التي تحدد، وفقا للقوانين والإجراءات المعأ 

علق بالوالدين أساس كل المعلومات ذات الصلة الموثوق بها، أن التبني جائز نظرا لحالة الطفل فيما يتوعلى 

أعطوا عن علم موافقتهم على التبني  قد والأقارب والأوصياء القانونيين وأن الأشخاص المعنيين، عند الاقتضاء,

 على أساس حصولهم على ما قد يلزم من المشورة؛

ل لدى أسرة بني في بلد آخر يمكن اعتباره وسيلة بديلة لرعاية الطفل، إذا تعذرت إقامة الطفأن التب تعترف ب( 

 حاضنة أو متبنية، أو إذا تعذرت العناية به بأي طريقة ملائمة في وطنه؛

 تضمن، بالنسبة للتبني في بلد آخر، أن يستفيد الطفل من ضمانات ومعايير تعادل تلك القائمة فيما يتعلق (ج 

 بني الوطني؛بالت

جميع التدابير المناسبة كي تضمن، بالنسبة للتبني في بلد آخر، أن عملية التبني لا تعود على أولئك  تتخذ (د 

 المشاركين فيها بكسب مالي غير مشروع؛

و اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف، وتسعى، في أ ترتيبات ـ( تعزز، عند الاقتضاء، أهداف هذه المادة بعقده 

 .الإطار، إلى ضمان أن يكون تبني الطفل في بلد آخر من خلال السلطات أو الهيئات المختصةهذا 

 22 المادة

تخذ الدول الأطراف في هذه الاتفاقية التدابير الملائمة لتكفل للطفل الذي يسعى للحصول على مركز ت -1 

اء صحبه أو لم ية المعمول بها، سولاجئ، أو الذي يعتبر لاجئا وفقا للقوانين والإجراءات الدولية أو المحل

حقوق المنطبقة يصحبه والداه أو أي شخص آخر، تلقي الحماية والمساعدة الإنسانية المناسبتين في التمتع بال

سان التي تكون الموضحة في هذه الاتفاقية وفي غيرها من الصكوك الدولية الإنسانية أو المتعلقة بحقوق الإن

 .الدول المذكورة أطرافا فيها

لهذا الغرض، توفر الدول الأطراف، حسب ما تراه مناسبا، التعاون في أي جهود تبذلها الأمم المتحدة و -2 

مم المتحدة، وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية المختصة أو المنظمات غير الحكومية المتعاونة مع الأ

ن أسرته، مأحد أو عن أي أفراد آخرين لحماية طفل كهذا ومساعدته، وللبحث عن والدي طفل لاجئ لا يصحبه 

الحالات التي يتعذر فيها العثور على  وفي من أجل الحصول على المعلومات اللازمة لجمع شمل أسرته.

بصفة دائمة أو  الوالدين أو الأفراد الآخرين لأسرته، يمنح الطفل ذات الحماية الممنوحة لأي طفل آخر محروم

 ب كما هو موضح في هذه الاتفاقية.مؤقتة من بيئته العائلية لأي سب

 23 المادة

الدول الأطراف بوجوب تمتع الطفل المعوق عقليا أو جسديا بحياة كاملة وكريمة، في ظروف تكفل  عترفت -1

 له كرامته وتعزز اعتماده على النفس وتيسر مشاركته الفعلية في المجتمع



                                                           

عاية خاصة وتشجع وتكفل للطفل المؤهل عترف الدول الأطراف بحق الطفل المعوق في التمتع برت -2

عن رعايته، رهنا بتوفر الموارد المساعدة التي يقدم عنها طلب، والتي تتلاءم مع حالة الطفل  وللمسؤولين لذلك

 ممن يرعونه. غيرهما وظروف والديه أو

نا كلما ه المادة مجامن هذ 2تياجات الخاصة للطفل المعوق، توفر المساعدة المقدمة وفقا للفقرة إدراكا للاح -3 

ممن يقومون برعاية الطفل، وينبغي أن تهدف إلى  غيرهما أمكن ذلك، مع مراعاة الموارد المالية للوالدين أو

ات إعادة ضمان إمكانية حصول الطفل المعوق فعلا على التعليم والتدريب، وخدمات الرعاية الصحية، وخدم

يهية وتلقيه ذلك بصورة تؤدي إلى تحقيق التأهيل، والإعداد لممارسة عمل، والفرص الترف

 لطفل ونموه الفردي، بما في ذلك نموه الثقافي الروحي، على أكمل وجه ممكن.ل الإجتماعي الإدماج

ة لى الدول الأطراف أن تشجع، بروح التعاون الدولي، تبادل المعلومات المناسبة في ميدان الرعاية الصحيع -4 

متعلقة بمناهج إعادة ي والوظيفي للأطفال المعوقين، بما في ذلك نشر المعلومات الالوقائية والعلاج الطبي والنفس

ن قدراتها التأهيل والخدمات المهنية وإمكانية الوصول إليها، وذلك بغية تمكين الدول الأطراف من تحسي

 دان النامية.لالب احتياجات ومهاراتها وتوسيع خبرتها في هذه المجالات. وتراعى بصفة خاصة، في هذا الصدد،

 24 المادة

بلوغه وبحقه في مرافق علاج  يمكن عترف الدول الأطراف بحق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحيت -1 

الدول الأطراف قصارى جهدها لتضمن ألا يحرم أي طفل من حقه في  وتبذل الأمراض وإعادة التأهيل الصحي.

 الحصول على خدمات الرعاية الصحية هذه.

 ه خاص، التدابير المناسبة من أجل:الدول الأطراف إعمال هذا الحق كاملا وتتخذ، بوجتتابع  -2 

 والأطفال؛ لرضعا أ( خفض وفيات 

لجميع الأطفال مع التشديد على تطوير الرعاية  اللازمتين ( كفالة توفير المساعدة الطبية والرعاية الصحيةب 

 الصحية الأولية؛

طار الرعاية الصحية الأولية، عن طريق أمور منها حتى في إ الأمراض وسوء التغذية كافحةم ج( 

المتاحة بسهولة وعن طريق توفير الأغذية المغذية الكافية ومياه الشرب النقية، آخذة في  التكنولوجيا تطبيق

 اعتبارها أخطار تلوث البيئة ومخاطره؛

 لرعاية الصحية المناسبة للأمهات قبل الولادة وبعدها؛ا كفالة د( 

المتعلقة بصحة الطفل  ( كفالة تزويد جميع قطاعات المجتمع، ولاسيما الوالدين والطفل، بالمعلومات الأساسيةهـ 

البيئي، والوقاية من الحوادث، وحصول  والاصحاح وتغذيته، ومزايا الرضاعة الطبيعية ومبادئ حفظ الصحة

 من هذه المعلومات؛هذه القطاعات على تعليم في هذه المجالات ومساعدتها في الاستفادة 

 ظيم الأسرة.( تطوير الرعاية الصحية الوقائية والإرشاد المقدم للوالدين، والتعليم والخدمات المتعلقة بتنو 

صحة لأطراف جميع التدابير الفعالة والملائمة بغية إلغاء الممارسات التقليدية التي تضر باتتخذ الدول  -3

 الأطفال.

ن الدولي من أجل التوصل بشكل تدريجي إلى الإعمال الكامل يز وتشجيع التعاوالدول الأطراف بتعز تعهدت -4 

 .للحق المعترف به في هذه المادة. وتراعى بصفة خاصة احتياجات البلدان النامية في هذا الصدد

 25 المادة

ج عترف الدول الأطراف بحق الطفل الذي تودعه السلطات المختصة لأغراض الرعاية أو الحماية أو علات 

 أو العقلية في مراجعة دورية للعلاج المقدم للطفل ولجميع الظروف الأخرى ذات الصلة بإيداعه. البدنية صحته

 26 المادة



                                                           

عترف الدول الأطراف لكل طفل بالحق في الانتفاع من الضمان الاجتماعي، بما في ذلك التأمين ت -1 

 ي.مل لهذا الحق وفقا لقانونها الوطنالاجتماعي، وتتخذ التدابير اللازمة لتحقيق الإعمال الكا

عن إعالة  المسؤولين نبغي منح الإعانات، عند الاقتضاء، مع مراعاة موارد وظروف الطفل والأشخاصي -2 

 عانات.الطفل، فضلا عن أي اعتبار آخر ذي صلة بطلب يقدم من جانب الطفل أو نيابة عنه للحصول على إ

 27 المادة

العقلي والروحي والمعنوي و البدني حق كل طفل في مستوى معيشي ملائم لنموهل الأطراف بتعترف الدو -1 

 والاجتماعي.

ن الطفل، المسؤولية الأساسية عن القيام، ع المسؤولون أو الأشخاص الآخرون أحدهما تحمل الوالدان أوي -2 

 في حدود إمكانياتهم المالية وقدراتهم، بتأمين ظروف المعيشة اللازمة لنمو الطفل.

تخذ الدول الأطراف، وفقا لظروفها الوطنية وفي حدود إمكانياتها، التدابير الملائمة من أجل مساعدة ت -3 

عن الطفل، على إعمال هذا الحق وتقدم عند الضرورة المساعدة  المسؤولين من الأشخاص وغيرهما الوالدين

 ان.المادية وبرامج الدعم، ولاسيما فيما يتعلق بالتغذية والكساء والإسك

تخذ الدول الأطراف كل التدابير المناسبة لكفالة تحصيل نفقة الطفل من الوالدين أو من الأشخاص ت -4 

ماليا عن الطفل، سواء داخل الدولة الطرف أو في الخارج.وبوجه خاص، عندما يعيش  المسؤولين الآخرين

ا الطفل، تشجع الدول الأطراف اليا عن الطفل في دولة أخرى غير الدولة التي يعيش فيهم لمسؤولا الشخص

 ناسبة.مأخرى  ترتيبات الانضمام إلى اتفاقات دولية أو إبرام اتفاقات من هذا القبيل، وكذلك اتخاذ

 28 المادة

ساس أ وعلى عترف الدول الأطراف بحق الطفل في التعليم، وتحقيقا للإعمال الكامل لهذا الحق تدريجيات -1 

 ا يلي:تكافؤ الفرص، تقوم بوجه خاص بم

 لتعليم الابتدائي إلزاميا ومتاحا مجانا للجميع؛ا جعل أ( 

تطوير شتى أشكال التعليم الثانوي، سواء العام أو المهني، وتوفيرها وإتاحتها لجميع الأطفال،  تشجيع (ب 

 ليها؛واتخاذ التدابير المناسبة مثل إدخال مجانية التعليم تقديم المساعدة المالية عند الحاجة إ

 لوسائل المناسبة، متاحا للجميع على أساس القدرات؛ا شتىب عل التعليم العالي،ج( ج 

 لمعلومات والمبادئ الإرشادية التربوية والمهنية متوفرة لجميع الأطفال وفي متناولهم؛ا علج (د 

 تخاذ تدابير لتشجيع الحضور المنتظم في المدارس والتقليل من معدلات ترك الدراسة.اهـ(  

رة النظام في المدارس على نحو يتمشى مع كرامة لدول الأطراف كافة التدابير المناسبة لضمان إداتتخذ ا -2 

 الطفل الإنسانية ويتوافق مع هذه الاتفاقية.

الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بتعزيز وتشجع التعاون الدولي في الأمور المتعلقة بالتعليم، وبخاصة  تقوم -3 

فة العلمية القضاء على الجهل والأمية في جميع أنحاء العالم وتيسير الوصول إلى المعربهدف الإسهام في 

 الصدد. والتقنية وإلى وسائل التعليم الحديثة. وتراعى بصفة خاصة احتياجات البلدان النامية في هذا

 29 المادة

 نحو: وجهام الأطراف على أن يكون تعليم الطفل توافق الدول -1 

 إمكاناتها: قصىأإلى  والبدنية ة الطفل ومواهبه وقدراته العقليةأ( تنمية شخصي 

 حترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة؛ا نميةت (ب 



                                                           

عيش فيه الطفل ( تنمية احترام ذوي الطفل وهويته الثقافية ولغته وقيمه الخاصة، والقيم الوطنية للبلد الذي يج 

 يه في الأصل، والحضارات المختلفة عن حضارته؛ف شأن لبلد الذيوا

في مجتمع حر، بروح من التفاهم والسلم والتسامح والمساواة بين  المسؤولية ( إعداد الطفل لحياة تستشعرد 

الوطنية والدينية والأشخاص الذين ينتمون إلى و الإثنية الجنسين والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات

 ن الأصليين؛السكا

 احترام البيئة الطبيعية. نميةت هـ( 

نه تدخل في حرية الأفراد والهيئات في إنشاء أ ما يفسر على 28يس في نص هذه المادة أو المادة ل -2 

من هذه المادة  1المؤسسات التعليمية وإدارتها، رهنا على الدوام بمراعاة المبادئ المنصوص عليها في الفقرة 

 التعليم الذي توفره هذه المؤسسات للمعايير الدنيا التي قد تضعها الدولة. وباشتراط مطابقة

 30 المادة

أو دينية أو لغوية أو أشخاص من السكان الأصليين، لا يجوز حرمان  إثنية ي الدول التي توجد فيها أقلياتف 

عة، بثقافته، راد المجموالطفل المنتمي لتلك الأقليات أو لأولئك السكان من الحق في أن يتمتع، مع بقية أف

 دينه وممارسة شعائره، أو استعمال لغته.ب لإجهارا أو

 31 المادة

الدول الأطراف بحق الطفل في الراحة ووقت الفراغ، ومزاولة الألعاب وأنشطة الاستجمام المناسبة  تعترف -1 

 لسنه والمشاركة بحرية في الحياة الثقافية وفي الفنون.

وفير تف وتعزز حق الطفل في المشاركة الكاملة في الحياة الثقافية والفنية وتشجع على تحترم الدول الأطرا -2 

 أنشطة أوقات الفراغ.و الإستجماميو فرص ملائمة ومتساوية للنشاط الثقافي والفني

 32 المادة

ف الدول الأطراف بحق الطفل في حمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن تعتر -1 

البدني، أو العقلي، أو  يكون خطيرا أو أن يمثل إعاقة لتعليم الطفل، أو أن يكون ضارا بصحة الطفل أو بنموه

 الروحي، أو المعنوي، أو الاجتماعي.

تخذ الدول الأطراف التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتربوية التي تكفل تنفيذ هذه ت -2 

عاة أحكام الصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة، تقوم الدول الأطراف بوجه لغرض، ومع مراا ولهذا المادة.

 خاص بما يلي:

 دنيا للالتحاق بعمل؛ أعمار أ( تحديد عمر أدنى أو 

 العمل وظروفه؛ نظام مناسب لساعات ضعو ب( 

 عالية.هذه المادة بف نفاذإ ت أو جزاءات أخرى مناسبة لضمان بغيةج( فرض عقوبا 

 33 المادة

ية والاجتماعية والتربوية، ذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التدابير التشريعية والإدارتتخ 

ما تحددت في لوقاية الأطفال من الاستخدام غير المشروع للمواد المخدرة والمواد المؤثرة على العقل، حسب

مشروعة والاتجار  تاج مثل هذه المواد بطريقة غيرالمعاهدات الدولية ذات الصلة، ولمنع استخدام الأطفال في إن

 بها.

 34 المادة



                                                           

لأغراض اتعهد الدول الأطراف بحماية الطفل من جميع أشكال الاستغلال الجنسي والانتهاك الجنسي. ولهذه ت 

 نع:تتخذ الأطراف، بوجه خاص، جميع التدابير الملائمة الوطنية والثنائية والمتعددة الأطراف لم

 جنسي غير مشروع و إكراه الطفل على تعاطي أي نشاطأ حمل أ( 

 ن الممارسات الجنسية غير المشروعة؛م غيرها ب( الاستخدام الاستغلالي للأطفال في الدعارة أو

 طفال في العروض والمواد الداعرة.ج( الاستخدام الاستغلالي للأ 

 35 المادة

 والثنائية والمتعددة الأطراف لمنع اختطاف الأطفال أولملائمة الوطنية تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير ا 

 بيعهم أو الاتجار بهم لأي غرض من الأغراض أو بأي شكل من الأشكال.

 36 المادة

 لدول الأطراف الطفل من سائر أشكال الاستغلال الضارة بأي جانب من جوانب رفاه الطفل.ا حميت 

 37 المادة

 تكفل الدول الأطراف: 

أو  اللاإنسانية ة أوي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسيأ( ألا يعرض أ 

تفرض عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة بسبب جرائم يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن ثماني  ولا المهينة.

 عشرة سنة دون وجود إمكانية للإفراج عنهم؛

أن يجري اعتقال الطفل أو احتجازه أو  ويجب نونية أو تعسفية.حريته بصورة غير قا يحرم أي طفل من لاأ ب( 

 سجنه وفقا للقانون ولا يجوز ممارسته إلا كملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة؛

كل طفل محروم من حريته بإنسانية واحترام للكرامة المتأصلة في الإنسان، وبطريقة تراعي  يعامل (ج 

ا لم مه. وبوجه خاص، يفصل كل طفل محروم من حريته عن البالغين، احتياجات الأشخاص الذين بلغوا سن

تقتضي خلاف ذلك، ويكون له الحق في البقاء على اتصال مع أسرته عن  الفضلى يعتبر أن مصلحة الطفل

 طريق المراسلات والزيارات، إلا في الظروف الاستثنائية؛

على مساعدة قانونية وغيرها من المساعدة لحق في الحصول بسرعة د( يكون لكل طفل محروم من حريته ا 

تقلة المناسبة، فضلا عن الحق في الطعن في شرعية حرمانه من الحرية أمام محكمة أو سلطة مختصة مس

 ومحايدة أخرى، وفي أن يجري البت بسرعة في أي إجراء من هذا القبيل.

 38 المادة

ني الدولي المنطبقة عليها في المنازعات المسلحة لدول الأطراف بأن تحترم قواعد القانون الإنساا تعهدت -1 

 وذات الصلة بالطفل وأن تضمن احترام هذه القواعد.

تخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عمليا لكي تضمن ألا يشترك الأشخاص الذين لم تبلغ سنهم ت -2 

 خمس عشرة سنة اشتراكا مباشرا في الحرب.

التجنيد  وعند المسلحة. قواتها جنيد أي شخص لم تبلغ سنه خمس عشرة سنة فيمتنع الدول الأطراف عن تت -3 

دول من بين الأشخاص الذين بلغت سنهم خمس عشرة سنة ولكنها لم تبلغ ثماني عشرة سنة، يجب على ال

 الأطراف أن تسعى لإعطاء الأولوية لمن هم أكبر سنا.

ي فلقانون الإنساني الدولي بحماية السكان المدنيين لأطراف، وفقا لالتزاماتها بمقتضى ااتتخذ الدول  -4 

 ن بنزاع مسلح.المنازعات المسلحة، جميع التدابير الممكنة عمليا لكي تضمن حماية ورعاية الأطفال المتأثري



                                                           

 39 المادة

لطفل النفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي لو البدني تخذ الدول الأطراف كل التدابير المناسبة لتشجيع التأهيلت 

خر من أشكال الذي يقع ضحية أي شكل من أشكال الإهمال أو الاستغلال أو الإساءة، أو التعذيب أو أي شكل آ

أو المهينة، أو المنازعات المسلحة. ويجري هذا التأهيل وإعادة  اللاإنسانية المعاملة أو العقوبة القاسية أو

 وكرامته. ذاته،ل الاندماج هذه في بيئة تعزز صحة الطفل، واحترامه

 40 المادة

عترف الدول الأطراف بحق كل طفل يدعى أنه انتهك قانون العقوبات أو يتهم بذلك أو يثبت عليه ذلك في ت -1 

خرين من أن يعامل بطريقة تتفق مع رفع درجة إحساس الطفل بكرامته وقدره، وتعزز احترام الطفل لما للآ

تشجيع إعادة اندماج الطفل وقيامه بدور بناء  واستصواب فلحقوق الإنسان والحريات الأساسية وتراعي سن الط

 في المجتمع.

 ذلك، ومع مراعاة أحكام الصكوك الدولية ذات الصلة، تكفل الدول الأطراف، بوجه خاص، ما يلي:ل وتحقيقا -2 

وجه قصور لم دعاء انتهاك الطفل لقانون العقوبات أو اتهامه بذلك أو إثبات ذلك عليه بسبب أفعال أو أا عدم (أ 

 تكن محظورة بموجب القانون الوطني أو الدولي عند ارتكابها؛

 أنه انتهك قانون العقوبات أو يتهم بذلك الضمانات التالية على الأقل:ب دعىي ( يكون لكل طفلب 

 ته وفقا للقانون؛أن تثبت إدان إلى ( افتراض براءته1) 

، ن طريقة والديه أو الأوصياء القانونيين عليه عند الاقتضاءا ومباشرة بالتهم الموجهة إليه، عفور إخطاره (2) 

 والحصول على مساعدة قانونية أو غيرها من المساعدة الملائمة لإعداد وتقديم دفاعه؛

لة وفقا ( قيام سلطة أو هيئة قضائية مختصة ومستقلة ونزيهة بالفصل في دعواه دون تأخير في محاكمة عاد3) 

يين عليه، ما انوني أو بمساعدة مناسبة أخرى وبحضور والديه أو الأوصياء القانونللقانون، بحضور مستشار ق

 لفضلى، ولاسيما إذا أخذ في الحسبان سنه أو حالته؛ا لم يعتبر أن ذلك في غير مصلحة الطفل

 كراهه على الإدلاء بشهادة أو الاعتراف بالذنب؛ واستجواب أو تأمين استجواب الشهود المناهضينإ عدم (4) 

 وكفالة اشتراك واستجواب الشهود لصالحه في ظل ظروف من المساواة؛

ة أعلى وفقا ( إذا اعتبر أنه انتهك قانون العقوبات، تأمين قيام سلطة مختصة أو هيئة قضائية مستقلة ونزيه5) 

 ضة تبعا لذلك؛تدابير مفرو يةأ للقانون بإعادة النظر في هذا القرار وفي

 ترجم شفوي مجانا إذا تعذر على الطفل فهم اللغة المستعملة أو النطق بها؛على مساعدة م الحصول (6) 

 جميع مراحل الدعوى. ناءأث لخاصة تماما( تأمين احترام حياته ا7) 

سعى الدول الأطراف لتعزيز إقامة قوانين وإجراءات وسلطات ومؤسسات منطبقة خصيصا على الأطفال ت -3 

 بما يلي: العقوبات أو يتهمون بذلك أو يثبت عليهم ذلك، وخاصة القيامالذين يدعى أنهم انتهكوا قانون 

 ن الأطفال ليس لديهم الأهلية لانتهاك قانون العقوبات؛أ ونهاد حديد سن دنيا يفترضأ( ت 

اتخاذ تدابير عند الاقتضاء لمعاملة هؤلاء الأطفال دون اللجوء إلى إجراءات قضائية، شريطة  استصواب (ب 

 وق الإنسان والضمانات القانونية احتراما كاملا.أن تحترم حق

مختلفة، مثل أوامر الرعاية والإرشاد والإشراف؛ والمشورة؛ والاختبار؛ والحضانة؛ وبرامج  ترتيبات تتاح -4 

 التعليم والتدريب المهني وغيرها من بدائل الرعاية المؤسسية، لضمان معاملة الأطفال بطريقة

 ظروفهم وجرمهم على السواء.تتناسب مع و رفاههم تلائم



                                                           

 41 المادة

 في هذه الاتفاقية ما يمس أي أحكام تكون أسرع إفضاء إلى إعمال حقوق الطفل والتي قد ترد في: يسل 

 دولة طرف؛ أو قانون أ( 

 ب( القانون الدولي الساري على تلك الدولة. 

 الثاني الجزء 

 42 المادة

أحكامها على نطاق واسع بالوسائل الملائمة والفعالة، بين تفاقية وتتعهد الدول الأطراف بأن تنشر مبادئ الا 

 الكبار والأطفال على السواء.

 43 المادة

نشأ لغرض دراسة التقدم الذي أحرزته الدول الأطراف في استيفاء تنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها في ت -1 

 وص عليها فيما يلي.هذه الاتفاقية لجنة معنية بحقوق الطفل تضطلع بالوظائف المنص

اللجنة من عشرة خبراء من ذوي المكانة الخلقية الرفيعة والكفاءة المعترف بها في الميدان الذي  تتألف -2 

الدول الأطراف أعضاء اللجنة من بين رعاياها ويعمل هؤلاء الأعضاء بصفتهم  وتنتخب تغطيه هذه الاتفاقية.

 العادل وكذلك للنظم القانونية الرئيسية.الشخصية، ويولى الاعتبار للتوزيع الجغرافي 

أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة أشخاص ترشحهم الدول الأطراف، ولكل دولة طرف أن  ينتخب -3 

 ترشح شخصا واحدا من بين رعاياها.

ة وبعد ذلك لانتخاب الأول لعضوية اللجنة بعد ستة أشهر على الأكثر من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقيا جريي -4 

نتخاب رسالة إلى مرة كل سنتين. ويوجه الأمين العام للأمم المتحدة قبل أربعة أشهر على الأقل من تاريخ كل ا

في غضون شهرين. ثم يعد الأمين العام قائمة مرتبة  ترشيحاتها الدول الأطراف يدعوها فيها إلى تقديم

و مبينا الدول الأطراف التي رشحتهم، ويبلغها إلى الدول جميع الأشخاص المرشحين على هذا النحب لفبائياا ترتيبا

 الأطراف في هذه الاتفاقية.

الانتخابات في اجتماعات للدول الأطراف يدعو الأمين العام إلى عقدها في مقر الأمم  تجري -5 

الأشخاص  ذه الاجتماعات، التي يشكل حضور ثلثي الدول الأطراف فيه نصابا قانونيا لها، يكونه وفي المتحدة.

لأصوات  المنتخبون لعضوية اللجنة هم الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات وعلى الأغلبية المطلقة

 ممثلي الدول الأطراف الحاضرين المصوتين.

أن مدة  يرغ نوات. ويجوز إعادة انتخابهم إذا جرى ترشيحهم من جديد.س أربع نتخب أعضاء اللجنة لمدةي -6 

لأول مباشرة اضاء المنتخبين في الانتخاب الأول تنقضي بانقضاء سنتين؛ وبعد الانتخاب ولاية خمسة من الأع

 يقوم رئيس الاجتماع باختيار أسماء هؤلاء الأعضاء الخمسة بالقرعة.

توفي أحد أعضاء اللجنة أو استقال أو أعلن لأي سبب آخر أن غير قادر على تأدية مهام اللجنة، تعين  إذا -7 

لولاية، رهنا االتي قامت بترشيح العضو خبيرا آخر من بين رعاياها ليكمل المدة المتبقية من الدولة الطرف 

 بموافقة اللجنة.

 ضع اللجنة نظامها الداخلي.ت -8 

 مكتبها لفترة سنتين. أعضاء نتخب اللجنةت -9 



                                                           

مع ه اللجنة. وتجتات اللجنة عادة في مقر الأمم المتحدة أو في أي مكان مناسب آخر تحددتعقد اجتماع -10 

مدة اجتماعات اللجنة، ويعاد النظر فيها، إذا اقتضى الأمر، في اجتماع للدول  وتحدد اللجنة عادة مرة في السنة.

 الأطراف في هذه الاتفاقية، رهنا بموافقة الجمعية العامة.

رة فعالة بوظائفها لأمين العام للأمم المتحدة ما يلزم من موظفين ومرافق لاضطلاع اللجنة بصوا وفري -11 

 بموجب هذه الاتفاقية.

م مأعضاء اللجنة المنشأة بموجب هذه الاتفاقية، بموافقة الجمعية العامة، على مكافآت من موارد الأ حصلي -12 

 المتحدة، وفقا لما قد تقرره الجمعية العامة من شروط وأحكام.

 44 المادة

دابير التي طريق الأمين العام للأمم المتحدة، تقارير عن الت الأطراف بأن تقدم إلى اللجنة، عن تتعهد الدول -1 

 لحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية وعن التقدم المحرز في التمتع بتلك الحقوق:ا لإنفاذ اعتمدتها

 ضون سنتين من بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية؛غ في أ( 

 ب( وبعد ذلك مرة كل خمس سنوات. 

وضح التقارير المعدة بموجب هذه المادة العوامل والصعاب التي تؤثر على درجة الوفاء بالالتزامات ت -2 

أن تشتمل التقارير أيضا على  ويجب المتعهد بها بموجب هذه الاتفاقية إن وجدت مثل هذه العوامل والصعاب.

 لمعني.معلومات كافية توفر للجنة فهما شاملا لتنفيذ الاتفاقية في البلد ا

حاجة بدولة طرف قدمت تقريرا أوليا شاملا إلى اللجنة أن تكرر، في ما تقدمه من تقارير لاحقة وفقا  لا -3 

 )ب( من هذه المادة، المعلومات الأساسية التي سبق لها تقديمها. 1للفقرة 

 طلب من الدول الأطراف معلومات إضافية ذات صلة بتنفيذ الاتفاقية.ت أن يجوز للجنة -4 

اللجنة إلى الجمعية العامة كل سنتين، عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تقارير عن  تقدم -5 

 أنشطتها.

 لدول الأطراف تقاريرها على نطاق واسع للجمهور في بلدانها.ا تيحت -6 

 45 المادة

 الاتفاقية:تنفيذ الاتفاقية على نحو فعال وتشجيع التعاون الدولي في الميدان الذي تغطيه  لدعم 

من حق الوكالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وغيرها من أجهزة الأمم المتحدة أن  يكون (أ 

أن تدعو الوكالات  وللجنة تكون ممثلة لدى النظر في تنفيذ ما يدخل في نطاق ولايتها من أحكام هذه الاتفاقية.

ديم مشورة المختصة الأخرى، حسبما تراه ملائما، لتقالمتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة والهيئات 

أن تدعو الوكالات  وللجنة خبرائها بشأن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تدخل في نطاق ولاية كل منها.

نفيذ الاتفاقية في تالمتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وغيرها من أجهزة الأمم المتحدة لتقديم تقارير عن 

 ت التي تدخل في نطاق أنشطتها؛المجالا

لهيئات ( تحيل اللجنة، حسبما تراه ملائما، إلى الوكالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة واب 

و تشير إلى أالمختصة الأخرى أية تقارير من الدول الأطراف تتضمن طلبا للمشورة أو المساعدة التقنيتين، 

الطلبات أو  هذه دة، مصحوبة بملاحظات اللجنة واقتراحاتها بصددحاجتها لمثل هذه المشورة أو المساع

 الإشارات، إن وجدت مثل هذه الملاحظات والاقتراحات؛

للجنة أن توصي بأن تطلب الجمعية العامة إلى الأمين العام إجراء دراسات بالنيابة عنها عن قضايا  يجوز (ج 

 محددة تتصل بحقوق الطفل؛



                                                           

من هذه  45و 44عامة تستند إلى معلومات تلقتها عملا بالمادتين  وتوصيات قتراحاتللجنة أن تقدم ا يجوز د( 

العامة إلى أية دولة طرف معنية، وتبلغ للجمعية العامة  والتوصيات الاتفاقية. وتحال مثل هذه الاقتراحات

 مصحوبة بتعليقات الدول الأطراف، إن وجدت.

 الثالث الجزء 

 46 المادة

 لى هذه الاتفاقية لجميع الدول.يفتح باب التوقيع ع 

 47 المادة

 ه الاتفاقية للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.تخضع هذ 

 48 المادة

ام للأمم ظل باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية مفتوحا لجميع الدول. وتودع صكوك الانضمام لدى الأمين العي 

 المتحدة.

 49 المادة

إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين لدى  تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذي يلي يبدأ -1 

 الأمين العام للأمم المتحدة.

التي تصدق هذه الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين، يبدأ نفاذ  الدول -2 

 امها.الذي يلي تاريخ إيداع هذه الدولة صك تصديقها أو انضم الاتفاقية إزاءها في اليوم الثلاثين

 50 المادة

لأمين العام ا ويقوم أن تقترح إدخال تعديل وأن تقدمه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. طرف جوز لأي دولةي -1 

ذ عقد مؤتمر للدول عندئذ بإبلاغ الدول الأطراف بالتعديل المقترح مع طلب بإخطاره بما إذا كانت هذه الدول تحب

حالة تأييد ثلث الدول الأطراف على الأقل، في غضون  وفي الأطراف للنظر في الاقتراحات والتصويت عليها.

ة الأمم المتحدة. أربعة أشهر من تاريخ هذا التبليغ، عقد هذا المؤتمر، يدعو الأمين العام إلى عقده تحت رعاي

 العامة لإقراره. طراف الحاضرة والمصوتة في المؤتمر إلى الجمعيةويقدم أي تعديل تعتمده أغلبية من الدول الأ

من هذه المادة عندما تقره الجمعية العامة للأمم المتحدة وتقبله  1نفاذ أي تعديل يتم اعتماده وفقا للفقرة  يبدأ -2 

 الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بأغلبية الثلثين.

خرى ملزمة ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها وتبقى الدول الأطراف الأكون التعديلات، عند بدء نفاذها، ت -3 

 بأحكام هذه الاتفاقية وبأية تعديلات سابقة تكون قد قبلتها.

 51 المادة

لتحفظات التي تبديها الدول وقت التصديق أو الانضمام، ويقوم ا نص تلقى الأمين العام للأمم المتحدةي -1 

 بتعميمها على جميع الدول.

 تفاقية وغرضها.لهدف هذه الا نافيام  يجوز إبداء أي تحفظ يكونلا -2 

سحب التحفظات في أي وقت بتوجيه إشعار بهذا المعني إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يقوم  يجوز -3 

 الأمين العام.ذا الإشعار نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ تلقيه من قبل ه ويصبح عندئذ بإبلاغ جميع الدول به.

 52 المادة



 2016يناير  25صيغة محينة بتاريخ  مدونة الأسرة

 كما تم تعديله بمثابة مدونة الأسرة 70.03القانون رقم 

 والولاية والصداقالقسم الثاني: الأهلية 

 الباب الأول: الأهلية والولاية في الزواج

 19المادة 

 ان عشرة سنة شمسية.تكتمل أهلية الزواج بإتمام الفتى والفتاة المتمتعين بقواهما العقلية ثم

 20المادة 

منصوص عليه لقاضي الأسرة المكلف بالزواج، أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية ال 

لاستماع اأعلاه، بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد  19ادة في الم

 لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي. 

 مقرر الاستجابة لطلب الإذن بزواج القاصر غير قابل لأي طعن.

 21المادة 

 شرعي.زواج القاصر متوقف على موافقة نائبه ال

 ام العقد.تتم موافقة النائب الشرعي بتوقيعه مع القاصر على طلب الإذن بالزواج وحضوره إبر

 الموضوع. إذا امتنع النائب الشرعي للقاصر عن الموافقة بت قاضي الأسرة المكلف بالزواج في

 :القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 

                                                           

لأي دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية بإشعار خطي ترسله إلى الأمين العام للأمم المتحدة.  جوزي 

 رور سنة على تاريخ تسلم الأمين العام هذا الإشعار.م عدب ويصبح الانسحاب نافذا

 53 المادة

 ديعا لهذه الاتفاقية.يعين الأمين العام لأمم المتحدة و 

 54 المادة

والإنكليزية والروسية والصينية  بالإسبانية ودع أصل هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصهاي 

 والعربية والفرنسية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

دناه، المخولون حسب الأصول من جانب حكومتهم، بالتوقيع على هذه أ لموقعونا لذلك، قام المفوضون إثباتاو 

 الاتفاقية.

 

 

 



( 2011يوليو  29) 1432بان من شع 27صادر في  1.11.91ظهير شريف رقم 

 -41-بتنفيذ نص الدستور

 الحريات والحقوق الأساسية: الباب الثاني

 19الفصل 

والسياسية  يةيتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدن

اب من الدستور، الب والاجتماعية والثقافية والبيئية، الواردة في هذا والاقتصادية

ا صادق عليها في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كم مقتضياته الأخرى، وكذاوفي 

 ا.وثوابت المملكة وقوانينه أحكام الدستور المغرب، وكل ذلك في نطاق

 تسعى الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء.

 حدث لهذه الغاية، هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.ت  و

ديسمبر  26) 1421من رمضان  29في  صادر 1.93.361ريف رقم ظهير ش

المعتمدة من  المرأة ( بنشر اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد2000

 - 42- 1979ديسمبر  18طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في 

                                                           
 .3600( ، ص 2011 يوليو 30) 1432شعبان  28مكرر بتاريخ  5964الجريدة الرسمية عدد  - 41

 
42 - 

 ملاحظة:

لقضاء على جميع أشكال  لإعلان عن رفع تحفظات المملكة المغربية المضمنة في وثائق الانضمام الى اتفاقية اا

 . ( التحفظات ) بلاسيما التصريحات )أ( و  التمييز ضد المرأة

 ( بنشر الإعلان عن رفع 2011أغسطس  2)  1432ان صادر في فاتح رمض 1. 11. 21رقم  ظهير شريف 

لتمييز ضد المرأة اتحفظات المملكة المغربية المضمنة في وثائق الانضمام الى اتفاقية القضاء على جميع أشكال  

لرسمية .المنشور في الجريدة ا 1979ديسمبر  18المعتمدة من طلرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في 

  .  4346صفحة 2011و تاريخ فاتح سبتمبر  5974عدد

لمودعة الاسيما التصريحات )أ( و التحفظات ) ب ( المنصوص عليها في وثائق انضمام المملكة المغربية 

في وثائق  ظات المضمنةو على محضر إيداع وثائق المملكة المغربية لرفع التحف 1993يونيو  21بنييورك في 

 . 2011أبريل   18الانضمام الى الاتفاقية ، الموقع بنييورك في 

غربية المضمنة ينشر في الجريدة الرسمية ظهيرنا الشريف هذا، المتعلق بالإعلان عن رفع تحفظات المملكة الم

ميع اشكال التمييز قضاء على جمن الفقرة )ب( من وثائق انضمام المملكة الغربية الى اتفاقية ال 2و 1في البندين 

 1979ديسمبر  18ضد المراة المعتمدة من طلرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في 

 : التصريحات )أ( و التحفظات ) ب (

 :التصريحات –أ 

 فيما يتعلق بالمادة الثانية: - 1



 -2001يناير  18الصادرة يوم الخميس  4866الجريدة الرسمية رقم  المنشور في

 16 المادة

                                                           
 "تعرب حكومة المملكة المغربية عن استعدادها لتطبيق مقتضيات هذه المادة بشرط:

 خل بالمقتضيات الدستورية التي تنظم قواعد توارث عرش المملكة المغربية؛ت لاأ -

لمغربية التي الا تكون منافية لأحكام الشريعة الإسلامية، علما بأن بعض الأحكام الواردة في مدونة الأحوال الشخصية أ -

غاؤها وذلك نظرا لكونها منبثقة أساسا من قوقا تختلف عن الحقوق المخولة للرجل لا يمكن تجاوزها أو إلح لمرأةل تعطي

ماسك كيان الشريعة الإسلامية التي تسعى، من جملة ما تسعى إليه، إلى تحقيق التوازن بين الزوجين حفاظا على ت

 الأسرة."

 يما يتعلق بالفقرة الرابعة من المادة الخامسة عشرة:ف - 2

 زام بمقتضيات هذه الفقرة، وبالخصوص تلك المتعلقةكومة المملكة المغربية بأنه لا يمكن لها الالتح "تصرح

من مدونة  36و 34في اختيار محل إقامتها وسكناها إلا بقدر ما تكون هذه المقتضيات غير منافية للمادتين  المرأة بحق

 الأحوال الشخصية المغربية."

 :التحفظات -ب 

 يما يتعلق بالفقرة الثانية من المادة التاسعة:ف -1

مح بأن يحمل الولد جنسية أمه حكومة المملكة المغربية على هذه الفقرة نظرا لكون قانون الجنسية المغربية لا يس"تتحفظ  

المغرب، وذلك حتى بإلا في حالة ولادته من أب مجهول، أيا كان مكان هذه الولادة، أو من أب عديم الجنسية، مع الولادة 

تسب جنسية أمه المولود بالمغرب من أم مغربية وأب أجنبي يمكنه أن يكيضمن لكل طفل حقه في الجنسية، كما أن الولد 

تكون إقامته  بشرط أن يصرح داخل السنتين السابقتين لبلوغه سن الرشد برغبته في اكتساب هذه الجنسية، على شرط أن

 بالمغرب عند التصريح اعتيادية ومنتظمة."

 فيما يتعلق بالمادة السادسة عشرة: -2

في الحقوق  والمرأة المملكة المغربية على مقتضيات هذه المادة وخصوصا ما يتعلق منها بتساوي الرجل "تتحفظ حكومة

والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه، وذلك لكون مساواة من هذا القبيل تعتبر منافية للشريعة الإسلامية التي تضمن لكل 

 امل وذلك حفاظا على الرباط المقدس للزواج.من الزوجين حقوقا ومسؤوليات في إطار من التوازن والتك

ملزمة بمقتضى  المرأة الشريعة الإسلامية تلزم الزوج بأداء الصداق عند الزواج وبإعالة أسرته، في حين ليست "فأحكام

 القانون بإعالة الأسرة.

كامل الحرية في التصرف أنه عند فسخ عقد الزواج، فإن الزوج ملزم بأداء النفقة وعلى عكس ذلك تتمتع الزوجة ب "كما

 في مالها أثناء الزواج وعند فسخه، دون رقابة الزوج، إذ لا ولاية للزوج على مال زوجته.

 إلا بحكم القاضي." للمرأة الأسباب لا تخول الشريعة الإسلامية حق الطلاق ولهذه

 يتعلق بالمادة التاسعة والعشرين: فيما - 3

سها ملزمة بالفقرة الأولى من هذه المادة التي تنص على أن يعرض على التحكيم أي "لا تعتبر حكومة المملكة المغربية نف

خلاف بشأن تأويل أو تطبيق الاتفاقية ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف ولا يسوى عن طريق المفاوضات، بناء 

 على طلب أحد الأطراف في النزاع.

لاف من هذا القبيل لا يمكن أن يعرض على التحكيم إلا بموافقة جميع أن حكومة المملكة المغربية ترى أن أي خ "إذ

 الأطراف في النزاع."

 

 



في  المرأة تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد - 1

كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية، وبوجه خاص تضمن، على أساس 

 والمرأة: تساوي الرجل

 أ( نفس الحق في عقد الزواج؛

لزواج إلا برضاها الحر لحق في حرية اختيار الزوج، وفي عدم عقد اا فسن ب(

 الكامل؛

 ثناء الزواج وعند فسخه؛أ المسؤولياتو ج( نفس الحقوق

كوالدة، بغض النظر عن حالتها الزوجية، في الأمور  والمسؤوليات د( نفس الحقوق

 المتعلقة بأطفالها؛ وفي جميع الأحوال، تكون مصالح الأطفال هي الراجحة؛

عدد أطفالها والفترة بين  المسؤولية وبشعور منه( نفس الحقوق في أن تقرر بحرية 

إنجاب طفل وآخر، وفي الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة 

 بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق؛

فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال  والمسؤوليات و( نفس الحقوق

ه المفاهيم ؤسسية الاجتماعية، حين توجد هذوتبنيهم، أو ما شابه ذلك من الأنظمة الم

 في التشريع الوطني؛ وفي جميع الأحوال تكون مصالح الأطفال هي الراجحة؛

في اختيار اسم  الحق ز( نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك

 الأسرة، والمهنة، والوظيفة؛

متلكات، والإشراف لحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الما فسن ح(

عوض ذي  عليها، وإدارتها، والتمتع بها، والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل

 قيمة.

ميع الإجراءات ج، وتتخذ لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني - 2

ج في الضرورية، بما فيها التشريع، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزوا

 زاميا.سجل رسمي أمرا إل

 

 

 

 

من مدونة  54إخلال أحد الأبوين بحق من الحقوق المنصوص عليها في المادة 

   الأسرة المغربية



من  54في حالة إخلال أحد الأبوين بحق من الحقوق المنصوص عليها في المادة 

خصوصا الفقرة الخامسة يمكن مساءلتهما طبقا    -43- مدونة الأسرة المغربية

  :الذي ينص على أنه -44 - من القانون الجنائي المغربي  482لمقتضيات الفصل 
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 2016يناير  25صيغة محينة بتاريخ  مدونة الأسرة

 كما تم تعديله بمثابة مدونة الأسرة 70.03القانون رقم 

 الأطفالالفرع الثاني: 

 54المادة 

 للأطفال على أبويهم الحقوق التالية:

 حماية حياتهم وصحتهم منذ الحمل إلى حين بلوغ سن الرشد؛ - 1

 نية؛ثبيت هويتهم والحفاظ عليها خاصة، بالنسبة للاسم والجنسية والتسجيل في الحالة المدالعمل على ت - 2

 لنسب والحضانة والنفقة طبقا لأحكام الكتاب الثالث من هذه المدونة؛ا - 3

 عة؛لادها عند الاستطاإرضاع الأم لأو - 4

اية بصحتهم تدابير الممكنة للنمو الطبيعي للأطفال بالحفاظ على سلامتهم الجسدية والنفسية والعناتخاذ كل ال - 5

 وقاية وعلاجا؛

تناب يني والتربية على السلوك القويم وقيم النبل المؤدية إلى الصدق في القول والعمل، واجالتوجيه الد - 6

 الطفل؛ المعنوي، والحرص على الوقاية من كل استغلال يضر بمصالحالعنف المفضي إلى الإضرار الجسدي و

ئوا لأولادهم تكوين الذي يؤهلهم للحياة العملية وللعضوية النافعة في المجتمع، وعلى الآباء أن يهيالتعليم وال - 7

 قدر المستطاع الظروف الملائمة لمتابعة دراستهم حسب استعدادهم الفكري والبدني.

 لزوجان، تتوزع هذه الواجبات بينهما بحسب ما هو مبين في أحكام الحضانة.عندما يفترق ا

لية كل واحد عند وفاة أحد الزوجين أو كليهما تنتقل هذه الواجبات إلى الحاضن والنائب الشرعي بحسب مسؤو

 منهما.

الته، ولا سيما بحيتمتع الطفل المصاب بإعاقة، إضافة إلى الحقوق المذكورة أعلاه، بالحق في الرعاية الخاصة 

 التعليم والتأهيل المناسبان لإعاقته قصد تسهيل إدماجه في المجتمع.

 قا للقانون.تعتبر الدولة مسؤولة عن اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأطفال وضمان حقوقهم ورعايتها طب

 تسهر النيابة العامة على مراقبة تنفيذ الأحكام السالفة الذكر.
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 2018مارس  12 محينة بتاريخ صيغةالجنائي ن مجموعة القانو

( بالمصادقة على 1962نونبر  26) 1382جمادى الثانية  28صادر في  1.59.413ظهير شريف رقم 

 كما تم تعديله مجموعة القانون الجنائي

 482الفصل 



إذا تسبب أحد الأبوين في إلحاق ضرر بالغ بأطفاله أو بواحد أو أكثر، وذلك نتيجة "

العناية أو سوء المعاملة أو إعطاء القدوة السيئة في السكر أو سوء السلوك أو عدم 

التقصير في الإشراف الضروري من ناحية الصحة أو الأمن الأخلاق هنا المشرع 

  عاقب على عدم تنفيذ الواجبات الناشئة عن الأبوة أو الأمومة،

 : وهذه الواجبات تتجسد في ثلاث

 . سوء المعاملة

 .إعطاء قدوة سيئة

 . عدم العناية التقصير في الإشراف الضروري

الأولاد بضرر  الحاق مل تصرفات الأبوين التي يمكن أن تؤدي إلىو هي حالات تش

 .والتقصير في أداء الواجبات المفروضة اتجاههم

 15-01من القانون رقم  31و 30الواردة في المادتين  الزجرية انظر المقتضيات

  :المهملينالمتعلق بكفالة الأطفال 

لقانون احق المكفول مقتضيات جريمة في  ارتكابه على الكافل عند تطبق :30 المادة

 د.التي يرتكبونها في حق الأولا الجرائم الجنائي التي تعاقب الوالدين على

نائي جريمة في حق الكافل مقتضيات القانون الج ارتكابه على المكفول عند تطبق

 الأولاد في حق الوالدين. يرتكبها التي تعاقب على الجرائم التي

 عمدا عن أن يقدم لطفل وليد مهمل، يمتنع ذيالشخص ال يعاقب :31   المادة

الدرك أو  عن إخبار مصالح الشرطة أو أو المساعدة أو العناية التي تستلزمها حالته

  نائي.المقررة في القانون الج بالعقوبات لمكان العثور عليه، السلطات المحلية

ة من العمر ضمان عدم اشتراك أفراد قواتها المسلحة الذين لم يبلغوا الثامنة عشر

  -45-  . اشتراكاً مباشراً في الأعمال الحربية

                                                           

لمعاملة أو إعطاء اإذا تسبب أحد الأبوين في إلحاق ضرر بالغ بأطفاله أو بواحد أو أكثر منهم، وذلك نتيجة سوء 

احية الصحة أو نالقدوة السيئة في السكر أو سوء السلوك أو عدم العناية أو التقصير في الإشراف الضروري من 

 الأمن أو الأخلاق، يعاقب بالحبس من شهر 

 غرامة من مائتينواحد إلى سنة و

 إلى خمسمائة درهم، سواء حكم عليه بالحرمان من السلطة الأبوية أم لا.

شار إليها في ويجوز علاوة على ذلك، أن يحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق الم

 من خمس سنوات إلى عشر. 40الفصل 
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 بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل

25-05-2000 



                                                           
 معاهدات

 2017نوفمبر  تشرين الثاني/ 21 

   :البروتوكولإن الدول الأطراف في هذا 

   .قوق الطفل وحمايتهاإذ يشجعها التأييد الساحق لاتفاقية حقوق الطفل مما يدل على الالتزام الواسع بالعمل على تعزيز ح 

ون تمييز، جديد أن حقوق الأطفال تتطلب حماية خاصة وتستدعي الاستمرار في تحسين حالة الأطفال دوإذ تؤكد من  

   .فضلاً عن تنشئتهم وتربيتهم في كنف السلم والأمن

ب في الأجل وإذ تشعر بالجزع لما للمنازعات المسلحة من تأثير ضار ومتفش على الأطفال وما لهذا الوضع من عواق 

   .امة السلم والأمن والتنميةالطويل على استد

القانون  وإذ تدين استهداف الأطفال في حالات المنازعات المسلحة والهجمات المباشرة على أهداف محمية بموجب 

   .الدولي، بما فيها أماكن تتسم عموماً بتواجد كبير للأطفال مثل المدارس والمستشفيات

لطوعي للأطفال دون انائية الدولية وخاصة إدراجها التجنيد الإلزامي أو وإذ تلاحظ اعتماد النظام الأساسي للمحكمة الج 

لمسلحة اسن الخامسة عشرة أو استخدامهم للاشتراك النشط في الأعمال الحربية بوصفه جريمة حرب في المنازعات 

   .الدولية وغير الدولية على السواء

ماية الأطفال من ها في اتفاقية حقوق الطفل يتطلب زيادة حوإذ تعتبر لذلك أن مواصلة تعزيز أعمال الحقوق المعترف ب 

   .الاشتراك في المنازعات المسلحة

و كل إنسان يقل من اتفاقية حقوق الطفل تحدد أن المقصود بالطفل، لأغراض تلك الاتفاقية، ه 1وإذ تلاحظ أن المادة  

   .منطبق على الطفلسنة ما لم يكن بلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون ال 18عمره عن 

ي القوات المسلحة واقتناعاً منها بأن بروتوكولاً اختيارياً للاتفاقية يرفع السن التي يمكن عندها تجنيد الأشخاص ف 

فل الفضلى اعتباراً واشتراكهم في الأعمال الحربية سيسهم مساهمة فعالة في تنفيذ المبدأ الذي يقضي بأن تكون مصالح الط

   .الإجراءات التي تتعلق بالأطفالأولياً في جميع 

لأول/ديسمبر وإذ تلاحظ أن المؤتمر الدولي السادس والعشرين للصليب الأحمر والهلال الأحمر المعقود في كانون ا 

سن  أوصى في جملة أمور بأن تتخذ أطراف النزاع كل الخطوات الممكنة لضمان عدم اشتراك الأطفال دون 1995

   .الحربية الثامنة عشرة في الأعمال

اءات الفورية بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجر 182وإذ ترحب باعتماد اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  

يد القسري أو ، وهي الاتفاقية التي تحظر، ضمن جملة أمور، التجن1999للقضاء عليها، بالإجماع في حزيران / يونيه 

   .نازعات المسلحةالإجباري للأطفال لاستخدامهم في الم

لحربية من جانب اوإذ تدين ببالغ القلق تجنيد الأطفال وتدريبهم واستخدامهم داخل وعبر الحدود الوطنية في الأعمال  

فال وتدريبهم المجموعات المسلحة المتميزة عن القوات المسلحة للدولة، وإذ تعترف بمسئولية القائمين بتجنيد الأط

       .واستخدامهم في هذا الصدد

   .وإذ تذكر بالتزام كل طرف في أي نزاع مسلح بالتقيد بأحكام القانون الإنساني الدولي  

والمعايير  51يها المادة فوإذ تشدد على أن هذا البروتوكول لا يخل بالمقاصد والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة بما  

   .ذات الصلة في القانون الإنساني

اردة في الميثاق والتقيد ارها أن أوضاع السلم والأمن بالاستناد إلى الاحترام التام للمقاصد والمبادئ الووإذ تضع في اعتب 

ء المنازعات بصكوك حقوق الإنسان الواجبة التطبيق أوضاع لا غنى عنها لحماية الأطفال حماية تامة ولا سيما أثنا

   .المسلحة والاحتلال الأجنبي

عمال الحربية بما الخاصة لهؤلاء الأطفال المعرضين بصورة خاصة للتجنيد أو الاستخدام في الأوإذ تعترف بالاحتياجات  

   .يخالف هذا البروتوكول نظراً لوضعهم الاقتصادي أو الاجتماعي أو نظراً لجنسهم



                                                           
طفال في لأاوإذ لا يغيب عن بالها ضرورة مراعاة الأسباب الجذرية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لاشتراك  

   .النزاعات المسلحة

لبدني والنفسي وإعادة اواقتناعاً منها بضرورة تقوية التعاون الدولي على تنفيذ هذا البروتوكول فضلاً عن إعادة التأهيل  

   .الإدماج الاجتماعي للأطفال ضحايا المنازعات المسلحة

برامج التعليمية من الأطفال، في نشر المعلومات والوإذ تشجع على اشتراك المجتمع، وخاصة اشتراك الأطفال والضحايا  

   .بتنفيذ البروتوكول

   -: قد اتفقت على ما يلي 

   المــادة الأولى 

ن لم يبلغوا الثامنة عشرة تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عملياً لضمان عدم اشتراك أفراد قواتها المسلحة الذي  

   .في الأعمال الحربية من العمر اشتراكاً مباشراً 

   المــادة الثانية 

في قواتها  تكفل الدول الأطراف عدم خضوع الأشخاص الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من العمر للتجنيد الإجباري  

   .المسلحة

   المــادة الثالثة 

 3لمحددة في الفقرة اعن السن  ترفع الدول الأطراف الحد الأدنى لسن تطوع الأشخاص في قواتها المسلحة الوطنية 1 -  

حق الأشخاص دون بمن اتفاقية حقوق الطفل، آخذة في الاعتبار المبادئ الواردة في تلك المادة، ومعترفة  38من المادة 

   .سن الثامنة عشرة في حماية خاصة بموجب الاتفاقية

يتضمن الحد الأدنى للسن  أو الانضمام إليهتودع كل دولة طرف إعلاناً ملزماً بعد التصديق على هذا البروتوكول  2  -  

لتطوع جبراً أو االذي تسمح عنده بالتطوع في قواتها المسلحة الوطنية ووصفاً للضمانات التي اعتمدتها لمنع فرض هذا 

   .قسراً 

لضمانات بالتمسك با تقوم الدول الأطراف التي تسمح بالتطوع في قواتها المسلحة الوطنية دون سن الثامنة عشرة 3 -  

   : لكفالة ما يلي كحد أدنى

  ً    .أ ( أن يكون هذا التجنيد تطوعاً حقيقيا

   .( أن يتم هذا التجنيد الطوعي بموافقة مستنيرة من الآباء أو الأوصياء القانونيين للأشخاصب 

   .كريةة العسج ( أن يحصل هؤلاء الأشخاص على المعلومات الكاملة عن الواجبات التي تنطوي عليها هذه الخدم 

   .د ( أن يقدم هؤلاء الأشخاص دليلاً موثوقاً به عن سنهم قبل قبولهم في الخدمة العسكرية الوطنية 

مم المتحدة الذي يقوم لكل دولة طرف أن تعزز إعلانها في أي وقت بإخطار لهذا الغرض يوجه إلى الأمين العام للأ 4   - 

   .لعاملإخطار حيز التنفيذ في التاريخ الذي يتلقاه فيه الأمين ابإبلاغ جميع الدول الأطراف. ويدخل هذا ا

يرها القوات المسلحة في الدول من هذه المادة على المدارس التي تد 1لا ينطبق اشتراط رفع السن المذكور في الفقرة  -5 

   .من اتفاقية حقوق الطفل 29و 28الأطراف أو تقع تحت سيطرتها تمشياً مع المادتين 

   ـادة الرابعةالمـ 

ن الظروف بتجنيد أو ملا يجوز أن تقوم المجموعات المسلحة المتميزة عن القوات المسلحة لأي دولة في أي ظرف  1  - 

   .استخدام الأشخاص دون سن الثامنة عشرة في الأعمال الحربية

ا في ذلك اعتماد التدابير القانونية والاستخدام، بمتتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عملياً لمنع هذا التجنيد  2 -   

   .اللازمة لحظر وتجريم هذه الممارسات



                                                           
   مسلح لا يؤثر تطبيق هذه المادة بموجب هذا البروتوكول على المركز القانوني لأي طرف في أي نزاع  -  3 

   المــادة الخامسة 

لصكوك الدولية الأحكام الواردة في قانون دولة طرف أو في اليس في هذا البروتوكول ما يجوز تفسيره بأنه يستبعد   

   .والقانون الإنساني الدولي والتي تقضي بقدر أكبر إلى إعمال حقوق الطفل

     المــادة السادسة 

ل أحكام فعالية تنفيذ وإعما تتخذ كل دولة طرف جميع التدابير اللازمة القانونية والإدارية وغيرها من التدابير لكفالة 1  - 

   .البروتوكول في نطاق ولايتها

سبل الملائمة بين البالغين تتعهد الدول الأطراف بنشر مبادئ وأحكام هذا البروتوكول على نطاق واسع وتعزيزه بال -   2 

   .والأطفال على السواء

لمستخدمين في الأعمال المجندين أو اتتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عملياً لكفالة تسريح الأشخاص    -   3 

ر الدول الأطراف الحربية في نطاق ولايتها بما يتناقض مع هذا البروتوكول، أو إعفائهم على نحو آخر من الخدمة، وتوف

   .ياعند اللزوم كل المساعدة الملائمة لهؤلاء الأشخاص لشفائهم جسدياً ونفسياً ولإعادة إدماجهم اجتماع

   ةالمــادة السابع 

ط يناقض تتعاون الدول الأطراف في تنفيذ هذا البروتوكول، بما في ذلك التعاون في منع أي نشا   -1

فعال تناقض أالبروتوكول وفي إعادة التأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي للأشخاص الذين يقعون ضحايا 

ع بهذه المساعدة م الاضطلاهذا البروتوكول، بما في ذلك من خلال التعاون التقني والمساعدة المالية. ويت

   .وبهذا التعاون بالتشاور مع الدول الأطراف المعنية والمنظمات الدولية ذات الصلة

ائمة المتعددة تقوم الدول الأطراف التي تستطيع تقديم هذه المساعدة بتقديمها من خلال البرامج الق   -2

ات وفقاً منها إنشاء صندوق تبرع الأطراف أو الثنائية أو البرامج الأخرى أو من خلال أمور أخرى

   .لقواعد الجمعية العامة
   المــادة الثامنة 

ا، تقريراً إلى تقدم كل دولة طرف، في غضون سنتين بعد دخول هذا البروتوكول حيز التنفيذ بالنسبة له   -1

وكول، بما في لبروتلجنة حقوق الطفل، وتوفر فيه معلومات شاملة عن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ أحكام ا

   .ذلك التدابير المتخذة لتنفيذ الأحكام المتعلقة بالاشتراك والتجنيد

ق الطفل وفقاً بعد تقديم التقرير الشامل تدرج كل دولة طرف في التقارير التي تقدمها إلى لجنة حقو   -2

خرى الأطراف لأامن الاتفاقية، أية معلومات إضافية في صدد تنفيذ البروتوكول. وتقدم الدول  44للمادة 

   .في البروتوكول تقريراً كل خمس سنوات

بتنفيذ هذا  يجوز للجنة حقوق الطفل أن تطلب من الدول الأطراف تقديم مزيد من المعلومات المتصلة   -3

   .البروتوكول
   المــادة التاسعة 

   .هايفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول أمام أي دولة طرف في الاتفاقية أو موقعة علي  -1
أو الانضمام لدى الأمين  يخضع هذا البروتوكول للتصديق أو يتاح الانضمام إليه لأي دولة، وتودع صكوك التصديق -2 

   .العام للأمم المتحدة

في الاتفاقية وجميع  يقوم الأمين العام بصفته الوديع للاتفاقية والبروتوكول بإبلاغ جميع الدول الأطراف   -2

   .3عت عليها بإيداع كل صك من صكوك الإعلان عملاً بالمادة الدول الأطراف التي وق
   المــادة العاشرة 

   و الانضماميبدأ نفاذ هذا البروتوكول بعد ثلاثة أشهر من إيداع الصك العاشر من صكوك التصديق أ   -1

نفاذ هذا بدأ بالنسبة لكل دولة تصدق على هذا البروتوكول، أو تنضم إليه بعد دخوله حيز النفاذ، ي   -2

   .البروتوكول بعد شهر واحد من تاريخ إيداعها صك التصديق أو الانضمام
   المــادة الحادية عشرة 



 

على جريمة الإبادة وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية،  المغربي عاقب القانوني  

  -46- الإنسان.الحرب، وكافة الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق  وجرائم

                                                           
لى إيجوز لأي دولة طرف أن تنسحب من هذا البروتوكول في أي وقت بموجب إخطار كتابي يوجه    -1

ية وجميع الدول في الاتفاقالأمين العام للأمم المتحدة الذي يقوم بعدها بإعلام الدول الأطراف الأخرى 

عام للأمم المتحدة التي وقعت على الاتفاقية، ويصبح الانسحاب نافذاً بعد سنة من تاريخ استلام الأمين ال

لسنة، لا يبدأ للإخطار. ولكن إذا كانت الدولة الطرف المنسحبة تخوض نزاعاً مسلحاً عند انقضاء تلك ا

   .نفاذ الانسحاب قبل انتهاء النزاع المسلح

ل في صدد أي لا يترتب على هذا الانسحاب إعفاء الدولة الطرف من التزاماتها بموجب هذا البروتوكو   -2

استمرار النظر بفعل يقع قبل التاريخ الذي يصبح فيه الانسحاب نافذاً. ولا يخل هذا الانسحاب بأي حال 

   .نافذاً  ح فيه الانسحابفي أي مسألة تكون بالفعل قيد النظر أمام اللجنة قبل التاريخ الذي يصب
   المــادة الثانية عشرة 

لك يقوم الأمين لأي دولة طرف أن تقترح تعديلاً تودعه لدى الأمين العام للأمم المتحدة، وعلى أثر ذ   -1

بذ عقد مؤتمر للدول العام بإبلاغ الدول الأطراف بالتعديل المقترح، طالباً إليها إعلامه مما إذا كانت تح

، في غضون ر في المقترحات والتصويت عليها، فإذا حبذ ثلُث الدول الأطراف على الأقلالأطراف للنظ

المتحدة، ويعرض  أربعة شهور من تاريخ هذا الإبلاغ، عقد هذا المؤتمر، عقده الأمين العام برعاية الأمم

   .ة لإقرارهامأي تعديل تعتمده أغلبية الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة في المؤتمر على الجمعية الع

للأمم المتحدة وقبلته  من هذه المادة متى أقرته الجمعية العامة 1يبدأ نفاذ التعديل المعتمد وفقاً للفقرة   -2

   .أغلبية ثلثي الدول الأطراف

طراف الأخرى متى بدأ نفاذ التعديل، يصبح ملزماً للدول الأطراف التي قبلته، بينما تظل الدول الأ   -3

   .بروتوكول وبأي تعديلات سابقة تكون قد قبلتهاملزمة بأحكام هذا ال
   المــادة الثالثة عشرة 

ية والعربية يودع هذا البروتوكول، الذي تتساوى نصوصه الأسبانية والإنكليزية والروسية والصين    -1

   .والفرنسية في حجيتها في محفوظات الأمم المتحدة

لأطراف في امن هذا البروتوكول إلى جميع الدول يرسل الأمين العام للأمم المتحدة نسخاً مصدقة    -2

   .الاتفاقية وجميع الدول الموقعة عليها
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  2011الدستور المغربي 

 23الفصل 

  عاقب القانون على جريمة الإبادة وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية، وجرائمي  

 الإنسان.الحرب، وكافة الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق 

 

 2018مارس  12 مجموعة القانون الجنائي صيغة محينة بتاريخ

قانون ( بالمصادقة على مجموعة ال1962نونبر  26) 1382جمادى الثانية  28صادر في  1.59.413ظهير شريف رقم 

 كما تم تعديله الجنائي

 وممارسة التعذيب شطط الموظفين في استعمال سلطتهم إزاء الأفراد: الثالثالفرع 

 231-1الفصل 

ظف عمومي أو يقصد بالتعذيب بمفهوم هذا الفرع، كل فعل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسدي أو نفسي يرتكبه عمدا مو

ء يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه، في حق شخص لتخويفه أو إرغامه أو إرغام شخص آخر على الإدلا

 بمعلومات أو بيانات أو 



                                                           
ذا الألم أو رتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه هو أو شخص آخر، أو عندما يلحق مثل هاعتراف بهدف معاقبته على عمل ا

 العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه.

 لها.ولا يعتبر تعذيبا الألم أو العذاب الناتج عن عقوبات قانونية أو المترتب عنها أو الملازم 

  231-2الفصل 

درهم  30.000إلى  10.000ت الأشد، يعاقب بالسجن من خمس إلى خمس عشرة سنة وغرامة من دون الإخلال بالعقوبا 

 أعلاه. 231-1كل موظف عمومي مارس على شخص التعذيب المشار إليه في الفصل 

  231-3الفصل 

م إذا رهد 50.000إلى  20.000دون الإخلال بالعقوبات الأشد، يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة وغرامة من  

 ارتكب التعذيب:

 ا؛د قاض أو عون من أعوان القوة العمومية أو موظف عمومي أثناء ممارسته لمهامه أو بمناسبة ممارسته لهض -

ن القيام د شاهد أو ضحية أو طرف مدني بسبب إدلائه بتصريح أو لتقديمه شكاية أو لإقامته دعوى أو للحيلولة دوض -

 بذلك؛

 ص بصفتهم فاعلين أو مشاركين؛من طرف مجموعة من الأشخا -

 به. مع سبق الإصرار أو باستعمال السلاح أو التهديد -

  231-4الفصل 

 يعاقب بالسجن المؤبد: 

 سنة؛ 18إذا ارتكب التعذيب ضد قاصر دون سن  -

ذا ارتكب ضد شخص يعاني من وضعية صعبة بسبب كبر سنه أو بسبب مرض أو إعاقة أو بسبب نقص بدني أو نفسي إ -

 لى أن تكون هذه الوضعية ظاهرة أو معروفة لدى الفاعل؛ع

 مل إذا كان حملها بينا أو كان معروفا لدى الفاعل؛إذا ارتكب ضد امرأة حا -

 أو مصحوبا به أو تلاه هذا الاعتداء. إذا كان مسبوقا باعتداء جنسي -

 وتطبق نفس العقوبة في حالة الاعتياد على ارتكاب التعذيب .

  231-5الفصل 

و عور أو أي أدون الإخلال بالعقوبات الأشد، إذا نتج عن التعذيب فقد عضو أو بتره أو الحرمان من منفعته أو عمى 

 عاهة دائمة أخرى فإن العقوبة تكون السجن من عشر إلى عشرين سنة.

 وفي حالة توفر سبق الإصرار أو استعمال السلاح تكون العقوبة السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة .

  231-6لفصل ا

سنة إلى ثلاثين  دون الإخلال بالعقوبات الأشد، كل تعذيب نتج عنه موت دون نية إحداثه يعاقب عليه بالسجن من عشرين 

 سنة.

 وفي حالة توفر سبق الإصرار أو استعمال السلاح تكون العقوبة السجن المؤبد.

  231-7الفصل 

لمحكمة أن تأمر، إذا حكمت بعقوبة ايجب على  231-6إلى  231-2في جميع الحالات المنصوص عليها في الفصول من  

ق الوطنية جنحية بحرمان المحكوم عليه لمدة تتراوح بين سنتين وعشر سنوات من ممارسة حق أو عدة حقوق من الحقو

 من هذا القانون . 26لمدنية أو العائلية المنصوص عليها في الفصل  أو



مفرطة الضرر أو حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها    

 -47-  عشوائية الأثر

                                                           
  231-8الفصل 

بالمؤاخذة أن  إذا حكمت 231-6إلى  231-2جميع الحالات المنصوص عليها في الفصول من يجب على المحكمة في 

 تأمر:

 ي ارتكاب التعذيب؛بمصادرة الأشياء والأدوات المستعملة ف -

 من هذا القانون.  48يات الفصل بنشر الحكم وبتعليقه طبقا لمقتض -

 232الفصل 

و يبدد رسائل خدمين في إدارة البريد أو وكلائها يفتح أو يختلس أكل موظف عمومي، أو أحد أعوان الحكومة أو المست

، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات 46عهد بها إلى مصلحة البريد، أو يسهل فتحها أو اختلاسها أو تبديدها

 إلى ألف درهم. 46وغرامة من مائتين

 تلس أو بدد برقية أو أذاع محتوياتها.ويعاقب بنفس العقوبة كل مستخدم أو وكيل لإدارة البرق إذا اخ

 تقل عن خمس ويحرم مرتكب الجريمة، علاوة على ذلك، من مباشرة جميع الوظائف العامة أو الخدمات العمومية لمدة لا

 سنوات ولا تزيد على عشر.

 
47 - 

 

 2003يناير  23الصادرة يوم الخميس  5076الجريدة الرسمية رقم 

( بنشر اتفاقية حظر أو 2002يوليو  23) 1423من جمادى الأولى  12في صادر  1-02-08ظهير شريف رقم 

 10تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر الموقعة بنيويورك في 

توبر أك 13إلى الاتفاقية المذكورة الموقعين بنيويورك في  4و 2والبروتوكولين الإضافيين رقم  1981أبريل 

1995. 

 الحمد لله وحده ،

 : بداخله -الطابع الشريف 

 (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
 : يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا

بناء على اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر 

إلى الاتفاقية المذكورة الموقعين  4و 2والبروتوكولين الإضافيين رقم  1981أبريل  10قعة بنيويورك في المو

 ؛ 1995أكتوبر  13بنيويورك في 

مارس  19وعلى محضر إيداع وثائق مصادقة المملكة المغربية على الاتفاقية المذكورة والموقع بنيويورك في 

 ؛ 2002

المذكورين حيز  4و 2ء الإجراءات اللازمة لدخول البروتوكولين الإضافيين رقم ونظرا لتبادل الإعلام باستيفا

 التنفيذ ،
 : أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي

تنشر بالجريدة الرسمية ، عقب ظهيرنا الشريف هذا ، اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن 

والبروتوكولان الإضافيان  1981أبريل  10قعة بنيويورك في اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر المو

 .1995أكتوبر  13إلى الاتفاقية المذكورة الموقعان بنيويورك في  4و 2رقم 

 .(2002يوليو  23) 1423من جمادى الأولى  12وحرر بطنجة في 

 : وقعه بالعطف

 الوزير الأول ،



                                                           

 .الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي

 

 استعمال أسلحة تقليدية معينة اتفاقية حظر أو تقييد

 إن الأطراف السامية المتعاقدة ،
إذ تذكر بأن على كل دولة ، وفقا لميثاق الأمم المتحدة ، أن تمتنع في علاقاتها الدولية عن التهديد بالقوة أو 

يتنافى مع استعمالها ضد سيادة أية دولة أو سلامتها الإقليمية أو استقلالها السياسي ، أو على أي نحو آخر 

 مقاصد الأمم المتحدة ،
 وإذ تشير أيضا إلى المبدأ العام القاضي بحماية السكان المدنيين من آثار الأعمال العدائية ،

وإذ تستند إلى مبدأ القانون الدولي القائل بأن ما للأطراف في نزاع مسلح من حق اختيار أساليب الحرب أو 

لمبدأ الذي يحرم أن تستخدم في المنازعات المسلحة أسلحة وقدائف وسائلها ليس بالحق غير المحدود ، وإلى ا

 ومعدات وأساليب حربية يكون من طبيعتها أن تسبب أضرارا مفرطة أو آلاما لا داعي لها ،
وإذ تذكر كذلك بأن من المحظور استخدام أساليب أو وسائل حربية يقصد بها أو يتوقع منها أن تسبب للبيئة 

 سعة النطاق وطويلة الأجل وشديدة الأثر ،الطبيعية أضرارا وا
وإذ تؤكد تصميمها على أنه ، في الحالات التي لا تتناولها هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها الملحقة بها أو اتفاقات 

دولية أخرى ، يتوجب أن يظل السكان المدنيون والمقاتلون ، في كل حين ، تحت حماية وسلطان مبادئ القانون 

 دة من الأعراف المستقرة ومن مبادئ الإنسانية ومما يمليه الضمير العام ،الدولي المستم
ورغبة منها في الإسهام في تحقيق الانفراج الدولي ، وإنهاء سباق التسلح ، وتعزيز الثقة بين الدول ، وبالتالي 

 تحقيق تطلع جميع الشعوب إلى العيش في سلام ،
د على التقدم نحو نزع السلاح العام الكامل في ظل رقابة دولية وإذ تعترف بأهمية بذل كل جهد يمكن أن يساع

 صارمة وفعالة ،
وإذ تؤكد من جديد أن من الضروري مواصلة تدوين قواعد القانون الدولي المنطبقة في المنازعات المسلحة 

 وتطويرها تدريجيا ،
ادا منها بأن النتائج الإيجابية المحرزة ورغبة منها في حظر أو زيادة تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة ، واعتق

في هذا المجال يمكن أن تيسر محادثات نزع السلاح الرئيسية بغية وضع نهاية لإنتاج وتخزين وانتشار مثل هذه 

 الأسلحة ،
وإذ تؤكد أن من المستصوب أن تصبح جميع الدول أطرافا في هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها الملحقة بها ، 

 ل ذات الوزن العسكري ،ولاسيما الدو
وإذ تضع نصب عينيها أن الجمعية العامة للأمم المتحدة وهيئة نزع السلاح التابعة للأمم المتحدة قد تقرران 

 دراسة مسألة إمكان توسيع نطاق المحظورات والتقييدات الواردة في هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها الملحقة بها ،
نزع السلاح قد تقرر النظر في مسألة اعتماد تدابير إضافية لحظر أو تقييد  وإذ تضع نصب عينيها أيضا أن لجنة

 استعمال أسلحة تقليدية معينة ،
 : قد اتفقت على ما يلي

 : 1المادة 

 نطاق الانطباق
المشتركة بين اتفاقيات  2تنطبق هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها الملحقة بها في الحالات المشار إليها في المادة 

 4، بما في ذلك أية حالة موصوفة في الفقرة  1949آب/أغسطس  12لحماية ضحايا الحرب المعقودة في جنيف 

 .من البروتوكول الإضافي الأول الملحق بتلك الاتفاقيات 1من المادة 

 : 2المادة 

 العلاقات مع اتفاقات دولية أخرى
على أنه ينتقص من التزامات أخرى  ليس في هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها الملحقة بها ما يصح أن يؤول

 .يفرضها على الأطراف السامية المتعاقدة القانون الإنساني الدولي المنطبق في المنازعات المسلحة

 : 3المادة 

 التوقيع
 10يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية لجميع الدول في مقر الأمم المتحدة في نيويورك لفترة تبدأ يوم 



                                                           

 .1981نيسان/أبريل 

 : 4المادة 

 التصديق والقبول والإقرار والانضمام

تخضع هذه الاتفاقية للتصديق أو القبول أو الإقرار من جانب الموقعين عليها. ولأية دولة لم توقع هذه 1     

 .الاتفاقية أن تنضم إليها

 .تودع وثائق التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام لدى الوديع2   

صاح عن الموافقة على الالتزام بأي من البروتوكولات الملحقة بهذه الاتفاقية اختياريا لكل دولة يكون الإف -  3 

، شريطة أن تعمد تلك الدولة ، لدى إيداعها وثيقة تصديقها أو قبولها أو إقرارها هذه الاتفاقية أو انضمامها إليها 

 .و أكثر من هذه البروتوكولات، إلى إشعار الوديع بموافقتها على أن تكون ملزمة بأي اثنين أ

يجوز لأية دولة ، في أي وقت بعد إيداع وثيقة تصديقها أو قبولها أو إقرارها هذه الاتفاقية أو انضمامها      4

 .إليها ، أن تشعر الوديع بموافقتها على أن تكون ملزمة بأي بروتوكول ملحق بها لم تكن قد التزمت به من قبل

طرف سام متعاقد ملزما به يشكل ، إزاء هذا الطرف ، جزءا لا يتجزأ من هذه أي بروتوكول أصبح      5

 .الاتفاقية

 : 5المادة 

 بدء السريان

يبدأ سريان هذه الاتفاقية بعد تاريخ إيداع الوثيقة العشرين من وثائق التصديق أو القبول أو الإقرار أو  -  1

 .الانضمام بستة أشهر

وثيقة تصديقها أو قبولها أو إقرارها أو انضمامها بعد تاريخ إيداع الوثيقة العشرين بالنسبة لأية دولة تودع  -   2

من وثائق التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام ، يبدأ سريان هذه الاتفاقية بعد التاريخ الذي تكون تلك 

 .هرالدولة قد أودعت فيه وثيقة تصديقها أو قبولها أو انضمامها أو إقرارها بستة أش

يبدأ سريان كل من البروتوكولات الملحقة بهذه الاتفاقية بعد التاريخ الذي تكون فيه عشرون دولة قد  -  3

 .من هذه الاتفاقية بستة أشهر 4من المادة  4أو  3أشعرت بموافقتها على أن تكون ملزمة به وفقا للفقرة 

مة بأحد البروتوكولات الملحقة بهذه الاتفاقية بعد بالنسبة لأية دولة تشعر بموافقتها على أن تكون ملز    4     

 .التاريخ الذي تكون فيه عشرون دولة قد أشعرت بموافقتها على أن تكون ملزمة به

يبدأ سريان ذلك البروتوكول بعد التاريخ الذي تكون تلك الدولة قد أشعرت فيه بموافقتها على هذا الالتزام بستة 

 .أشهر

 : 6المادة 

 النشر
لأطراف السامية المتعاقدة بالقيام ، في أوقات السلم كما في أوقات النزاع المسلح بنشر هذه الاتفاقية وتلك تتعهد ا

التي هي ملزمة بها من بروتوكولاتها الملحقة بها على أوسع نطاق ممكن ، كل في بلدها ، وتتعهد خصوصا 

 .وك المذكورة معروفة لدى قواتها المسلحةبإدراج دراستها في برنامج التعليم العسكري لديها بحيث تصبح الصك

 : 7المادة 

 العلاقات التعاهدية على إثر بدء سريان هذه الاتفاقية
حين يكون أحد الأطراف في نزاع ما غير ملزم بأحد البروتوكولات الملحقة ، تظل الأطراف الملزمة     - 1

 .قاتها المتبادلةبهذه الاتفاقية وذلك البروتوكول الملحق بها ملزمة بهما في علا

يلزم أي طرف سام متعاقد بهذه الاتفاقية وبأي بروتوكول ملحق بها يكون ساريا عليه ، في أية حالة   2  -   

، إزاء أية دولة ليست طرفا في هذه الاتفاقية أو ليست ملزمة بالبروتوكول الملحق المعني ،  1تشير إليها المادة 

 .قية أو ذلك البروتوكول وطبقتهما وأشعرت الوديع بذلكإذا قبلت هذه الدولة الأخيرة الاتفا

 2يقوم الوديع فورا بإبلاغ الدول الأطراف السامية المتعاقدة المعنية بالإشعار الذي يتلقاه بمقتضى الفقرة   3    - 

 .من هذه المادة

سامية المتعاقدة ملزما بها ، تنطبق هذه الاتفاقية ، والبروتوكولات الملحقة بها التي يكون أحد الأطراف ال 4  -   

من  4بصدد أي نزاع مسلح موجه ضد ذلك الطرف السامي المتعاقد من نوع المنازعات المشار إليها في الفقرة 

لحماية  1949آب/أغسطس  12من البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف المؤرخة في  1المادة 



                                                           

 : ضحايا الحرب

سامي المتعاقد طرفا أيضا في البروتوكول الإضافي الأول ، وتكون سلطة من أ( عندما يكون الطرف ال)

من ذلك البروتوكول قد تعهدت بتطبيق اتفاقيات جنيف  96من المادة  3السلطات المشار إليها في الفقرة 

الاتفاقية من البروتوكول المذكور ، وتتعهد بتطبيق هذه  96من المادة  3والبرتوكول الإضافي الأول وفقا للفقرة 

 والبروتوكولات الملحقة بها ذات الصلة فيما يتعلق بذلك النزاع ؛ أو
ب( عندما لا يكون الطرف السامي المتعاقد طرفا في البروتوكول الإضافي الأول وتقوم سلطة من النوع ) 

ه الاتفاقية المشار إليه في الفقرة الفرعية )أ( أعلاه بقبول وتطبيق التزامات اتفاقيات جنيف وإلتزامات هذ

والبروتوكولات الملحقة بها ذات الصلة فيما يتعلق بذلك النزاع. ويكون للقبول والتطبيق المذكورين ، فيما يتعلق 

 : بذلك النزاع ، الآثار التالية

تصبح اتفاقيات جنيف ، وهذه الاتفاقية وبروتوكولاتها الملحقة ذات الصلة ، سارية بالنسبة لأطراف   1  -  

 أثر فوري ؛ النزاع مع
يكون للسلطة المذكورة نفس الحقوق وتتحمل نفس الالتزامات التي أصبحت حقوق والتزامات أي     2  -     

 طرف سام متعاقد في اتفاقيات جنيف ، وفي هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها الملحقة ذات الصلة ؛
ة ذات الصلة ملزمة لجميع أطراف النزاع تصبح اتفاقية جنيف وهذه الاتفاقية وبروتوكولاتها الملحق    -   3

 .على قدم المساواة

ويجوز أيضا للطرف السامي المتعاقد وللسلطة أن يتفقا على قبول وتطبيق التزامات البروتوكول الإضافي الأول 

 .الملحق باتفاقيات جنيف على أساس المعاملة بالمثل

 : 8المادة 

 إعادة النظر والتعديلات
طرف سام متعاقد ، في أي وقت بعد بدء سريان هذه الاتفاقية ، أن يقترح تعديلات على  أ( يجوز لأي)  1  - 

هذه الاتفاقية أو أي بروتوكول ملحق بها يكون ملزما به. ويتم إبلاغ أي اقتراح بتعديل ما إلى الوديع ، الذي 

عقد مؤتمر للنظر في يشعر به جميع الأطراف السامية المتعاقدة ويلتمس آراءها بشأن ما إذا كان ينبغي 

الاقتراح. فإذا وافقت على ذلك أغلبية تتكون من ثمانية عشر على الأقل من الأطراف السامية المتعاقدة ، عمد 

على وجه السرعة إلى عقد مؤتمر تدعى إليه جميع الأطراف السامية المتعاقدة. وتدعى الدول التي ليست أطرافا 

 .راقبينفي هذه الاتفاقية إلى حضور المؤتمر كم

ب( يمكن لمؤتمر كهذا أن يوافق على تعديلات ، تعتمد ويبدأ سريانها على منوال هذه الاتفاقية والبروتوكولات )

الملحقة بها ، شريطة ألا تعتمد التعديلات على هذه الاتفاقية إلا من قبل الأطراف السامية المتعاقدة ، وألا تعتمد 

 .ن قبل الأطراف السامية المتعاقدة الملزمة بذلك البروتوكولالتعديلات على بروتوكول ملحق محدد إلا م

أ( يجوز لأي طرف سام متعاقد ، في أي وقت بعد بدء سريان هذه الاتفاقية ، أن يقترح بروتوكولات ) -  2

إضافية تتصل بفئات أخرى من الأسلحة التقليدية لم تشملها البروتوكولات الملحقة القائمة ، ويبلغ أي اقتراح 

)أ(  1وتوكول إضافي من هذا النوع إلى الوديع ، الذي يشعر به جميع الأطراف السامية المتعاقدة وفقا للفقرة ببر

من هذه المادة. فإذا وافقت على ذلك أغلبية تتكون من ثمانية عشر على الأقل من الأطراف السامية المتعاقدة 

 .دوليقوم الوديع على وجه السرعة بعقد مؤتمر تدعى إليه جميع ال

ب( يجوز للمؤتمر المذكور أن يقوم ، بالمشاركة الكاملة لجميع الدول الممثلة في المؤتمر ، بالاتفاق على )

 4و 3بروتوكولات إضافية ، تعتمد على منوال هذه الاتفاقية وتلحق بها ، ويبدأ سريانها وفقا لأحكام الفقرتين 

 .من هذه الاتفاقية 5من المادة 

، بعد فترة عشر سنوات تلي بدء سريان هذه الاتفاقية ، أن عقد مؤتمر وفقا للفقرة الفرعية  أ( إذا لم يحدث)  - 3

)أ( من هذه المادة ، جاز لأي طرف سام متعاقد أن يطلب إلى الوديع عقد مؤتمر تدعى إليه جميع  2)أ( أو  1

وتوكولات الملحقة بها وللنظر في الأطراف السامية المتعاقدة لإعادة النظر في نطاق وتنفيذ هذه الاتفاقية والبر

أي اقتراح بتعديلات لهذه الاتفاقية أو للبروتوكولات القائمة. وتدعى الدول التي ليست أطرافا في هذه الاتفاقية 

إلى حضور المؤتمر بصفة مراقبين. ويجوز للمؤتمر أن يتفق على تعديلات تعتمد ويبدأ سريانها طبقا للفقرة 

 .)ب( أعلاه 1الفرعية 

( يجوز في المؤتمر المذكور أن ينظر أيضا في أي اقتراح ببروتوكولات إضافية تتصل بفئات أخرى من ب)

الأسلحة التقليدية لم تشملها البروتوكولات الملحقة القائمة. ولجميع الدول الممثلة في المؤتمر أن تشترك كامل 



                                                           

هذه الاتفاقية ، وتلحق بها ، ويبدأ سريانها الاشتراك في هذا النظر. وتعتمد أية بروتوكولات إضافية على منوال 

 .من هذه الاتفاقية 5من المادة  4و 3وفقا لأحكام الفقرتين 

ج( يجوز للمؤتمر المذكور أن ينظر فيما إذا كان يحسن النص على وجوب عقد مؤتمر جديد بناء على طلب )

)أ( من هذه المادة ،  3ها في الفقرة الفرعية أي طرف سام متعاقد إذا لم يحدث ، بعد فترة مماثلة للفترة المشار إلي

 .)أ( من هذه المادة 2)أ( أو  1أن عقد مؤتمر وفقا للفقرة الفرعية 

 : 9المادة 

 النقض
لأي طرف سام متعاقد أن ينقض هذه الاتفاقية أو أيا من بروتوكولاتها الملحقة بها بأن يشعر الوديع  1   -      

 .بهذا النقض

لإشعار بالنقض. إلا أنه لا يبدأ م  2   -  ٌٌ فعول أي نقض من هذا القبيل إلا بعد انقضاء سنة على استلام الوديع اٌ

إذا حدث ، عند انقضاء السنة المذكورة ، أن كان الطرف السامي المتعاقد الذي قام بالنقض منخرطا في واحدة 

لتزامات هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها ، فإن الطرف المذكور يظل ملزما با 1من الحالات المشار إليها في المادة 

الملحقة ذات الصلة إلى أن ينتهي النزاع المسلح أو الاحتلال ، وفي جميع الأحوال إلى أن تنتهي العمليات 

المتصلة بالمرحلة الأخيرة من إطلاق سراح الأشخاص الذين تحميهم قواعد القانون الدولي المنطبقة في 

هؤلاء الأشخاص إلى وطنهم أو توطينهم في مكان آخر. وفي حالة أي  المنازعات المسلحة أو من إعادة

بروتوكول ملحق يتضمن أحكاما تتعلق بالحالات التي تكون قوات الأمم المتحدة أو بعثاتها مضطلعة فيها بحفظ 

 .ه المهامالسلم أو المراقبة أو بمهام مماثلة في الرقعة المعنية ، يستمر التزام الطرف المذكور إلى أن تنتهي هذ

أي نقض لهذه الاتفاقية يعتبر منطبقا أيضا على جميع البروتوكولات الملحقة التي يكون الطرف السامي   3   

 .المتعاقد الذي قام بالنقض ملزما بها

 .لا يقع مفعول أي نقض إلا فيما يتعلق بالطرف السامي المتعاقد الذي قام به  4     

الالتزامات التي سبق ، بسبب النزاع المسلح وبمقتضى هذه الاتفاقية لا يكون لأي نقض أثر على  -5

وبروتوكولاتها الملحقة بها ، أن ترتبت على الطرف السامي المتعاقد الذي قام بالنقض بصدد أي فعل ارتكب 

 .قبل أن يصبح النقض ساري المفعول

 : 10المادة 

  الوديع
 .لهذه الاتفاقية وبروتوكولاتها الملحقة بها يكون الأمين العام للأمم المتحدة هو الوديع -1

 : يقوم الوديع ، بالإضافة إلى مهامه المعتادة ، بإبلاغ جميع الدول ب -2

 ؛ و 3أ( التوقيعات التي مهرت بها هذه الاتفاقية بمقتضى المادة (

 ؛ و 5مقتضى المادة ب( إبداعات وثائق تصديق أو قبول أو إقرار هذه الاتفاقية أو الانضمام إليها المودعة ب(

 ؛ و 4ج( إشعارات الموافقة على الالتزام بالبروتوكولات الملحقة بمقتضى المادة (

 ؛ و 5د( تواريخ بدء سريان هذه الاتفاقية وكل من بروتوكولاتها الملحقة بها بمقتضى المادة (

 .وتاريخ بدء مفعولها 9هـ( إشعارات النقض المستلمة بمقتضى المادة (

 : 11المادة 

يودع أصل هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها الملحقة بها ، الذي تتساوى في الحجية نصوصه الموضوعة باللغات 

الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية ، لدى الوديع ، الذي يحيل نسخا منه يشهد بأنها 

 .مطابقة للأصل إلى جميع الدول

 

  يد استعمال الألغام والأشراك والنبائط الأخرىبروتوكول بشأن حظر أو تقي
  )البروتوكول الثاني(

 : 1المادة 

 النطاق المادي للإنطباق
يتصل هذا البروتوكول بحالات القيام ، على الأرض ، باستعمال الألغام والأشراك والنبائط الأخرى المعرفة فيه 

و إلى معابر المجاري المائية أو معابر الأنهار ، ، بما فيها الألغام التي تنصب لمنع الوصول إلى الشواطئ أ

 .ولكنه لا ينطبق على استعمال الألغام المضادة للسفن في البحر أو في المجاري المائية الداخلية



                                                           

 : 2المادة 

 تعاريف
 : في مصطلح هذا البروتوكول

أخرى أو فوق أو يراد بتعبير "لغم" : أية ذخيرة موضوعة تحت سطح الأرض أو تحت رقعة سطحية  1  - 

قرب أي منهما ، وتكون مصممة بحيث يتم تفجرها أو تفجيرها بفعل وجود شخص أو مركبة عندها أو قريبا 

منها ، أو مس أحدهما لها ؛ ويراد بتعبير "لغم مبثوث عن بعد" ، أي لغم ، وفقا لهذا التعريف ، أطلقه مدفع أو 

 .ائرةصاروخ أو مدفع هاون أو وسيلة مماثلة أو أسقطته ط

يراد بتعبير "شرك" أية أداة أو عدة تكون مصممة أو مركبة أو مكيفة لكي تقتل أو تجرح ، وتنطلق على  2  - 

 .غير توقع حين يعبث شخص ما بشيء غير مؤذ في ظاهره ، أو يدنو منه ، أو يأتي تصرفا مأمونا في ظاهره

، ومصممة بهدف القتل أو الجرح أو الإتلاف ، يراد بتعبير "نبائط أخرى" ذخائر ونبائط منصوبة يدويا  3 -  

 .ويتم تشغيلها بالتحكم عن بعد أو تتحرك تلقائيا بعد فترة من الوقت

يراد بتعبير "هدف عسكري" ، فيما يتعلق بالأشياء أي شيء يسهم ، بطبيعته أو موقعه أو غرضه أو وجه   4 -  

شأن تدميره الكلي أو الجزئي أو الاستيلاء عليه أو  استعماله ، إسهاما فعليا في العمل العسكري ، ويكون من

 .إبطال مفعوله ، في الظروف القائمة في حينه ، أن يوفر ميزة عسكرية أكيدة

الأعيان المدنية" هي جميع الأشياء التي ليست أهدافا عسكرية وفقا لتعريف هذه الأهداف الوارد في  5  - "  

 .4الفقرة 

عملية مادية وإدارية وتقنية يقصد بها الحصول ، لأغراض التثبيت في الوثائق  يراد بتعبير "التسجيل" 6  - 

 .الرسمية ، على كل ما هو متاح من معلومات تسهل تحديد مواقع حقول الألغام والألغام والأشراك

 : 3المادة 

 قيود عمومية على استعمال الألغام والأشراك والنبائط الأخرى
 : تطبيق هذه المادة على 1 -  

 أ( الألغام ؛ و(

 ب( الأشراك ؛ و(

 .ج( النبائط الأخرى(

يحظر في كافة الظروف توجيه أسلحة تنطبق عليها هذه المادة ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد   2  - 

 .مدنيين فرادى ، سواء كان ذلك في حالة الهجوم أو في حالة الدفاع أو على سبيل الانتقام

العشوائي للأسلحة التي تنطبق عليها هذه المادة. ويكون استعمالا عشوائيا أي نصب يحظر الاستعمال  3  -  

 : لمثل هذه الأسلحة

 أ( لا يتم فوق هدف عسكري أو لا يكون موجها إليه ؛ أو(

ب( تستخدم فيه طريقة أو وسيلة للإطلاق لا يمكن أن تكون موجهة نحو هدف عسكري ما على وجه التحديد ؛ (

 أو

يتوقع منه أن يؤدي عرضا إلى قتل مدنيين أو جرحهم أو إلى إتلاف أعيان مدنية ، أو إلى مزيج  ج( يمكن أن(

 .من ذلك ، على وجه يكون مفرطا بالقياس إلى الفائدة العسكرية الملموسة والمباشرة المنتظرة منه

ي تنطبق عليها هذه المادة. تتخذ جميع الاحتياطات المستطاعة من أجل حماية المدنيين من آثار الأسلحة الت 4  -  

ويراد بتعبير "الاحتياطات المستطاعة" تلك الاحتياطات القابلة للاتخاذ أو الممكنة عمليا مع مراعاة جميع 

 .الظروف القائمة في حينها ، بما في ذلك الاعتبارات الإنسانية والعسكرية

 : 4المادة 

 اك والنبائطقيود على استعمال الألغام غير المبثوثة عن بعد والأشر

 : تنطبق هذه المادة على   -1

 أ( الألغام غير المبثوثة عن بعد ؛ و(

 ب( الأشراك ؛ و(

 .ج( النبائط الأخرى(

يحظر استعمال الأسلحة التي تنطبق عليها هذه المادة في أية مدينة أو بلدة أو قرية أو رقعة أخرى   - 2

قوات برية أو لا يبدو هذا القتال وشيك الوقوع ، يوجد فيها تجمع مدنيين مماثل ولا يدور فيها قتال بين 



                                                           

 : ما لم

أ( يتم نصب هذه الأسلحة فوق هدف عسكري يملكه أو يسيطر عليه طرف معاد ، أو قريبا جدا من هذا (

 الهدف ؛ أو

ب( تتخذ احتياطات لحماية المدنيين من آثارها ، وذلك مثلا بنصب إشارات تحذير ، أو بوضع خفراء (

 .تنبيهات ، أو بتوفير أسيجة، أو بإصدار 

 : 5المادة 

 قيود على استعمال الألغام المبثوثة عن بعد

يحظر استعمال الألغام المبثوثة عن بعد ما لم يكن استعمال هذه الألغام مقصورا على رقعة تشكل    -  1

 : هي ذاتها هدفا عسكريا أو تضم أهدافا عسكرية ، وما لم

 ( )أ( ؛ أو1) 7ها بدقة وفقا للمادة أ( يكن في الإمكان تسجيل موقع(

ب( يكن كل لغم منها مزودا بآلية فعالة لإبطال مفعوله ، أي بجهاز يتحرك تلقائيا ويكون مصمما بحيث (

يجعل اللغم غير مؤذ أو يجعله يدمر نفسه متى أصبح متوقعا أن هذا اللغم لن يخدم بعد الآن الغرض 

غل بالتحكم عن بعد ويكون مصمما بحيث يجعل اللغم غير العسكري الذي بث من أجله ، أو بجهاز يش

 .مؤذ أو يدمر ذلك اللغم حين لا يعود في وسعه أن يخدم الغرض العسكري الذي بث من أجله

يجب إعطاء إنذار مسبق فعال بأي بث أو إسقاط للألغام المبثوثة عن بعد والتي قد تؤثر على   - 2

 .ون ذلكالسكان المدنيين ، ما لم تحل الظروف د

 : 6المادة 

 حظر استعمال أشراك معينة
مع عدم المساس بقواعد القانون الدولي المنطبقة في المنازعات المسلحة والمتصلة بالغدر  1 -  

 : والمخادعة ، يحظر في جميع الظروف أن يستعمل

 أ( أي شرك يكون على هيئة شيء غير مؤذ في ظاهره ، قابل للحمل ولكنه مصمم ومركب خصيصا)

 بحيث يحتوي على مادة انفجارية ويتفجر لدى العبث به أو الاقتراب منه ؛

 : ب( الأشراك الموصولة أو المشبهة على أي نحو بما يلي(

 الشارات أو العلامات أو الإشارات الحامية المعترف بها دوليا ؛ (1)

 المرضى أو الجرحى أو الموتى ؛ (2)

 ور ؛أماكن دفن الجثث أو إحراقها أو القب (3)

 المرافق أو المعدات أو الإمدادات أو وسائل النقل الطبية ؛ (4)

لعب الأطفال أو غيرها من الأشياء أو المنتجات القابلة للحمل ، المصممة خصيصا لتغذية الأطفال  (5)

 أو صحتهم أو نظافتهم أو ملبسهم أو تعليمهم ؛

 المأكولات أو المشروبات ؛ (6)

إلا في المنشآت العسكرية والمواقع العسكرية أو مستودعات التموين أدوات المطبخ وآنيته ،  (7)

 العسكرية ؛

 الأعيان ذات الطابع الديني الجلي ؛ (8)

 الأوابد التاريخية أو الآثار الفنية أو أماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب ؛ (9)

 .الحيوانات أو جيفها (10)

لأحوال استعمال أي شرك مصمم لإحداث إصابات لا مبرر لشدتها أو آلام لا يحظر في جميع ا 2 -  

 .داعي لها

 : 7المادة 

 تسجيل وإعلان مواقع حقوق الألغام والألغام والأشراك

 : على الأطراف في نزاع ما أن تسجل مواقع -   1

 أ( جميع حقول الألغام المسبقة التخطيط والمنصوبة من قبلها ؛ و(

 .الرقاع التي قامت فيها باستعمال الأشراك استعمالا واسع النطاق ومسبق التخطيطب( جميع (

على الأطراف أن تسعى بإخلاص لضمان تسجيل مواقع جميع حقوق الألغام والألغام والأشراك   -   2

 .الأخرى التي قامت بوضعها أو نصبها

 : تحتفظ الأطراف بجميع السجلات المذكورة ، ويكون عليها 3  _  

 : أ( فور وقف العمليات العدائية الفعلية)

أن تتخذ جميع التدابير اللازمة والمناسبة ، ولاسيما استخدام هذه السجلات ، لحماية المدنيين من  (1)

 : آثار حقول الألغام والألغام والأشراك ، وكذلك إما

موجودة في إقليم الطرف أن يقوم كل منها ، في الحالات التي لا تكون فيها قوات أي من الأطراف  (2)



                                                           

الخصم ، بإبلاغ الآخر وإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة كل ما في حوزته من معلومات تتعلق بمواقع 

 حقول الألغام والألغام والأشراك في إقليم الطرف الخصم ؛ أو

غ الطرف أن تقوم ، متى تم انسحاب قوات الأطراف انسحابا كاملا من إقليم الطرف الخصم ، بإبلا (3)

الخصم والأمين العام للأمم المتحدة كل ما في حوزتها من معلومات تتعلق بمواقع حقول الألغام والألغام 

 .والأشراك في إقليم هذا الطرف الخصم

ب( أن تتولى ، حين تكون هناك قوة أو بعثة للأمم المتحدة مضطلعة بمهام في أية رقعة ، إبلاغ السلطة (

 لمعلومات التي تقضي المادة المذكورة بتوفيرها ؛ا 8المذكورة في المادة 

ج( أن تؤمن ، كلما أمكن ذلك ، بالاتفاق المتبادل ، الكشف عن المعلومات المتعلقة بمواقع الألغام (

 .والألغام والأشراك ، وخاصة في اتفاقات تنظم وقف الأعمال العدائية

 : 8المادة 

 ولحماية قوات وبعثات الأمم المتحدة من آثار حق

ثلة في رقعة ما ، حين تضطلع قوة أو بعثة للأمم المتحدة بمهام لحفظ السلم أو المراقبة أو بمهام مما   -1

عثة الأمم يقوم كل طرف من أطراف النزاع ، بأقصى ما في وسعه ، إذا طلب إليه ذلك رئيس قوة أو ب

 : المتحدة في تلك الرقعة

 شراك في تلك الرقعة ؛ وأ( بإزالة أو إبطال مفعول جميع الألغام أو الأ(

م والأشراك أثناء قيامها ب( باتخاذ التدابير اللازمة لحماية القوة أو البعثة من آثار حقول الألغام والألغا(

 بمهامها ؛ و

ي تلك الرقعة ج( بوضع جميع المعلومات التي في حوزته عن مواقع حقول الألغام والألغام والأشراك ف(

 .الأمم المتحدة في تلك الرقعة تحت تصرف رئيس قوة أو بعثة

م في رقعة ما ، يقوم أي طرف من حين تضطلع بعثة لتقصي الحقائق تابعة للأمم المتحدة بمها 2    -   

ذه الحماية كما أطراف النزاع معني بالأمر بتوفير الحماية لتلك البعثة إلا حيثما لا يستطيع توفير ه

تي في لة يضع تحت تصرف رئيس البعثة المعلومات الينبغي بسبب حجم تلك البعثة. وفي هذه الحا

 .حوزته عن مواقع حقول الألغام والألغام والأشراك في تلك الرقعة

 : 9المادة 

 التعاون الدولي في نزع حقول الألغام والألغام والأشراك

هم مع غير وكذلك بعد توقف العمليات العدائية الفعلية ، يسعى الأطراف للوصول إلى اتفاق فيما بينهم ،

دة التقنية من الدول ومع المنظمات الدولية حين يكون ذلك مناسبا ، على توفير المعلومات والمساع

عطيل أثرها على نحو والمادية اللازمة لنزع حقول الألغام والألغام والأشراك المبثوثة خلال النزاع أو لت

 .آخر ، ويشمل ذلك العمليات المشتركة لدى توفر الظروف المناسبة

 

 مرفق تقني للبروتوكول بشأن حظر أو تقييد استعمال الألغام والأشراك

راك توضع موضع كلما نشأ ، بمقتضى البروتوكول ، التزام بتسجيل مواقع حقول الألغام والألغام والأش

 : الاعتبار الخطوط التوجيهية التالية

 : لأشراكلسع النطاق والمخطط مسبقا فيما يتعلق بحقول الألغام المخططة مسبقا وبالاستعمال الوا  -  1

لغام أو أ( يجب أن تعد الخرائط والرسوم البيانية وغيرها من السجلات بطريقة توضح مدى سعة حقل الأ(

 الرقعة التي بثت فيها الأشراك الخداعية ؛ و
إحالة مفردة ة ب( يجب أن يحدد موقع الألغام أو الرقعة التي بثت فيها الأشراك بالنسبة إلى إحداثيات نقط(

 .ردة المذكورةوبالأبعاد المقدرة للرقعة الحاوية على الألغام أو الأشراك بالنسبة إلى نقطة الإحالة المف

 : نصوبة في مواقعهاوفيما يتعلق بغير ذلك من حقول الألغام والألغام والأشراك المبثوثة أو الم 2  -  

على نحو من  أعلاه 1ذات الصلة والمحددة في الفقرة يجب أن يتم ، إلى أقصى قدر ممكن ، تسجيل المعلومات 

 .شأنه التمكين من تحديد الرقاع الحاوية على حقول الألغام والألغام والأشراك الخداعية

 

 بروتوكول إضافي إلى اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية

 : 1المادة 

 بروتوكول إضافي
و تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة ، يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو يلحق البروتوكول التالي باتفاقية حظر أ

 .عشوائية الأثر )"الاتفاقية"( بوصفه البروتوكول الرابع
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 بروتوكول بشأن أسلحة اللازر المعمية"

 )البروتوكول الرابع)

 : 1المادة 

وحيدة أو إحدى وظائفها القتالية يحظر استخدام الأسلحة اللازرية المصممة خصيصا لتكون وظيفتها القتالية ال

تسبيب عمى دائم للرؤية غير المعززة ، أي للعين المجردة ، أو للعين المجهزة بأجهزة مصححة للنظر. وعلى 

 .الأطراف المتعاقدة السامية ألا تنقل تلك الأسلحة إلى أية دولة أو أي كيان ليست له صفة الدولة

 : 2المادة 

تخذ الأطراف المتعاقدة السامية جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب حدوث عمى دائم عند استخدام نظم اللازر ، ت

 .للرؤية غير المعززة ، وتتضمن تلك الاحتياطات تدريب قواتها المسلحة وغير ذلك من التدابير العملية

 : 3المادة 

ب للاستخدام لا يشمل الحظر المنصوص عليه في هذا البروتوكول الإعماء الحاصل كأثر عرضي أو مصاح

 .العسكري المشروع لنظم الليزر ، بما في ذلك نظم اللازر التي تستخدم ضد المعدات البصرية

 : 4المادة 

 للتصحيح،لأغراض هذا البروتوكول ، يعني "العمي الدائم" فقدان البصر. غير القابل للرجوع وغير القابل 

سنلن ،  20/200يعادل حدة البصر التي تقل عن  والمسبب لعجز شديد لا أمل في الشفاء منه. والعجز الشديد

 ".مقيسة باستخدام كلتا العينين

 : 2المادة 

 بدء السريان
 .من الاتفاقية 5من المادة  4و 3يبدأ سريان هذا البروتوكول وفقا لأحكام الفقرتين 
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   .الدولي الإنساني بإحداث اللجنة الوطنية للقانون

 1   المادة 

المرسوم  في هذا الأول لجنة استشارية تعنى بقضايا القانون الدولي الإنساني ، ويطلق عليها تحدث لدى الوزير

 .اسم اللجنة

 .بالرباط يوجد مقر اللجنة

 2 المادة

هتمام مهامها الاستشارية باقتراح كل إجراء أو عمل من شأنه تنمية وترسيخ الا في إطارتقوم اللجنة 

 .المعنية الدولي الإنساني والعمل على تنسيق جهود مختلف الجهات بالقانون

 : على الخصوص بما يلي ولهذه الغاية ، تقوم

الوطني،  المغربية وبلورتها في التشريعدن المملكة المعاهدات الدولية المصادق عليها من ل تتبع تطبيق    .1

 :لاسيما



                                                           

 ؛ ( ، من أجل حماية ضحايا الحرب1949أغسطس  12الأربع المؤرخة في ) اتفاقيات جنيف   -

البيولوجية( )الخاصة بحظر استحداث وإنتاج وتخزين الٍأسلحة البكتريولوجية  1972اتفاقية سنة      -

 التكسينية وتدمير تلك الٍأسلحة؛ أو

بباريس في  ة، الموقعةاستحداث وصنع وتخزين واستخدام الٍأسلحة الكميائية وتدمير تلك الٍأسلح اتفاقية حظر   -

 ( ؛1993يناير  13)

بنيويورك  حة الموقعالاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسل البروتوكول   -

 .2000ماي  25في 

الإنساني لفائدة  التكوين في مجال القانون الدولية في برامج التحسيس والتواصل والتربية والمشارك القيام أو  .2

 مختلف القطاعات والهيئات؛

 الدولي لمملكة المغربية في المعاهدات الدولية المتعلقة بالقانونالرأي في ملاءمة انضمام ا الدراسة وإبداء    .3

 الإنساني؛

الدولي  للصليب الأحمر وكل الهيآت المعنية بالنهوض بالقانون ع اللجنة الدوليةالخبرة م التعاون وتبادل    .4

 الإنساني

 3  المادة

 : بالإضافة إلى رئيسها المعين من لدن الوزير الأول ، من ممثلين عن تتشكل اللجنة ،

 ؛وزارة العدل          -

 ؛ وزارة الداخلية          -

 والتعاون ؛ الخارجية وزارة الشؤون          -

 والشؤون الإسلامية ؛ وزارة الأوقاف          -

 للحكومة ؛ الأمانة العامة          -

 والمالية ؛ وزارة الاقتصاد          -

 ؛ وزارة الصحة          -

 ؛ الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي وزارة التربية          -

 ؛ لوزارة الاتصا          -

 الاجتماعية والٍأسرة والتضامن ؛ وزارة التنمية          -

 لدى الوزير الأول المكلفة بإدارة الدفاع الوطني ؛ الوزارة المنتدبة          -

 القطاعات العامة ؛ وزارة تحديث          -

 ؛ الدرك الملكي          -

 للأمن الوطني ؛ الإدارة العامة          -

 ؛ القوات المساعدة          -



ه وبما للرجال لحقوق الأساسية للإنسان وكرامة الفرد وقدرل ميثاق الأمم المتحدة

 .متساويةوالنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق 

 ورد في ديباجـة ميثاق الأمم المتحدة

 نحن شعوب الأمم المتحدة وقد آلينا على أنفسنا
أن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب التي في خلال جيل واحد جلبت على 

 نية مرتين أحزاناً يعجز عنها الوصف،الإنسا
وأن نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره وبما 

 للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية،
وأن نبينّ الأحوال التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة واحترام الالتزامات الناشئة عن 

 يرها من مصادر القانون الدولي،المعاهدات وغ
وأن ندفع بالرقي الاجتماعي قدماً، وأن نرفع مستوى الحياة في جو من الحرية 

 .أفسح

                                                           

 ؛ الوقاية المدنية          -

 لحقوق الإنسان ؛ المجلس الاستشاري          -

 .المغربي الهلال الأحمر          -

باحثين في  الجمعيات الأكثر تمثيلية في مجال القانون الدولي الإنساني وأستاذين كما تضم عضوين يمثلان

 .للتجديد الفئتين من لدن الوزير الأول لمدة سنتين قابلةالمجال ، ويعين أعضاء هاتين  هذا

 4 المادة 

 .بالكتابة الدائمة للجنة يعهد إلى وزارة العدل

  5 المادة

 .رئيسها اجتماعاتها مرة كل ستة أشهر ، وفقا لجدول أعمال يحدد من لدن تعقد اللجنة

أو كلما  سة كل مسألة يطرحها عليها ،اجتماعاتها بدعوة من الوزير الأول ، لدرا ويمكن للجنة أن تعقد

 .الحاجة إلى ذلك دعت

  6 المادة

 .اتهاواختصاص أعضائها مجموعات عمل فرعية دائمة ، يحدد النظام الداخلي عددها تشكل اللجنة من بين

 .لعمل المجموعات الفرعية كل شخص ارتأت فائدة في مشاركته ويمكن للجنة أن تدعو

  7  المادة

 .داخليا يحدد هيكلتها الداخلية وطريقة عملها وسير أشغالها نظاماتضع اللجنة 

 8 المادة 

 .الجريدة الرسمية ينشر هذا المرسوم في

 
 



 وفي سبيل هذه الغايات اعتزمنا
 أن نأخذ أنفسنا بالتسامح، وأن نعيش معاً في سلام وحسن جوار ،

 وأن نضم قوانا كي نحتفظ بالسلم والأمن الدولي،
مبادئ معينّة ورسم الخطط اللازمة لها ألاّ تستخدم القوة المسلحة  وأن نكفل بقبولنا

 في غير المصلحة المشتركة ،
وأن نستخدم الأداة الدولية في ترقية الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للشعوب 

 جميعها،
 قد قرّرنا أن نوحّد جهودنا لتحقيق هذه الأغراض

مندوبيها المجتمعين في مدينة سان فرانسيسكو ولهذا فإن حكوماتنا المختلفة على يد 

الذين قدمّوا وثائق التفويض المستوفية للشرائط، قد ارتضت ميثاق الأمم المتحدة 

 ."هذا، وأنشأت بمقتضاه هيئة دولية تسُمّى "الأمم المتحدة

 

 

 

، الذي تم إعداده بطريقة تشاركية،  -49-  2011  المملكة المغربيةدستور

لفاعلين المعنيين، يتضمن ميثاقا حقيقيا للحريات والحقوق وبمساهمة جميع ا

الأساسية، يتلاءم والمرجعية الكونية لحقوق الإنسان. فهو يكرس مبدأ الاستقلال 

مجموعة من الهيآت التعددية والمستقلة المعنية  ويرسىالتام للسلطة القضائية، 

حقوق الإنسان، بحماية الحقوق والحريات، والديمقراطية التشاركية، وتعزيز 

 .والحكامة الجيدة

لشعوب، اتشبث المملكة المغربية بالنهج متعدد الأطراف، القائم على تضامن 

 .والسعي إلى السلم والسلام، والطابع الكوني للحقوق

  د ق المغرب على المعاهدات الدولية التسع الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنساناص

إلى لجان الرصد الم حدث ة بموجب هذه . كما يقدم تقاريره بانتظام،  -50-
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ة خبراء لرصد توجد تسع معاهدات دولية أساسية لحقوق الإنسان. وقد أنشأت كل معاهدة من هذه المعاهدات لجن

ت اختيارية تنفيذ أحكام المعاهدة من جانب الدول الأطراف فيها. وبعض هذه المعاهدات مستكملة ببروتوكولا

 تتناول شواغل محددة.

 لتمييز العنصري الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال ا



                                                           

 1965كانون الأول/ديسمبر  21

 لجنة القضاء على التمييز العنصري

 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 

 1966كانون الأول/ديسمبر  16

 اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

 العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 

 1966الأول/ديسمبر كانون  16

 اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

 اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 

 1979كانون الأول/ديسمبر  18

 اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

 ة أو المهينة سية أو اللاإنسانياتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القا

 1984كانون الأول/ديسمبر  10

 لجنة مناهضة التعذيب

 اتفاقية حقوق الطفل 

 1989تشرين الثاني/نوفمبر  20

 لجنة حقوق الطفل

 الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم 

 1990كانون الأول/ديسمبر  18

 ل المهاجريناللجنة المعنية بالعما

 الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري 

 2006كانون الأول/ديسمبر  20

 االلجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري

 اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 

 2006كانون الأول/ديسمبر  13

قوق الاقتصادية ري للعهد الدولي الخاص بالحاللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة البروتوكول الاختيا
 والاجتماعية والثقافية

 



 -51- .المعاهدات، ويتفاعل بشكل دائم وبناء مع التوصيات الصادرة عنها
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 لحقوق الإنسان للإعلان العالمي 70 جلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الرسالة سامية وجهها 

 .الإنسانلإقرار الإعلان العالمي لحقوق  70وجه الملك محمد السادس، رسالة سامية بمناسبة تخليد الذكرى ال

 20وفي ما يلي نص الرسالة الملكية التي تلاها عبد اللطيف المنوني، مستشار الملك، خلال حفل نظم الخميس 

دجنبر بالرباط بالمناسبة، بمبادرة من وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان. 

 .وآله وصحبه الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله“

 أصحاب المعالي والسعادة،
 حضرات السيدات والسادة،

يخلد المجتمع الدولي في هذا الشهر، الذكرى السبعين لإقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة للإعلان العالمي 

 .لحقوق الإنسان؛ وهو حدث شكل علامة بارزة في تاريخ البشرية

ذا الإعلان، لا تزال هذه الوثيقة، باعتبارها ميثاقا تأسيسيا وعلى الرغم من مضي سبعين سنة على صدور ه

وثمرة فكر متشبع بالمثل الإنسانية، مرجعا عالميا ونبراسا مضيئا تهتدي به الشعوب، في تطلعها إلى المزيد من 

 .الحرية والكرامة والتضامن، في إطار دولة الحق والقانون

المنظم تخليدا لهذه الذكرى الحافلة بالدلالات والمعاني العميقة،  وبهذه المناسبة، يطيب لنا أن نرحب بالاحتفال

 .بمبادرة من وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان

وهو احتفاء يأتي بعد أيام قليلة على تعييننا لرئيس جديد للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومندوب وزاري جديد 

سان، مدشنين بذلك مرحلة جديدة في مسار تجديد هاتين المؤسستين، وتكييفهما، وتعزيز مكلف بحقوق الإن

 .مكتسباتهما، وتقوية وسائل عملهما

الهيآت المعنية، لمواصلة الجهود من أجل القيام بدورها في الدفاع  وفي هذا الإطار، أدعو جميع المؤسسات و

ثقافة وممارسة، وذلك في نطاق الالتزام بروح المسؤولية  عن حقوق الإنسان في كل أبعادها، وزيادة إشعاعها،

 .والمواطنة، التي تتلازم فيها ممارسة الحقوق والحريات، بأداء الواجبات

ونهيب على وجه الخصوص، بالمندوب الوزاري، في إطار المهام الموكولة إليه، لإيلاء عناية خاصة لتعزيز 

 .الحماية في مجال حقوق الإنسان

تنا أن ننوه باللقاءات والفعاليات التي ينظمها، في مختلف ربوع المملكة، فاعلون في مجالات حقوق كما لا يفو

الإنسان، وحقوق المرأة، وحقوق الطفل، والتنمية المستدامة، احتفالا بهذه المناسبة. فكلها مبادرات تجسد بجلاء، 

 .التزام المغرب الراسخ بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها

ه الذكرى السبعون أهمية خاصة، تتجلى في تزامنها مع ظرفية تواجه فيها البشرية تحديات كونية من وتكتسي هذ

حيث أبعادها، وغير مسبوقة من حيث حجمها. وتنضاف إلى الهوة العميقة الناجمة عن تفشي الفوارق، مختلف 

ض عن أشكال شتى من التعصب وما فتئ صدام الجهالات يتمخ وتفاقما.أشكال التمييز التي لا تزداد إلا حدة 

والتطرف، بالإضافة إلى التغيرات المناخية، وتدفقات الهجرة التي تشكل تحديات جديدة في طريق تفعيل الحقوق 

 .الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

إن الاحتفاء بالذكرى السبعين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يشكل، فضلا عن ذلك، فرصة للوقوف 

لى ما أ حر ز من تقدم خلال العقد الأخير، وقياس حجم التحديات التي تعترض سبيلنا، وكذا الأشواط التي ما ع

 .زالت تنتظرنا

 أصحاب المعالي والسعادة،
 حضرات السيدات والسادة،

لم يقتصر التزامنا بحقوق الإنسان على المستوى الوطني على تكريسه بنص الدستور فحسب، بل جعلناه أيضا 

 .حددا مهما لاختياراتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعيةم

، الذي تم إعداده بطريقة تشاركية، وبمساهمة جميع الفاعلين المعنيين، يتضمن ميثاقا حقيقيا 2011فدستور 

للحريات والحقوق الأساسية، يتلاءم والمرجعية الكونية لحقوق الإنسان. فهو يكرس مبدأ الاستقلال التام للسلطة 

القضائية، ويرسي مجموعة من الهيآت التعددية والمستقلة المعنية بحماية الحقوق والحريات، والديمقراطية 



                                                           

 .التشاركية، وتعزيز حقوق الإنسان، والحكامة الجيدة

وإننا حريصون على تعزيز المغرب لهذه المكتسبات، وعلى مواصلته لمسيرته على هذا الدرب. وبهذا 

لمغربية على وضع اللمسات الأخيرة على خطة عمل وطنية في مجال الديمقراطية الخصوص، تعكف المملكة ا

وحقوق الإنسان، والتي تشتمل على عدد مهم من التدابير الرامية إلى توطيد الديمقراطية وتعزيز حقوق الإنسان 

 .في جميع المجالات

ومة الدولية لحقوق الإنسان، لاسيما مع وبالموازاة مع ذلك، واصلت بلادنا تفاعلها الإيجابي والدينامي مع المنظ

 .مجلس حقوق الإنسان، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان

وفي هذا الإطار، صد ق المغرب على المعاهدات الدولية التسع الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان. كما يقدم 

ويتفاعل بشكل دائم وبناء مع التوصيات تقاريره بانتظام، إلى لجان الرصد الم حدث ة بموجب هذه المعاهدات، 

 .الصادرة عنها

وفضلا عن ذلك، زار المغرب ، خلال السنوات الأخيرة، العديد من المقررين التابعين للآليات والإجراءات 

 .الخاصة الأ مم ية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وأعربوا كلهم عن ارتياحهم لما تحقق في بلادنا في هذا المجال

 عالي والسعادة،أصحاب الم
 حضرات السيدات والسادة،

لقد انخرط المغرب مع دول أخرى أعضاء في الأمم المتحدة، في إعداد الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة 

 .والمنظمة والنظامية واعتماده

في ويواصل المجتمع المدني المغربي من جهته، تطوير قدراته وتنويع نسيجه، في سعي يومي إلى الإسهام 

 .حماية الحقوق وتعزيز روح المواطنة

ولا يسعنا إلا أن نحيي دوره في هذا المجال. وما مشاركته الفاعلة في المؤسسات الدستورية للحكامة الجيدة، 

وفي مجالس الديمقراطية التشاركية التي أرستها الدولة والجماعات الترابية، إلا ضمانة لترسيخ ثقافة الحوار، 

 .ا الشأنوقيمة مضافة في هذ

ففي مدة تقارب ثلاثة عقود، اكتسبت المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان زخما متناميا عزز من مكانتها 

 .ودورها، سواء على المستوى الوطني، أو داخل منظومة الأمم المتحدة

فيه المجتمع كما أصبح لبلدان الجنوب حضور ما فتئ يتقوى في المشهد الدولي لحقوق الإنسان، في وقت صار 

المدني شريكا أساسيا للدول، يغني بمقترحاته وتوصياته عمليات إعداد السياسات الوطنية، والتوجهات الدولية 

 .في مجال حقوق الإنسان

ومنذ إقرار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لم تتوقف مسيرة تطور القانون الدولي لحقوق الإنسان، من خلال 

غاية الدقة والتركيز، وذلك بالرغم مما يعترض هذه المسيرة من صعوبات في  اعتماد صكوك ومواثيق في

 .غالب الأحيان

ومع ذلك، فإن هذا المنحى الإيجابي يصطدم في العديد من مناطق العالم بالنزاعات المدمرة، والتيارات المتطرفة 

 .العنيفة، والنزوع إلى الانغلاق، ورفض الآخر، والتعصب

ز تحديات جديدة يتعين التصدي لها بالتدابير الملائمة. وفي اعتقادنا، فإن أول ما ينبغي وفي الآن ذاته، تبر

اعتماده من خطوات في هذا الاتجاه هو تفعيل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، ومحاربة كل 

هم، وحماية حقوق الفئات الهشة، أشكال الميز، لاسيما منها الميز الذي يستهدف النساء، وتمكين الشباب وإدماج

وفي مقدمتها الأطفال والأشخاص ذوو الإعاقة، دون إغفال العمل على تقليص الفوارق الاجتماعية والتفاوتات 

 .المجالية

ويجب أن تستند التدابير المتخذة لمواجهة هذه التحديات إلى مرجعيات واضحة، نابعة من القيم الأساسية 

 .لمي لحقوق الإنسانالمضمنة في الإعلان العا

ويعد الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، مثالا حيا في هذا المجال. فهو، وإن كان وثيقة 

غير ملزمة تم إقرارها في مراكش في العاشر من دجنبر الجاري، إلا أنه يضع احترام الحقوق الأساسية لجميع 

 .ميم المفهوم الجديد لحكامة الهجرةالمهاجرين وصون ها وتفعيل ها، في ص

وبما أن هذا الاتفاق يستند إلى القانون الدولي لحقوق الإنسان، فإنه يكرس الطابع الكوني لحقوق الإنسان وعدم 

قابليتها للتجزئة. فهو ينطلق من اقتناع مؤداه أن لا هجرة آمنة ومنظمة ونظامية إلا في ظل الاحترام التام لحقوق 

 .ا كان وضعهم في إطار الهجرة المهاجرين، أي



 

 

 

 

   -52- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

                                                           

 أصحاب المعالي والسعادة،
 حضرات السيدات والسادة،

وضعت المملكة المغربية المكون الإنساني في صلب السياسة التي تنتهجها في مجال الهجرة، وذلك من منطلق 

جرة تتميز حرصها الشديد على القضاء على كل أشكال الميز تجاه المهاجرين. فقد أرست بلادنا سياسة لله

بتوجهها الإنساني والمتوازن والتضامني، الهادف إلى ضمان حياة كريمة للمهاجرين، وتيسير سبل اندماجهم في 

المجتمع المغربي على نحو مستدام. وسنواصل العمل دونما كلل، من أجل النهوض بثقافة حقوق الإنسان، 

 .يات تجاه الغير والمجتمع والأمةوإحقاق كافة الحقوق، والالتزام الصارم بالواجبات والمسؤول

لذا، فإننا نؤكد مجددا تشبث المملكة المغربية بالنهج متعدد الأطراف، القائم على تضامن الشعوب، والسعي إلى 

 .السلم والسلام، والطابع الكوني للحقوق

ة والاقتصادية لقد ظلت العدالة الاجتماعية والمجالية وما تزال، من المبادئ التي تحكم توجهاتنا السياسي

والاجتماعية. إذ ينبغي أن تساهم كافة السياسات العمومية اليوم في إحقاقها، لتضع بذلك اللبنة الأولى لمجتمعات 

 .متضامنة ومنسجمة، يتمتع فيها كل فرد بالحق في الأمن والحرية والكرامة والمساواة

ي والمتبصر، بين الالتزام بالمكون الكوني، وإننا لنؤمن إيمانا راسخا ، في هذا الإطار، بمزايا الجمع الذك

يجب أن تشكل في جوهرها، نتاجا “ومراعاة متطلبات التنوع. فالكونية، كما سبق لنا أن أكدنا في مناسبة سابقة، 

لدينامية انخراط تدريجي، عبر مراحل، تصل بها إلى درجة من التملك الفردي والجماعي، تجد فيه التقاليد 

مكانها الطبيعي، حول قاعدة قيم غير قابلة للتقييد، دون تعارض أو تناقض معها. ومن هنا، فإن  الوطنية والثقافية

الكونية تكتسب مشروعية أكبر، حينما تمثل التنوع الإنساني وتحميه، وعندما تتبناها كل شعوب وثقافات العالم، 

 .وتساهم في صنعها وبلورتها

 .”والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

 
52 - 

 .1979مايو  03و تم التصديق عليها بتاريخ  1977يناير  19وقعت الممملكة المغربية على المعاهدة بتاريخ 

 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
 اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة

 1966كانون/ديسمبر 16( المؤرخ في 21-ألف )د 2200للأمم المتحدة 

 49، وفقا لأحكام المادة 1976آذار/مارس  23تاريخ بدء النفاذ: 

 الديباجة

  إن الدول الأطراف في هذا العهد،
إذ ترى أن الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم، ومن حقوق متساوية وثابتة، 

 متحدة، أساس الحرية والعدل والسلام في العالم،يشكل، وفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم ال
  وإذ تقر بأن هذه الحقوق تنبثق من كرامة الإنسان الأصيلة فيه،

وإذ تدرك أن السبيل الوحيد لتحقيق المثل الأعلى المتمثل، وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في أن يكون 

ومتحررين من الخوف والفاقة، هو سبيل تهيئة الظروف البشر أحرارا، ومتمتعين بالحرية المدنية والسياسية 

 لتمكين كل إنسان من التمتع بحقوقه المدنية والسياسية، وكذلك بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،
وإذ تضع في اعتبارها ما على الدول، بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة، من الالتزام بتعزيز الاحترام والمراعاة 



                                                           

 لحقوق الإنسان وحرياته، العالميين
وإذ تدرك أن على الفرد، الذي تترتب عليه واجبات إزاء الأفراد الآخرين وإزاء الجماعة التي ينتمي إليها، 

  مسئولية السعي إلى تعزيز ومراعاة الحقوق المعترف بها في هذا العهد،
 :قد اتفقت على المواد التالية

  الجزء الأول
 1المادة 

زها السياسي وب حق تقرير مصيرها بنفسها. وهى بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركلجميع الشع -  .1

 .وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي

اردها الطبيعية دونما إخلال لجميع الشعوب، سعيا وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومو .2 -   

بادلة وعن القانون مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المت بأية التزامات منبثقة عن

 .الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة

لأقاليم غير المتمتعة على الدول الأطراف في هذا العهد، بما فيها الدول التي تقع على عاتقها مسئولية إدارة ا .3

م هذا الحق، وفقا الذاتي والأقاليم المشمولة بالوصاية، أن تعمل على تحقيق حق تقرير المصير وأن تحتربالحكم 

 .لأحكام ميثاق الأمم المتحدة

 الجزء الثاني
 2المادة 

الة هذه الحقوق لجميع الأفراد تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكف .1  - 

س، أو اللغة، أو ن في إقليمها والداخلين في ولايتها، دون أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنالموجودي

ب، أو غير ذلك من الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النس

 .الأسباب

لتشريعية القائمة لا تكفل فعلا ايرها التشريعية أو غير تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد، إذا كانت تداب .2  - 

ا العهد، ما يكون إعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد، بأن تتخذ، طبقا لإجراءاتها الدستورية ولأحكام هذ

  .ضروريا لهذا الإعمال من تدابير تشريعية أو غير تشريعية

  :تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد .3

العهد، حتى لو  فل توفير سبيل فعال للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها في هذاأ( بأن تك(

 صدر الانتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية،
و إدارية أو أب( بأن تكفل لكل متظلم على هذا النحو أن تبت في الحقوق التي يدعى انتهاكها سلطة قضائية (

يات التظلم سلطة مختصة أخرى ينص عليها نظام الدولة القانوني، وبأن تنمى إمكانتشريعية مختصة، أو أية 

 القضائي،
 .ج( بأن تكفل قيام السلطات المختصة بإنفاذ الأحكام الصادرة لمصالح المتظلمين(

 3المادة 

مدنية ق التتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بكفالة تساوى الرجال والنساء في حق التمتع بجميع الحقو

 .والسياسية المنصوص عليها في هذا العهد

 4المادة 

في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تتهدد حياة الأمة، والمعلن قيامها رسميا، يجوز للدول الأطراف في  .1  -  

قتضى هذا العهد أن تتخذ، في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع، تدابير لا تتقيد بالالتزامات المترتبة عليها بم

هذا العهد، شريطة عدم منافاة هذه التدابير للالتزامات الأخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي وعدم 

 .انطوائها على تمييز يكون مبرره الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي

 .18و  16و  15و  11( و 2و  1)الفقرتين  8و  7و  6لا يجيز هذا النص أي مخالفة لأحكام المواد  .2 -  

على أية دولة طرف في هذا العهد استخدمت حق عدم التقيد أن تعلم الدول الأطراف الأخرى فورا، عن  .3 -  



                                                           

طريق الأمين العام للأمم المتحدة، بالأحكام التي لم تتقيد بها وبالأسباب التي دفعتها إلى ذلك. وعليها، في التاريخ 

 .لذي تنهى فيه عدم التقيد، أن تعلمها بذلك مرة أخرى وبالطريق ذاتها

 5المادة 

و شخص أليس في هذا العهد أي حكم يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على حق لأي دولة أو جماعة  .1

العهد أو  ي هذافبمباشرة أي نشاط أو القيام بأي عمل يهدف إلى إهدار أي من الحقوق أو الحريات المعترف بها 

 .إلى فرض قيود عليها أوسع من تلك المنصوص عليها فيه

ي أي بلد فلا يقبل فرض أي قيد أو أي تضييق على أي من حقوق الإنسان الأساسية المعترف أو النافذة  .2

ن اعترفه بها في تطبيقا لقوانين أو اتفاقيات أو أنظمة أو أعراف، بذريعة كون هذا العهد لا يعترف بها أو كو

 .أضيق مدى

 الجزء الثالث
 6المادة 

. ولا يجوز حرمان أحد من الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان. وعلى القانون أن يحمى هذا الحق .1  -  

 .حياته تعسفا

زاء على أشد الجرائم خطورة لا يجوز في البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام، أن يحكم بهذه العقوبة إلا ج .2  - 

يمة الإبادة الجماعية للتشريع النافذ وقت ارتكاب الجريمة وغير المخالف لأحكام هذا العهد ولاتفاقية منع جروفقا 

 .والمعاقبة عليها. ولا يجوز تطبيق هذه العقوبة إلا بمقتضى حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة

لمفهوم بداهة أنه ليس في اون من حين يكون الحرمان من الحياة جريمة من جرائم الإبادة الجماعية، يك .3  - 

زام يكون هذه المادة أي نص يجيز لأية دولة طرف في هذا العهد أن تعفى نفسها على أية صورة من أي الت

 .مترتبا عليها بمقتضى أحكام اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها

وز منح العفو العام أو اص أو إبدال العقوبة. ويجلأي شخص حكم عليه بالإعدام حق التماس العفو الخ .4  -  

 .العفو الخاص أو إبدال عقوبة الإعدام في جميع الحالات

رة من العمر، ولا تنفيذ هذه لا يجوز الحكم بعقوبة الإعدام على جرائم ارتكبها أشخاص دون الثامنة عش .5 -  

 .العقوبة بالحوامل

ية دولة طرف في به لتأخير أو منع إلغاء عقوبة الإعدام من قبل أ ليس في هذه المادة أي حكم يجوز التذرع .6

 .هذا العهد

 7المادة 

لكرامة. وعلى وجه لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة با

 .الخصوص، لا يجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاه الحر

 8دة الما

 .لا يجوز استرقاق أحد، ويحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما .1  -  

 .لا يجوز إخضاع أحد للعبودية .2   -  

 أ( لا يجوز إكراه أحد على السخرة أو العمل الإلزامي، .3  - ( 

ض الجرائم بالسجن )أ( على نحو يجعلها، في البلدان التي تجيز المعاقبة على بع 3ب( لا يجوز تأويل الفقرة (

 مع الأشغال الشاقة، تمنع تنفيذ عقوبة الأشغال الشاقة المحكوم بها من قبل محكمة مختصة،
 "ج( لأغراض هذه الفقرة، لا يشمل تعبير "السخرة أو العمل الإلزامي(

ة الأعمال والخدمات غير المقصودة بالفقرة الفرعية )ب( والتي تفرض عادة على الشخص المعتقل نتيج "1"

 قرار قضائي أو قانوني أو الذي صدر بحقه مثل هذا القرار ثم أفرج عنه بصورة مشروطة،

أية خدمة ذات طابع عسكري، وكذلك، في البلدان التي تعترف بحق الاستنكاف الضميري عن الخدمة  "2"

 العسكرية، أية خدمة قومية يفرضها القانون على المستنكفين ضميريا،



                                                           

 الات الطوارئ أو النكبات التي تهدد حياة الجماعة أو رفاهها،أية خدمة تفرض في ح "3"

 .أية أعمال أو خدمات تشكل جزءا من الالتزامات المدنية العادية "4"

 9المادة 

قاله تعسفا. ولا يجوز لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعت .1 -  

 .ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيهحرمان أحد من حريته إلا لأسباب 

ا بأية تهمة يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريع .2 - 

 .توجه إليه

رة لموظفين المخولين قانونا مباشايقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد  .3 -  

احتجاز  وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. ولا يجوز أن يكون

لى ضمانات الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم ع

لحكم عند ئية، ولكفالة تنفيذ الكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضا

 .الاقتضاء

فصل هذه المحكمة دون لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي ت .4  - 

 .إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني

 .حق في الحصول على تعويض لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني .5   

 10المادة 

 .ي الشخص الإنسانيفيعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية، تحترم الكرامة الأصيلة  .1  -  

ن محل معاملة أ( يفصل الأشخاص المتهمون عن الأشخاص المدانين، إلا في ظروف استثنائية، ويكونو .2  - ( 

 غير مدانين، على حدة تتفق مع كونهم أشخاصا
 .اياهمب( يفصل المتهمون الأحداث عن البالغين. ويحالون بالسرعة الممكنة إلى القضاء للفصل في قض(

إصلاحهم وإعادة تأهيلهم  يجب أن يراعى نظام السجون معاملة المسجونين معاملة يكون هدفها الأساسي .3  - 

 .قانونين معاملة تتفق مع سنهم ومركزهم الالاجتماعي. ويفصل المذنبون الأحداث عن البالغين ويعاملو

 11المادة 

 .لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي

 12المادة 

 .حرية اختيار مكان إقامتهلكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه و .1  - 

 .في ذلك بلدهلكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما  .2  - 

ا القانون، وتكون ضرورية لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليه .3 -  

حرياتهم، وتكون ولحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين 

 .لعهدمتمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا ا

 .لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى بلده .4 - 

 13المادة 

قرار اتخذ وفقا للقانون، لا يجوز إبعاد الأجنبي المقيم بصفة قانونية في إقليم دولة طرف في هذا العهد إلا تنفيذا ل

ه ومن عرض لعدم إبعادوبعد تمكينه، ما لم تحتم دواعي الأمن القومي خلاف ذلك، من عرض الأسباب المؤيدة 

مها أو قضيته على السلطة المختصة أو على من تعينه أو تعينهم خصيصا لذلك، ومن توكيل من يمثله أما

 .أمامهم

 14المادة 



                                                           

زائية توجه إليه أو في جالناس جميعا سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة  .1  - 

صة مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختحقوقه والتزاماته في أية دعوى 

و بعضها مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون. ويجوز منع الصحافة والجمهور من حضور المحاكمة كلها أ

رمة الحياة لدواعي الآداب العامة أو النظام العام أو الأمن القومي في مجتمع ديمقراطي، أو لمقتضيات ح

لنية في طراف الدعوى، أو في أدنى الحدود التي تراها المحكمة ضرورية حين يكون من شأن العالخاصة لأ

نية يجب أن بعض الظروف الاستثنائية أن تخل بمصلحة العدالة، إلا أن أي حكم في قضية جزائية أو دعوى مد

تناول تانت الدعوى يصدر بصورة علنية، إلا إذا كان الأمر يتصل بأحداث تقتضي مصلحتهم خلاف ذلك أو ك

 .خلافات بين زوجين أو تتعلق بالوصاية على أطفال

 .م قانونامن حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئا إلى أن يثبت عليه الجر .2   - 

 :مة، بالضمانات الدنيا التاليةلكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر في قضيته، وعلى قدم المساواة التا .3  -  

 ا،أن يتم إعلامه سريعا وبالتفصيل، وفى لغة يفهمها، بطبيعة التهمة الموجهة إليه وأسبابه أ((

 ب( أن يعطى من الوقت ومن التسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه وللاتصال بمحام يختاره بنفسه،(

 ج( أن يحاكم دون تأخير لا مبرر له،(

ي وجود فسطة محام من اختياره، وأن يخطر بحقه د( أن يحاكم حضوريا وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بوا(

الة تقتضي ذلك، من يدافع عنه إذا لم يكن له من يدافع عنه، وأن تزوده المحكمة حكما، كلما كانت مصلحة العد

 جر،بمحام يدافع عنه، دون تحميله أجرا على ذلك إذا كان لا يملك الوسائل الكافية لدفع هذا الأ
هود النفي بذات ام، بنفسه أو من قبل غيره، وأن يحصل على الموافقة على استدعاء شهـ( أن يناقش شهود الاته(

 الشروط المطبقة في حالة شهود الاتهام،
 د( أن يزود مجانا بترجمان إذا كان لا يفهم أو لا يتكلم اللغة المستخدمة في المحكمة،(

 .ز( ألا يكره على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب(

 .ل على إعادة تأهيلهمفي حالة الأحداث، يراعى جعل الإجراءات مناسبة لسنهم ومواتية لضرورة العم .4  - 

يد النظر في قرار إدانته لكل شخص أدين بجريمة حق اللجوء، وفقا للقانون، إلى محكمة أعلى كيما تع .5  - 

 .وفى العقاب الذي حكم به عليه

خاص  نهائي يدينه بجريمة، ثم ابطل هذا الحكم أو صدر عفوحين يكون قد صدر على شخص ما حكم   -  .6

ي، يتوجب عنه على أساس واقعة جديدة أو واقعة حديثة الاكتشاف تحمل الدليل القاطع على وقوع خطأ قضائ

، كليا أو جزئيا، تعويض الشخص الذي أنزل به العقاب نتيجة تلك الإدانة، وفقا للقانون، ما لم يثبت أنه يتحمل

 .ية عن عدم إفشاء الواقعة المجهولة في الوقت المناسبالمسئول

بها أو برئ منها بحكم نهائي  لا يجوز تعريض أحد مجددا للمحاكمة أو للعقاب على جريمة سبق أن أدين .7  -  

 .وفقا للقانون وللإجراءات الجنائية في كل بلد

 15المادة 

ابه يشكل جريمة بمقتضى عن فعل لم يكن وقت ارتك لا يدان أي فرد بأية جريمة بسبب فعل أو امتناع .1  - 

لمفعول في القانون الوطني أو الدولي. كما لا يجوز فرض أية عقوبة تكون أشد من تلك التي كانت سارية ا

ة أخف، الوقت الذي ارتكبت فيه الجريمة. وإذا حدث، بعد ارتكاب الجريمة أن صدر قانون ينص على عقوب

 .يمة من هذا التخفيفوجب أن يستفيد مرتكب الجر

امتناع عن فعل كان حين  ليس في هذه المادة من شئ يخل بمحاكمة ومعاقبة أي شخص على أي فعل أو .2  -  

 .ارتكابه يشكل جرما وفقا لمبادئ القانون العامة التي تعترف بها جماعة الأمم

 16المادة 

 .ةلكل إنسان، في كل مكان، الحق بأن يعترف له بالشخصية القانوني

 17المادة 



                                                           

ؤون أسرته شلا يحوز تعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني، لتدخل في خصوصياته أو  .1  - 

 .أو بيته أو مراسلاته، ولا لأي حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته

 .من حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل أو المساس -   .2

 18المادة 

دين بدين ما، وحريته في إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين. ويشمل ذلك حريته في أن يلكل  .1  - 

الممارسة والتعليم، واعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر 

 .بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة

و بحريته في اعتناق أي دين أأحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، لا يجوز تعريض  .2  - 

 .أو معتقد يختاره

لتي يفرضها القانون والتي تكون لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده، إلا للقيود ا .3  -  

الآخرين وحرياتهم  امة أو الآداب العامة أو حقوقضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة الع

 .الأساسية

ودهم، في تأمين تربية تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام حرية الآباء، أو الأوصياء عند وج .4 -  

 .أولادهم دينيا وخلقيا وفقا لقناعاتهم الخاصة

 19المادة 

 .لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة .1 -  

وب المعلومات لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضر .2  -  

في قالب فني أو  والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو

 .بأية وسيلة أخرى يختارها

. وعلى ذلك من هذه المادة واجبات ومسئوليات خاصة 2ي الفقرة تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها ف .3

  :يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية

 أ( لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم،(

 .ب( لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة(

 20المادة 

 .تحظر بالقانون أية دعاية للحرب  -  .1

لى التمييز أو عتحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا   -  .2

 .العداوة أو العنف

 21المادة 

تلك التي  لاإيكون الحق في التجمع السلمي معترفا به. ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق 

مة العامة أو تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلا

 .النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم

 22المادة 

ا في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بم .1 -  

 .أجل حماية مصالحه

لا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير  .2  - 

 ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة

العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. ولا تحول هذه المادة دون إخضاع أفراد القوات 

 .المسلحة ورجال الشرطة لقيود قانونية على ممارسة هذا الحق



                                                           

 1948ليس في هذه المادة أي حكم يجيز للدول الأطراف في اتفاقية منظمة العمل الدولية المعقودة عام  .3 -  

بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي اتخاذ تدابير تشريعية من شأنها، أو تطبيق القانون بطريقة من 

 .شأنها أن تخل بالضمانات المنصوص عليها في تلك الاتفاقية

 23المادة 

 .المجتمع والدولةتمتع بحماية الأسرة هي الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية في المجتمع، ولها حق ال .1 -  

 .زوج وتأسيس أسرةيكون للرجل والمرأة، ابتداء من بلوغ سن الزواج، حق معترف به في الت .2  -  

 .لا ينعقد أي زواج إلا برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء كاملا لا إكراه فيه .3

تهما لدى التزوج زوجين وواجباتتخذ الدول الأطراف في هذا العهد التدابير المناسبة لكفالة تساوى حقوق ال .4

لضرورية للأولاد في وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله. وفى حالة الانحلال يتوجب اتخاذ تدابير لكفالة الحماية ا

 .حالة وجودهم

 24المادة 

أو الدين أو الأصل القومي أو  يكون لكل ولد، دون أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة .1 -   

لحماية التي الاجتماعي أو الثروة أو النسب، حق على أسرته وعلى المجتمع وعلى الدولة في اتخاذ تدابير ا

 .يقتضيها كونه قاصرا

 .يتوجب تسجيل كل طفل فور ولادته ويعطى اسما يعرف به .2 -   

 .لكل طفل حق في اكتساب جنسية .3

 25المادة 

جب أن تتاح له ي، الحقوق التالية، التي 2يز المذكور في المادة يكون لكل مواطن، دون أي وجه من وجوه التمي

  :فرصة التمتع بها دون قيود غير معقولة

 أ( أن يشارك في إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية،(

ن الناخبين المساواة بي ب( أن ينتخب وينتخب، في انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم(

 وبالتصويت السري، تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين،
 .ج( أن تتاح له، على قدم المساواة عموما مع سواه، فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده(

 26المادة 

ا الصدد يجب ذهالناس جميعا سواء أمام القانون ويتمتعون دون أي تمييز بحق متساو في التمتع بحمايته. وفي 

سبب، كالعرق  أن يحظر القانون أي تمييز وأن يكفل لجميع الأشخاص على السواء حماية فعالة من التمييز لأي

لاجتماعي، أو اأو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو 

 .الثروة أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب

 27المادة 

تسبون إلى الأقليات لا يجوز، في الدول التي توجد فيها أقليات اثنية أو دينية أو لغوية، أن يحرم الأشخاص المن

هم، بالاشتراك مع المذكورة من حق التمتع بثقافتهم الخاصة أو المجاهرة بدينهم وإقامة شعائره أو استخدام لغت

 .الأعضاء الآخرين في جماعتهم

  الجزء الرابع
 28المادة 

تنشأ لجنة تسمى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان )يشار إليها في ما يلي من هذا العهد باسم "اللجنة"(.  .1  -  

 .وتتألف هذه اللجنة من ثمانية عشر عضوا وتتولى الوظائف المنصوص عليها في ما يلي

ى المناقب الخلقية الرفيعة المشهود تؤلف اللجنة من مواطنين في الدول الأطراف في هذا العهد، من ذو .2  - 



                                                           

لهم بالاختصاص في ميدان حقوق الإنسان، مع مراعاة أن من المفيد أن يشرك فيها بعض الأشخاص ذوى 

 .الخبرة القانونية

 .يتم تعيين أعضاء اللجنة بالانتخاب، وهم يعملون فيها بصفتهم الشخصية .3  -  

 29المادة 

المؤهلات المنصوص عليها في  بالاقتراع السري من قائمة أشخاص تتوفر لهم يتم انتخاب أعضاء اللجنة .1  -  

  .، تكون قد رشحتهم لهذا الغرض الدول الأطراف في هذا العهد28المادة 

 .لى الأكثرلكل دولة طرف في هذا العهد أن ترشح، من بين مواطنيها حصرا، شخصين ع .2  -  

 .رةيحوز ترشيح الشخص ذاته أكثر من م .3  -  

 30المادة 

 .يجرى الانتخاب الأول في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من بدء نفاذ هذا العهد  .1  -  

لة الانتخاب لملء مقعد قبل أربعة أشهر على الأقل من موعد أي انتخاب لعضوية اللجنة، في غير حا  -   .2

لعهد رسالة خطية ول الأطراف في هذا ا، يوجه الأمين العام للأمم المتحدة إلى الد34يعلن شغوره وفقا للمادة 

 .يدعوها فيها إلى تقديم أسماء مرشحيها لعضوية اللجنة في غضون ثلاثة أشهر

النحو، بالترتيب الألفبائي ومع  يضع الأمين العام للأمم المتحدة قائمة أسماء جميع المرشحين على هذا .3   - 

قبل شهر على  لقائمة إلى الدول الأطراف في هذا العهدذكر الدولة الطرف التي رشحت كلا منهم، ويبلغ هذه ا

 .الأقل من موعد كل انتخاب

ة من الأمين العام للأمم ينتخب أعضاء اللجنة في اجتماع تعقده الدول الأطراف في هذا العهد، بدعو .4 -  

ي الدول ثلثالمتحدة، في مقر الأمم المتحدة. وفى هذا الاجتماع، الذي يكتمل النصاب فيه بحضور ممثلي 

كبر عدد من الأطراف في هذا العهد، يفوز في الانتخاب لعضوية اللجنة أولئك المرشحون الذين حصلوا على أ

 .الأصوات وعلى الأغلبية المطلقة لأصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين والمقترعين

 31المادة 

 .لا يجوز أن تضم اللجنة أكثر من واحد من مواطني أية دولة .1  - 

نظم القانونية يراعى، في الانتخاب لعضوية اللجنة، عدالة التوزيع الجغرافي وتمثيل مختلف الحضارات وال .2

 .الرئيسية

 32المادة 

خابهم إذا أعيد ترشيحهم. إلا أن يكون انتخاب أعضاء اللجنة لولاية مدتها أربع سنوات. ويجوز أن يعاد انت .1  - 

ء الأعضاء في الانتخاب الأول تنقضي بانتهاء سنتين، ويتم تحديد هؤلا ولاية تسعة من الأعضاء المنتخبين

 30المادة  من 4التسعة فورا انتهاء الانتخاب الأول، بأن يقوم رئيس الاجتماع المنصوص عليه في الفقرة 

 .باختيار أسمائهم بالقرعة

 .لعهداا الجزء من هذا تتم الانتخابات اللازمة عند انقضاء الولاية وفقا للمواد السالفة من هذ .2

 33المادة 

ير الغياب غ. إذا انقطع عضو في اللجنة، بإجماع رأى أعضائها الآخرين، عن الاضطلاع بوظائفه لأي سبب 1 

لأمين العام حينئذ ذي الطابع المؤقت، يقوم رئيس اللجنة بإبلاغ ذلك إلى الأمين العام للأمم المتحدة، فيعلن ا

 .شغور مقعد ذلك العضو

العام للأمم المتحدة،  في حالة وفاة أو استقالة عضو في اللجنة، يقوم رئيس اللجنة فورا بإبلاغ ذلك إلى الأمين .2

 .ستقالتهفيعلن الأمين العام حينئذ شغور مقعد ذلك العضو ابتداء من تاريخ وفاته أو من تاريخ نفاذ ا

 34المادة 



                                                           

استبداله لا تنقضي خلال  انت ولاية العضو الذي يجب، وك33إذا أعلن شغور مقعد ما طبقا للمادة  .1  -  

ى الدول الأطراف في الأشهر الستة التي تلي إعلان شغور مقعده، يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإبلاغ ذلك إل

 .قعد الشاغرمن أجل ملء الم 29هذا العهد، التي يجوز لها، خلال مهلة شهرين، تقديم مرشحين وفقا للمادة 

لنحو، بالترتيب الألفبائي، ويبلغ ايضع الأمين العام للأمم المتحدة قائمة بأسماء جميع المرشحين على هذا  .2 -   

لشاغر طبقا للأحكام اهذه القائمة إلى الدول الأطراف في هذا العهد. وإذ ذاك يجرى الانتخاب اللازم لملء المقعد 

 .الخاصة بذلك من هذا الجزء من هذا العهد

ام العضوية فيها حتى يتولى مه 33و في اللجنة انتخب لملء مقعد أعلن شغوره طبقا للمادة كل عض .3 -  

 .انقضاء ما تبقى من مدة ولاية العضو الذي شغر مقعده في اللجنة بمقتضى أحكام تلك المادة

 35المادة 

المتحدة بالشروط  الأمم يتقاضى أعضاء اللجنة، بموافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة، مكافآت تقتطع من موارد

 .التي تقررها الجمعية العامة، مع أخذ أهمية مسؤوليات اللجنة بعين الاعتبار

 36المادة 

لفعال بالوظائف ايوفر الأمين العام للأمم المتحدة ما يلزم من موظفين وتسهيلات لتمكين اللجنة من الاضطلاع 

 .المنوطة بها بمقتضى هذا العهد

 37المادة 

 .مم المتحدةولى الأمين العام للأمم المتحدة دعوة اللجنة إلى عقد اجتماعها الأول في مقر الأيت  -   .1

 .خليبعد اجتماعها الأول، تجتمع اللجنة في الأوقات التي ينص عليها نظامها الدا   .2 -  

 .تعقد اللجنة اجتماعاتها عادة في مقر الأمم المتحدة أو في مكتب الأمم المتحدة بجنيف .3

 38المادة 

مهامه بكل تجرد يقوم كل عضو من أعضاء اللجنة، قبل توليه منصبه، بالتعهد رسميا، في جلسة علنية، بالقيام ب

 .ونزاهة

 39المادة 

 .تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لمدة سنتين. ويجوز أن يعاد انتخابهم .1

  :ين التاليينتتولى اللجنة بنفسها وضع نظامها الداخلي، ولكن مع تضمينه الحكم .2

 أ( يكتمل النصاب بحضور اثني عشر عضوا،(

 .ب( تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين(

 40المادة 

تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بتقديم تقارير عن التدابير التي اتخذتها والتي تمثل إعمالا للحقوق -  .1

  :تمتع بهذه الحقوق، وذلكالمعترف بها فيه، وعن التقدم المحرز في ال

 أ( خلال سنة من بدء نفاذ هذا العهد إزاء الدول الأطراف المعنية،(

 .ب( ثم كلما طلبت اللجنة إليها ذلك(

تقدم جميع التقارير إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يحيلها إلى اللجنة للنظر فيها. ويشار  2   - 

 .د يقوم من عوامل ومصاعب تؤثر في تنفيذ أحكام هذا العهدوجوبا في التقارير المقدمة إلى ما ق

للأمين العام للأمم المتحدة، بعد التشاور مع اللجنة، أن يحيل إلى الوكالات المتخصصة المعنية  .3  -    

 .نسخا من أية أجزاء من تلك التقارير قد تدخل في ميدان اختصاصها

وافي هذه    ة من الدول الأطراف في هذا العهد. وعليها أن تتقوم اللجنة بدراسة التقارير المقدم .4 -   

الدول بما تضعه هي من تقارير، وبأية ملاحظات عامة تستنسبها. وللجنة أيضا أن توافي المجلس 

الاقتصادي والاجتماعي بتلك الملاحظات مشفوعة بنسخ من التقارير التي تلقتها من الدول الأطراف في 

 .هذا العهد



                                                           
دول الأطراف في هذا العهد أن تقدم إلى اللجنة تعليقات على أية ملاحظات تكون قد أبديت لل .5 -    

 .من هذه المادة 4وفقا للفقرة 

 41المادة 

رف لكل دولة طرف في هذا العهد أن تعلن في أي حين، بمقتضى أحكام هذه المادة، أنها تعت  .1

خرى لا ادعاء دولة طرف بأن دولة طرفا أباختصاص اللجنة في استلام ودراسة بلاغات تنطوي على 

مقدمة بموجب هذه تفي بالالتزامات التي يرتبها عليها هذا العهد. ولا يجوز استلام ودراسة البلاغات ال

لجنة. المادة إلا إذا صدرت عن دولة طرف أصدرت إعلانا تعترف فيه، في ما يخصها، باختصاص ال

لإجراء التالي لة طرفا لم تصدر الإعلان المذكور. ويطبق اولا يجوز أن تستلم اللجنة أي بلاغ يهم دو

  :على البلاغات التي يتم استلامها وفق لأحكام هذه المادة

عهد، كان لها أ( إذا رأت دولة طرف في هذا العهد إن دولة طرفا أخرى تتخلف عن تطبيق أحكام هذا ال)

مة أن تقوم، تخلف. وعلى الدولة المستلأن تسترعى نظر هذه الدولة الطرف، في بلاغ خطى، إلى هذا ال

ا من أي نوع آخر خلال ثلاثة أشهر من استلامها البلاغ، بإيداع الدولة المرسلة، خطيا، تفسيرا أو بيان

اعد الإجرائية يوضح المسألة وينبغي أن ينطوي، بقدر ما يكون ذلك ممكنا ومفيدا، على إشارة إلى القو

 أو الجاري استخدامها أو التي لا تزال متاحة، وطرق التظلم المحلية التي استخدمت

ة أشهر من تاريخ ب( فإذا لم تنته المسألة إلى تسوية ترضى كلتا الدولتين الطرفين المعنيتين خلال ست)

عار توجهه إليها وإلى تلقى الدولة المستلمة للبلاغ الأول، كان لكل منهما أن تحيل المسألة إلى اللجنة بإش

 الدولة الأخرى،

ع طرق التظلم ( لا يجوز أن تنظر اللجنة في المسألة المحالة إليها إلا بعد الإستيثاق من أن جميج)

موما. ولا تنطبق المحلية المتاحة قد لجئ إليها واستنفدت، طبقا لمبادئ القانون الدولي المعترف بها ع

 لة،ود المعقوهذه القاعدة في الحالات التي تستغرق فيها إجراءات التظلم مددا تتجاوز الحد

 د( تعقد اللجنة جلسات سرية لدى بحثها الرسائل في إطار هذه المادة،)

ى الدولتين هـ( على اللجنة، مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية )ج(، أن تعرض مساعيها الحميدة عل(

الحريات والطرفين المعنيتين، بغية الوصول إلى حل ودي للمسألة على أساس احترام حقوق الإنسان 

 الأساسية المعترف بها في هذا العهد،

ليهما في الفقرة إو( للجنة، في أية مسألة محالة إليها، أن تدعو الدولتين الطرفين المعنيتين المشار (

 .الفرعية )ب( إلى تزويدها بأية معلومات ذات شأن

مثلها لدى اللجنة يز( للدولتين الطرفين المعنيتين المشار إليهما في الفقرة الفرعية )ب( حق إيفاد من (

 أثناء نظرها في المسألة، وحق تقديم الملاحظات شفويا و/أو خطيا،

نصوص عليه ح( على اللجنة أن تقدم تقريرا في غضون اثني عشر شهرا من تاريخ تلقيها الإشعار الم(

  :في الفقرة الفرعية )ب(

على عرض  اللجنة تقريرها فإذا تم التوصل إلى حل يتفق مع شروط الفقرة الفرعية )هـ(، قصرت "1"

 موجز للوقائع وللحل الذي تم التوصل إليه،

يرها على وإذا لم يتم التوصل إلى حل يتفق مع شروط الفقرة الفرعية )هـ(، قصرت اللجنة تقر "2"

مة من عرض موجز للوقائع، وضمت إلى التقرير المذكرات الخطية ومحضر البيانات الشفوية المقد

 .معنيتينالدولتين الطرفين ال

 .ويجب، في كل مسألة، إبلاغ التقرير إلى الدولتين الطرفين المعنيتين

ي هذا العهد بإصدار إعلانات يبدأ نفاذ أحكام هذه المادة متى قامت عشر من الدول الإطراف ف   -   .2

العام للأمم لأمين ا( من هذه المادة. وتقوم الدول الأطراف بإيداع هذه الإعلانات لدى 1في إطار الفقرة )

لانها في المتحدة، الذي يرسل صورا منها إلى الدول الأطراف الأخرى. وللدولة الطرف أن تسحب إع

ن موضوع أي وقت بإخطار ترسله إلى الأمين العام. ولا يخل هذا السحب بالنظر في أية مسألة تكو

بعد تلقى  ية دولة طرفبلاغ سبق إرساله في إطار هذه المادة، ولا يجوز استلام أي بلاغ جديد من أ

 .نا جديداالأمين العام الإخطار بسحب الإعلان، ما لم تكن الدولة الطرف المعنية قد أصدرت إعلا

 42المادة 

حلا مرضيا للدولتين الطرفين المعنيتين  41أ( إذا تعذر على اللجنة حل مسألة أحيلت إليها وفقا للمادة )  .1

لدولتين الطرفين المعنيتين، تعيين هيئة توفيق خاصة )يشار جاز لها، بعد الحصول مسبقا على موافقة ا

إليها في ما يلي باسم "الهيئة"( تضع مساعيها الحميدة تحت تصرف الدولتين الطرفين المعنيتين بغية 

 التوصل إلى حل ودي للمسألة على أساس احترام أحكام هذا العهد،

رفان المعنيتان. فإذا تعذر وصول الدولتين ب( تتألف الهيئة من خمسة أشخاص تقبلهم الدولتان الط(



                                                           

الطرفين المعنيتين خلال ثلاثة اشهر إلى اتفاق على تكوين الهيئة كلها أو بعضها، تنتخب اللجنة من بين 

 .أعضائها بالاقتراع السري وبأكثرية الثلثين، أعضاء الهيئة الذين لم يتفق عليهم

ويجب ألا يكونوا من مواطني الدولتين الطرفين يعمل أعضاء الهيئة بصفتهم الشخصية.    2   -  

المعنيتين أو من مواطني أية دولة لا تكون طرفا في هذا العهد أو تكون طرفا فيه ولكنها لم تصدر 

  .41الإعلان المنصوص عليه في المادة 

 .تنتخب الهيئة رئيسها وتضع النظام الداخلي الخاص بها .3    -  

لهيئة عادة في مقر الأمم المتحدة أو في مكتب الأمم المتحدة بجنيف. ولكن من تعقد اجتماعات ا .4    -   

الجائز عقدها في أي مكان مناسب آخر قد تعينه الهيئة بالتشاور مع الأمين العام للأمم المتحدة ومع 

 .الدولتين الطرفين المعنيتين

، أيضا، للهيئات المعينة بمقتضى بتوفير خدماتها 36تقوم الأمانة المنصوص عليها في المادة  .5    - 

 .هذه المادة

توضع المعلومات التي تلقتها اللجنة وجمعتها تحت تصرف الهيئة، التي يجوز لها أن تطلب إلي  .6  -  

  .الدولتين الطرفين المعنيتين تزويدها بأية معلومات أخرى ذات صلة بالموضوع

من مختلف جوانبها، ولكن على أي حال خلال مهلة لا تقوم الهيئة، بعد استنفادها نظر المسألة  .7   -  

تتجاوز اثني عشر شهرا بعد عرض المسألة عليها، بتقديم تقرير إلى رئيس اللجنة لإنهائه إلى الدولتين 

  :الطرفين المعنيتين

أ( فإذا تعذر على الهيئة إنجاز النظر في المسألة خلال اثني عشر شهرا، قصرت تقريرها على إشارة )

 ة إلى المرحلة التي بلغتها من هذا النظر،موجز

ب( وإذا تم التوصل إلى حل ودي للمسألة على أساس احترام حقوق الإنسان المعترف بها في هذا )

 العهد، قصرت الهيئة تقريرها على عرض موجز للوقائع وللحل الذي تم التوصل إليه،

عية )ب(، ضمنت الهيئة تقريرها النتائج ج( وإذا لم يتم التوصل إلى حل تتوفر له شروط الفقرة الفر)

التي وصلت إليها بشأن جميع المسائل الوقائعية المتصلة بالقضية المختلف عليها بين الدولتين الطرفين 

المعنيتين، وآراءها بشأن إمكانيات حل المسألة حلا وديا، وكذلك المذكرات الخطية ومحضر 

 فين المعنيتين،الملاحظات الشفوية المقدمة من الدولتين الطر

د( إذا قدمت الهيئة تقريرها في إطار الفقرة )ج( تقوم الدولتان الطرفان المعنيتان، في غضون ثلاثة )

 .أشهر من استلامهما هذا التقرير، بإبلاغ رئيس اللجنة هل تقبلان أم لا تقبلان مضامين تقرير الهيئة

 .41باللجنة في المادة  لا تخل أحكام هذه المادة بالمسؤوليات المنوطة .8 -     

تتقاسم الدولتان الطرفان المعنيتان بالتساوي سداد جميع نفقات أعضاء اللجنة على أساس تقديرات  .9

 .يضعها الأمين العام للأمم المتحدة

للأمين العام للأمم المتحدة سلطة القيام، عند اللزوم، بدفع نفقات أعضاء الهيئة قبل سداد الدولتين  .10

 .من هذه المادة 9لمعنيتين لها وفقا للفقرة الطرفين ا

 43المادة 

تمتع بالتسهيلات ، حق ال42يكون لأعضاء اللجنة ولأعضاء هيئات التوفيق الخاصة الذين قد يعينون وفقا للمادة 

لفروع التي والامتيازات والحصانات المقررة للخبراء المكلفين بمهمة للأمم المتحدة المنصوص عليها في ا

 .ذلك من اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتهاتتناول 

 44المادة 

نسان في أو تنطبق الأحكام المتعلقة بتنفيذ هذا العهد دون إخلال بالإجراءات المقررة في ميدان حقوق الإ

ع الدول بمقتضى الصكوك التأسيسية والاتفاقيات الخاصة بالأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، ولا تمن

العمومية أو  في هذا العهد من اللجوء إلى إجراءات أخرى لتسوية نزاع ما طبقا للاتفاقات الدولية الأطراف

 .الخاصة النافذة فيما بينها

 45المادة 

ريرا سنويا عن تقدم اللجنة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تق

 .أعمالها



                                                           

  الجزء الخامس
 46 المادة

دساتير الوكالات وليس في أحكام هذا العهد ما يجوز تأويله على نحو يفيد إخلاله بما في ميثاق الأمم المتحدة 

ة بصدد المتخصصة من أحكام تحدد المسئوليات الخاصة بكل من هيئات الأمم المتحدة والوكالات المتخصص

 .المسائل التي يتناولها هذا العهد

 47المادة 

ق أصيل في كام هذا العهد ما يجوز تأويله على نحو يفيد إخلاله بما لجميع الشعوب من حليس في أي من أح

 .التمتع والانتفاع الكاملين، بملء الحرية، بثرواتها ومواردها الطبيعية

  الجزء السادس
 48المادة 

المتخصصة،  هاهذا العهد متاح لتوقيع أية دولة عضو في الأمم المتحدة أو عضو في أية وكالة من وكالات .1

عامة للأمم المتحدة وأية دولة طرف في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، وأية دولة أخرى دعتها الجمعية ال

 .إلى أن تصبح طرفا في هذا العهد

 .يخضع هذا العهد للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة-   .2

 .هذه المادة من 1هذا العهد لأية دولة من الدول المشار إليها في الفقرة يتاح الانضمام إلى  .3  - 

 .يقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة .4 -  

إيداع كل صك من يخطر الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول التي وقعت هذا العهد أو انضمت إليه ب .5 - 

 .نضمامصكوك التصديق أو الا

 49المادة 

والثلاثين لدى  يبدأ نفاذ هذا العهد بعد ثلاث أشهر من تاريخ إيداع صك الانضمام أو التصديق الخامس .1 - 

 .الأمين العام للأمم المتحدة

التصديق أو الانضمام  أما الدول التي تصدق هذا العهد أو تنضم إليه بعد أن يكون قد تم إيداع صك .2   - 

صديقها أو صك تين فيبدأ نفاذ هذا العهد إزاء كل منها بعد ثلاث أشهر من تاريخ إيداعها صك الخامس والثلاث

 .انضمامها

 50المادة 

 .لاتحاديةتنطبق أحكام هذا العهد، دون أي قيد أو استثناء على جميع الوحدات التي تتشكل منها الدول ا

 51المادة 

متحدة. وعلى أثر عليه تودع نصه لدى الأمين العام للأمم ال لأية دولة طرف في هذا العهد أن تقترح تعديلا .1 

يها إعلامه عما إذا ذلك يقوم الأمين العام بإبلاغ الدول الأطراف في هذا العهد بأية تعديلات مقترحة، طالبا إل

ث المؤتمر ثل كانت تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف للنظر في تلك المقترحات والتصويت عليها. فإذا حبذ عقد

ية الدول الأطراف الدول الأطراف على الأقل عقده الأمين العام برعاية الأمم المتحدة. وأي تعديل تعتمده أغلب

 .الحاضرة والمقترعة في المؤتمر يعرض على الجمعية العامة للأمم المتحدة لإقراره

ول الأطراف في هذا ة ثلثي الديبدأ نفاذ التعديلات متى أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة وقبلتها أغلبي .2

 .العهد، وفقا للإجراءات الدستورية لدى كل منها

اف الأخرى ملزمة متى بدأ نفاذ التعديلات تصبح ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها، بينما تظل الدول الأطر .3

 .بأحكام هذا العهد وبأي تعديل سابق تكون قد قبلته

 52المادة 



- والسياسيةالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية  على مصادقة المملكة المغربية
- 53 -:  

 16ة في للتوقيعات والمصادقة والأنضمام من طرف الجمعية العامة للأمم المتحداعتمد وفتح 

 49تنفيذا لمقتضيات المادة  1976ماس  23دخل حيز التنفيذ في  1996دجنبر 

 (1966دجنبر  16العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )

 1977يناير  19 التوقيع:

 1979ماي  3 المصادقة:

أغسطس  4)  1436من شوال  18صادر في  1.15.113رقم ظهير شريف 

ل الاختياري الموافق بموجبه على البروتوكو 126.12( بتنفيذ القانون رقم  2015

نيويورك في ) بالملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الموقع 

 .  ( 1966ديسمبر  16

 

( 2010يناير  4) 1431م من محر 18صادر في  1.09.233ظهير شريف رقم 

الموافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق المملكة  05.09بتنفيذ القانون رقم 

                                                           

م المتحدة ، يخطر الأمين العام للأم48من المادة  5التي تتم بمقتضى الفقرة بصرف النظر عن الإخطارات 

 :من المادة المذكورة بما يلي 1جميع الدول المشار إليها في الفقرة 

 ،48أ( التوقيعات والتصديقات والإنضمامات المودعة طبقا للمادة  

 .51ر المادة اذ أية تعديلات تتم في إطا، وتاريخ بدء نف49ب( تاريخ بدء نفاذ هذا العهد بمقتضى المادة  

 53المادة 

الروسية والصينية والفرنسية، ويودع هذا العهد، الذي تتساوى في الحجية نصوصه بالأسبانية والإنكليزية  .1 -  

 .في محفوظات الأمم المتحدة

الدول المشار إليها في ع يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإرسال صور مصدقة من هذا العهد إلى جمي .2 - 

 .48المادة 
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 1.79.186قم رير الشريف هالظ عليه بموجبووقع التصديق  1977يناير  19د في هذا العهى لتم التوقيع ع

ة والسياسية بالحقوق المدني المتعلق الميثاق الدولي  )بنشر1979نونبر 8( 1399ذي الحجة  17بتاريخ 

رجب  6خ بتاري 3525. الجريدة الرسمية عدد (1966ديسمبر  16) 1380رمضان  3المبرم بنيويورك يوم 

1400 ، 

 .   (1980مايو  21)

https://web.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2049092318718732&id=100008539510686
https://web.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2049092318718732&id=100008539510686


ربيع الأول  7المغربية على ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي الموقع بدكار في 

 -54- (2008مارس  14) 1429
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 ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي الموقع بدكار
 (2012ماي  14)  1433جمادى الآخيرة  22الصادرة بتاريخ  6047الجريدة الرسمية عدد 

 (2011أغسطس  2) 1432صادر في فاتح رمضان  1.09.234ظهير شريف رقم 

 (2008مارس  14) 1429ربيع الأول  7بنشر ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي الموقع بدكار في 

 الحمد لله وحده ،

 بداخله : -الطابع الشريف 

 سن بن محمد بن يوسف الله وليه()محمد بن الح

 يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا:

 (؛2008مارس  14) 1429ربيع الأول  7بناء على ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي الموقع بدكار في 

يناير  4) 1431من محرم  18تاريخ ب 1.09.233 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 05.09وعلى القانون رقم 

 ( والموافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق المملكة المغربية على الميثاق المذكور؛2010

 .2011بريل أ 23وعلى محضر إيداع وثائق مصادقة المملكة المغربية على الميثاق المذكور، الموقع بجدة في 

 أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ربيع  7ار في شريف هذا، ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي الموقع بدكينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا ال

 (.2008مارس  14) 1429الأول 

 (.2011أغسطس  2) 1432اتح رمضان ف وحرر بالرباط في 

  وقعه بالعطف :

 رئيس الحكومة،

 عباس الفاسي الإمضاء :

 منظمة المؤتمر الإسلامي ميثاق

 بسم الله الرحمن الرحيم

  

  

 لأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي؛نحن الدول ا

 9لفترة ما بين اإذ نستحضر مؤتمر ملوك وقادة ورؤساء دول وحكومات البلدان الإسلامية المنعقد في الرباط في 

قد في م، وكذلك مؤتمر وزراء الخارجية المنع1969سبتمبر  25إلى  22ه الموافق ل 1389رجب عام  12و 

 م (؛ 1972مارس  4فبراير إلى  29الموافق ل  ه ) 1392محرم  18إلى  14جدة من 

وتقوية أواصر الوحدة  وإذ نسترشد بالقيم الإسلامية النبيلة، المتمثلة في الوحدة والإخاء، وإذ نؤكد أهمية تعزيز

  والتضامن بين الدول الأعضاء لتأمين مصالحها المشتركة في الساحة الدولية؛

 هذا الميثاق، والقانون الدولي، قررنا :إذ نلتزم بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة و



                                                           

عدل والكرامة الإنسانية الحفاظ على القيم الإسلامية النبيلة المتمثلة في السلام والتراحم والتسامح والمساواة وال

 وتعزيزها؛

والازدهار التقدم السعي من أجل العمل على تعزيز دور الإسلام الرائد في العالم مع ضمان التنمية المستدامة و

 لشعوب الدول الأعضاء؛

 تعزيز وتقوية أواصر الوحدة والتضامن بين الشعوب المسلمة والدول الأعضاء؛

 نها،عاحترام السيادة الوطنية لجميع الدول الأعضاء، واستقلالها ووحدة أراضيها، وصونها والدفاع 

تعزيز العلاقات ووالثقافات والأديان،  المساهمة في السلم والأمن الدوليين، والتفاهم والحوار بين الحضارات

 الودية وحسن الجوار والاحترام المتبادل والتعاون وتشجيعها؛

ءلة في الدول تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية والحكم الرشيد وسيادة القانون والديمقراطية والمسا

 الأعضاء وفقا لأنظمتها الدستورية والقانونية؛

نها وبين غيرها من لعلاقات الودية والاحترام المتبادل والتعاون بين الدول الأعضاء، وبيتعزيز الثقة وتشجيع ا

 الدول؛

موز الإسلامية والتراث دعم القيم الإسلامية النبيلة المتعلقة بالوسطية والتسامح واحترام التنوع والحفاظ على الر

 المشترك والدفاع عن عالمية الدين الإسلامي؛

 ؛معرفة وإشاعتها بما ينسجم مع مثل الإسلام السامية لتحقيق التميز الفكريالنهوض باكتساب ال

ساعدها على اندماج تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة بما ي

 فعلي في الاقتصاد العالمي، وفقا لمبادئ الشراكة والمساواة؛

  مرتبطة بالبيئة لفائدة الأجيال الحالية والمستقبلية؛حماية وتعزيز كل الجوانب ال

ستقلال ووحدة احترام حق تقرير المصير وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء، واحترام سيادة وا

 أراضي كل دولة عضو؛

القابلة ر دعم كفاح الشعب الفلسطيني الخاضع حاليا للاحتلال الأجنبي وتمكينه من الحصول على حقوقه غي

، مع للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وإقامة دولته ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف

 المحافظة على طابعها التاريخي والإسلامي وعلى الأماكن المقدسة فيها؛

 يعاتها؛صون وتعزيز حقوق المرأة ومشاركتها في شتى مجالات الحياة وفقا لقوانين الدول الأعضاء وتشر

يه من خلال فتهيئة الظروف الملائمة لتنشئة الطفولة والشباب المسلم تنشئة سليمة وغرس القيم الإسلامية 

 التربية، تعزيزا لقيمه الثقافية والاجتماعية والأخلاقية والخلقية؛

  

فية ا الثقامساعدة الجماعات والمجتمعات المسلمة خارج الدول الأعضاء على المحافظة على كرامتها وهويته

  والدينية؛

لإنساني، مع التقيد تأييد أهداف ومبادئ هذا الميثاق وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والقانون الدولي ا

 ولة؛الصارم بمبدأ عدم التدخل في الشؤون التي تندرج أساسا ضمن نطاق التشريعات الداخلية لأية د

تنادا إلى مبادئ توى الدولي ودمقرطة العلاقات الدولية اسالسعي الحثيث من أجل تحقيق الحكم الرشيد على المس

 لداخلية؛االمساواة والاحترام المتبادل بين الدول وعدم التدخل في الشؤون التي تندرج ضمن تشريعاتها 

 عقدنا العزم على التعاون من أجل تحقيق هذه الأهداف، واعتمدنا هذا الميثاق المعدل.



                                                           

 الفصل الأول

 الأهداف والمبادئ

  1المادة 

 تتمثل أهداف منظمة المؤتمر الإسلامي فيما يلي :

 التضامن بين الدول الأعضاء؛تعزيز ودعم أواصر الأخوة و      .1         

ون وحماية المصالح المشتركة، ومناصرة القضايا العادلة للدول الأعضاء، وتنسيق جهود الدول ص      .2  

 عامة؛ يات التي تواجه العالم الإسلامي خاصة والمجتمع الدوليالأعضاء وتوحيدها بغية التصدي للتحد

حترام حق تقرير المصير وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء، واحترام سيادة ا      .3  

 واستقلال ووحدة أراضي كل دولة عضو.

للاحتلال من جراء العدوان  ة ووحدة أراضي أية دولة عضو خاضعةاستعادة السيادة الكامل      .4         

 وذلك استنادا إلى القانون الدولي والتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة؛

مان المشاركة الفاعلة للدول الأعضاء في عمليات اتخاذ القرارات على المستوى العالمي في ض      .5         

 لضمان مصالحها المشتركة؛المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية 

عزيز العلاقات بين الدول على أساس العدل والاحترام المتبادل وحسن الجوار لضمان السلم والأمن ت      .6  

 والوئام العام في العالم؛

 أكيد دعمها لحقوق الشعوب المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي؛ت      .7  

 سطيني وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير وإقامة دولته، ذات السيادةعم الشعب الفلد      .8         

اكن المقدسة وعاصمتها القدس الشريف، والحفاظ على الهوية التاريخية والإسلامية للقدس الشريف وعلى الأم

 فيها؛

لأعضاء من أجل تحقيق التكامل والتجاري الإسلامي بين الدول ا تعزيز التعاون الاقتصادي      .9         

 الاقتصادي فيما بينها بما يفضي إلى إنشاء سوق إسلامية مشتركة؛

 دل الجهود لتحقيق التنمية البشرية المستدامة والشاملة والرفاه الاقتصادي في الدول الأعضاء؛ب      .10    

افة سطية والتسامح، وتعزيز الثقشر وتعزيز وصون التعاليم والقيم الإسلامية القائمة على الون      .11

 الإسلامية، والحفاظ على التراث الإسلامي؛

ماية صورة الإسلام الحقيقية والدفاع عنها والتصدي لتشويه صورة الإسلام وتشجيع الحوار بين ح      .12

 الحضارات والأديان؛

 ن الدول الأعضاء في هذهلرقي بالعلوم والتكنولوجيا وتطويرها، وتشجيع البحوث والتعاون بيا      .13

 المجالات؛

عزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها، بما في ذلك حقوق المرأة والطفل والشباب ت      .14    

 والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة والحفاظ على قيم الأسرة الإسلامية؛

 لوحدة الطبيعية والجوهرية للمجتمع؛ها باعتبارها اتعزيز دور الأسرة وحمايتها وتنميت      .15    

ماية حقوق الجماعات والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء وصون كرامتها وهويتها الدينية ح      .16

 والثقافية؛



                                                           

 عزيز موقف موحد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والدفاع عنها في المنتديات الدولية؛ت      .17

يع أشكاله ومظاهره والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع جال مكافحة الإرهاب بجمالتعاون في م      .18

 في المخدرات والفساد وغسيل الأموال والاتجار في البشر؛

 لتعاون والتنسيق في حالات الطوارئ الإنسانية مثل الكوارث الطبيعية؛ا      .19

 ت الاجتماعية والثقافية والإعلامية.عزيز التعاون بين الدول الأعضاء في المجالات      .20

  

 2المادة 

  

بالتعاليم والقيم  تتعهد الدول الأعضاء من أجل تحقيق الأهداف الواردة في المادة الأولى، بأن تسترشد وتستنير

 الإسلامية السمحة وأن تتصرف طبقا للمبادئ التالية:

 ئ ميثاق الأمم المتحدة؛جميع الدول الأعضاء ملتزمة بمقاصد ومباد      .1         

 ل ذات سيادة ومستقلة وتتساوى في الحقوق والواجبات؛الدول الأعضاء دو      .2  

قوم جميع الدول الأعضاء بحل نزاعاتها بالطرق السلمية، وتمتنع عن استخدام القوة أو التهديد ت      .3  

 باستخدامها في علاقاتها؛

وبعدم  احترام السيادة الوطنية والاستقلال ووحدة الأراضي لكل منها؛تعهد جميع الدول الأعضاء بت      .4  

 التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين؛

تعهد جميع الدول الأعضاء بأن تساهم في صون السلم والأمن الدوليين والامتناع عن التدخل في ت      .5  

دولي والقانون الدولي الأمم المتحدة والقانون الالشؤون الداخلية لبعضها البعض وذلك وفقا لهذا الميثاق و ميثاق 

 الإنساني؛

ما جاء في ميثاق الأمم المتحدة، ليس في هذا الميثاق ما يسوغ للمنظمة وأجهزتها أن تتدخل في ك      .6  

 الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما أو ذات الصلة بها،

حقوق د، على الصعيدين الوطني والدولي، الحكم الرشيد والديمقراطية وعزز الدول الأعضاء وتسانت      .7  

 الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون؛

 البيئة والمحافظة عليها؛ تسعى الدول الأعضاء إلى حماية      .8  

  

 الفصل الثاني

  العضوية

 3المادة 

( الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي ومن 57) تتألف المنظمة من الدول السبع والخمسين      .1         

 غيرها من الدول التي قد تنضم إلى هذا الميثاق طبقا للفقرة الثانية من المادة الثالثة.

جوز لأية دولة، عضو في الأمم المتحدة، ذات أغلبية مسلمة تقدم طلبا للعضوية أن تنضم إلى المنظمة ي      .2  

تفق عليها توافق الآراء فقط لمجلس وزراء الخارجية على أساس المعايير المإذا تمت الموافقة على ذلك ب

 والمعتمدة من طرف مجلس وزراء الخارجية.



                                                           

يس في هذا الميثاق ما يمس بحقوق والتزامات الدول الأعضاء الحالية فيما يتعلق بالعضوية أو بأية ل      .3  

 مسألة أخرى.

  4المادة 

لمراقب لدولة، عضو في الأمم المتحدة، بقرار من مجلس وزراء الخارجية بتوافق ا تمنح صفة      .1         

 الآراء فقط، وعلى أساس المعايير المتفق عليها.

منح صفة المراقب للمنظمات الدولية بقرار من مجلس وزراء الخارجية بتوافق الآراء فقط وعلى ت      .2  

 أساس المعايير المتفق عليها من المجلس.

 صل الثالثالف

  الأجهزة

 5المادة 

 تألف أجهزة منظمة المؤتمر الإسلامي من :ت أولا :

 لقمة الإسلامية.ا      .1         

 جلس وزراء الخارجية.م      .2  

 ائمة.اللجان الد      .3  

 نة التنفيذية.اللج      .4  

 حكمة العدل الإسلامية الدولية.م      .5  

 ة المستقلة لحقوق الإنسان.ئمالهيئة الدا      .6  

 جنة الممثلين الدائمين.ل      .7  

 عامة.الأمانة ال      .8  

 هزة المتفرعة.الأج      .9  

 المؤسسات المتخصصة.      .10

 المؤسسات المنتمية.      .11

  

  

 الفصل الرابع

 القمة الإسلامية

  6المادة 

 ليا للمنظمة.وقادة الدول الأعضاء وحكوماتها، وتعتبر السلطة العتتألف القمة الإسلامية من ملوك ورؤساء 

 7المادة 



                                                           

ا المتعلقة بتحقيق تتداول القمة الإسلامية وتتخذ قرارات مرتبطة بالسياسات وتقدم التوجيهات بشأن جميع القضاي

دول ال الأهداف طبقا لما هو منصوص عليه في الميثاق، وتبحث غيرها من القضايا التي تحظى باهتمام

 الأعضاء والأمة الإسلامية.

 8المادة 

 سلامية مرة كل ثلاث سنوات في إحدى الدول الأعضاء.تجتمع القمة الإ      .1         

قوم مجلس وزراء الخارجية، بمساعدة من الأمانة العامة، بإعداد جدول أعمال القمة وجميع الترتيبات ي      .2  

  الضرورية لعقدها.

 9المادة 

للأمة، ولتنسيق  دورات استثنائية كلما اقتضت مصالح الأمة ذلك، للنظر في القضايا ذات الأهمية الحيوية تعقد

و بمبادرة من سياسة المنظمة تبعا لذلك. ويجوز عقد الدورة الاستثنائية بتوصية من مجلس وزراء الخارجية أ

بسيطة للدول ادرة على دعم الأغلبية الإحدى الدول الأعضاء أو من الأمين العام، شريطة أن تحصل هذه المب

 الأعضاء

 الفصل الخامس

  مجلس وزراء الخارجية

 10المادة 

 زراء الخارجية مرة كل سنة في أية دولة من الدول الأعضاء.يعقد مجلس و      .1         

من  الأعضاء/ أومجلس وزراء الخارجية أن يعقد دورة استثنائية بمبادرة من أية دولة من الدول ل      .2  

 الأمين العام إذا ما وافقت الدول الأعضاء على ذلك.

مجلس وزراء الخارجية أن يوصي بعقد اجتماعات وزارية قطاعية أخرى لمعالجة قضايا ل      .3         

وزراء  محددة تحظى باهتمام الأمة. وترفع هذه الاجتماعات تقاريرها إلى القمة الإسلامية وإلى مجلس

 ة.الخارجي

 يدرس مجلس وزراء الخارجية وسائل تنفيذ السياسة العامة للمنظمة من خلال:       .4  

عتماد قرارات وتوصيات بشأن المسائل ذات الاهتمام المشترك تنفيذا لأهداف المنظمة وسياستها ا      أ.     

 العامة؛

لذي يتم إحرازه في تنفيذ القرارات والمقررات ا استعراض التقدم      ب.                                         

 الصادرة عن الاجتماعات السابقة لمؤتمرات القمة الإسلامية ومجالس وزراء الخارجية؛

راسة واعتماد برامج الأمانة العامة والأجهزة المتفرعة وميزانياتها والتقارير المالية والإدارية د      ج.      

 الأخرى؛

لنظر في أي موضوع يخص دولة أو أكثر من الدول الأعضاء كلما قدم طلب بهذا الشأن من ا      د.          

 قبل الدولة العضو المعنية بغية اتخاذ التدابير المناسبة بشأنه؛

 لتوصية بإنشاء أي جهاز أو لجنة جديدين؛ا      ه.  

اق من الميث 18و  16ن المساعدين طبق للمادتين نتخاب الأمين العام للمنظمة وتعيين الأمناء العامليا      و.     

 على التوالي؛

 لنظر في أية مسألة أخرى يعتبرها مناسبة.ا      ز.   



                                                           

 الفصل السادس

 اللجان الدائمة

 11المادة 

نشأت المنظمة اللجان الدائمة التالية لمعالجة القضايا ذات الأهمية القصوى للمنظمة ودولها أ      .1         

 اء :الأعض

I.      .لجنة القدس 

II.    )للجنة الدائمة للإعلام والشؤون الثقافية )الكومياك 

  III.    )اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري )الكومسيك 

  IV.    )اللجنة الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجي ) الكومستيك 

للمنظمة التي تنشأ وفقا لقرارات القمة  والحكومات اللجان الدائمةيرأس الملوك ورؤساء الدول       .2         

 أو بتوصية من مجلس وزراء الخارجية، بما في ذلك تحديد العضوية في هذه اللجان.

 الفصل السابع

 اللجنة التنفيذية

 12المادة 

جلس وزراء رئيس متتألف اللجنة التنفيذية من كل من رئيس القمة الإسلامية الحالية والسابقة واللاحقة و

بحكم منصبه. وتعقد  الخارجية الحالي والسابق واللاحق، وبلد مقر الأمانة العامة، والأمين العام باعتباره عضوا

 اجتماعات اللجنة التنفيذية وفقا لقواعدها الإجرائية.

 الفصل الثامن

  لجنة الممثلين الدائمين

  13المادة 

 مزاولة لجنة الممثلين الدائمين لعملها. يحدد مجلس وزراء الخارجية مهام وكيفيات

  

 الفصل التاسع

 محكمة العدل الإسلامية الدولية

 14المادة 

ئيسي للمنظمة م، الجهاز القضائي الر1987تشكل محكمة العدل الإسلامية الدولية، التي أنشئت في الكويت في 

 اعتبارا من تاريخ دخول نظامها الأساسي حيز النفاذ.

 الفصل العاشر

 هيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسانال

 15المادة 



                                                           

تصادية الواردة في تعزز الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاق

 يم الإسلامية.عهود المنظمة وإعلاناتها وفي مواثيق حقوق الإنسان المتفق عليها عالميا، بما ينسجم مع الق

 الحادي عشرالفصل 

 الأمانة العامة

 16المادة 

الموظفين، حسب ما  تتألف الأمانة العامة من الأمين العام، الذي يعتبر المسؤول الإداري الرئيسي للمنظمة، ومن

لتجديد مرة تقتضيه حاجة المنظمة. وينتخب مجلس وزراء الخارجية الأمين العام لفترة خمس سنوات، قابلة ل

ادل والتداول العام من بين مواطني الدول الأعضاء وفق مبادئ التوزيع الجغرافي العواحدة. وينتخب الأمين 

 وتكافؤ الفرص بين الدول الأعضاء كافة مع مراعاة الكفاءة والاستقامة والخبرة

 17المادة 

 يتولى الأمين العام المسؤوليات التالية :

 ظمة أو تعيقها؛المسائل التي يرى أنها قد تفيد أهداف المنسترعي انتباه الأجهزة المعنية في المنظمة إلى ي      أ.

تابع تنفيذ المقررات والقرارات والتوصيات الصادرة عن مؤتمرات القمة الإسلامية ومجالس وزراء ي      ب.  

 الخارجية والاجتماعات الوزارية الأخرى؛

لمقررات وقرارات وتوصيات مؤتمرات  زود الدول الأعضاء بأوراق العمل والمذكرات تنفيذاي      ج.      

 القمة الإسلامية ومجلس وزراء الخارجية؛

 نسق ويوائم أعمال الأجهزة المعنية التابعة للمنظمة؛ي      د.        

 عد برنامج الأمانة العامة وميزانيتها؛ي      ه.        

وتبادل الآراء وينشر المعلومات التي  عزز التواصل بين الدول الأعضاء ويسهل المشاوراتي      و.       

 يمكن أن تكون ذات أهمية للدول الأعضاء؛

 الوظائف الأخرى الموكولة إليه من القمة الإسلامية أو من مجلس الوزراء الخارجية؛يقوم ب      ز.      

 رفع تقارير سنوية إلى مجلس وزراء الخارجية بشأن عمل المنظمة.ي      ح.      

 18المادة 

قدم الأمين العام ترشيحات الأمناء العامين المساعدين لمجلس وزراء الخارجية لغرض تعيينهم ي      .1         

نزاهة والتفاني في لمدة خمس سنوات وفقا لمبدأ التوزيع الجغرافي العادل، مع الأخذ بعين الاعتبار الكفاءة وال

شريف ناء العامين المساعدين لقضية القدس الخدمة أهداف الميثاق، ويخصص منصب واحد من مناصب الأم

 وفلسطين على أن تتولى دولة فلسطين تعيين مرشحها لهذا المنصب

القمة الإسلامية ومجلس  ومقررات اجتماعاتين خاصين تنفيذا لقرارات يجوز للأمين العام تعيين ممثل      .2  

 ارجية.لخاصين بموافقة مجلس وزراء الخوزراء الخارجية. وتتم هذه التعيينات وتحدد مهام الممثلين ا

عين الأمين العام موظفي الأمانة العامة من بين مواطني الدول الأعضاء آخذا بعين الاعتبار كفاءتهم ي    .3  

مين العام أن يعين ، مع مراعاة المساواة بين الجنسين، ومبدأ التوزيع الجغرافي العادل. وللأونزاهتهموأهليتهم 

 ن على أساس مؤقت.خبراء ومستشاري

 19المادة 



                                                           

ا أو يتلقوا، لدى أدائهم لا يجوز للأمين العام ولا للأمناء العامين المساعدين ولا لموظفي الأمانة العامة أن يطلبو

مل قد يضر واجباتهم، تعليمات من أية حكومة أو سلطة سوى المنظمة. وعليهم أن يمتنعوا عن القيام بأي ع

يعة الدولية ليين مسؤولين أمام المنظمة فقط. وتحترم الدول الأعضاء هذه الطببمراكزهم بصفتهم موظفين دو

 الخاصة، وتمتنع عن التأثير عليهم بأية طريقة لدى قيامهم بواجباتهم.

  20المادة 

لبلد المضيف فيما اتعد الأمانة العامة اجتماعات القمة الإسلامية ومجالس وزراء الخارجية بالتعاون الوثيق مع 

 التنظيمية.بالمسائل الإدارية و يتعلق

  2المادة 

  مة.يكون مقر الأمانة العامة في جدة إلى أن يتم تحرير القدس الشريف لتصبح المقر الدائم للمنظ

 الفصل الثاني عشر

 22المادة 

وافقة ميجوز للمنظمة أن تنشئ أجهزة متفرعة أو مؤسسات متخصصة وأن تمنح صفة المؤسسة المنتمية بعد 

  زراء الخارجية وفقا لأحكام هذا الميثاق.مجلس و

 الأجهزة المتفرعة

 23المادة 

رجية. وتعتمد تنشأ الأجهزة المتفرعة في إطار المنظمة وفقا لقرارات القمة الإسلامية أو مجلس وزراء الخا

 ميزانيتها من قبل مجلس وزراء الخارجية.

 الفصل الثالث عشر

 المؤسسات المتخصصة

  24المادة 

عضوية مؤسسات متخصصة في إطار المنظمة بموجب قرارات القمة أو مجلس وزراء الخارجية وتكون التنشأ 

عتمادها من في المؤسسات المتخصصة اختيارية ومفتوحة لأعضاء المنظمة. وتكون ميزانياتها مستقلة، ويتم ا

 قبل الهيئات التشريعية المنصوص عليها في أنظمتها الأساسية.

 المؤسسات المنتمية

  

 25المادة 

زراء الخارجية المؤسسات المنتمية كيانات أو هيئات تتفق أهدافها مع أهداف هذا الميثاق ويعترف بها مجلس و

منظمة بصفتها مؤسسات منتمية. وعضوية هذه المؤسسات اختيارية ومفتوحة لأجهزة الدول الأعضاء في ال

سسات المتخصصة. ة العامة والأجهزة المتفرعة والمؤومؤسساتها. وتكون ميزانياتها مستقلة عن ميزانيات الأمان

جية، ويجوزأن أن تمنح هذه المؤسسات المنتمية صفة المراقب بموجب قرار صادر عن مجلس وزراء الخار

الدول  ويجوز لها أن تحصل على مساعدات طوعية من الأجهزة المتفرعة أو من المؤسسات المتخصصة أو من

 الأعضاء.

 الفصل الرابع عشر

 لتعاون مع المنظمات الإسلامية وغيرهاا



                                                           

 26المادة 

 الميثاق. تقوم المنظمة بتعزيز تعاونها مع المنظمات الإسلامية وغيرها لخدمة الأهداف الواردة في هذا

 الفصل الخامس عشر

 التسوية السلمية للنزاعات

 27المادة 

لامية أو أن يضر بمصالح الأمة الإس يتعين على الدول الأعضاء، الأطراف في أي نزاع، من شأن استمراره أن

ض أو التحقيق يعرض السلم والأمن الدوليين للخطر، أن تسعى لحله أولا عن طريق المساعي الحميدة أو التفاو

. ويمكن أن تشمل أو الوساطة أو المصالحة أو التحكيم أو التسوية القضائية أو أية وسائل سلمية أخرى تختارها

 السياق التشاور مع اللجنة التنفيذية والأمين العام.المساعي الحميدة في هذا 

 28المادة 

ن، وتسوية للمنظمة أن تتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى بهدف حفظ السلم والأمن الدوليي

 النزاعات بالطرق السلمية.

 الفصل السادس عشر

 الميزانية والشؤون المالية

 29المادة 

 لدول الأعضاء، حسب دخلها القومي، ميزانيات الأمانة العامة والأجهزة المتفرعة.اتتحمل       .1         

لمنظمة أن تنشئ بموافقة مؤتمر القمة الإسلامية أو مجلس وزراء الخارجية صناديق خاصة ل      .2         

اديق أو الصنوأوقافا على أساس طوعي تساهم فيها الدول الأعضاء والأفراد ولمنظمات، على أن تخضع هذه 

 الأوقاف للنظام المالي للمنظمة وأن تتم مراجعتها سنويا من قبل هيئة الرقابة المالية.

  30المادة 

ي يعتمدها مجلس وزراء تدير الأمانة العامة والأجهزة الفرعية شؤونها المالية طبقا للأنظمة المالية واللوائح الت

 الخارجية.

 31المادة 

  

لس وزراء الخارجية لجنة مالية دائمة مؤلفة من الممثلين المعتمدين من الدول جيشكل م      .1         

الأجهزة المتفرعة والأعضاء المشاركة، وتجتمع اللجنة بمقر المنظمة لاستكمال برامج وميزانيات الأمانة العامة 

 وفق القواعد التي يعتمدها مجلس وزراء الخارجية.

نامج ية الدائمة تقريرا سنويا إلى مجلس وزراء الخارجية الذي يدرس البرقدم اللجنة المالت      .2         

 والميزانية ويعتمدهما.

قوم هيئة الرقابة المالية، المؤلفة من خبراء ماليين وفنيي تدقيق الحسابات من الدول الأعضاء، ت      .3  

 خلية وأنظمتها.بمراجعة حسابات الأمانة العامة وأجهزتها المتفرعة وفقا لقوانينها الدا

 الفصل السابع عشر

 القواعد الإجرائية والاقتراع



                                                           

  32المادة 

 يعتمد مجلس وزراء الخارجية القواعد الإجرائية الخاصة به.       .1

 رجية بالقواعد الإجرائية للقمة الإسلامية.يوصي مجلس وزراء الخا      .2  

 لخاصة بكل منها.اتنشئ اللجان الدائمة القواعد الإجرائية       .3  

 33المادة 

 شكل ثلثا الدول الأعضاء النصاب القانوني لاجتماعات منظمة المؤتمر الإسلامي.ي      .1    

عتمد القرارات بالتوافق في الآراء. وإذ تعذر التوصل للتوافق في الآراء يتخذ القرار بأغلبية ثلثي ت      .2  

 لتنصيص على خلاق ذلك في هذا الميثاق.الأعضاء الحاضرين المقترعين، ما لم يتم ا

  الفصل الثامن عشر

 أحكام ختامية

  الامتيازات والحصانات

 24المادة 

 تمتع المنظمة في الدول الأعضاء بالحصانات والامتيازات اللازمة لقيامها بوظائفها وتحقيق أهدافها.ت      .1  

لامتيازات والحصانات المنصوص عليها في اتفاقية ظمة بايتمتع ممثلو الدول الأعضاء وموظفو المن      .2  

 .1976الامتيازات والحصانات لسنة 

تمتع موظفو المنظمة والأجهزة المتفرعة والمؤسسات المتخصصة بالامتيازات والحصانات اللازمة ي      .3  

 لأداء واجباتهم طبقا لما تتفق عليه المنظمة مع بلدان المقرات.

مجلس  ن الدول الأعضاء لم تسدد مساهماتها المالية في ميزانية المنظمة الاقتراع داخلم لا يحق لدولة      .4  

السابقتين. إلا أنه  وزراء الخارجية إذا كان مبلغ المتأخرات يعادل أو يتجاوز مبلغ مساهماتها المستحقة للسنتين

جم عن ظروف لوفاء بالسداد نايجوز للمجلس السماح لمثل هذه الدولة العضو أن تقترع إذا اقتنع بأن عدم ا

 خارجة عن إرادتها.

 الانسحاب

  

 35المادة 

حق لأية دولة من الدول الأعضاء أن تنسحب من المنظمة بإشعار يوجه للأمين العام قبل سنة من ي      .1  

 انسحابها وتبلغ به جميع الدول الأعضاء.

ها المالية حتى نهاية السنة المالية التي قدم خلالها طلب ء التزاماتيتعين على الدولة طالبة الانسحاب أدا      .2  

 الانسحاب، كما تؤدي للمنظمة ما قد يكون في ذمتها من مستحقات مالية أخرى.

 التعديل

 36المادة 

 يتم إدخال تعديلات على هذا الميثاق وفقا للإجراء التالي :

 ثاق على مجلس وزراء الخارجية.جوز لأية دولة عضو أن تقترح تعديلات على هذا الميي      أ.



 

تفاقية حظر ى او المصادقة عل إحداث اللجنة الوطنية الخاصة بالأسلحة الكيميائية

لأسلحة اوإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك  استحداث

 .1993يناير  13 المواقعة بباريس في
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دخل تعديلات هذا الميثاق حيز التنفيذ عندما يعتمدها مجلس وزراء الخارجية بأغلبية ثلثي الدول ت      ب.

 الأعضاء وتصادق عليها أغلبية ثلثي الدول الأعضاء في المنظمة.

 التفسير

 37المادة 

نفيذ أية مادة من مواد هذا الميثاق يسوى وديا، وفي أي خلاف قد ينجم بشأن تفسير أو تطبيق أو ت      .1   

 جميع الحالات عن طريق المشاورات أو المفاوضات أو التوفيق أو التحكيم.

 الأعضاء أحكام هذا الميثاق بما يتوافق مع مقتضياتها الدستورية. تنفذ الدول      .2   

 اللغات

 38المادة 

 والفرنسية.لغات المنظمة هي: العربية والإنجليزية 

  أحكام انتقالية

  التصديق والدخول حيز التنفيذ

 39المادة 

تصديق . يعتمد مجلس وزراء الخارجية هذا الميثاق بأغلبية الثلثين ويعرض على الدول الأعضاء للتوقيع وال1   

 وفقا للإجراءات الدستورية لكل منها.

 المؤتمر الإسلامي.يتم إيداع وثائق التصديق لدى الأمين العام لمنظمة   .2  

( من ميثاق الأمم 102حل هذا الميثاق محل ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي الذي سجل طبقا للمادة )ي   .3  

 .1974فبراير  1المتحدة يوم 

تسع وعشرين وحرر في مدينة داكار )جمهورية السنغال( في اليوم السابع من ربيع الأول سنة ألف وأربعمائة 

 ليوم الرابع عشر من شهر مارس، سنة ألفين وثمانية ميلادية.هجرية، الموافق ل
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 .تخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرهاو حظر استحداث وإنتاج
 

 17(1432من رمضان  16صادر في  141.11.1ظهير شريف رقم 

  المتعلق بحظر استحداث وإنتاج 09.36)بتنفيذ القانون رقم  2011أغسطس

 .واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرهاوتخزين 
 الحمد وحده،

 :بداخله -الطابع الشريف



                                                           

 (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
 :يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا

 منه، 50و 42بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 

 :أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي 09.36شريف هذا، القانون رقم ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا ال

  المتعلق بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها، كما وافق
 .عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين

 :.(وقعه بالعطف2011أغسطس  17) 1434من رمضان  1 6وحرر بالدار البيضاء في 

 ة،رئيس الحكوم

 .الإمضاء: عباس الفاسي

 الثاني الفرع

 الجنائية العقوبات

 32المادة 

هم كل من در 2.000.000إلى  1.000.000دون الإخلال بالعقوبة الأشد، يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة من 

 الآتية: ارتكب أحد الأفعال

 . استعمال سلاح كيميائي؛1

الحماية أو  السالف الذكر ما لم يكن ذلك لأغراض البحث أو 1. استعمال مادة كيميائية مدرجة في الجدول 2

 لأغراض طبية أو صيدلانية؛

 . إحداث أو استعمال مرفق:3

 لموجهة أساسا لإنتاج الأسلحة المذكورة؛ا لموادا . لإنتاج الأسلحة الكيميائية، بما في ذلكأ

 حة الكيميائية؛ة فارغة والمعدات المخصصة لاستعمال الأسل. لإنتاج ذخائر كيميائيب

هذا  . تغير غرض مرفق للأجهزة أو المعدات، كيفما كانت طبيعتها، بغية ممارسة نشاط محظور بموجب4

 القانون؛

السالف  1ل . تكوين أو تسيير جماعة تهدف إلى استعمال سلاح كيميائي أو مادة كيميائية مدرجة في الجدو5

اثهما أو و لأغراض طبية أو صيدلانية، أو إلى استحدالذكر، ما لم يكن ذلك لأغراض البحث أو الحماية أ

ا أو تصديرهما أو تأمين إنتاجهما أو تخزينهما أو حيازتهما أو الاحتفاظ بهما أو اقتنائهما أو نقلهما أو استيرادهم

 عبورها أو الاتجار فيهما أو الوساطة في ذلك.

 33المادة 

حد درهم كل من ارتكب أ 1.000.000إلى  100.000يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة وبغرامة من 

 الأفعال التالية:

ويقها أو نقلها تس أو واقتناؤها استحداث الأسلحة الكيميائية أو إنتاجها أو تخزينها أو حيازتها أو الاحتفاظ بها -   

ميتها وأيا كان أو استيرادها أو تصديرها أو تأمين عبورها أو الاتجار فيها أو الوساطة في ذلك، أيا كانت ك

 ؛وكيفية إنتاجهاأصلها 

السالف الذكر أو إنتاجها أو تخزينها أو حيازتها أو  1الكيميائية المدرجة في الجدول  المواد استحداث -   

نقلها أو استيرادها أو تصديرها أو تأمين عبورها أو الاتجار فيها أو الوساطة في  أو اقتناؤهاالاحتفاظ بها أو 

كيفية إنتاجها، ما لم يكن ذلك لأغراض البحث أو الحماية أو لأغراض  ميتها وأيا كان أصلها وذلك، أيا كانت ك



                                                           

المذكورة خارج التراب الوطني، ما لم تكن موجهة إلى دولة أخرى طرف  المواد طبية أو صيدلانية أو نقل

 وبترخيص مسبق من السلطة الإدارية المختصة؛ الاتفاقية في

 الاتفاقية؛ السالف الذكر إلى دولة ثالثة غير طرف في 1ية المدرجة في الجدول الكيميائ المواد إعادة نقل -   

السالف الذكر دون احترام المعايير المقررة وفقا للمبادئ  1الكيميائية المدرجة في الجدول  المواد إنتاج -   

 .أعلاه 77من المادة  5العامة للإنتاج المنصوص عليها في البند 

ول مواد أو أدوات من أجل العقوبة كل من قام باستيراد أو تصدير أو تسويق أو العمل على تدايعاقب بنفس  

 لقانون أو تسهل ذلك.ا  من هذا 7و 5و 4 المواد مادة تمكن من خرق أحكام أو وثيقةإنتاج أسلحة كيميائية أو أية 

من هذا  7و 5و 4 المواد ق أحكاميعاقب أيضا بنفس العقوبة كل من يفشي أي معلومة من شأنها أن تمكن من خر

 القانون أو تسهل ذلك.

 34المادة 

فاظ بها بغرض لا تطبق مقتضيات المادة السابقة في حق من قام بحيازة الأسلحة الكيميائية وتخزينها والاحت

 تدميرها من قبل الدولة أو من قبل الشخص الذي تعتمده لذلك.

 35المادة 

يائي ولم درهم كل حائز على سلاح كيم 150.000إلى  30.000بغرامة من يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين و

 يصرح به لدى السلطات المختصة بعد تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية.

سلطات يعاقب أيضا بنفس العقوبة كل حائز على أسلحة كيميائية قديمة أو مخلفة ولم يصرح بها لدى ال

 المختصة.

 36المادة 

يا درهم من لم يصرح سنو 500.000إلى  100.000بالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات وبغرامة من يعاقب 

، 1الكيميائية المدرجة بالجدول  المواد لدى السلطات الإدارية المختصة بمرفق لمعالجة أو تخزين أو استهلاك

 أعلاه. 8خرقا لأحكام المادة 

دون ترخيص  1الكيميائية المدرجة بالجدول  المواد ريعاقب بنفس العقوبة كل شخص قام باستيراد أو تصدي

 أعلاه. 8مسبق أو خرقا للترخيص المسلم له، خرقا لأحكام المادة 

 37المادة 

 درهم كل من لم يصرح 200.000إلى  100.000خمس سنوات وبغرامة من  ىلإيعاقب بالحبس من سنتين 

 أعلاه: 9ة سنويا لدى السلطات الإدارية المختصة خرقا لأحكام الماد

السالف  1لكيميائية المدرجة في الجدول ا المواد بالتغييرات المدخلة أو المتوقع إدخالها على مرافق إنتاج -   

 الذكر؛

 السالف الذكر؛ 1لكيميائية المدرجة بالجدول ا لموادا بعمليات نقل -   

تم إنتاجها أو اقتناؤها أو تفويتها أو  السالف الذكر التي 1لكيميائية المدرجة في الجدول ا لموادا بكميات -   

جداول الثلاثة استهلاكها أو التخلي عنها أو معالجتها أو تخزينها وبالكميات السابقة المدرجة بواحد من ال

 الكيميائية المذكورة؛ لموادا المستعملة في إنتاج

تاجها أو استهلاكها أو تخزينها السالف الذكر المقرر إن 1لكيميائية المدرجة في الجدول ا لموادا بكميات -   

 خلال السنة الموالية؛



                                                           

 بتدابير السلامة المتخذة قصد إنجاز العمليات الواردة في البنود السالفة الذكر. -   

 38المادة 

 درهم كل من لم يصرح 100.000إلى  50.000يعاقب بالحبس من سنتين إلى أربع سنوات وبغرامة من 

السالف الذكر أو معالجتها أو  2الكيميائية المدرجة بالجدول  المواد أعلاه، بإنتاج 10سنويا، خرقا لأحكام المادة 

 أو أكثر لإنتاج أو معالجة أو  استهلاكها أو استيرادها أو تصديرها وبمواقع المعامل المتوفرة على مرفق

 الكيميائية المذكورة. المواد استهلاك

 أعلاه: 11المادة  يعاقب بنفس العقوبة كل من قام خرقا لأحكام    

السالف الذكر إلى شخص من دولة غير طرف في الاتفاقية  2الكيميائية المدرجة في الجدول  المواد بتصدير -   

 أو استيرادها منه؛

السالف الذكر من دولة طرف في الاتفاقية أو تصديرها  2الكيميائية المدرجة في الجدول  المواد باستيراد -   

 .أو خرقا للترخيص المسلم مسبق ترخيصذلك دون  إليها أو الوساطة في

 39المادة 

ويا درهم كل من لم يصرح سن 70.000إلى  50.000يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 

أو استيرادها أو تصديرها وبمواقع  3الكيميائية المدرجة بالجدول  المواد أعلاه بإنتاج 12خرقا لأحكام المادة 

 لمواد.ا المتوفرة على مرفق أو أكثر لإنتاج هذهالمعامل 

 أعلاه: 13يعاقب بنفس العقوبة كل من قام خرقا لأحكام المادة 

السالف الذكر أو تصديرها أو الوساطة في ذلك دون  3الكيميائية المدرجة في الجدول  المواد باستيراد -      

 ترخيص مسبق أو خرقا للترخيص المسلم؛

يص السالف الذكر إلى دولة غير طرف في الاتفاقية دون ترخ 3كيميائية المدرجة في الجدول لا المواد بنقل   

بشهادة الاستخدام  مسبق من اللجنة الوطنية الخاصة بالأسلحة الكيميائية أو خرقا للترخيص المسلم ودون الإدلاء

 من هذا القانون. 13النهائي المنصوص عليها في المادة 

 40المادة 

حكام درهم كل من قام، خرقا لأ 70.000إلى  30.000بس من شهر واحد إلى سنة وبغرامة من يعاقب بالح

الكيميائية العضوية المحددة دون  المواد أعلاه، بإحداث أو استغلال مرافق الإنتاج عن طريق تركيب 14المادة 

 المحددة. اتلعتبا المنتجةترخيص أو قام بذلك خرقا للترخيص المسلم له عندما تتجاوز الكميات 

الكيميائية  المواد أعلاه، بمرافق لإنتاج 14يعاقب بنفس العقوبة كل من لم يصرح سنويا، خرقا لأحكام المادة 

 .نظيميت بنصالعضوية المحددة عندما تتجاوز الكميات السنوية المنتجة منها العتبات المحددة 

 41المادة 

 35و 33و 32 المواد لجرائم المنصوص عليها فييعاقب كل من ساعد أو شجع أو حث على ارتكاب إحدى ا

 المقررة لهذه الجريمة. العقوبات بنفسأعلاه  39و 38و 37و 36و

 42المادة 

 ريمة التامة.يعاقب على محاولة ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بنفس العقوبة المقررة للج

 43المادة 



                                                           

 36و 35و 33و 32 المواد يعفى من العقوبة كل شخص حاول ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في

 ومن جريمةالإذا أخبر السلطات القضائية أو الإدارية المختصة ومكن بذلك من تفادي ارتكاب  39و 38و 37و

 التعرف عند الاقتضاء على هوية الجناة الآخرين.

 44المادة 

 33و 32 المواد قوبة السالبة للحرية المقررة لمرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها فيتخفض إلى النصف الع

 وقف منأو للمشارك فيها إذا أخبر السلطات القضائية أو الإدارية ومكن بذلك  39و 38و 37و 36و 35و

من التعرف والأعمال الإجرامية أو من تفادي أن تؤدي الجريمة إلى موت إنسان أو التسبب له في عجز دائم 

 عند الاقتضاء على هوية الجناة الآخرين.

 سنة. 30إلى  20إذا كانت العقوبة المقررة هي الإعدام أو السجن المؤبد فإنها تخفض إلى السجن من 

 45المادة 

حات درهم كل من يدلي بتصري 100.000إلى  50.000سنوات وبغرامة من  5يعاقب بالحبس من سنتين إلى 

 ت التحقق والتفتيش المنصوص عليهما في الفصل الرابع من هذا القانون.كاذبة أثناء إجراءا

 46المادة 

أعلاه من ضعف  36و 35و 33و 32 المواد يرفع الحد الأدنى والحد الأقصى للغرامات المنصوص عليها في

 الجريمة شخص معنوي. ارتكب إذامبلغ الغرامة إلى خمسة أضعافها 

نصوص عليها لمصادرة الجزئية وبالحل وبنشر الحكم الصادر بالإدانة الميمكن الحكم على الشخص المعنوي با

 من القانون الجنائي. 36في الفصل 

 47المادة 

 

التي يتم بها  الكلي أو الجزئي للمؤسسة ،يمكن للمحكمة قبل البث في موضوع الدعوى أن تقرر الإغلاق المؤقت

 إنتاج الأسلحة الكيميائية أو تخزينها.

 48المادة 

واد الكيميائية بمصادرة الأسلحة الكيميائية والم 33و 32ب الحكم في الحالات المنصوص عليها في المادتين يج

 وجدت. وتدميرها أيا كان الشخص الذي يمتلكها وأينما 2أو المدرجة في الجدول  1المدرجة في الجدول 

عملت أو كانت ل والأشياء التي استيجب أيضا الحكم بمصادرة الأشياء التي لها علاقة بالجريمة ووسائل النق

ها مرتكب بستستعمل في ارتكاب الجريمة أو التي تحصلت منها وكذلك المنح وغيرها من الفوائد التي كوفئ 

 ته.أالجريمة أو كانت معدة لمكاف

بالعقوبات  40و 39و 38و 37و 36و 35 المواد يجوز أيضا الحكم على مرتكب الجرائم المنصوص عليها في

 من مجموعة القانون الجنائي. 40ة المنصوص عليها في الفصل الإضافي

 49المادة 

درهم كل شخص علم  100.000إلى  50.000يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 

ورا السلطات بارتكاب جريمة من الجرائم المعاقب عليها في هذا القانون أو بالشروع فيها ولم يبلغ بذلك ف

 السلطات الإدارية المختصة.القضائية أو 

 50المادة 



                                                           

 30و 28و 17و 16 المواد يعاقب كل من ارتكب إهانة أو عنفا أو إيذاء في حق أحد الأشخاص المشار إليهم في

 من مجموعة القانون الجنائي. 267و 263أعلاه بالعقوبات المقررة في الفصلين 

 51المادة 

لأشخاص ادرهم كل من يعرقل مهام  10.000إلى  2.000من  يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة

 أعلاه أو يعترض على القيام بها. 30و 28و 17و 16 لموادا المشار إليهم في

 52المادة 

 درهم كل من اعترض على 70.000إلى  10.000يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 

 السلطات المختصة. حجز سلاح كيميائي أو مادة كيميائية من قبل

 53المادة 

فشاء إدرهم على كل إبلاغ أو  200.000إلى  40.000يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 

ذا القانون هلوثيقة وقع الحصول عليها من أعمال التحقق أو التفتيش المنصوص عليهما في الفصل الرابع من 

و ذوي أطلاع عليها، يتم دون موافقة الشخص المعني ة للاإلى أي شخص أو جهة ليست لها صلاحية قانوني

 حقوقه أو الموقع على الوثيقة أو ممن وجهت إليه.

 السادس الفصل

 الاختصاص قواعد

 54المادة 

مكان آخر  كل فعل يعد جريمة وفق هذا القانون ارتكب خارج المملكة المغربية من طرف مغربي أو ارتكب في

 .المغربية من طرف أي كان، يمكن المتابعة من أجله والحكم فيه بالمغربخاضع لمراقبة المملكة 

ثبت أنه صدر في يغير أنه لا يمكن أن يتابع المتهم المغربي ويحاكم إلا إذا عاد إلى الأراضي المغربية، ولم 

وم بها عليه لمحكحقه في الخارج حكم اكتسب قوة الشيء المقضي به وأنه في حالة الحكم بإدانته، قضى العقوبة ا

 أو تقادمت أو حصل على عفو بشأنها.

 55المادة 

بصرف النظر عن قواعد الاختصاص المقررة في قانون المسطرة الجنائية أو في نصوص أخرى، تختص 

 انون.محكمة الاستئناف بالرباط بالمتابعة والتحقيق والحكم في الجرائم المنصوص عليها في هذا الق

مقر أي محكمة سباب تتعلق بالأمن العمومي، أن تعقد جلساتها بصفة استثنائية بويمكن للمحكمة المذكورة، لأ

 أخرى.

 حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها
 ،يتعلق بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها 09.36قانون رقم 

 .4961(ص  2011أكتوبر  10) 1432ذو القعدة  12تاريخ ب 5985الجريدة الرسمية عدد -

 . إحداث اللجنة الوطنية الخاصة بالأسلحة الكيميائية

 (2005مارس  17) 1426صفر  6الصادرة بتاريخ  5300الجريدة الرسمية عدد 

 (2005يناير  17) 1425ذي الحجة  6صادر في  2.04.472مرسوم رقم 



                                                           

 بالأسلحة الكيميائيةبإحداث اللجنة الوطنية الخاصة 
 الوزير الأول،

 منه، 63بناء على الدستور و لاسيما الفصل 

ظر ح( بنشر اتفاقية 2002أبريل  3ا1423من محرم  19الصادر في  1.96.94و على الظهير الشريف رقم 

يناير  13ريس في استحداث و إنتاج و تخزين و استعمال الأسلحة الكيميائية و تدمير تلك الأسلحة، الموقعة ببا

1993 

 (2005يناير  6) 1425من ذي القعدة  24و بعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 

 : رسم ما يلي

 1المادة 

لكيميائية يشار اتحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية و التعاون لجنة وطنية خاصة بالأسلحة 

 .لمشار إليها أعلاهط بها مهمة دراسة قضايا المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية اإليها أدناه ب "اللجنة الوطنية"، تنا

 : و لهذه الغاية، يعهد إلى اللجنة الوطنية بما يلي

ية لتنفيذ الاتفاقية إبداء رأيها حول التدابير المتخذة من لدن الإدارات العمومية المعنية و المنشآت الصناع -

 المشار إليها أعلاه؛

 رة؛حول التدابير التشريعية أو التنظيمية الرامية إلى تنفيذ الاتفاقية المذكوإبداء رأيها  -

 اقتراح التوجهات الكبرى لتنفيذ الاتفاقية المذكورة؛ -

لية المتعلقة إبداء رأيها بشأن مشاركة البعثات المغربية في أشغال مختلف التظاهرات و المؤتمرات الدو -

 بالاتفاقية المذكورة؛

 تفاقية؛ا بشأن الاقتراحات التي ينوي المغرب تقديمها إلى مؤتمر الدول الأطراف في الاإبداء رأيه -

قبين الدوليين و مساعدة القطاعات و الهيئات المعنية في حالة المراقبة قصد تقديم المعلومات لفريق المرا -

 .الوثائق التي قد يحتاجونها

 2المادة 

مثلا عن كل ممن يمثلها،  والتعاون أولمكلفة بالشؤون الخارجية تضم اللجنة، تحت رئاسة السلطة الحكومية ا

 :كما يلي والهيئات المهنيةسلطة من السلطات الحكومية 

 :ممثلا عن السلطات الحكومية المكلفة بما يلي ·

 الداخلية؛ -

 العدل؛ -

 البيئة؛ -

 المالية؛ -

 الأمانة العامة للحكومة؛ -

 الفلاحة -

 التجارة و الصناعة؛ -



                                                           

 الصحة؛ -

 المعادن؛ -

 .إدارة الدفاع الوطني -

ر الأول باقتراح من الهيئة ممثلا عن الهيأة الأكثر تمثيلا لقطاع الصناعة الكيميائية و شبه الكيميائية يعينه الوزي ·

 .المذكورة

ايا بيعة القضو يمكن لممثلي القطاعات الوزارية الأخرى المشاركة في أشغال اللجنة الوطنية عندما تقتضي ط

 .التي تدرسها اللجنة ذلك

تمتع تو يمكن للرئيس أن يدعو كذلك لحضور اجتماعات اللجنة الوطنية، على سبيل الاستشارة، شخصيات 

 .عمالهابتجربة في الميادين المتعلقة بحظر استحداث الأسلحة الكيميائية و إنتاجها و تخزينها و است

 3المادة 

ارة الشؤون الخارجية التابعة لوز والمنظمات الدوليةتتولى أعمال سكرتارية اللجنة الوطنية مديرية الأمم المتحدة 

 .والتعاون

 :المهام التالية وتناط بها

 السهر على التحضير الإداري و التقني و المادي لاجتماعات اللجنة الوطنية؛ ·

 أدناه؛ 5ة في المادة تنسيق و تنشيط أشغال اللجن الفرعية الوارد ·

 تتبع تطبيق التوصيات و قرارات اللجنة الوطنية ؛ ·

تظاهرات التي إعداد تقرير سنوي حول أنشطة اللجنة الوطنية و تقرير حول مشاركة البعثات المغربية في ال ·

 لها علاقة بالاتفاقية المذكورة؛

 .جمع كل الوثائق المفيدة و مسك محفوظات اللجنة الوطنية ·

 4المادة 

عت الضرورة دتجتمع اللجنة الوطنية باستدعاء من رئيسها مرة واحدة في السنة على الأقل، كما تجتمع كلما 

 .إلى ذلك

 .ويمكن للجنة إحداث لجن فرعية تقنية أو خاصة تراها ضرورية لإنجاز مهمتها

 5المادة 

 :يخص ولاسيما ماداخليا يحدد كيفية تسييرها،  وتعتمد نظاماتعد اللجنة 

 إحداث لجن فرعية و تحديد مهامها و تكوينها و تسييرها؛ -

 .الاتفاقيةبمسطرة التشاور و التنسيق بين الوفود المغربية استعدادا لعقد تظاهرات و مؤتمرات تتعلق  -

 6المادة 

 .ةيسند إلى وزير الشؤون الخارجية و التعاون تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمي

 .(2005يناير  17) 1425ذي الحجة  6بالرباط في  وحرر

 .الإمضاء : إدريس جطو

 : وقعه بالعطف

 وزير الشؤون الخارجية والتعاون،
 .الإمضاء: محمد بن عيسى



                                                           

سلحة المواقعة وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأ نشر تفاقية حظر استحداث

 .1993يناير  13 بباريس في
 

 2003 شتنبر 22 الصادرة يوم الإثنين 5145 الجريدة الرسمية رقم

( بنشر تفاقية حظر 2002أبريل  3) 1423من محرم  19صادر في  1-96-94شريف رقم  ظهير

يناير  13 وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة المواقعة بباريس في استحداث

1993. 

 ، الحمد لله وحده

 بداخله : -الطابع الشريف 

 محمد بن يوسف الله وليه( )محمد بن الحسن بن

 الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا : يعلم من ظهيرنا

استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة  بناء على اتفاقية حظر

 ؛ 1993يناير  13بباريس في  الموقعة

 ، 1995ديسمبر  28وثائق المصادقة على الاتفاقية المذكورة الموقع بنيويورك في  إيداع وعلى محضر

 بما يلي : أصدرنا أمرنا الشريف

الأسلحة  الرسمية ، عقب ظهيرنا الشريف هذا ، اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال تنشر بالجريدة

 .1993 يناير 13ي الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة الموقعة بباريس ف

 (.2002أبريل  3) 1423من محرم  19وحرر بأكادير في 

 : وقعه بالعطف

 ، الوزير الأول

 الرحمن يوسفي. الإمضاء : عبد

 

  حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة اتفاقية

 الديباجة
 هذه الاتفاقية ، إن الدول الأطراف في

صارمة  العمل من أجل إحراز تقدم فعال نحو نزع السلاح العام والكامل في ظل رقابة دولية منها على تصميما

 ، وفعالة ، بما في ذلك حظر وإزالة جميع أنواع أسلحة التدمير الشامل

 الإسهام في تحقيق مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه ، ورغبة منها في

والأهداف الواردة  للأمم المتحدة قد أدانت تكرارا جميع الأفعال المنافية للمبادئالجمعية العامة  وإذ تشير إلى أن

ما شابهها وللوسائل البكتريولوجية ،  في بروتوكول حظر الاستعمال الحربي للغازات الخانقة أو السامة أو

 ( ،1925بروتوكول جنيف لعام ) ، 1925حزيران/يونيه  17الموقع في جنيف في 

 1925حزيران/يونيه  17الاتفاقية تعيد تأكيد مبادئ بروتوكول جنيف الموقع في  هذهوإذ تسلم بأن 

البكتريولوجية  والالتزامات المتعهد بها بموجبه ، واتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة وأهدافه

 1973نيسان/أبريل  10وموسكو وواشنطن في  )البيولوجية( والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة ، الموقعة في لندن

، 
الهدف الوارد في المادة التاسعة من اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين  وإذ تضع في الاعتبار

 ، البكتريولوجية )البيولوجية( والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة الأسلحة

طريق  لكيميائية ، عنا أجل البشرية جمعاء ، على أن تستبعد كليا إمكانية استعمال الأسلحة وتصميما منها ، من

 ، 1925بروتوكول جنيف لعام  تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية ، وأن تستكمل بذلك الالتزامات المتعهد بها بموجب

الدولي ذات  استعمال مبيدات الحشائش كوسيلة للحرب ، الذي تتضمنه الاتفاقات ومبادئ القانون وإذ تسلم بحظر

 الصلة ،

 ، الكيمياء ينبغي أن يقتصر استخدامها على ما فيه مصلحة الإنسانية في ميدان وإذ ترى أن الإنجازات

الاتجار الحر في المواد الكيميائية وكذلك التعاون الدولي وتبادل المعلومات  ورغبة منها في تعزيز



                                                           

ية تعزيز التنم والتقنية في ميدان الأنشطة الكيميائية للأغراض التي لا تحظرها هذه الاتفاقية من أجل العلمية

 ، الاقتصادية والتكنولوجية لجميع الدول الأطراف

والاحتفاظ  الحظر الكامل والفعال لاستحداث الأسلحة الكيميائية وإنتاجها واحتيازها وتخزينها واقتناعا منها بأن

 هذه الأهداف المشتركة ، بها ونقلها واستعمالها ، وتدمير تلك الأسلحة يمثلان خطوة ضرورية لتحقيق

______ 

-93( القانون رقم 1995يوليو  19) 1416من صفر  20بتاريخ  4316الرسمية عدد  جع في الجريدةيرا

 1-94-401الشريف رقم  بالموافقة من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية المذكورة الصادر بتنفيذه الظهير 41

 .(1994 نوفمبر 28) 1415من جمادى الآخرة  24بتاريخ 

 اتفقت على ما يلي : قد

 الأولى : ادةالم

 العامة الالتزامات

 طرف في هذه الاتفاقية بألا تقوم تحت أي ظروف : تتعهد كل دولة  1 -   

أو نقل  إنتاج الأسلحة الكيميائية أو احتيازها بطريقة أخرى ، أو تخزينها أو الاحتفاظ بها ، أ( باستحداث أو(

 ؛ كانالأسلحة الكيميائية بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى أي 

 الكيميائية ؛ ب( باستعمال الأسلحة(

 استعدادات عسكرية لاستعمال الأسلحة الكيميائية ؛ ج( بالقيام بأي(

أو حث أي كان بأي طريقة على القيام بأنشطة محظورة على الدول الأطراف بموجب  د( بمساعدة أو تشجيع(

 الاتفاقية. هذه

مكان  يميائية التي تملكها أو تحتازها ، أو تكون قائمة في أيطرف بأن تدمر الأسلحة الك تتعهد كل دولة  2  - 

 الاتفاقية. يخضع لولايتها أو سيطرتها ، وفقا لأحكام هذه

طرف بأن تدمر جميع الأسلحة الكيميائية التي خلفتها في أراضي أي دولة طرف أخرى  تتعهد كل دولة  3 -  

 وفقا لأحكام هذه الاتفاقية. ،

طرف بأن تدمر أي مرافق لإنتاج الأسلحة الكيميائية تمتلكها أو تكون في حيازتها  ولةتتعهد كل د   4 -   

 الاتفاقية. تكون قائمة في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها ، وفقا لأحكام هذه أو

 طرف بعدم استعمال عوامل مكافحة الشغب كوسيلة للحرب. تتعهد كل دولة -    5

 الثانية : المادة

 : لأغراض هذه الاتفاقية المعاييرو التعاريف

 

 الأسلحة الكيميائية" ما يلي ، مجتمعا أو منفردا :" يقصد بمصطلح  1  - 

هذه الاتفاقية  الكيميائية السامة وسلائفها ، فيما عدا المواد المعدة منها لأغراض غير محظورة بموجب أ( المواد)

 ؛ مادامت الأنواع والكميات متفقة مع هذه الأغراض

المصممة خصيصا لإحداث الوفاة أو غيرها من الأضرار عن طريق ما ينبعث نتيجة  ب( الذخائر والنبائط(

 الفقرة الفرعية )أ( ؛ مثل هذه الذخائر والنبائط من الخواص السامة للمواد الكيميائية السامة المحددة في استخدام

ل هذه الذخائر والنبائط المحددة في خصيصا لاستعمال يتعلق مباشرة باستخدام مث ج( أي معدات مصممة(

 الفرعية )ب(. الفقرة

 المادة الكيميائية السامة" :" يقصد بمصطلح  2 -  

يمكن من خلال مفعولها الكيميائي في العمليات الحيوية أن تحدث وفاة أو عجزا مؤقتا  أي مادة كيميائية

القبيل بغض النظر  لكيميائية التي هي من هذاأضرارا دائمة للإنسان أو الحيوان. ويشمل ذلك جميع المواد ا أو

 عن منشئها أو طريقة إنتاجها ، وبغض النظر عما إذا كانت تنتج فيمرافق أو ذخائر أو أي مكان آخر.

الجداول  الاتفاقية ، أدرجت المواد الكيميائية السامة المعينة لتطبيق تدابير التحقق عليها في لأغراض تنفيذ

 تعلق بالمواد الكيميائية(.الواردة في المرفق الم

 السليفة" :" يقصد بمصطلح  -  3

مفاعلة تدخل في أي مرحلة في إنتاج مادة كيمائية سامة بأي طريقة كانت. ويشمل ذلك  أي مادة كيميائية



                                                           

 مكون رئيسي في نظام كيميائي ثنائي أو متعدد المكونات. أي

في المرفق  يق تدابير التحقق عليها في الجداول الواردةالاتفاقية ، أدرجت السلائف المعينة لتطب لأغراض تنفيذ

 المتعلق بالمواد الكيميائية.(.
مكون رئيسي في نظم ثنائية أو متعددة المكونات" )يشار إليه فيهما بعد باسم " يقصد بمصطلح -  4

 رئيسي"( : "مكون

الكيميائية  وتتفاعل بسرعة مع الموادأهم دور في تعيين الخواص السامة للمنتوج النهائي  السليفة التي تؤدي

 الأخرى في النظام الثنائي أو المتعدد المكونات.
 الأسلحة الكيميائية القديمة" :" يقصد بمصطلح - 5

 ؛ أو 1925الكيميائية التي أنتجت قبل عام  أ( الأسلحة)

درجة أنه  دهورت حالتها إلىوت 1946إلى عام  1925الكيميائية التي تم إنتاجها في الفترة من عام  ب( الأسلحة)

 لم يعد من الممكن استعمالها كأسلحة كيميائية.
 الأسلحة الكيميائية المخلفة" :" يقصد بمصطلح  6 -  

في  1925 كانون الثاني/يناير 1بما فيها الأسلحة الكيميائية القديمة ، التي خلفتها دولة بعد  الأسلحة الكيميائية ،

 ه الأخيرة.أراضي دولة أخرى بدون رضا هذ
 عامل مكافحة الشغب" :" يقصد بمصطلح  7  -   

مدرجة في أحد الجداول ، يمكنها أن تحدث بسرعة في البشر تهيجا حسيا أو تسبب  أي مادة كيميائية غير

 بدنيا وتختفي تأثيراتها بعد وقت قصير من انتهاء التعرض لها. عجزا

 إنتاج الأسلحة الكيميائية" : مصطلح "مرفق -    8

وكذلك أي بناية توجد بداخلها هذه المعدات ، تم تصميمها أو بناؤها أو استخدامها  ، أ( يقصد به أي معدات(

 : 1946كانون الثاني/يناير  1أي وقت اعتبارا من  في

عند  ، إنتاج المواد الكيميائية )"المرحلة التكنولوجية النهائية"( حين تحتوي تدفقات المواد كجزء من مرحلة "1"

 غيل المعدات ، على :تش
 أو في المرفق المتعلق بالمواد الكيميائية ؛ 1مدرجة في الجدول  أي مادة كيميائية (1)

أخرى ليس لها استعمال في أغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية بكمية تزيد على طن  أي مادة كيميائية (2)

الطرف ، ولكن  لولاية أو سيطرة الدولةفي السنة في إقليم الدولة الطرف أو في أي مكان آخر يخضع  واحد

 أو يمكن استعمالها لأغراض الأسلحة الكيميائية ؛

في  1الجدول  الكيميائية ، بما في ذلك ، في جملة أمور ، تعبئة المواد الكيميائية المدرجة في لتعبئة الأسلحة "3"

في عبوات تشكل جزءا من ذخائر ونبائط  ذخائر أو نبائط أو حاويات لتخزين السوائب ، وتعبئة المواد الكيميائية

جزءا من ذخائر ونبائط أحادية مجمعة ، وحشو العبوات  ثنائية مجمعة أو في ذخائر فرعية كيميائية تشكل

 الذخائر والنبائط الخاصة بها ؛ والذخائر الفرعية الكيميائية في

 : ب( ولا يقصد به(

الفرعية )أ(  تركيب المواد الكيميائية المحددة في الفقرة طاقته الإنتاجية السنوية فيما يخص أي مرفق تقل "1"

 " عن طن واحد ؛1"

مفر من  " كناتج ثانوي لا1كانت تنتج فيه مادة من المواد المحددة في الفقرة الفرعية )أ( " أي مرفق تنتج أو "2"

تتجاوز كمية المادة شريطة ألا  إنتاجه في الأنشطة التي يضطلع بها لأغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية ،

المرفق للإعلان والتفتيش بموجب المرفق المتعلق بالتنفيذ  في المائة من مجموع المنتج وأن يخضع 3الكيميائية 

 بعد باسم "المرفق المتعلق بالتحقق"( ؛ أو والتحقق )يشار إليه فيما

غراض غير محظورة بموجب لأ 1الصغير الحجم لإنتاج مواد كيميائية مدرجة في الجدول  المرفق الوحيد "3"

 ؛ الاتفاقية على النحو المشار إليه في الجزء السادس من المرفق المتعلق بالتحقق هذه

 أغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية" :" يقصد بمصطلح 9  - 

 ؛ أو الزراعية أو البحثية أو الطبية أو الصيدلانية أو الأغراض السلمية الأخرى أ( الأغراض الصناعية(

أي الأغراض المتصلة مباشرة بالوقاية من المواد الكيميائية السامة والوقاية  ، ( الأغراض الوقائيةب(

 الأسلحة الكيميائية ؛ من



                                                           

التي لا تتصل باستعمال الأسلحة الكيميائية ولا تعتمد على استخدام الخصائص  ج( الأغراض العسكرية(

 للمواد الكيميائية كوسيلة للحرب ؛ السامة

 بما في ذلك لأغراض مكافحة الشغب المحلي. اذ القانون ،د( إنف(

 الطاقة الإنتاجية" :" يقصد بمصطلح   10   -  

فعلا في المرفق  السنوية على إنتاج مادة كيميائية معينة بناء على العملية التكنولوجية المستخدمة القدرة الكمية

المخطط لاستخدامها في المرفق. وتعتبر  ، القدرة ذي الصلة أو ، إذا كانت العملية لم تدخل بعد طور التشغيل

لم تكن طاقة لوحة الهوية متاحة ، فإنها تعد معادلة لطاقة التصميم.  معادلة للطاقة المبينة على لوحة الهوية فإذا

الإنتاج  الهوية هي كمية الناتج في ظل ظروف مهيأة على أفضل نحو لتحقيق الكمية القصوى لمرفق وطاقة لوحة

فهي كمية الناتج المقابلة  يتضح من دورة أو أكثر من دورات التشغيل الاختباري. أما طاقة التصميم ، كما

 المحسوبة نظريا.

المنظمة" منظمة حظر الأسلحة الكيميائية المنشأة عملا بالمادة الثامنة من " يقصد بمصطلح   11   - 

 الاتفاقية. هذه

 السادسة : لأغراض المادة  12  -  

 إنتاج" مادة كيميائية تكوينها من خلال تفاعل كيميائي." يقصد بمصطلحأ( (

تتحول  تجهيز" مادة كيميائية عملية فيزيائية ، مثل التركيب والاستخلاص والتنقية ، لا" ب( يقصد بمصطلح(

 فيها المادة الكيميائية إلى مادة كيميائية أخرى.
 أخرى. ا عن طريق تفاعل كيميائي إلى مادة كيمائيةاستهلاك" مادة كيميائية تحويله" ج( يقصد بمصطلح(

 الثالثة : المادة

 الإعلانات
يوما من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لها  30إلى المنظمة ، في موعد لا يتجاوز  تقدم كل دولة طرف - 1

 الإعلانات التالية ، التي يجب أن تشمل : ،

 بالأسلحة الكيميائية : أ( فيما يتعلق)

كيميائية  كانت تمتلك أو توجد في حيازتها أي أسلحة كيميائية أو ما إذا كانت هناك أي أسلحة ما إذا إعلان "1"

 قائمة في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها ؛
في  للموقع والكمية الإجمالية والجرد التفصيلي للأسلحة الكيميائية التي تمتلكها أو توجد التحديد الدقيق "2"

من الجزء الرابع  3إلى  1 تكون قائمة في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها ، وفقا للفقرات حيازتها أو التي

 " ؛3الكيميائية المشار إليها في الفقرة الفرعية " )ألف( من المرفق المتعلق بالتحقق ؛ بخلاف الأسلحة

أي  حيازتها أو تكون قائمة فيأسلحة كيميائية في أراضيها تمتلكها دولة أخرى أو توجد في  الإبلاغ عن أي "3"

 المتعلق بالتحقق ؛ من الجزء الرابع )ألف( من المرفق 4مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها ، وفقا للفقرة 

كانون  1كانت قد نقلت أو تلقت ، بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، أي أسلحة كيميائية منذ  إعلان ما إذا "4"

من الجزء الرابع )ألف(  5للفقرة  تلقي هذه الأسلحة على وجه التحديد ، وفقا، وبيان نقل أو  1946الثاني/يناير 

 ؛ من المرفق المتعلق بالتحقق

في أي مكان  العامة لتدمير الأسلحة الكيميائية التي تمتلكها أو توجد في حيازتها أو تكون قائمة تقديم خطتها "5"

 المرفق المتعلق بالتحقق. لرابع )ألف( منمن الجزء ا 6يخضع لولايتها أو سيطرتها ، وفقا للفقرة 

 بالأسلحة الكيميائية القديمة والأسلحة الكيميائية المخلفة : ب( فيما يتعلق(

من  3للفقرة  كانت لها في أراضيها أسلحة كيميائية قديمة ، وتقديم كل المعلومات المتاحة وفقا إعلان ما إذا "1"

 ؛ لتحققالجزء الرابع )باء( من المرفق المتعلق با

 8للفقرة  كانت توجد في أراضيها أسلحة كيميائية مخلفة ، وتقديم كل المعلومات المتاحة وفقا إعلان ما إذا "2"

 ؛ من الجزء الرابع )باء( من المرفق المتعلق بالتحقق

كانت قد خلفت أسلحة كيميائية في أراضي دول أخرى ، وتقديم كل المعلومات المتاحة  إعلان ما إذا "3"

 ؛ من الجزء الرابع )باء( من المرفق المتعلق بالتحقق 10للفقرة  قاوف

 بمرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية : ج( فيما يتعلق(

يوجد أو قد وجد أي مرفق لإنتاج الأسلحة الكيميائية في نطاق ملكيتها أو حيازتها ،  إعلان ما إذا كان "1"



                                                           

 ؛ 1946الثاني/يناير  كانون 1ا أو سيطرتها في أي وقت منذ قائما أو كان قائما في أي مكان يخضع لولايته أو

يكون  يوجد أو قد وجد أي مرفق لإنتاج الأسلحة الكيميائية في نطاق ملكيتها أو حيازتها أو إعلان ما إذا كان "2"

وفقا  ، 1946كانون الثاني/يناير  1قائما أو كان قائما في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها في أي وقت منذ 

 ؛ "3بالتحقق ، بخلاف المرافق المشار إليها في الفقرة الفرعية " من الجزء الخامس من المرفق المتعلق 1للفقرة 

أو  مرفق لإنتاج الأسلحة الكيميائية في أراضيها يدخل في نطاق ملكية أو حيازة دولة أخرى الإبلاغ عن أي "3"

كانون الثاني/يناير  1منذ  ة أو سيطرة دولة أخرى في أي وقتيكون قائما أو كان قائما في أي مكان يخضع لولاي

 بالتحقق ؛ من الجزء الخامس من المرفق المتعلق 2، وفقا للفقرة  1946

كانت قد نقلت أو تلقت ، بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، أي معدات لإنتاج  إعلان ما إذا "4"

وجه التحديد ، وفقا  بيان نقل أو تلقي مثل هذه المعدات علىو 1946كانون الثاني/يناير  1الكيميائية منذ  الأسلحة

 ؛ من الجزء الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق 5إلى  3للفقرات 

يكون قائما في  العامة لتدمير أي مرفق لإنتاج الأسلحة الكيميائية تمتلكه أو يوجد في حيازتها أو تقديم خطتها "5"

 من المرفق المتعلق بالتحقق ؛ من الجزء الخامس 6، وفقا للفقرة أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها 

حيازتها  المتعين اتخاذها لإغلاق أي مرفق لإنتاج الأسلحة الكيميائية تمتلكه أو يوجد في تحديد الإجراءات "6"

فق الجزء الخامس من المر " من1" 1أو يكون قائما في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها ، وفقا للفقرة 

 المتعلق بالتحقق ؛
حيازتها أو  العامة لأي تحويل مؤقت لأي مرفق لإنتاج الأسلحة الكيميائية تمتلكه أو يوجد في تقديم خطتها "7"

من  7الأسلحة الكيميائية ، وفقا للفقرة  يكون قائما في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها إلى مرفق لتدمير

 التحقق.ب الجزء الخامس من المرفق المتعلق

 بالمرافق الأخرى : د( فيما يتعلق)

حيازتها  للمكان والطبيعة والنطاق العام لأنشطة أي مرفق أو منشأة مما هو في نطاق ملكيتها أو التحديد الدقيق

كانون  1استخدم في أي وقت منذ  أو قائم في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها ، ويكون قد صمم أو شيد أو

المقام الأول ، ويشمل ذلك ، في جملة أمور ، المختبرات  لاستحداث الأسلحة الكيميائية في 1946الثاني/يناير 

 ؛ ومواقع الاختبار والتقييم

دائرة  بعوامل مكافحة الشغب : تحديد الاسم الكيميائي ، والصيغة البنائية والرقم في سجل هـ( فيما يتعلق(

الشغب. ويجب تحديث هذا  يميائية تحتفظ بها لأغراض مكافحةالمستخلصات الكيميائية ، إن وجد ، لكل مادة ك

 تغيير. يوما بعد بدء سريان أي 30الإعلان في موعد لا يتجاوز 

هذه المادة والأحكام ذات الصلة من الجزء الرابع من المرفق المتعلق بالتحقق ،  لا تنطبق أحكام  -     2

 1977الثاني/يناير  كانون 1ئية التي دفنت في أراضيها قبل لتقدير الدولة الطرف ، على الأسلحة الكيميا تبعا

 .1985الثاني/يناير  كانون 1والتي تظل مدفونة ، أو التي أغرقت في البحر قبل 

 الرابعة : المادة

 الكيميائية الأسلحة

دولة  تمتلكها أي المادة والإجراءات التفصيلية لتنفيذها على جميع الأسلحة الكيميائية التي تنطبق أحكام هذه  1  - 

بخلاف الأسلحة الكيميائية  طرف أو توجد في حيازتها أو تكون قائمة في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها ،

 الجزء الرابع )باء( من المرفق المتعلق بالتحقق. القديمة والأسلحة الكيميائية المخلفة التي ينطبق عليها

 الإجراءات التفصيلية لتنفيذ هذه المادة.المتعلق بالتحقق  ترد في المرفق  2  -  

منهجي عن  لتحقق 1المواقع التي تخزن أو تدمر فيها الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة  تخضع جميع  3  -  

 من المرفق المتعلق بالتحقق. طريق التفتيش الموقعي والرصد بالأجهزة الموقعية ، وفقا للجزء الرابع )ألف(

)أ( من المادة الثالثة من  1فور تقديم الإعلان المنصوص عليه في الفقرة  ، دولة طرفتقوم كل   4  - 

لغرض التحقق المنهجي من  1الاتفاقية ، بإتاحة إمكانية الوصول إلى الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة  هذه

ن هذه الأسلحة الكيميائية إلا دولة طرف بنقل أي م الإعلان عن طريق التفتيش الموقعي. وبعد ذلك ، لا تقوم أي

الكيميائية. وتتيح إمكانية الوصول إلى هذه الأسلحة الكيميائية لغرض التحقق  لتدمير الأسلحة إلى مرفق

 المنهجي. الموقعي

إمكانية الوصول إلى أي مرافق لتدمير الأسلحة الكيميائية ومناطق تخزينها  تتيح كل دولة طرف  5   - 



                                                           

لغرض التحقق  في حيازتها أو تكون قائمة في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها ، تمتلكها أو توجد التي

 الموقعية. المنهجي عن طريق التفتيش الموقعي والرصد بالأجهزة

عملا بالمرفق المتعلق  1بتدمير جميع الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة  تقوم كل دولة طرف   6   - 

التدمير"(. ويجب أن  سل التدمير المتفق عليهما )والمشار إليهما فيما بعد باسم "ترتيبووفقا لمعدل وتسل بالتحقق

الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف وأن ينتهي في غضون ما  يبدأ هذا التدمير في موعد لا يتجاوز سنتين من بدء نفاذ

أي دولة طرف من تدمير أسلحتها نفاذ الاتفاقية ، غير أنه ليس ثمة ما يمنع  لا يزيد على عشر سنوات من بدء

 بخطى أسرع. الكيميائية

 بما يلي : تقوم كل دولة طرف  7 -  

 60سنوية ب  ، قبل بدء كل فترة تدمير 1تفصيلية لتدمير الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة  أ( تقديم خطط(

علق بالتحقق. ويجب أن تشمل الخطط المت من الجزء الرابع )ألف( من المرفق 29يوما على الأقل ، وفقا للفقرة 

 فترة التدمير السنوية التالية ؛ التفصيلية جميع المخزونات التي ستدمر خلال

 1على أساس سنوي ، عن تنفيذ خططها لتدمير الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة  ب( وتقديم إعلانات ،(

 ة ؛يوما من انتهاء كل فترة تدمير سنوي 60موعد لا يتجاوز  في

جميع  يوما من إتمام عملية التدمير ، يفيد أنه قد تم تدمير 30رسمي ، خلال فترة لا تتجاوز  ج( وإصدار تأكيد(

 .1الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 

على الاتفاقية أو انضمت إليها بعد فترة السنوات العشر المحددة للتدمير في الفقرة  إذا صدقت دولة ما   8  - 

ويحدد المجلس التنفيذي  بأسرع ما في الإمكان. 1ذه المادة ، فإنها تدمر الأسلحة المحددة في الفقرة من ه 6

 الطرف. ترتيب التدمير وإجراءات التحقق الصارمة بالنسبة لهذه الدولة

هذه  وتؤمنأسلحة كيميائية تكتشفها دولة طرف بعد الإعلان الأولي عن الأسلحة الكيميائية ،  يبلغ عن أية  9 -  

 بالتحقق. الأسلحة وتدمر وفقا للجزء الرابع )ألف( من المرفق المتعلق

طرف أولوية قصوى لتأمين سلامة الناس وحماية البيئة أثناء قيامها بنقل  تولي كل دولة   10 -  

ذه الأسلحة تنقل ه الكيميائية وأثناء أخذ عينات منها وأثناء تخزينها وتدميرها. وعلى كل دولة طرف أن الأسلحة

 بالسلامة والابتعاثات. وتأخذ عينات منها وتخزنها وتدمرها وفقا للمعايير الوطنية المتعلقة

توجد على أراضيها أسلحة كيميائية تملكها أو توجد في حيازة دولة أخرى أو  على كل دولة طرف   11  -  

الأسلحة  كمل الجهود لضمان نقل هذهفي أي مكان يخضع لولاية أو سيطرة دولة أخرى ، أن تبذل أ تكون قائمة

بالنسبة لها. وإذا لم تنقل خلال سنة  الكيميائية من أراضيها في موعد لا يتجاوز سنة واحدة من بدء نفاذ الاتفاقية

المنظمة والدول الأطراف الأخرى تقديم المساعدة في تدمير هذه  واحدة ، فإنه يجوز للدولة الطرف أن تطلب من

 ية.الكيميائ الأسلحة

طرف بأن تتعاون مع الدول الأطراف الأخرى التي تطلب معلومات أو مساعدة على  تتعهد كل دولة  12   - 

والفعال للأسلحة  ثنائي أو من خلال الأمانة الفنية فيما يتعلق بأساليب وتكنولوجيات التدمير المأمون أساس

 الكيميائية.

تحقق عملا بهذه المادة وبالجزء الرابع )ألف( من لدى الاضطلاع بأنشطة ال تنظر المنظمة ،  13  -  

المتعددة الأطراف  المتعلق بالتحقق ، في تدابير لتفادي الازدواج غير الضروري في الاتفاقات الثنائية أو المرفق

 الأطراف. بشأن التحقق من تخزين الأسلحة الكيميائية وتدميرها بين الدول

أو  صر التحقق على تدابير مكملة لما يتخذ من تدابير عملا باتفاق ثنائيالمجلس التنفيذي ق ولهذه الغاية ، يقرر

 متعدد الأطراف من هذا القبيل ، إذا رأى :
في هذا الاتفاق تتسق مع أحكام التحقق الواردة في هذه المادة والجزء الرابع )ألف(  أ( أن أحكام التحقق(

 المرفق المتعلق بالتحقق ؛ من

 ؛ اق يوفر ضمانات كافية للامتثال للأحكام ذات الصلة في هذه الاتفاقيةالاتف ب( وأن تنفيذ هذا(

 بالتحقق. الاتفاق الثنائي أو المتعدد الأطراف تحيط المنظمة علما بكامل أنشطتها المتعلقة ج( وأن أطراف(

أو  الاتفاق الثنائي، فإنه يحق للمنظمة أن تراقب تنفيذ  13التنفيذي قرارا عملا بالفقرة  إذا اتخذ المجلس  14 -   

 المتعدد الأطراف.
ما يؤثر على التزام دولة طرف بتقديم الإعلانات عملا بالمادة الثالثة  14و 13 ليس في الفقرتين   15  - 



                                                           

 المادة وبالجزء الرابع )ألف( من المرفق المتعلق بالتحقق. وبهذه

لزمة بأن تدمرها. وعليها أيضا أن طرف تكاليف تدمير الأسلحة الكيميائية الم تتحمل كل دولة  16  - 

غير ذلك. فإذا قرر  تكاليف التحقق من تخزين وتدمير هذه الأسلحة الكيميائية ما لم يقرر المجلس التنفيذي تتحمل

، فإن تكاليف تدابير التحقق  13عملا بالفقرة  المجلس التنفيذي تحديد تدابير التحقق التي تضطلع بها المنظمة

المنظمة تسدد وفقا لجدول الأنصبة المقررة لقسمة نفقات الأمم المتحدة على  والمراقبة التي تقوم بهاالتكميلية 

 من المادة الثامنة. 7المحدد في الفقرة  النحو

هذه المادة والأحكام ذات الصلة من الجزء الرابع من المرفق المتعلق بالتحقق ،  لا تنطبق أحكام   17  - 

 1977الثاني/يناير  كانون 1لطرف ، على الأسلحة الكيميائية التي دفنت في أراضيها قبل لتقدير الدولة ا تبعا

 .1985الثاني/يناير  كانون 1والتي تظل مدفونة ، أو التي أغرقت في البحر قبل 

 الخامسة : المادة

 إنتاج الأسلحة الكيميائية مرافق

التي  نفيذها على جميع مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائيةالمادة والإجراءات التفصيلية لت تنطبق أحكام هذه  -    1

تكون قائمة في أي مكان  تملكها دولة طرف أو توجد في حيازتها وأي مرافق أخرى لإنتاج الأسلحة الكيميائية

 يخضع لولايتها أو سيطرتها.
 المتعلق بالتحقق الإجراءات التفصيلية لتنفيذ هذه المادة. ترد في المرفق  -     2

لتحقق منهجي عن طريق التفتيش  1إنتاج الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة  تخضع جميع مرافق   3  - 

 بالتحقق. والرصد بالأجهزة الموقعية وفقا للجزء الخامس من المرفق المتعلق الموقعي

،  1لفقرة فورا كل نشاط في مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية المحددة في ا توقف كل دولة طرف  4 -  

 النشاط المطلوب للإغلاق. باستثناء

طرف بناء أي مرفق جديد لإنتاج الأسلحة الكيميائية أو تعديل أي مرافق قائمة  لا يجوز لأي دولة   5   - 

 الاتفاقية. إنتاج الأسلحة الكيميائية أو لأي نشاط آخر محظور بموجب هذه لغرض

)ج( من المادة الثالثة إمكانية  1المنصوص عليه في الفقرة  فور تقديم الإعلان تتيح كل دولة طرف  6 -   

الإعلان عن  ، لغرض التحقق المنهجي من 1إلى مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة  الوصول

 طريق التفتيش الموقعي.

 بما يلي : تقوم كل دولة طرف  7  -  

نفاذ  يوما من بدء 90في موعد لا يتجاوز  1المحددة في الفقرة  إنتاج الأسلحة الكيميائية أ( إغلاق جميع مرافق(

 إخطار عن ذلك ؛ الاتفاقية بالنسبة لها وفقا للجزء الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق ، وتقديم

بعد إغلاقها ،  1الوصول إلى مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة  ب( وإتاحة إمكانية(

استمرار إغلاق  المنهجي عن طريق التفتيش الموقعي والرصد بالأجهزة الموقعية بغية التأكد منالتحقق  لغرض

 المرفق ثم تدميره.
،  1بتدمير جميع مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة  تقوم كل دولة طرف   8  -  

المتفق عليهما  فقا لمعدل وتسلسل التدميروالمعدات المتصلة بها عملا بالمرفق المتعلق بالتحقق وو والمرافق

التدمير في موعد لا يتجاوز سنة واحدة من  )والمشار إليهما فيما بعد باسم "ترتيب التدمير"(. ويجب أن يبدأ هذا

ينتهي في موعد لا يتجاوز عشر سنوات من بدء نفاذ الاتفاقية. غير أنه ليس  بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لها ، وأن

 أي دولة طرف من تدمير هذه المرافق بخطى أسرع. يمنعثمة ما 

 بما يلي : تقوم كل دولة طرف   9  -  

بما لا يقل  تفصيلية لتدمير مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية المعلن عنها قبل بدء تدمير كل مرفق أ( تقديم خطط(

 يوما ؛ 180عن 

تدمير جميع مرافق إنتاج الأسلحة على أساس سنوي ، عن تنفيذ خططها ل ب( تقديم إعلانات ،(

 ؛ يوما بعد انتهاء كل فترة تدمير سنوية 90في موعد لا يتجاوز  1المحددة في الفقرة  الكيميائية

مرافق  يوما من إتمام عملية التدمير ، يفيد أنه تم تدمير جميع 30خلال فترة لا تتجاوز  ج( إصدار تأكيد رسمي(

 .1في الفقرة  إنتاج الأسلحة الكيميائية المحددة

،  8على الاتفاقية أو انضمت إليها بعد فترة السنوات العشر المحددة في الفقرة  إذا صدقت دولة   10  - 



                                                           

المجلس التنفيذي ترتيب  بأسرع ما في الإمكان. ويحدد 1مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة  تدمر

 الطرف. لهذه الدولةالتدمير وإجراءات التحقق الصارمة بالنسبة 

طرف أولوية قصوى لتأمين سلامة الناس وحماية البيئة أثناء قيامها بتدمير مرافق  تولي كل دولة  -     11

لمعاييرها الوطنية المتعلقة  الأسلحة الكيميائية. وتدمر كل دولة طرف مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية وفقا إنتاج

 بالسلامة والابتعاثات.
تحويلا مؤقتا لتدمير  1مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة  يجوز تحويل  12   - 

ويجب تدمير هذا  من الجزء الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق. 25إلى  18الكيميائية وفقا للفقرات  الأسلحة

لك على أي حال في غضون أن يتم ذ المرفق المحول بمجرد توقف استخدامه لتدمير الأسلحة الكيميائية ، على

 الاتفاقية. فترة لا تتجاوز عشر سنوات من بدء نفاذ

الإذن باستخدام مرفق  طرف ، في حالات الحاجة القاهرة الاستثنائية ، أن تطلب يجوز لأي دولة  13 -  

ر الدول مؤتم ، لأغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية. ويقرر 1الأسلحة الكيميائية ، محدد في الفقرة  لإنتاج

الأطراف ، بناء على توصية المجلس التنفيذي ، ما إذا كان يوافق على هذاالطلب أم يرفضه ويضع الشروط 

 الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق. التي تقوم عليها الموافقة ، وفقا للفرع دال من الجزء

غير قابل للتحويل مرة أخرى إلى  الأسلحة الكيميائية بطريقة تجعل المرفق المحول يحول مرفق إنتاج   14  - 

صناعية ، أو زراعية  لإنتاج الأسلحة الكيميائية بدرجة أكبر من قابلية أي مرفق آخر يستخدم في أغراض مرفق

، أو بحثية ، أو طبية ، أو صيدلانية ، أو غير ذلك من الأغراضالسلمية التي لا تنطوي على مواد كيميائية 

 .1 مدرجة في الجدول

المرافق المحولة لتحقق منهجي عن طريق التفتيش الموقعي والرصد بالأجهزة الموقعية  تخضع جميع  15   -  

 وفقا للفرع دال من الجزء الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق. ،

لدى الاضطلاع بأنشطة التحقق عملا بهذه المادة وبالجزء الخامس من المرفق  تنظر المنظمة ،  16 -  

المتعددة الأطراف بشأن  ، في تدابير لتفادي الازدواج غير الضروري في الاتفاقات الثنائية أوبالتحقق  المتعلق

 الدول الأطراف. التحقق من مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية وتدميرها بين

أو  المجلس التنفيذي قصر التحقق على تدابير مكملة لما يتخذ من تدابير عملا باتفاق ثنائي ولهذه الغاية ، يقرر

 متعدد الأطراف من هذا القبيل ، إذا رأى :
في مثل هذا الاتفاق تتسق مع أحكام التحقق الواردة في هذه المادة والجزء الخامس  أ( أن أحكام التحقق(

 المرفق المتعلق بالتحقق ؛ من

 ؛ الاتفاق يوفر ضمانات كافية للامتثال للأحكام ذات الصلة في هذه الاتفاقية ب( وأن تنفيذ هذا(

 بالتحقق. الاتفاق الثنائي أو المتعدد الأطراف تحيط المنظمة علما بكامل أنشطتها المتعلقة ج( وأن أطراف(

أو  ، فإنه يحق للمنظمة أن تراقب تنفيذ الاتفاق الثنائي 16التنفيذي قرارا عملا بالفقرة  إذا اتخذ المجلس  17  -  

 المتعدد الأطراف.
ما يؤثر على التزام دولة طرف بتقديم الإعلانات عملا بالمادة الثالثة  17و 16 ليس في الفقرتين  18  -  

 المادة وبالجزء الخامس من مرفق التحقق. وبهذه

طرف تكاليف تدمير مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية الملزمة بأن تدمرها. وعليها  تتحمل كل دولة  19  -  

قرر المجلس  ما لم يقرر المجلس التنفيذي غير ذلك. وإذاأن تتحمل تكاليف التحقق بموجب هذه المادة  أيضا

،فإن تكاليف التحقق التكميلي والمراقبة  16التنفيذي تحديد تدابير التحقق التي تضطلع بها المنظمة عملا بالفقرة 

في الفقرة الأنصبة المقررة لقسمة نفقات الأمم المتحدة على النحو المحدد  التي تقوم بها المنظمة تسدد وفقا لجدول

 الثامنة. من المادة 7

 السادسة : المادة

 غير المحظورة بموجب الاتفاقية الأنشطة

الحق ، رهنا بأحكام هذه الاتفاقية ، في استحداث مواد كيميائية سامة وسلائفها ،  كل دولة طرف لها  1 -   

محظورة بموجب  ، لأغراض غيرإنتاجها ، وفي احتيازها بطريقة أخرى والاحتفاظ بها ونقلها واستخدامها  وفي

 الاتفاقية.
التدابير الضرورية التي تكفل أن المواد الكيميائية السامة وسلائفها لا تستحدث  تتخذ كل دولة طرف  2   - 



                                                           

أي مكان آخر خاضع  تنتج ، أو تحتاز بطريقة أخرى ، أو يحتفظ بها أو تنقل أو تستخدم داخل أراضيها أو في أو

، إلا لأغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية.ولهذه الغاية ، وبغية التحقق من أن الأنشطة  لولايتها أو سيطرتها

الاتفاقية ، تخضع كل دولة طرف المواد الكيميائية السامة وسلائفها المدرجة  تتفق مع الالتزامات التي تقضي بها

بهذه المواد الكيميائية  افق التي تتصلالواردة في المرفق المتعلق بالمواد الكيميائية والمر 3و 2و 1الجداول  في

القائمة في أراضيها أو في أي مكان آخر يخضع  والمرافق الأخرى المحددة في المرفق المتعلق بالتحقق ،

 حسبما هو منصوص عليه في المرفق المتعلق بالتحقق. لولايتها أو سيطرتها ، لتدابير التحقق

ئية المدرجة في الجدول )ويشار إليها فيما بعد باسم "مواد الجدول المواد الكيميا تخضع كل دولة طرف   3   -  

المحدد في الجزء السادس  الكيميائية"( لأحكام حظر الإنتاج والاحتياز والاحتفاظ والنقل والاستخدام على النحو 1

ي الجزء والمرافق المحددة ف 1المدرجة في الجدول  من المرفق المتعلق بالتحقق. وتخضع المواد الكيميائية

للتحقق المنهجي عن طريق التفتيش الموقعي والرصد بالأجهزة الموقعية  السادس من المرفق المتعلق بالتحقق

 من المرفق المتعلق بالتحقق. وفقا لذلك الجزء

)ويشار إليها فيما بعد باسم "مواد الجدول  2المواد الكيميائية المدرجة في الجدول  تخضع كل دولة طرف   4  -  

البيانات والتحقق الموقعي  كيميائية"( والمرافق المحددة في الجزء السابع من المرفق المتعلق بالتحقق لرصدال 2

 بالتحقق. وفقا لذلك الجزء من المرفق المتعلق

)ويشار إليها فيما بعد باسم "مواد الجدول  3المواد الكيميائية المدرجة في الجدول  تخضع كل دولة طرف   5  -  

البيانات والتحقق الموقعي  ئية"( والمرافق المحددة في الجزء الثامن من المرفق المتعلق بالتحقق لرصدالكيميا 3

 بالتحقق. ، وفقا لذلك الجزء من المرفق المتعلق

المرافق المحددة في الجزء التاسع من المرفق المتعلق بالتحقق لرصد البيانات  تخضع كل دولة طرف -      6

الأطراف خلاف  اللاحق وفقا لذلك الجزء من المرفق المتعلق بالتحقق ما لم يقرر مؤتمر الدولالموقعي  والتحقق

 بالتحقق. من الجزء التاسع من المرفق المتعلق 22ذلك عملا بالفقرة 

يوما من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لها ، إعلانا أوليا  30في موعد لا يتجاوز  ، تقدم كل دولة طرف  7   -  

 بالتحقق. مواد الكيميائية والمرافق ذات الصلة ، وفقا للمرفق المتعلقال عن

إعلانات سنوية عن المواد الكيميائية والمرافق ذات الصلة وفقا للمرفق  تصدر كل دولة طرف - 8

 بالتحقق. المتعلق

حسبما هو الموقعي ، تمنح كل دولة طرف المفتشين إمكانية الوصول إلى المرافق  لأغراض التحقق  9  -   

 المرفق المتعلق بالتحقق. مطلوب في

الفنية ، لدى الاضطلاع بأنشطة التحقق ، التدخل الذي لا موجب له في  تتفادى الأمانة   10  -  

وجه  الكيميائية للدولة الطرف للأغراض غير المحظورة بموجب هذه الاتفاقية ، وتتقيد ، على الأنشطة

ويشار إليه فيما بعد باسم )ي المرفق المتعلق بحماية المعلومات السريةالخصوص ، بالأحكام المنصوص عليها ف

 "المرفق المتعلق بالسرية"(.
المادة على نحو يتجنب عرقلة التنمية الاقتصادية أو التكنولوجية للدول  تنفذ أحكام هذه   11   -  

الاتفاقية ، بما  رة بموجب هذهوالتعاون الدولي في ميدان الأنشطة الكيميائية للأغراض غير المحظو الأطراف

الكيميائية ومعدات إنتاج أو تجهيز أو استخدام المواد  في ذلك التبادل الدولي للمعلومات العلمية والتقنية وللمواد

 المحظورة بموجب هذه الاتفاقية. الكيميائية للأغراض غير

  السابعة : المادة

  التنفيذ الوطنية تدابير

 العامة التعهدات

طرف ، وفقا لإجراءاتها الدستورية ، التدابير الضرورية لتنفيذ التزاماتها بموجب  تعتمد كل دولة  -   1

 الاتفاقية ، وتقوم خصوصا بما يلي : هذه

الطبيعيين والاعتباريين في أي مكان على إقليمها أو في أي أماكن أخرى خاضعة  أ( تحظر على الأشخاص(

هذه  لدولي الاضطلاع بأي أنشطة محظورة على أي دولة طرف بموجبعلى نحو يعترف به القانون ا لولايتها

 ؛ الاتفاقية ، بما في ذلك من تشريعات جزائية بشأن هذه الأنشطة

مكان خاضع لسيطرتها ، بأي أنشطة محظورة على أي دولة طرف بموجب هذه  ب( ولا تسمح في أي(



                                                           

 ؛ الاتفاقية

تسن بموجب الفقرة الفرعية )أ( بحيث يشمل أي أنشطة تشريعاتها الجزائية التي  ج( وأن تمدد تطبيق(

على أي دولة طرف بموجب هذه الاتفاقية يضطلع بها في أي مكان أشخاص طبيعيون  محظورة

 لجنسيتها ، طبقا للقانون الدولي. حاملون

نونية طرف مع غيرها من الدول الأطراف وتقدم الشكل المناسب من المساعدة القا تتعاون كل دولة  -      2

 .1تيسير تنفيذ الالتزامات بموجب الفقرة  بغية

أولوية قصوى لتأمين سلامة الناس وحماية البيئة أثناء تنفيذ التزاماتها بموجب  تولي كل دولة طرف - 3  - 

 الصدد. الاتفاقية ، وعليها أن تتعاون عند الاقتضاء مع الدول الأطراف الأخرى في هذا هذه

 رف والمنظمةالدولة الط العلاقات بين

من أجل تنفيذ التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية بتعيين أو إنشاء هيئة وطنية  تقوم كل دولة طرف   4   - 

طرف المنظمة  كمركز وطني لتأمين الاتصال الفعال بالمنظمة والدول الأطراف الأخرى. وتبلغ كل دولة تعمل

 لها. بهيئتها الوطنية عند بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة

 الاتفاقية. المنظمة بالتدابير التشريعية والإدارية المتخذة لتنفيذ هذه تبلغ كل دولة طرف - 5  -   

بتنفيذ  طرف أن المعلومات والبيانات التي تتلقاها بصورة مؤتمنة من المنظمة فيما يتعلق تعتبر كل دولة   6   -  

المعلومات والبيانات إلا في سياق  صرف في هذههذه الاتفاقية معلومات سرية وتوليها معاملة خاصة. ولا تت

 بالسرية. الاتفاقية وطبقا للأحكام الواردة في المرفق المتعلق حقوقها والتزاماتها على وجه الحصر بموجب هذه

طرف بأن تتعاون مع المنظمة في ممارسة جميع وظائفها ، ولاسيما بأن تقدم المساعدة  تتعهد كل دولة   7  -    

 الأمانة الفنية. إلى

 الثامنة : المادة

 المنظمة

 أحكام عامة - ألف

الأطراف في الاتفاقية بموجب هذا منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ، من أجل تحقيق  تنشئ الدول  -      1

 بالتحقق الدولي من هذه الاتفاقية والغرض منها ، وتأمين تنفيذ أحكامها ، بما في ذلك الأحكام المتعلقة موضوع

 الأطراف. الامتثال لها ، وتوفير محفل للتشاور والتعاون فيما بين الدول

الأطراف في الاتفاقية أعضاء في المنظمة. ولا تحرم دولة طرف من عضويتها  تكون جميع الدول  -      2

 المنظمة. في

 بمملكة هولندا مقرا للمنظمة. تكون لاهاي ،   -    3

لدول الأطراف ، والمجلس التنفيذي ، والأمانة الفنية ، بوصفها مؤتمر ا ينشأ بموجب هذا  -     4

 المنظمة. أجهزة

تضطلع به من أنشطة التحقق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية بأقل الطرق تدخلا  تجري المنظمة ما  -    5

إلا المعلومات  الإمكان ، وبما يتمشى مع بلوغ أهدافها بفعالية وفي الوقت المناسب. ولا تطلب المنظمة قدر

والبيانات اللازمة للنهوض بمسؤولياتها بمقتضى الاتفاقية. وتتخذ كافةالاحتياطات لحماية سرية المعلومات 

التي تصل إلى علمها ، أثناء تنفيذ الاتفاقية ، وتتقيد ، على وجه  المتعلقة بالأنشطة والمرافق المدنية والعسكرية

 لمتعلق بالسرية.الواردة في المرفق ا الخصوص ، بالأحكام

لدى اضطلاعها بأنشطة التحقق ، في تدابير للاستفادة من الإنجازات  تنظر المنظمة ،  -   6

 والتكنولوجية. العلمية

المتحدة  الأطراف تكاليف أنشطة المنظمة وفقا لجدول الأنصبة المقررة لقسمة نفقات الأمم تدفع الدول     7 -    

ويخضع لأحكام المادتين الرابعة  في العضوية بين الأمم المتحدة وهذه المنظمةمعدلا على نحو يراعي الاختلاف 

للدول الأطراف في اللجنة التحضيرية بطريقة مناسبة من  والخامسة من الاتفاقية. وتخصم الاشتراكات المالية

التكاليف العادية. وتتألف ميزانية المنظمة من بابين مستقلين يتصل أحدهما ب مساهماتها في الميزانية

 والتكاليف الأخرى ، ويتصل الآخر بتكاليف التحقق. الإدارية

المنظمة الذي يتأخر عن تسديد اشتراكاته المالية في المنظمة حق التصويت في  لا يكون لعضو    8 -   

أو زائدا  السابقتين إذا كان المتأخر عليه مساويا لقيمة الاشتراكات المستحقة عليه في السنتين الكاملتين المنظمة



                                                           

بالتصويت إذا اقتنع بأن عدم الدفع يرجع  عنها. ولمؤتمر الدول الأطراف ، مع ذلك ، أن يسمح لهذا العضو

 إرادته. لظروف خارجة عن

 مؤتمر الدول الأطراف - باء

 والإجراءات واتخاذ القرارات التكوين

من جميع الدول الأطراف في الدول الأطراف )يشار إليه فيما بعد باسم "المؤتمر"(  يتألف مؤتمر - 9

 ومستشارون. الاتفاقية. ويكون لكل دولة عضو ممثل واحد في المؤتمر ، يمكن أن يرافقه مناوبون هذه

 الاتفاقية. يوما من بدء نفاذ 30عقد أول دورة للمؤتمر في موعد لا يتجاوز  يدعو الوديع إلى  -   10

 يا ما لم يقرر غير ذلك.في دورات عادية تعقد سنو يجتمع المؤتمر   -   11

 استثنائية للمؤتمر : تعقد دورات  -   12

 المؤتمر ذلك ؛ أو أ( عندما يقرر(

 المجلس التنفيذي ذلك ؛ أو ب( عندما يطلب(

 دولة عضو ذلك ويؤيدها ثلث الدولة الأعضاء ؛ أو ج( عندما تطلب أي(

 بالاتفاقية.لإجراء دراسات استعراضية لسير العمل  22د( وفقا للفقرة (

من تقديم  يوما 30المبينة في الفقرة الفرعية )د( تعقد الدورة الاستثنائية خلال مدة لا تتجاوز  وفيما عدا الحالة

 ذلك. الطلب إلى المدير العام للأمانة الفنية ما لم يحدد في الطلب خلاف

 عشرة. من المادة الخامسة 2ة أيضا إلى الانعقاد في شكل مؤتمر تعديل وفقا للفقر يدعى المؤتمر   -   13

 مقر المنظمة ما لم يقرر المؤتمر غير ذلك. تعقد الدورات في    14   -  

نظامه الداخلي. وينتخب ، في بداية كل دورة عادية ، رئيسا له وما قد يلزم من  يعتمد المؤتمر  15  -      

الدورة  جديد وأعضاء مكتب آخرون في المكتب الآخرين. وهم يبقون في مناصبهم إلى أن ينتخب رئيس أعضاء

 العادية التالية.

 القانوني للمؤتمر من أغلبية أعضاء المنظمة. يتألف النصاب  16  -   

 المنظمة صوت واحد في المؤتمر. يكون لكل عضو في  17   -   

اء القرارات المتعلقة بالمسائل الإجرائية بأغلبية بسيطة من الأعض يتخذ المؤتمر  18   -    

الإمكان. فإذا  والمصوتين. وينبغي اتخاذ القرارات المتعلقة بالمسائل الموضوعية بتوافق الآراء قدر الحاضرين

يؤجل الرئيس أي اقتراع لمدة  ، لم يمكن التوصل إلى توافق الآراء وقت عرض قضية ما لاتخاذ قرار بشأنها

بلوغ توافق الآراء ، ويقدم تقريرا إلى المؤتمر  لتيسير ساعة ، ويبذل خلال فترة التأجيل هذه قصارى جهده 24

ساعة يتخذ المؤتمر القرار بأغلبية  24تعذر التوصل إلى توافق الآراء بعد مرور  قبل نهاية هذه الفترة. فإذا

خلاف حول  الأعضاء الحاضرين والمصوتين ما لم ينص في هذه الاتفاقية على خلاف ذلك. وعندما ينشأ ثلثي

لم يقرر المؤتمر غير ذلك  سألة موضوعية أم لا تعالج هذه المسألة على أنها موضوعية ماما إذا كانت الم

 الموضوعية. بالأغلبية المطلوبة لاتخاذ القرارات بشأن المسائل

 والوظائف السلطات

الجهاز الرئيسي للمنظمة. وينظر في أي مسائل أو أمور أو قضايا تدخل في نطاق  المؤتمر هو  19   -  

ويجوز له وضع توصيات  تفاقية بما في ذلك ما يتصل بسلطات ووظائف المجلس التنفيذي والأمانة الفنية.الا هذه

بالاتفاقية تثيرها دولة طرف أو يعرضها عليه  واتخاذ قرارات بشأن أي مسائل أو أمور أو قضايا متصلة

 التنفيذي. المجلس

ويعمل من أجل تعزيز موضوعها والغرض منها. كما على تنفيذ هذه الاتفاقية ،  يشرف المؤتمر  20   -  

ويجوز له أن  ، المؤتمر الامتثال للاتفاقية. ويشرف أيضا على أنشطة المجلس التنفيذي والأمانة الفنية يستعرض

 يصدر لأي منهما ، في ممارسته لوظائفه ، مبادئ توجيهية وفقاللاتفاقية.
 بما يلي : ويضطلع المؤتمر   -     21

المجلس التنفيذي  دوراته العادية بدراسة واعتماد تقرير وبرنامج وميزانية المنظمة ، التي يقدمها يام خلالأ( الق)

 ، وكذلك النظر في التقارير الأخرى ؛

 ؛ 7الاشتراكات المالية التي يجب أن تدفعها الدول الأطراف وفقا للفقرة  ب( البت في جدول(

 المجلس التنفيذي ؛ ج( انتخاب أعضاء(



                                                           

 ؛ العام للأمانة الفنية )ويشار إليه فيما بعد باسم "المدير العام"( د( تعيين المدير(

 الداخلي للمجلس التنفيذي الذي يقدمه المجلس ؛ هـ( إقرار النظام(

 ؛ الفرعية التي يراها لازمة لممارسة وظائفه وفقا لهذه الاتفاقية و( إنشاء الأجهزة(

 السلمية في ميدان الأنشطة الكيميائية ؛الدولي للأغراض  ز( تعزيز التعاون(

العلمية والتكنولوجية التي يمكن أن تؤثر في سير العمل بالاتفاقية ، وفي هذا الصدد  ح( استعراض التطورات(

وظائفه ، من أن يقدم إلى  إصدار توجيهات إلى المدير العام بإنشاء مجلس استشاري علمي لتمكينه ، في أدائه ،

التنفيذي أو الدول الأطراف المشورةالمتخصصة في مجالات العلم والتكنولوجيا ذات الصلة  المؤتمر أو المجلس

 ؛ الاستشاري العلمي من خبراء مستقلين يعينون وفقا لاختصاصات يعتمدها المؤتمر بالاتفاقية. ويتألف المجلس

اللجنة  دئ توجيهية تضعهادورته الأولى ، بدراسة وإقرار أي مشاريع اتفاقات وأحكام ومبا ط( القيام ، في(

 التحضيرية ؛
 ؛ دورته الأولى ، بإنشاء صندوق التبرعات للمساعدة وفقا للمادة العاشرة ي( القيام ، في(

الاتفاقية ،  اللازمة لضمان الامتثال للاتفاقية وإصلاح وعلاج أي حالة تشكل مخالفة لأحكام ك( اتخاذ التدابير(

 وفقا للمادة الثانية عشرة.
في موعد لا يتجاوز سنة واحدة بعد انقضاء السنة الخامسة والسنة العاشرة بعد بدء  يجتمع المؤتمر ،  22  -  

لإجراء دراسات  الاتفاقية ، وحسبما يتقرر في أوقات أخرى خلال تلك الفترة ، في دورات استثنائية نفاذ

ضية فياعتبارها أي تطورات علمية استعراضية لسير العمل بالاتفاقية. وتأخذ هذه الدراسات الاستعرا

للمؤتمر ، مرة كل خمس سنوات ، ما لم  وتكنولوجية ذات صلة. وبعد ذلك تعقد لنفس الغرض دورات أخرى

 يتقرر خلاف ذلك.
 المجلس التنفيذي - جيم

 والإجراءات واتخاذ القرارات التكوين

وفقا لمبدأ التناوب ، الحق في أن  عضوا. ويكون لكل دولة طرف ، 41التنفيذي من  يتكون المجلس   - 23

سنتان. وكيما يكفل  في المجلس التنفيذي. وينتخب المؤتمر أعضاء المجلس التنفيذي لدورة عضوية مدتها تمثل

للتوزيع الجغرافي المنصف ، ولأهمية الصناعة  للاتفاقية أداء فعال ، ومع إيلاء الاعتبار الواجب بصفة خاصة

 والأمنية ، فإن المجلس التنفيذي يتكون على النحو التالي : ح السياسيةالكيميائية ، وكذلك للمصال

أفريقيا تسميها الدول الأطراف الواقعة في هذا الإقليم. ومن المفهوم ، كأساس  أ( تسع دول أطراف من(

لتي الأطراف ا التسمية ، أن يكون من بين هذه الدول الأطراف التسع ، كقاعدة ، ثلاثة أعضاء من الدول لهذه

البيانات المبلغ عنها والمنشورة دوليا ؛  تتوفر لديها أهم صناعة كيميائية وطنية في الإقليم حسبما تقرره

الإقليمية أيضا على أن تأخذ في حسبانها ، عند تسمية هؤلاء الأعضاء  وبالإضافة إلى ذلك ، تتفق المجموعة

 العوامل الإقليمية الأخرى ؛ الثلاثة ،

آسيا تسميها الدول الأطراف الواقعة في الإقليم. ومن المفهوم ، كأساس لهذه التسمية  منب( تسع دول أطراف (

التي تتوفر لديها أهم  أن يكون من بين هذه الدول الأطراف التسع ، كقاعدة ، أربعة أعضاء من الدول الأطراف ،

ة دوليا ؛ وبالإضافة إلى ذلك ، تتفق صناعة كيميائية وطنية في الإقليم حسبما تقرره البيانات المبلغعنها والمنشور

تأخذ في حسبانها ، عند تسمية هؤلاء الأعضاء الأربعة ، العوامل الإقليمية  المجموعة الإقليمية أيضا على أن

 ؛ الأخرى

أوروبا الشرقية تسميها الدول الأطراف الواقعة في هذا الإقليم. ومن المفهوم ،  ج( خمس دول أطراف من(

الدولة الطرف  ية ، أن يكون من بين هذه الدول الأطراف الخمس ، كقاعدة ، عضو واحد هولهذه التسم كأساس

التي تتوفر لديها أهم صناعة كيميائية وطنية في الإقليم حسبما تقررهالبيانات المبلغ عنها والمنشورة دوليا ؛ 

عند تسمية هذا العضو ،  الإقليمية أيضا على أن تأخذ في حسبانها ، وبالإضافة إلى ذلك ، تتفق المجموعة

 الأخرى ؛ العوامل الإقليمية

المفهوم  أمريكا اللاتينية والكاريبي تسميها الدول الأطراف الواقعة في هذا الإقليم. ومن د( سبع دول أطراف من(

ثلاثة أعضاء من الدول  ، كأساس لهذه التسمية ، أن يكون من بين هذه الدول الأطراف السبع ، كقاعدة ،

الإقليم حسبما تقرره البيانات المبلغ عنها والمنشورة  التي تتوفر لديها أهم صناعة كيميائية وطنية في الأطراف

تتفق المجموعة الإقليمية أيضا على أن تأخذ في حسبانها ، عند تسمية هؤلاء  دوليا ؛ وبالإضافة إلى ذلك ،



                                                           

 الثلاثة ، العوامل الإقليمية الأخرى ؛ الأعضاء

من بين دول أوروبا الغربية والدول الأخرى تسميها الدول الأطراف الواقعة في  افهـ( عشر دول أطر(

العشر ، كقاعدة ، خمسة  الإقليم. ومن المفهوم ، كأساس لهذه التسمية ، أن يكون من بين هذه الدول الأطراف هذا

ما تقرره البيانات المبلغ أعضاء من الدول الأطراف التي تتوفر لديها أهم صناعة كيميائيةوطنية في الإقليم حسب

إلى ذلك ، تتفق المجموعة الإقليمية أيضا على أن تأخذ في حسبانها ، عند  عنها والمنشورة دوليا ؛ وبالإضافة

 الأعضاء الخمسة ، العوامل الإقليمية الأخرى ؛ تسمية هؤلاء

والكاريبي. ومن  ريكا اللاتينيةتسميها بالتتابع الدول الأطراف الواقعة في إقليمي آسيا وأم و( دولة طرف أخرى(

 ينتخب بالتناوب من هذين الإقليمين. المفهوم ، كأساس لهذه التسمية ، أن هذه الدولة الطرف ستكون عضوا

دورة انتخاب للمجلس التنفيذي ، عشرون عضوا لمدة سنة واحدة ، ويولى الاعتبار  ينتخب ، في أول  -    24

 .23حسبما هو مذكور في الفقرة إلى النسب العددية المقررة  الواجب

المجلس  الكامل للمادتين الرابعة والخامسة ، يجوز للمؤتمر ، بناء على طلب أغلبية أعضاء بعد التنفيذ  -    25

المتصلة بالمبادئ المحددة في  التنفيذي ، أن يستعرض تكوين المجلس التنفيذي ، آخذا في حسبانه التطورات

 .التي تنظم تكوينه 23الفقرة 

 التنفيذي نظامه الداخلي ويقدمه إلى المؤتمر لإقراره. يضع المجلس  26  -  

 التنفيذي رئيسا له من بين أعضائه. ينتخب المجلس   27 -    

التنفيذي في دورات انعقاد عادية. ويجتمع المجلس فيما بين دورات الانعقاد  يجتمع المجلس   28   -  

 بسلطاته ووظائفه.بقدر ما يقتضيه الاضطلاع  العادية

المجلس التنفيذي صوت واحد. وما لم يتحدد خلاف ذلك في الاتفاقية ، يتخذ  يكون لكل عضو في   29 -     

التنفيذي قراراته  التنفيذي قراراته بشأن الأمور الموضوعية بأغلبية ثلثي جميع أعضائه. ويتخذ المجلس المجلس

لجميع أعضائه. وعندماينشأ خلاف حول ما إذا كانت المسألة بشأن المسائل الإجرائية بالأغلبية البسيطة 

موضوعية ما لم يقرر المجلس التنفيذي غير ذلك بالأغلبية  موضوعية أم لا ، تعالج هذه المسألة على أنها

 بشأن المسائل الموضوعية. المطلوبة لاتخاذ القرارات

 والوظائف السلطات

التنفيذي للمنظمة. وهو مسؤول أمام المؤتمر. ويضطلع المجلس هو الجهاز  المجلس التنفيذي  30  -  

المؤتمر. وفي قيامه  والوظائف المسندة إليه بموجب هذه الاتفاقية ، وكذلك بالوظائف التي يفوضها إليه بالسلطات

وعلى التوجيهية ، وأن يكفل تنفيذها باستمرار  بذلك ، عليه أن يعمل طبقا لتوصيات المؤتمر وقراراته ومبادئه

 الوجه الصحيح.
الأمانة  التنفيذي تنفيذ هذه الاتفاقية والامتثال لها على نحو فعال ؛ ويشرف على أنشطة يعزز المجلس  -    31

فيما بين الدول الأطراف بناء  الفنية ؛ ويتعاون مع السلطة الوطنية لكل دولة طرف ويسهل التشاور والتعاون

 على طلبها.
 فيذي بما يلي :التن يقوم المجلس   -  32

 برنامج وميزانية المنظمة وتقديمهما إلى المؤتمر ؛ أ( النظر في مشروع)

تقرير المنظمة عن تنفيذ هذه الاتفاقية ، والتقرير الذي يصدر عن أداء أنشطته هو  ب( النظر في مشروع(

 قارير إلى المؤتمر ؛الت والتقارير الخاصة التي يراها ضرورية أو التي قد يطلبها المؤتمر ، وتقديم هذه ،

 لدورات المؤتمر ، بما في ذلك إعداد مشروع جدول الأعمال. ج( وضع الترتيبات(

 التنفيذي أن يطلب عقد دورة استثنائية للمؤتمر. يجوز للمجلس  33  -  

 التنفيذي بما يلي : يقوم المجلس  34  -  

 ؛ رهنا بموافقة المؤتمر المسبقةالدول والمنظمات الدولية باسم المنظمة ،  أ( عقد اتفاقات مع(

الدول الأطراف باسم المنظمة فيما يخص المادة العاشرة والإشراف على صندوق  ب( عقد اتفاقات مع)

 المشار إليه في المادة العاشرة ؛ التبرعات

الدول  الفنية معأو الترتيبات المتصلة بتنفيذ أنشطة التحقق ، التي تتفاوض بشأنها الأمانة  ج( إقرار الاتفاقات(

 الأطراف.
التنفيذي في أي قضية أو مسألة تقع ضمن اختصاصه وتؤثر على الاتفاقية وتنفيذها ،  ينظر المجلس  35    -  



                                                           

بإبلاغ الدول  في ذلك أوجه القلق المتعلقة بالامتثال ، وحالات عدم الامتثال ، ويقوم حسب الاقتضاء بما

 المؤتمر.الأطراف وعرض القضية أو المسألة على 
التنفيذي ، عند النظر في الشكوك أو أوجه القلق المتعلقة بالامتثال وفي حالات  على المجلس   36  -  

الاتفاقية ، أن يتشاور  الامتثال ، بما في ذلك في جملة أمور ، إساءة استعمال الحقوق المنصوص عليها في عدم

الدولة الطرف أن تتخذ تدابير لتصحيح الوضع  إلىمع الدول الأطراف المعنية وأن يطلب ، حسب الاقتضاء ، 

التنفيذي من ضرورة لاتخاذ إجراءات أخرى يتخذ ، في جملة أمور ،  خلال وقت محدد. وبقدر ما يرى المجلس

 التدابير التالية : واحدا أو أكثر من

 الأطراف بالقضية أو المسألة ؛ أ( إبلاغ جميع الدول(

 المؤتمر ؛المسألة على  ب( عرض القضية أو(

 الامتثال. المؤتمر بشأن التدابير اللازمة لتصحيح الوضع وضمان ج( تقديم توصيات إلى(

ذلك  التنفيذي في حالات الخطورة الشديدة والضرورة العاجلة بعرض القضية مباشرة ، بما في ويقوم المجلس

التابعين للأمم المتحدة. ويقوم  منالمعلومات والاستنتاجات المتصلة بالموضوع ، على الجمعية العامة ومجلس الأ

 الخطوة. في الوقت نفسه بإبلاغ جميع الدول الأطراف بهذه

 الأمانة الفنية - دال

الفنية المؤتمر والمجلس التنفيذي في أداء وظائفهما. وتضطلع الأمانة الفنية  تساعد الأمانة  37   -   

الاتفاقية وبأي  لوظائف الأخرى المسندة إليها بموجبالتحقق المنصوص عليها في الاتفاقية. وتضطلع با بتدابير

 التنفيذي. وظائف يفوضها إليها المؤتمر والمجلس

 الفنية بما يلي : تقوم الأمانة   38  -  

 برنامج وميزانية المنظمة وتقديمهما إلى المجلس التنفيذي ؛ أ( إعداد مشروع(

تقارير  ما قد يطلبه المؤتمر أو المجلس التنفيذي منتقرير المنظمة عن تنفيذ الاتفاقية و ب( إعداد مشروع(

 ؛ أخرى وتقديم هذا المشروع وهذه التقارير إلى المجلس التنفيذي

 ؛ الإداري والتقني إلى المؤتمر والمجلس التنفيذي والأجهزة الفرعية ج( تقديم الدعم(

 الاتفاقية ؛ بشأن المسائل المتعلقة بتنفيذإلى الدول الأطراف وتلقيها منها ، باسم المنظمة ،  د( توجيه الرسائل)

تقييم المواد  الأطراف بالمساعدة التقنية والتقييم التقني في تنفيذ أحكام الاتفاقية ، بما في ذلك هـ( تزويد الدول(

 فيها. الكيميائية المدرجة في الجداول وغير المدرجة

 الفنية بما يلي : تقوم الأمانة  39  -    

الأطراف على الاتفاقات أو الترتيبات المتعلقة بتنفيذ أنشطة التحقق ، رهنا  الدولأ( التفاوض مع (

 المجلس التنفيذي ؛ بموافقة

يوما من بدء نفاذ الاتفاقية بتنسيق تكوين وحفظ مخزونات دائمة  180فترة لا تتجاوز  ب( الاضطلاع خلال(

ب( و)ج( من المادة ) 7ول الأطراف وفقا للفقرتين المساعدات العاجلة والمساعدات الإنسانية التي تقدمها الد من

من صلاحيتها للاستخدام. ويتولى المؤتمر  العاشرة. ويجوز أن تفحص الأمانة الفنية الأصناف المحفوظة للتحقق

 )ط( أعلاه ؛ 21مخزونات منها عملا بالفقرة  دراسة وإقرار قوائم الأصناف التي تكون

الأطراف  إليه في المادة العاشرة ، وتجميع الإعلانات التي تصدرها الدولالتبرعات المشار  ج( إدارة صندوق(

الدول الأطراف أو بين دولة طرف  ، والقيام ، عندما يطلب ذلك ، بتسجيل الاتفاقات الثنائية المعقودة بين

 العاشرة. والمنظمة لأغراض المادة

تتبينه  نشأ بصدد الاضطلاع بوظائفها ، بما في ذلك ماالفنية المجلس التنفيذي بأي مشكلة ت تبلغ الأمانة -       40

يتعلق بالامتثال للاتفاقية ، ولم  أثناء أداء أنشطتها المتعلقة بالتحقق من أوجه شك أو غموض أو ارتياب فيما

 الدولة الطرف المعنية. تتمكن من حلها أو استيضاحها عن طريق مشاوراتها مع

عام ، هو رئيسها وأعلى موظف إداري فيها ، ومن مفتشين ومن الفنية من مدير  تتألف الأمانة   41

 علميين وفنيين وما قد تحتاجه من موظفين آخرين. موظفين

 العام. التفتيش وحدة من وحدات الأمانة الفنية وتعمل تحت إشراف المدير تكون هيئة   42 -    

لمدة واحدة  يذي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديدالمدير العام بناء على توصية من المجلس التنف يعين المؤتمر   43

 أخرى فقط.



                                                           

مسؤول أمام المؤتمر والمجلس التنفيذي عن تعيين الموظفين وتنظيم الأمانة الفنية  المدير العام   44   -  

ضرورة تأمين  العمل فيها. ويجب أن يكون الاعتبار الأعلى في تعيين الموظفين وتحديد شروط العمل هو وسير

مستويات الكفاءة والتخصص والنزاهة. ولا يجوز إلا لمواطني الدولالأطراف العمل كمدير عام أو  أعلى

الواجب إلى أهمية تعيين الموظفين على أوسع أساس  كمفتشين أو كموظفين فنيين أو كتابيين. ويولى الاعتبار

دنى اللازم للاضطلاع بمبدأ عدم تجاوز عدد الموظفين الحد الأ جغرافي ممكن ، ويسترشد في التعيين

 الفنية على الوجه الصحيح. بمسؤوليات الأمانة

)ح( وسير  21مسؤول عن تنظيم المجلس الاستشاري العلمي المشار إليه في الفقرة  المدير العام   45   -   

شاري المجلس الاست في هذا المجلس. ويقوم المدير العام ، بالتشاور مع الدول الأطراف ، بتعيين أعضاء العمل

العلمي ، الذين يعملون بصفتهم الشخصية. ويعين أعضاء المجلس علىأساس خبرتهم في الميادين العلمية الخاصة 

للمدير العام ، حسب الاقتضاء ، وبالتشاور مع أعضاء هذا المجلس ،  ذات الصلة بتنفيذ الاتفاقية. ويجوز أيضا

التعيين ،  بتوصيات بشأن مسائل محددة. وفيما يتصل بهذامؤقتة من الخبراء العلميين للتقدم  إنشاء أفرقة عاملة

 العام. يجوز للدول الأطراف تقديم قوائم بالخبراء إلى المدير

العام ولا للمفتشين ولا للموظفين الآخرين ، في أدائهم واجباتهم ، التماس أو  لا يجوز للمدير   46  -  

يكون فيه  المنظمة. وعليهم الامتناع عن أي عمل قدتعليمات من أي حكومة أو من أي مصدر آخر خارج  تلقي

 مساس بوضعهم كموظفين دوليين مسؤولين أمام المؤتمر والمجلس التنفيذيوحدهما.
طرف باحترام الطابع الدولي المحض لمسؤوليات المدير العام والمفتشين  تتعهد كل دولة  47   -  

 بمسؤولياتهم. في نهوضهمالآخرين وبعدم السعي إلى التأثير عليهم  والموظفين

 الامتيازات والحصانات - هاء

في إقليم الدولة العضو وفي أي مكان آخر يخضع لولايتها أو سيطرتها بالصفة  تتمتع المنظمة - 48

 وبالامتيازات والحصانات اللازمة لممارسة وظائفها. القانونية

هم ومستشاريهم ، والممثلون المعينون في الدول الأطراف جنبا إلى جنب مع مناوبي يتمتع مندوبو  49   -  

من امتيازات  التنفيذي إلى جانب مناوبيهم ومستشاريهم ، والمدير العام وموظفو المنظمة ، بما يلزم المجلس

 بالمنظمة. وحصانات للممارسة المستقلة لوظائفهم المتصلة

المنظمة  في هذه المادة في اتفاقات بين القانونية والامتيازات والحصانات المشار إليها تحدد الصفة   50  -   

المنظمة. ويتولى المؤتمر دراسة  والدول الأطراف ، وكذلك في اتفاق بين المنظمة والدولة التي يقام فيها مقر

 ط(.) 21وإقرار هذه الاتفاقات عملا بالفقرة 

بأنشطة  لفنية ، أثناء الاضطلاع، يتمتع المدير العام وموظفو الأمانة ا 49و 48بالفقرتين  ودون مساس   51   -  

 من المرفق المتعلق بالتحقق. التحقق ، بالامتيازات والحصانات المنصوص عليها في الفرع باء من الجزء الثاني

 التاسعة : المادة

 والتعاون وتقصي الحقائق التشاور

أو وفقا لإجراءات الأطراف وتتعاون ، مباشرة فيما بينها أو عن طريق المنظمة  تتشاور الدول   1   - 

بشأن أي مسألة  ، مناسبة أخرى ، بما في ذلك الإجراءات الموضوعة في إطار الأمم المتحدة ووفقا لميثاقها دولية

 أحكامها. قد تثار فيما يتعلق بموضوع هذه الاتفاقية والغرض منها أو تنفيذ

ينبغي ، كلما أمكن ، للدول أي دولة طرف في طلب إجراء تفتيش بالتحدي ،  دون الإخلال بحق   2 -   

فيما  تبذل أولا ما في وسعها من جهد لكي توضح وتحل ، عن طريق تبادل المعلومات والمشاورات الأطراف أن

بينها ، أي مسألة قد تثير الشك في الامتثال لهذه الاتفاقية أو تثير القلق إزاءمسألة متصلة بذلك قد تعتبر غامضة. 

طلبا لتوضيح أي مسألة تعتقد الدولة الطرف الطالبة أنها  قى من دولة طرف أخرىوعلى الدولة الطرف التي تتل

أن توافي الدولة الطرف الطالبة ، بأسرع ما يمكن ، على ألا يتأخر ذلك بأي حال  تثير مثل هذا الشك أو القلق

شفوعة بتفسير للكيفية م عشرة أيام من تقديم الطلب ، بمعلومات كافية للرد على أوجه الشك أو القلق المثارة عن

الاتفاقية ما يؤثر على حق أي دولتين أو أكثر من الدول  التي تحل بها المعلومات المقدمة المسألة. وليس في هذه

بالتراضي ، لعمليات تفتيش أو للقيام بأي إجراءات أخرى فيما بينها لتوضيح وحل  الأطراف في اتخاذ ترتيبات ،

غامضة. ولا تؤثر مثل  ثال أو تبعث على القلق إزاء مسألة متصلة بذلك قد تعتبرمسألة قد تثير الشك في الامت أي

 الأخرى في الاتفاقية. هذه الترتيبات على حقوق والتزامات أي دولة طرف بموجب الأحكام



                                                           

 الإيضاح إجراء طلب

امضة أو أن تطلب إلى المجلس التنفيذي المساعدة في توضيح أي حالة قد تعتبر غ يحق لأي دولة طرف - 3

لديه من معلومات  قلقا بشأن احتمال عدم امتثال دولة طرف أخرى للاتفاقية. ويقدم المجلس التنفيذي ما تثير

 ملائمة ذات صلة بمثل هذا القلق.
أن تطلب إلى المجلس التنفيذي الحصول على إيضاح من دولة طرف أخرى  يحق لأي دولة طرف - 4      

 ينطبق ما يلي : و تثير قلقا بشأن احتمال عدم امتثالها للاتفاقية. وفي هذه الحالةتعتبر غامضة أ بشأن أي حالة قد

التنفيذي طلب الإيضاح إلى الدولة الطرف المعنية عن طريق المدير العام في موعد  أ( يحيل المجلس(

 ساعة من وقت استلامه ؛ 24 غايته

ألا  إلى المجلس التنفيذي بأسرع ما يمكن ، علىالطرف الموجه إليها الطلب بتقديم الإيضاح  ب( تقوم الدولة(

 ؛ يتأخر ذلك بأي حال عن عشرة أيام من تاريخ استلامها الطلب

ساعة  24التنفيذي علما بالإيضاح ويحيله إلى الدولة الطرف الطالبة في موعد غايته  ج( يأخذ المجلس()

 وقت استلامه ؛ من

غير كاف ، فإنه يحق لها أن تطلب إلى المجلس الطرف الطالبة أن الإيضاح  د( إذا رأت الدولة(

 ؛ الحصول على مزيد من الإيضاح من الدولة الطرف الموجه إليها الطلب التنفيذي

على المزيد من الإيضاح المطلوب بموجب الفقرة الفرعية )د( ، يجوز للمجلس التنفيذي  هـ( لأغراض الحصول(

لم يتوفر الموظفون  الأمانة الفنية ، أو من أي جهة أخرى إذايطلب من المدير العام إنشاء فريق خبراء من  أن

الملائمون في الأمانة الفنية ، لدراسة جميع المعلومات والبياناتالمتاحة ذات الصلة بالحالة التي أثارت القلق. 

 النتائج التي توصل إليها إلى المجلس التنفيذي ؛ ويقدم فريق الخبراء تقريرا وقائعيا عن

الطرف الطالبة أن الإيضاح الذي حصلت عليه بموجب الفقرتين الفرعيتين )د( و)هـ(  أت الدولةو( إذا ارت(

للدول الأطراف  هذه الفقرة غير مرض ، يحق لها أن تطلب عقد دورة استثنائية للمجلس التنفيذي يكون من

لاستثنائية ، ينظر المجلس المعنية غير الأعضاء في المجلس التنفيذي الحق في أن تشترك فيها. وفيهذه الدورة ا

 تدابير يراها ملائمة للتصدي لهذه الحالة. التنفيذي في المسألة ويجوز له أن يوصي بأي

دولة طرف أن تطلب إلى المجلس التنفيذي توضيح أي حالة اعتبرت غامضة أو أثارت  يحق أيضا لأي - 5

 الحال من المساعدة. فيذي بتقديم ما يقتضيهبشأن احتمال عدم امتثالها للاتفاقية. ويستجيب المجلس التن قلقا

 المادة. التنفيذي الدول الأطراف بأي طلب إيضاح منصوص عليه في هذه يخطر المجلس - 6    -  

يوما بعد تقديم طلب  60دولة طرف أو قلقها بشأن عدم امتثال محتمل في غضون  إذا لم تبدد شكوك - 7  -   

يجوز لها ،  إذا اعتقدت أن شكوكها تبرر النظر في الأمر على نحو عاجل إلى المجلس التنفيذي ، أو الإيضاح

استثنائية للمؤتمر وفقا للفقرة  دون مساس بحقها في طلب إجراء تفتيش موقعي بالتحدي ، أن تطلب عقد دورة

بأي  الاستثنائية ينظر المؤتمر في المسألة ويجوز له أن يوصي )ج( من المادة الثامنة. وفي هذه الدورة 12

 للتصدي لهذه الحالة. تدابير يراها ملائمة

 المتعلقة بعمليات التفتيش بالتحدي الإجراءات

أن تطلب إجراء تفتيش موقعي بالتحدي لأي مرفق أو موقع في أراضي أية دولة  يحق لكل دولة طرف    -  - 8

توضيح وحل أية أي مكان يخضع لولاية أو سيطرة أية دولة طرف أخرى لغرض وحيد هو  طرف أخرى أو

مكان دونما إبطاء على  تتعلق بعدم امتثال محتمل لأحكام الاتفاقية ، وفي أن يتم إجراء هذا التفتيش في أي مسألة

 بالتحقق. يد فريق تفتيش يعينه المدير العام ووفقا للمرفق المتعلق

وبتضمين طلب التفتيش  الالتزام بألا يخرج طلب التفتيش عن نطاق الاتفاقية على كل دولة طرف - 9  -   

على النحو المحدد  المعلومات المناسبة عن الأساس الذي نشأ عنه قلق بشأن عدم امتثال محتمل للاتفاقية جميع

في المرفق المتعلق بالتحقق. وتمتنع كل دولة طرف عن تقديم طلباتتفتيش لا أساس لها ، مع الحرص على 

لغرض وحيد هو تحديد الوقائع المتصلة بعدم الامتثال  بالتحديتجنب إساءة الاستخدام. ويجري التفتيش 

 المحتمل.
من الامتثال لأحكام الاتفاقية ، يجب على كل دولة طرف أن تسمح للأمانة الفنية  لأغراض التحقق - 10  -   

 .8التفتيش الموقعي بالتحدي عملا بالفقرة  بإجراء

رفق أو موقع ، ووفقا للإجراءات المنصوص عليها في إجراء تفتيش بالتحدي لم استجابة لطلب - 11  - 



                                                           

 المتعلق بالتحقق ، فإن الدولة الطرف موضع التفتيش : المرفق

تمكين  التزام بذل كل جهد معقول لإثبات امتثالها للاتفاقية والحرص ، لهذه الغاية ، على أ( لها حق وعليها)

 فريق التفتيش من إنجاز ولايته ؛
ن تتيح إمكانية الوصول إلى داخل الموقع المطلوب لغرض وحيد هو إثبات بأ ب( وعليها التزام(

 المتصلة بالقلق المتعلق بعدم الامتثال المحتمل ؛ الحقائق

اتخاذ تدابير لحماية المنشآت الحساسة ، ولمنع إفشاء المعلومات والبيانات السرية  ج( ولها الحق في(

 المتصلة بالاتفاقية. غير

 بإيفاد مراقب ، ينطبق ما يلي : لقفيما يتع  -   - 12

قد يكون  الطالبة للتفتيش أن توفد ممثلا لها ، رهنا بموافقة الدولة الطرف الخاضعة للتفتيش ، أ( للدولة الطرف)

 التفتيش ؛ إما من رعايا الدولة الطرف الطالبة أو دولة طرف ثالثة ، لمراقبة سير

 ؛ للمراقب إمكانية الوصول وفقا للمرفق المتعلق بالتحقق ذالطرف الخاضعة للتفتيش حينئ ب( تتيح الدولة)

الطرف الخاضعة للتفتيش ، كقاعدة ، المراقب المقترح ، لكن إذا قررت الدولة  ج( تقبل الدولة)

 النهائي. الخاضعة للتفتيش رفضه ، فإن هذه الواقعة تسجل في التقرير الطرف

طلب إجراء التفتيش الموقعي بالتحدي إلى المجلس التنفيذي الطرف الطالبة للتفتيش  تقدم الدولة - 13   - 

 الوقت نفسه إلى المدير العام لمعالجته فورا. وفي

من الجزء العاشر  4العام فورا من أن طلب التفتيش مستوف للشروط المحددة في الفقرة  يتأكد المدير - 14  -  

إعداد الطلب تبعا  ة للتفتيش ، عند الاقتضاء ، فيالمرفق المتعلق بالتحقق ، ويساعد الدولة الطرف الطالب من

 لذلك. وعندما يكون طلب التفتيش مستوفيا للشروط ، تبدأ الاستعداداتلإجراء التفتيش بالتحدي.
العام طلب التفتيش إلى الدولة الطرف الخاضعة للتفتيش قبل الموعد المقرر لوصول  يحيل المدير - 15 - 

 ساعة على الأقل. 12ل ب التفتيش إلى نقطة الدخو فريق

العام  المجلس التنفيذي طلب التفتيش ، يحيط المجلس علما بالإجراءات التي اتخذها المدير بعد أن يتلقى - 16  - 

 تؤخر مداولاته عملية التفتيش. بشأن الطلب ويبقي الحالة قيد نظره طوال مدة إجراء التفتيش. غير أنه يجب ألا

ساعة من استلام طلب التفتيش ، بأغلبية ثلاثة أرباع  12أن يقرر ، في موعد غايته  للمجلس التنفيذي - 17 -  

اعتسافي أو  أعضائه ، رفض إجراء التفتيش بالتحدي ، إذا رأى أن طلب التفتيش بالتحدي غير جدي أو جميع

تفتيش ولا الدولة الدولة الطالبة لل . ولا تشترك8يتجاوز بوضوح نطاق الاتفاقية على النحو المبين في الفقرة 

وإذا رفض المجلس التنفيذي إجراء التفتيش بالتحدي ، فإن  المطلوب التفتيش عليها في اتخاذ هذا القرار.

تتخذ إجراءات أخرى بشأن طلب التفتيش ، ويتم تبعا لذلك إبلاغ الدول  استعدادات التفتيش توقف ولا

 المعنية. الأطراف

تفويض تفتيش لإجراء التفتيش بالتحدي. وتفويض التفتيش هو طلب العام بإصدار  يقوم المدير   18   - 

 التفتيش. موضوعا في صيغة تنفيذية ، ويجب أن يكون مطابقا لطلب 9و 8المشار إليه في الفقرتين  التفتيش

 الاستخدام التفتيش بالتحدي وفقا للجزء العاشر من المرفق المتعلق بالتحقق أو ، في حالة تجرى عملية   -   19

بمبدأ إجراء التفتيش بالتحدي  المزعوم ، وفقا للجزء الحادي عشر من ذلك المرفق. ويسترشد فريق التفتيش

 مع إنجاز مهمته بطريقة فعالة وفي الوقت المناسب. بطريقة تنطوي على أقل قدر ممكن من التدخل ، وبما يتفق

تفتيش طوال عملية التفتيش بالتحدي الطرف الخاضعة للتفتيش المساعدة لفريق ال تقدم الدولة  20  -  

العاشر من المرفق  مهمته. وإذا اقترحت الدولة الطرف الخاضعة للتفتيش ، عملا بالفرع جيم من الجزء وتسهل

لإتاحة إمكانية الوصول التام والشامل ، فإن على  المتعلق بالتحقق ، ترتيبات لإثبات الامتثال للاتفاقية ، كبديل

من خلال إجراء مشاورات مع فريق التفتيش ، للتوصل إلى اتفاق بشأن  كل جهد معقول ،هذه الدولة أن تبذل 

 الحقائق بهدف إثبات امتثالها. طرائق التأكد من

التقرير النهائي النتائج الواقعية فضلا عن تقييم يجريه فريق التفتيش لدرجة  يجب أن يتضمن   21  -   

العام التقرير  أجل تنفيذ التفتيش بالتحدي بشكل مرض. ويحيل المدير تيسير الوصول والتعاون المقدم من وطبيعة

النهائي لفريق التفتيش على وجه السرعة إلى الدولة الطرف الطالبةللتفتيش والدولة الطرف الخاضعة للتفتيش 

س الأخرى. ويحيل المدير العام على وجه السرعة كذلك إلى المجل والمجلس التنفيذي وجميع الدول الأطراف

الأطراف  الدولة الطرف الطالبة التفتيش والدولة الطرف الخاضعة للتفتيش ، وكذلك آراء الدول التنفيذي تقييمات



                                                           

 إلى جميع الدول الأطراف. الأخرى التي قد تنقل إلى المدير العام لهذه الغاية ، ومن ثم يقوم بتقديمها

تقديمه ،  عراض التقرير النهائي لفريق التفتيش بمجردالتنفيذي ، وفقا لسلطاته ووظائفه ، باست يقوم المجلس - 22

 ويعالج أي أوجه للقلق فيما يتعلق بما يلي :
 حدث أي عدم امتثال ؛ أ( ما إذا كان قد)

 يدخل في نطاق الاتفاقية ؛ ب( ما إذا كان الطلب(

 أسيء استخدام الحق في طلب التفتيش بالتحدي. ج( ما إذا كان قد(

 التنفيذي ، تمشيا مع سلطاته ووظائفه ، إلى أنه قد يلزم المجلسإذا خلص   23   -  

إجراءات أخرى فيما يتعلق  إذا خلص المجلس التنفيذي ، تمشيا مع سلطاته ووظائفه ، إلى أنه قد يلزم اتخاذ -

م توصيات وضمان الامتثال للاتفاقية ، بما في ذلك تقدي ، فإنه يتخذ التدابير المناسبة لتصحيح الوضع 22بالفقرة 

إساءة الاستخدام ، يدرس المجلس التنفيذي ما إذا كان ينبغي أن تتحمل الدولة  محددة إلى المؤتمر. وفي حالة

 بالتحدي. الطالبة للتفتيش أيا من الآثار المالية المترتبة على التفتيش الطرف

شتراك في عملية الطالبة للتفتيش والدولة الخاضعة للتفتيش الحق في الا للدولة الطرف   24  -  

 العملية. ويقوم المجلس التنفيذي بإبلاغ الدول الأطراف ودورة المؤتمر التالية بنتيجة هذه الاستعراض.

التنفيذي توصيات محددة للمؤتمر ، وجب على المؤتمر أن ينظر في اتخاذ إجراء  إذا قدم المجلس   25 -   

 للمادة الثانية عشرة. وفقا

 العاشرة : المادة

 والحماية من الأسلحة الكيميائية عدةالمسا

المادة ، يقصد بمصطلح "المساعدة" التنسيق وتزويد الدول الأطراف بسبل الحماية  لأغراض هذه - 1     

ومعدات الوقاية ،  ، الأسلحة الكيميائية بما في ذلك ، في جملة أمور ، ما يلي : معدات الكشف ونظم الإنذار من

والعلاجات الطبية ، والمشورة بشأن أي من تدابير  واد المزيلة للتلوث ، والترياقاتومعدات إزالة التلوث والم

 هذه. الحماية

الاتفاقية ما يفسر على أنه يعرقل حق أية دولة طرف في إجراء بحوث بشأن وسائل  ليس في هذه - 2     

أو استخدامها ، وذلك  ازتها أو نقلهامن الأسلحة الكيميائية أو في استحداث هذه الوسائل أو إنتاجها أو حي الحماية

 لأغراض لا تحظرها هذه الاتفاقية.
المتعلقة  طرف بتيسير أتم تبادل ممكن للمعدات والمواد وللمعلومات العلمية والتكنولوجية تتعهد كل دولة - 3      

 هذا التبادل. بوسائل الحماية من الأسلحة الكيميائية ، ويكون لها الحق في الاشتراك في

الأمانة  شفافية البرامج الوطنية المتصلة بالأغراض الوقائية ، تقدم كل دولة طرف سنويا إلى لأغراض زيادة - 4

 )ط( من المادة الثامنة. 21بالفقرة  الفنية معلومات عن برنامجها ، وفقا لإجراءات يدرسها ويقرها المؤتمر عملا

يوما من بدء نفاذ الاتفاقية مصرف بيانات  180الفنية خلال فترة لا تتجاوز  تنشئ الأمانة      - 5

فضلا عن أي  المعلومات المتاحة بحرية فيما يتعلق بمختلف وسائل الحماية من الأسلحة الكيميائية يتضمن

من جانب أي دولة طرف تطلب  معلومات قد تقدمها الدول الأطراف ، وتحتفظ بهذا المصرف من أجل استخدامه

 ذلك.
خبراء  أيضا ، في حدود الموارد المتاحة لها وبناء على طلب أي دولة طرف ، بتقديم مشورة ةوتقوم الأمانة الفني

المتعلقة بتطوير وتحسين قدرات الوقاية  وبمساعدة الدولة الطرف في تحديد الكيفية التي يمكن بها تنفيذ برامجها

 الكيميائية. من الأسلحة

يعرقل حق الدول الأطراف في طلب المساعدة وتقديمها  الاتفاقية ما يفسر على أنه ليس في هذه - 6     

 عاجلة. ثنائية وفي عقد اتفاقات فردية مع دول أطراف أخرى فيما يتعلق بتدبير المساعدة بصفة بصورة

طرف بتقديم المساعدة عن طريق المنظمة وبأن تعمد لهذا الغرض إلى اتخاذ تدبير أو  تتعهد كل دولة - 7    

 التالية :من التدابير  أكثر

 التبرعات للمساعدة الذي ينشئه المؤتمر في دورته الأولى : أ( الإسهام في صندوق(

يوما من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة  180المنظمة ، إن أمكن خلال فترة لا تتجاوز  ب( عقد اتفاقات مع(

 بشأن تدبير المساعدة ، عند طلبها ؛ ، لها



                                                           

يمكن  يوما من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لها ، عن نوع المساعدة التي 180فترة لا تتجاوز  ج( الإعلان ، خلال(

المساعدة المنصوص عليها في  أن تقدمها استجابة لنداء من المنظمة. وفي حالة عدم استطاعة دولة طرف تقديم

 الإعلان الذي أصدرته ، فإنها تظل ملتزمة بتقديم المساعدةوفقا لهذه الفقرة.
الحق في أن تطلب المساعدة والحماية من استخدام الأسلحة الكيميائية أو  دولة طرفلكل  - 8       

أن تتلقى  ، في 11و 10و 9باستخدامها ضدها وكذلك ، رهنا بمراعاة الإجراءات المحددة في الفقرات  التهديد

 هذه المساعدة والحماية ، وذلك إذا رأت :

 الكيميائية استخدمت ضدها ؛ أ( أن الأسلحة(

 الشغب استخدمت ضدها كوسيلة حرب ؛ أو ( أن عوامل مكافحةب(

جانب أي دولة بأفعال أو أنشطة محظورة على الدول الأطراف بموجب المادة الأولى من  ج( أنها مهددة من(

 الاتفاقية. هذا

التنفيذي  المجلسمدعوما بالمعلومات ذات الصلة ، إلى المدير العام الذي يحيله فورا إلى  يقدم الطلب ، - 9      

 7الأطراف التي تطوعت ، وفقا للفقرتين  وإلى جميع الدول الأطراف. ويقدم المدير العام فورا الطلب إلى الدول

استخدام الأسلحة الكيميائية أو عوامل مكافحة الشغب كوسيلة  )ب( و)ج( ، لإرسال مساعدة عاجلة في حالة

ر باستخدام الأسلحة الكيميائية أو التهديد الخطير باستخدام حالة التهديد الخطي حرب أو مساعدة إنسانية في

الطلب.  ساعة على استلام 12مكافحة الشغب كوسيلة حرب إلى الدولة الطرف المعنية قبل مضي  عوامل

أساس لاتخاذ إجراء آخر.  ساعة على استلام الطلب تحقيقا من أجل إيجاد 24ويباشر المدير العام قبل مضي 

المجلس التنفيذي. وإذا لزم وقت إضافي لإكمال  ساعة. وأن يقدم تقريرا إلى 72التحقيق خلال وعليه أن يكمل 

 72الزمني نفسه. ويجب ألا يتجاوز الوقت الإضافي المطلوب للتحقيق  التحقيق ، يقدم تقرير مؤقت خلال الإطار

هذا  لى المجلس التنفيذي. ويحددلفترات مماثلة. وتقدم تقارير في نهاية كل مدة إضافية إ ساعة. ويجوز تمديده

الصلة المتعلقة بالطلب  التحقيق ، على النحو المناسب وطبقا للطلب والمعلومات المرفقة به ، الحقائق ذات

 وكذلك نوع ونطاق المساعدة والحماية التكميليتينالمطلوبتين.
نظر في الحالة ويتخذ ساعة على تلقي تقرير التحقيق لل 24التنفيذي قبل مضي  يجتمع المجس - 10    

الأمانة الفنية أن  ساعة التالية بشأن ما إذا كان ينبغي أن يوعز إلى 24بالأغلبية البسيطة خلال فترة ال  قرارا

الدول الأطراف والمنظمات الدولية ذات الصلة  تقدم مساعدة تكميلية. وتقوم الأمانة الفنية فورا بإبلاغ جميع

المجلس التنفيذي. ويقدم المدير العام المساعدة فورا ، حينما يقرر المجلس  تخذهبتقرير التحقيق وبالقرار الذي ا

الأخرى  ذلك. ويجوز له أن يتعاون لهذا الغرض مع الدولة الطرف الطالبة ومع الدول الأطراف التنفيذي

 لتقديم المساعدة. والمنظمات الدولية ذات الصلة. وتبذل الدول الأطراف أقصى ما يمكن من جهود

كانت المعلومات المتاحة من التحقيق الجاري أو من مصادر أخرى يعول عليها توفر  وفي حالة ما إذا - 11      

فوري ، يبلغ المدير  كافيا على أنه يوجد ضحايا لاستخدام الأسلحة الكيميائية وأنه لا غنى عن اتخاذ إجراء دليلا

ساعدة ،مستخدما الموارد التي وضعها المؤتمر تحت العام جميع الدول الأطراف ويتخذ التدابير العاجلة للم

المدير العام إبلاغ المجلس التنفيذي بالإجراءات التي يتخذها عملا  تصرفه لمثل هذه الحالات الطارئة. ويواصل

 الفقرة. بهذه

 الحادية عشرة : المادة

 الاقتصادية والتكنولوجية التنمية

والتعاون  تتجنب عرقلة التنمية الاقتصادية والتكنولوجية للدول الأطرافالاتفاقية بطريقة  تنفذ أحكام هذه     - 1

الاتفاقية ، بما في ذلك التبادل الدولي  الدولي في ميدان الأنشطة الكيميائية في الأغراض غير المحظورة بموجب

الكيميائية لأغراض غير الكيميائية ومعدات إنتاج أو تجهيز أو استخدام المواد  للمعلومات العلمية والتقنية والمواد

 بموجب هذه الاتفاقية. محظورة

الاتفاقية ودون المساس بمبادئ القانون الدولي وقواعده المنطبقة ، فإن الدول  رهنا بأحكام هذه       - 2

 : الأطراف

تاجها وإن القيام ، فرديا أو جماعيا ، بالأبحاث في مجال المواد الكيميائية واستحداثها ، أ( تتمتع بالحق في)

 واحتيازها والاحتفاظ بها ونقلها واستخدامها ؛
بتطوير  أكمل تبادل ممكن للمواد الكيميائية والمعدات والمعلومات العلمية والتقنية المتعلقة ب( تتعهد بتسهيل(



                                                           

 المشاركة في هذا التبادل ؛ وتسخير الكيمياء للأغراض غير المحظورة بموجب هذه الاتفاقية ولها الحق في

الالتزامات  بينها على أية قيود ، بما في ذلك القيود الواردة في أي اتفاقات دولية ، لا تتفق مع تبقي فيما ( لا()

تعرقل التجارة وتطوير وتشجيع المعرفة  التي تم التعهد بها بموجب هذه الاتفاقية ويكون من شأنها أن تقيد أو

ية ، أو الزراعية ، أو البحثية ، أو الطبية ، أو للأغراض الصناع العلمية والتكنولوجية في ميدان الكيمياء

 الأغراض السلمية الأخرى ؛ الصيدلانية أو

ولا  الاتفاقية كأساس لتطبيق أي تدابير بخلاف المنصوص عليها أو المسموح بها في الاتفاقية د( لا تستخدم هذه(

 ؛ فاقيةتستخدم أي اتفاق دولي آخر للسعي من أجل تحقيق هدف لا يتفق مع هذه الات

موضوع  لوائحها الوطنية القائمة في ميدان التجارة في المواد الكيميائية لجعلها متسقة مع هـ( تتعهد باستعراض(

 الاتفاقية والغرض منها.
 الثانية عشرة : المادة

 الجزاءات الرامية إلى تصحيح وضع ما وإلى ضمان الامتثال للاتفاقية ، بما في ذلك التدابير

، بغية  4و 3و 2التدابير اللازمة ، على النحو المنصوص عليه في الفقرات  المؤتمريتخذ  - 1     

عند النظر في  ، الامتثال لهذه الاتفاقية ولتصحيح وعلاج أي وضع يخالف أحكام الاتفاقية. وعلى المؤتمر ضمان

متعلقة بالقضايا المقدمة المعلومات والتوصيات ال اتخاذ إجراءات عملا بهذه الفقرة ، أن يأخذ في الحسبان جميع

 التنفيذي. من المجلس

يكون المجلس التنفيذي قد طلب فيها إلى دولة طرف أن تتخذ تدابير لتصحيح وضع  في الحالات التي - 2    

المحدد ، يجوز للمؤتمر  مشاكل فيما يتعلق بامتثالها وحيثما لا تقوم الدولة الطرف بتلبية الطلب خلال الوقت يثير

وامتيازاتها بموجب الاتفاقية ، بناء على توصية  أن يقيد أو يعلق حقوق الدولة الطرف -أمور في جملة  -

 الإجراءات اللازمة للوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية. المجلس التنفيذي ، إلى أن تتخذ

شطة محظورة قد يحدث فيها إضرار خطير بموضوع الاتفاقية والغرض منها نتيجة لأن في الحالات التي - 3    

باتخاذ تدابير  الاتفاقية ، ولاسيما بموجب المادة الأولى ، يجوز للمؤتمر أن يوصي الدول الأطراف بموجب

 جماعية طبقا للقانون الدولي.
في الحالات الخطيرة بصفة خاصة ، بعرض القضية ، بما في ذلك المعلومات  يقوم المؤتمر ، - 4    

 المتحدة. جمعية العامة للأمم المتحدة وعلى مجلس الأمن التابع للأممذات الصلة ، على ال والاستنتاجات

 الثالثة عشرة : المادة

 الاتفاقية بالاتفاقات الدولية الأخرى علاقة

ما يفسر على أنه يحد أو ينتقص بأي شكل من الأشكال من التزامات أية دولة  ليس في هذه الاتفاقية

البكترويولوجية ،  لغازات الخانقة أو السامة أو ما شابهها وللوسائلبروتوكول حظر الاستعمال الحربي ل بموجب

، وبموجب اتفاقيةحظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة  1925حزيران/يونيو  17الموقع عليه في جنيف في 

 10تلك الأسلحة ، الموقع عليها في لندن وموسكو وواشنطن في  البكتريولوجية )البيولوجية( والتكسينية وتدمير

 .1972 نيسان/أبريل

 الرابعة عشرة : المادة

 المنازعات تسوية

الاتفاقية  التي قد تنشأ بشأن تطبيق أو تفسير هذه الاتفاقية وفقا للأحكام ذات الصلة من تسوى المنازعات - 1    

 وطبقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة.
دولة طرف أو أكثر والمنظمة ، يتصل بتفسير  بين دولتين طرفين أو أكثر ، أو بين عندما ينشأ نزاع - 2    

عن طريق التفاوض أو  تطبيق هذه الاتفاقية ، تتشاور الأطراف المعنية معا بقصد تحقيق تسوية سريعة للنزاع أو

بأية وسيلة سلمية أخرى تختارها الأطراف ، بما في ذلك اللجوء إلىالأجهزة المناسبة لهذه الاتفاقية والرجوع 

للنظام الأساسي للمحكمة. وتبقي الدول الأطراف المعنية المجلس  محكمة العدل الدولية وفقابالتراضي إلى 

 يجري اتخاذه من إجراءات. التنفيذي على علم بما

مساعيه  التنفيذي الإسهام في تسوية النزاع بأية وسيلة يراها مناسبة ، بما في ذلك تقديم يجوز للمجلس - 3    

تختارها والتوصية بحد زمني  الأطراف في النزاع بالشروع في عملية التسوية التيالحميدة ، ومطالبة الدول 

 لأي إجراء يتفق عليه.



                                                           

المسائل المتصلة بالمنازعات التي تثيرها دول أطراف أو التي يعرضها عليه  ينظر المؤتمر في - 4

بتسوية هذه  زة بمهام تتصلالتنفيذي. ويقوم المؤتمر ، حسبما يراه ضروريا ، بإنشاء أو تكليف أجه المجلس

 الثامنة. )و( من المادة 21المنازعات طبقا للفقرة 

للأمم  والمجلس التنفيذي ، كل على حدة ، بسلطة التوجه ، رهنا بتخويل من الجمعية العامة يتمتع المؤتمر - 5    

في نطاق أنشطة المنظمة.  تنشأ المتحدة ، إلى محكمة العدل الدولية لطلب رأي استشاري بشأن أية مسألة قانونية

 )أ( من المادة الثامنة. 34وفقا للفقرة  ويعقد اتفاق بين المنظمة والأمم المتحدة لهذا الغرض ،

والى ضمان  المادة بالمادة التاسعة أو بالأحكام المتعلقة بالتدابير الرامية إلى تصحيح وضع ما لا تخل هذه - 6     

 الامتثال ، بما في ذلك الجزاءات.
 الخامسة عشرة : لمادةا

 التعديلات

تقترح إدخال تعديلات على هذه الاتفاقية. ولكل دولة طرف أيضا أن تقترح إجراء  لكل دولة طرف أن - 1 -   

الواردة في  . وتخضع مقترحات التعديل للإجراءات4في مرفقات الاتفاقية حسبما هو محدد في الفقرة  تغييرات

 .5للإجراءات الواردة في الفقرة  ، 4التغيير ، حسبما هو محدد في الفقرة . وتخضع مقترحات 3و 2الفقرتين 

المقترح إلى المدير العام لتعميمه على جميع الدول الأطراف وعلى الوديع. ولا ينظر  يقدم نص التعديل - 2  -   

ول أطراف يمثل د التعديل المقترح إلا في مؤتمر تعديل. ويدعى مؤتمر التعديل إلى الانعقاد إذا أخطرت في

يوما من تعميمالتعديل أنها تؤيد متابعة النظر في المقترح.  30عددها الثلث أو أكثر المدير العام في موعد غايته 

عادية من دورات المؤتمر ما لم تطلب الدول الأطراف الطالبة انعقاده في  ويعقد مؤتمر التعديل فور اختتام دورة

 المقترح. يوما على تعميم التعديل 60ل عقد مؤتمر التعديل قبل انقضاء على أنه لا يجوز بأي حا موعد أبكر.

أو  يوما على إيداع صكوك التصديق 30التعديلات بالنسبة لجميع الدول الأطراف بعد انقضاء  يبدأ نفاذ   -  - 3

 : القبول من قبل جميع الدول الأطراف المشار إليها في الفقرة الفرعية )ب( أدناه

التعديل قد اعتمدها بتصويت إيجابي من أغلبية جميع الدول الأطراف ودون أن تصوت  مؤتمرأ( إذا كان )

 أي دولة طرف ؛ ضدها

 قبلتها. الأطراف التي صوتت لصالحها في مؤتمر التعديل قد صدقت عليها أو ب( وكانت جميع الدول(

في المرفقات لإجراء تغييرات  سلامة وفعالية الاتفاقية ، تخضع الأحكام الواردة من أجل ضمان - 4   - 

وتجرى جميع  ، إذا كانت التغييرات المقترحة تتصل فقط بمسائل ذات طابع إداري أو تقني. 5للفقرة  وفقا

الفرعان ألف  5يخضع للتغيير وفقا للفقرة  . ولا5التغييرات في المرفق المتعلق بالموارد الكيميائية وفقا للفقرة 

العاشر من المرفق المتعلق بالتحقق ، والتعاريف الواردة في الجزء  رية والجزءوجيم من المرفق المتعلق بالس

 المتعلق بالتحقق التي تتصل حصرا بعمليات التفتيش بالتحدي. الأول من المرفق

 : وفقا للإجراءات التالية 4المقترحة المشار إليها في الفقرة  تجرى التغييرات - 5  -  

دولة  حة مشفوعا بالمعلومات اللازمة إلى المدير العام. ويجوز أن تقدم أيالتغييرات المقتر أ( يرسل نص(

الفور بإرسال هذه المقترحات  طرف والمدير العام معلومات إضافية لتقييم المقترح. ويقوم المدير العام على

 والوديع ؛ والمعلومات إلى جميع الدول الأطراف والمجلس التنفيذي

عواقبه  يوما على تلقيه المقترح ، بتقييم هذا المقترح لتحديد جميع 60مضي  العام ، قبل ب( يقوم المدير(

إلى جميع الدول الأعضاء وإلى  المحتملة على أحكام هذه الاتفاقية وتنفيذها. ويرسل أي معلومات من هذا القبيل

 المجلس التنفيذي ؛
المقترح  ديه بما في ذلك ما إذا كانالتنفيذي المقترح في ضوء جميع المعلومات المتوفرة ل ج( يدرس المجلس(

يوما من تلقيه المقترح  90غايته  . ويقوم المجلس التنفيذي في موعد4يستوفي المتطلبات الواردة في الفقرة 

المناسبة للنظر فيها. وعلى الدول الأطراف أن ترسل  بإخطار جميع الدول الأطراف بتوصيته مع الشروح

 ؛ مأيا 10إشعارا بالاستلام في غضون 

أي  التنفيذي بأن تعتمد جميع الدول الأعضاء المقترح ، يعتبر معتمدا إذا لم تعترض عليه د( إذا أوصى المجلس(

المقترح فإنه  يوما من استلام التوصية. أما إذا أوصى المجلس التنفيذي برفض 90دولة طرف في غضون 

 استلام التوصية ؛ يوما من 90يعتبر مرفوضا إذا لم تعترض أي دولة طرف على الرفض في غضون 

دورته  توصية المجلس التنفيذي القبول المطلوب بموجب الفقرة الفرعية )د( ، يقوم المؤتمر في هـ( إذا لم تلق(



                                                           

المقترح يستوفي المتطلبات  التالية بالبت في المقترح ، بوصفه مسألة موضوعية ، ويشمل ذلك ما إذا كان

 ؛ 4الواردة في الفقرة 

 ؛ العام جميع الدول الأطراف والوديع بأي قرار يتخذ بموجب هذه الفقرة ديرو( يخطر الم(

تاريخ  يوما من 180التغييرات المعتمدة بموجب هذا الإجراء بالنسبة لجميع الدول الأطراف بعد  ز( يبدأ نفاذ(

أخرى أو يقرر بفترة زمنية  إخطار المدير العام لها باعتماد هذه التغييرات ما لم يوصي المجلس التنفيذي

 المؤتمر ذلك.

 السادسة عشرة : المادة

 الاتفاقية والانسحاب منها مدة

 غير محدودة المدة. هذه الاتفاقية - 1    -    

طرف ، في ممارستها للسيادة الوطنية ، بالحق في الانسحاب من هذه الاتفاقية إذا  تتمتع كل دولة - 2 -     

وعليها أن تخطر  موضوع الاتفاقية قد عرضت مصالح بلدها العليا للخطر.قررت أن أحداثا استثنائية تتصل ب ما

بذلك الانسحاب جميع الدول الأطراف الأخرى والمجلس التنفيذي والوديعومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قبل 

الطرف أنها الإخطار بيانا بالأحداث الاستثنائية التي تعتبر الدولة  يوما. ويجب أن يتضمن هذا 90سريانه بـ 

 العليا للخطر. عرضت مصالحها

أي من الدول الأطراف من هذه الاتفاقية بأي حال على واجب الدول في مواصلة  لا يؤثر انسحاب - 3 -  

جنيف لعام  بالالتزامات المتعهد بها بموجب أي قواعد للقانون الدولي ذات صلة ، ولاسيما بروتوكول الوفاء

1925. 

 السابعة عشرة : المادة

 القانوني للمرفقات المركز

 مرفقاتها. لا يتجزأ من هذه الاتفاقية. وأي إشارة إلى هذه الاتفاقية تشمل تشكل المرفقات جزءا

 الثامنة عشرة : المادة

 التوقيع
 هذه الاتفاقية أمام جميع الدول قبل بدء نفاذها. يفتح باب التوقيع على

 التاسعة عشرة : المادة

 التصديق

 الدستورية. للتصديق من قبل الدول الموقعة عليها ، كل منها طبقا لإجراءاتها الاتفاقيةتخضع هذه 

 العشرون : المادة

 الانضمام
 ذلك. توقع على هذه الاتفاقية قبل بدء نفاذها أن تنضم إليها في أي وقت بعد يجوز لأي دولة لا

 الحادية والعشرون : المادة

 النفاذ بدء

يوما من تاريخ إيداع الصك الخامس والستين من صكوك التصديق  180لاتفاقية بعد ا يبدأ نفاذ هذه     - 1

 عليها. غير أن نفاذها لا يبدأ بأي حال قبل انقضاء سنتين على فتح الباب للتوقيع ، عليها

تفاقية في الا التي تودع صكوك تصديقها أو انضمامها بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية ، يبدأ نفاذ بالنسبة للدول - 2     

 الانضمام. اليوم الثلاثين التالي لتاريخ إيداع صك التصديق أو

 الثانية والعشرون : المادة

 التحفظات
الاتفاقية للتحفظات. ولا تخضع مرفقات هذه الاتفاقية لتحفظات تتعارض مع  لا تخضع مواد هذه

 والغرض منها. موضوعها

 الثالثة والعشرون : المادة

 الوديع

 : للأمم المتحدة بموجب هذا وديعا لهذه الاتفاقية. ويقوم ، في جملة أمور ، بما يلي العاميعين الأمين 

الدول الموقعة والمنضمة بتاريخ كل توقيع وتاريخ إيداع كل صك من صكوك التصديق  أ( يبلغ فورا جميع(



                                                           

 ؛ الانضمام وتاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية ، واستلام الإخطارات الأخرى أو

 ؛ هذه الاتفاقية مصدقا عليها حسب الأصول إلى حكومات جميع الدول الموقعة والمنضمة ويرسل نسخا منب( (

 من ميثاق الأمم المتحدة. 102الاتفاقية عملا بالمادة  ج( ويسجل هذه(

 الرابعة والعشرون : المادة

 ذات الحجية النصوص

انية والإنكليزية والروسية والصينية التي تتساوى في الحجية نصوصها الإسب تودع هذه الاتفاقية ،

 والفرنسية ، لدى الأمين العام للأمم المتحدة. والعربية

 الاتفاقية. الموقعون أدناه ، المفوضون حسب الأصول ، بتوقيع هذه إثباتا لذلك ، قام

 وتسعين. ثةهذا اليوم الموافق الثالث عشر من كانون الثاني/يناير عام ألف وتسعمائة وثلا حررت في باريس في

  التذييل

  المرفق

  متعلق بالمواد الكيميائية مرفق

 توجيهية فيما يتعلق بجداول المواد الكيميائية مبادئ -ألف 

 1فيما يتعلق بالجدول  مبادئ توجيهية

 : 1التالية لدى النظر في ضرورة إدراج أي مادة كيميائية أو سليفة سامة في الجدول  تراعى المعايير - 1 -   

استحدثت أو أنتجت أو اختزنت أو استخدمت بوصفها سلاحا كيميائيا على النحو المعرف  أن تكون قدأ( (

 المادة الثانية ؛ في

ذلك ، على مخاطرة كبيرة بموضوع الاتفاقية والغرض منها بحكم إمكانياتها  ب( أن تنطوي ، بخلاف(

 فيها : أو أكثر من الشروط التاليةللاستخدام في أنشطة تحظرها الاتفاقية وذلك لتوفر شرط  العالية

ولها أو  ، 1كيميائية قريبة الصلة بالبنية الكيميائية لمواد كيميائية سامة أخرى مدرجة بالجدول  لها بنية "1"

 يتوقع أن تكون لها ، خصائص مشابهة ؛
استخدامها المهلكة أو المسببة للعجز وكذلك من الخصائص الأخرى ما يمكن أن يتيح  لها من السمية "2"

 كيميائي ؛ كسلاح

في  كسليفة في المرحلة التكنولوجية الوحيدة الأخيرة من إنتاج مادة كيميائية سامة مدرجة يمكن استخدامها "3"

 مكان آخر ؛ ، بغض النظر عما إذا كانت هذه المرحلة تتم في مرافق أو ذخائر أو أي 1الجدول 

 الاتفاقية. الاطلاق للأغراض التي لا تحظرهايذكر أو أي استعمال على  ج( ليس لها استعمال(

 2فيما يتعلق بالجدول  مبادئ توجيهية

مادة كيميائية سامة غير مدرجة  2التالية عند النظر في ضرورة أن تدرج في الجدول  تراعى المعايير - 2  -   

 2الجزء ألف من الجدول  يأو لمادة كيميائية مدرجة ف 1أو سليفة لمادة كيميائية من مواد الجدول  1الجدول  في

: 
كبيرة بموضوع الاتفاقية والغرض منها بما لها من السمية المهلكة أو المسببة  أ( تنطوي على مخاطرة(

 ؛ وكذلك في الخصائص الأخرى ما يمكن أن يتيح استخدامها كسلاح كيميائي للعجز

مدرجة في  النهائية من تكوين مادة كيميائيةكسليفة في أحد التفاعلات الكيميائية في المرحلة  ب( يمكن استعمالها(

 ؛ 2أو الجزء ألف من الجدول  1الجدول 

كبيرة بموضوع الاتفاقية والغرض منها بحكم أهميتها في إنتاج مادة كيميائية مدرجة  ج( تنطوي على مخاطرة(

 ؛ 2أو الجزء ألف من الجدول  1الجدول  في

 محظورة بموجب الاتفاقية. تجارية كبيرة لأغراض غير د( لا تنتج بكميات(

 3فيما يتعلق بالجدول  مبادئ توجيهية

مادة كيميائية أو سليفة سامة  3التالية عند النظر في ضرورة أن تدرج في الجدول  تراعى المعايير - 3 -   

 مدرجة في جداول أخرى : غير

 أو خزنت أو استخدمت كسلاح كيميائي ؛ أ( كونها قد أنتجت(

ذلك ، على مخاطرة بموضوع الاتفاقية والغرض منها بما لها من السمية المهلكة  ب( تنطوي ، بخلاف(

 ؛ المسببة للعجز وكذلك من الخصائص الأخرى ما يمكن أن يتيح استخدامها كسلاح كيميائي أو



                                                           

على مخاطرة بموضوع الاتفاقية والغرض منها بحكم أهميتها في إنتاج مادة أو أكثر  ج( كونها قد تنطوي(

 ؛ 2أو الجزء باء من الجدول  1المواد الكيميائية المدرجة في الجدول  من

 بكميات تجارية كبيرة لأغراض لا تحظرها الاتفاقية. د( يمكن إنتاجها(

 المواد الكيميائية جداول -باء 

الجداول  هذه التالية المواد الكيميائية السامة وسلائفها. ولأغراض تنفيذ هذه الاتفاقية ، تحدد ترد في الجداول

 1المرفق المتعلق بالتحقق. وعملا بالفقرة  المواد الكيميائية من أجل تطبيق إجراءات التحقق عليها وفقا لأحكام

 الجداول تعريفا للأسلحة الكيميائية. )أ( من المادة الثانية ، لا تشكل هذه

قوسين  قائمة من مجموعات ألكيل بينمجموعة من المواد الكيميائية ثنائية الألكلة متبعة ب كلما وردت إشارة إلى )

القوسين تعتبر مدرجة في الجدول  ، فإن جميع المواد الكيميائية الممكنة من جميع تراكيب الألكيل الممكنة داخل

المادة الكيميائية الموضوع أمامها نجمة "*" في الجزء ألف  الخاص بها طالما أنها لم تستثن بصراحة. كما أن

لعتبات خاصة للإعلان والتحقق ، على النحو المحدد في الجزء السابع من المرفق  عمن الجدول الثاني تخض

 بالتحقق.( المتعلق

 (3299إلى ص.  3296من ص. ) جدول

  التذييل 4الجدول - 3الجدول - 2الجدول - 1الجدول -

  2 المرفق

  متعلق بالتنفيذ والتحقق مرفق

  المتعلق بالتحقق"( المرفق"(

 الأول الجزء

 ريفالتعا
المعدات المعتمدة" النبائط والأجهزة اللازمة لأداء مهام فريق التفتيش التي " يقصد بمصطلح - 1  -  

الثاني من هذا المرفق.  من الجزء 27عليها الأمانة الفنية وفقا للوائح التي أعدتها الأمانة عملا بالفقرة  صدقت

 التسجيل التي يمكن أن يستعملها فريق التفتيش. موادوقد تشير هذه المعدات أيضا إلى الإمدادات الإدارية أو 

مبنى" المذكور في تعريف مرفق إنتاج الأسلحة الكيميائية في المادة الثانية " يشمل مصطلح - 2 -  

 المتخصصة والمباني العادية. المباني

 المتخصص" : أ( يقصد ب "المبنى(

ض ، يكون محتويا على معدات متخصصة في ترتيب ذلك الإنشاءات المشيدة تحت الأر أي مبنى ، بما في "1"

 ؛ للإنتاج أو التعبئة معين

ذلك الإنشاءات المشيدة تحت الأرض ، تكون له سمات تميزه عن المباني المستخدمة  أي مبنى ، بما في "2"

 الاتفاقية. لأنشطة إنتاج أو تعبئة المواد الكيميائية التي لا تحظرها عادة

ى العادي" أي مبنى ، بما في ذلك الإنشاءات المشيدة تحت الأرض ، يكون المبن" ب( يقصد بمصطلح(

)أ(  8محددة في الفقرة  وفقا لمعايير الصناعة السائدة المطبقة على المرافق التي لا تنتج أي مواد كيميائية مقاما

 أكالة. " من المادة الثانية ، أو مواد كيميائية1"

حدي" تفتيش أي مرفق أو مكان في أراضي دولة طرف أو في أي مكان التفتيش بالت" يقصد بمصطلح   -   - 3

 التاسعة. من المادة 25إلى  8لولايتها أو سيطرتها بناء على طلب دولة طرف أخرى عملا بالفقرات  آخر خاضع

مادة كيميائية عضوية مميزة" أي مادة كيميائية تابعة لفئة من المركبات " يقصد بمصطلح - 4   -  

يمكن تمييزه  المؤلفة من جميع مركبات الكربون عدا أكاسيده وكبريتيداته وكربونات الفلزات ، مما ةالكيميائي

رقم التسجيل في دائرة المستخلصات  باسم كيميائي وصيغة تركيبية ، إذا كانت هذه الصيغة معروفة ، ومن واقع

 الدائرة. الكيميائية إذا كان قد عين للمادة رقم في

المشار إليها في تعريف مرفق إنتاج الأسلحة الكيميائية في المادة الثانية ،  معدات" ،تشمل "ال - 5  - 

 المتخصصة والمعدات العادية. المعدات

 المعدات المتخصصة" :" أ( يقصد بمصطلح(

وأي  الرئيسية ، بما في ذلك أي مفاعل أو معدات لتخليق المنتجات أو فصلها أو تنقيتها ، سلسلة الإنتاج "1"

الحال في المفاعلات ، أو في  معدات تستخدم مباشرة لنقل الحرارة في المرحلة التكنولوجية النهائية ، كما هو



                                                           

" من المادة 1)أ( " 8فصل المنتجات ، وكذلك أي معدات أخرى تلامست مع أي مادةكيميائية محددة في الفقرة 

 و تم تشغيل المرفق ؛هذه المادة الكيميائية ل الثانية ، أو يمكن أن تتلامس مع مثل

 الأسلحة الكيميائية ؛ أي آلات لتعبئة "2"

صممت أو صنعت أو ركبت خصيصا لتشغيل المرفق كمرفق لإنتاج الأسلحة الكيميائية ،  أي معدات أخرى "3"

 التي لا تنتج أي مواد عن المرافق المبنية وفقا لمعايير الصناعة التجارية السائدة المطبقة على المرافق متميز

مواد كيميائية أكالة ، مثل : المعدات المصنوعة من  " من المادة الثانية أو1)أ( " 8كيميائية محددة في الفقرة 

النيكل أو المواد الخاصة الأخرى المقاومة للتآكل ؛ والمعدات الخاصة  سبائك تحتوي على نسبة عالية من

وحواجز الأمان ؛  المذيبات ؛ وغرف الاحتواء الخاصةالنفايات أو معالجتها أو ترشيح الهواء أو استعادة  لمراقبة

السامة لأغراض الأسلحة الكيميائية ؛  ومعدات المختبرات غير المعتادة المستخدمة لتحليل المواد الكيميائية

 لذلك ، وقطع الغيار المخصصة للمعدات المتخصصة ؛ ولوحات التحكم في العمليات والمصنوعة خصيصا

 عدات العادية" ما يلي :الم" ب( يقصد بمصطلح(

المستخدمة بوجه عام في الصناعات الكيميائية وغير المدرجة في أنواع  معدات الإنتاج "1"

 المتخصصة" ؛ "المعدات

الشائع استخدامها في الصناعات الكيميائية ، مثل معدات إطفاء الحرائق ، أو  المعدات الأخرى "2"

 معدات الاتصالات. المرافق الطبية ، أو مرافق المختبرات ، أو الحراسة ومراقبة الأمن/السلامة ، أو معدات

مرفق" في سياق المادة السادسة أي من المواقع الصناعية المحددة أدناه " يقصد بمصطلح - 6 -   

 المعمل" ، "المعمل" ، "الوحدة"(. )"موقع

من معمل أو أكثر ، مع  موقع المعمل" )المشغل ، المصنع( مجمع محلي متكامل يتكون" أ( يقصد بمصطلح(

 قبيل ما يلي : مستويات إدارية وسيطة ، ويخضع لإدارة تشغيل واحدة ، ويشمل بنية أساسية مشتركة من أي

 ومكاتب أخرى ؛ المكاتب الإدارية "1"

 والصيانة ؛ ورش الإصلاح "2"

 ؛ المركز الطبي "3"

 ؛ المرافق العامة "4"

 المركزي ؛ مختبر التحليل "5"

 والتطوير ؛ ات البحثمختبر "6"

 لمعالجة الصبيب والنفايات ؛ المنطقة المركزية "7"

 التخزين. مستودعات "8"

بهذه  المعمل" )مرفق الإنتاج ، ورشة العمل( منطقة مستقلة بذاتها نسبيا أو هيكل أو مبنى" ب( يقصد بمصطلح)

 يلي : قبيل ما الصفة يشتمل على وحدة أو أكثر مع بنية أساسية ملحقة أو مرتبطة بها من

 صغيرة ؛ وحدة إدارية "1"

 لتخزين/مناولة مدخلات الإنتاج والمنتجات ؛ مناطق "2"

 مناولة/معالجة الصبيب/النفايات ؛ منطقة "3"

 الجودة/مختبر تحليلي ؛ مختبر لمراقبة "4"

 أولي/وحدة طبية متصلة بها ؛ خدمة إسعاف "5"

المكونة  علنة ومدخلات إنتاجها أو المنتجات من المواد الكيميائيةالمواد الكيميائية الم سجلات تتصل بحركة "6"

 الاقتضاء. منها ، الداخلة إلى الموقع والموجودة حوله والخارجة منه ، حسب

الوحدة" )وحدة الإنتاج ، وحدة العمليات( مجموعة المعدات التي تشمل الأوعية " ج( يقصد بمصطلح(

 استهلاكها. دة كيميائية أو تجهيزها أوالأوعية ، اللازمة لإنتاج ما وتركيبة

اتفاق المرفق" اتفاق أو ترتيب يعقد بين دولة طرف والمنظمة فيما يتصل بمرفق " يقصد بمصطلح - 7 -  

 والسادسة. يكون موضع تحقق موقعي عملا بالمواد الرابعة والخامسة محدد

اضيها مرافق أو مناطق تابعة لدولة أخرى الدولة المضيفة" الدولة التي توجد على أر" يقصد بمصطلح - 8 -  

 طرف في الاتفاقية ، خاضعة للتفتيش بموجب الاتفاقية. ،

المرافقون الداخليون" الأفراد الذين تعينهم الدولة موضع التفتيش ، وإذ لزم الأمر " يقصد بمصطلح   -  - 9



                                                           

 المكوث في البلد. أثناء فترة الدولة المضيفة ، إذا رغبتا في ذلك ، لمرافقة ومساعدة فريق التفتيش ،

فترة المكوث في البلد" الفترة التي تبدأ من وقت وصول فريق التفتيش إلى إحدى " يقصد بمصطلح - 10 -   

 الدخول حتى مغادرته الدولة من إحدى نقاط الدخول. نقاط

من الإعلانات  التفتيش الأولي" التفتيش الموقعي الأول للمرافق بغية التحقق" يقصد بمصطلح - 11    

 المرفق. المعلنة عملا بالمواد الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة وبهذا المقدمة

الدولة الطرف موضع التفتيش" الدولة الطرف في الاتفاقية التي يجرى تفتيش في " يقصد بمصطلح - 12

الاتفاقية التي  الطرف في أو في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها عملا بالاتفاقية ، أو الدولة أراضيها

يخضع مرفق لها أو منطقة تتبعها في أراضي دولة مضيفة لمثل هذاالتفتيش ؛ غير أن هذا المصطلح لا يشمل 

 الثاني من هذا المرفق. من الجزء 21الدولة الطرف المحددة في الفقرة 

المبين في الفرع ألف من مساعد تفتيش" فرد تعينه الأمانة الفنية على النحو " يقصد بمصطلح - 13  -  

والأمن ،  الثاني من هذا المرفق لمساعدة المفتشين في إجراء تفتيش أو زيارة في مجالات كالطب ، الجزء

 والموظفين ، الإداريين ، والترجمة الشفوية.
ولاية التفتيش" التوجيهات التي يصدرها المدير العام إلى فريق التفتيش لإجراء " يقصد بمصطلح  -  - 14

 تفتيش محددة. عملية

كتيب التفتيش" مجموعة الإجراءات الإضافية التي تضعها الأمانة الفنية لإجراء " يقصد بمصطلح - 15 -  

 التفتيش. عمليات

موقع التفتيش" أية منطقة أو أي مرفق يجرى تفتيش فيها أو فيه ويرد تعريفه على " يقصد بمصطلح - 16  - 

الممدد للمحيط  أو في طلب التفتيش أو ولاية التفتيش ، أو في طلب التفتيش التحديد في اتفاق المرفق ، سبيل

 البديل أو النهائي.
فريق التفتيش" مجموعة المفتشين ومساعدي التفتيش الذين يعينهم المدير العام " يقصد بمصطلح - 17  -  

 تفتيش محدد. لإجراء

وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفرع ألف مفتش" فرد تعينه الأمانة الفنية " يقصد بمصطلح - 18  - 

 للاتفاقية. الجزء الثاني من هذا المرفق لإجراء تفتيش أو زيارة وفقا من

اتفاق نموذجي" وثيقة تحدد الشكل العام ومضمون اتفاق يعقد بين دولة طرف " يقصد بمصطلح - 19    

 بغية تنفيذ أحكام التحقق المحددة في هذا المرفق. والمنظمة

المراقب" ممثل الدولة الطرف الطالبة للتفتيش أو دولة طرف ثالثة ، لمراقبة " يقصد بمصطلح - 20 -   

 التفتيش بالتحدي. عملية

المحيط" في حالة التفتيش بالتحدي الحد الخارجي لموقع التفتيش ، وهو يحدد " يقصد بمصطلح - 21 -   

 بإحداثيات جغرافية أو بوصف على خريطة. إما

من الجزء العاشر  8المحيط المطلوب" محيط موقع التفتيش كما هو محدد طبقا للفقرة " قصد بمصطلحأ( ي(

 هذا المرفق ؛ من

المحيط البديل" محيط موقع التفتيش كما هو محدد ، كبديل للمحيط المطلوب ، من " ب( يقصد بمصطلح(

الجزء العاشر من  من 17الواردة في الفقرة الدولة الطرف موضع التفتيش ؛ ويتعين أن يفي بالاشتراطات  جانب

 هذا المرفق ؛

فريق  المحيط النهائي" المحيط النهائي لموقع التفتيش حسبما يتفق عليه في مفاوضات بين" ج( يقصد بمصطلح()

 من هذا المرفق ؛ من الجزء العاشر 21إلى  16التفتيش والدولة الطرف موضع التفتيش ، وفقا للفقرات 

والخامسة  المحيط المعلن" الحد الخارجي للمرفق المعلن عملا بالمواد الثالثة والرابعة" طلحد( يقصد بمص(

 والسادسة.
فترة التفتيش" لأغراض المادة التاسعة الفترة الزمنية التي تبدأ من إتاحة " يقصد بمصطلح - 22 -  

تستغرقه الجلسات  ناء الوقت الذيلفريق التفتيش إلى موقع التفتيش حتى مغادرته هذا الموقع ، باستث الوصول

 الاطلاعية قبل أنشطة التحقق وبعدها.

فترة التفتيش" لأغراض المواد الرابعة والخامسة والسادسة ، الفترة الزمنية " يقصد بمصطلح     - 23  -   

ي تستغرقه الوقت الذ تبدأ من وصول فريق التفتيش إلى موقع التفتيش حتى مغادرته هذا الموقع ، باستثناء التي



                                                           

 وبعدها. الجلسات الاطلاعية قبل أنشطة التحقق

نقطة الدخول"/"نقطة الخروج" المكان المعين لوصول أفرقة التفتيش إلى البلد " يقصد بمصطلح - 24  -   

 مهمتها. عمليات التفتيش عملا بالاتفاقية أو لمغادرة هذه الأفرقة بعد إتمام لإجراء

الطرف الطالبة للتفتيش" الدولة الطرف التي طلبت إجراء تفتيش بالتحدي الدولة " يقصد بمصطلح - 25    

 بالمادة التاسعة. عملا

 كيلوغرام. 1000طن" الطن المتري ، أي " يقصد بمصطلح - 26 -  

 الثاني الجزء

 العامة للتحقق القواعد

 المفتشين ومساعدي التفتيش تعيين -ألف 

الدول  يوما بعد بدء نفاذ الاتفاقية ، إلى جميع 30في موعد لا يتجاوز  الفنية ، كتابة ، ترسل الأمانة - 1   - 

جنسياتهم ورتبهم ، وكذلك وصفا  الأطراف ، أسماء المفتشين ومساعدي التفتيش المقترح تعيينهم ، فضلا عن

 لمؤهلاتهم وخبرتهم المهنية.
أرسلت إليها بالمفتشين ومساعدي  بالإبلاغ في الحال عن استلام القائمة التي تقوم كل دولة طرف - 2  -  

لكل مفتش ومساعد  المقترح تعيينهم. ويتعين على الدولة الطرف إعلام الأمانة الفنية كتابة عن قبولها التفتيش

ويعتبر أي مفتش أو مساعد تفتيش يرد اسمه في  يوما بعد إبلاغها عن استلام القائمة. 20تفتيش في موعد غايته 

يوما بعد قيامها بالإبلاغ عن استلام القائمة عن  30الطرف في موعد غايته  م تعلن الدولةهذه القائمة معينا ما ل

 له كتابة. ويجوز للدولة الطرف أن تذكر سبب اعتراضها. عدم قبولها

لا يضطلع المفتش أو مساعد التفتيش المقترح اسمه بأنشطة للتحقق في أراضي  ، وفي حالة عدم القبول

يشترك في هذه  لنت عدم قبولها له أو في أي مكان آخر يخضع لولايتها أو سيطرتها ، ولاالطرف التي أع الدولة

 الأنشطة. وتقدم الأمانة الفنية ، حسب الاقتضاء ، مقترحات أخرىبالإضافة إلى القائمة الأصلية.

 التحقق بموجب الاتفاقية إلا مفتشون ومساعدو تفتيش معينون. لا يضطلع بأنشطة - 3   

أدناه ، لأي دولة طرف حق الاعتراض ، في أي وقت ، على أي مفتش أو  5الفقرة  رهنا بأحكام     - 4

ويجوز لها ذكر سبب  تفتيش يكون قد تم تعيينه فعلا, وعليها إخطار الأمانة الفنية باعتراضاتها كتابة مساعد

ه. وتبلغ الأمانة الفنية على الأمانة الفنية ل يوما من استلام 30الاعتراض. ويصبح هذا الاعتراض نافذا بعد 

 تعيين المفتش أو مساعد التفتيش. الفور الدولة الطرف المعنية بسحب

طرف أخطرت بإجراء تفتيش أن تسعى إلى أن تستبعد من فريق التفتيش المكلف  لا يكون لأي دولة - 5  -  

 فريق التفتيش. ة أسماؤهم في قائمةالتفتيش أيا من المفتشين أو مساعدي التفتيش المعينين ، والوارد بإجراء ذلك

المفتشين ومساعدي التفتيش الذين قبلتهم أي دولة طرف وعينوا بالنسبة إليها  يجب أن يكون عدد - 6     

 التفتيش. للسماح بتوافر وتناوب الأعداد المناسبة من المفتشين ومساعدي كافيا

شين أو مساعدي التفتيش المقترحين يعرقل تعيين المدير العام أن عدم قبول المفت إذا كان من رأي - 7  -  

الأمانة الفنية ، يقوم  كاف من المفتشين أو مساعدي التفتيش أو يعوق على نحو آخر التنفيذ الفعال لمهام عدد

 التنفيذي. المدير العام بإحالة المسألة إلى المجلس

ي التفتيش المذكورة أعلاه ، يعين إدخال تعديلات على قوائم المفتشين ومساعد متى لزم أو طلب - 8 -  

 الأولية. مفتشون ومساعدو تفتيش بنفس الطريقة المتبعة فيما يتعلق بالقائمة محلهم

تعيين أعضاء فريق التفتيش الذي يجري تفتيشا على مرفق لإحدى الدول الأطراف يقع  يجب أن يكون    - 9

الدولة الطرف  هذا المرفق للتطبيق على كل منأراضي دولة طرف أخرى متفقا مع الإجراءات المبينة في  في

 موضع التفتيش والدولة الطرف المضيفة.
 والحصانات الامتيازات -باء 

يوما من قيامها بالإبلاغ عن استلام قائمة المفتشين  30طرف ، في موعد غايته  تقوم كل دولة - 10  -  

للدخول/الخروج  ، بمنح تأشيرات متعددة المراتالتفتيش ، أو باستلام التعديلات التي أدخلت عليها  ومساعدي

و/أو العبور وغيرها من الوثائق التي قد يحتاج إليها كل مفتش أو مساعدتفتيش لدخول أراضي تلك الدولة 

هذه الوثائق صالحة لمدة سنتين على الأقل من تاريخ  الطرف والمكوث فيها لغرض تنفيذ أنشطة التفتيش. وتكون

 .الأمانة تقديمها إلى



                                                           

ومساعدو التفتيش ، لأغراض ممارسة مهامهم على نحو فعال ، امتيازات وحصانات  يمنح المفتشون - 11 -   

 ما هو مبين في الفقرات الفرعية من )أ( لغاية )ط(. على نحو

والحصانات لأعضاء فريق التفتيش من أجل هذه الاتفاقية لا من أجل المنفعة  وتمنح الامتيازات

الوصول حتى  نفسهم. وتمنح هذه الامتيازات والحصانات لهم طوال الفترة الممتدة من وقتللأفراد أ الشخصية

ذلك فيما يتعلق بالأعمال التي سبق  مغادرة أراضي الدولة الطرف موضع التفتيش أو الدولة المضيفة ، ولما بعد

 الرسمية. أداؤها في معرض ممارسة مهامهم

فيينا  من اتفاقية 29لتي يتمتع بها المعتمدون الدبلوماسيون عملا بالمادة التفتيش الحصانة ا أ( يمنح أعضاء فريق(

 ؛ 1961نيسان/أبريل  18للعلاقات الدبلوماسية المؤرخة في 

بالاتفاقية  السكنية ومباني المكاتب التي يشغلها فريق التفتيش الذي يقوم بأنشطة التفتيش عملا ب( تمنح المناطق(

من اتفاقية فيينا  30من المادة  1بالفقرة  تمنحان لمباني المعتمدين الدبلوماسيين عملا، الحصانة والحماية اللتان 

 ؛ للعلاقات الدبلوماسية

ومراسلات فريق التفتيش ، بما في ذلك السجلات ، بالحصانة الممنوحة لجميع  ج( تتمتع وثائق(

للعلاقات الدبلوماسية.  من اتفاقية فيينا 30من المادة  2ومراسلات المعتمدين الدبلوماسيين عملا بالفقرة  وثائق

 بالأمانة الفنية ؛ ويكون لفريق التفتيش الحق في استعمال الشغرات في اتصالاته

في هذه  والمعدات المعتمدة التي يحملها أعضاء فريق التفتيش بالحصانة رهنا بالأحكام الواردة د( تتمتع العينات(

 الجمركية.الاتفاقية وتعفى من جميع الرسوم 
 وفقا للأنظمة ذات الصلة ؛ وتنقل العينات الخطرة

من  3و 2و 1التفتيش الحصانات الممنوحة للمعتمدين الدبلوماسيين عملا بالفقرات  ه( يمنح أعضاء فريق(

 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية ؛ 31 المادة

حددة عملا بالاتفاقية ، بالإعفاء من التفتيش ، الذين يقومون بأنشطتهم الم و( يتمتع أعضاء فريق)

للعلاقات الدبلوماسية  من اتفاقية فيينا 34والضرائب الذي يتمتع به المعتمدون الدبلوماسيون عملا بالمادة  الرسوم

 ؛
التفتيش بأن يحملوا معهم إلى أراضي الدولة الطرف موضع التفتيش أو الدولة  ز( يسمح لأعضاء فريق(

مصروفات  التي يقصد بها الاستعمال الشخصي ، دون دفع أي رسوم جمركية أو أي المضيفة الأشياء الطرف

القانون أو محكوما بأنظمة  متصلة بها ، باستثناء الأشياء التي يكون استيرادها أو تصديرها محظورا بحكم

 الحجر الصحي ؛
ثلي الحكومات التفتيش نفس التسهيلات في العملات والصرف التي تمنح لمم ح( يمنح أعضاء فريق()

 الموجودين في مهام رسمية مؤقتة ؛ الأجنبية

فريق التفتيش أي نشاط مهني أو تجاري لتحقيق الربح الشخصي في أراضي الدولة  ط( لا يباشر أعضاء(

 موضع التفتيش أو الدولة المضيفة. الطرف

تفتيش الامتيازات دول أطراف ليست موضعا للتفتيش ، يمنح أعضاء فريق ال عند عبور أراضي - 12   - 

للعلاقات  من اتفاقية فيينا 40من المادة  1يتمتع بها المعتمدون الدبلوماسيون عملا بالفقرة  والحصانات التي

والمعدات المعتمدة التي يحملونها  الدبلوماسية. وتمنح الأوراق والمراسلات ، بما في ذلك السجلات ، والعينات ،

 ج( و)د(.) 11ا في الفقرة الامتيازات والحصانات المنصوص عليه

فريق التفتيش ، دون المساس بامتيازاتهم وحصاناتهم ، باحترام قوانين وأنظمة  يلتزم أعضاء - 13  -  

ولاية التفتيش ،  الطرف موضع التفتيش أو الدولة المضيفة ، ويكونون كذلك ، إلى الحد الذي يتفق مع الدولة

الدولة الطرف موضع التفتيش أو الدولة  لتلك الدولة. وإذا ارتأتملزمين بعدم التدخل في الشؤون الداخلية 

للامتيازات والحصانات المحددة في هذا المرفق ، فإنه تجرى  الطرف المضيفة أنه قد حدثت إساءة استعمال

والمدير العام للتثبت مما إذا كان قد حدثت إساءة في الاستعمال ، ولمنع تكرار  مشاورات بين الدولة الطرف

 الإساءة إذا ثبت حدوثها. ههذ

العام أن يرفع الحصانة القضائية عن أعضاء فريق التفتيش في الحالات التي يرى  جوز للمدير   ي – 14

أحكام الاتفاقية.  المدير العام أن الحصانة سوف تعرقل سير العدالة وأنه يمكن رفعها دون الإخلال بتنفيذ فيها

 م.ويجب أن يكون الرفع صريحا على الدوا



                                                           

نفس الامتيازات والحصانات التي تمنح للمفتشين عملا بهذا الفرع ،  يمنح المراقبون - 15 -   

 )د(. 11الامتيازات والحصانات الممنوحة عملا بالفقرة  باستثناء

 الدائمة الترتيبات -جيم 

 الدخول نقاط

المطلوبة خلال فترة لا تتجاوز  طرف نقاط الدخول وتوافي الأمانة الفنية بالمعلومات تعين كل دولة - 16 -  

يستطيع مع فريق التفتيش أن  يوما بعد بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لها. ويتم تعيين نقاط الدخول هذه على نحو 30

ساعة. وتوافي الأمانة الفنية جميع الدول  12خلال  يصل إلى أي موقع تفتيش من نقطة دخول واحدة على الأقل

 خول.الد الأطراف بمواقع نقاط

طرف أن تغير نقاط الدخول بتقديم إشعار بهذا التغيير إلى الأمانة الفنية.  يجوز لأي دولة - 17  

لإخطار جميع الدول  يوما من تلقي الأمانة الفنية هذا الإشعار بغية إتاحة المجال 30التغييرات نافذة بعد  وتصبح

 الأطراف على النحو المناسب.
المناسب ، أو  الفنية أن عدد نقاط الدخول غير كاف للقيام بعمليات التفتيش في الوقتالأمانة  إذا ما رأت - 18    

شأنه أن يفوق القيام بعمليات التفتيش  أن ما تقترحه دولة ما من الدول الأطراف من تغييرا في نقاط الدخول من

 غية حل هذه المشكلة.مشاورات مع الدولة الطرف المعنية ب هذه في الوقت المناسب فإن عليها أن تدخل في

تكون فيها مرافق أو مناطق إحدى الدول الأطراف موضع التفتيش واقعة في أراضي  في الحالات التي - 19      

للتفتيش  مضيفة أو التي يقتضي فيها الوصول من نقطة الدخول إلى المرافق أو المناطق الخاضعة دولة طرف

وتفي بالواجبات فيما  ولة الطرف موضع التفتيش الحقوقالمرور عبر أراضي دولة طرف أخرى ، تمارس الد

الطرف المضيفة على تيسير تفتيش تلك المرافق أو  يتعلق بعمليات التفتيش هذه وفقا لهذا المرفق. وتعمل الدول

فريق التفتيش من القيام بمهامه في الوقت المناسب وعلى نحو فعال.  المناطق وتقدم ما يلزم من دعم لتمكين

تيسير  الأطراف التي يلزم عبور أراضيها لتفتيش مرافق أو مناطق دولة طرف موضع تفتيش على لدولوتعمل ا

 هذا العبور.
تكون فيها مرافق أو مناطق إحدى الدول الأطراف موضع التفتيش واقعة في أراضي  في الحالات التي - 20     

إمكانية القيام  كل التدابير اللازمة لضمان طرف في الاتفاقية ، تتخذ الدولة الطرف موضع التفتيش دولة غير

بعمليات تفتيش تلك المرافق والمناطق وفقا لأحكام هذا المرفق. أماالدولة الطرف التي يوجد لها مرفق أو منطقة 

الاتفاقية فإنها تتخذ كل التدابير اللازمة لضمان قبول الدولة المضيفة  أو أكثر في أراضي دولة غير طرف في

التفتيش غير  ساعدي التفتيش المعينين بالنسبة لتلك الدولة الطرف. وإذا كانت الدولة الطرف موضعوم المفتشين

 اللازمة لضمان الوصول. قادرة على ضمان الوصول ، فإن عليها أن تبين أنها اتخذت كل التدابير

أراضي دولة طرف ولكنها  تكون فيها المرافق أو المناطق المطلوب تفتيشها واقعة في في الحالات التي - 21     

التدابير  مكان يخضع لولاية دولة غير طرف في الاتفاقية أو لسيطرتها ، تتخذ الدولة الطرف جميع في

لضمان إمكانية القيام  الضرورية ، التي تطلب من أي دولة طرف موضع تفتيش أو دولة طرف مضيفة ،

المرفق. وإذا كانت الدولة الطرف موضع التفتيش غير  بعمليات تفتيش تلك المرافق أو المناطق وفقا لأحكام هذا

المرافق أو المناطق ، فإن عليها أن تبين أنها اتخذت كل التدابير الضرورية  قادرة على ضمان الوصول إلى هذه

 للدولة الطرف. الوصول. ولا تنطبق هذه الفقرة حيثما تكون المرافق أو المناطق المطلوب تفتيشها عائدة لضمان

 باستخدام طائرة غير محددة المواعيد بات المتعلقةالترتي

يتيسر  بعمليات التفتيش التي تجرى عملا بالمادة التاسعة وبعمليات التفتيش الأخرى التي لا فيما يتعلق - 22    

المحددة ، قد يحتاج أحد أفرقة  فيها السفر في الوقت المناسب باستخدام وسائل النقل التجارية ذات المواعيد

الأمانة الفنية. وتقوم كل دولة طرف ، خلال فترة لا تزيد على  تيش إلى استخدام طائرة تملكها أو تستأجرهاالتف

فيما يتعلق  الاتفاقية بالنسبة لها ، بإبلاغ الأمانة الفنية برقم الإجازة الدبلوماسية الدائمة يوما بعد بدء نفاذ 30

اللازمة للتفتيش إلى داخل الإقليم الذي يوجد  التفتيش والمعدات بالطائرات غير المحددة المواعيد التي تنقل أفرقة

خارجه. ويتم تحديد مسارات الطائرات إلى نقطة الدخول المعينة ومنها  فيه الموقع موضع التفتيش ومنه إلى

ه كأساس لهذ للطرق الجوية الدولية المقررة المتفق عليها بين الدول الأطراف والأمانة الفنية لتكون مطابقة

 الإجازة الدبلوماسية.
طائرة غير محددة المواعيد ، تزود الأمانة الفنية الدولة الطرف موضع التفتيش  عندما تستخدم     - 23



                                                           

دخولها المجال  طيران ، عن طريق السلطة الوطنية ، بشأن رحلة الطائرة من آخر مطار حطت فيه قبل بخطة

وذلك قبل الوقت المقرر لمغادرة المطار  تيشه إلى نقطة الدخول ،الجوي للدولة التي يوجد فيها الموقع المراد تف

الخطة وفقا لإجراءات منظمة الطيران المدني الدولي السارية على  ساعات. وتقدم هذه 6المذكور بما لا يقل عن 

الأمانة  رجوفيما يتعلق بالرحلات الجوية على طائرات تملكها أو تستأجرها الأمانة الفنية ، تد الطائرات المدنية.

الدائمة ، والملاحظة المناسبة  في القسم المخصص للملاحظات من كل خطة طيران رقم الإجازة الدبلوماسية

 تفتيش. التي تبين أن الطائرة هي طائرة

الأقل من الموعد المقرر لمغادرة فريق التفتيش آخر مطار قبل دخول المجال  ساعات على 3قبل  - 24     

الطرف المضيفة  المقرر إجراء التفتيش فيها ، تكفل الدولة الطرف موضع التفتيش أو الدولةللدولة  الجوي

كيما يصل فريق التفتيش إلى نقطة الدخول  من هذا الفرع ، 23الموافقة على خطة الطيران المقدمة وفقا للفقرة 

 للوصول. بحلول الموعد المقدر

فا لطائرة فريق التفتيش ، كما توفر لها الأمن الطرف موضع التفتيش موق توفر الدولة - 25     

هذه الطائرة  والخدمات والوقود ، حسبما تقتضيه الأمانة الفنية ، عند نقطة الدخول ، عندما تكون والحماية

أو لضريبة المغادرة أو لرسوم مماثلة.  مملوكة أو مؤجرة للأمانة الفنية. ولا تخضع هذه الطائرة لرسوم الإبرار

 الأمن والخدمات هذه. مانة الفنية تكلفة الوقود وحمايةوتتحمل الأ

 الإدارية الترتيبات

الطرف موضع التفتيش أسباب الراحة اللازمة لفريق التفتيش أو تتخذ الترتيبات  توفر الدولة - 26      

ي لإجراء الضرور لتوفير أسباب الراحة هذه ، مثل وسائل الاتصال ، وخدمات الترجمة الشفوية بالقدر اللازمة

،ووجبات الطعام ، والرعاية الطبية.  المقابلات وأداء غير ذلك من المهام ، والنقل ، ومكان العمل ، والسكن

 التفتيش ما تكبدته من تكاليف فيما يتعلق بفريق التفتيش. وبهذا الخصوص ، ترد المنظمة للدولة الطرف موضع

 المعتمدة المعدات

الدولة الطرف موضع التفتيش أي قيد على إحضار فريق التفتيش إلى لا تفرض  ، 29رهنا بالفقرة  - 27

. 28المعتمدة وفقا للفقرة  التفتيش ما تراه الأمانة الفنية ضروريا لاستيفاء متطلبات التفتيش من المعدات موقع

لمذكورة أعلاه بالمعدات المعتمدة والتي قد تلزم للأغراض ا وتعد الأمانة الفنية ، وتستوفي عند الاقتضاء ، قائمة

المعدات تتفق مع هذا المرفق. ولدى وضع قائمة المعدات المعتمدة وإعداد هذه اللوائح  ، ولوائح لتنظيم هذه

المرافق التي يرجح أن تستخدم  تكفل الأمانة الفنية المراعاة التامة لاعتبارات السلامة فيما يتعلق بجميع أنواع ،

)ط( من المادة  21بالمعدات المعتمدة عملا بالفقرة  سة وإقرار قائمةفيها هذه المعدات. ويتولى المؤتمر درا

 الثامنة.
تحت حراسة الأمانة الفنية ، التي تعينها وتعايرها وتوافق عليها. وتقوم الأمانة  تكون المعدات - 28    

ب. وتتمتع المطلو الإمكان باختيار المعدات المصممة خصيصا من أجل النوع المحدد من أنواع التفتيش قدر

 دون إذن بذلك. المعدات المعينة والمعتمدة بحماية دقيقة من إدخال تغييرات عليها

الطرف موضع التفتيش ، دون الإخلال بالأطر الزمنية المحددة ، الحق في أن  يكون للدولة - 29   

المنقولة إلى  المعداتالمعدات عند نقطة الدخول بحضور أعضاء فريق التفتيش ، أي أن تتحقق من هوية  تفتش

أو من أراضي الدولة الطرف موضع التفتيش أو الدولة المضيفة. وتيسيرالعملية تحديد الهوية هذه ، تقوم الأمانة 

تعيينها للمعدات وموافقتها عليها. ويتحقق أيضا في عملية تفتيش  الفنية بإرفاق مستندات ونبائط لإثبات صحة

موضع التفتيش ، من أن المعدات تطابق وصف المعدات المعتمدة الدولة الطرف  المعدات ، بما يرضي

تطابق ذلك الوصف  المحدد من التفتيش. ويجوز للدولة الطرف موضع التفتيش أن تستبعد المعدات التي لا للنوع

ويتولى المؤتمر دراسة وإقرار إجراءات  أو المعدات غير المصحوبة بمستندات ونبائط التوثيق المذكورة أعلاه.

 الثامنة. )ط( من المادة 21تفتيش المعدات عملا بالفقرة ل

الأمانة  التي يجد فيها فريق التفتيش ضرورة لاستخدام معدات متاحة في الموقع لا تملكها وفي الحالات - 30   

المعدات ، فإنه يكون على  الفنية ويطلب إلى الدولة الطرف موضع التفتيش أن تمكن الفريق من استخدام هذه

 لة الطرف موضع التفتيش أن تستجيب لهذا الطلب بقدراستطاعتها.الدو

 السابقة للتفتيش الأنشطة -دال 

 الإخطار



                                                           

الدخول  العام بإخطار الدولة الطرف ، قبل موعد الوصول المرتقب لفريق التفتيش إلى نقطة يقوم المدير - 31

 الاضطلاع بعملية تفتيش. الفريقوفي غضون الأطر الزمنية الموصوفة ، حيثما تكون محددة ، باعتزام 

 الإخطارات التي يصدرها المدير العام المعلومات التالية : يجب أن تشمل - 32    

 ؛ أ( نوع التفتيش(

 ؛ ب( نقطة الدخول(

 نقطة الدخول والوقت المقدر لذلك ؛ ج( تاريخ الوصول إلى(

 نقطة الدخول ؛ د( وسيلة الوصول إلى(

 ؛تفتيشه  ه( الموقع المقرر(

 ومساعدي التفتيش ؛ و( أسماء المفتشين(

 والرحلات الخاصة ، عند الاقتضاء. ن( إجازة الطائرات(

الطرف موضع التفتيش بالإبلاغ عن تلقي إخطار من الأمانة الفنية باعتزام إجراء  تقوم الدولة - 33    

 خلال ما لا يزيد على ساعة واحدة بعد تلقي هذا الإخطار. تفتيش

تفتيش لمرفق من مرافق دولة طرف يقع في أراضي دولة طرف أخرى ، يتم إخطار  حالة إجراءفي  - 34   

 .32و 31الدولتين الطرفين إخطارا متزامنا وفقا للفقرتين  كلتا

 التفتيش الطرف موضع التفتيش أو الدولة المضيفة والانتقال إلى موقع دخول أراضي الدولة

تيش أو الدولة الطرف المضيفة التي أخطرت بوصول فريق تفتيش على الطرف موضع التف تعمل الدولة - 35   

أخرى ، لضمان  دخوله فورا إلى إقليمها ، وتبذل كل ما بوسعها ، عن طريق مرافقين داخليين أو بوسيلة ضمان

 مواقع( التفتيش وإلى نقطة خروجه.) سلامة مرور فريق التفتيش ومعداته ولوازمه ، من نقطة دخوله إلى موقع

الطرف موضع التفتيش أو الدولة الطرف المضيفة فريق التفتيش كما تقتضي الضرورة  تساعد الدولة - 36     

 الدخول. ساعة بعد وصوله إلى نقطة 13الوصول إلى موقع التفتيش خلال ما لا يزيد على  في

 قبل التفتيش الجلسات الاطلاعية

وقبل بدء عملية التفتيش ، يعقد ممثلون عن المرفق التفتيش إلى موقع التفتيش  لدى وصول فريق - 37   

الفريق على  إطلاعية لفريق التفتيش ، مستعينين بخرائط ووثائق أخرى حسبما يكون مناسبا ، لإطلاع جلسة

المرفق وعلى الأنشطة الجارية فيه وتدابير السلامة والترتيبات الإداريةواللوجستية اللازمة للتفتيش. ويقتصر 

 الضروري ، ولا يتجاوز ثلاث ساعات بأي حال. لهذه الجلسة على الحد الأدنى الوقت المكرس

 التفتيش سير عمليات -هاء 

 عامة قواعد

التفتيش بمهامهم وفقا لأحكام الاتفاقية وكذلك وفقا للقواعد التي يضعها المدير  ينهض أعضاء فريق - 38  

 المنظمة.واتفاقات المرافق المبرمة بين الدول الأطراف و ، العام

القيام  التفتيش المبعوث تقيدا صارما بولاية التفتيش الصادرة عن المدير العام. ويمتنع عن يتقيد فريق - 39

 بأنشطة تتجاوز هذه الولاية.

فريق التفتيش بما يكفل نهوض الفريق بوظائفه في الوقت المناسب وعلى نحو فعال  يتم ترتيب أنشطة - 40   

للمرفق أو  لإزعاج للدولة الطرف موضع التفتيش أو الدولة المضيفة والاضطرابدرجة ممكنة من ا وبأدنى

بلا داع ويتجنب المساس  المنطقة موضع التفتيش. ويتجنب فريق التفتيش إعاقة أو تأخير تشغيل أي مرفق

، مرفق. وإذا رأى المفتشون أنه ينبغي  بسلامته. وعلى وجه الخصوص ، لا يقوم فريق التفتيش بتشغيل أي

مرفق ما ، فإنهم يطلبون إلى الممثل المعين عن المرفق موضع  للنهوض بولايتهم ، القيام بعمليات معينة في

 مطلوب. ويلبي الممثل الطلب قدر الإمكان. التفتيش القيام بما هو

 التفتيش ، عند أدائهم لواجباتهم في أراضي أي دولة طرف موضع تفتيش أو دولة يكون أعضاء فريق - 41    

ألا يتسبب  مصحوبين بممثلين عن هذه الدولة الطرف موضع التفتيش إذا ما طلبت ذلك ، إلا أنه يجب مضيفة ،

 ذلك في تأخير فريق التفتيش أو إعاقته بأي شكل آخر في ممارستهلمهامه.
التفتيش" ، الفنية وضع إجراءات مفصلة لتنفيذ عمليات التفتيش لإدراجها في "كتيب  تتولى الأمانة - 42     

ط( من المادة ) 21 في الاعتبار المبادئ التوجيهية التي يتولى المؤتمر دراستها وإقرارها عملا بالفقرة آخذة

 الثامنة.



                                                           

 السلامة
ومساعدو التفتيش ، لدى اضطلاعهم بأنشطتهم ، أنظمة السلامة المعمول بها في  يراعي المفتشون - 43     

والأنظمة المتعلقة بسلامة  مة المتعلقة بحماية البيئات المحكومة داخل المرفقالتفتيش ، بما في ذلك الأنظ موقع

)ط(  21مناسبة لتنفيذ هذه المتطلبات عملا بالفقرة  الموظفين. ويتولى المؤتمر دراسة وإقرار إجراءات مفصلة

 الثامنة. من المادة

 الاتصالات
إقامة اتصالات مع مقر الأمانة الفنية. ولهم  طوال فترة المكوث داخل البلد ، يحق للمفتشين ، - 44     

لهم الدولة  الغرض ، أن يستخدموا معداتهم المصدق عليها والمعتمدة حسب الأصول وأن يطلبوا أن تتيح لهذا

للاتصالات السلكية  الطرف موضع التفتيش أو الدولة الطرف المضيفة إمكانية استخدام وسائل أخرى

اللاسلكي الخاص به للاستقبال والإرسال بين  تيش الحق في أن يستخدم جهازهواللاسلكية. ويكون لفريق التف

 الموقع موضع التفتيش وغيرهم من أعضاء فريق التفتيش. الموظفين الذين يقومون بدوريات لمحيط

 والدولة الطرف موضع التفتيش حقوق فريق التفتيش

المرافق  الصلة من الاتفاقية ، وكذلك وفقا لاتفاقاتالتفتيش ، وفقا للمواد والمرفقات ذات  يكون لفريق - 45    

الوصول دونما عائق إلى موقع  والإجراءات المنصوص عليها في كتيب التفتيش ، الحق في أن تتاح له إمكانية

 تفتيشها. التفتيش. ويختار المفتشون المواد التي يتعين

حضور ممثلين عن الدولة الطرف موضع  الحق في مقابلة أي من موظفي المرفق في يكون للمفتشين - 46   

والبيانات  بغرض التثبت من الحقائق ذات الصلة بالموضوع. ولا يطلب المفتشون إلا المعلومات التفتيش

تقدم هذه المعلومات عند  الضرورية لإجراء عملية التفتيش ، ويكون على الدولة الطرف موضع التفتيش أن

على ما يطرح من أسئلة على موظفي  تيش الحق في أن تعترضالطلب. ويكون للدولة الطرف موضع التف

التفتيش. فإذا اعترض رئيس فريق التفتيش وبين أنها ذات  المرفق إذا رئي أن هذه الأسئلة غير ذات صلة بعملية

صلة بالتفتيش ، تقدم الأسئلةكتابة إلى الطرف موضع التفتيش للرد عليها. ويجوز لفريق التفتيش أن يشير ، في 

رفض السماح  الجزء من تقرير التفتيش الذي يتناوله تعاون الدولة الطرف موضع التفتيش ، إلى واقعة كذل

 لذلك. بإجراء مقابلات أو الرد على الأسئلة وأي شروح قدمت

 لمهمتهم. الحق في تفتيش الوثائق والسجلات التي يرون أنها ذات صلة بأدائهم يكون للمفتشين - 47     

الحق في أن يطلبوا إلى ممثلي الدولة الطرف موضع التفتيش التقاط صور  للمفتشينيكون  - 48   

الآني.  للمرفق الجاري تفتيشه. ويجب أن تتاح إمكانية التقاط الصور الفوتوغرافية ذات التحميض فوتوغرافية

كذلك ، تلتقط صور ويحدد فريق التفتيش ما إذا كانت الصور الفوتوغرافية تتفق مع ما هو مطلوب ،وإذا لم تكن 

والدولة الطرف موضع التفتيش بنسخة من كل  فوتوغرافية أخرى من جديد. ويحتفظ كل من فريق التفتيش

 صورة فوتوغرافية.
الدولة الطرف موضع التفتيش الحق في مراقبة جميع أنشطة التحقق التي يضطلع بها  يكون لممثلي - 49   

 التفتيش. فريق

الطرف موضع التفتيش ، بناء على طلبها ، نسخا مما تجمعه الأمانة الفنية من  تتلقى الدولة - 50    

 وبيانات عن مرفقها )مرافقها(. معلومات

الحق في أن يطلبوا إيضاحات فيما يتعلق بما ينشأ من حالات غموض أثناء عملية  يكون للمفتشين - 51   

الدولة الطرف  طرف موضع التفتيش. ويقوم ممثلاوتقدم هذه الطلبات فورا عن طريق ممثل الدولة ال التفتيش,

موضع التفتيش بموافاة فريق التفتيش ، أثناء عملية التفتيش ،بالإيضاحات التي قد تلزم لإزالة الغموض. وفي 

بمبنى يقع داخل موقع التفتيش ، يتم تصوير الشيء أو المبنى  حال عدم حل المسائل المتصلة بشيء أو

طبيعته ووظيفته. وإذا لم يتسن إزالة الغموض أثناء عملية التفتيش ، يخطر  فوتوغرافيا بغرض توضيح

والإيضاحات ذات  الأمانة الفنية في الحال. ويدرج المفتشون في تقرير التفتيش أية مسألة لم تحل ، المفتشون

 الصلة ، ونسخة من أي صور فوتوغرافية التقطت.
 ومناولتها وتحليلها جمع العينات

الدولة الطرف موضع التفتيش أو ممثلو المرفق موضع التفتيش عينات بناء على طلب  ممثلو يأخذ - 52    

ذلك مسبقا مع  التفتيش بحضور المفتشين. ويجوز لفريق التفتيش أخذ عينات بنفسه إذا كان قد اتفق على فريق



                                                           

 ممثلي الدولة الطرف موضع التفتيش أو ممثلي المرفق موضعالتفتيش.
الموقع  العينات في الموقع حيثما أمكن. ويكون لفريق التفتيش الحق في تحليل العينات في يليتم تحل - 53    

تقوم الدولة الطرف موضع  باستخدام المعدات المعتمدة التي أحضرها معه. وبناء على طلب فريق التفتيش ،

موقع. ويجوز لفريق التفتيش ، لتحليل العينات في ال التفتيش ، وفقا للإجراءات المتفق عليها ، بتقديم المساعدة

 المناسب في الموقع بحضوره. كحل بديل ، أن يطلب إجراء التحليل

موضع التفتيش الحق في الاحتفاظ بأجزاء من جميع العينات المأخوذة أو أخذ  للدولة الطرف - 54    

 مطابقة ، وفي الحضور وقت تحليل العينات في الموقع. عينات

تعينها  يش ، إذا اعتبر ذلك ضروريا ، بنقل العينات للتحليل خارج الموقع في مختبراتالتفت يقوم فريق - 55   

 المنظمة.
العام المسؤولية الأولى عن أمان العينات وسلامتها وصونها وضمان حماية سرية  تقع على المدير - 56   

يدرسها المؤتمر  للإجراءات التيالمنقولة للتحليل خارج الموقع. وعلى المدير العام أن يفعل ذلك وفقا  العينات

 )ط( من المادة الثامنة ، وذلك لإدراجها فيكتيب التفتيش. وعليه أن يقوم بما يلي : 21ويقرها عملا بالفقرة 

 لتنظيم جمع العينات ومناولتها ونقلها وتحليلها ؛ أ( وضع نظام صارم(

 التحليل ؛التي يتم تعيينها لأداء مختلف أنواع  ب( اعتماد المختبرات(

معايرة المعدات والإجراءات في هذه المختبرات المعينة ومعدات التحليل  ج( الإشراف على(

هذه المختبرات  والإجراءات المتتبعة فيها ، ورصد مراقبة الجودة والمعايير العامة فيما يتصل باعتماد المتحركة

 والمعدات المتحركة والإجراءات ؛
المعينة تلك التي تكلف بأداء الوظائف التحليلية أو غيرها من الوظائف  المختبرات د( أن يختار من بين(

 يتصل بتحقيقات محددة. فيما

إجراء التحليل خارج الموقع ، تحلل العينات في مختبرين على الأقل من  عندما يتقرر - 57     

المحاسبة على  وتتولى الأمانةالمعينة. وتكفل الأمانة الفنية إجراء هذه التحليلات على وجه السرعة.  المختبرات

 أيا كانت. العينات ، وتعاد إلى الأمانة العينات أو أجزاء العينات التي لم تستخدم

في  الفنية نتائج تحليل العينات في المختبرات ذات الصلة بالامتثال للاتفاقية ، وتدرجها تجمع الأمانة - 58

والمنهجية التي استخدمتها  رير معلومات مفصلة عن المعداتالتقرير النهائي عن التفتيش. وتدرج الأمانة في التق

 المختبرات المعينة.
 التفتيش تمديد فترة

 التفتيش. فترات التفتيش بالاتفاق مع ممثلي الدولة الطرف موضع يجوز تمديد - 59    

 التفتيش جلسة نهاية

لدولة الطرف موضع التفتيش عملية تفتيش ، يلتقي فريق التفتيش مع ممثلي ا عند انتهاء أي - 60    

أية نقاط  المسؤولين عن موقع التفتيش بغية استعراض الاستنتاجات الأولية لفريق التفتيش ولتوضيح والموظفين

غامضة. ويقدم فريق التفتيش إلى ممثلي الدولة الطرف موضع التفتيشاستنتاجاته الأولية في شكل خطي وفقا 

من المعلومات والبيانات الخطية المجمعة وغير ذلك من  أخذت ونسخ لشكل موحد ، مشفوعة بقائمة بأي عينات

خارج الموقع. ويوقع رئيس فريق التفتيش على الوثيقة. ويوقع ممثل الدولة  المواد المجمعة المعتزم أخذها

هذا  التفتيش ، هو الآخر ، على الوثيقة من أجل بيان أنه قد أحاط علما بمحتوياتها. وينتهي الطرف موضع

 التفتيش. ساعة بعد إتمام عملية 24جتماع في موعد أقصاه الا

 المغادرة -واو 

أو  الإجراءات اللاحقة للتفتيش ، يغادر فريق التفتيش أراضي الدولة الطرف موضع التفتيش لدى إتمام - 61     

 الدولة الطرف المضيفة بأسرع ما يمكن.
 التقارير -زاي 

الأكثر بعد عملية التفتيش ، يعد المفتشون تقريرا نهائيا وقائعيا أيام على  في غضون عشرة - 62    

بالامتثال للاتفاقية ،  اضطلعوا به من أنشطة وما خلصوا إليه من نتائج. ولا يتضمن سوء الوقائع ذات الصلة عما

ونت بها أيضا معلومات عن الطريقة التي تعا على النحو المنصوص عليه بمقتضى ولاية التفتيش. ويقدم التقرير

التفتيش. ويجوز أن ترفق بالتقرير الملاحظات المخالفة التي أبداها  الدولة الطرف موضع التفتيش مع فريق



                                                           

 التقرير سريا. المفتشون. ويبقى

فورا  النهائي فورا إلى الدولة الطرف موضع التفتيش. وترفق به أية تعليقات خطية قد تبديها يقدم التقرير - 63   

 ضع التفتيش بشأن استنتاجاته.الدولة الطرف مو
المدير العام  النهائي مشفوعا بالتعليقات المرفقة به والمبداة من الدولة الطرف موضع التفتيش إلى ويقدم التقرير

 يوما بعد التفتيش. 30في موعد لا يتجاوز 

التعاون بين التقرير على معلومات غير متيقن منها ، أو في حال عدم ارتفاع  وفي حالة احتواء - 64    

 الطرف للاستيضاح. الوطنية والمفتشين إلى المستويات المطلوبة ، يقوم المدير العام بمفاتحة الدولة السلطة

بها  أوجه عدم اليقين أو إذا كانت طبيعة الوقائع الثابتة توحي بأن الالتزامات المتعهد إذا تعذرت إزالة - 65    

 التنفيذي علما بذلك دون بطاء. فإن على المدير العام أن يحيط المجلسبمقتضى الاتفاقية لم يتم الوفاء بها ، 

 الأحكام العامة تطبيق -حاء 

الجزء على جميع عمليات التفتيش التي تجري عملا بهذه الاتفاقية ، باستثناء  تطبق أحكام هذا - 66     

التفتيش في  حددة من عملياتالتي تختلف فيها أحكام هذا الجزء عن الأحكام الموضوعة لأنواع م الحالات

 الأجزاء من الثالث إلى الحادي عشر من هذا المرفق ، حيث تأخذ هذه الأحكامالأخيرة الأسبقية.
  الثالث الجزء

  السادسة من المادة 3العامة لتدابير التحقق عملا بالمادتين الرابعة والخامسة والفقرة  الأحكام

 لمرافقالتفتيش الأولى واتفاقات ا عمليات -ألف 

المرافق المعلنة والخاضعة للتفتيش الموقعي عملا بالمادتين الرابعة والخامسة  يكون كل مرفق من - 1    

التفتيش على  من المادة السادسة موضع تفتيش أولي فور الإعلان عن المرفق. ويكون الغرض من هذا 2 والفقرة

ضرورية من أجل تخطيط أنشطة  معلومات إضافيةالمرفق التحقق من المعلومات المقدمة والحصول على أية 

الموقعي والرصد المستمر بأجهزة القياس الموقعية ،  التحقق في المرفق مستقبلا ، بما في ذلك عمليات التفتيش

 المرافق. والعمل لإعداد اتفاقات

التحقق  شروع في تدابيرالأطراف أن تتمكن الأمانة الفنية من إنجاز التحقق من الإعلانات وال تكفل الدول     - 2

 بالنسبة لهذه الدول. المنهجي في جميع المرافق ضمن الأطر الزمنية المقررة بعد بدء نفاذ الاتفاقية

الدول الأطراف بإبرام اتفاق مرفق مع المنظمة بخصوص كل مرفق معلن وخاضع  تقوم كل دولة من - 3   

 السادسة. من المادة 3لفقرة الموقعي عملا بالمادتين الرابعة والخامسة وا للتفتيش

المرافق  ، يتم إكمال اتفاقات 7إلى  5تدمير الأسلحة الكيميائية التي تنطبق عليها الفقرات  باستثناء مرافق - 4    

أو بعد الإعلان عن المرفق لأول  يوما بعد بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف 180خلال فترة لا تتجاوز 

 مرة.
بالنسبة  تدمير الأسلحة الكيميائية الذي يبدأ تشغيله بعد أكثر من سنة من بدء نفاذ الاتفاقية الة مرفقفي ح - 5    

 المرفق. يوما على الأقل من بدء تشغيل 180للدولة الطرف ، يستكمل اتفاق المرفق قبل 

بالنسبة للدولة  ه الاتفاقيةتدمير الأسلحة الكيميائية الذي يكون قيد التشغيل عند بدء نفاذ هذ وفي حالة مرفق - 6

يستكمل اتفاق المرفق خلال فترة لا  الطرف ، أو يبدأ تشغيله في موعد أقصاه سنة واحدة من ذلك الحين ،

للدولة الطرف ، فيما عدا أنه يجوز للمجلس التنفيذي أن يقرر أن  يوما بعد بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة 210تتجاوز 

تشمل اتفاق  من الجزء الرابع )ألف( من هذا المرفق والتي 51تي أقرت وفقا للفقرة المؤقتة ، ال ترتيبات التحقق

الموقعية ، والإطار الزمني  مرفق مؤقتا ، وأحكاما للتحقق عن طريق التفتيش الموقعي والرصد بالأجهزة

 لتطبيق الترتيبات ، تعتبر كافية.
، يتوقف عن التشغيل بعدما لا يتجاوز سنتين من  6رة من النوع المشار إليه في الفق وفي حالة أي مرفق - 7     

التحقق المؤقتة ، التي  نفاذ الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف ، يجوز للمجلس التنفيذي أن يقرر أن ترتيبات بدء

والتي تشمل اتفاق مرفق مؤقتا وأحكاما للتحقق عن  من الجزء الرابع )أ( من هذا المرفق 51أقرت وفقا للفقرة 

 كافية. بالأجهزة الموقعية ، والإطار الزمني لتطبيق الترتيبات ، تعتبر ق التفتيش الموقعي والرصدطري

كل  المرافق إلى نماذج لهذه الاتفاقات وتنص على ترتيبات مفصلة تنظم عمليات التفتيش في تستند اتفاقات - 8   

المستقبل ويتولى المؤتمر دراستها  التكنولوجية فيمرفق. وتشمل الاتفاقات النموذجية أحكاما لمراعاة التطورات 

 الثامنة. )ط( من المادة 21وإقرارها عملا بالفقرة 



                                                           

الفنية أن تحتفظ في كل موقع بعلبة مختومة للصور الفوتوغرافية ، والخطط وغير ذلك  يجوز للأمانة - 9   

 ة.اللاحق المعلومات التي قد تود الرجوع إليها خلال عمليات التفتيش من

 الدائمة الترتيبات -باء 

الفنية ، عند انطباق الحال ، الحق في أن تركب أجهزة ونظما للرصد المستمر  يكون للأمانة - 10    

بين الدول الأطراف  وتستخدمها بما يتفق مع الأحكام ذات الصلة في الاتفاقية واتفاقات المرافق المبرمة وأختاما

 والمنظمة.
التفتيش ، وفقا للإجراءات المتفق عليها ، الحق في تفتيش أي جهاز يستخدمه موضع  للدولة الطرف - 11

ويكون لفريق  يركبه فريق التفتيش وفي إجراء اختبار له بحضور ممثلي الدولة الطرف موضع التفتيش. أو

التفتيش الحق في استخدام الأجهزة التي ركبتها الدولة الطرف الخاضعةللتفتيش من أجل رصد العملية 

يكون لفريق التفتيش الحق في التفتيش على تلك الأجهزة  تكنولوجية لتدمير الأسلحة الكيميائية. ومن أجل ذلك ،ال

 حضوره. التحقق من تدمير الأسلحة الكيميائية وأن يخضعها للاختبار في التي ينوي استخدامها لأغراض

 المستمر. لإقامة أجهزة ونظم الرصدالطرف موضع التفتيش ما يلزم من إعداد ودعم  تقدم الدولة - 12    

)ط( من  21عملا بالفقرة  12و 11ويقر إجراءات مفصلة مناسبة لتنفيذ الفقرتين  يدرس المؤتمر    - 13

 الثامنة. المادة

حدث  الطرف موضع التفتيش بإخطار الأمانة الفنية فورا إذا وقع ، أو كان يحتمل أن يقع ، أي تقوم الدولة - 14

الطرف موضع التفتيش  فيه أجهزة للرصد مما قد يكون له أثر في نظام الرصد ، وتنسق الدولة في مرفق توجد

الإجراءات اللاحقة مع الأمانة الفنية بغية إعادة تشغيل نظامالرصد واتخاذ تدابير مؤقتة ، عند الاقتضاء ، 

 بأسرع ما يمكن.
لرصد يعمل بصورة صحيحة ومن أن التفتيش أثناء كل عملية تفتيش من أن نظام ا يتحقق فريق - 15

لخدمة نظام  الموضوعة سليمة من العبث. وبالإضافة إلى ذلك ، قد يحتاج الأمر إلى القيام بزيارات الأختام

الرصد للاضطلاع بما يلزم من صيانة أو استبدال للمعدات ، أو لضبط المجالالذي يشمله نظام الرصد حسب 

 الحاجة.
إذا  ى حدوث شيء غير طبيعي ، فإن الأمانة الفنية تتخذ فورا إجراءات لتحديد ماالرصد إل إذا أشار نظام - 16

حل ، بعد هذا الفحص ،  كان ذلك ناتجا عن عطب في المعدات أو عن أنشطة بالمرفق. وإذا ظلت المشكلة بدون

، أو بزيارة  تتأكد الأمانة فورا من الوضع الفعلي عن طريق إجراءات منهاالقيام بتفتيش موقعي فوري للمرفق

فورا أي مشكلة من هذا النوع بعد كشفها مباشرة إلى الدولة الطرف موضع  المرفق إذا لزم الأمر. وتبلغ الأمانة

 يتعين عليها المساعدة في حلها. التفتيش التي

 السابقة للتفتيش الأنشطة -جيم 

التفتيش  الموعد المرتقب لوصول فريقالدولة الطرف الخاضعة للتفتيش بعمليات التفتيش قبل  يتم إخطار - 17

 .18 ساعة على الأقل باستثناء ما هو محدد في الفقرة 24إلى نقطة الدخول بمدة 

التفتيش  الدولة الطرف موضع التفتيش بعمليات التفتيش الأولية قبل الوقت المقدر لوصول فريق يتم إخطار - 18

 ساعة على الأقل. 72إلى نقطة الدخول بمدة 

  رابع )ألف(ال الجزء

  الأسلحة الكيميائية والتحقق منه عملا بالمادة الرابعة تدمير

 الإعلانات -ألف 

 الكيميائية الأسلحة

على  " من المادة الثالثة مشتملا2)أ( " 1الإعلان الذي تصدره الدولة الطرف عملا بالفقرة  يجب أن يكون  -  1

 ما يلي :
 

 معلن عنها. لكل مادة كيميائية أ( الكمية الإجمالية(

 : لمكان كل مرفق تخزين للأسلحة الكيميائية معبرا عنه بما يلي ب( التحديد الدقيق(

 ؛ الاسم "1"

 الجغرافية ؛ الإحداثيات "2"



                                                           

للموقع ، يتضمن خريطة حدود وموقع المستودعات الجوفية/مناطق التخزين  رسم تخطيطي مفصل "3"

 المرفق. في

 ق تخزين الأسلحة الكيميائية :واحد من مراف ج( جرد تفصيلي لكل(

 ؛ الكيميائية التي عرفت بأنها أسلحة كيميائية وفقا للمادة الثانية المواد "1"

 ؛ المعبأة ، والذخائر الفرعية والنبائط والمعدات المعرفة بأنها أسلحة كيميائية الذخائر غير "2"

ال الذخائر أو الذخائر الفرعية أو خصيصا لكي تستخدم مباشرة فيما يتصل باستعم المعدات المصممة "3"

 " ؛2أو المعدات المحددة في الفقرة الفرعية " النبائط

الفرعية  الكيميائية المصممة خصيصا لكي تستخدم مباشرة فيما يتصل باستعمال الذخائر أو الذخائر المواد "4"

 ."2" أو النبائط أو المعدات المحددة في الفقرة الفرعية

 يلي : " ينطبق ما1)ج( " 1بالإعلان المتعلق بالمواد الكيميائية المشار إليها في الفقرة  فيما يتصل 2   -  

 ؛ الكيميائية وفقا للجداول المحددة في المرفق المتعلق بالمواد الكيميائية أ( يعلن عن المواد(

فتقدم  ، المواد الكيميائيةمادة كيميائية غير مدرجة في الجداول الواردة في المرفق المتعلق ب ب( أما بالنسبة لأي(

بما في ذلك درجة سمية المركب  المعلومات اللازمة لإدراج المادة ، إذا أمكن ، في أحد الجداول المناسبة ،

وماهية الناتج النهائي الرئيسي )النواتج النهائية الرئيسية(  النقي. أما بالنسبة للسليفة ، فتذكر درجة السمية

 ؛ للتفاعل

والتطبيقية ،  الكيميائية باسمها الكيميائي وفقا للتسمية الحالية للاتحاد الدولي للكيمياء البحتة ج( تعرف المواد(

 chemical Abstracts),"الكيميائية والصيغة البنائية ، ورقم التسجيل في "سجل دائرة المستخلصات

Service Registry), الناتج النهائي الرئيسي )النواتج  فتذكر درجة السمية وماهية ، إذا وجد. أما بالنسبة للسليفة

 للتفاعل ؛ النهائية الرئيسية(

وتبين  تشتمل على مخاليط من مادتين كيميائيتين أو أكثر ، تذكر بالتحديد كل مادة كيميائية د( في الحالات التي)

ونات سلاح وإذا تألف أحد مك نسبتها المئوية ، ويعلن عن المخلوط تحت فئة المادة الكيميائية الأكثر سمية.

 تذكر بالتحديد كل مادة كيميائية وتبين نسبتها المئوية ؛ كيميائي ثنائي من مخلوط مادتين كيميائيتين أو أكثر ،

للأسلحة  الكيميائية الثنائية تحت الناتج النهائي ذي الصلة في إطار الفئات المتفق عليها ه( يعلن عن الأسلحة(

كل نوع من الذخائر/النبائط الكيميائية  دم المعلومات التكميلية التالية عنالكيميائية المشار إليها في الفقرة وتق

 الثنائية.
 للناتج النهائي السام ؛ الاسم الكيميائي "1"

 الكيميائي لكل مكون وكميته ؛ التركيب "2"

 الفعلية بين المكونات ؛ نسبة الوزن "3"

 المكون الرئيسي ؛ أي مكون يعتبر "4"

للناتج النهائي السام محسوبة على أساس القياس المتكافئ في المكون الرئيسي ،  الكمية المتوقعة "5"

لإعطاء ناتج نهائي  في المائة. وتعتبر الكمية المعلنة )بالأطنان( للمكون الرئيسي الموجه 100حصيلة  بافتراض

س المتكافئ ، بافتراض محسوبة على أساس القيا سام محدد معادلة لكميات هذا الناتج النهائي السام )بالأطنان(

 المائة. في 100حصيلة 

الأسلحة الكيميائية المتعددة المكونات على غرار الإعلان المتوخي للأسلحة  و( يكون الإعلان عن(

 الثنائية ؛ الكيميائية

أو  كيميائية ، يعلن عن شكل التخزين ، أي الذخائر ، أو الذخائر الفرعية ، أو النبائط ، ز( بالنسبة لكل مادة(

 التخزين : المعدات أو حاويات السوائب وغيرها من الحاويات. ويبين ما يلي لكل شكل من أشكال

 ؛ النوع "1"

 ؛ الحجم أو العيار "2"

 ؛ عدد القطع "3"

 للعبوة الكيميائية في كل قطعة. الوزن الاسمي "4"

 لتخزين ؛كيميائية ، يعلن عن إجمالي الوزن الموجود في مرفق ا ح( بالنسبة لكل مادة(

لنقائها ، إذا  يعلن في حالة المواد الكيميائية المخزونة في حالة سائبة عن النسبة المئوية ، ط( بالإضافة إلى ذلك(



                                                           

 كانت معروفة.
الفقرة  من الذخائر أو الذخائر الفرعية أو النبائط أو المعدات غير المعبأة المشار إليها في بالنسبة لكل نوع  3  -  

 ب أن تتضمن المعلومات ما يلي :" ، يج2)ج( " 1

 ؛ أ( عدد القطع(

 لعبوة كل قطعة ؛ ب( الحجم الاسمي(

 الكيميائية المعتزمة. ج( العبوة(

 الثالثة " من المادة3)أ( " 1المتعلقة بالأسلحة الكيميائية عملا بالفقرة الفرعية  الإعلانات

جميع  " من المادة الثالثة3)أ( " 1عملا بالفقرة الإعلان المتعلق بالأسلحة الكيميائية  يجب أن يتضمن  4  -  

توجد الأسلحة الكيميائية في  أعلاه. وتقع على عاتق الدولة الطرف التي 3إلى  1المعلومات المحددة في الفقرات 

الأخرى لضمان تقديم الإعلانات. وفي حالة عدم استطاعة  أراضيها مسؤولية اتخاذ الترتيبات المناسبة مع الدولة

الأسلحة الكيميائية في أراضيها الوفاء بالتزاماتها التي تقضي بها هذه الفقرة ،  ة الطرف التي توجدالدول

 عليها أن تبين أسباب ذلك. فإن

 المتعلقة بعمليات النقل والاستلام في الماضي الإعلانات

بالإعلان  1946اير كانون الثاني/ين 1تكون قد نقلت أو استلمت أسلحة كيميائية منذ  تقوم كل دولة طرف - 5

تزيد الكمية المنقولة أو  " من المادة الثالثة ، شريطة أن4)أ( " 1عمليات النقل أو الاستلام هذه عملا بالفقرة  عن

المستلمة سنويا على طن واحد من كل مادة كيميائية في شكلسائب و/أو في شكل ذخيرة. ويتم هذا الإعلان وفقا 

. ويبين هذا الإعلان أيضا البلدان الموردة والبلدان المستلمة للقطع 2و 1 لصيغة الجرد المحددة في الفقرتين

للقطع المنقولة.  وتواريخ عمليات النقل أو الاستلام ، وكذلك بأقصى ما يمكن من الدقة ، المكان الحالي المنقولة ،

 1كيميائية عن الفترة من استلام أسلحة  وعندما لا تكون جميع المعلومات المحددة متوفرة عن عمليات نقل أو

، تعلن الدولة الطرف أي معلومات لا تزال متوفرة  1970الثاني/يناير  كانون 1إلى  1946كانون الثاني/يناير 

 تفسيرا لسبب عدم استطاعتها تقديم إعلان كامل. لديها وتقدم

 العامة لتدمير الأسلحة الكيميائية تقديم الخطة

المادة الثالثة  " من5)أ( " 1تدمير الأسلحة الكيميائية ، المقدمة عملا بالفقرة الخطة العامة ل يجب أن تتضمن - 6

الطرف ومعلومات عن جهود الدولة  عرضا عاما للبرنامج الوطني الكامل لتدمير الأسلحة الكيميائية للدولة

 الاتفاقية. وتحدد الخطة ما يلي : الطرف لاستيفاء متطلبات التدمير الواردة في

يوضح أنواع الأسلحة الكيميائية وكمياتها التقريبية المخطط لتدميرها كل سنة في  ام للتدميرأ( جدول ع(

 إنشاؤها ؛ مرفق من مرافق التدمير القائمة ، وإن أمكن لكل مرفق من مرافق التدمير المعتزم كل

فترة التدمير  ها على مدىالقائمة أو المعتزم إنشاؤها لتدمير الأسلحة الكيميائية والمقرر تشغيل ب( عدد المرافق(

 ؛
 مرفق قائم أو معتزم إنشاؤه لتدمير الأسلحة الكيميائية : ج( فيما يتعلق بكل(

 وموقعه ؛ اسم المرفق "1"

الأعصاب أو  الكيميائية وكمياتها التقريبية المقرر تدميرها ، ونوع العبوة الكيميائية )غاز أنواع الأسلحة "2"

 ؛ تقريبية المقرر تدميرهاالغاز المنفط مثلا( وكميتها ال

 الموظفين على تشغيل مرافق التدمير ؛ د( خطط وبرامج تدريب(

 ؛ للسلامة والابتعاثات ، التي يتعين أن تكون مستوفاة في مرافق التدمير ه( المعايير الوطنية(

 ؛ استحداث طرق جديدة لتدمير الأسلحة الكيميائية وعن تحسين الطرق القائمة و( معلومات عن(

 تدمير الأسلحة الكيميائية ؛ ز( تقديرات تكلفة(

 تأثيرا ضارا في البرنامج الوطني للتدمير. ح( أي مسائل قد تؤثر(

 الرامية إلى تأمين مرفق التخزين وإعداد مرفق التخزين التدابير -باء 

تراها ملائمة  بير التيالطرف ، في موعد غايته وقت تقديم إعلانها عن الأسلحة الكيميائية ، التدا تتخذ الدولة - 7

إلى خارج المرافق ، باستثناء نقلها من  لتأمين مرافق التخزين التابعة لها وتمنع أي تحريك لأسلحتها الكيميائية

 أجل التدمير.
بسهولة  الطرف ترتيب أسلحتها الكيميائية في مرافق التخزين لديها بصورة تسمح بالوصول إليها تكفل الدولة - 8



                                                           

 .49إلى  37وفقا للفقرات من أجل التحقق 

أجل  التخزين مغلقا أمام أي نقل للأسلحة الكيميائية إلى خارج المرفق فيما عدا نقلها من في حين يظل مرفق - 9

ذلك الصيانة المعتادة  مواصلة أنشطة الصيانة المعتادة في المرفق ، بما في التدمير ، يجوز للدولة الطرف

 وإعداد الأسلحة الكيميائية للتدمير. مة وأنشطة الأمن المادي ،للأسلحة الكيميائية ومراقبة السلا

 الصيانة المتعلقة بالأسلحة الكيميائية ما يلي : لا تشمل أنشطة - 10

 الكيميائية أو أجسام الذخائر ؛ أ( استبدال العوامل(

 الأصلية للذخائر أو لأجزاء أو مكونات منها. ب( تعديل الخصائص(

 الصيانة للرصد من جانب الأمانة الفنية. تخضع جميع أنشطة - 11

 التدمير -جيم 

 الأسلحة الكيميائية مبادئ وطرق تدمير

أساسية  الأسلحة الكيميائية" عملية تحول فيها المواد الكيميائية على نحو لا رجعة فيه بصورة يعني "تدمير - 12

النبائط غير صالحة للاستخدام  ا منإلى شكل لا يصلح لإنتاج الأسلحة الكيميائية ، وتجعل الذخائر وغيره

 فيه. بوصفها هذا ، على نحو لا رجعة

العمليات  طرف الكيفية التي ستتبعها لتدمير الأسلحة الكيميائية ، على أنه لا يجوز استخدام تحدد كل دولة - 13

تقوم أي دولة  حفرة مفتوحة. ولا التالية : الإغراق في أي جسم مائي ، أو الدفن في الأرض ، أو الإحراق في

 على وجه التحديد ومصممة ومجهزة بصورة مناسبة. طرف بتدمير الأسلحة الكيميائية إلا في مرافق معينة

طرف تشييد وتشغيل مرافقها لتدمير الأسلحة الكيميائية بطريقة تكفل تدمير  تكفل كل دولة - 14

 الاتفاقية. ر بموجب أحكام هذهالكيميائية ، وأن يكون من الممكن التحقق من عملية التدمي الأسلحة

 التدمير ترتيب

المواد الأخرى  تدمير الأسلحة الكيميائية على الالتزامات المحددة في المادة الأولى وغيرها من يقوم ترتيب - 15

بعين الاعتبار مصالح الدول الأطراف  ، بما في ذلك الالتزامات المتعلقة بالتحقق الموقعي المنهجي. وهو يأخذ

وبناء الثقة في أوائل مرحلة التدمير ؛ والاكتساب التدريجي  الانتقاص من أمنها أثناء فترة التدمير ؛في عدم 

لمخزونات  تدمير الأسلحة الكيميائية ؛ والقابلية للانطباق بغض النظر عن التكوين الفعلي للخبرة أثناء سير عملية

 مبدأ التسوية. ب التدمير علىالأسلحة الكيميائية والطرق المختارة لتدميرها. ويقوم ترتي

 : تقسم الأسلحة الكيميائية التي تعلن عنها كل دولة طرف إلى ثلاث فئات لغرض التدمير ، - 16

 ؛ الكيميائية وأجزاؤها ومكوناتها 1الكيميائية على أساس مواد الجدول  : الأسلحة 1الفئة 

 ؛ الكيميائية الأخرى وأجزاؤها ومكوناتهاالكيميائية على أساس جميع المواد  : الأسلحة 2الفئة 

والنبائط الفارغة ، والمعدات المصممة خصيصا لاستخدامها مباشرة فيما يتصل  : الذخائر 3الفئة 

 الأسلحة الكيميائية. باستعمال

 طرف في : تبدأ كل دولة - 17

ويتم هذا  لاتفاقية بالنسبة لها ،في موعد أقصاه سنتان من بدء نفاذ ا 1الكيميائية من الفئة  أ( تدمير الأسلحة(

الطرف الأسلحة الكيميائية وفقا  التدمير في موعد أقصاه عشر سنوات من بدء نفاذ الاتفاقية. وتدمر الدولة

 للمهلات التالية :
ويدمر ما  يستكمل في موعد أقصاه سنتان من بدء نفاذ الاتفاقية اختبار أول مرفق لديها للتدمير. : 1المرحلة  "1"

ثلاث سنوات من بدء نفاذ الاتفاقية  في موعد أقصاه 1يقل عن واحد في المائة من الأسلحة الكيميائية من الفئة لا 

 ؛
في موعد أقصاه  1في المائة من الأسلحة الكيميائية من الفئة  20ما لا يقل عن  : يدمر 2المرحلة  "2"

 سنوات من بدء نفاذ الاتفاقية ؛ خمس

في موعد أقصاه  1في المائة من الأسلحة الكيميائية من الفئة  45لا يقل عن ما  : يدمر 3المرحلة  "3"

 سنوات من بدء نفاذ الاتفاقية ؛ سبع

في موعد أقصاه عشر سنوات من بدء نفاذ  1جميع الأسلحة الكيميائية من الفئة  : تدمر 4المرحلة  "4"

 الاتفاقية ؛ هذه

بالنسبة  في موعد أقصاه سنة واحدة بعد بدء نفاذ الاتفاقية 2لفئة الأسلحة الكيميائية من ا ب( أن تبدأ في تدمير(



                                                           

الاتفاقية. وتدمر الأسلحة الكيميائية من  لها ، وأن يتم هذا التدمير في موعد أقصاه خمس سنوات بعد بدء نفاذ

المواد التدمير ، ويكون عامل المقارنة لهذه الأسلحة هو وزن  على دفعات سنوية متساوية طوال فترة 2الفئة 

 ؛ 2الكيميائية في الفئة 

بالنسبة لها  في موعد أقصاه سنة واحدة بعد بدء نفاذ الاتفاقية 3الأسلحة الكيميائية من الفئة  ج( أن تبدأ في تدمير(

 3الاتفاقية. وتدمر الأسلحة الكيميائية من الفئة  ، وأن يتم هذا التدمير في موعد أقصاه خمس سنوات بعد بدء نفاذ

التدمير. ويتم التعبير عن عامل المقارنة للذخائر والنبائط الفارغة بحجم  سنوية متساوية طوال فترة على دفعات

 ( وللمعدات بعدد القطع.3الاسمي )م العبوة

 بتدمير الأسلحة الكيميائية الثنائية يطبق ما يلي : فيما يتعلق - 18

نهائي  من المكون الرئيسي الموجه لإعطاء ناتجالتدمير تعتبر الكمية المعلنة )بالأطنان(  أ( لأغراض ترتيب(

القياس المتكافئ بافتراض  سام معين معادلة لكمية هذا الناتج النهائي السام )بالأطنان( محسوبة على أساس

 في المائة ؛ 100حصيلة 

الآخر تدمير كمية معينة من المكون الرئيسي اشتراط تدمير كمية مقابلة من المكون  ب( يترتب على اشتراط)

 الكيميائية الثنائية ؛ محسوبة على أساس نسبة الوزن الفعلي للمكونين في النوع المناسب من الذخيرة/النبيطة ،

وجب  مقدار من المكون الآخر أكبر مما يلزم ، على أساس نسبة الوزن الفعلي بين المكونين ، ج( إذا أعلن عن(

 ؛ مليات التدميرتدمير الفائض على مدى السنتين الأوليين بعد بدء ع

تنفيذ لاحقة ، يجوز للدولة الطرف أن تحتفظ بمقدار من المكون المعلن الآخر يتحدد  د( في نهاية كل سنة(

 الثنائية. أساس نسبة الوزن الفعلي للمكونين في النوع المناسب من الذخيرة/النبيطة الكيميائية على

الكيميائية  ة المكونات على غرار الترتيب المتوخى للأسلحةالتدمير للأسلحة الكيميائية المتعدد يسير ترتيب - 19

 الثنائية.
 الوسطية للتدمير تعديل المهلات

من  "5)أ( " 1التنفيذي الخطط العامة لتدمير الأسلحة الكيميائية المقدمة عملا بالفقرة  يستعرض المجلس - 20

التدمير المنصوص عليه من الفقرات  قها مع ترتيب، من جملة أمور ، لتقييم تطاب 6المادة الثالثة ، ووفقا للفقرة 

 طرف لا تتطابق خططها ، بغرض جعل الخطة متجانسة. . ويتشاور المجلس التنفيذي مع أي دولة19إلى  15

طرف ، بسبب ظروف استثنائية خارجة عن إرادتها ، أنها لا تستطيع إنجاز مستوى  إذا رأت دولة - 21

،  1من الفئة  من ترتيب تدمير الأسلحة الكيميائية 3أو المرحلة  2و المرحلة أ 1المحدد في المرحلة  التدمير

يوما من نفاذ  120يجوز لها أن تقترح تغييرات في تلك المستويات. ويجب تقديم هذا الاقتراحفي موعد أقصاه 

 للأسباب الداعية إليه. هذه الاتفاقية وأن يحتوي الاقتراح على شرح تفصيلي

لمهلات  وفقا 1طرف جميع التدابير الضرورية لكفالة تدمير الأسلحة الكيميائية من الفئة  ةتتخذ كل دول - 22

إذا ما رأت دولة طرف أنها لن  . بيد أنه21)أ( بصيغتها المعدلة عملا بالفقرة  17التدمير المحددة في الفقرة 

المطلوبة في مهلة التدمير الوسيطة ،  1الكيميائية من الفئة  تستطيع كفالة تدمير تلك النسبة المئوية من الأسلحة

ويجب  المجلس التنفيذي أن يوصي المؤتمر بمنحها تمديدا لالتزامها لكي تفي بهذه المهلة. جاز لها أن تطلب إلى

شرحا تفصيليا للأسباب التي  يوما على الأقل من المهلة الوسيطة للتدمير وأن يتضمن 180تقديم هذا الطلب قبل 

 بالتزامها بمهلة التدمير الوسيطة التالية. ولة الطرف لكفالة تمكينها من الوفاءدعت إليه وخطط الد

الطرف تمديدا ، فإنها تظل ملتزمة بتلبية اشتراطات التدمير التراكمية المحددة  إذا منحت الدولة - 23

التزام الدولة الطرف  ،التدمير التالية. ولا يغير التمديد الممنوح عملا بهذا الفرع ، بأي حال من الأحوال  لمهلة

 سنوات من بدء نفاذ الاتفاقية. في موعد أقصاه عشر 1بتدمير جميع الأسلحة الكيميائية من الفئة 

 الأقصى لإتمام التدمير تمديد الموعد

 1طرف أنها ستكون غير قادرة على ضمان تدمير كافة الأسلحة الكيميائية من الفئة  إذا رأت دولة - 24

المجلس التنفيذي لتمديد  عشرة أعوام بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية ، جاز لها التقدم بطلب إلى موعد لا يتجاوز في

هذا الطلب في موعد أقصاه تسعة أعوام بعد بدء  الموعد الأقصى لإتمام تدمير هذه الأسلحة الكيميائية. ويقدم

 الاتفاقية. نفاذ

 الطلب ما يلي : ويجب أن يتضمن - 25

 المقترح ؛ أ( مدة التمديد(



                                                           

 لأسباب التمديد المقترح ؛ ب( شرحا مفصلا(

عشرة  للتدمير أثناء التمديد المقترح والجزء المتبقي من فترة التدمير الأصلية التي مدتها ج( خطة مفصلة(

 أعوام.
دورته التالية قرارا بشأن الطلب بناء على توصية المجلس التنفيذي. ويكون أي  يتخذ المؤتمر في - 26

الطرف لإتمام  دنى فترة لازمة ، ولكن لا يمدد بأي حال من الأحوال الموعد الأقصى المحدد للدولةلأ تمديد

نفاذ الاتفاقية. ويحدد المجلس التنفيذي  عاما بعد بدء 15تدميرها لجميع الأسلحة الكيميائية إلى فترة تتجاوز 

ضرورية ، وكذلك الإجراءات المحددة التي  التحقق المحددة التي تعتبر شروط منح التمديد ، بما في ذلك تدابير

أثناء  الطرف للتغلب على المشاكل في برنامجها الخاص بالتدمير. ويتم توزيع تكاليف التحقق ستتخذها الدولة

 من المادة الرابعة. 16فترة التمديد وفقا للفقرة 

 اللاحقة. بجميع المواعيد القصوىوجب أن تتخذ الدولة الطرف التدابير المناسبة للتقيد  إذا منح تمديد ، - 27

، وتقارير سنوية عن  29الطرف تقديم خطط سنوية مفصلة للتدمير طبقا للفقرة  تواصل الدولة - 28

. 1الكيميائية من الفئة  ، إلى أن تدمر كافة الأسلحة 26طبقا للفقرة  1الأسلحة الكيميائية من الفئة  تدمير

يوما من  90في موعد لا يتجاوز نهاية كل فترة  ، ف إلى المجلس التنفيذيوبالإضافة إلى ذلك ، تقدم الدولة الطر

مجال التدمير. ويستعرض المجلس التنفيذي التقدم المحرز في طريق إتمام  فترة التمديد ، تقريرا عن نشاطها في

الطلب ، كافة  عندالتدابير اللازمة لتوثيق هذا التقدم. ويوفر المجلس التنفيذي للدول الأطراف ،  التدمير ويتخذ

 التمديد. المعلومات المتعلقة بأنشطة التدمير أثناء فترة

 المفصلة للتدمير الخطط السنوية

لا يقل عن  السنوية المفصلة للتدمير إلى الأمانة الفنية قبل أن تبدأ كل فترة تدمير سنوية بما تقدم الخطط - 29

 : تحدد الخطط ما يلي)أ( من المادة الرابعة ، و 7يوما ، عملا بالفقرة  60

سيتم  من الأسلحة الكيميائية المراد تدميرها في كل مرفق تدمير والتواريخ الشاملة التي أ( كمية كل نوع محدد(

 فيها تدمير كل نوع محدد من أنواع الأسلحة الكيميائية ؛
على المفصل لكل مرفق لتدمير الأسلحة الكيميائية وأية تغييرات أدخلت  ب( الرسم التخطيطي(

 التخطيطية المقدمة سابقا ؛ الرسوم

لأنشطة السنة القادمة لكل مرفق من مرافق تدمير الأسلحة الكيميائية ، يحدد فيه  ج( الجدول المفصل(

المشغلين ،  اللازم لتصميم المرفق وبنائه أو تعديله ، وتركيب المعدات ، وفحص المعدات ، وتدريب الوقت

 التشغيل المتوقعة. من الأسلحة الكيميائية ، وفترات عدموعمليات التدمير لكل نوع محدد 

الفنية  الطرف عن كل موفق لديها لتدمير الأسلحة الكيميائية ، معلومات مفصلة لمساعدة الأمانة تقدم الدولة - 30

 في وضع إجراءات أولية للتفتيش لاستخدامها في المرفق.
 تدمير المعلومات التالية :المعلومات المفصلة عن كل مرفق  يجب أن تتضمن - 31

 الموقع ؛ ، أ( الاسم ، العنوان)

 مفصلة ومشروحة ؛ ب( رسومات المرفق)

 ؛ المرفق ، ورسومات العمليات ، ورسومات تصميم شبكات الأنابيب والأجهزة ج( رسومات تصميم)

ات المطلوبة لما يلي يتضمن رسومات التصميم ومواصفات الأجهزة ، فيما يتعلق بالمعد ، د( وصفا تقنيا مفصلا)

الكيميائية المنزوعة ؛ تدير  نزع العبوة الكيميائية من الذخائر والنبائط والحاويات ؛ التخزين المؤقت للعبوات :

 ؛ العامل الكيميائي ؛ تدمير الذخائر والنبائط والحاويات

حرارتها وضغوطها  لعملية التدمير ، بما في ذلك معدلات تدفق المواد ، ودرجات ه( وصفا تقنيا مفصلا(

 والفاعلية المصممة للتدمير ؛ ،

 لكل نوع محدد من الأسلحة الكيميائية ؛ و( الطاقة المصممة)

لتدابير تيسير عمليات  ح( وصفا تقنيا مفصلا(لنواتج التدمير وطريقة التخلص النهائي منها ؛ ز( وصفا مفصلا(

 التفتيش وفقا للاتفاقية ؛
ين مؤقت في مرفق التدمير سوف تستخدم لتسليم الأسلحة الكيميائية منطقة تخز ط( وصفا مفصلا لأي(

لكل نوع محدد  لمرفق التدمير ، بما في ذلك رسومات الموقع والمرفق ومعلومات عن الطاقة التخزينية مباشرة

 ؛ من الأسلحة الكيميائية المقرر تدميرها في المرفق



                                                           

 المطبقة في المرفق ؛لتدابير السلامة والتدابير الطبية  ي( وصفا مفصلا(

 لمناطق المعيشة ومباني العمل المخصصة للمفتشين ؛ ك( وصفا مفصلا(

 المقترحة للتحقق الدولي. ل( التدابير)

الطرف فيما يتعلق بكل مرفق لديها لتدمير الأسلحة الكيميائية ، كتيبات عمليات  تقدم الدولة - 32

الجودة ،  عمليات المختبرات وضمان النوعية ومراقبةوخطط السلامة والخطط الطبية ، وكتيبات  ، المعمل

 والتراخيص البيئية التي تم الحصول عليها ، على ألا يتضمن ذلك مواد سبقتقديمها.
طرف الأمانة الفنية على وجه السرعة بأي تطورات قد تؤثر في أنشطة التفتيش في  تخطر كل دولة - 33

 التدمير التي لديها. مرافق

،  32إلى  30ويقر المهل الزمنية القصوى لتقديم المعلومات المحددة في الفقرات  مريدرس المؤت - 34

 )ط( من المادة الثامنة. 21بالفقرة  عملا

إلى  المعلومات المفصلة المتعلقة بكل مرفق تدمير ، تدخل الأمانة الفنية ، إذا نشأت حاجة بعد استعراض - 35

الكيميائية مصممة لضمان  ة للتأكد من أن مرافق تدمير أسلحتهاذلك ، في مشاورات مع الدولة الطرف المعني

تطبيق تدابير التحقق ، وللتأكد من أن تطبيق تدابير  تدمير الأسلحة الكيميائية ، ولتيسير التخطيط مسبقا لكيفية

 المناسب. بطريقة سليمة ، وأن تشغيل المرافق يسمح بإجراء التحقق التحقق يتفق مع تشغيل المرافق

 عن التدمير قارير السنويةالت

من المادة  )ب( 8الأمانة الفنية معلومات عن تنفيذ خطط تدمير الأسلحة الكيميائية عملا بالفقرة  تقدم إلى - 36

وتحدد هذه المعلومات الكميات الفعلية  يوما بعد نهاية كل فترة تدمير سنوية ، 60الرابعة في موعد لا يتجاوز 

السابق في كل مرفق من مرافق التدمير. كما تذكر المعلومات ، عند  دمرة أثناء العاممن الأسلحة الكيميائية الم

 عدم الوفاء بأهداف التدمير. الاقتضاء ، أسباب

 التحقق -دال 

 الموقعي الإعلانات المتعلقة بالأسلحة الكيميائية عن طريق التفتيش التحقق من

بالأسلحة الكيميائية التأكد ، عن طريق عمليات التحقق من الإعلانات المتعلقة  يكون الغرض من - 37

 الثالثة. الموقعي ، من صحة الإعلانات ذات الصلة المقدمة عملا بالمادة التفتيش

هذا التحقق على وجه السرعة بعد تقديم أي إعلان. ويقومون ، في جملة أمور ،  يجري المفتشون - 38

 الأخرى. ن أنواع وعدد الذخائر والنبائط والمعداتمن كمية المواد الكيميائية وماهيتها ، وم بالتحقق

على النحو المناسب ، ما اتفق عليه من الأختام أو العلامات أو غيرها من  ، يستخدم المفتشون - 39

 تخزين. مراقبة جرد المخزونات تيسيرا لإجراء جرد دقيق للأسلحة الكيميائية في كل مرفق إجراءات

، يضع المفتشون ما قد يلزم من الأختام المتفق عليها كيما تكشف  عملية الجرد مع التقدم في - 40

هذه الأختام  حدوث أي نقل للمخزونات ، ولتؤمن الحفاظ على مرفق التخزين أثناء عملية الجرد. وتزال بوضوح

 بعد إتمام الجرد ما لم يتفق على غير ذلك.
 مرافق التخزين التحقق المنهجي في

المنهجي في مرافق التخزين التأكد من عدم حدوث أي نقل للأسلحة الكيميائية  التحقق يكون الغرض من - 41

 هذه المرافق دون أن يلاحظ. من

يتم  المنهجي في أقرب وقت ممكن بعد تقديم الإعلان عن الأسلحة الكيميائية ويستمر إلى أن يبدأ التحقق - 42

المرفق ، بين التفتيش الموقعي  ع ، وفقا لاتفاقنقل جميع الأسلحة الكيميائية من مرفق التخزين. ويجب أن يجم

 والرصد بالأجهزة الموقعية.
الذي  جميع الأسلحة الكيميائية من مرفق التخزين ، تؤكد الأمانة الفنية إعلان الدولة الطرف بعد أن يتم نقل - 43

على وجه السرعة أي أجهزة وتنقل  يفيد ذلك. وبعد هذا التأكيد ، تنهي الأمانة التحقق المنهجي في مرفق التخزين

 ركبوها. للرصد كان المفتشون قد

 والزيارات عمليات التفتيش

الذي  الفنية مرفق التخزين المحدد الواجب تفتيشه بطريقة تحول دون التنبؤ بالضبط بالتاريخ تختار الأمانة - 44

مدى تواتر عمليات التفتيش  دسيجري فيه تفتيش المرفق. وتتولى الأمانة الفنية وضع المبادئ التوجيهية لتحدي

 )ط( من المادة الثامنة. 21الموقعي المنهجي ، مع مراعاة التوصيات التي يدرسها ويقرهاالمؤتمر عملا بالفقرة 



                                                           

 48الفنية الدولة الطرف موضع التفتيش بقرارها تفتيش أو زيارة مرفق التخزين قبل  تخطر الأمانة - 45

المنهجية.  التفتيش إلى المرفق لأغراض التفتيش المنهجي أو الزيارةمن الموعد المقرر لوصول فريق  ساعة

تقصير هذه المدة. وتحدد الأمانة  وإذا كانت عمليات التفتيش أو الزيارات تستهدف حل مشاكل عاجلة ، يجوز

 غرض التفتيش أو الزيارة.
تشين وتؤمن نقلهم سريعا الطرف موضع التفتيش أي استعدادات ضرورية تأهبا لوصول المف تتخذ الدولة - 46

 بالمفتشين. نقطة دخولهم إلى مرفق التخزين. ويحدد اتفاق المرفق الترتيبات الإدارية المتعلقة من

إلى  الطرف موضع التفتيش بتقديم البيانات التالية عن المرفق إلى فريق التفتيش لدى وصوله تقوم الدولة - 47

 ش :مرفق تخزين الأسلحة الكيميائية لإجراء تفتي
 التخزين ومواقعه ؛ أ( عدد مباني(

مبنى تخزين أو موقع تخزين ، نوع ورقم المبنى أو الموقع أو تسميته ، كما هي مبينة  ب( فيما يتعلق بكل)

 مخطط الموقع ؛ في

تخزين أو مكان تخزين في المرفق ، عدد القطع الموجودة من كل نوع محدد من  ج( بالنسبة لكل مبنى(

الفعلية من العبوة  ية ، وبالنسبة للحاويات التي لا تشكل جزءا من الذخائر الثنائية ، الكميةالكيميائ الأسلحة

 الكيميائية في كل حاوية.
 : لدى القيام بعلمية الجرد ، في إطار الوقت المتاح الحق فيما يلي يكون للمفتشين - 48

 أساليب التفتيش التالية : أ( استخدام أي من(

 الكيميائية المخزونة في المرفق ؛ الأسلحةجرد جميع  "1"

 ؛ الكيميائية المخزونة في مبان أو أماكن محددة في الموقع ، حسب اختيارهم جرد جميع الأسلحة "2"

الكيميائية من نوع أو أكثر من الأنواع المحددة المخزونة في المرفق ، حسب  جرد جميع الأسلحة "3"

 المفتشين ؛ اختيار

 جميع الأصناف التي تم جردها وبين السجلات المتفق عليها. ب( المطابقة بين(

 لاتفاقات المرفق ، القيام بما يلي : للمفتشين ، وفقا - 49

سوائب  عوائق إلى جميع أجزاء مرافق التخزين ، بما في ذلك أي ذخائر أو نبائط أو حاويات أ( أن يدخلوا بدون(

لأنظمة السلامة السارية في  ون ، لدى الاضطلاع بأنشطتهم ،أو أي حاويات أخرى موجودة فيها. ويمتثل المفتش

 المرفق. والمفتشون هم الذين يختارون الأصناف الواجبتفتيشها ؛
والنبائط  أثناء التفتيش الأول وأي تفتيش لاحق لكل مرفق تخزين للأسلحة الكيميائية ، الذخائر ب( أن يحددوا ،(

والحاويات علامة فريدة تكشف أي  ضعوا على هذه الذخائر والنبائطوالحاويات التي تؤخذ منها عينات ، وأن ي

صنف يحمل علامة في مرفق تخزين الأسلحة الكيميائية  محاولة لإزالة العلامة أو تغييرها. وتؤخذ عينة من أي

في  بأسرع وقت ممكن عمليا وفقا لبرامج التدمير ذات الصلة ، وعلى أي حال أو مرفق تدمير الأسلحة الكيميائية

 يتجاوز انتهاء التدمير. موعد لا

 تدمير الأسلحة الكيميائية التحقق المنهجي من

 التحقق من تدمير الأسلحة الكيميائية ما يلي : يكون الغرض من - 50

 وكمية مخزنات الأسلحة الكيميائية المقرر تدميرها ؛ أ( التأكد من ماهية)

 المخزنات قد تم تدميرها. ب( التأكد من أن هذه)

نفاذ  الأولى بعد بدء 390تحقق انتقالية عمليات تدمير الأسلحة الكيميائية أثناء الأيام ال  تنظم ترتيبات - 51

طريق التفتيش الموقعي  الاتفاقية. وهذه الترتيبات ، بما في ذلك ترتيب مؤقت للمرفق وأحكام التحقق عن

بات ، فيتفق عليه بين المنظمة والدولة الطرف الترتي والرصد بالأجهزة الموقعية ، أما الإطار الزمني لتطبيق

يوما بعد بدء سريان  60التنفيذي على هذه الترتيبات في موعد لا يتعدى  موضع التفتيش. ويوافق المجلس

المفصلة عن  الدولة الطرف ، مع مراعاة توصيات الأمانة الفنية التي تستند إلى تقييم للمعلومات الاتفاقية على

التنفيذي في دورته الأولى المبادئ  ، وإلى زيارة للمرفق. ويضع المجلس 31بقا للفقرة المرفق المقدمة ط

استنادا إلى التوصيات التي يتولى المؤتمر دراستها وإقرارها عملا  التوجيهية لترتيبات التحقق الانتقالية هذه ،

التحقق ، طوال كامل الفترةالانتقالية المادة الثامنة. وتصمم ترتيبات التحقق الانتقالية بفرض  )ط( من 21بالفقرة 

 ولتفادي عرقلة عمليات التدمير الجارية. ، 50، من تدمير الأسلحة الكيميائية طبقا للمقاصد المحددة في الفقرة 



                                                           

يوما  390على عمليات تدمير الأسلحة الكيميائية التي لا تبدأ قبل  61إلى  53الفقرات من  تنطبق أحكام - 52

 تفاقية.بعد بدء نفاذ الا
أساس  الاتفاقية والمعلومات المفصلة عن مرافق التدمير وكذلك ، حسبما تكون الحالة ، على على أساس - 53

مشروع خطة للتفتيش على تدمير  الخبرة المكتسبة من عمليات التفتيش السابقة ، تقوم الأمانة الفنية بإعداد

 تدمير. الأسلحة الكيميائية في كل مرفق

يوما  270ثم تقدم إلى الدولة الطرف موضع التفتيش للتعليق عليها قبل ما لا يقل عن  الخطةويتم استكمال 

الأمانة والدولة الطرف  بدء المرفق في إجراء عمليات التدمير عملا بالاتفاقية. وينبغي حل أي خلافات بين من

ذي لاتخاذ الإجراء المجلس التنفي موضع التفتيش عن طريق المشاورات. وتعرض أي مسائل لم تحل على

 تاما. المناسب من أجل تيسير تنفيذ الاتفاقية تنفيذا

الطرف  الفنية بزيارة أولية لكل مرفق من مرافق تدمير الأسلحة الكيميائية التابعة للدولة تقوم الأمانة - 54

لاتفاقية ، التدمير وفقا ل يوما من بدء كل مرفق في تنفيذ عمليات 240موضع التفتيش ، قبل ما لا يقل عن 

 التفتيش. لتتمكن من الإلمام بالمرفق وتقييم ملاءمة خطة

الطرف  مرفق قائم بدأت فيه بالفعل عمليات تدمير الأسلحة الكيميائية ، لا يطلب من الدولة في حالة وجود - 55

ة خمسة أيام ولا تتجاوز مدة الزيار موضع التفتيش أن تزيل التلوث من المرفق قبل قيام الأمانة بزيارة أولية. ولا

 شخصا. 15يتجاوز عدد الموظفين الزائرين 

المجلس  المفصلة المتفق عليها للتحقق ، مع توصية مناسبة من جانب الأمانة الفنية ، على تعرض الخطط - 56

يتفق مع أغراض التحقق  التنفيذي بغية استعراضها. ويستعرض المجلس التنفيذي الخطط بغرض إقرارها بما

التي تقضي بها الاتفاقية. وينبغي أن يؤكدالاستعراض أيضا أن خطط التحقق من التدمير تتفق مع  والالتزامات

يوما من بدء  180وينبغي أن يستكمل هذا الاستعراض قبل ما لا يقل عن  أهداف التحقق وفعالة وعملية.

 التدمير. فترة

ة الفنية حول أي مسائل تتعلق بملاءمة أعضاء المجلس التنفيذي أن يتشاور مع الأمان يجوز لأي عضو من - 57

توضع  التحقق. وفي حالة عدم وجود اعتراضات من جانب أي عضو من أعضاء المجلس التنفيذي ، خطة

 الخطة موضع التنفيذ.
صعوبات ، يدخل المجلس التنفيذي في مشاورات مع الدولة الطرف لتسويتها. أما إذا  في حالة وجود أي - 58

 بدون حل ، فإنها تحال إلى المؤتمر. هناك أي صعوبات ظلت

الخصائص  المرافق المفصلة الخاصة بمرافق تدمير الأسلحة الكيميائية ما يلي ، مع مراعاة تحدد اتفاقات - 59

 المحددة لمرفق التدمير وطريقة تشغيله :
 المفصلة للتفتيش الموقعي ؛ أ( الإجراءات)

 للمفتشين. جهزة الموقعية وبالتواجد الماديطريق الرصد المتواصل بالأ ب( أحكام التحقق عن)

إمكانية الوصول إلى كل مرفق من مرافق تدمير الأسلحة الكيميائية قبل ما لا يقل عن  يمنح المفتشون - 60

 يوما من بدء التدمير في المرفق عملا بالاتفاقية. 60

هذه المعدات واختبار تشغيلها الوصول الإشراف على تركيب معدات التفتيش ، وتفتيش  ويكون الغرض من هذا

عمليات تدمير  وكذلك إجراء استعراض هندسي نهائي للمرفق. وفي حالة وجود مرفق قائم بدأت فيه بالفعل ،

يوما ، من أجل تركيب واختبار  60الأسلحة الكيميائية ، توقف عمليات التدمير لأقل وقت مطلوب بما لايتجاوز 

والاستعراض ، يجوز أن تتفق الدولة الطرف والأمانة الفنية على أي  ختبارمعدات التفتيش. وبناء على نتائج الا

 على اتفاق المرفق المفصل المتعلق بالمرفق المعني. إضافات أو تعديلات

الطرف موضع التفتيش ، كتابة ، رئيس فريق التفتيش الموجود في مرفق لتدمير  تخطر الدولة - 61

من مرفق  عن أربع ساعات من خروج كل شحنة من الأسلحة الكيميائية الكيميائية ، قبل ما لا يقل الأسلحة

الإخطار اسم مرفق التخزين ، والموعد  لتخزين الأسلحة الكيميائية إلى ذلك المرفق الخاص بالتدمير. ويحدد هذا

ا ، وما إذا والأنواع المحددة من الأسلحة الكيميائية المنقولة وكمياته المقدر للخروج والموعد المقدر للوصول ،

شحنة.  أي من القطع ذات العلامات ، وطريقة النقل. وقد يتضمن هذا الإخطار إخطارا بأكثر من كان يجري نقل

 المعلومات. ويتم تبليغ رئيس فريق التفتيش على وجه السرعة ، كتابة ، بأي تغييرات في هذه

 الكيميائية الكيميائية الموجودة في مرافق تدمير الأسلحة مرافق تخزين الأسلحة



                                                           

من وصول الأسلحة الكيميائية إلى مرفق التدمير ومن تخزين هذه الأسلحة.  يتحقق المفتشون - 62

عليها تتمشى مع  المفتشون ، قبل تدمير الأسلحة الكيميائية ، من جرد كل شحنة باستخدام إجراءات متفق ويتحقق

يستخدمالمفتشون ، حسب الاقتضاء ، ما اتفق عليه لوائح سلامة المرفق وذلك قبل تدمير الأسلحة الكيميائية ، و

مراقبة المخزونات لتيسير إجراء جرد دقيق للأسلحة الكيميائية  من أختام أو علامات أو غيرها من إجراءات

 التدمير. قبل

أسلحة كيميائية في مرافق تخزين الأسلحة الكيميائية الموجودة في مرافق تدمير  بمجرد تخزين - 63

المنهجي ، طبقا  يميائية ، وما دامت هذه الأسلحة مخزونة بها ، تخضع مرافق التخزين هذه للتحققالك الأسلحة

 لاتفاقات المرافق.
مرحلة للتدمير الفعلي ، يجري المفتشون جردا للأسلحة الكيميائية التي نقلت من  في نهاية أي - 64

إجراءات مراقبة  ئية المتبقية ، مستخدمينالتخزين لتدميرها. ويتحققون من دقة جرد الأسلحة الكيميا مرفق

 .62المخزونات المشار إليها في الفقرة 

 الموقعي المنهجي في مرافق تدمير الأسلحة الكيميائية تدابير التحقق

إمكانية الدخول لتنفيذ أنشطتهم في مرافق تدمير الأسلحة الكيميائية وفي مرافق  يمنح المفتشون - 65

 للتدمير. ة الموجودة فيها طوال كامل المرحلة الفعليةالأسلحة الكيميائي تخزين

مرافق تدمير الأسلحة الكيميائية ، يكون من حق المفتشين ، من أجل ضمان عدم تحويل  في كل مرفق من - 66

المادي والرصد  أسلحة كيميائية وضمان أن عملية التدمير قد تمت ، أن يتحققوا مما يلي عن طريق وجودهم أي

 موقعية :بالأجهزة ال
 الكيميائية في المرفق ؛ أ( استلام الأسلحة)

المنطقة  المؤقت للأسلحة الكيميائية والنوع المحدد للأسلحة الكيميائية المخزنة في تلك ب( منطقة التخزين)

 وكميتها ؛

 للأسلحة الكيميائية التي يجري تدميرها وكميتها ؛ ج( النوع المحدد)

 ؛ د( عملية التدمير)

 للتدمير ؛ النهائيه( الناتج )

 المعدنية ؛ و( تشوه الأجزاء)

 التدمير وسلامة المرفق ككل. ز( سلامة عملية)

المفتشين أن يضعوا علامات ، من أجل أخذ عينات ، على الذخائر أو النبائط أو  يكون من حق - 67

 الكيميائية. الموجودة في مناطق التخزين المؤقت في مرافق تدمير الأسلحة الحاويات

يتسق مع متطلبات التحقق ، ينبغي الاستعانة لأغراض التحقق بالمعلومات المستمدة  بالقدر الذي - 68

 البيانات. عمليات المرفق الروتينية مع التثبت على نحو مناسب من من

مام عن إت فترة من فترات التدمير ، تؤكد الأمانة الفنية إعلان الدولة الطرف ، الذي تبلغ فيه بعد إتمام كل - 69

 تدمير الكمية المحددة من الأسلحة الكيميائية.

 وفقا لاتفاقات المرافق : للمفتشين ما يلي - 70

فيها ،  عوائق إلى جميع أجزاء مرافق التدمير ، ومرافق تخزين الأسلحة الكيميائية الموجودة أ( أن يصلوا بدون)

المفتشون الأصناف الواجب تفتيشها  يختاروأي ذخائر أو نبائط أو حاويات سوائب أو أي حاويات أخرى فيها. و

 موضع التفتيش وأقرها المجلس التنفيذي ؛ وفقا لخطة التحقق التي وافقت عليها الدولة الطرف

 التحليل الموقعي المنهجي للعينات أثناء عملية التدمير ؛ ب( أن يرصدوا)

أي نبائط أو حاويات سوائب وغيرها اللزوم ، العينات المأخوذة بناء على طلبهم من  ج( أن يستلموا ، عند)

 الحاويات بمرفق التدمير أو بمرفق التخزين الموجود فيه. من

  الرابع )باء( الجزء

  الكيميائية القديمة والمخلفة الأسلحة

 عامة أحكام -ألف 

 الكيميائية القديمة على النحو المنصوص عليه في الفرع باء. تدمر الأسلحة - 1

)ب(  5الفقرة  ميائية المخلفة ، بما فيها الأسلحة التي ينطبق عليها أيضا التعريف الوارد فيالكي تدمر الأسلحة - 2



                                                           

 جيم"." من المادة الثانية ، وذلك على النحو المنصوص عليه في الفرع

 بالأسلحة الكيميائية القديمة النظام المتعلق -باء 

)أ(  5قديمة كما هي معرفة في الفقرة  دولة طرف توجد في أراضيها أسلحة كيميائية يتعين على أي - 3

دخول الاتفاقية حيز النفاذ  يوما من تاريخ 30المادة الثانية ، أن تقدم إلى الأمانة الفنية في موعد لا يتجاوز  من

ذلك بقدر الإمكان ، موقع هذه الأسلحة القديمة ونوعها  بالنسبة لها ، جميع المعلومات المتاحة ذات الصلة بما في

 الراهنة. وحالتها وكميتها

الدولة  )ب( من المادة الثانية ، يتعين على 5الكيميائية القديمة كما هي معرفة في الفقرة  وفي حالة الأسلحة

الثالثة ، يتضمن بقدر الإمكان ،  " من المادة1)ب( " 1الطرف أن تقدم إلى الأمانة الفنية إعلانا عملا بالفقرة 

 الرابع )ألف( من هذا المرفق. من الجزء 3لى إ 1المعلومات المحددة في الفقرات 

تقدم  دولة طرف تكتشف أسلحة كيميائية قديمة بعد دخول الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لها أن يتعين على أي - 4

بعد اكتشاف الأسلحة الكيميائية  يوما 180في موعد لا يتجاوز  3إلى الأمانة الفنية المعلومات المحددة في الفقرة 

 مة.القدي
الفنية تفتيشا أوليا وأي عمليات تفتيش أخرى تقتضيها الضرورة ، من أجل التحقق  تجري الأمانة - 5

كانت الأسلحة الكيميائية  ، وبصفة خاصة من أجل تعيين ما إذا 4و 3المعلومات المقدمة إليها عملا بالفقرتين  من

من المادة الثانية. ويدرس المؤتمر ويقر مبادئ  5رة الفق تفي بتعريف الأسلحة الكيميائية القديمة كما هو محدد في

 21 للاستعمال ، وفقا للفقرة 1946وعام  1925الأسلحة الكيميائية المنتجة فيما بين عام  توجيهية لتعيين قابلية

 ط( من المادة الثامنة.)

في الفقرة  في بالتعريف الواردطرف الأسلحة الكيميائية القديمة التي أكدت الأمانة الفنية أنها ت تعامل أي دولة - 6

 )أ( من المادة الثانية كنفايات سامة. 5

منها بطرق  الأمانة الفنية بالخطوات المتخذة لتدمير هذه الأسلحة الكيميائية القديمة أو للتخلص وعليها أن تبلغ

 الوطنية. أخرى باعتبارها نفايات سامة وفقا لتشريعاتها

الفنية ،  تدمر أي دولة طرف الأسلحة الكيماوية القديمة التي أكدت الأمانة ,5إلى  3الفقرات  رهنا بأحكام - 7

للمادة الرابعة والجزء الرابع )ألف( من هذا  )ب( من المادة الثانية ، وفقا 5أنها تفي بالتعريف الوارد في الفقرة 

كام المتعلقة بالحد يعدل ، بناء على طلب أي دولة طرف ، الأح المرفق غير أنه يجوز للمجلس التنفيذي أن

بموضوع  مخاطرة الأسلحة الكيميائية القديمة وترتيب التدمير إذا رأى أن ذلك لا يشكل أي الزمني لتدمير هذه

وشرحا مفصلا لأسباب  الاتفاقية والغرض منها. ويجب أن يتضمن الطلب مقترحات محددة لتعديل الأحكام

 التعديل المقترح.
 الكيميائية المخلفة بالأسلحة النظام المتعلق -جيم 

دولة طرف توجد في أراضيها أسلحة كيميائية مخلفة )يشار إليها فيما بعد باسم  يتعين على أي - 8

دخول الاتفاقية  يوما من تاريخ 30الإقليمي الطرف"( أن تقدم إلى الأمانة الفنية ، في موعد لا يتجاوز  "دولة

يتعلق بالأسلحة الكيماوية المخلفة. ويجب أن  حة ذات الصلة فيماحيز النفاذ بالنسبة لها ، جميع المعلومات المتا

موقع الأسلحة الكيميائية المخلفة ونوعها وكميتها وحالتها الراهنة  تتضمن هذه المعلومات ، بقدر الإمكان ،

 عن التخليف. وكذلك المعلومات

تقدم  الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لها أندولة طرف تكتشف أسلحة كيميائية مخلفة بعد دخول  يتعين على أي - 9

المتاحة ذات الصلة فيما  يوما بعد الاكتشاف ، جميع المعلومات 180إلى الأمانة الفنية في موعد لا يتجاوز 

هذه المعلومات ، بقدر الإمكان ، موقع الأسلحة  يتعقل بالأسلحة الكيميائية المخلفة المكتشفة. ويجب أن تتضمن

 وحالتها الراهنة وكذلك معلومات عن التخليف. خلفة ، ونوعها وكميتهاالكيميائية الم

دولة خلفت أسلحة كيميائية في أراضي دولة طرف أخرى )يشار إليها فيما بعد  يتعين على أي - 10

اذ الاتفاقية حيز النف يوما بعد دخول 30الطرف المخلفة( أن تقدم إلى الأمانة الفنية ، في موعد لا يتجاوز  بالدولة

بالأسلحة الكيميائية المخلفة. ويجب أن تتضمن هذه  بالنسبة لها ، جميع المعلومات المتاحة ذات الصلة فيما يتعلق

الأسلحة الكيميائية المخلفة ، ونوعها وكميتها وكذلك معلومات عن التخليف  المعلومات ، بقدر الإمكان ، موقع

 الأسلحة الكيميائية المخلفة. وحالة

جميع  الفنية تفتيشا أوليا وأي عمليات تفتيش أخرى تقتضيها الضرورة ، من أجل التحقق من مانةتجري الأ - 11



                                                           

إذا كان يلزم القيام بتحقق  ، وتعيين ما 10إلى  8المعلومات المتاحة ذات الصلة والتي قدمت عملا بالفقرات 

قق الأمانة ، إذا دعت الضرورة ، من الجزء الرابع )ألف( منهذا المرفق. وتتح 43إلى  41منهجي وفقا للفقرات 

 خلفتها. المخلفة وتثبت الأدلة المتعلقة بتخليف الأسلحة وبهوية الدولة التي من مصدر الأسلحة الكيميائية

المخلفة أو  الأمانة الفنية إلى المجلس التنفيذي ، وإلى دولة الإقليم الطرف ، والدولة الطرف يقدم تقرير - 12

الأمانة الفنية بوصفها الدولة التي خلفت  ت عنها دولة الإقليم الطرف أو التي عينتهاالدولة الطرف التي أعلن

بالتقرير إحدى الدول الأطراف المعنية مباشرة ، فإنه يحق لها أن تسوي المسألة  الأسلحة الكيميائية. وإذا لم تقتنع

 وجه السرعة. تسوية المسألة علىلأحكام هذه الاتفاقية أو أن تعرض الأمر على المجلس التنفيذي بغية  وفقا

من المادة الأولى ، يكون من حق دولة الإقليم الطرف أن تطلب من الدولة الطرف  3عملا بالفقرة  - 13  - 

تدمير الأسلحة  الدخول في مشاورات بغرض 12إلى  8ثبت أنها الدولة الطرف المخلفة عملا بالفقرات  التي

 تبلغ الأمانة الفنية بهذا الطلب فورا. ة الإقليم الطرف. ويتعين عليها أنالكيميائية المخلفة بالتعاون مع دول

بين دولة الإقليم الطرف والدولة الطرف المخلفة بهدف وضع خطة متفق عليها للتدمير  إن المشاورات - 14

. وتبلغ خطة 13 الفقرة يوما بعد إبلاغ الأمانة الفنية بالطلب المشار إليه في 30أن تبدأ في موعد لا يتجاوز  يجب

. وتبلغ خطة التدمير المتفق عليها إلى 13في الفقرة  التدمير المتفق عليها إلى الأمانة الفنية بالطلب المشار إليه

. 13يوما بعد إعلام الأمانة الفنية بالطلب المشار إليه في الفقرة  180يتجاوز  الأمانة الفنية في موعد لا

الحد الزمني  ة ودولة الإقليم الطرف ، يجوز للمجلس التنفيذي أن يمددعلى طلب الدولة الطرف المخلف وبناء

 لإرسال خطة التدمير المتفق عليها.

الأسلحة الكيميائية المخلفة ، تقدم الدولة الطرف المخلفة كل ما يلزم من موارد  لأغراض تدمير - 15  -  

 المناسب. ولة الإقليم الطرف التعاونوتقنية وخبراء ومرافق وغيرها من الموارد الأخرى. وتقدم د مالية

لدولة الإقليم  بالإمكان تعيين الدولة المخلفة أو إذا لم تكن دولة طرفا في الاتفاقية ، فإنه يجوز إذا لم يكن - 16

من المنظمة ودول أطراف أخرى  الطرف ، من أجل ضمان تدمير هذه الأسلحة الكيميائية المخلفة ، أن تطلب

 المخلفة. تدمير هذه الأسلحة الكيميائيةتقديم المساعدة في 

، تطبق المادة الرابعة ، والجزء الرابع )ألف( من هذا المرفق أيضا على  16إلى  8رهنا بالفقرات  -  - 17

بتعريف الأسلحة الكيميائية  الأسلحة الكيميائية المخلفة. وفي حالة الأسلحة الكيميائية المخلفة التي تفي أيضا تدمير

يجوز للمجلس التنفيذي ، بناء على طلب دولة الإقليم الطرف  )ب( من المادة الثانية ، 5وارد في الفقرة القديمة ال

بالتدمير  الطرف المخلفة ، أن يعدل أو يعلق في حالات استثنائية تطبيق الأحكام المتعلقة ، بمفردها أو مع الدولة

منها. وفي حالة الأسلحة  تفاقية والغرض، إذا رأى أن ذلك ليس من شأنه أن يشكل مخاطرة بموضوع الا

)ب( من المادة الثانية ،  5القديمة الوارد في الفقرة  الكيميائية المخلفة التي لا تفي بتعريف الأسلحة الكيميائية

استثنائية ، بناء على طلب دولة الإقليم الطرف بمفردها أو مع الدولة الطرف  يجوز للمجلس التنفيذي في حالات

أن يشكل  أن يعدل الأحكام المتعلقة بالحد الزمني وبترتيب التدمير إذا رأى أن ذلك ليس من شأنه المخلفة ،

المشار إليه في هذه الفقرة  مخاطرة بموضوع الاتفاقية والغرض منها. ويجب أن يتضمن أي طلب من النوع

 التعديل المقترح. مقترحات محددة لتعديل الأحكام وشرحا مفصلا لأسباب

المخلفة  الأطراف أن تعقد فيما بينها اتفاقات أو ترتيبات تتعلق بتدمير الأسلحة الكيميائية للدول يجوز - 18

بمفردها أو مع الدولة الطرف المخلفة  ويجوز للمجلس التنفيذي أن يقرر ، بناء على طلب دولة الإقليم الطرف ،

ية على هذا الفرع ، إذا رأى أن الاتفاق أو أو الترتيبات أسبق ، أن تكون لأحكام مختارة من مثل هذه الاتفاقات

 .17الأسلحة الكيميائية المخلفة وفقا للأحكام الفقرة  الترتيب يكفل تدمير

  الخامس الجزء

  ةمرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية والتحقق منه عملا بالمادة الخامس تدمير

 الإعلانات - ألف

 ميائيةالمتعلقة بمرافق إنتاج الأسلحة الكي الإعلانات
" من المادة 3ج( ") 1المتعلق بمرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية الذي تقدمه أي دولة طرف عملا بالفقرة  إن الإعلان - 1

 : الثالثة يجب أن يتضمن ما يلي بالنسبة لكل مرفق
 ؛ 1946الثاني/يناير  كانون 1وأسماء الملاك ، وأسماء الشركات أو المؤسسات المشغلة للمرفق منذ  أ( اسم المرفق ،(
الرقم المحدد  بما في ذلك العنوان ، ومكان المجمع ، وموقع المرفق داخل المجمع ، بما في ذلك ، ب( موقع المرفق بدقة(



                                                           
 للمبنى والكيان المشيد ، إن كان مرقما ؛

الأسلحة الكيميائية  مرفقا لتعبئة مرفقا لصناعة مواد كيميائية معرفة بأنها أسلحة كيميائية أو ما إذا كان ج( بيان ما إذا كان(

 أو لكلا الغرضين ؛
تركيب معدات  فيه إنشاء المرفق والفترات التي جرت أثناءها أي تعديلات في المرفق ، بما في ذلك د( التاريخ الذي تم(

 ؛ جديدة أو معدلة ، غيرت خصائص عملية الإنتاج في المرفق بدرجة كبيرة
والذخائر والنبائط  ئية المعرفة بأنها أسلحة كيميائية والتي كانت تصنع في المرفق ؛المواد الكيميا هـ( معلومات عن(

 الإنتاج أو هذه التعبئة. والحاويات التي كانت تعبأ في المرفق ، وتواريخ بدء وتوقف هذا
عن هذه المعلومات  ربالمواد الكيميائية المعرفة بأنها أسلحة كيميائية والتي كانت تصنع في المرفق ، يعب فيما يتعلق "1"

اسم المادة الكيميائية وفقا للتسمية السارية التي  من حيث الأنواع المحددة من المواد الكيميائية التي صنعت ، مع بيان

إن  ، البحتة والتطبيقية ، والصيغة البنائية ، والرقم في سجل دائرة المستخلصات الكيميائية وضعها الاتحاد الدولي للكيمياء

 بالأطنان المترية. حيث كمية كل مادة كيميائية معبرا عنها بوزن المادة الكيميائية وجد ، ومن
المحدد  والنبائط والحاويات التي كانت تعبأ في المرفق ، يعبر عن هذه المعلومات من حيث النوع فيما يتعلق بالذخائر

 حدة.و للأسلحة الكيميائية التي كانت تعبأ ووزن عبوة المادة الكيميائية في كل
 لمرفق إنتاج الأسلحة الكيميائية : و( الطاقة الإنتاجية(

الطاقة الكمية  بالمرفق الذي كانت تصنع فيه الأسلحة الكيميائية ، يعبر عن الطاقة الإنتاجية من حيث فيما يتعلق "1"

ر استخدامها في المرفق في المطبقة بالفعل ، أو المقر السنوية النظرية لصناعة مادة محددة على أساس العملية التكنولوجية

 بالفعل ؛ حالة عدم استخدام العمليات
المادة الكيميائية  بالمرفق الذي كانت تعبأ فيه أسلحة كيميائية ، يعبر عن الطاقة الإنتاجية من حيث كمية فيما يتعلق "2"

 الكيميائية في السنة. التي يستطيع المرفق تعبئتها في كل نوع محدد من الأسلحة
 : مرفق لإنتاج الأسلحة الكيميائية لم يتم تدميره ، وصفا للمرفق يتضمن يتعلق بكل ز" فيما"

 للموقع ؛ رسما تخطيطيا "1"
 لسير العمليات في المرفق ؛ رسما تخطيطيا "2"
 ؛ المرفق ، وللمعدات المتخصصة فيه ولأي قطع غيار لهذه المعدات قائمة جرد لمباني "3"

 يان ما يلي :للمرفق مع ب ح( الوضع الحالي(
 للأسلحة الكيميائية في المرفق ؛ تاريخ آخر إنتاج "1"
 المرفق قد تم تدميره ، بما في ذلك تاريخ وطريقة تدميره ؛ ما إذا كان "2"
الأسلحة الكيميائية ،  المرفق قد استخدم أو عدل قبل تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية لتنفيذ نشاط لا يتصل بإنتاج ما إذا كان "3"

وتاريخ بدء هذا النشاط الذي لا يتصل بالأسلحة الكيميائية ،  ان الأمر كذلك ، معلومات عن التعديلات التي أجريتوإذا ك

 بيان نوع المنتجات عند انطباق الحال. وطبيعة هذا النشاط مع
تتخذها الدولة  التي اتخذتها الدولة الطرف لإغلاق المرفق ، ووصفا للتدابير التي اتخذتها أو سوف ط(وصفا للتدابير(

 الطرف لإبطال نشاط المرفق ؛
 ؛ المعتاد للنشاط في مجالي السلامة والأمن في المرفق الذي أبطل نشاطه ي( وصفا للنمط(
المقررة لهذه  المرفق سوف يحول من أجل تدمير الأسلحة الكيميائية ، وإذا كان الأمر كذلك ، التواريخ ك( بيان ما إذا كان(

 التحويلات.
 الثالثة " من المادة3)ج( "1بمرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية عملا بالفقرة  ت المتعلقةالإعلانا
الثالثة جميع  " من المادة3)ج( " 1الإعلان المتعلق بمرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية عملا بالفقرة  يجب أن يتضمن - 2  -  

 أعلاه. 1المعلومات المحددة في الفقرة 
المناسبة مع  الطرف التي يوجد المرفق في أراضيها ، أو كان يوجد فيها كمسؤولية اتخاذ الترتيبات وتقع على عاتق الدولة

يوجد المرفق في أراضيها أو كان يوجد فيها لا  الدولة الأخرى لضمان تقديم الإعلانات. وإذا كانت الدولة الطرف التي

 .عليها أن تبين أسباب ذلك تستطيع الوفاء بهذا الالتزام ، فإن
 بعمليات النقل والاستلام في الماضي الإعلانات المتعلقة

تعلن عن  أن 1946كانون الثاني/يناير  1التي نقلت أو استلمت معدات إنتاج أسلحة كيميائية منذ  على الدولة الطرف - 3

وحين لا تتوفر جميع أدناه,  5ووفقا للفقرة  " من المادة الثالثة ،4)ج( " 1عمليات النقل والاستلام هذه عملا بالفقرة 

كانون  1و 1946كانون الثاني/يناير  1هذه المعلومات عن الفترة ما بين  المعلومات المحددة عن نقل واستلام مثل

م \تفسيرا لسبب عد يكون على الدولة الطرف أن تعلن أي معلومات لا تزال متوفرة لديها وأن تقدم ، 1970 الثاني/يناير

 .استطاعتها تقديم إعلان كامل
 : 3إنتاج الأسلحة الكيميائية المشار إليها في الفقرة  يقصد بمعدات - 4



                                                           
 ؛ أ( المعدات المتخصصة(
 ؛ معدات مصممة خصيصا للاستعمال مباشرة فيما يتعلق باستخدام الأسلحة الكيميائية ب( معدات إنتاج(
 الكيميائية. أو المستعملة حصرا لإنتاج أجزاء غير كيميائية للذخائر ج( المعدات المصممة(

 : المتعلق بنقل واستلام معدات إنتاج الأسلحة الكيميائية ينبغي أن يحدد إن الإعلان - 5
 استلم/نقل معدات إنتاج الأسلحة الكيميائية ؛ أ( من الذي(
 المعدات ؛ ب( ماهية هذه(
 الاستلام ؛ ج( تاريخ النقل أو(
 ا ؛المعدات قد دمرت ، إذا كان ذلك معروف د( ما إذا كانت(
 إن كان معروفا. هـ( وضعها الراهن ،(

 المتعلقة بالتدمير تقديم الخطط العامة
 المعلومات التالية عن كل مرفق لإنتاج الأسلحة الكيميائية : تقدم كل دولة طرف - 6

 المتوخى للتدابير التي ستتخذ ؛ أ( الإطار الزمني(
 التدمير. ب( طرق(

الأسلحة  الكيميائية تعتزم الدولة الطرف تحويله بصفة مؤقتة إلى مرفق لتدميرلإنتاج الأسلحة  بالنسبة لكل مرفق - 7

 الكيميائية تقدم الدولة الطرف المعلومات التالية :
المتوخى لاستخدام المرفق كمرفق لتدمير  ب( الإطار الزمني(المتوخى للتحويل إلى مرفق تدمير ؛ أ( الإطار الزمني(

 الأسلحة الكيميائية ؛
 الجديد ؛ لمرفقج( وصف ا(
 المعدات الخاصة ؛ د( طريقة تدمير(
 ؛ لتدمير المرفق المحول بعد استخدامه لتدمير الأسلحة الكيميائية هـ( الإطلاع الزمني(
 المرفق المحول. و( طريقة تدمير(

 المتعلقة بالتدمير والتقارير السنوية بشأن التدمير. تقديم الخطط السنوية
الخطة السنوية ما  سنوية للتدمير قبل بدء سنة التدمير القادمة بتسعين يوما على الأقل. وتحدد الطرف خطة تقدم الدولة - 8

 يلي :
 ستدمر ؛ أ( الطاقة التي(
 المرافق التي سيجري فيها التدمير ؛ ب( اسم وموقع(
 والمعدات التي ستدمر في كل مرفق ؛ ج( قائمة بالمباني(

 التدمير المخطط لها. د( طريقة )طرق(()
السابقة. ويحدد  يوما بعد انتهاء سنة التدمير 90الطرف تقريرا سنويا عن التدمير في موعد لا يتجاوز  تقدم الدولة - 9

 التقرير السنوي ما يلي :
 ؛ أ( الطاقة التي دمرت(
 مرفق جرى فيه التدمير ؛ ب( اسم وموقع كل(
 والمعدات التي دمرت في كل مرفق ؛ ج( قائمة بالمباني(
 التدمير. د( طرق(

الثالثة ، تقع على  " من المادة3)ج( "1مرفق لإنتاج الأسلحة الكيميائية قدم بشأنه إعلان عملا بالفقرة  فيما يتعلق بأي - 10

مسؤولية اتخاذ الترتيبات المناسبة لضمان تقديم  عاتق الدولة الطرف التي يوجد المرفق في أراضيها أو كان يوجد فيها

أعلاه. وإذا كانت الدولة الطرف التي يوجد المرفق في أراضيها أو كان يوجد فيها 9 إلى 6لفقرات الإعلانات المحددة في ا

 ذلك. تستطيع الوفاء بهذا الالتزام ، فإن عليها أن تبين أسباب لا
 التدمير -باء 

 لتدمير مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية المبادئ العامة
للمبادئ الواردة  ق التي ستطبق لتدمير مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية ، وفقاالدول الأطراف الطر تقرر كل من - 11 -  

 المرفق. في المادة الخامسة وفي هذا الجزء من
 مرفق إنتاج الأسلحة الكيميائية مبادئ وطرق إغلاق

 مرفق لإنتاج الأسلحة الكيميائية هو جعله غير عامل. الغرض من إغلاق - 12  
مرفق. وتشتمل  لطرف تدابير متفقا عليها للإغلاق مع إيلاء الاعتبار الواجب للخصائص المحددة لكلا تتخذ الدولة - 13   

 هذه التدابير على أمور منها :
 ؛ المتخصصة والمباني المعتادة في المرفق إلا لأنشطة متفق عليها أ( حظر شغل المباني(



                                                           
التحكم في  الكيميائية بما في ذلك ، في جملة أمور ، معداتالمتصلة اتصال مباشرا بإنتاج الأسلحة  ب( فصل المعدات(

 العمليات ومرافق الدعم ؛
الأسلحة الكيميائية  والمعدات الواقية المستخدمة حصرا من أجل تأمين سلامة العمليات في مرفق إنتاج ج( تعطيل المنشآت(

 ؛
عمليات  الكيميائية إلى أو من أي معدات مسدودة ونبائط أخرى لمنع إضافة أو إخراج المواد د( تركيب شفاه ربط(

أو أي صهريج تخزين أو أي آلة لتعبئة  متخصصة لتخليق أو فصل أو تنقية المواد الكيميائية المعرفة كأسلحة كيميائية ،

لمعدات أو أو الإمداد بالطاقة الكهربائية أو الأشكال الأخرى من الطاقة لهذه ا الأسلحة الكيميائية ، أو التسخين أو التبريد ،

 التخزين أو الآلات ؛ صهاريج
إلى مرفق  الحديدية والطرق البرية وسائر طرق المواصلات المستخدمة في النقل الثقيل والمؤدية هـ( قطع خطوط السكك)

 عليها. إنتاج الأسلحة الكيميائية ، باستثناء المطلوب منها لأنشطة متفق
 مغلق. سلامة والأمن المادي في مرفق إنتاج الأسلحة الكيميائية وهوالطرف أن تواصل أنشطة ال يجوز للدولة - 14    

 لمرافق إنتاج الأسلحة الكيمائية قبل تدميرها الصيانة التقنية
الأسلحة  الطرف أن تقوم بأنشطة الصيانة المعتادة لأسباب تتعلق بالسلامة فقط في مرافق إنتاج يجوز للدولة - 15    

 والإصلاحات الروتينية. ذلك التفتيش البصري ، والصيانة الوقائية ،الكيميائية لديها ، بما في 
أنشطة  على جميع أنشطة الصيانة المعتزمة في خطط التدمير العامة والمفصلة ويجب ألا تشمل يجب النص تحديدا - 16

 الصيانة ما يلي :
 للعمليات ؛ أ( استبدال أي معدات(
 ة ؛معدات العمليات الكيميائي ب( تعديل خصائص(
 الكيميائية أيا كان نوعها. ج( إنتاج المواد(

 الصيانة للرصد من جانب الأمانة. تخضع جميع أنشطة - 17
 الكيميائية مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية مؤقتا إلى مرافق لتدمير الأسلحة مبادئ وطرق تحويل

لتدمير الأسلحة  الكيميائية تحويلا مؤقتا إلى مرافقالتدابير المتصلة بتحويل مرافق إنتاج الأسلحة  يجب أن تكفل - 18   

الأقل في صرامته لنظام مرافق إنتاج الأسلحة  الكيميائية أن يكون نظام المرافق المحولة بصورة مؤقتة مساويا على

 تحول. الكيميائية التي لم
لتدمير  تفاقية حيز النفاذ إلى مرافقمرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية التي حولت قبل دخول الا يتم الإعلان عن - 19    

 الكيميائية. الأسلحة الكيميائية تحت فئة مرافق إنتاج الأسلحة
المتعلقة بها. ويقتضي  لزيارة أولية يقوم بها المفتشون الذين يتعين عليهم أن يؤكدوا صحة المعلومات وتخضع هذه المرافق

يجعلها غير صالحة للعمل كمرافق لإنتاج الأسلحة  لى نحوالأمر أيضا التحقق من أن تحويل هذه المرافق قد نفذ ع

إطار التدابير المنصوص عليها للمرافق التي يتعين جعلها غير صالحة للعمل في  الكيميائية ، ويندرج هذا التحقق ضمن

 يوما من تاريخ بدء الاتفاقية. 90يتجاوز  موعد لا
لتحويل  ويل لمرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية أن تقدم خطة عامةالطرف التي تعتزم إجراء تح يكون على الدولة - 20    

يوما بعد اتخاذ  30حيز النفاذ بالنسبة لها أو  يوما من تاريخ دخول الاتفاقية 30المرفق إلى الأمانة الفنية في موعد غايته 

 ذلك خططا سنوية. قرار بالتحويل المؤقت ، وان تقدم بعد
بدء نفاذ  لة طرفا إلى تحويل مرفق إضافي لإنتاج الأسلحة الكيميائية كان قد أغلق بعدالضرورة دو إذا الجأت - 21   

أن تبلغ الأمانة الفنية بذلك قبل التحويل بما لا يقل  الاتفاقية بالنسبة لها إلى مرفق لتدمير الأسلحة الكيميائية ، تعين عليها

اتخاذ التدابير اللازمة لجعل ذلك المرفق ، بعد تحويله تتأكد هي والدولة الطرف من  يوما. وعلى الأمانة أن 150عن 

 غير صالح للعمل كمرفق لإنتاج الأسلحة الكيميائية. ،
الأسلحة  المرفق الذي حول إلى مرفق لتدمير الأسلحة الكيميائية أكثر صلاحية لاستئناف إنتاج يجب ألا يكون - 23   

تتطلب إعادة تنشيطه وقتا أقل مما هو مطلوب  لق وقيد الصيانة. ويجب ألاالكيميائية من مرفق لإنتاج الأسلحة الكيميائية مغ

 وقيد الصيانة. لمرفق لإنتاج الأسلحة الكيميائية مغلق
 النفاذ. إنتاج الأسلحة الكيميائية المحولة في موعد أقصاه عشر سنوات بعد دخول الاتفاقية حيز يجب تدمير مرافق - 23   
وتعتمد على  بير لتحويل أي مرفق من مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية بنوعية المرفق ذاتهتدا تتحدد نوعية أي - 24   

 خصائصه التي يتسم بها.
الأسلحة الكيميائية  التدابير المتخذة لأغراض تحويل مرفق إنتاج الأسلحة الكيميائية إلى مرفق لتدمير إن مجموعة - 25    

لإنتاج الأسلحة الكيميائية والذي يتعين الاضطلاع  لإبطال قدرة المرافق الأخرىيجب أن لا تقل عما هو منصوص عليه 

 دخول الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف. يوما بعد 90به في موعد لا يتجاوز 
 مرفق لإنتاج الأسلحة الكيميائية مبادئ وطرق تدمير



                                                           
الكيميائية على النحو  ني التي يشملها تعريف مرفق إنتاج الأسلحةالدولة الطرف أن تدمر المعدات والمبا يتعين على - 26   

 التالي :
 المعدات المتخصصة والمعدات العادية ؛ أ( تدمر ماديا جميع(
 المباني المتخصصة والمباني العادية ؛ ب( تدمر ماديا جميع(

الأسلحة  لمعدات المخصصة لاستخدامالطرف المرافق التي تنتج الذخائر الكيميائية غير المعبأة وا تدمر الدولة - 27

 الكيميائية على النحو التالي :
مصممة  المرافق المستخدمة حصرا في إنتاج أجزاء غير كيميائية للذخائر الكيميائية أو معدات أ( يجب الإعلان عن(

رافق. ويجب إجراء يجب تدمير هذه الم خصيصا للاستعمال بصورة مباشرة فيما يتصل باستخدام الأسلحة الكيميائية ، كما

عملية التدمير والتحقق منها وفقا لأحكام المادةالخامسة وهذا الجزء من المرفق ، التي تنظم تدمير مرافق إنتاج الأسلحة 

 ؛ الكيميائية
الكيميائية.  ماديا جميع المعدات المصممة أو المستخدمة حصرا لإنتاج أجزاء غير كيميائية للذخائر ب( يجب أن تدمر(

تشكيل المعادن ، إلى موقع خاص من أجل  حضار هذه المعدات ، التي تشمل القوالب المصممة خصيصا وقوالبإ ويجوز

 تدميرها ؛
أغراض غير  المباني وتدمير المعدات العادية المستخدمة في أنشطة الإنتاج هذه أو تحويلها إلى ج( يجب تدمير جميع(

طريق المشاورات وعمليات التفتيش  ذلك ، حسب الاقتضاء ، عن محظورة بموجب الاتفاقية ، على أن يجري التأكد من

 ؛ على النحو المنصوص عليه في المادة التاسعة
عمليات التدمير أو التحويل مواصلة الأنشطة المضطلع بها لأغراض غير محظورة  د( يجوز ، أثناء سير(

 الاتفاقية. بموجب
 التدمير ترتيب

وغيرها من مواد  إنتاج الأسلحة الكيميائية على الالتزامات المحددة في المادة الأولىتدمير مرافق  يرتكز ترتيب - 28   

المنهجي. وتراعى في هذا الترتيب مصالح الدول الأطراف في  الاتفاقية ، بما في ذلك الالتزامات المتعلقة بالتحقق الموقعي

تدريجيا  الأول من مرحلة التدمير ، واكتساب الخبرةفترة التدمير ، وبناء الثقة في الجزء  عدم الانتقاص من أمنها خلال

الخصائص الفعلية للمرافق والطرق المختارة  أثناء تدمير مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية ، والانطباق بصرف النظر عن

 التسوية. لتدميرها. ويرتكز ترتيب التدمير على مبدأ
تدميرها ، وتقوم  ، مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية التي يتعين الطرف ، بالنسبة لكل فترة تدمير تحدد الدولة - 29   

أدناه. ولا  31و 30أكبر مما هو محدد في الفقرتين  بالتدمير على نحو لا يبقى معه في نهاية كل من فترات التدمير قدر

 تدمير مرافقها بخطى أسرع. يوجد ما يمنع الدولة الطرف من
 : 1في الجدول  رافق إنتاج الأسلحة الكيميائية التي تنتج المواد الكيميائية المدرجةالتالية على م تنطبق الأحكام - 30

حيز النفاذ  أن تبدأ في تدمير هذه المرافق في موعد لا يتعدى عاما واحدا من تاريخ دخول الاتفاقية أ( على كل دولة طرف(

بعد دخول الاتفاقية حيز النفاذ. وبالنسبة لأية  نواتبالنسبة لهذه الدولة ، وأن تتم هذا التدمير في موعد لا يتعدى عشر س

 - 2السنوات  الاتفاقية ، تقسم هذه الفترة الإجمالية إلى ثلاث فترات تدمير منفصلة ، أي إلى دولة تكون طرفا عند بدء نفاذ

 .10 - 9، والسنتين  8 - 6، والسنوات  5
 29و 28الفقرتين  قية فتكيف فترات التدمير تبعا لذلك ، مع مراعاةالتي تصبح أطراف بعد بدء نفاذ الاتفا أما بالنسبة للدول

 أعلاه ؛
المترية من  الإنتاجية السنوية بوصفها عامل المقارنة بالنسبة لهذه المرافق. ويعبر عنها بالأطنان ب( تستخدم الطاقة(

مناسبة متفق عليها  ( توضع مستوياتج(الثنائية ؛ العوامل ، مع مراعاة القواعد المحددة فيما يخص الأسلحة الكيميائية

الاتفاقية. وتدمر الطاقة الإنتاجية التي تتجاوز المستوى ذا الصلة ،  للطاقة الإنتاجية لنهاية السنة الثامنة التالية لبدء نفاذ

 خلال فترتي التدمير الأوليين ؛ بمقادير متساوية
الأسلحة الكيميائية  عا لاشتراط تدمير أي مرفق آخر لإنتاجتدمير قدر معين من الطاقة الإنتاجية مستتب د( يكون اشتراط(

 والمنتجة فيه في ذخائر أو نبائط ؛ 1المدرجة في الجدول  أو يعبئ المادة الكيميائية 1يورد للمرفق المحدد في الجدول 
الخضوع للالتزام  ية فيإنتاج الأسلحة الكيميائية التي حولت مؤقتا إلى مرافق لتدمير الأسلحة الكيميائ هـ( تستمر مرافق(

 الفقرة. القاضي بتدمير الطاقة الإنتاجية وفقا لأحكام هذه
خلال فترة لا  أعلاه 30أن تبدأ في تدمير مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية غير المشمولة بالفقرة  على كل دولة طرف - 31

تستكمل التدمير خلال فترة لا تتجاوز خمس سنوات بعد  تتجاوز سنة واحدة بعد بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لهذه الدولة ، وأن

 الاتفاقية. بدء نفاذ
 للتدمير الخطط المفصلة

الأمانة الفنية  يوما ، تقدم الدولة الطرف إلى 180مرفق لإنتاج الأسلحة الكيميائية بما لا بقل عن  قبل بدء تدمير - 32 



                                                           
)و( فيما يتعلق بما  33التدمير والمشار إليها في الفقرة  لتحقق منالمفصلة لتدمير المرفق مدرجة فيها التدابير المقترحة ل

 : يلي ، قي جملة أمور
 المفتشين في المرفق الذي سيجري تدميره ؛ أ( توقيت وجود)
 ؛ من التدابير المقرر تطبيقها على كل صف وارد في قائمة الجرد المعلنة ب( إجراءات التحقق)

 : ة لتدمير كل مرفق لإنتاج الأسلحة الكيميائية ما يليالخطط المفصل ينبغي أن تتضمن - 33
 المفصل لعملية التدمير ؛ أ( الجدول الزمني)
 ؛ ب( تصميم المرفق)
 العمليات ؛ ج( رسم تخطيط لمسار)
 للمعدات والمباني والأشياء الأخرى التي يتعين تدميرها ؛ د( جرد تفصيلي)
 نف وارد في قائمة الجرد ؛يتعين تطبيقها بشأنه كل ص هـ( التدابير التي)
 المقترحة للتحقق ؛ و( التدابير)
 الأمان/السلامة التي يتعين مراعاتها أثناء تدمير المرفق ؛ ز( تدابير)
 والمعيشة التي ستوفر للمفتشين. ح( ظروف العمل)

الكيميائية  لتدمير الأسلحةطرف أن تحول بصورة مؤقتة مرفقا لإنتاج الأسلحة الكيميائية إلى مرفق  إذا اعتزمت دولة - 34

أي أنشطة تحويل. ويجب أن يراعى في  يوما على الأقل من بدء 150، وجب عليها إخطار الأمانة الفنية بذلك قبل 

 الإخطار :
 المرفق وعنوانه وموقعه ؛ أ( أن يحدد اسم(
الكيميائية ، ويعين  ير الأسلحةتخطيطيا للموقع يبين جميع الهياكل والمناطق التي ستستخدم في تدم ب( أن يتضمن رسما(

 مؤقتا ؛ أيضا جميع هياكل مرفق إنتاج الأسلحة الكيميائية التي ستحول
 ؛ الأسلحة الكيميائية ونوع وكمية العبوة الكيميائية التي ستدمر ج( أن يحدد أنواع(
 التدمير ؛ د( أن يحدد طريقة(
من أجل  عملية الإنتاج والمعدات المتخصصة التي ستحول تخطيطيا لمسار العمليات ، يبين أجزاء هـ( أن يتضمن رسما(

 تدمير الأسلحة الكيميائية ؛
 ؛ ومعدات التفتيش التي قد تتأثر بالتحويل ، عند انطباق الحال و( أن يحدد الأختام(
يبين : الوقت المخصص للتصميم ، والتحويل المؤقت للمرفق ، وتركيب المعدات ،  ز( أن يتضمن جدولا(

 عدات ، وعمليات التدمير ، والإغلاق.الم وفحص
 .33و 32للفقرتين  فيما يتصل بتدمير أي مرفق تم تحويله مؤقتا لتدمير الأسلحة الكيميائية ، وفقا ، تقدم المعلومات - 35

 المفصلة استعراض الخطط
الخطة المفصلة  فق على أساسبالتشاور الوثيق مع الدولة الطرف ، بإعداد خطة للتحقق من تدمير المر تقوم الأمانة - 36   

أساس الخبرة المكتسبة من عمليات التفتيش السابقة.  للتدمير والتدابير المقترحة للتحقق المقدمة من الدولة الطرف ، وعلى

وينبغي أن تحل عن طريق المشاوراتأي خلافات تنشأ بين الأمانة والدولة الطرف بشأن التدابير الملائمة. وتحال أي 

 الاتفاقية تنفيذا تاما. إلى المجلس التنفيذي من أجل اتخاذ الإجراء المناسب بقصد تيسير تنفيذ لم تحل مسائل
بأحكام المادة  المجمعة للتدمير والتحقق بين المجلس التنفيذي والدولة الطرف للتأكد من الوفاء يتفق على الخطط - 37  

 يوما. 60المخطط له للتدمير بمدة  قبل البدءالخامسة وهذا الجزء من المرفق. وينبغي إتمام هذا الاتفاق 
الخطة  المجلس التنفيذي أن يتشاور مع الأمانة الفنية بشأن أي مسائل تتعلق بمدى ملاءمة يجوز لأي عضو في - 38

المجلس التنفيذي ، توضع الخطة  المجمعة للتدمير والتحقق. وإذا لم يكن هناك اعتراض من جانب أي عضو من أعضاء

 فيذ.موضع التن
أي  صعوبات ، يدخل المجلس التنفيذي في مشاورات مع الدولة الطرف للتغلب عليها. فإذا ظلت إذا ووجهت أي - 39   

طرق التدمير إلى تأخير تنفيذ  صعوبات بغير حل ، تعين إحالتها إلى المؤتمر. ولا يجوز أن يؤدي حل أي خلافات بشأن

 التدمير. الأجزاء الأخرى المقبولة من خطة
التحقق  التوصل إلى اتفاق مع المجلس التنفيذي بشأن جوانب من التحقق ، أو إذا تعذر أعمال خطة إذا لم يتم - 40  

 الموقعية والتواجد المادي للمفتشين. المعتمدة ، يجري التحقق من التدمير عن طريق الرصد المتواصل بالأجهزة
في عملية  تفق عليها. ويجب ألا يتدخل التحقق تدخلا لا موجب لهالتدمير والتحقق وفقا للخطة الم يجب أن يسير - 41   

 التدمير. التدمير ، وأن يجري في وجود المفتشين بالموقع لمشاهدة
 بذلك. الإجراءات المطلوبة للتحقق أو التدمير طبقا لما هو مخطط ، تبلغ جميع الدول الأطراف إذا لم تنفذ - 42   
 التحقق -جيم 

 الموقعي المتعلقة بمرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية عن طريق التفتيش اتالتحقق من الإعلان



                                                           

 
يوما  120إلى  90الفنية تفتيشا أوليا لكل مرفق من مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية في الفترة من  تجري الأمانة - 43 -  

 الطرف. بعد دخول الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة للدولة
 لتفتيش الأولي على النحو التالي :ا تكون أغراض - 44    

 ؛ إنتاج الأسلحة الكيميائية وإبطال نشاط المرفق تماما وفقا للاتفاقية أ( التأكد من توقف(
 ؛ الفنية من الإلمام بالتدابير التي اتخذت لوقف إنتاج الأسلحة الكيميائية في المرفق ب( تمكين الأمانة(
 ؛من وضع أختام مؤقتة  ج( تمكين المفتشين(
 من التأكد من قائمة جرد المباني والمعدات المتخصصة ؛ د( تمكين المفتشين(
للتلاعب ، وغير  المعلومات اللازمة لتخطيط أنشطة التفتيش في المرفق ، بما في ذلك الأختام الكاشفة هـ( الحصول على(

 بالمرفق المعني ؛المفصل المتعلق  ذلك من المعدات المتفق عليها ، والتي تركب عملا باتفاق المرفق
 الموقع. أولية فيما يتعلق بالاتفاق المفصل بشأن إجراءات التفتيش في و( إجراء مناقشات(

الجرد  حسب الاقتضاء ، أختاما أو علامات أو إجراءات أخرى متفقا عليها لمراقبة قائمة ، يستخدم المفتشون - 45   

 الكيميائية. مرافق إنتاج الأسلحةلتيسير عمل جرد دقيق للأصناف المعلنة في كل مرفق من 
استئناف لإنتاج  بتركيب مثل هذه النبائط المتفق عليها حسبما يكون ضروريا لبيان ما إذا كان أي يقوم المفتشون - 46    

ويتخذ المفتشون الاحتياطات الضرورية لعدم إعاقة  الأسلحة الكيميائية قد حدث أو ما إذا كان أي صنف معلن عنه قد نقل.

الطرف موضع التفتيش. ويجوز للمفتشين أن يعودوا لصيانة النبائط والتحقق  شطة الإغلاق التي تقوم بها الدولةأن

 سلامتها. من
المرفق وفقا  العام يعتقد ، على أساس التفتيش الأولي ، أنه يلزم اتخاذ تدابير إضافية لإبطال نشاط إذا كان المدير - 47   

الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لدولة طرف ما ، أن تنفذ  يوما بعد دخول 135ي موعد لا يتجاوز للاتفاقية ، فله أن يطلب ، ف

بالنسبة لها.  يوما بعد دخول الاتفاقية حيز النفاذ 180مثل هذه التدابير في موعد لا يتجاوز  الدولة الطرف موضع التفتيش

الدولة الطرف الطلب ، توجب أن تتشاور مع  ذا لم تلبوللدولة الطرف موضع التفتيش أن تلبي الطلب حسب تقديرها. فإ

 المسألة. المدير العام لحل
 مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية وتوقف أنشطتها التحقق المنهجي من

الأسلحة  المنهجي لمرفق إنتاج الأسلحة الكيميائية هو التأكد من عدم حدوث أي استئناف لإنتاج الغرض من التحقق - 48   

 اكتشافه. الكيميائية في هذا المرفق أو أي نقل منه لأصناف معلن عنها دون
 المرفق المفصل لكل مرفق لإنتاج الأسلحة الكيميائية ما يلي : يحدد اتفاق - 49

 المفصلة للتفتيش الموقعي ، التي قد تتضمن : أ( الإجراءات(
 ؛ الفحوص البصرية "1"
 النبائط المتفق عليها ؛الأختام وغيرها من  مراجعة وصيانة "2"
 وتحليلها. الحصول على عينات "3"

اكتشاف ،  أختام كاشفة للتلاعب وغيرها من المعدات المتفق عليها لمنع إعادة تنشيط المرفق بدون ب( إجراءات استخدام)

 تحدد ما يلي :
 التركيب وترتيباته ؛ النوع ومكان "1"
 الأختام والمعدات ؛ صيانة هذه "2"

 يتفق عليها. اءات أخرىج( أي إجر)
المرفق  والمعدات المعتمدة الأخرى ، والمنصوص عليها في اتفاق مفصل بشأن تدابير تفتيش ذلك توضع الأختام - 0 5   - 

الطرف. ويسمح للمفتشين بزيارة كل مرفق  يوما بعد دخول الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة للدولة 240في موعد لا يتجاوز 

 لأسلحة الكيميائية من أجلوضع مثل هذه الأختام أو المعدات.من مرافق إنتاج ا
مرافق إنتاج  الفنية أثناء كل سنة تقويمية بإجراء ما يصل إلى أربع عمليات تفتيش لكل مرفق من يسمح للأمانة - 51     

 الأسلحة الكيميائية.
 48الكيميائية قبل  زيارة مرفق إنتاج الأسلحةالعام الدولة الطرف موضع التفتيش بقراره بتفتيش أو  يخطر المدير - 52   

عمليات التفتيش المنهجي أو للزيارة. وإذا كانت  ساعة من الموعد المقرر لوصول فريق التفتيش إلى المرفق لإجراء

حل مشاكل عاجلة ، فإنه يجوز تقصير هذه المدة. ويجب أن يحدد المدير العام  عمليات التفتيش أو الزيارات تستهدف

 لتفتيش أو الزيارة.ا غرض
الكيميائية.  وفقا لاتفاقات المرافق ، أن يدخلوا بدون عوائق إلى جميع أجزاء مرافق إنتاج الأسلحة يكون المفتشين ،    - 53

 تفتيشها. ويختار المفتشون الأصناف المدرجة بقائمة الجرد المعلنة الواجب
ط( من ) 21 تواتر عمليات التفتيش الموقعي المنهجي عملا بالفقرةويقر المبادئ التوجيهية لتعيين  يدرس المؤتمر - 54



                                                           
يتقرر تفتيشه ، بطريقة تحول دون التنبؤ الدقيق  المادة الثامنة. وتتولى الأمانة الفنية اختيار مرفق الإنتاج المحدد الذي

 المرفق. بموعد تفتيش

 مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية التحقق من تدمير
للالتزامات  المنهجي من تدمير مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية هو التأكد من تدمير المرفق وفقا من التحققالغرض  - 55   

 وفقا لخطة التدمير التفصيلية المتفق عليها. المترتبة على الاتفاقية ومن تدمير كل صنف وارد في قائمة الجرد المعلنة
تصدره الدولة  ي قائمة الجرد المعلنة ، تؤكد الأمانة الفنية الإعلان الذيجميع الأصناف الواردة ف عند إتمام تدمير - 56   

مرفق إنتاج الأسلحة الكيميائية وترفع على وجده  الطرف بهذا المعنى. وبعد هذا التأكد, تنهي الأمانة التحقق المنهجي في

 التي وضعها المفتشون. السرعة جميع النبائط وأجهزة الرصد
 تصدر الدولة الطرف إعلانا بأن المرفق قد دمر. ، كدبعد هذا التأ - 57   

 الكيميائية المؤقت لمرفق إنتاج الأسلحة الكيميائية إلى مرفق لتدمير الأسلحة التحقق من التحويل
إنتاج بصورة  يوما بعد استلام الإخطار الأولي بنية تحويل مرفق 90المفتشين خلال مدة لا تتجاوز  يكون من حق - 58   

تدابير التفتيش الممكنة التي قد يلزم إجراؤها أثناء  أن يزوروا المرفق للإلمام بالتحويل المؤقت المقترح ولدراسة مؤقتة ،

 التحويل. عملية
اتفاقا انتقاليا  يوما بعد مثل هذه الزيارة ، 60الفنية والدولة الطرف موضع التفتيش في موعد ، غايته  تعقد الأمانة - 59   

الاتفاق الانتقالي إجراءات التفتيش ، بما في ذلك استخدام  التفتيش الإضافية لفترة التحويل المؤقت. ويحدديتضمن تدابير 

التحويل.  وعمليات التفتيش ، التي توفر الثقة في عدم إنتاج أي أسلحة كيميائية أثناء عملية الأختام ، ومعدات الرصد ،

 كمرفق لتدمير الأسلحة الكيميائية. مؤقت حتى يبدأ تشغيل المرفقويظل هذا الاتفاق ساريا من بدء نشاط التحويل ال
ختم أو أي  الدولة الطرف موضع التفتيش أن تنقل أو تحول أي جزء من المرفق ، أو تنقل أو تعدل أي يمتنع على - 60

 الاتفاق الانتقالي. معدات تفتيش أخرى متفق عليها قد تكون قد ركبت عملا بالاتفاقية حتى إبرام
هذا المرفق  بمجرد بدء تشغيله كمرفق لتدمير الأسلحة الكيميائية ، لأحكام الجزء الرابع )ألف( من يخضع المرفق ، - 61

 الانتقالي ترتيبات فترة ما قبل التشغيل. التي تنطبق على مرافق تدمير الأسلحة الكيميائية. وينظم الاتفاق
بما فيها  ى جميع أجزاء مرافق الإنتاج المحولة بصورة مؤقتة ،أثناء عمليات التفتيش الوصول إل يحق للمفتشين - 62

 الكيميائية. المرافق التي لا تشترك مباشرة في تدمير الأسلحة
العمل كمرفق  قبل بدء العمل فيه لتحويله مؤقتا لأغراض تدمير الأسلحة الكيميائية وبعد توقفه عن يخضع المرفق ، - 63

 مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية. كام هذا الجزء من المرفق المنطبقة علىلتدمير الأسلحة الكيميائية ، لأح

 الاتفاقية إنتاج الأسلحة الكيميائية إلى أغراض غير محظورة بموجب تحويل مرافق -دال 

 التحويل إجراءات طلب
لأي مرفق  لاتفاقية ،بطلب لاستخدام مرفق لإنتاج الأسلحة الكيميائية لأغراض غير محظورة بموجب ا يجوز التقدم - 64

بالنسبة لها ، أو تخطط لاستخدامه لمثل هذه  تكون دولة طرف تستخدمه بالفعل لمثل هذه الأغراض قبل بدء نفاذ الاتفاقية

 الأغراض.
يبدأ نفاذ  إنتاج الأسلحة الكيميائية الذي يستخدم لأغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية عندما بالنسبة لمرفق - 65

يوما بعد بدء نفاذ الاتفاقية على الدولة  30 لدولة الطرف ، يقدم الطلب إلى المدير العام في موعد لا يتعدىالاتفاقية ل

 : " على المعلومات التالية3)ح( "1البيانات المقدمة طبقا للفقرة  الطرف. ويجب أن يحتوي ، بالإضافة إلى
 ؛ أ( تبرير مفصل للطلب(
 للمرفق تحدد : ب( خطة تحويل عامة(

 المراد تنفيذه بالمرفق ؛ طبيعة النشاط "1"
الكيميائية ،  المخطط يشمل إنتاج أو تجهيز أو استهلاك مواد كيميائية : اسم كل واحدة من المواد إذا كان النشاط "2"

 استهلاكها سنويا ؛ ويخطط سير العمليات بالمرفق ، والكميات المخطط إنتاجها أو تجهيزها أو
 ل المقترح استخدامها والتغييرات المقترحة ، إن وجدت ؛الهياك المباني أو "3"
 الهياكل التي دمرت أو المقترح تدميرها ، وخطط تدميرها ؛ المباني أو "4"
 ستستخدم بالمرفق ؛ المعدات التي "5"
 ؛ نقلت ودمرت ، والمعدات المقترح نقلها وتدميرها ، وخطط تدميرها المعدات التي "6"
 ترح ، عند انطباق الحال ؛المق جدول التحويل "7"
 مرفق آخر مشغل بالموقع ؛ طبيعة نشاط كل "8"

من الدولة  ضمان كون التدابير المحددة في الفقرة الفرعية )ب( ، وكذلك أية تدابير أخرى مقترحة ج( شرح مفصل لكيفية(

 بالمرفق. الطرف ، تحول دون وجود قدرة احتياطية جاهزة لإنتاج الأسلحة الكيميائية



                                                           
تسري  إنتاج الأسلحة الكيميائية الذي لا يستخدم لأغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية عندما بالنسبة لمرفق - 66

يوما بعد قرار التحويل ، ولكن  30يتجاوز  الاتفاقية على الدولة الطرف المعنية ، يقدم الطلب إلى المدير العام في موعد لا

بعد بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف. ويتضمن الطلب المعلومات  لا يتجاوز بأي حال من الأحوال أربعة أعوام

 : التالية
 للطلب ، بما في ذلك احتياجاته الاقتصادية ؛ أ( تبريرا مفصلا(
 للمرفق تحدد ما يلي : ب( خطة تحويل عامة(

 المخطط إجراؤه بالمرفق ؛ طبيعة النشاط "1"
الكيميائية ،  أو تجهيز أو استهلاك مواد كيميائية : اسم كل واحدة من الموادالمخطط يشمل إنتاج  إذا كان النشاط "2"

 استهلاكها سنويا ؛ ومخطط سير العمليات بالمرفق ، والكميات المخطط إنتاجها أو تجهيزها أو
 الهياكل المقترح إبقاؤها والتغييرات المقترحة ، إن وجدت ؛ المباني أو "3"
 دمرت أو المقترح تدميرها ، وخطط تدميرها ؛الهياكل التي  المباني أو "4"
 استخدامها بالمرفق ؛ المعدات المقترح "5"
 نقلها وتدميرها ، وخطط تدميرها ؛ المعدات المقترح "6"
 المقترح ؛ جدول التحويل "7"
 مرفق آخر مشغل بالموقع ؛ طبيعة نشاط كل "8"

الدولة  ة الفرعية )ب( ، وكذلك أية تدابير أخرى تقترحهاضمان كون التدابير المحددة في الفقر ج( شرح مفصل لكيفية)

 بالمرفق. الطرف ، تحول دون وجود قدرة احتياطية جاهزة لإنتاج الأسلحة الكيميائية
 الثقة. الطرف أن تقترح في طلبها أية تدابير أخرى تراها مناسبة لبناء يجوز للدولة - 67

 انتظار اتخاذ قرار. الإجراءات في
الاتفاقية  الطرف ، في انتظار اتخاذ المؤتمر لقرار ، أن تظل تستخدم لأغراض غير محظورة بموجب لدولةيجوز ل - 67

الدولة الطرف ، ولكن فقط إذا شهدت الدولة الطرف  مرفقا كان يستخدم لمثل هذه الأغراض قبل بدء نفاذ الاتفاقية إزاء هذه

تخصصة وبإبطال صلاحية المعدات والمباني المتخصصة متخصصة وأية مبان م في طلبها بعدم استخدام أية معدات

 .13المبينة في الفقرة  للتشغيل بالطرق
بدء نفاذ الاتفاقية  المرفق ، الذي يقدم الطلب بشأنه ، يستخدم لأغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية قبل إذا لم يكن - 69

، توقف الدولة الطرف فورا كل نشاط عملا  68في الفقرة  إزاء الدولة الطرف المعنية ، أو إذا لم تقدم الشهادة المطلوبة

يوما بعد بدء  90في موعد لا يتجاوز  13وتغلق الدولة الطرف المرفق وفقا للفقرة  من المادة الخامسة. 4بالفقرة 

 الاتفاقية بالنسبة لهذه الدولة. نفاذ
 التحويل شروط
تدمير كافة  أغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية ، لابد من مرفق لإنتاج الأسلحة الكيميائية إلى كشرط لتحويل - 70

التي تميزها عن المباني والهياكل التي  المعدات المتخصصة بالمرفق ، ولابد من إزالة جميع خصائص المباني والهياكل

 .1تستخدم عادة لأغراض غير محظورة بموجبالاتفاقية ولا تشمل المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 
 المرفق المحول : لا يستخدم - 71

 ؛ 2الجدول  أو في 1إنتاج أو تجهيز أو استهلاك مادة كيميائية من المواد المدرجة في الجدول  أ( في أي نشاط يشمل)
أو في أي نشاط  ، كيميائية فائقة السمية ، بما في ذلك أي مادة كيميائية فوسفورية عضوية فائقة السمية ب( لإنتاج أي مادة)

الأكالة ، ما لم يقرر المجلس التنفيذي أن مثل هذا  يتطلب معدات خاصة لمعالجة المواد الكيميائية الفائقة السمية أوآخر 

يشكل خطرا على موضوع الاتفاقية والغرض منها ، مع مراعاة معايير السمية  الإنتاج أو النشاط ليس من شأنه أن

)ط( من  21وإقرارها عملا بالفقرة  الأخرى التي يتولى المؤتمر دراستها وكذلك ، عند الاقتضاء ، العوامل التقنية والتآكل

 المادة الثامنة.
 الاتفاقية. مرفق إنتاج الأسلحة الكيميائية خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر بعد بدء نفاذ يكتمل تحويل - 72

 التنفيذي والمؤتمر لقرارات اتخاذ المجلس
للمرافق. ويكون  يوما بعد تلقي المدير العام للطلب ، تفتيشا أوليا 90لا يتجاوز  الفنية ، في موعد تجري الأمانة - 73

والحصول على معلومات عن الخصائص الفنية للمرفق  الغرض من هذا التفتيش تحديد دقة المعلومات المقدمة في الطلب ،

حظورة بموجب الاتفاقية. ويقدم يجوز فيها ترخيص الاستخدام لأغراض غير م المقترح تحويله ، وتقييم الظروف التي

بشأن التدابير  دون إبطاء تقريرا إلى المجلس التنفيذي والمؤتمر وجميع الدول الأطراف يتضمن توصياته المدير العام

ضمان بكون المرفق المحول سوف يستخدم  اللازمة لتحويل المرفق إلى أغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية ولتوفير

 الاتفاقية. ورة بموجبفقط لأغراض غير محظ
للدولة الطرف  قد استخدم لأغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية قبل بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة إذا كان المرفق - 74



                                                           
يبلغ المدير العام فورا المجلس التنفيذي  ، 68 المعنية وظل يشغل ولكن لم تتخذ التدابير المطلوب توثيقها بموجب الفقرة

مناسبا من التدابير ، بما في ذلك ، في جملة أمور ، إغلاق المرفق ونقل  يطالب بتنفيذ ما يراه الذي يجوز له أن

هذه التدابير ويرجئ النظر  المتخصصة وتغيير المباني أو الهياكل. ويحدد المجلس التنفيذي الموعد النهائي لتنفيذ المعدات

دون إبطاء بعد انقضاء الأجل للتحقق مما إذا كانت هذه  في الطلب في انتظار اكتمالها على نحو مرض. ويفتش المرفق

 الدولة الطرف تكون مطالب بوقف جميع عمليات المرفق كليا. التدابير قد نفذت. وإلا فإن
الموافقة على  المدير العام يقرر المؤتمر في أسرع وقت ممكن ، بناء على توصية المجلس التنفيذي ، بعد تلقي تقرير - 75

عنها الدول الأطراف ، ويحدد الشروط التي تتوقف  الموافقة عليه ، مراعيا التقرير وأية وجهات نظر تعربالطلب أو عدم 

دولة عضو على الموافقة على الطلب وما يتصل بها من شروط ، تجرى مشاورات فيما  عليها الموافقة. وإذا اعترضت أية

قرار بشأن الطلب والشروط  عن حل مقبول بالتراضي. ويتخذيوما بحثا  90الدول الأطراف المعنية خلال مدة أقصاها  بين

مسألة جوهرية ، وذلك في أسرع وقت ممكن بعد انتهاء  ذات الصلة ، فضلا عن أية تعديلات مقترحة عليه ، بوصف ذلك

 التشاور. فترة
ذلك القرار.  اذ مثليوما بعد اتخ 90الموافقة على الطلب ، يستكمل اتفاق المرفق في موعد لا يتجاوز  إذا تمت - 76

بما في ذلك تدابير التحقق. ولا يبدأ  ، ويتضمن اتفاق المرفق الشروط التي يسمح بموجبها بتحويل المرفق واستخدامه

 المرفق. التحويل قبل عقد اتفاق

 للتحويل الخطط المفصلة
الطرف إلى الأمانة  قل ، تقدم الدولةيوما على الأ 180المعتزم لتحويل مرفق إنتاج الأسلحة الكيميائية بـ  قبل الموعد - 77

المقترحة للتحقق من التحويل فيما يتعلق ، في جملة أمور ،  الفنية الخطط المفصلة لتحويل المرفق ، بما في ذلك التدابير

 : بما يلي
 المفتشين إلى المرفق الذي سيجري تحويله ؛ أ( توقيت حضور(
 ؛ ها على كل صنف وارد في قائمة الجرد المعلنةمن التدابير المقرر تطبيق ب( إجراءات التحقق(

 : الخطط المفصلة لتحويل كل مرفق لإنتاج الأسلحة الكيميائية ما يلي ينبغي أن تتضمن - 78
 المفصل لعملية التحويل ؛ أ( الجدول الزمني(
 التحويل وبعده ؛ ب( تصميم المرفق قبل)
 ؛ حويل وبعده ، حسب الاقتضاءلمسار العمليات في المرفق قبل الت ج( رسما تخطيطيا)
والتركيبات التي يتعين  للمعدات والمباني والتركيبات والأشياء الأخرى التي يتعين تدميرها ، وللمباني د( جردا تفصيليا(

 تعديلها ؛
 يتعين تطبيقها بشأن كل صنف وارد في قائمة الجرد ، إن وجدت ؛ هـ( التدابير التي(
 ؛ المقترحة للتحقق و( التدابير(
 الأمان/السلامة التي يتعين مراعاتها أثناء تحويل المرفق ؛ ز( تدابير(
 والمعيشة التي ستوفر للمفتشين. ح( ظروف العمل(

 المفصلة استعراض الخطط
الدولة الطرف ،  الفنية ، على أساس الخطة المفصلة للتحويل والتدابير المقترحة للتحقق المقدمة من تقوم الأمانة - 79  

للتحقق من تحويل المرفق ، وذلك بالتشاور الوثيق  اس الخبرة المكتسبة من عمليات التفتيش السابقة ، بإعداد خطةوعلى أس

مع الدولة الطرف. وينبغي أن تحل عنطريق المشاورات أي خلافات تنشأ بين الأمانة الفنية والدولة الطرف بشأن 

بقصد تيسير تنفيذ  ئل لم تحل من أجل اتخاذ الإجراء المناسبالملائمة. وتحال إلى المجلس التنفيذي أي مسا التدابير

 الاتفاقية تنفيذا تاما.
بين المجلس  الوفاء بأحكام المادة الخامسة وهذا الجزء ، يتفق على الخطط المجمعة للتحويل والتحقق للتأكد من - 80    

 يوما على الأقل. 60أن يبدأ فيه التحويل بـ  مالتنفيذي والدولة الطرف. وينبغي إتمام هذا الاتفاق قبل الموعد المعتز
الخطة  المجلس التنفيذي أن يتشاور مع الأمانة الفنية بشأن أي مسألة تتعلق بمدى ملاءمة يجوز لأي عضو في - 81

المجلس التنفيذي ، توضع الخطة موضع  المجمعة للتحويل والتحقق. وإذا لم يكن هناك اعتراض من جانب أي من أعضاء

 ذ.التنفي
صعوبات  صعوبات ، يدخل المجلس التنفيذي في مشاورات مع الدولة الطرف لحلها. فإذا ظلت أي إذا ووجهت أي - 82   

طرق التحويل إلى تأخير تنفيذ الأجزاء  بغير حل ، تعين إحالتها إلى المؤتمر. ولا يجوز أن يؤدي حل أي خلافات بشأن

 التحويل. الأخرى المقبولة من خطة
التحقق  التوصل إلى اتفاق مع المجلس التنفيذي بشأن جوانب من التحقق ، أو إذا تعذر أعمال خطة ا لم يتمإذ    - 83

 الموقعية والوجود المادي للمفتشين. المعتمدة ، يجري التحقق من التحويل عن طريق الرصد المتواصل بالأجهزة
له في عملية  وينبغي ألا يتدخل التحقق تدخلا لا موجب التحويل والتحقق وفقا للخطة المتفق عليها. يجب أن يسير - 84  



                                                           
 التحويل. التحويل ، وأن يجري بحضور المفتشين بالموقع للتأكد من

للمفتشين الوصول  العشر التالية لإثبات المدير العام رسميا اكتمال التحويل ، تتيح الدولة الطرف خلال السنوات - 85   

وجميع الأنشطة ، وجميع أصناف المعدات في  ، ويحق للمفتشين تفقد جميع المناطقبدون عائق إلى المرفق في أي وقت. 

المرفق. ويحق للمفتشين أيضا التحقق من أنالأنشطة التي تجرى في المرفق متمشية مع أي شروط يحددها المجلس 

هذا المرفق ،  زء الثاني منبموجب هذا الفرع. ويحق للمفتشين كذلك ، وفقا لأحكام الفرع هاء من الج التنفيذي والمؤتمر

، ومنتجاتها الثانوية  1كيميائية من مواد الجدول  أخذ عينات من أي منطقة بالمرفق وتحليلها للتحقق من عدم وجود مواد

المرفق  ، وللتحقق من أن الأنشطة التي تجري في 2والمواد الكيميائية المدرجة في الجدول  الثابتة ، ونواتج الانحلال ،

والمؤتمر بموجب هذا الفرع. ويكون  أي شروط أخرى تتعلق بالأنشطة الكيميائية يحددها المجلس التنفيذي متمشية مع

جيم من الجزء العاشر من هذا المرفق ، إلى موقع المعمل المقام فيه  للمفتشين أيضا الحق في الوصول المنظم ، وفقا للفرع

المحول. ومتى  الطرف أن تقدم تقريرا سنويا عن أنشطة المرفق فترة السنوات العشر ، يجب على الدولة المرفق. وخلال

الأمانة الفنية في الاعتبار ، طبيعة التدابير  اكتملت فترة السنوات العشر ، يقرر المجلس التنفيذي ، مع أخذ توصيات

 التحقق. الواجبة لمواصلة
 دة الخامسة.من الما 19التحقق من المرفق المحول وفقا للفقرة  توزع تكاليف - 86   

  السادس الجزء

  غير المحظورة بموجب الاتفاقية وفقا للمادة السادسة الأنشطة

  الكيميائية والمرافق المتصلة بهذه المواد 1المتعلق بمواد الجدول  النظام

 عامة أحكام -ألف 
استخدامها خارج  حتفاظ بها أوأو احتيازها أو الا 1دولة طرف بإنتاج مواد كيميائية من مواد الجدول  يجب ألا تقوم أي - 1

أراضيها هي ، باستثناء نقلها إلى دولة طرف  أراضي الدول الأطراف ، ويجب ألا تنقل هذه المواد الكيميائية خارج

 أخرى.
نقلها أو  أو احتيازها أو الاحتفاظ بها أو 1دولة طرف بإنتاج مواد كيميائية من مواد الجدول  يجب ألا تقوم أي - 2

 :استخدامها 
 ؛ المواد الكيميائية تستخدم في الأغراض البحثية أو الطبية أو الصيدلانية أو الوقائية أ( ما لم تكن هذه)
 ؛ وكميات هذه المواد الكيميائية مقتصرة تماما على ما يمكن تبريره لهذه الأغراض ب( وما لم تكن أنواع)
 متري واحد أو أقل ؛ وقت معين ولهذه الأغراض مساوية لطن الكمية الكلية لهذه المواد الكيميائية في أي ج( وما لم تكن)
الإنتاج والسحب  الكمية الكلية التي تحتازها دولة طرف لمثل هذه الأغراض في أي سنة تقويمية عن طريق د( وما لم تكن)

 أقل. من مخزونات الأسلحة الكيميائية والنقل مساوية لطن متري واحد أو
 النقل عمليات -باء 
أخرى  إلى خارج إقليمها إلا إلى دولة طرف 1طرف أن تنقل مواد كيميائية من مواد الجدول  جوز لدولةلا ي - 3

 .2 وللأغراض البحثية أو الطبية أو الصيدلانية أو الوقائية فقط وفقا للفقرة
 المواد الكيميائية المنقولة إلى دولة ثالثة. يجب ألا يعاد نقل - 4
يوما  30أخرى بـ  رفان بإخطار الأمانة الفنية قبل أي نقل من هذا القبيل إلى دولة طرفالدولتان الط يجب أن تقوم - 5

 على الأقل.
ويقدم  إعلانا سنويا مفصلا بشأن عمليات النقل المضطلع بها خلال السنة التقويمية السابقة. تصدر كل دولة طرف - 6

 المعلومات التالية : 1من مواد الجدول  مادة كيميائية يوما من نهاية تلك السنة ويتضمن بالنسبة لكل 90الإعلان خلال 
 Chemical) للمادة ، والصيغة البنائية ، ورقم التسجيل في "سجل دائرة المستخلصات الكيميائية" أ( الاسم الكيميائي(

Abstracts Service Registry))إن وجد( ؛ 
الكمية  أخرى. ويجب ، بالنسبة لكل عملية نقل ، بيانمن دول أخرى أو المنقولة إلى دول أطراف  ب( الكمية المحتازة(

 والمتلقي والغرض.
 الإنتاج -جيم 

 للإنتاج المبادئ العامة
. 12إلى  8 الأولوية القصوى لتأمين سلامة الناس وحماية البيئة أثناء الإنتاج ، بمقتضى الفقرات تعطي كل دولة طرف - 7

 والابتعاثات. رها الوطنية للسلامةوتقوم أي دولة بمثل هذا الإنتاج وفقا لمعايي

 الصغير الحجم المرفق الوحيد
الوقائية أن  للأغراض البحثية أو الطبية أو الصيدلانية أو 1تنتج مواد كيميائية من مواد الجدول  على كل دولة طرف - 8



                                                           
 .12و 11و 10ي الفقرات باستثناء ما هو مبين ف تقوم بالإنتاج في مرفق وحيد صغير الحجم توافق عليه الدولة الطرف ،

المضطلع به في مرفق وحيد صغير الحجم ، في أوعية تفاعل في خطوط للإنتاج ليست  ويجرى الإنتاج ، - 9   

وألا يتجاوز مجموع حجم جميع  لتر 100للتشغيل المتواصل ؛ وينبغي لحجم وعاء التفاعل من هذا القبيل ألا يتجاوز  مهيأة

 لتر. 500من  لترات أكثر 5الواحد منها  أوعية التفاعل التي يتعدى حجم

 الأخرى المرافق
لأغراض  كيلوغرامات سنويا 10بكميات لا يتجاوز مجموعها الكلي  1كيميائية من مواد الجدول  يجوز إنتاج مواد - 10  

 ف.المرفق لموافقة الدولة الطر وقائية في مرفق واحد خارج المرفق الوحيد الصغير الحجم. ويجب أن يخضع هذا
غرام سنويا لأغراض بحثية أو طبية  100بكميات تتجاوز  1كيميائية من مواد الجدول  يجوز إنتاج مواد - 11   

كيلوغرامات في السنة لكل  10صيدلانية خارج نطاق المرفق الوحيد الصغير الحجم بكميات لا يتجاوز مجموعها الكلي  أو

 الطرف. الدولةمرفق. ويجب أن تخضع مثل هذه المرافق لموافقة 
في  لأغراض بحثية أو طبية أو صيدلانية ، لا لأغراض وقائية ، 1كيميائية من مواد الجدول  يجوز تخليق مواد - 12   

المرافق لأي التزام متصل  غرام سنويات لكل مرفق. ولا تخضع هذه 100مختبرات بكميات يقل مجموعها الكلي عن 

 و"هاء". الفرعين "دال" بالإعلان والتحقق على النحو المبين في

 الإعلانات -دال 

 الصغير الحجم المرفق الوحيد
تقني  طرف تخطط لتشغيل مثل هذا المرفق الأمانة الفنية بمعلومات عن موقع المرفق بدقة ووصف تزود كل دولة - 13   

القائمة يجب تقديم هذا بالمرافق  مفصل له ، بما في ذلك قائمة جرد بالمعدات ورسوم تخطيطية تفصيلية. وفيما يتعلق

نفاذ الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية. ويجب تقديم الإعلانات  يوما بعد بدء 30الإعلان الأولي في موعد لا يتجاوز 

 يوما. 180المرافق الجديدة قبل الموعد المقرر لبدء العمليات بما لا يقل عن  الأولية عن
الأولي. ويقدم  لى الأمانة الفنية بالتغييرات المعتزمة فيما يتصل بالإعلانطرف إخطارا مسبقا إ تقدم كل دولة - 14

 يوما. 180الإخطار قبل حدوث التغييرات بما لا يقل عن 
سنويا مفصلا  في مرفق وحيد صغير الحجم إعلانا 1الطرف التي تنتج مواد كيميائية من مواد الجدول  تصدر الدولة - 15

يوما بعد نهاية تلك السنة  90موعد لا يتجاوز  ة التقويمية السابقة. ويقدم الإعلان فييتعلق بأنشطة المرفق في السن

 : التقويمية ويتضمن ما يلي
 المرفق ؛ أ( بيان ماهية)
المعلومات التالية  منتجة أو محتازة أو مستهلكة أو مخزونة في المرفق ، 1كيميائية من مواد الجدول  ب( بالنسبة لكل مادة)

: 
 إن وجد( ؛) للمادة ، والصيغة البنائية ، ورقم التسجيل في "سجل دائرة المستخلصات الكيميائية" الكيميائي الاسم "1"
 والكمية المنتجة ؛ الطرق المستخدمة "2"
 ؛ 1في الجدول  والمستخدمة في إنتاج مواد كيميائية مدرجة 3أو  2أو  1السلائف المدرجة في الجداول  اسم وكمية "3"
 في المرفق والغرض )الأغراض( من الاستهلاك ؛ المستهلكةالكمية  "4"
ذكر الكمية  من ، أو المشحونة إلى ، مرافق أخرى داخل الدولة الطرف. وينبغي ، بالنسبة لكل شحنة ، الكمية المتلقاة "5"

 والمتلقي والغرض ؛
 المخزونة في أي وقت خلال السنة ؛ الكمية القصوى "6"
 هاية السنة.في ن الكمية المخزونة "7"

للمرفق ،  تغييرات حدثت في المرفق خلال السنة مقارنة بما سبق تقديمه من أوصاف تقنية مفصلة ج( معلومات عن أي(

 المفصلة. بما في ذلك قوائم جرد المعدات والرسوم التخطيطية
مفصلا  علانا سنويافي مرفق وحيد صغير الحجم إ 1طرف تنتج مواد كيميائية مدرجة في الجدول  تصدر كل دولة - 16

يوما قبل  90الإعلان في موعد لا يتجاوز  يتعلق بالأنشطة المعتزمة والإنتاج المتوقع في المرفق في السنة التالية. ويقدم

 : بدء تلك السنة ويتضمن ما يلي
 المرفق ؛ أ( بيان ماهية(
المعلومات التالية  كها أو تخزينها في المرفق ،يتوقع إنتاجها أو استهلا 1كيميائية مدرجة في الجدول  ب( بالنسبة لكل مادة(

: 
 إن وجد( ؛) للمادة ، والصيغة البنائية ، ورقم التسجيل في "سجل دائرة المستخلصات الكيميائية" الاسم الكيميائي "1"
 إنتاجها والغرض من الإنتاج. الكمية المتوقع "2"

للمرفق ،  مقارنة بما سبق تقديمه من أوصاف تقنية مفصلةتغييرات متوقعة في المرفق خلال السنة  ج( معلومات عن أي(



                                                           
 المفصلة. بما في ذلك قوائم جرد المعدات والرسوم التخطيطية

 11و 10المشار إليها في الفقرتين  المرافق الأخرى
الأمانة الفنية  ، تزود كل من الدول الأطراف 11و 10مرفق من المرافق المشار إليها في الفقرتين  فيما يتعلق بكل - 17  

المعنية( وفقا لما تطلبه الأمانة الفنية. ويجب أن  باسم المرفق وبموقعه وبوصف تقني مفصل له أو جزئه المعني )أجزائه

هذا  لأغراض وقائية. وبالنسبة للمرافق القائمة ، يقدم 1مواد كيميائية مدرجة في الجدول  تبين بالتحديد المرافق التي تنتج

للدولة الطرف. وتقدم الإعلانات الأولية عن  يوما بعد بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة 30ي موعد لا يتجاوز الإعلان الأولي ف

 يوما. 180يقل عن  المرافق الجديدة قبل بدء العمليات بما لا
ن الأولي ، بالإعلا الدول الأطراف إخطارا مسبقا إلى الأمانة الفنية بالتغييرات المعتزمة فيما يتصل تقدم كل من - 18   

 يوما. 180 ويقدم الإخطار قبل الموعد المحدد لإجراء التغييرات بما لا يقل عن
ويقدم هذا  طرف ، عن كل مرفق ، إعلانا سنويا مفصلا ، بشأن أنشطة المرفق في السنة السابقة. تصدر كل دولة - 19

 : يوما بعد نهاية تلك السنة ويشمل ما يلي 90الإعلان في موعد لا يتجاوز 
 المرفق ؛ أ( بيان ماهية(
 : 1التالية بالنسبة لكل من المواد الكيميائية المدرجة في الجدول  ب( المعلومات)

 ؛ والصيغة البنائية ورقم التسجيل في "سجل دائرة المستخلصات الكيميائية" )إن وجد( الاسم الكيميائي "1"
 ية ، الطرق المستخدمة ؛وكذلك ، في حالة الإنتاج لأغراض وقائ الكمية المنتجة ، "2"
 ؛ 1الجدول  والمستخدمة في إنتاج مواد كيميائية مدرجة في 3أو  2أو  1السلائف المدرجة في الجدول  اسم وكمية "3"
 في المرفق والغرض من الاستهلاك ؛ الكمية المستهلكة "4"
والمتلقي  قل ، ينبغي ذكر الكميةإلى مرافق أخرى داخل الدولة الطرف. وبالنسبة لكل عملية ن الكمية المنقولة "5"

 والغرض ؛
 المخزونة في أي وقت خلال السنة ؛ الكمية القصوى "6"
 في نهاية السنة ؛ الكمية المخزونة "7"

أوصاف تقنية  تغييرات في المرفق أو في أجزائه ذات الصلة خلال السنة مقارنة بما قدم سابقا من ج( معلومات عن أي(

 مفصلة للمرفق.
في  طرف ، عن كل مرفق ، إعلانا سنويا مفصلا يتعلق بالأنشطة المعتزمة والإنتاج المتوقع تصدر كل دولة - 20    

 السنة ويتضمن ما يلي : يوما قبل بدء تلك 90المرفق في السنة التالية. ويقدم الإعلان في موعد لا يتجاوز 
 المرفق ؛ أ( بيان ماهية(
 : 1ئية مدرجة في الجدول التالية عن كل مادة كيميا ب( المعلومات(

 إن وجد( ؛) الكيميائية وصيغتها البنائية ورقم التسجيل في "سجل دائرة المستخلصات الكيميائية" اسم المادة "1"
 ؛ إنتاجها والفترات الزمنية المتوقعة للإنتاج وأغراض الإنتاج الكمية المتوقع "2"

سابقا من  في أجزائه ذات الصلة خلال السنة مقارنة بما قدمتغييرات متوقعة في المرفق كله أو  ج( معلومات عن أي(

 أوصاف تقنية مفصلة للمرفق.
 التحقق -هاء 

 الصغير الحجم المرفق الوحيد

الكيميائية  التحقق في المرفق هو التحقق من صحة الإعلان عن الكميات المنتجة من المواد هدف أنشطة - 21

 واحدا. تجاوز كميتها الكلية طنا متريا. وبخاصة من عدم 1المدرجة في الجدول 

الوحيد الصغير الحجم لتحقق موقعي دولي منهجي عن طريق التفتيش الموقعي والرصد  يخضع المرفق - 22

 موقعية. بأجهزة

وكثافة ومدة وتوقيت وطريقة عمليات التفتيش على مرفق بعينه على الخطر الذي  يتوقف عدد - 23   

وطبيعة الأنشطة  ذات الصلة على موضوع الاتفاقية والغرض منها ، وخصائص المرفقالمواد الكيميائية  تشكله

 )ط( من المادة الثامنة. 21المناسبة عملا بالفقرة  المنفذة فيه. ويتولى المؤتمر دراسة وإقرار المبادئ التوجيهية

ق بالمرفق ، بما في التفتيش الأولي هو التحقق من المعلومات المقدمة فيما يتعل يكون الغرض من   - 24

 .9 التحقق من الحدود المفروضة على أوعية التفاعل على النحو المبين في الفقرة ذلك

مرفق  يوما كحد أقصى بعد بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لأي دولة طرف ، تعقد الدولة اتفاق 180في غضون  - 25

 للمرفق. لةمع المنظمة ، على أساس اتفاق نموذجي ، يشمل إجراءات تفتيش مفص

اتفاق  طرف تعتزم إنشاء مرفق وحيد صغير الحجم بعد بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لها بعقد تقوم كل دولة - 26



                                                           

قبل بدء تشغيله أو  مرفق مع المنظمة ، على أساس اتفاق نموذجي ، يشمل إجراءات تفتيش مفصلة للمرفق

 استخدامه.
 الثامنة. )ط( من المادة 21لا بالفقرة ويقر نموذجا للاتفاقات عم يدرس المؤتمر - 27

 11و 10المشار إليها في الفقرتين  المرافق الأخرى

هو التحقق مما  11و 10أنشطة التحقق في أي من المرافق المشار إليها في الفقرتين  يكون الهدف من - 28

 : يلي

 المعلنة ؛ ستثناء المواد الكيميائية، با 1المرفق في إنتاج أي مادة كيميائية مدرجة في الجدول  أ( عدم استخدام)

المدرجة  النحو الصحيح عن الكميات المنتجة أو المجهزة أو المستهلكة من المواد الكيميائية ب( الإعلان على(

 ؛ وتمشي هذه الكميات مع الاحتياجات المتعلقة بالغرض المعلن 1في الجدول 

 أخرى. لأغراض 1في الجدول استخدام المواد الكيميائية المدرجة  ج( عدم تحويل أو(

 موقعية. للتحقق المنهجي عن طريق التفتيش الموقعي والرصد بأجهزة يخضع المرفق - 29    

وكثافة ومدة وتوقيت وطريقة عمليات التفتيش على مرفق بعينه على الخطر الذي  يتوقف عدد - 30    

المرفق وطبيعة  والغرض منها ، وعلى خصائصكميات المواد الكيميائية المنتجة على موضوع الاتفاقية  تشكله

)ط( من المادة  21الأنشطة المنفذة فيه. ويتولى المؤتمر دراسة وإقرار المبادئ التوجيهيةالمناسبة عملا بالفقرة 

 الثامنة.

يوما كحد أقصى بعد بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف تعقد الدولة مع  180في غضون  - 31   

 مرفق. فاقات مرفق على أساس اتفاق نموذجي يشمل إجراءات مفصلة لتفتيش كلات المنظمة

طرف تعتزم إنشاء مثل هذا المرفق بعد بدء نفاذ الاتفاقية بعقد اتفاق مرفق مع  وتقوم كل دولة - 32   

 قبل بدء تشغيل المرفق أو استخدامه. المنظمة

  السابع الجزء

  وفقا للمادة السادسةغير المحظورة بموجب الاتفاقية  الأنشطة

  الكيميائية والمرافق المتصلة بهذه المواد 2المتعلق بمواد الجدول  النظام

 الإعلانات -ألف 

 المتعلقة بالبيانات الوطنية الإجمالية الإعلانات

الأولية والإعلانات السنوية التي يتعين على الدولة الطرف أن تقدمها بموجب  إن الإعلانات - 1    

المنتجة والمجهزة  من المادة السادسة. يجب أن تشمل البيانات الوطنية الإجمالية عن الكميات 8و 7 الفقرتين

الكيميائية في السنة التقويمية السابقة ، مع  2والمستهلكة والمستوردة والمصدرة من كل مادة من مواد الجدول 

 البلدان المعنية. تحديد كمي لواردات وصادرات كل من

 : ل دولة طرفتقدم ك - 2    

وابتداء من  يوما بعد نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة لها ؛ 30في موعد لا يتجاوز  1عملا بالفقرة  أ( إعلانات أولية(

 السابقة. يوما بعد انتهاء السنة التقويمية 90موعد لا يتجاوز  ب( إعلانات سنوية في(السنة التقويمية التالية ،

 الكيميائية 2المعامل التي تنتج ، أو تجهز أو تستهلك مواد الجدول المتعلقة بمواقع  الإعلانات

أو  إعلانات أولية وسنوية عن جميع مواقع المعامل التي تتألف من معمل واحد أو أكثر أنتجت يلزم تقديم - 3    

تهلك في أو تجهز أو تس جهزت أو استهلكت خلال أي من السنوات التقويمية الثلاث السابقة أو يتوقع أن تنتج

 السنة التقويمية التالية أكثر من :
 ؛ ، الجزء ألف 2مادة كيميائية واردة أمامها العلامة "*" في الجدول  كيلوغرام من 1أ( )

 أو الكيميائية ، الجزء ألف ، 2أية مادة أخرى من مواد الجدول  كيلوغرام من 100ب( )

 اء.، الجزء ب 2كيميائية من مواد الجدول  طن من مادة 1ج( )

 : تقدم كل دولة طرف - 4

وابتداء من  يوما بعد نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة لها ، 30في موعد لا يتجاوز  3عملا بالفقرة  أ( إعلانات أولية)

 السنة التقويمية التالية ؛

 ؛ ةيوما بعد انتهاء السنة التقويمية السابق 90الأنشطة السالفة في موعد لا يتجاوز  ب( إعلانات سنوية عن)

ويتعين  يوما قبل بدء السنة التقويمية التالية. 60الأنشطة المتوقعة في موعد لا يتجاوز  ج( إعلانات سنوية عن)



                                                           

بدء هذا النشاط بخمسة أيام  الإعلان عن أي نشاط إضافي قد يخطط له بعد تقديم الإعلان السنوي ، وذلك قبل

 على الأقل.
مادة  عن المخاليط التي تحتوي على تركيز منخفض من 3عملا بالفقرة عام ، تقديم إعلانات  لا يلزم ، بوجه - 5

في الحالات التي يرى فيها أن  الكيميائية. ويلزم فقط تقديمها ، وفقا للمبادئ التوجيهية ، 2من مواد الجدول 

ى من المخلوط ووزنه الإجمالي يشكلان خطرا عل 2المادة الكيميائية المدرجة في الجدول  سهولة استعادة

 21ويتولى المؤتمر دراسة وإقرار هذه المبادئ التوجيهية عملا بالفقرة  موضوع هذه الاتفاقية والغرض منها.

 الثامنة. )ط( من المادة

 ما يلي : 3الإعلانات عن موقع المعمل عملا بالفقرة  يجب أن تشمل - 6

 واسم المالك أو الشركة أو المؤسسة المشغلة له ؛ أ( اسم موقع المعمل)

 بالضبط بما في ذلك عنوانه ؛ و ب( مكان موقع المعمل)

 المرفق. المقامة داخل الموقع والتي يعلن عنها عملا بالجزء الثامن من هذا ج( عدد المعامل)

، بالنسبة لكل معمل مقام  3الإعلانات التي تقدم عن موقع المعمل عملا بالفقرة  يجب أيضا أن تشمل - 7

 : ، المعلومات التالية 3المواصفات الواردة في الفقرة  الموقع ويندرج في إطار داخل

 المالك ، أو الشركة أو المؤسسة المشغلة له ؛ أ( اسم المعمل واسم)

 ؛ داخل الموقع بما في ذلك رقم المبنى أو الهيكل بالتحديد ، إن وجد ب( موقعه بالضبط)

 ؛ ج( أنشطته الرئيسية)

 المعمل : د( ما إذا كان)

 الكيميائية ؛ 3يستهلك مادة )أو مواد( معلنة من مواد الجدول  جهز أوينتج أو ي "1"

 الأنشطة أم متعدد الأغراض ؛ و مخصصا لهذه "2"

الكيميائية ، بما في  2فيما يتعلق بمادة )أو بمواد( معلنة من مواد الجدول  يؤدي أنشطة أخرى "3"

 مواصفات هذا النشاط الآخر )مثال ذلك ، التخزين( ؛ و ذلك

 الكيميائية. 2للمعمل بالنسبة لكل مادة معلنة من مواد الجدول  ( الطاقة الإنتاجيةه)

المعلومات التالية عن كل  3الإعلانات التي تقدم عن موقع المعمل عملا بالفقرة  يجب أيضا أن تشمل - 8

 أعلى من عتبة الإعلان : 3كيميائية من مواد الجدول  مادة

التسجيل  والاسم الشائع أو التجاري المستخدم في المرفق ، والصيغة البنائية ، ورقمللمادة ،  أ( الاسم الكيميائي)

 في سجل دائرة المستخلصات الكيميائية ، إن وجد ؛
موقع  الأولي : إجمالي الكمية التي أنتجها أو جهزها أو استهلكها أو استوردها أو صدرها ب( في حالة الإعلان)

 مية الثلاث السابقة ؛المعمل في كل من السنوات التقوي
السنوي عن الأنشطة السالفة : إجمالي الكمية التي أنتجها أو جهزها أو استهلكها  ج( في حالة الإعلان)

 ؛ استوردها أو صدرها موقع المعمل في السنة التقويمية السابقة أو

يستهلكها  ها أو يجهزها أوالسنوي عن الأنشطة المتوقعة : إجمالي الكمية المتوقع أن ينتج د( في حالة الإعلان)

المتوقعة للإنتاج أو التجهيز أو الاستهلاك  موقع المعمل في السنة التقويمية التالية ، بما في ذلك الفترات الزمنية

 ؛ وكذلك :
 : أجلها كانت المادة الكيميائية أو سوف تنتج أو تجهز أو تستهلك ه( الأغراض التي من)

 الموقع مع تحديد أنواع الناتج ؛والاستهلاك في  التجهيز "1"

ما  داخل أراضي الدولة الطرف أو إلى أي مكان آخر يخضع لولايتها أو سيطرتها ، مع تحديد البيع أو النقل "2"

تحديد أنواع الناتج  ، إذا كان هذا البيع أو النقل إلى صناعة أخرى أو إلى تاجر أو مقصد آخر ، وإن أمكن

 النهائي ؛
 مع تحديد الدول المصدر إليها ؛ أو اشرالتصدير المب "3"

 تحديد هذه الأغراض. أغراض أخرى ، مع "4"

 الماضي الكيميائية لأغراض الأسلحة الكيميائية في 2المتعلقة بإنتاج مواد الجدول  الإعلانات

عن  الإعلانيوما بعد نفاذ هذه الاتفاقية نافذة بالنسبة لها ، ب 30في موعد لا يتجاوز  ، تقوم كل دولة طرف - 9

مادة من مواد  1946يناير  / كانون الثاني 1جميع مواقع المعامل التي تتألف من معامل أنتجت في أي وقت منذ 



                                                           

 الكيميائية. الكيميائية لأغراض الأسلحة 2الجدول 

 : ما يلي 9الإعلانات التي تقدم عن موقع المعمل عملا بالفقرة  يجب أن تشمل - 1

 م المالك أو الشركة أو المؤسسة المشغلة له ؛واس أ( اسم موقع المعمل)

 في ذلك العنوان ؛ ب( موقعه بالضبط بما)

، تقدم  9مقام داخل الموقع ، ويندرج في إطار المواصفات الواردة في الفقرة  ج( بالنسبة لكل معمل)

 و ؛ 7المعلومات المطلوبة بموجب الفقرات الفرعية )أ( إلى )هـ( من الفقرة  نفس

 : الكيميائية أنتجت لأغراض الأسلحة الكيميائية 2من مواد الجدول  بة لكل مادةد( بالنس)

للمادة ، والاسم الشائع أو التجاري المستخدم في موقع المعمل لأغراض إنتاج  الإسم الكيميائي "1"

 ن وجد ؛إ ، الكيميائية ، والصيغة البنائية ، ورقم التسجيل في سجل دائرة المستخلصات الكيميائية الأسلحة

 أنتجت فيها المادة الكيميائية والكمية التي أنتجت منها ؛ و التواريخ التي "2"

 عرف. إليه المادة الكيميائية والمنتج النهائي الذي أنتج هناك ، إن الموقع الذي سلمت "3"

 إلى الدول الأطراف إرسال المعلومات

هذا الفرع  ، قائمة بمواقع المعامل المعلن عنها بموجب الفنية إلى الدول الأطراف ، عند الطلب تنقل الأمانة - 11

)أ( ،  8، و 3)د(  7" و1د( ") 7)ج( ، و 7)أ( ، و 7، و 6، مشفوعة بالمعلومات المنصوص عليها في الفقرات 

 .10و

 التحقق -باء 

 عامة أحكام

المعامل  الموقعي لمواقعمن المادة السادسة من خلال التفتيش  4المنصوص عليه في الفقرة  يباشر التحقق - 12

السنوات التقويمية الثلاث  التي أعلن عن أنها تتألف من معمل أو أكثر أنتج أو جهز أو استهلك خلال أي من

 السابقة ، أو يتوقع أن ينتج أو يجهز أو يستهلك في السنةالتقويمية التالية أكثر من :

 ؛ ، الجزء ألف 2ة "*" في الجدول مادة كيميائية واردة أمامها العلام كيلوغرامات من 10أ( )

 ، الجزء ألف ؛ أو 2مادة كيميائية أخرى من مواد الجدول  ب( طن واحد من أية)

 ، الجزء باء. 2كيميائية من مواد الجدول  أطنان من مادة 10ج( )

الثامنة يجب  دة)أ( من الما 21وميزانية المنظمة اللذين يتعين أن يعتمدهما المؤتمر عملا بالفقرة  إن برنامج - 13

ولدى تخصيص الموارد التي تتاح  أن يتضمنا ، كبند منفصل ، برنامجا وميزانية للتحقق بموجب هذا الفرع.

خلال السنوات الثلاث الأولى بعد نفاذ هذه الاتفاقية ، يجب  للتحقق بموجب المادة السادسة ، فإن الأمانة الفنية ،

لمواقع المعامل المعلن عنها بموجب الفرع ألف. ويستعرض التخصيص التفتيش الأولية  أن تمنح أولوية لعمليات

 بعد على أساس الخبرة المكتسبة. فيما

 .22 إلى 15الفنية عمليات تفتيش أولية ، وعمليات تفتيش لاحقة وفقا لأحكام الفقرات  تجري الأمانة - 14

 التفتيش أهداف

من أن الأنشطة تجري وفقا للالتزامات بموجب العام من عمليات التفتيش هو التحقق  يكون الهدف - 15

لتفتيش مواقع المعامل  الاتفاقية وبما يتمشى مع المعلومات المقدمة في الإعلانات. وتشمل الأهداف الخاصة هذه

 : المعلن عنها بموجب الفرع ألف التحقق من

الجزء  ا كان يتم وفقا لأحكام، وخصوصا إنتاجها ، إلا إذ 1مادة كيميائية من مواد الجدول  أ( عدم وجود أية)

 السادس من هذا المرفق ؛
 و الكيميائية مع الإعلانات ؛ 2إنتاج أو تجهيز أو استهلاك مواد الجدول  ب( تمشي مستويات)

 الكيميائية إلى أنشطة محظورة بموجب هذه الاتفاقية. 2الجدول  ج( عدم تحويل مواد)

 الأولية عمليات التفتيش

، تفتيشا أوليا بأسرع ما يمكن ،  12ن مواقع المعامل يراد تفتيشه عملا بالفقرة م يتلقى كل موقع - 16

مواقع المعامل  يفضل أن يتم التفتيش في موعد لا يتجاوز ثلاث سنوات بعد نفاذ هذه الاتفاقية. وتتلقى ولكن

عن الإنتاج أو التجهيز أو واحدة من أول إعلان  المعلن عنها بعد هذه الفترة تفتيشا أوليا في موعد لا يتجاوز سنة

اختيار مواقع المعامل التي تفتش تفتيشا أوليا بطريقة تحول دون التنبؤ  الاستهلاك. وتتولى الأمانة الفنية

 بالموعد المقرر لتفتيشها. بالضبط



                                                           

 الطرف التفتيش الأولي ، إعداد مشروع اتفاق مرفق بشأن موقع المعمل ، ما لم تتفق الدولة يتم ، أثناء - 17

 موضع التفتيش والأمانة الفنية على أنه لا ضرورة لذلك.
تقييما للخطر  بتواتر وكثافة عمليات التفتيش اللاحقة ، يجري المفتشون ، أثناء التفتيش الأولي ، فيما يتعلق - 18

منها ، وخصائص موقع المعمل ،  الذي تشكله المواد الكيميائية ذات الصلة على موضوع الاتفاقية والغرض

 الحسبان ، ضمن جملة أمور ، المعايير التالية : بيعة الأنشطة التي تباشر فيه ، على أن تؤخذ فيوط

 ؛ الكيميائية المدرجة في الجداول ، والنواتج النهائية المنتجة بها ، إن وجدت أ( سمية المواد)

 ؛ جري تفتيشهالكيميائية المدرجة في الجداول المخزونة عادة في الموقع الذي ي ب( كمية المواد)

والمخزونة عادة  الكيميائية المغذية المستخدمة في إنتاج المواد الكيميائية المدرجة في الجداول ج( كمية المواد)

 في الموقع الذي يجري تفتيشه ؛

 الكيميائية ؛ و 2لمعامل إنتاج مواد الجدول  د( الطاقة الإنتاجية)

 تفتيشه. ن وتعبئة مواد كيميائية سامة في الموقع الذي يجريالتحويل لبدء إنتاج وتخزي هـ( القدرة وإمكانية)

 التفتيش عمليات

 أوليا. لعمليات تفتيش لاحقة ، بعد تفتيشه تفتيشا 12معمل يتعين تفتيشه عملا بالفقرة  يخضع كل موقع - 19

الأمانة الفنية  توليمواقع معامل معينة لتفتيشها ، ولدى تقرير تواتر وكثافة عمليات التفتيش ،  لدى اختيار - 20

المادة الكيميائية ذات الصلة ،  الاعتبار الواجب للخطر الذي تشكله على أهداف وأغراض هذه الاتفاقية

على أن يؤخذ في الحسبان اتفاق المرفق ذي الصلة  ، وخصائص موقع المعمل ، وطبيعة الأنشطة التي تباشر فيه

 ش اللاحقة.وعمليات التفتي ونتائج عمليات التفتيش الأولية

بالموعد  الفنية موقع المعمل المعين الذي ينبغي تفتيشه بطريقة تحول دون التنبؤ بالضبط تختار الأمانة - 21

 المقرر لتفتيشه.
لأي موقع معمل أكثر من عمليتي تفتيش في كل سنة تقويمية بموجب أحكام هذا الفرع.  لا يجوز أن تجري - 22

 التاسعة. يش التي تجرى عملا بالمادةأن هذا لا يقيد عمليات التفت إلا

 التفتيش إجراءات

المبادئ التوجيهية المتفق عليها ، والأحكام الأخرى ذات الصلة والمنصوص عليها في  بالإضافة إلى - 23

 أدناه. الواردة 30إلى  24المرفق وفي المرفق المتعلق بالسرية ، تنطبق الفقرات  هذا

يوما بعد إتمام التفتيش الأولي ،  90المعمل المعلن عنه في موعد لا يتجاوز لموقع  يعقد اتفاق مرفق - 24

الفنية على أنه لا  الدولة الطرف موضع التفتيش والمنظمة ما لم تتفق الدولة الطرف موضع التفتيش والأمانة بين

موقع المعمل  إجراء عمليات التفتيش في حاجة لذلك. وينبغي أن يوضع على أساس اتفاق نموذجي ، وأن ينظم

 25عمليات التفتيش وإجراءات التفتيش التفصيلية وفقا للفقرات  المعلن عنه. وأن يحدد الاتفاق تواتر وكثافة

 .29 إلى

الكيميائية  2التفتيش على المعمل المعلن عنه )أو المعامل المعلن عنها( لإنتاج مواد الجدول  يجب أن يتركز - 25

أخرى من هذا الموقع ، تعين منحه  ا طلب فريق التفتيش الوصول إلى أجزاءفي نطاق الموقع المعلن عنه. وإذ

من الجزء الثاني من هذا  51بتقديم إيضاحات عملا بالفقرة  إمكانية الوصول إلى هذه المناطق وفقا للالتزام

محددة في أو في حالة عدم وجود اتفاق مرفق ، وفقا لقواعد الوصول المنظم ال ، المرفق ووفقا لاتفاق المرفق

 جيم ، من الجزء العاشر ، من هذا المرفق. الفرع

الاطلاع على السجلات ، حسب الاقتضاء ، من أجل ضمان عدم حدوث تحويل  تتاح إمكانية - 26

 الإعلانات. الكيميائية المعلنة ، وضمان أن الإنتاج كان متمشيا مع للمادة

 عنها. مواد كيميائية مدرجة في الجداول ولم يعلنالعينات وتحليلها للتأكد من عدم وجود  يجرى أخذ - 27

 المناطق التي يتعين تفتيشها ما يلي : يجوز أن تشمل - 28

 ؛ تسلم أو تخزن فيها المواد الكيميائية المغذية )المواد الداخلة في التفاعل( أ( المناطق التي)

 ؛ ل قبل إدخالها في أوعية التفاعلتجري فيها عمليات معالجة للمواد الداخلة في التفاع ب( المناطق التي)

الاقتضاء من المناطق المشار إليها في الفقرة الفرعية )أ( أو الفقرة الفرعية )ب(  ج( خطوط التغذية حسب)

 ؛ أوعية التفاعل جنبا إلى جنب مع أي صمامات ، أو عدادات تدفق متصلة بها ، وما إلى ذلك إلى

 عدات الإضافية ؛لأوعية التفاعل والم د( الجانب الخارجي)



                                                           

من أوعية التفاعل إلى التخزين الطويل أو القصير الأجل أو المتجهة إلى معدات  هـ( الخطوط المؤدية)

 الكيميائية المعلن عنها ؛ 2تجهيز مواد الجدول  مواصلة

 ؛ المتصلة بأي من البنود الواردة في الفقرات الفرعية )أ( إلى )هـ( و( معدات التحكم)

 معالجة النفايات والصبيب ؛ ومناطقز( معدات )

 تصريف المواد الكيميائية غير المطابقة للمواصفات. ح( معدات ومناطق)

والدولة  ساعة ، إلا أنه يجوز الاتفاق بين فريق التفتيش 96تستغرق فترة التفتيش أكثر من  لا ينبغي أن - 29

 الطرف موضع التفتيش على إجراء تمديدات لهذه الفترة.
 بالتفتيش الإخطار

ساعة على الأقل من وصول فريق التفتيش إلى  48الفنية الدولة الطرف بالتفتيش قبل  تخطر الأمانة - 30

 المعمل المقرر تفتيشه. موقع

 النقل الدولي إلى الدول غير الأطراف في الاتفاقية عمليات -جيم 

ويسري هذا   يجوز تلقيها إلا من هذه الدول.الكيميائية إلا إلى الدول الأطراف ، ولا 2الجدول  لا تنقل مواد - 31

 الاتفاقية. سنوات من بدء نفاذ 3الالتزام بعد مرور 

سنوات يتعين على كل دولة طرف أن تقتضي من الدولة  3الانتقالية ومدتها  خلال هذه الفترة - 32

 2مواد الجدول  عمليات نقلشهادة تبين الاستخدام النهائي ، على النحو المحدد أدناه ، فيما يتعلق ب المتلقية

تتخذ التدابير الضرورية فيما يتعلق  الكيميائية إلى دول ليست أطرافا في الاتفاقية. وعلى كل دولة طرف أن

الكيميائية المنقولة لن تستخدم إلا لأغراض لا تحظرها  بعمليات النقل هذه ، من أجل التأكد من أن المواد

تضي من الدولة المتلقية ، من بين جملة أمور ، تقديم شهادة تنص فيما أن تق الاتفاقية. وعلى الدولة الطرف

 بالمواد الكيميائية المنقولة على ما يلي : يتصل

 إلا لأغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية ؛ أ( أنها لن تستخدم)

 نقلها ؛ ب( أنه لن يعاد)

 وكمياتها ؛ ج( بيان أنواعها)

 النهائي ؛ د( بيان استخدامها)

 وعنوان )عناوين( المستعمل النهائي )المستعملين النهائيين(. سم )أسماء(ه( ا)

  الثامن الجزء

  غير المحظورة بموجب الاتفاقية وفقا للمادة السادسة الأنشطة

  الكيميائية والمرافق المتصلة بهذه المواد 3المتعلق بمواد الجدول  النظام

 الإعلانات -ألف 

 الوطنية الإجماليةالمتعلقة بالبيانات  الإعلانات

بموجب  الإعلانات الأولية والإعلانات السنوية التي يتعين على الدولة الطرف ، أن تقدمها يجب أن تشمل - 1

المنتجة والمستوردة والمصدرة من كل  من المادة السادسة البيانات الوطنية الإجمالية عن الكميات 8و 7الفقرتين 

التقويمية السابقة ، مع بيان كمي لواردات وصادرات كل من  السنةفي  3مادة كيميائية من مواد الجدول 

 المعنية. البلدان

 : تقدم كل دولة طرف - 2

وابتداء من  يوما بعد نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة لها ؛ 30في موعد لا يتجاوز  1عملا بالفقرة  أ( إعلانات أولية)

 السنة التقويمية التالية ،
 ؛ يوما بعد انتهاء السنة التقويمية السابقة 90عد لا يتجاوز مو ب( إعلانات سنوية في)

 الكيميائية 3المتعلقة بمواقع المعامل التي تنتج مواد الجدول  الإعلانات

أنتجت خلال  إعلانات أولية وسنوية عن جميع مواقع المعامل التي تتألف من معمل أو أكثر والتي يلزم تقديم - 3

طنا من مادة كيميائية من مواد  30أكثر من  يتوقع أن تنتج في السنة التقويمية التاليةالسنة التقويمية السابقة أو 

 .3الجدول 

 : تقدم كل دولة طرف - 4

وابتداء من  يوما بعد نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة لها ، 30في موعد لا يتجاوز  3عملا بالفقرة  أ( إعلانات أولية)



                                                           

 السنة التقويمية التالية ؛
 ؛ يوما بعد انتهاء السنة التقويمية السابقة 90الأنشطة السالفة في موعد لا يتجاوز  ات سنوية عنب( إعلان)

ويتعين  يوما قبل بدء السنة التقويمية التالية. 60الأنشطة المتوقعة في موعد لا يتجاوز  ج( إعلانات سنوية عن)

بدء هذا النشاط بخمسة أيام  ، وذلك قبلالإعلان عن أي نشاط إضافي قد يخطط له بعد تقديم الإعلان السنوي 

 على الأقل.
مادة  عن المخاليط التي تحتوي على تركيز منخفض من 3عام ، تقديم إعلانات عملا بالفقرة  لا يلزم ، بوجه - 5

الحالات التي يرى فيها أن سهولة  . ويلزم تقديمها فقط وفقا للمبادئ التوجيهية في3كيميائية من مواد الجدول 

المخلوط ووزنه الإجمالي يشكلان خطرا على موضوع  من 3دة المادة الكيميائية المدرجة في الجدول استعا

)ط( من  21المؤتمر دراسة إقرار هذه المبادئ التوجيهية عملا بالفقرة  الاتفاقية والغرض منها. ويتولى

 الثامنة. المادة

 ما يلي : 3الإعلانات عن موقع المعمل عملا بالفقرة  يجب أن تشمل - 6

 واسم المالك أو الشركة أو المؤسسة المشغلة له ؛ أ( اسم موقع المعمل)

 بالضبط بما في ذلك عنوانه ؛ ب( مكان موقع المعمل)

 المرفق. المقامة داخل الموقع والتي يعلن عنها عملا بالجزء السابع من هذا ج( عدد المعامل)

في  بالنسبة لكل معمل مقام داخل الموقع ويندرج 3بالفقرة التي تقدم عن موقع المعمل عملا  إن الإعلانات - 7

 : ، يجب أن تشمل أيضا المعلومات التالية 3إطار المواصفات الواردة في الفقرة 

 المالك أو الشركة أو المؤسسة المشغلة له ؛ أ( اسم المعمل واسم)

 ؛ يد ، إن وجدداخل الموقع بما في ذلك رقم المبنى أو الهيكل بالتحد ب( مكانه بالضبط)

 الرئيسية. ج( أنشطته)

 3الجدول  ، بالنسبة لكل مادة كيميائية من مواد 3التي تقدم عن موقع المعمل عملا بالفقرة  إن الإعلانات - 8

 : فوق العتبة الواردة في الإعلان ، يجب أن تشمل أيضا المعلومات التالية

التسجيل  اري المستخدم في المرفق ، والصيغة البنائية ، ورقمللمادة ، والاسم الشائع أو التج أ( الاسم الكيميائي)

 في "سجل دائرة المستخلصات الكيميائية" ، إن وجد ؛
المتعلقة بالأنشطة  لإنتاج المادة الكيميائية في السنة التقويمية السابقة أو في حالة الإعلانات ب( المقدار التقريبي)

طن ،  200إلى  30معبرا عنه بالنطاقات التالية :  نة التقويمية التاليةالمتوقعة ، المقدار التقريبي المتوقع للس

 100 000طن ، وأكثر من  100 000إلى  10 000طن ،  10 000إلى  1000طن ، و 1000إلى  200و

 طن ؛ و
 أجلها كانت المادة الكيميائية أو سوف تنتج. ج( الأغراض التي من)

 الماضي الكيميائية لأغراض الأسلحة الكيميائية في 3المتعلقة بإنتاج مواد الجدول  الإعلانات

جميع  يوما بعد نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة لها ، بالإعلان عن 30في موعد لا يتجاوز  ، تقوم كل دولة طرف - 9

مادة من مواد  1946يناير  كانون الثاني / 1مواقع المعامل التي تتألف من معامل أنتجت في أي وقت منذ 

 الكيميائية. لأغراض الأسلحة 3الجدول 

 : ما يلي 9الإعلانات التي تقدم عن موقع المعمل عملا بالفقرة  يجب أن تشمل - 1

 واسم المالك أو الشركة أو المؤسسة المشغلة له ؛ أ( اسم موقع المعمل)

 في ذلك العنوان ؛ ب( موقعه بالضبط بما)

، تقدم  9في إطار المواصفات الواردة في الفقرة مقام داخل موقع المعمل ويندرج  ج( بالنسبة لكل معمل)

 و ؛ 7المعلومات المطلوبة بموجب الفقرات الفرعية )أ( إلى )ج( من الفقرة  نفس

 : أنتجت لأغراض الأسلحة الكيميائية 3كيميائية من مواد الجدول  د( بالنسبة لكل مادة)

الكيميائية ،  في موقع المرفق لأغراض إنتاج الأسلحةوالاسم الشائع أو التجاري المستخدم  ، الاسم الكيميائي "1"

 إن وجد ؛ ، والصيغة البنائية ، ورقم التسجيل في سجل دائرة المستخلصات الكيميائية

 أنتجت فيها المادة الكيميائية والكمية التي أنتجت منها ؛ و التواريخ التي "2"

 عرف. نهائي الذي أنتج فيه ، إنإليه المادة الكيميائية والناتج ال الموقع الذي سلمت "3"

 إلى الدول الأطراف إرسال المعلومات



                                                           

هذا  الفنية إلى الدول الأطراف ، عند الطلب ، قائمة بمواقع المعامل المعلن عنها بموجب ترسل الأمانة - 11

 .10أ( ، و) 8)ج( ، و 7)أ( ، و 7، و 6الفرع ، مشفوعة بالمعلومات المنصوص عليها في الفقرات 

 التحقق -باء 

 عامة أحكام

من المادة السادسة من خلال عمليات تفتيش موقعي  5المنصوص عليه في الفقرة  يباشر التحقق - 12

تنتج خلال السنة  المعامل المعلن عنها والتي أنتجت خلال السنة التقويمية السابقة أو من المتوقع أن لمواقع

طنا  30فوق عتبة الـ  3مواد الجدول  ادة كيميائية منطن إجماليا من أي م 200التقويمية التالية أكثر من 

 الواردة في الإعلان.
الثامنة يجب  )أ( من المادة 21وميزانية المنظمة اللذين يتعين أن يعتمدهما المؤتمر عملا بالفقرة  إن برنامج -13

 13ي الحسبان الفقرة على أن تؤخذ ف أن يتضمنا ، كبند منفصل ، برنامجا وميزانية للتحقق بموجب هذا الفرع ،

 المرفق. من الجزء السابع من هذا

طريق  الفنية ، بموجب هذا الفرع ، باختيار عشوائي لمواقع المعامل التي يتعين تفتيشها عن تقوم الأمانة - 14

 المرجحة التالية : آليات مناسبة من مثل استخدام برامج حاسوب مصممة خصيصا على أساس العوامل

 العادل لعمليات التفتيش ؛ و رافيأ( التوزيع الجغ)

الصلة ،  مواقع المعامل المعلنة المتاحة للأمانة الفنية ، فيما يتعلق بالمادة الكيميائية ذات ب( المعلومات عن)

 وخصائص موقع العمل وطبيعة الأنشطة التي تباشر فيه.
ا. إلا أن هذا لا يحد من أحكام هذا الفرع تفتيش موقع معمل أكثر من مرتين سنوي لا يجوز بموجب - 15

 التفتيش عملا بالمادة التاسعة. عمليات

الفنية لدى اختيار مواقع المعامل التي يتعين تفتيشها بموجب هذا الفرع ، أن  يجب على الأمانة - 16

ب التقويمية الواحدة ، بموج الحدود التالية لمجموع عدد عمليات التفتيش التي تتلقاها دولة طرف في السنة تراعي

في  5زائدا  3يتجاوز العدد الإجمالي لعمليات التفتيش  هذا الجزء والجزء التاسع من هذا المرفق : لا يجوز أن

المعامل التي أعلنت عنها الدولة الطرف بموجب كلا هذا الجزء والجزء التاسع  المائة من مجموع عدد مواقع

 عملية تفتيش ، أيهما أقل. 20المرفق ، أو  من هذا

 التفتيش أهداف

من  العام من عمليات التفتيش على مواقع المعامل المعلن عنها بموجب الفرع ألف هو التحقق يكون الهدف - 17

لعمليات التفتيش هو التحقق من  أن الأنشطة تجري وفقا للمعلومات المقدمة في الإعلانات. ويكون الهدف المحدد

وصامن عدم إنتاجها ، إلا إذا كان ذلك وفقا للجزء ، وخص 1عدم وجود أي مادة كيميائية من مواد الجدول 

 المرفق. السادس من هذا

 التفتيش إجراءات

المرفق  المبادئ التوجيهية المتفق عليها ، والأحكام الأخرى ذات الصلة في هذا المرفق وفي بالإضافة إلى - 18

 أدناه. 25إلى  19المتعلق بالسرية ، تنطبق الفقرات 

 رفق ما لم تطلب ذلك الدولة الطرف موضع التفتيش.م لا يعقد اتفاق - 19

عمليات التفتيش على المعمل المعلن عنه )أو المعامل المعلن عنها( لإنتاج مواد  يجب أن تتركز - 20

من الجزء الثاني من  51الكيميائية في نطاق الموقع المعلن عنه. وإذا طلب فريق التفتيش ، وفقا للفقرة  3 الجدول

الوصول إلى أجزاء أخرى من موقع المعمل من أجلتوضيح بعض أوجه الغموض ، فإنه يجب هذا المرفق ، 

 والدولة الطرف موضع التفتيش. التفتيش الاتفاق على مدى هذا الوصول بين فريق

لفريق التفتيش إمكانية الاطلاع على السجلات في الحالات التي يتفق فيها فريق  يجوز أن تتاح - 21

 التفتيش. لطرف موضع التفتيش على أن هذا الاطلاع سيساعد في تحقيق أهدافوالدولة ا التفتيش

وإجراء تحليل موقعي للتأكد من عدم وجود مواد كيميائية مدرجة في الجدول ولم  يجوز أخذ عينات - 22

خارج  عنها. وفي حالة وجود أوجه غموض لم يتسن تبديدها ، يجوز تحليل العينات في مختبر مخصص يعلن

 ع ، رهنا بموافقة الدولة الطرف موضع التفتيش.الموق

 المناطق التي يتعين تفتيشها ما يلي : يجوز أن تشمل - 23

 ؛ تسلم أو تخزن فيها المواد الكيميائية المغذية )المواد الداخلة في التفاعل( أ( المناطق التي)



                                                           

 ؛ ها في وعاء التفاعلتجري فيها عمليات معالجة بالمواد المفاعلة قبل إدخال ب( المناطق التي)

الاقتضاء من المناطق المشار إليها في الفقرة الفرعية )أ( أو الفقرة الفرعية )ب(  ج( خطوط التغذية حسب)

 ؛ وعاء التفاعل جنبا إلى جنب مع أي صمامات وعدادات تدفق متصلة بها ، وما إلى ذلك إلى

 لأوعية التفاعل ومعداتها الإضافية ؛ د( الجانب الخارجي)

من أوعية التفاعل إلى التخزين الطويل أو القصير الأجل أو المتجهة إلى معدات  هـ( الخطوط المؤدية)

 الكيميائية المعلن عنها ؛ 3تجهيز مواد الجدول  لمواصلة

 ؛ المتصلة بأي من البنود الواردة في الفقرات الفرعية )أ( إلى )هـ( و( معدات التحكم)

 النفايات والصبيب ؛معالجة  ز( معدات ومناطق)

 تصريف المواد الكيميائية غير المطابقة للمواصفات. ح( معدات ومناطق)

والدولة  ساعة ، إلا أنه يجوز الاتفاق بين فريق التفتيش 24تستغرق فترة التفتيش أكثر من  لا يجوز أن - 24

 الطرف موضع التفتيش على إجراء تمديدات لهذه الفترة.
 بالتفتيش الإخطار

موقع  ساعة على الأقل من وصول فريق التفتيش إلى 120الفنية الدولة الطرف بالتفتيش قبل  تخطر الأمانة - 25

 المعمل المقرر تفتيشه.
 النقل الدولي إلى الدول غير الأطراف في الاتفاقية عمليات -جيم 

التدابير  تخذ كل دولة طرفإلى دول ليست أطرافا في الاتفاقية ت 3كيميائية من مواد الجدول  عند نقل مواد - 26

لا تحظرها الاتفاقية. وعلى الدولة  الضرورية للتأكد من أن المواد الكيميائية المنقولة لن تستخدم إلا لأغراض

أمور ، تقديم شهادة تنص فيما يتصل بالمواد الكيميائية  الطرف أن تقتضي من الدولة المتلقية ، من بين جملة

 : المنقولة على ما يلي

 إلا لأغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية ؛ ها لن تستخدمأ( أن)

 نقلها ؛ ب( أنه لن يعاد)

 وكمياتها ؛ ج( بيان أنواعها)

 النهائي ؛ د( بيان استخدامها)

 وعنوان )عناوين( المستعمل النهائي )المستعملين النهائيين(. هـ( اسم )أسماء()

مؤتمر الدول الأطراف في الحاجة إلى وضع تدابير من بدء نفاذ الاتفاقية ، ينظر  بعد خمس سنوات - 27

 الاتفاقية. الكيميائية إلى دول ليست أطرافا في 3فيما يتعلق بعمليات نقل مواد الجدول  أخرى

  التاسع الجزء

  غير المحظورة بموجب الاتفاقية وفقا للمادة السادسة الأنشطة

  الكيميائيةالمتعلق بالمرافق الأخرى لإنتاج المواد  النظام

 الإعلانات -ألف 

 الأخرى لإنتاج المواد الكيميائية قائمة المرافق

السادسة  من المادة 7الإعلان الأولي الذي يتعين على كل دولة طرف أن تقدمه عملا بالفقرة  يجب أن يشمل - 1

 قائمة بجميع مواقع المعامل التي :
طن من المواد الكيميائية  200سابقة أكثر من التخليق خلال السنة التقويمية ال أ( أنتجت عن طريق)

 المنفصلة غير المدرجة بالجداول ؛ أو العضوية

طنا من  30أكثر أنتج عن طريق التخليق خلال السنة التقويمية السابقة أكثر من  ب( تشمل معملا أو)

الفلور )المشار  أو كيميائية عضوية مميزة غير مدرجة بالجداول تحتوي على عناصر الفوسفور أو الكبريت مادة

 فوكبفل"(. -فوكب فل" و"مادة كيميائية  -إليها فيما بعد بعبارة "معامل 
المعامل  مواقع 1المرافق الأخرى لإنتاج المواد الكيميائية التي يتعين تقديمها عملا بالفقرة  لا تشمل قائمة - 2

 فقط. التي أنتجت على وجه الحصر مفرقعات أو مواد هيدروكربونية

كجزء  1دولة طرف قائمة مرافقها الأخرى لإنتاج المواد الكيميائية عملا بالفقرة  يجب أن تقدم كل - 3

ويتعين على كل دولة طرف  يوما بعد نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة لها. 30إعلانها الأولي في موعد لا يتجاوز  من

تقدم سنويا المعلومات الضرورية  تالية ، أن يوما بعد بداية كل سنة تقويمية 90، في موعد لا يتجاوز 



                                                           

 القائمة. لاستكمال

المعلومات  1قائمة المرافق الأخرى لإنتاج المواد الكيميائية التي يتعين تقديمها عملا بالفقرة  يجب أن تشمل - 4

 التالية فيما يتعلق بكل موقع للمعامل :
 ؛ واسم المالك أو الشركة أو المؤسسة المشغلة له أ( اسم موقع المعمل)

 بالضبط بما في ذلك عنوانه ؛ ب( مكان موقع المعمل)

 ؛ ج( أنشطته الرئيسية)

 .1 للمعامل في الموقع التي تنتج المواد الكيميائية المحددة في الفقرة د( العدد التقريبي)

معلومات  )أ( ، يجب أن تشمل القائمة أيضا 1بمواقع المعامل المدرجة في القائمة عملا بالفقرة  فيما يتعلق - 5

غير المدرجة بالجداول في السنة  عن المقدار الإجمالي التقريبي لإنتاج المواد الكيميائية العضوية المنفصلة

طن ، وأكثر  10.000إلى  1.000طن ، ومن  1.000أقل من  التقويمية السابقة معبرا عنه بالنطاقات التالية :

 طن. 10.000من 

 -عدد معامل  )ب( ، يجب أن تحدد القائمة أيضا 1جة بالقائمة عملا بالفقرة بمواقع المعامل المدر فيما يتعلق - 6

 -التقريبي لإنتاج المواد الكيميائية  فوكب فل الموجودة في الموقع وأن تشمل معلومات عن المقدار الإجمالي

ات التالية : أقل من السنة التقويمية السابقة معبرا عنه بالنطاق في -فوكب فل  -التي أنتجها كل معمل  -فوكب فل 

 طن. 10.000طن ، وأكثر من  10.000إلى  1.000طن ، ومن  1.000إلى  200طن ، ومن  200

 من الأمانة الفنية المساعدة المقدمة

لأسباب إدارية ، أن من الضروري طلب مساعدة في وضع قائمة مرافقها المنتجة  ، إذا رأت دولة طرف - 7

المساعدة. وبعدئذ تحل  ، يجوز لها أن تطلب إلى الأمانة الفنية أن توفر لها هذه 1 الكيميائية عملا بالفقرة للمواد

 الدولة الطرف والأمانة الفنية. المسائل المتعلقة بمدى اكتمال هذه القائمة بالتشاور بين

 إلى الدول الأطراف إرسال المعلومات

الكيميائية  قوائم المرافق الأخرى لإنتاج المواد الفنية إلى جميع الدول الأطراف ، عند الطلب ، ترسل الأمانة - 8

 .4 ، متضمنة المعلومات المقدمة بموجب الفقرة 1المقدمة عملا بالفقرة 

 التحقق -باء 

 عامة أحكام

من  من المادة السادسة 6الواردة في الفرع جيم ، يباشر التحقيق المنصوص عليه في الفقرة  رهنا بالأحكام - 9

 ش الموقعي في :خلال عمليات التفتي
 )أ( ؛ و 1المدرجة عملا بالفقرة  أ( مواقع المعامل)

فوكب فل أو أكثر أنتج خلال  -)ب( التي تشمل معمل  1المدرجة عملا بالفقرة  ب( مواقع المعامل)

 فل. فوكب -طن من المواد الكيميائية  300التقويمية السابقة أكثر من  السنة

)أ( من  21نظمة اللذين يتعين أن يعتمدهما المؤتمر عملا بالفقرة وميزانية الم إن مشروع برنامج - 10

 البدء في تنفيذه. الثامنة يجب أن يتضمنا ، كبند منفصل ، برنامجا وميزانية للتحقق بموجب هذا الفرع بعد المادة

طريق  شها عنالفنية ، بموجب هذا الفرع ، باختيار عشوائي لمواقع المعامل التي يتعين تفتي تقوم الأمانة - 11

 التالية : آليات مناسبة مثل استخدام برامج حاسوب مصممة خصيصا ، على أساس العوامل المرجحة

 العادل لعمليات التفتيش ؛ أ( التوزيع الجغرافي)

المعمل  مواقع المعامل المدرجة بالقوائم المتاحة للأمانة الفنية فيما يتصل بخصائص موقع ب( المعلومات عن)

 التي تباشر فيه ؛والأنشطة 
 .25الأطراف على أساس قاعدة يتم الاتفاق عليها وفقا للفقرة  ج( مقترحات الدول)

الفرع لا يجوز تفتيش أي موقع معمل أكثر من مرتين سنويا. إلا أن هذا لا يحد  بموجب أحكام هذا - 12

 عمليات التفتيش عملا بالمادة التاسعة. من

الحدود  اختيار مواقع المعامل التي يتعين تفتيشها بموجب هذا الفرع أن تراعي الفنية لدى يجب على الأمانة - 13

التقويمية الواحدة بموجب هذا الجزء  التالية لمجموع عدد عمليات التفتيش التي تتلقاها دولة طرف في السنة

 5ث عمليات زائدا العدد الإجمالي لعمليات التفتيش عن ثلا والجزء الثامن من هذا المرفق : فلا يجوز أن يزيد

مواقع المعامل التي أعلنت عنها الدولة الطرف بموجب هذا الجزء والجزء الثامن من  في المائة من مجموع عدد



                                                           

 عملية تفتيش ، أيهما أقل. 20المرفق معا ، أو  هذا

 التفتيش أهداف

ألف ، هو التحقق العام من عمليات التفتيش على مواقع المعامل المدرجة بموجب الفرع  يكون الهدف - 14

لعمليات التفتيش  أن الأنشطة تجرى وفقا للمعلومات المقدمة في الإعلانات. وينبغي أن يكون الهدف الخاص من

من عدم إنتاجها ، إلا إذا كان ذلك  ، وخصوصا 1هو التحقق من عدم وجود أي مادة كيميائية من مواد الجدول 

 المرفق. يتم وفقا للجزء السادس من هذا

 التفتيش تإجراءا

المرفق  المبادئ التوجيهية المتفق عليها ، والأحكام الأخرى ذات الصلة في هذا المرفق وفي بالإضافة إلى - 15

 أدناه. 20إلى  16المتعلق بالسرية ، تنطبق الفقرات 

 مرفق ما لم تطلب ذلك الدولة الطرف موضع التفتيش. لا يعقد اتفاق - 16

الكيميائية  تيش في موقع المعمل المختار للتفتيش على المعامل المنتجة للموادعمليات التف يجب أن تتركز - 17

ب( ، وللدولة الطرف موضع ) 1فوكب فل المدرجة عملا بالفقرة  -لاسيما على معامل  1المحددة في الفقرة 

لفرع جيم من لقواعد الوصول المنظم كما هي محددة في ا التفتيش الحق في تنظيم الوصول إلى هذه المعامل وفقا

من الجزء الثاني من هذا المرفق ،  51وإذا طلب فريق التفتيش ، وفقا للفقرة  الجزء العاشر من هذا المرفق.

على  إلى أجزاء أخرى من موقع المعمل من أجل توضيح بعض أوجه الغموض ، فإنه يجب الاتفاق الوصول

 يش.التفت مدى هذا الوصول بين فريق التفتيش والدولة الطرف موضع

والدولة  التفتيش إمكانية الاطلاع على السجلات في الحالات التي يتفق فيها فريق التفتيش قد توفر لفريق - 18

 التفتيش. الطرف موضع التفتيش على أن مثل هذا الاطلاع سيساعد في تحقيق أهداف

في الجداول ولم  وإجراء تحليل موقعي للتأكد من عدم وجود مواد كيميائية مدرجة يجوز أخذ عينات - 19

خارج  عنها. وفي حالة وجود أوجه غموض لم يتسن تبديدها ، يجوز تحليل العينات في مختبر مخصص يعلن

 الموقع ، رهنا بموافقة الدولة الطرف موضع التفتيش.
والدولة  ساعة ؛ إلا أنه يجوز الاتفاق بين فريق التفتيش 24تستغرق فترة التفتيش أكثر من  لا يجوز أن - 20

 الطرف موضع التفتيش على إجراء تمديدات لهذه الفترة.
 بالتفتيش الإخطار

موقع  ساعة على الأقل من وصول فريق التفتيش إلى 120الفنية الدولة الطرف بالتفتيش قبل  تخطر الأمانة - 21

 المعمل المقرر تفتيشه.
 واستعراض الفرع باء تنفيذ -جيم 

 التنفيذ
ذلك في دورته  بداية السنة الرابعة بعد نفاذ هذه الاتفاقية ما لم يقرر المؤتمر خلاف الفرع باء في يبدأ تنفيذ - 22

 الاتفاقية. العادية التي ستعقد في السنة الثالثة بعد نفاذ هذه

الاتفاقية ، تقريرا يوجز  العام للدورة العادية للمؤتمر ، التي ستعقد في السنة الثالثة بعد نفاذ هذه يعد المدير - 23

والثامن من هذا المرفق فضلا عن الفرع ألف من هذا  تجربة الأمانة الفنية في تنفيذ أحكام الجزأين السابع فيه

 الجزء.
يبت ، بناء  أيضا ، في دورته العادية التي ستعقد في السنة الثالثة بعد نفاذ هذه الاتفاقية ، أن يجوز للمؤتمر - 24

فوكب فل"  -الفرع باء بين "معامل  ارد المتاحة للتحقق بموجبعلى تقرير من المدير العام ، في توزيع المو

لم يتم ذلك ، يترك هذا التوزيع لخبرة الأمانة الفنية ويضاف إلى  والمرافق الأخرى لإنتاج المواد الكيميائية ، فإذا

 .11الواردة في الفقرة  العوامل المرجحة

مشورة  ة الثالثة بعد نفاذ هذه الاتفاقية ، بناء علىدورته العادية التي ستعقد في السن يبت المؤتمر في - 25

الدول الأطراف بعمليات  المجلس التنفيذي ، في الأساس )الإقليمي مثلا( الذي ينبغي أن تقدم به مقترحات

 .11الاختيار المحددة في الفقرة  التفتيش لكي تؤخذ في الاعتبار كعوامل مرجحة في عملية

 الاستعراض

التي  أحكام هذا الجزء من المرفق المتعلق بالتحقق في الدورة الاستثنائية الأولى للمؤتمر ، يعاد النظر في - 26

التحقق المتعلق بصناعة المواد  من المادة الثامنة في ضوء استعراض شامل لمجمل نظام 22تعقد عملا بالفقرة 



                                                           

أساس الخبرة المكتسبة. ويقدم المؤتمر  التاسع من المرفق( على الكيميائية )المادة السادسة ، والأجزاء السابع إلى

 تحسين فعالية نظام التحقق. عندئذ توصيات من أجل

  العاشر الجزء

  التفتيش بالتحدي عملا بالمادة التاسعة عمليات

 المفتشين ومساعدي التفتيش واختيارهم تعيين -ألف 

المفتشون ومساعدو التفتيش الذين التفتيش بالتحدي بموجب المادة التاسعة إلا  لا يباشر عمليات - 1

بموجب المادة  خصيصا لهذه المهمة. ولتعيين المفتشين ومساعدي التفتيش في عمليات التفتيش بالتحدي يعينون

من بين المفتشين ومساعدي التفتيش  التاسعة ، يقوم المدير العام ، عن طريق اختيار مفتشين ومساعدي تفتيش

قائمة بالمفتشين ومساعدي التفتيش المقترحين. ويجب أن تشمل  لروتيني ، بوضعالذين يقومون بأنشطة التفتيش ا

من المفتشين ومساعدي التفتيش الذين تتوفر فيهم الدرجة اللازمة من التأهيل ،  هذه القائمة عددا كبيرا

وافرهم ت والمهارة والتدريب ، بما يكفي لإتاحة المرونة عند اختيار المفتشين ، ومراعاة مدى ، والخبرة

المفتشين ومساعدي التفتيش على  وضرورة المناوبة بينهم. ويتعين أن يولى الاعتبار اللازم أيضا لأهمية اختيار

ومساعدي التفتيش الإجراءات المنصوص عليها في الفرع  أوسع نطاق جغرافي ممكن. ويتبع في تعيين المفتشين

 المرفق. )أ( من الجزء الثاني من هذا

أن يحدد حجم فريق التفتيش وأن يختار أعضاءه مع مراعاة الظروف الخاصة بكل  لعامعلى المدير ا - 2

الوجه المناسب.  وينبغي أن يكون حجم فريق التفتيش عند الحد الأدنى اللازم لتحقيق ولاية التفتيش على طلب.

 طرف موضع التفتيش.ولا يشترك في عضوية فريق التفتيش مواطنو الدولة الطرف الطالبةللتفتيش ، أو الدولة ال
 السابقة للتفتيش الأنشطة -باء 

الأمانة  الطرف ، قبل تقديم طلب التفتيش بالتحدي ، أن تلتمس تأكيدا من المدير العام بأن بوسع يجوز للدولة - 3

ليه مثل هذا التأكيد مباشرة ، يتعين ع الفنية اتخاذ إجراء فوري بشأن الطلب. فإذا تعذر على المدير العام أن يقدم

مع ترتيب طلبات التأكيد. ويخطر المدير العام أيضا الدولة  أن يفعل ذلك في أقرب فرصة ممكنة ، بما يتماشى

أن يتسنى فيه اتخاذ هذا الإجراء الفوري. وإذا توصل المدير العام إلى استنتاج أنه  الطرف بالموعد الذي يحتمل

التنفيذي أن يتخذ  ناسب ، يجوز له أن يطلب من المجلسيعد ممكنا اتخاذ إجراء بشأن الطلبات في الوقت الم لم

 المستقبل. الإجراءات المناسبة لتحسين الوضع في

 الإخطار
لإجراء تفتيش بالتحدي والذي يتعين تقديمه إلى المجلس التنفيذي والمدير العام يجب  إن طلب التفتيش - 4

 يتضمن المعلومات التالية على الأقل : أن

 ؛ المطلوب إجراء التفتيش فيها ، وعند الاقتضاء اسم الدولة المضيفة طرفأ( اسم الدولة ال)

 المقرر استخدامها ؛ ب( نقطة الدخول)

 ونوعه ؛ ج( حجم موقع التفتيش)

يتصل باحتمال عدم الامتثال للاتفاقية ، بما في ذلك تحديد الأحكام ذات الصلة في  د( نواحي القلق فيما)

مناسبة أخرى نشأ  حديد طبيعة عدم الامتثال المحتمل وظروفه ، وكذلك أي معلوماتالاتفاقية مثار القلق وت هذه

 القلق على أساسها ؛
 الدولة الطرف الطالبة للتفتيش. هـ( اسم المراقب عن)

 الطالبة للتفتيش أن تقدم أي معلومات إضافية تراها ضرورية. ويجوز للدولة الطرف

 طلبها. الطالبة للتفتيش في غضون ساعة واحدة باستلامهالعام الدولة الطرف  يبلغ المدير - 5

بحيث يتمكن  الطالبة للتفتيش بإخطار المدير العام بمكان وجود موقع التفتيش في الوقت المناسب تقوم الدولة - 6

 المقرر لوصول فريق التفتيش إلى نقطة المدير العام من تقديم هذه المعلومات للدولة موضع التفتيش قبل الموعد

 ساعة. 12الدخول بما لا يقل عن 

للموقع  الطرف الطالبة للتفتيش موقع التفتيش بأدق صورة ممكنة من خلال تقديم رسم تخطيطي تعين الدولة - 7

الدولة الطرف الطالبة للتفتيش إن  بالنسبة لنقطة مرجعية بإحداثيات جغرافية محددة إلى أقرب ثانية ممكنة. وتقدم

بشكل عام موقع التفتيش ورسماتخطيطيا يحدد على وجه الدقة حدود المحيط المطلوب أمكن أيضا خريطة تبين 

 تفتيشه. للموقع المراد



                                                           

 المحيط المطلوب : يجب أن يكون - 8

 أمتار على الأقل خارج أية هياكل أو مبان ؛ 10أ( ممتدا مسافة )

 الأمن القائمة ؛ ب( غير مخترق لأسيجة)

لأقل خارج أي سياج أمن قائم تنوي الدولة الطرف الطالبة للتفتيش أمتار على ا 10ج( ممتدا مسافة )

 ضمن المحيط المطلوب. إدراجه

رسمه  ، فإن فريق التفتيش يقوم بإعادة 8المطلوب لا يطابق المواصفات المذكورة في الفقرة  إذا كان المحيط - 9

 حتى يطابق ذلك النص.
بإعلام  ساعة ، 12التفتيش إلى نقطة الدخول بما لا يقل عن العام ، قبل ميعاد وصول فريق  يقوم المدير - 10

 .7 المجلس التنفيذي بمكان موقع التفتيش كما هو محدد في الفقرة

الدولة  ، يحيل المدير العام طلب التفتيش إلى 10مع إبلاغ المجلس التنفيذي وفقا للفقرة  في وقت متزامن - 11

أن يتضمن هذا الإخطار  . ويجب7فتيش كما هو محدد في الفقرة الطرف موضع التفتيش متضمنا مكان موقع الت

 المرفق. من الجزء الثاني من هذا 32أيضا المعلومات المحددة في الفقرة 

التفتيش إلى نقطة الدخول ، يقوم فريق التفتيش بإبلاغ الدولة الطرف موضع  إثر وصول فريق - 12

 بولاية التفتيش. التفتيش

 رف موضع التفتيش أو الدولة المضيفةالط دخول أراضي الدولة

ممكن بعد  من المادة التاسعة بإيفاد فريق للتفتيش في أقرب وقت 18إلى  13العام وفقا للفقرات  يقوم المدير - 13

غضون أدنى فترة ممكنة ،  استلام طلب تفتيش. ويصل فريق التفتيش إلى نقطة الدخول المحددة في الطلب في

 .11و 10وفقا لأحكام الفقرتين 

المطلوب مقبولا للدولة الطرف موضع التفتيش ، فإنه يتحدد باعتباره المحيط النهائي  إذا كان المحيط - 14

التفتيش إلى نقطة  ساعة بعد وصول فريق 24أقرب وقت ممكن على ألا يتجاوز ذلك بأي حال من الأحوال  في

إلىالمحيط النهائي لموقع التفتيش. ويمكن أن  الدخول. وتقوم الدولة الطرف موضع التفتيش بنقل فريق التفتيش

ساعة لتعيين المحيط النهائي ، إذا  12المحددة في هذه الفقرة بمدة تصل إلى  يبدأ النقل قبل انقضاء الفترة الزمنية

 36يتجاوز  الدولة الطرف موضع التفتيش ضرورة لذلك. ويجب أن يتم النقل على أي حال في موعد لا رأت

 فريق التفتيش إلى نقطة الدخول. ساعة بعد وصول
لأغراض ) بجميع المرافق المعلنة ، تطبق الإجراءات المبينة في الفقرتين الفرعيتين )أ( و)ب(. فيما يتعلق - 15

الثالثة والرابعة والخامسة. أما  هذا الجزء يقصد بمصطلح "المرفق المعلن" جميع المرافق المعلنة عملا بالمواد

يقصد بمصطلح "المرفق المعلن" المرافق المعلنة عملا بالجزء  السادسة من هذا المرفق ، فإنهفيما يتعلق بالمادة 

)ج( من  10و 7وكذلك المعامل المعلنة المحددة بموجب إعلانات عملا بالفقرتين  السادس من هذا المرفق

 )ج( من هذا المرفق( فحسب. 10و 7السابع والفقرتين  الجزء

وب داخلا في نطاق المحيط المعلن أو مطابقا له ، يعتبر المحيط المعلن هو المطل أ( إذا كان المحيط)

النهائي أصغر حتى  النهائي ، غير أنه يمكن ، إذا وافقت الدولة الطرف موضع التفتيش ، جعل المحيط المحيط

 ؛ يطابق المحيط المطلوب تفتيشه من قبل الدولة الطرف الطالبة للتفتيش

وضع التفتيش بنقل فريق التفتيش إلى المحيط النهائي في أقرب وقت ممكن عمليا الطرف م ب( تقوم الدولة)

وصول فريق  ساعة بعد 24على أن تتوخى في أي حال تأمين وصولهم إلى المحيط في موعد لا يتجاوز  ،

 التفتيش إلى نقطة الدخول.
 النهائي تحديد بديل للمحيط

أن تقبل المحيط المطلوب عند نقطة الدخول ، تقترح الدولة الطرف موضع التفتيش  إذا لم تستطع - 16

التفتيش إلى  ساعة بعد وصول فريق 24بديلا في أقرب وقت ممكن ، على ألا يتجاوز ذلك بأي حال  محيطا

نقطة الدخول. وفي حالة وجود اختلافات في الرأي ، تجري الدولة الطرفموضع التفتيش مع فريق التفتيش 

 نهائي. اتفاق على محيطمفاوضات بهدف الوصول إلى 

. ويجب أن ينطوي على 8المحيط البديل بأكبر قدر ممكن من التحديد وفقا للفقرة  ينبغي أن يعين - 17

المعالم الطبيعية  المطلوب برمته ، وينبغي كقاعدة أن تكون له علاقة وثيقة بهذا الأخير ، وأن تراعى فيه المحيط

نبغي عادة أن يمتد قريبا منحواجز الأمن المحيطة إذا كان لهذه للأرض والحدود التي من صنع الإنسان. وي



                                                           

أن تسعى إلى إنشاء علاقة كهذه بين المحيطين من خلال  الحواجز وجود. وينبغي للدولة الطرف موضع التفتيش

 الوسائل التالية : مزيج من اثنتين على الأقل من

 لمطلوب ؛يمتد إلى منطقة أوسع بكثير من المحيط ا أ( محيط بديل لا)

 على مسافة قصيرة متجانسة من المحيط المطلوب ؛ ب( محيط بديل يكون)

 المحيط المطلوب على الأقل مرئيا من المحيط البديل. ج( يبدو جزء من)

البديل مقبولا لفريق التفتيش ، يصبح هو المحيط النهائي وينقل فريق التفتيش من  إذا كان المحيط - 18

بمدة تصل  16الفقرة  يط ، ويمكن أن يبدأ النقل قبل انقضاء الفترة الزمنية المحددة فيالدخول إلى ذلك المح نقطة

ساعة لتعيين محيط بديل إذا رأت الدولة الطرف موضعالتفتيش ضرورة لذلك. ويجب أن يتم النقل على  12إلى 

 وصول فريق التفتيش إلى نقطة الدخول. ساعة بعد 36أي حال في موعد لا يتجاوز 

محيط نهائي ، تعقد المفاوضات بشأن المحيط في أقرب وقت ممكن ، على ألا تستمر بأي  ا لم يتفق علىإذ - 19

اتفاق ، تقوم  ساعة بعد وصول فريق التفتيش عند نقطة الدخول. فإذا لم يتم التوصل إلى 24لأكثر من  حال

البديل. ويمكن أن يبدأ النقل قبل انقضاء  الدولة الطرف موضع التفتيش بنقل فريق التفتيش إلى مكان في المحيط

ساعة لاقتراح محيط بديل ، إذا رأت الدولة الطرف  12تصل إلى  بمدة 16الفترة الزمنية المحددة في الفقرة 

ساعة بعد وصول  36لذلك. ويجب أن يتم النقل على أي حال في موعد لا يتجاوز  موضع التفتيش ضرورة

 التفتيش إلى نقطة الدخول. فريق

الطرف موضع التفتيش فور وصول فريق التفتيش إلى الموقع ، إلى تمكينه من الوصول  وتعمد الدولة - 20

ضمن المحيط  إلى المحيط البديل لتسهيل المفاوضات والاتفاق بشأن المحيط النهائي وإتاحة الوصول بسرعة

 النهائي.
فريق التفتيش إلى الموقع ، يعين ساعة بعد وصول  72التوصل إلى اتفاق في غضون  فإذا لم يتم - 21

 البديل محيطا نهائيا. المحيط

 الموقع التحقق من

الدولة  إثبات أن موقع التفتيش الذي نقل إليه فريق التفتيش يتطابق وموقع التفتيش الذي حددته للمساعدة في - 22

لتحديد المواقع وتركيب هذه  المعتمدة الطرف الطالبة للتفتيش ، يكون لفريق التفتيش الحق في استخدام المعدات

التحقق من المكان الذي يوجد فيه بالرجوع إلى المعالم المحلية  المعدات وفقا لتوجيهاته. ويجوز لفريق التفتيش

 المهمة. الخرائط. وتقوم الدولة الطرف موضع التفتيش بمساعدتهم في هذه المتعرف عليها في

 المخارج تأمين الموقع ورصد

ساعة بعد وصول فريق التفتيش  12الطرف موضع التفتيش أن تبدأ في موعد لا يتجاوز  ينبغي للدولة - 23

الخروج بالنسبة  نقطة الدخول ، في جمع بيانات وقائعية عن جميع أنشطة خروج العربات من جميع نقاط عند

التفتيش عند  لجميع وسائل النقل البرية والجوية والمائية من المحيط المطلوب.وتوفر هذه المعلومات لفريق

 أسبق. وصوله إلى المحيط البديل أو النهائي ، أيهما

يمكن استيفاؤه بجمع معلومات واقعية في شكل سجل عن حركة المرور والصور  وهذا الالتزام - 24

لرصد نشاط  الفيديو أو البيانات المستقاة من معدات الإثبات الكيميائي التي يوفرها فريق التفتيش وتسجيلات

ذا. وكبديل لذلك ، يمكن للدولة الطرف موضع التفتيش أن تفي بهذاالالتزام أيضا بالسماح لعضو واحد الخروج ه

مستقل بسجل لحركة المرور ، وبأخذ صور ، وإجراء  أو أكثر من أعضاء فريق التفتيش بالاحتفاظ بشكل

بأنشطة أخرى حسبما يجوز أن  باستخدام معدات الإثبات الكيميائي ، والقيام تسجيلات فيديو لحركة الخروج ، أو

 بين الدولة الطرف موضع التفتيش وفريق التفتيش. يتفق عليه

بتأمين  التفتيش إلى المحيط البديل أو المحيط النهائي ، أيهما أسبق يبدأ فريق التفتيش لدى وصول فريق - 25

 الموقع وهذا يعني إجراءات لرصد الخروج.
لتعرف على وسائل النقل الخارجة ، إنشاء سجلات لحركة المرور هذه الإجراءات : ا ويجب أن تشمل - 26

لفريق التفتيش أن  وقيام فريق التفتيش بالتقاط صور وتسجيلات فيديو للمخارج وحركة الخروج منها. ويحق ،

 يتوجه ، تحت الحراسة ، إلى أي جزء آخر من المحيط للتثبت مما إذاكان هناك نشاط خروج آخر.

الإجراءات الإضافية لأنشطة رصد الخروج ، على نحو ما يتفق عليه بين فريق  لويمكن أن تشم - 27

 والدولة الطرف موضع التفتيش أمورا منها ما يلي : التفتيش



                                                           

 الاستشعار ؛ أ( استخدام أجهزة)

 العشوائي ؛ ب( المرور الانتقائي)

 العينات. ج( تحليل)

ضمن شريط يلف المحيط من الخارج لا يتجاوز أنشطة تأمين الموقع ورصد الخروج  وتجرى جميع - 28

 الخمسين مترا تقاس في اتجاه الخارج. عرضه

وعلى  التفتيش أن يفتش ، على أساس من الوصول المنظم ، عربات النقل الخارجة من الموقع. يحق لفريق - 29

خاضعة للتفتيش ولا عربة  الدولة الطرف موضع التفتيش بذل كل جهد معقول لتبرهن لفريق التفتيش على أن أي

بنواحي القلق بشأن احتمال عدم الامتثال التي  سبيل لوصول فريق التفتيش إليها لا تستخدم لأغراض ذات صلة

 التفتيش. أثيرت في طلب

الموظفون الداخلون إلى الموقع والمركبات الداخلة إليه والموظفون الخارجون  لا يخضع للتفتيش - 30

 رجة منه.والمركبات الشخصية الخا منه

أن  تطبيق الإجراءات الواردة أعلاه طيلة الفترة التي يستغرقها التفتيش ، ولكن لا ينبغي يمكن أن يتواصل - 31

 للمرفق بصورة غير معقولة. تعوق أو تؤخر الأداء العادي

 السابقة للتفتيش وخطة التفتيش الجلسة الاطلاعية

رف موضع التفتيش جلسة اطلاعية تتعلق بالأمن التفتيش ، تعقد الدولة الط تسهيلا لوضع خطة - 32

 لفريق التفتيش قبل الدخول. واللوجستيات

من الجزء الثاني ويجوز للدولة الطرف  36الاطلاعية السابقة للتفتيش وفقا للفقرة  تعقد الجلسة - 33

ائق أو المناطق التي الوث التفتيش أن تبين لفريق التفتيش ، أثناء الجلسة السابقة للتفتيش ، المعدات أو موضع

تعتبرها حساسة والتي ليست لها صلة بغرض التفتيش بالتحدي.وبالإضافة إلى ذلك ، يقوم الموظفون المسؤولون 

الطبيعي للموقع وغير ذلك من خصائصه ذات الصلة بالموضوع ،  عن الموقع بإطلاع الفريق على المخطط

ياس النسبي ، يبين جميع الهياكل والسمات رسم تخطيطي مرسوم حسب المق ويزود الفريق بخريطة أو

 وسجلاته. الأهمية في الموقع. كذلك يتم اطلاع الفريق على إمكانات الاستعانة بموظفي المرفق الجغرافية ذات

والمناسبة له ،  الاطلاعية السابقة للتفتيش ، يقوم فريق التفتيش ، استنادا إلى المعلومات المتاحة بعد الجلسة - 34

بما في ذلك المناطق المحددة المراد  ، طة تفتيش مبدئية تحدد الأنشطة التي سيضطلع بها فريق التفتيشبإعداد خ

إذا كان فريق التفتيش سيقسم إلى أفرقة فرعية. وتتاح خطة  زيارتها في الموقع. وتحدد خطة التفتيش كذلك ما

غي أن يكون تنفيذها متفقا مع أحكام الطرف موضع التفتيش وفي موقع التفتيش. وينب التفتيش لممثلي الدولة

 والأنشطة. جيم أدناه ، بما في ذلك الأحكام ذات الصلة بالوصول الفرع

 المحيط الأنشطة في

المحيط النهائي أو البديل ، أيهما أسبق ، يحق لفريق التفتيش أن يبدأ فورا  وعند الوصول إلى - 35

حتى انتهاء  عليها في هذا الفرع ، ومواصلة هذه الأنشطةنشاطه المحيطي وفقا للإجراءات المنصوص  بممارسة

 عملية التفتيش بالتحدي.

 الأنشطة المحيطية ، يكون لفريق التفتيش الحق في : لدى ممارسة - 36

 ؛ من الجزء الثاني من هذا المرفق 30إلى  27رصد وفقا للفقرات  أ( استخدام أجهزة)

 ربة أو من الصبيب ؛أو من الهواء أو الت ب( أخذ عينات بالمسح)

 التفتيش. إضافية قد يتفق عليها بين فريق التفتيش والدولة الطرف موضع ج( القيام بأي أنشطة)

التفتيش ممارسة الأنشطة المحيطية على امتداد شريط خارجي حول المحيط لا يتجاوز  يجوز لفريق - 37

الدولة الطرف  لتفتيش أيضا ، إذا وافقتخمسين مترا تقاس من المحيط باتجاه الخارج. ويجوز لفريق ا عرضه

عمليات الرصد الاتجاهية  موضع التفتيش ، دخول أي مبنى أو هيكل في نطاق شريط المحيط. وتجرى جميع

لتقدير الدولة الطرف موضع التفتيش ، أن يتجه امتداد  نحو الداخل. وفيما يتعلق بالمرافق المعلنة يجوز ، وفقا

 وإلى خارجه ، أو على كلا جانبيه. معلنالشريط إلى داخل المحيط ال

 التفتيش سير عمليات -جيم 

 عامة قواعد

الطرف موضع التفتيش أن تتيح الوصول ضمن المحيط المطلوب وكذلك داخل المحيط  يجب على الدولة - 38



                                                           

عته وطبي إذا كان مختلفا. ويكون مدى الوصول إلى مكان معين أو أماكن معينة ضمن هذين المحيطين النهائي

 المنظم. محل تفاوض بين فريق التفتيش والدولة الطرف موضع التفتيش على أساس الوصول

الطرف موضع التفتيش الوصول ضمن المحيط المطلوب في أقرب وقت ممكن ، على ألا  تتيح الدولة - 39

بشأن  ساعات بعد وصول فريق التفتيش عند نقطة الدخول من أجل تبديد القلق 108ذلك بأي حال  يتجاوز

 احتمال عدم الامتثال للاتفاقية المثار في طلب التفتيش.
الطرف موضع التفتيش أن توفر إمكانية الوصول بطريق الجو إلى موقع التفتيش بناء  يجوز للدولة - 40

 طلب فريق التفتيش. على

د في الفقرة الطرف موضع التفتيش ، في وفائها بشرط إتاحة الوصول ، على النحو المحد تكون الدولة - 41

التزامات دستورية فيما  ملزمة بتيسير أكبر قدر من الوصول آخذة بعين الاعتبار ما قد يكون عليها من ، 38

يتعلق بحقوق الملكية أو عمليات التفتيش أو الحجوزات. وللدولةالطرف موضع التفتيش الحق بموجب الوصول 

الأمن الوطني. ولا يمكن التذرع من جانب الدولة  ضروريا لحماية المنظم في أن تتخذ من التدابير ما يكون

بالأحكام الواردة في هذه الفقرة لإخفاء تهربها من التزاماتها بعدم مباشرة  الطرف موضع التفتيش

 تحظرها الاتفاقية. أنشطة

الدولة الطرف موضع التفتيش وصولا لا يرقى إلى الوصول الكامل للأماكن أو الأنشطة  في حال إتاحة - 42

احتمال عدم الامتثال  المعلومات ، تكون ملزمة ببذل كل جهد معقول لتوفير وسائل بديلة لتوضيح القلق بشأن أو

 الذي استدعى إجراء التفتيش بالتحدي.
المحيط النهائي للمرافق المعلنة بموجب المواد الرابعة والخامسة والسادسة ،  لدى الوصول إلى - 43

تقتصر على الحد  عية السابقة للتفتيش ومناقشة خطة التفتيش التي يجب أنالوصول بعد الجلسة الاطلا يتاح

)د( من  1الأدنى الضروري وأن لا تتجاوز بأي حال ثلاث ساعات. وبالنسبة للمرافقالمعلنة بموجب الفقرة 

ساعة بعد الوصول إلى  12المنظم في موعد لا يتجاوز  المادة الثالثة ، تجرى المفاوضات ويبدأ الوصول

 النهائي. المحيط

التفتيش ، لدى اضطلاعه بعملية التفتيش بالتحدي وفقا لطلب التفتيش ، أن يستخدم  لا يجوز لفريق - 44

احتمال عدم الامتثال  الطرق الضرورية لتوفير ما يكفي من الحقائق ذات الصلة اللازمة لتبديد القلق بشأن سوى

ويقوم بجمع وتوثيق الوقائع المتصلة باحتمال عدم  الصلة بذلك.لأحكام الاتفاقية ، ويمتنع عن الأنشطة غير ذات 

الطرف موضع التفتيش ، ولكن لا يجوز له التماس أو توثيق معلومات يكون  الامتثال للاتفاقية من جانب الدولة

له  غير متصلة بذلك ، ما لم تطلب إليه ذلك صراحة الدولة الطرف موضع التفتيش. ولا يجوز من الواضح أنها

 بالموضوع. لاحتفاظ بأية مواد جمعت ثم وجد فيما بعد أنها غير ذات صلةا

لمهمته على  التفتيش بمبدأ إجراء التفتيش بأقل الطرق الممكنة تدخلا ، بما يتمشى مع إنجازه يسترشد فريق - 45

ات التدخلية ، ولا مقبولا من الإجراء نحو فعال وفي الوقت المناسب. ويبدأ الفريق ، حيثما أمكن ، بأقل قدر يراه

 ضروريا. يمضي إلى إجراءات أكثر تدخلا إلا حسبما ما يراه

 المنظم الوصول

الدولة  التفتيش في الاعتبار التعديلات المقترحة لخطة التفتيش والمقترحات التي قد تقدمها يأخذ فريق - 46

لجلسة الاطلاعية السابقة ا الطرف موضع التفتيش ، في أية مرحلة كانت من عملية التفتيش ، بما في ذلك

 الحساسة التي لا تتصل بالأسلحة الكيميائية. للتفتيش ، بغية ضمان حماية معدات أو معلومات أو المناطق

الطرف موضع التفتيش بتحديد نقاط الدخول إلى المحيط والخروج منه. ويتفاوض  تقوم الدولة - 47

أماكن معينة  إمكانية الوصول إلى أي مكان معين أو التفتيش والدولة الطرف موضع التفتيش على : مدى فريق

؛ أنشطة التفتيش المعينة )بما  48داخل المحيطين النهائي والمطلوب على نحو ما هو منصوص عليه في الفقرة 

التفتيش ؛ أداء أنشطة معينة من جانب الدولة الطرف موضع  في ذلك أخذ العينات( التي يتعين أن يقوم بها فريق

 معينة من جانب الدولة الطرف موضع التفتيش. توفير معلومات التفتيش ؛

الحق  ذات الصلة الواردة في المرفق المتعلق بالسرية ، يكون للدولة الطرف موضع التفتيش طبقا للأحكام - 48

 والبيانات السرية التي لا تتصل في أن تتخذ تدابير لحماية المنشآت الحساسة وللحيلولة دون إفشاء المعلومات

 ضمن أمور أخرى ، ما يلي : بالأسلحة الكيميائية. ويجوز أن تشمل هذه التدابير ،

 من المكاتب ؛ أ( نقل أوراق حساسة)



                                                           

 الظاهرة والمخازن والمعدات الحساسة عن الأنظار ؛ ب( حجب المواد)

 ؛ الحساسة ، مثل الحواسيب أو الأجهزة الإلكترونية الأخرى ، عن الأنظار ج( حجب قطع المعدات)

 الحواسيب وإغلاق أجهزة عرض البيانات ؛ د( إقفال نظم)

الكيميائية أو  3و 2و 1العينات على اختبار وجود أو عدم وجود مواد الجداول  هـ( قصر تحليل)

 الانحلال المناسبة ؛ منتجات

أو  الوصول الانتقائي العشوائي حيث يطلب من المفتشين اختيار نسبة مئوية معينة و( استخدام أساليب)

الحساسة من الداخل  معين من المباني ينتقونها للتفتيش ؛ ويمكن أن ينطبق المبدأ نفسه على المباني عدد

 ومحتوياتها ؛
المفتشين دون غيرهم حق الوصول إلى بعض أجزاء موقع التفتيش على سبيل  ز( إعطاء بعض)

 المحض. الاستثناء

هد معقول لتثبت لفريق التفتيش أن أيا من الأشياء الطرف موضع التفتيش أن تبذل كل ج على الدولة - 49

كاملا ، أو التي وفرت  المباني أو الهياكل أو الحاويات أو المركبات التي لم يصل إليها فريق التفتيش وصولا أو

صلة بنواحي القلق بشأن احتمال عدم الامتثال  أعلاه ، لا تستخدم في أغراض لها 48لها الحماية وفقا للفقرة 

 التفتيش. أثيرت في طلبالتي 

الدولة  من خلال أمور منها الإزالة الجزئية لحجاب ما أو لغطاء حماية بيئية ، حسب تقدير وقد يتحقق ذلك - 50

المغلق ، أو بأساليب  الطرف موضع التفتيش ، عن طريق التفتيش البصري عبر مدخل الجزء الداخلي للحيز

 أخرى.
 : ب المواد الرابعة والخامسة والسادسة ، يطبق ما يليالمعلنة بموج في حالة المرافق - 51

إطار  بالمرافق التي يوجد اتفاقات مرافق بشأنها ، لا تعوق إمكانية الوصول ولا الأنشطة ضمن أ( فيما يتعلق)

 ؛ المحيط النهائي داخل الحدود التي تنص عليها الاتفاقات

وفقا  ت مرافق ، يجري التفاوض على الوصول والأنشطةبالمرافق التي لا يوجد بشأنها اتفاقا ب( فيما يتعلق)

 ؛ للمبادئ التوجيهية العامة للتفتيش المقررة في الاتفاقية

والخامسة  الوصول لما هو أبعد من المدى الممنوح لعمليات التفتيش بموجب المواد الرابعة ج( تنظم إمكانية)

 والسادسة وفقا للإجراءات الواردة في هذا الفرع.
)د( من المادة الثالثة يطبق ما يلي : إذا كانت  1المعلن عنها بموجب الفقرة  حالة المرافق في - 52

الفرع  من هذا 48و 47الطرف موضع التفتيش لم تتح ، مستخدمة الإجراءات الواردة في الفقرتين  الدولة

تبذل كل جهد معقول لتثبت الوصول الكامل إلى مناطق أو هياكل لا صلة لها بالأسلحة الكيميائية ، فعليهاأن  ،

أغراض لها صلة بنواحي القلق بشأن احتمال عدم  لفريق التفتيش أن تلك المناطق أو الهياكل لا تستخدم في

 التفتيش. الامتثال التي أثيرت في طلب

 المراقب
الدولة  تقوممن المادة التاسعة بشأن اشتراك مراقب في عملية التفتيش بالتحدي ،  12الفقرة  وفقا لأحكام - 53

إلى نفس نقطة دخول فريق  الطرف الطالبة للتفتيش بالاتصال بالأمانة الفنية لتنسيق وصول المراقب عنها

 التفتيش. التفتيش في غضون فترة معقولة من وصول فريق

رف الط الحق في الاتصال ، طوال فترة التفتيش ، بسفارة الدولة الطالبة للتفتيش في الدولة يكون للمراقب - 54

الطالبة للتفتيش نفسها. وتقوم  موضع التفتيش أو في الدولة المضيفة ، أو ، في حالة عدم وجود سفارة ، بالدولة

 الدولة الطرف موضع التفتيش بتوفير وسائل الاتصالللمراقب.
 الوصول إلى المحيط البديل أو النهائي لموقع التفتيش ، أيهما وصل فريق التفتيش للمراقب الحق في - 55

وللمراقب الحق  أولا ، والوصول إلى موقع التفتيش على النحو الذي تبيحه الدولة الطرف موضع التفتيش. إليه

يراه مناسبا. ويبقي فريق التفتيش المراقب  في تقديم توصيات لفريق التفتيش ، وعلى الفريق أن يراعيها بقدر ما

 ش.طوال فترة التفتي على علم بسير عملية التفتيش وبالنتائج

الطرف موضع التفتيش بتوفير أو ترتيب التسهيلات اللازمة للمراقب طوال فترة مكوثه  تقوم الدولة - 56

والإقامة ،  ، البلد ، مثل وسائل الاتصال ، وخدمات الترجمة الشفوية ، ووسائل النقل ، ومكان العمل في

تفتيش كل التكاليف المتصلة بإقامة المراقب لل ووجبات الطعام ، والرعاية الطبية. وتتحمل الدولة الطرف الطالبة



                                                           

 الدولة المضيفة. في أراضي الدولة الطرف موضع التفتيش أو

 التفتيش مدة

 التفتيش. ساعة ، ما لم تمدد بالاتفاق مع الدولة الطرف موضع 84التفتيش  لا تتجاوز فترة - 57

 اللاحقة للتفتيش الأنشطة -دال 

 المغادرة
الطرف  ات اللاحقة للتفتيش في موقع التفتيش ، يقوم فريق التفتيش والمراقب عن الدولةالإجراء لدى إتمام - 58

الدولة الطرف موضع التفتيش في  الطالبة للتفتيش بالتوجه فورا إلى إحدى نقاط الدخول ، ثم يغادرون أراضي

 أقل وقت ممكن.
 التقارير

إليها  فريق التفتيش والنتائج الوقائعية التي خلص التفتيش بشكل عام الأنشطة التي اضطلع بها يجوز تقرير - 59

للاتفاقية الوارد ذكرها في طلب إجراء  الفريق ، ولاسيما فيما يتعلق بنواحي القلق بشأن احتمال عدم الامتثال

المعلومات المتصلة مباشرة بهذه الاتفاقية. ويشمل التقرير أيضا تقييما  التفتيش بالتحدي ، ويقتصر في ذلك على

الوفاء  التفتيش لدرجة وطبيعة الوصول والتعاون الممنوح للمفتشين وإلى أي حد أتاح لهم ذلك جانب فريقمن 

فيما يتعلق باحتمال عدم الامتثال  بولايتهم. وتقدم في تذييل للتقرير النهائي معلومات مفصلة تتصل بنواحي القلق

حفظ التقرير لدى الأمانة الفنية تحت ضمانات بالتحدي ، وي للاتفاقية الوارد ذكرها في طلب إجراء التفتيش

 الحساسة. مناسبة لحماية المعلومات

ساعة من عودتهم إلى موقع عملهم الأصلي تقريرا أوليا عن التفتيش  72في غضون  يقدم المفتشون - 60

بالسرية. ويقوم المدير  من المرفق المتعلق 17المدير العام آخذين في الاعتبار ، من بين جملة أمور ، الفقرة  إلى

الطرف الطالبة للتفتيش ، وإلى الدولة الطرف موضع  العام على وجه السرعة بإحالة التقرير الأولي إلى الدولة

 التنفيذي. التفتيش وإلى المجلس

يوما من إتمام  20الطرف موضع التفتيش مشروع التقرير النهائي في غضون  يتاح للدولة - 61

بالأسلحة الكيميائية  دولة الطرف موضع التفتيش حق تعيين أية معلومات وبيانات لا تتصلبالتحدي. ولل التفتيش

الأمانة الفنية. وتنظر الأمانة الفنية فيما تقدمه الدولة  ترى أنه ينبغي ، نظرا لطابعها السري ، عدم تعميمها خارج

ائي وتعتمد الأمانة هذه التغييرات مقترحات بإجراء تغييرات في مشروع التقرير النه الطرف موضع التفتيش من

يوما بعد إتمام  30يتجاوز  مع ممارسة سلطتها التقديرية ، حيثما أمكن. ثم يقدم التقرير النهائي في موعد لا ،

 من المادة التاسعة. 25إلى  21والنظر فيه وفقا للفقرات  التفتيش بالتحدي إلى المدير العام لتوزيعه بصورة أوسع

  رالحادي عش الجزء

  في حالات الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية التحقيقات

 عامة أحكام -ألف 

للأسلحة الكيميائية  التحقيق التي تباشر عملا بالمادة التاسعة أو العاشرة بشأن الاستخدام المزعوم إن عمليات - 1

لهذا المرفق والإجراءات  أن تجرى وفقا ، أو الاستخدام المزعوم لعوامل مكافحة الشغب كوسيلة حرب ، يجب

 العام. التفصيلية التي يضعها المدير

الإضافية التالية الإجراءات المحددة المطلوبة في حالات الاستخدام المزعوم  تتناول الأحكام - 2

 الكيميائية. للأسلحة

 السابقة للتفتيش الأنشطة -باء 

 تحقيق طلب إجراء

باستخدام  ب الذي يقدم إلى المدير العام ، لإجراء تحقيق في إدعاءالممكن ، أن يتضمن الطل ينبغي ، بالقدر - 3

 أسلحة كيميائية ، المعلومات التالية :
 التي يدعى أن الأسلحة الكيميائية قد استخدمت في أراضيها ؛ أ( إسم الدولة الطرف)

 سبل الوصول المأمونة الأخرى المقترحة ؛ ب( نقطة الدخول أو)

 التي يدعى أن الأسلحة الكيميائية قد استخدمت فيها ؛ المناطق ج( موقع وخصائص)

 أن الأسلحة الكيميائية قد استخدمت فيه ؛ د( الزمن الذي يدعى)

 الكيميائية التي يعتقد أنها قد استخدمت ؛ هـ( أنواع الأسلحة)



                                                           

 المزعوم ؛ و( مدى الاستخدام)

 الكيميائية السامة المحتملة ؛ ز( خصائص المواد)

 الإنسان والحيوان والنبات ؛ على ح( تأثيراتها)

 إذا كان ذلك منطبقا. ، ط( طلب مساعدة محددة)

تراها  الطرف التي طلبت إجراء تحقيق أن تقدم في أي وقت من الأوقات أية معلومات إضافية ويجوز للدولة - 4

 ضرورية.
 الإخطار

المجلس التنفيذي  ش باستلام طلبها ويبلغ بهالعام على الفور إشعارا للدولة الطرف الطالبة للتفتي يرسل المدير - 5

 وجميع الدول الأطراف.
وعلى  العام ، إذا كان ذلك منطبقا ، الدولة الطرف التي طلب إجراء التحقيق في أراضيها. يخطر المدير - 6

 قيق.إلى أراضيها أثناء التح المدير العام أيضا أن يخطر الدول الأطراف الأخرى التي قد يتطلب الأمر الدخول

 التفتيش تعيين فريق

قائمة بالخبراء المؤهلين الذين يمكن أن يحتاج الأمر لميادين خبرتهم بالذات في  يعد المدير العام - 7

القائمة خطيا لكل  تحقيق في ادعاء باستخدام أسلحة كيميائية ويستوفى هذه القائمة باستمرار. وتبلغ هذه إجراء

يوما من بدء نفاذالاتفاقية ، وفي أعقاب كل تغيير يطرأ على  30تجاوز دولة من الدول الأطراف في موعد لا ي

القائمة معينا ما لم تعلن دولة طرف عدم موافقتها كتابة في  القائمة. ويعتبر أي خبير مؤهل مدرج في هذه

 القائمة. يوما من تلقيها 30غضون 

ن ومساعدي التفتيش الذين سبق العام رئيس وأعضاء فريق التفتيش من بين المفتشي يختار المدير - 8

التحديد.  لعمليات تفتيش بالتحدي ، مع مراعاة الظروف المحيطة بكل طلب وطبيعته على وجه تعيينهم

وبالإضافة إلى ذلك ، يجوز اختيار أعضاء فريق التفتيش من قائمة الخبراءالمؤهلين إذا رأى المدير العام أن 

المفتشين الذين سبق تعيينهم ، من أجل إجراء تحقيق معين على  ىالأمر يحتاج إلى خبرة فنية غير متاحة لد

 سليم. نحو

عند قيامه باطلاع فريق التفتيش على المهمة ، أن يقدم أية معلومات إضافية تكون  على المدير العام - 9

طرق فعالية بأكثر ال وردت إليه من الدولة الطالبة للتفتيش أو أية مصادر أخرى ، لضمان الاضطلاع بالتفتيش قد

 وسرعة.
 التفتيش إيفاد فريق

لإجراء تحقيق في ادعاء باستخدام أسلحة كيميائية ، يتعين على المدير العام ، أن  بمجرد تلقي طلب - 10

 من ذلك. بالدول الأطراف المعنية وأن يطلب الترتيب لاستقبال الفريق بطريقة مأمونة وأن يتأكد يتصل

 الحسبان. الفريق في أقرب فرصة ، واضعا سلامة الفريق فيالعام بإيفاد  يقوم المدير - 11

التنفيذي  ساعة من وقت تلقي الطلب ، يبلغ المدير العام المجلس 24إيفاد فريق التفتيش خلال  إذا لم يتم - 12

 والدول الأطراف المعنية بأسباب هذا التأخير.

 الإطلاعية الجلسات

ممثلو الدولة الطرف موضع التفتيش على الأمور عند  التفتيش الحق في أن يطلعه يكون لفريق - 13

 وقت أثناء عملية التفتيش. وفي أي وصوله

عملية التفتيش ، يعد فريق التفتيش خطة للتفتيش تكون ، في جملة أمور ، بمثابة  قبل البدء في - 14

 ذلك. اجة إلىللترتيبات اللوجستية وترتيبات السلامة. ويجرى تحديث خطة التفتيش كلما نشأت ح أساس

 التفتيش سير عمليات -جيم 

 الوصول
الاستخدام  التفتيش الوصول بلا استثناء إلى جميع المناطق التي يمكن أن تكون قد تأثرت من يحق لفريق - 15

اللاجئين وغيرها من الأماكن  المزعوم للأسلحة الكيميائية. ويحق له أيضا الوصول إلى المستشفيات ومخيمات

باستخدام الأسلحة الكيميائية. ويتشاور فريق التفتيش مع  ا علاقة بفعالية التحقيق في الادعاءالتي يرى أن له

 لتدبير هذا الوصول. الدولة الطرف موضع التفتيش

 العينات أخذ



                                                           

التفتيش أن  التفتيش جمع العينات من الأنواع وبالكميات التي يراها ضرورية. وإذا رأى فريق يحق لفريق - 16

تحت إشراف المفتشين أو  أن تساعد الدولة الطرف موضع التفتيش في عملية جمع العيناتمن الضروري 

مساعدي التفتيش ، وإذا طلب هو ذلك ، فإن على هذه الدولة أنتفعل ذلك. وعلى الدولة الطرف موضع التفتيش 

زعوم ومن المناطق الملائمة من المناطق المجاورة لموقع الاستخدام الم أن تسمح أيضا بجمع عينات المقارنة

 يطلب فريق التفتيش ، وعليها أن تتعاون في ذلك. الأخرى حسبما

والذخائر  ذات الأهمية بالنسبة للتحقيق في الاستخدام المزعوم المواد الكيميائية السامة ، تشمل العينات - 17

والماء والثلج ... إلخ( والعينات والنبات  والنبائط ، وبقايا الذخائر والنبائط ، والعينات البيئية )الهواء والتربة

 حيوانية )الدم والبول والبراز والأنسجة إلخ.(. الإحيائية الطبية من مصادر آدمية أو

إذا  عينات مزدوجة وأجريت التحاليل في مختبرات خارج الموقع ، تعاد أية عينات متبقية ، إذا تعذر أخذ - 18

 لتحليل.طلب ذلك ، إلى الدولة الطرف بعد إتمام عملية ا
 التفتيش توسيع نطاق موقع

التفتيش أثناء عملية التفتيش أن من الضروري توسيع نطاق التحقيق ليمتد إلى دولة  إذا رأى فريق - 19

إلى أراضيها  مجاورة ، تعين على المدير العام أن يخطر هذه الدولة الطرف بالحاجة إلى تيسير الوصول طرف

 الفريق بطريقة مأمونة وأن يتأكد منذلك.، ويطلب اتخاذ الترتيبات لاستقبال 
 التفتيش تمديد فترة

التفتيش أنه يتعذر الوصول على نحو مأمون إلى منطقة بعينها لها صلة بعملية التفتيش  إذا رأى فريق - 20

إذا كان ثمة ضرورة  ، تعين عليه إبلاغ الدولة الطرف الطالبة للتفتيش بذلك على الفور. وتمدد فترة التفتيش ،

 لذلك ، إلى أن يتيسر الوصول على نحو مأمون وإتمام فريق التفتيشلمهمته.
 المقابلات

الحق في مقابلة وفحص من يكون قد تأثر من الأشخاص بالاستخدام المزعوم  لفريق التفتيش - 21

لكيميائية ، للأسلحة ا الكيميائية. ويحق له أيضا إجراء مقابلات مع شهود العيان على الاستخدام المزعوم للأسلحة

أشخاص ممن قد تأثروا من جراء الاستخدام  ومع الموظفين الطبيين والأشخاص الآخرين الذين قاموا بعلاج

ويحق لفريق التفتيش الاطلاع على سجلات التاريخ الطبي ، إن  المزعوم للأسلحة الكيميائية أو اتصلوا بهم.

ذين ربما يكونون قد تأثروا من استخدام بالمشاركة في تشريح جثث الأشخاص ال وجدت ، وأن يسمح له

 الكيميائية المزعوم ، كلما كان ذلك ملائما. الأسلحة

 التقارير -دال 

 الإجراءات
ساعة من وصوله إلى أراضي الدولة الطرف  24التفتيش في غضون ما لا يزيد على  يقوم فريق - 22

تقارير مرحلية  ك أن يرسل طوال فترة التحقيقالتفتيش بإرسال تقرير حالة إلى المدير العام. وعليه كذل موضع

 حسب الضرورة.
تقريرا  ساعة من عودته إلى موقع عمله الأصلي ، 72التفتيش أن يقدم ، في موعد لا يتجاوز  على فريق - 23

إلى يوما من عودة الفريق  30يتجاوز  أوليا إلى المدير العام. ويقدم التقرير النهائي إلى المدير العام في موعد لا

الأولي والتقرير النهائي على وجه السرعة إلى المجلس التنفيذي  موقع عمله الأصلي. يحيل المدير العام التقرير

 الأطراف. وإلى جميع الدول

 المضمون
الحالة ما تمس إليه الحاجة من مساعدة وأية معلومات أخرى ذات صلة. وتبين  يبين تقرير - 24

 التحقيق. رى قد تتبين الحاجة إليها أثناء سيرالمرحلية أية مساعدة أخ التقارير

في  النهائي النتائج الوقائعية للتفتيش ، وخاصة فيما يتعلق بالاستخدام المزعوم المذكور يوجز التقرير - 25

يتتبع  لعملية التحقيق الطلب. وبالإضافة إلى ذلك ، يتضمن أي تقرير عن تحقيق في استخدام مزعوم ، وصفا

 : ة مع الإشارة بوجه خاص إلىمراحلها المختلف

 العينات ، وعمليات التحليل الموقعي ؛ أ( مواقع ووقت أخذ)

كمحاضر المقابلات ، ونتائج الفحوص الطبية والتحليلات العلمية ، والوثائق التي  ب( الأدلة الداعمة ،)

 فريق التفتيش. فحصها



                                                           

مستخدمة  د تفيد في تحديد منشأ أية أسلحة كيميائيةالتفتيش أية معلومات أثناء سير التحقيق ق إذا جمع فريق - 26

للعينات المأخوذة ، وجب  ، عن طريق أمور منها تحديد أية شوائب أو مواد أخرى أثناء التحليل المختبري

 إدراج تلك المعلومات في التقرير.
 الأطراف في هذه الاتفاقية الدول غير -هاء 

عليه دولة  أسلحة كيميائية يتناول دولة ليست طرفا أو إقليما لا تسيطر كان الادعاء باستخدام في حالة ما إذا - 27

وثيقا. وتضع المنظمة مواردها  طرف ، يكون على المنظمة أن تتعاون مع الأمين العام للأمم المتحدة تعاونا

 ذلك. تحت تصرف الأمين العام للأمم المتحدة إذا طلب منها

  التذييل

  3 المرفق

  المعلومات السريةمتعلق بحماية  مرفق

  المتعلق بالسرية" المرفق"

 العامة لتداول المعلومات السرية المبادئ -ألف 

والعسكرية  بحماية المعلومات السرية قائما فيما يتعلق بالتحقق من الأنشطة والمرافق المدنية يكون الالتزام - 1

 المنظمة بما يلي : ، تقوم على السواء. وعملا بالالتزامات العامة الواردة في المادة الثامنة

فحسب من المعلومات والبيانات اللازمة للاضطلاع في الوقت المناسب وعلى نحو  أ( طلب الحد الأدنى)

 بمسؤولياتها بموجب الاتفاقية ؛ فعال

الضرورية لضمان تحلي المفتشين وغيرهم من موظفي الأمانة بأعلى مستويات  ب( اتخاذ التدابير)

 والنزاهة ؛والاختصاص  الكفاءة

المعلومات  ولوائح لتنفيذ أحكام الاتفاقية ، كما تعين المنظمة ، بأكبر قدر ممكن من التحديد ، ج( وضع اتفاقات)

 عليها. التي ينبغي أن تسمح الدولة الطرف للمنظمة بالاطلاع

صارما  لعام نظاماالعام المسؤولية الأولى عن تأمين حماية سرية المعلومات. ويضع المدير ا يتحمل المدير - 2

 التوجيهية التالية : ينظم تداول الأمانة الفنية للمعلومات السرية. وعليه أن يتقيد في ذلك بالمبادئ

 سرية إذا : أ( تعتبر المعلومات)

الصفة الدولة الطرف التي تم الحصول على المعلومات منها ، والتي تشير  أطلقت عليها هذه "1"

 إليها ؛ المعلومات

العام أن من المعقول توقع أن يتسبب إفشاؤها بغير ترخيص في الإضرار بالدولة  تأى المديرأو ار "2"

 ؛ التي تشير هذه المعلومات إليها ، أو في الإخلال بآليات تنفيذ الاتفاقية الطرف

ما إذا كانت  المختصة في الأمانة الفنية جميع البيانات والوثائق التي تحصل عليها الأمانة لتبين ب( وتقيم الوحدة)

من بيانات للتأكد من استمرار  تتضمن معلومات سرية. على أن توفر بصورة روتينية للدول الأطراف ما تطلبه

 البيانات على ما يلي : امتثال الدول الأطراف الأخرى للاتفاقية. وتشتمل هذه

والرابعة والخامسة  المواد الثالثةوالإعلانات الأولية والسنوية المقدمة من الدول الأطراف بموجب  التقارير "1"

 ؛ والسادسة وفقا للأحكام الواردة في المرفق المتعلق بالتحقق

 عن نتائج وفعالية أنشطة التحقق ؛ التقارير العامة "2"

 تزويد جميع الدول الأطراف بها وفقا لأحكام الاتفاقية ؛ المعلومات المقرر "3"

بأي  لمنظمة فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية ، أو إصدار هذه المعلوماتمعلومات تحصل عليها ا ج( لا يجوز نشر أي)

 شكل ، إلا في الحالات التالية :
 ؛ عامة عن تنفيذ الاتفاقية وإصدارها وفقا لقرارات المؤتمر أو المجلس التنفيذي يجوز جمع معلومات "1"

 ؛ المعلومات إليها معلومات بموافقة صريحة من الدولة الطرف التي تشير يجوز إعلان أي "2"

أن تصدر المعلومات المصنفة بوصفها سرية إلا من خلال إجراءات تكفل أن يكون  لا يجوز للمنظمة "3"

الإجراءات عملا  المعلومات متفقا تماما مع ضرورات الاتفاقية. ويتولى المؤتمر دراسة وإقرار هذه إصدار

 )ط( من المادة الثامنة.21بالفقرة 

اسية البيانات أو الوثائق السرية على أساس معايير تطبق على نحو موحد ، حرصا حس د( يقرر مستوى)

الاعتبار  ضمان تداولها وحمايتها على نحو ملائم. ويوضع لهذا الغرض نظام تصنيف تؤخذ فيه بعين على



                                                           

لومات في الأعمال ذات الصلة التي أنجزت أثناء إعداد الاتفاقية ، فيوفر بذلك معاييرواضحة تضمن إدراج المع

للمعلومات الذي يكون له ما يبرره. وينبغي ألا تخل  فئات مناسبة من السرية كما تضمن دوام الطابع السري

نظام التصنيف بحماية حقوق الدول الأطراف التي تقدم المعلومات السرية.  المرونة اللازم توفرها عند تنفيذ

 ؛ )ط( من المادة الثامنة21 المؤتمر دراسة وإقرار نظام تصنيف عملا بالفقرة ويتولى

السرية على نحو مأمون بمقر المنظمة. ويجوز أيضا حفظ بعض البيانات أو الوثائق  هـ( تحفظ المعلومات)

الفوتوغرافية  السلطة الوطنية لدولة طرف. ويجوز الاحتفاظ بالمعلومات الحساسة ، ومن بينها الصور لدى

 حرز حريز بهذا المرفق ؛ ش في مرفق محدد فحسب ، فيوالخطط وغيرها من الوثائق المطلوبة للتفتي

هذه  الفنية المعلومات وتحفظها بشكل يحول دون التعرف المباشر على المرفق الذي تتعلق به و( تتناول الأمانة)

 الواردة في الاتفاقية ؛ المعلومات ، وذلك بما يتفق إلى أقصى مدى مع التنفيذ الفعال لأحكام التحقق

الواردة في  المعلومات السرية التي تنقل من المرفق عند الحد الأدنى اللازم لتنفيذ أحكام التحقق ارز( يبقى مقد)

 الاتفاقية في الوقت المناسب وعلى نحو فعال ؛
على المعلومات السرية وفقا لتصنيفها. ويكون توزيع المعلومات السرية داخل  ح( وينظم الاطلاع)

 من يلزمهم العلم بها ؛مقصورا بصورة صارمة على  المنظمة

الفنية  تقريرا كل سنة إلى مؤتمر الدول الأطراف عن تنفيذ النظام الذي ينظم تداول الأمانة يقدم المدير العام- 3

 للمعلومات السرية.
المعلومات.  الأطراف المعلومات التي تتلقاها من المنظمة وفقا لمستوى السرية المقرر لتلك تعامل الدول - 4

 تزودها بها المنظمة. الدولة الطرف ، عند الطلب ، تفاصيل عن تداول المعلومات التيوتقدم 

 وسلوك الموظفين العاملين في الأمانة الفنية استخدام -باء 

الموظفين على نحو يؤمن أن يكون الاطلاع على المعلومات السرية وتداولها متمشيا  توضع شروط تعيين - 5

 دير العام وفقا للفرع ألف.الإجراءات التي يضعها الم مع

الأمانة الفنية بوصف رسمي للوظيفة يحدد نطاق الاطلاع على المعلومات السرية  تنظم كل وظيفة في - 6

 لتلك الوظيفة ، إن وجد. اللازم

العام والمفتشين والموظفين الآخرين ، إفشاء أي معلومات سرية تصل إلى علمهم  لا يجوز للمدير - 7

الوظيفية. وعليهم  باتهم الرسمية لأي أشخاص غير مرخص لهم بذلك حتى بعد انتهاء مهامهمأدائهم واج أثناء

معلومات يطلعون عليها فيما يتصل بأنشطتهم  عدم إبلاغ أي دولة أو منظمة أو شخص خارج الأمانة الفنية بأي

 في أي دولة طرف.
ات الضرورية للوفاء بمهامهم. وعليهم في أدائهم لوظائفهم إلا المعلومات والبيان لا يطلب المفتشون - 8

 للاتفاقية. يسجلوا أي معلومات جمعت عرضا ولا تتصل بعملية التحقق من الامتثال ألا

الأمانة الفنية في اتفاقات فردية لحماية السرية تشمل فترة عملهم وفترة خمس  يدخل الموظفون مع - 9

 بعد انتهاء عملهم. سنوات

على نحو غير مناسب ، يجري على النحو الواجب إخطار وتذكير المفتشين  أسرار تفاديا لإفشاء - 10  

 المناسب. باعتبارات الأمن وبالعقوبات الممكنة التي قد توقع عليهم في حالة الإفشاء غير والموظفين

ترخيصا بالاطلاع على معلومات سرية تتصل بأنشطة في أراضي دولة طرف أو  قبل منح أي موظف - 11  

قبل  يخضع لولايتها أو سيطرتها ، يجب إخطار الدولة الطرف المعنية بالترخيص المنتوى وذلك نفي أي مكا

 المقترح هذا الشرط. يوما على الأقل. وبالنسبة للمفتشين ، يجب أن يستوفي إخطار التعيين 30إعطائه بـ 

ى اهتمام محدد لسجل الموظف المفتشين وأي موظفين آخرين في الأمانة الفنية ، يول لدى تقييم أداء - 12     

 يتصل بحماية المعلومات السرية. فيما

 الموقعي حماية المنشآت الحساسة ومنع إفشاء البيانات السرية خلال أنشطة التحقق تدابير -جيم 

بالتزاماتها  الأطراف أن تتخذ من التدابير ما تراه ضروريا لحماية السرية ، شريطة أن تفي يحق للدول - 13  

عند تلقي تفتيش أن تبين لفريق التفتيش  امتثالها وفقا للمواد ذات الصلة وللمرفق المتعلق بالتحقق. ولها لإثبات

 حساسة وغير متصلة بالغرض من التفتيش. المعدات أو الوثائق أو المناطق التي تعتبرها

من التدخل وبطريقة التفتيش بمبدأ إجراء عمليات التفتيش الموقعي بأقل قدر ممكن  تسترشد أفرقة - 14   

التي قد تقدمها  مع أداء مهمتها بفعالية وفي الوقت المناسب. وعليها أن تأخذ بعين الاعتبار المقترحات تتسق
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    الأمم المتحدة ©

                                                           

الدولة الطرف المتلقية للتفتيش ، في أي مرحلة من مراحل التفتيش ،بغية ضمان حماية المعدات أو المعلومات 

 ة.الكيميائي الحساسة غير المتصلة بالأسلحة

عمليات  التفتيش تقيدا صارما بالأحكام الواردة في المواد والمرفقات ذات الصلة التي تنظم سير تتقيد أفرقة - 15

 ولمنع إفشاء البيانات السرية. التفتيش. وعليها أن تحترم تماما الإجراءات الموضوعة لحماية المنشآت الحساسة

ت السرية عند وضع الترتيبات واتفاقات المرافق. ويجب الواجب شرط حماية المعلوما يراعى على النحو - 16

فيما يتصل بتعيين  تتضمن الاتفاقات المتعلقة بإجراءات التفتيش على أي مرفق معين ترتيبات محددة ومفصلة أن

حفظ المعلومات السرية في الموقع ، ونطاق  مناطق المرفق التي يمنح المفتشون إمكانية الوصول إليها ، وعملية

وأخذ العينات وتحليلها ، والاطلاع على السجلات واستخدام الأجهزة  ط التفتيشي في المناطق المتفق عليها ،النشا

 المتواصل. ومعدات الرصد

ويجري تداول  التقرير الذي يعد بعد كل عملية تفتيش إلا الوقائع المتصلة بالامتثال للاتفاقية. لا يتضمن    - 17

السرية. وعند الاقتضاء ، تصاغ المعلومات  ها المنظمة لتنظيم تناول المعلوماتالتقرير وفقا للوائح التي تضع

 قبل نقلها خارج الأمانة الفنية والدولة الطرف موضع التفتيش. الواردة في التقرير في أشكال أقل حساسية

 بانتهاكها التي تتبع في حالة انتهاك السرية ، أو الادعاء الإجراءات -دال 

بانتهاكها  العام الإجراءات اللازمة التي يتعين اتباعها في حالة انتهاك السرية ، أو الادعاء مديريضع ال - 18    

 ط( من المادة الثامنة.) 21، مراعيا في ذلك التوصيات التي يدرسها المؤتمر ويقرها عملا بالفقرة 

يشرع المدير العام دون إبطاء العام تنفيذ الاتفاقات الشخصية بشأن حماية السرية. و يراقب المدير - 19    

المعلومات السرية قد  إجراء تحقيق إذا توفرت ، في رأيه ، أدلة كافية على أن الالتزامات المتعلقة بحماية في

 تقدمت دولة طرف بادعاء بوقوع انتهاك للسرية. انتهكت. ويشرع المدير العام فورا في إجراء تحقيق أيضا إذا

التزاماتهم بشأن حماية  التدابير الجزائية والتأديبية المناسبة على الموظفين الذين ينتهكونالعام  يوقع المدير - 20

الخطيرة أن يرفع عنهم الحصانة من الملاحقة  المعلومات السرية. ويجوز للمدير العام في حالات الانتهاكات

 القانونية.
ادعاء  مكان ، في التحقيق في أي انتهاك أوالأطراف مع المدير العام وتسانده ، بقدر الإ تتعاون الدول - 21

 الانتهاك. بانتهاك للسرية وفي اتخاذ إجراءات مناسبة في حالة ثبوت

 تبعة أي انتهاك للسرية يرتكبه موظفو الأمانة الفنية. لا تحمل المنظمة - 22

المنازعات  تسويةالانتهاك التي تشمل دولة طرفا والمنظمة معا ، تنظر في المسألة "لجنة ل في حالات - 23

اللجنة. ويعتمد المؤتمر في أول دورة له  المتصلة بالسرية" تنشأ كجهاز فرعي تابع للمؤتمر. ويعين المؤتمر هذه

 وإجراءات عملها. ، القواعد الناظمة لتكوين هذه اللجنة

 

 
 



/Marco Dormino   

 ما هي حقوق الإنسان؟

جنسيتهم، أو مكان حقوق الإنسان حقوق متأصلة في جميع البشر، مهما كانت 

م، أو إقامتهم، أو نوع جنسهم، أو أصلهم الوطني أو العرقي، أو لونهم، أو دينه

ية على لغتهم، أو أي وضع آخر. إن لنا جميع الحق في الحصول على حقوقنا الإنسان

لة قدم المساواة وبدون تمييز. وجميع هذه الحقوق مترابطة ومتآزرة وغير قاب

 .للتجزئة

 ي لحقوق الإنسانالقانون الدول

رف التزامات تتقيد الدول باحترامها والتص لقانون الدولي لحقوق الإنسانا ويرسي

نسان بطرق معينة أو الامتناع عن أفعال معينة، من أجل تعزيز وحماية حقوق الإ

 .والحريات الأساسية للأفراد أو الجماعات

الانجازات يعتبر وضع مجموعة شاملة من قوانين حقوق الإنسان واحدة من 

ع الدول العظيمة للأمم المتحدة ، فهي مدونة شاملة ومحمية دوليا التي يمكن لجمي

يها الاشتراك. وقد حددت الأمم المتحدة مجموعة واسعة من الحقوق المتعارف عل

جتماعية. كما دوليا، بما فيها الحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والا

 .هاحماية هذه الحقوق ومساعدة الدول في تحمل مسؤولياتأنشأت آليات لتعزيز و

ميثاق الأمم  ، على التوالي1948و  1945اعتمدت الجمعية العامة في عام 

لهذه المجموعة من  أساسا يعتبروالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي  المتحدة

دريجيا القوانين. ومنذ ذلك الحين، وسعت الأمم المتحدة قانون حقوق الإنسان ت

ليشمل على معايير محددة للنساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والأقليات 

والفئات الضعيفة الأخرى، الذين يملكون الحقوق التي تحميهم من التمييز الذي طالما 

 .كان شائعا في العديد من المجتمعات

 

 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

—تاريخية هامة في تاريخ حقوق الإنسان  وثيقة—الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

ممثلون من مختلف الخلفيات القانونية والثقافية من جميع أنحاء العالم،   صاغه

كانوان  10واعتمدت الجمعية العامة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في باريس في 

ألف بوصفه أنه المعيار المشترك الذي  217بموجب القرار  1948الأول/ ديسمبر 

و للمرة الأولى، حقوق الإنسان  نبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم. وهو يحدد،ي

من لغات  لغة 501 الأساسية التي يتعين حمايتها عالميا. وترجمت تلك الحقوق إلى



وألهمت  - وثيقة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الأكثر ترجمة في العالم  العالم.

حديثا والعديد من الديمقراطيات الجديدة. ويشكل دساتير كثير من الدول المستقلة 

العهد الدولي للحقوق المدنية  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، جنبا إلى جنب مع

والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية  والسياسية وبروتكوليه الاختيارين

 .الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والثقافية، ما يسمى

 تصادية والاجتماعية والثقافيةالحقوق الاق

حيز التنفيذ في  العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية دخل

. ومن 2016دولة طرفا فيه في نهاية أكتوبر  164، حيث أصبحت 1976عام 

 :ضمن حقوق الإنسان الذي يسعى العهد تعزيزها وحمايتها ما يلي

 .ة ومرضيةالحق في العمل في ظروف عادل

الحق في الحماية الاجتماعية، ومستوى معيشي لائق والحق في أعلى مستوى يمكن 

 بلوغه من الرفاه الجسدي والعقلي؛

 .الحق في التعليم والتمتع بفوائد الحرية الثقافية والتقدم العلمي

 الحقوق المدنية والسياسية

توكول الاختياري والبرو العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية دخل

دولة طرفا فيه في نهاية عام  167. حيث أصبحت 1976حيز النفاذ في عام  الأول

 .1989في عام  البروتوكول الاختياري الثاني . وقد اعتمد2010

ويتضمن هذا العهد على حقوق منها حرية التنقل؛ والمساواة أمام القانون؛ والحق في 

الفكر والوجدان والدين؛ وحرية الرأي محاكمة عادلة وافتراض البراءة؛ حرية 

والتعبير، والتجمع السلمي؛ وحرية المشاركة؛ والمشاركة في الشؤون العامة 

والانتخابات؛ وحماية حقوق الأقليات؛ ويحظر الحرمان التعسفي من الحياة؛ 

والتعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ والعبودية والسخرة؛ والإعتقال 

لتعسفي أو الاحتجاز؛ والتدخل التعسفي في الحياة الخاصة؛ والدعاية الحربية؛ ا

 .والتمييز؛ والدعوة إلى الكراهية العنصرية أو الدينية

 اتفاقيات حقوق الإنسان

تم توسيع هيكل القانون الدولي لحقوق الإنسان من خلال سلسلة من المعاهدات 

. وشملت 1945لمعتمدة منذ عام الدولية لحقوق الإنسان وغيرها من الصكوك ا

، والاتفاقية الدولية للقضاء (1948) اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية على

، واتفاقية القضاء على جميع أشكال (1965) على جميع أشكال التمييز العنصري



، واتفاقية حقوق (1989) ، واتفاقية حقوق الطفل(1979) التمييز ضد المرأة

 .، وأمور أخرى(2006) وي الإعاقةالأشخاص ذ

 مجلس حقوق الإنسان

 والذي 2006مارس  15الذي أنشأته الجمعية العامة في  مجلس حقوق الإنسان حل

البالغة  لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يقدم التقارير مباشرة للجمعية العامة، محل

الحكومية والدولية عاما بوصفها الهيئة الرئيسية للأمم المتحدة و 60من العمر 

من ممثلي الدول وتتمثل  47المسؤولة عن حقوق الإنسان. ويتكون المجلس من 

مهمته في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم من خلال معالجة 

حالات انتهاكات حقوق الإنسان وتقديم توصيات بشأنها، بما في ذلك الاستجابة 

 .الإنسانلحالات الطوارئ في مجال حقوق 

الميزة الأكثر ابتكارا لمجلس حقوق الإنسان.  المراجعة الدورية الشاملة وتعتبر

وتتضمن هذه الآلية الفريدة قيام جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددهم 

بمراجعة سجلات حقوق الإنسان مرة واحدة كل أربع سنوات. وتمثل المراجعة 192

رعاية المجلس، والذي يوفر فرصة لكل دولة  تحت دولةالعملية تعاونية تقدمها 

لعرض التدابير المتخذة والتحديات التي ينبغي الوفاء بها لتحسين حالة حقوق 

الإنسان في بلادهم، والوفاء بالتزاماتها الدولية. وتم تصميم هذه المراجعة لضمان 

 .الشمولية والمساواة في المعاملة لكل بلد

 الإنسان في الأمم المتحدةالمفوض السامي لحقوق 

يمارس مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان المسؤولية الرئيسية عن أنشطة 

الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وتم تكليف المفوض السامي للرد على الانتهاكات 

 .الخطيرة لحقوق الإنسان واتخاذ إجراءات وقائية

هي النقطة  ة حقوق الإنسان(مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان )مفوضي

المحورية لأنشطة الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان. وهي بمثابة أمانة لمجلس 

حقوق الإنسان، والهيئات المنشأة بموجب معاهدات )لجان الخبراء التي تراقب 

الالتزام بالمعاهدة( وغيرها من هيئات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة. كما يضطلع 

 .شطة الميدانية في مجال حقوق الإنسانعلى الأن

ولدى معظم المعاهدات الأساسية لحقوق الإنسان هيئة رقابة مسؤولة عن استعراض 

تنفيذ هذه المعاهدة من قبل الدول التي صادقت عليها. ويمكن للأفراد، الذين تنتهك 

حقوقهم تقديم شكاوى مباشرة إلى لجان الإشراف على معاهدات حقوق الإنسان 

 .قحقو

 حقوق الإنسان ومنظومة الأمم المتحدة



ي فتشكل حقوق الإنسان الأساس المشترك لجميع سياسات وبرامج الأمم المتحدة 

ؤون المجالات الرئيسية للسلام والأمن والتنمية والمساعدات الإنسانية، والش

وكالة الاقتصادية والاجتماعية. ونتيجة لذلك، تشارك منظومة الأمم المتحدة وال

خصصة إلى حد ما في مجال حماية حقوق الإنسان. ومن أمثلة ذلك الحق المت

والحق في الغذاء، التي  .ميم أهداف التنمية المستدامةص لتنمية، والتي هي فيا في

دة تدافع عنه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، وحقوق العمال، المحد

افع عنه ين الجنسين، التي تدوالمحمية من قبل منظمة العمل الدولية، والمساواة ب

 .هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وحقوق الطفل، والشعوب الأصلية، والمعوقين

 .ديسمبر كانون الأول 10ل عام في ك باليوم العالمي لحقوق الإنسان ويحتفل

 ما هو الفرق بين القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان؟

 نالإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنساهناك تكامل بين القانون الدولي 

واح البشر )الذي يشار إليه فيما بعد بحقوق الإنسان(. فكلاهما يسعى إلى حماية أر 

 .وصحتهم وكرامتهم، وإن كان ذلك من زاوية مختلفة

نسان، حين تحمي حقوق الإ فيفالقانون الإنساني ينطبق في أوضاع النزاع المسلح 

اء. بيد لفرد في جميع الأوقات، في الحرب والسلم على السوأو على الأقل بعضها، ا

أن بعض معاهدات حقوق الإنسان تجيز للحكومات أن تنقض بعض الحقوق في 

لأنه  حالات الطوارئ العامة، بينما لا يسمح القانون الدولي الإنساني بأي نقض

 .صمم أصلا لينطبق في حالات طوارئ وهي النزاعات المسلحة

نساني يهدف إلى حماية الأشخاص الذين لا يشاركون أو يتوقفون عن والقانون الإ

المشاركة في الأعمال العدائية. وتفرض القواعد الواردة فيه واجبات على جميع 

أطراف النزاع. أما حقوق الإنسان، التي صممت لوقت السلم من الدرجة الأولى، 

من السلوك التعسفي من  فهي تنطبق على الجميع. وهدفها الرئيسي هو حماية الأفراد

جانب حكوماتهم، ولا يتعامل قانون حقوق الإنسان مع أسلوب تسيير الأعمال 
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نيسان/ أبريل  21ن إن الموقعين أدناه, المفوضين من قبل الحكومات الممثلة في المؤتمر الدبلوماسي, المعقود في جنيف م

 الجرحى والمرضى بالجيوش في الميدان,, بقصد مراجعة اتفاقية جنيف لتحسين حال 1949آب/أغسطس  12إلى 

 : , قد اتفقوا على ما يلي 1929تموز/يوليه  27المؤرخة في 

   الفصل الأول  

   أحكام عامة  

   (1) المــادة  

 .تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تحترم هذه الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع الأحوال

   (2) المــادة  

تباك مسلح آخر الأحكام التي تسري في وقت السلم, تنطبق هذه الاتفاقية في حالة الحرب المعلنة أو أي اشعلاوة على 

 .ينشب بين طرفين أو أكثر من الأطراف السامية المتعاقدة, حتى لو لم يعترف أحدها بحالة الحرب

عاقدة, حتى لو لم يواجه الأطراف السامية المتتنطبق الاتفاقية أيضاً في جميع حالات الاحتلال الجزئي أو الكلي لإقليم أحد 

 .هذا الاحتلال مقاومة مسلحة

لتزمة بها في علاقاتها موإذا لم تكن إحدى دول النزاع طرفاً في هذه الاتفاقية, فإن دول النزاع الأطراف فيها تبقى مع ذلك 

 .ية وطبقتهاالأخيرة أحكام الاتفاقالمتبادلة, كما أنها تلتزم بالاتفاقية إزاء الدولة المذكورة إذا قبلت هذه 

   (3) المــادة  

في النزاع بأن  في حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي في أراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة, يلتزم كل طرف

 : يطبق كحد أدنى الأحكام التالية

لقوا عنهم أسلحتهم, أراد القوات المسلحة الذين الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية, بمن فيهم أف (1

لأحوال اوالأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر, يعاملون في جميع 

و أي المولد أو الثروة أ معاملة إنسانية, دون أي تمييز ضار يقوم على العنصر أو اللون, أو الدين أو المعتقد, أو الجنس, أو

 .معيار مماثل آخر

لأوقات اولهذا الغرض, تحظر الأفعال التالية فيما يتعلق بالأشخاص المذكورين أعلاه, وتبقى محظورة في جميع 

 : والأماكن

 ,قاسية, والتعذيبأ( الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية, وبخاصة القتل بجميع أشكاله, والتشويه, والمعاملة ال )

 ,نب( أخذ الرهائ)

 ,ج( الاعتداء على الكرامة الشخصية, وعلى الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة )

لضمانات اوتكفل جميع  د( إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكيلاً قانونياً, )

 .القضائية اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة

 .مرضى ويعتني بهميجمع الجرحى وال (2

 .زاعويجوز لهيئة إنسانية غير متحيزة, كاللجنة الدولية للصليب الأحمر, أن تعرض خدماتها على أطراف الن

لاتفاقية أو اوعلى أطراف النزاع أن تعمل فوق ذلك, عن طريق اتفاقات خاصة, على تنفيذ كل الأحكام الأخرى من هذه 

 .بعضها

 .ما يؤثر على الوضع القانوني لأطراف النزاع وليس في تطبيق الأحكام المتقدمة

   (4) المــادة  



                                                           
طبية والدينية تطبق الدول المحايدة أحكام هذه الاتفاقية, بطريقة القياس, على الجرحى والمرضى وأفراد الخدمات ال

 .لموتىاثث التابعين للقوات المسلحة لأطراف النزاع, الذين يصلون إلى أراضيها أو يحتجزون بها, وكذلك على ج

   (5) المــادة  

 .لنهائية إلى أوطانهمبالنسبة للأشخاص المحميين الذين يقعون في قبضة العدو, تنطبق هذه الاتفاقية إلى أن تتم إعادتهم ا

   (6) المــادة  

, 52و  37و  36و  31و  28و  23و  15و  10علاوة على الاتفاقات الخاصة المنصوص عنها صراحة في المواد 

ها بكيفية خاصة. ز للأطراف السامية المتعاقدة أن تعقد اتفاقات خاصة أخرى بشأن أية مسائل ترى من المناسب تسويتيجو

ينية كما حددته ولا يؤثر أي اتفاق خاص تأثيراً ضاراً على وضع الجرحى والمرضى, أو وضع أفراد الخدمات الطبية والد

 .مقتضاهاهذه الاتفاقية, أو يقيد الحقوق الممنوحة لهم ب

ارية عليهم, إلا إذا سويستمر انتفاع الجرحى والمرضى وأفراد الخدمات الطبية والدينية بهذه الاتفاقات مادامت الاتفاقية 

ا كان هذا الطرف كانت هناك أحكام صريحة تقضي بخلاف ذلك في الاتفاقات سالفة الذكر أو في اتفاقات لاحقة لها, أو إذ

 .اتخذ تدابير أكثر ملاءمة لهمأو ذاك من أطراف النزاع قد 

   (7) المــادة  

ئياً أو كليةً عن لا يجوز للجرحى والمرضى, وكذلك أفراد الخدمات الطبية والدينية, التنازل في أي حال من الأحوال جز

 .إن وجدتلسابقة, االحقوق الممنوحة لهم بمقتضى هذه الاتفاقية, أو بمقتضى الاتفاقات الخاصة المشار إليها في المادة 

 (8) المــادة

لباً لهذه الغاية, تطبق هذه الاتفاقية بمعاونة وتحت إشراف الدول الحامية التي تكلف برعاية مصالح أطراف النزاع. و ط

عايا دول أخرى يجوز للدول الحامية أن تعين, بخلاف موظفيها الدبلوماسيين أو القنصليين, مندوبين من رعاياها أو ر

 .ن هؤلاء المندوبين لموافقة الدولة التي سيؤدون واجباتهم لديهامحايدة. ويخضع تعيي

 .وعلى أطراف النزاع تسهيل مهمة ممثلي أو مندوبي الدولة الحامية, إلى أقصى حد ممكن

لاتفاقية, وعليهم اويجب ألا يتجاوز ممثلو الدول الحامية أو مندوبوها في أي حال من الأحوال حدود مهمتهم بمقتضى هذه 

ا استدعت ذلك اصة مراعاة مقتضيات أمن الدولة التي يقومون فيها بواجباتهم. ولا يجوز تقييد نشاطهم إلا إذبصفة خ

 .الضرورات الحربية وحدها, ويك ون ذلك بصفة استثنائية ومؤقتة

   (9) المــادة  

ية للصليب الأحمر أو أية اللجنة الدوللا تكون أحكام هذه الاتفاقية عقبة في سبيل الأنشطة الإنسانية التي يمكن أن تقوم بها 

, شريطة موافقة هيئة إنسانية أخرى غير متحيزة بقصد حماية وإغاثة الجرحى والمرضى وأفراد الخدمات الطبية والدينية

 .أطراف النزاع المعنية

   (10) المــادة  

والكفاءة بالمهام  ها كل ضمانات الحيدةللأطراف السامية المتعاقدة أن تتفق في أي وقت على أن تعهد إلى هيئة تتوفر في

 .التي تلقيها هذه الاتفاقية على عاتق الدول الحامية

ود دولة حامية أو وإذا لم ينتفع الجرحى والمرضى وأفراد الخدمات الطبية والدينية أو توقف انتفاعهم لأي سبب كان بجه

ة من هذا القبيل أن تضطلع تطلب إلى دولة محايدة أو إلى هيئ هيئة معينة وفقاً للفقرة الأولى أعلاه, فعلى الدولة الحاجزة أن

 .بالوظائف التي تنيطها هذه الاتفاقية بالدول الحامية التي تعينها أطراف النزاع

جنة الدولية للصليب فإذا لم يمكن توفير الحماية على هذا النحو, فعلى الدولة الحاجزة أن تطلب إلى هيئة إنسانية, كالل

ل, رهناً بأحكام هذه المادة, طلاع بالمهام الإنسانية التي تؤديها الدول الحامية بمقتضى هذه الاتفاقية, أو أن تقبالأحمر, الاض

 .عرض الخدمات الذي تقدمه مثل هذه الهيئة



                                                           
دمت هي عرضاً قوعلى أية دولة محايدة أو هيئة طلبت إليها الدولة صاحبة الشأن تحقيق الأغراض المذكورة أعلاه, أو 

نتمي إليه الأشخاص يام بذلك, أن تقدر طوال مدة قيامها بنشاطها المسئولية التي تقع عليها تجاه طرف النزاع الذي يللق

 .لوبة وأدائها دون تحيزالمحميون بمقتضى هذه الاتفاقية, وأن تقدم الضمانات الكافية لإثبات قدرتها على تنفيذ المهام المط

التفاوض مع  ة في أي اتفاق خاص يعقد بين دول تكون إحداها مقيدة الحرية فيلا يجوز الخروج على الأحكام المتقدم

ها أو جزء الدول الأخرى أو حلفائها بسبب أحداث الحرب, ولو بصفة مؤقتة, وعلى الأخص في حالة احتلال كل أراضي

 .هام منها

ة لها بالمعنى المفهوم من على الهيئات البديلوكلما ذكرت عبارة الدولة الحامية في هذه الاتفاقية, فإن مدلولها ينسحب أيضاً 

 .هذه المادة

   (11) المــادة    

ك في مصلحة تقدم الدول الحامية مساعيها الحميدة من أجل تسوية الخلافات في جميع الحالات التي ترى فيها أن ذل

 .تفاقيةتفسير أحكام هذه الاالأشخاص المحميين, وعلى الأخص في حالات عدم اتفاق أطراف النزاع على تطبيق أو 

اء ذاتها, اقتراحاً ولهذا الغرض, يجوز لكل دولة حامية أن تقدم لأطراف النزاع, بناءً على دعوة أحد الأطراف أو من تلق

الطبية  باجتماع ممثليها, وعلى الأخص ممثلي السلطات المسئولة عن الجرحى والمرضى, وكذلك أفراد من الخدمات

قترحات التي تقدم لها تضاء على أرض محايدة تختار بطريقة مناسبة. وتلتزم أطراف النزاع بتنفيـــذ الموالدينية, عند الاق

لنزاع بدعوة شخص اتحقيقاً لهذا الغرض. وللدول الحامية أن تقدم, إذا رأت ضرورة لذلك, اقتراحاً يخضع لموافقة أطراف 

 .الأحمر للاشتراك في هذا الاجتماع ينتمي إلى دولة محايدة أو تفوضه اللجنة الدولية للصليب

   الفصل الثاني  

   الجرحى والمرضى  

   (12) المــادة  

لمشار إليهم يجب في جميع الأحوال احترام وحماية الجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحة وغيرهم من الأشخاص ا

 .في المادة التالية

ر على أساس لهم معاملة إنسانية وأن يعنى بهم دون أي تمييز ضاوعلى طرف النزاع الذي يكونون تحت سلطته أن يعام

ي اعتداء على أالجنس أو العنصر أو الجنسية أو الدين أو الآراء السياسية أو أي معايير مماثلة أخرى. ويحظر بشدة 

رب خاصة بعلم حياتهم أو استعمال العنف معهم, ويجب على الأخص عدم قتلهم أو إبادتهم أو تعريضهم للتعذيب أو لتجا

لوث تالحياة, أو تركهم عمداً دون علاج أو رعاية طبية, أو خلق ظروف تعرضهم لمخاطر العدوى بالأمراض أو 

 .الجروح

 .وتقرر الأولوية في نظام العلاج على أساس الدواعي الطبية العاجلة وحدها

 .وتعامل النساء بكل الاعتبار الخاص الواجب إزاء جنسهن

لذي يضطر إلى ترك بعض الجرحى أو المرضى لخصمه أن يترك معهم, بقدر ما تسمح به وعلى طرف النزاع ا

 .الاعتبارات الحربية, بعض أفراد خدماته الطبية والمهما ت الطبية للإسهام في العناية بهم

   (13) المــادة  

 : تنطبق هذه الاتفاقية على الجرحى والمرضى من الفئات التالية

لتي تشكل جزءاً من الحة التابعين لأحد أطراف النزاع, وكذلك أفراد المليشيات والوحدات المتطوعة أفراد القوات المس (1

 ,هذه القوات المسلحة

ذين ينتمون إلى أفراد المليشيات الأخرى والوحدات المتطوعة الأخرى, بمن فيهم أعضاء حركات المقاومة المنظمة ال (2

, على أن تتوفر الإقليم الذي ينتمون إليه, حتى لو كان هذا الإقليم محتلاً  أحد أطراف النزاع و يعملون داخل أو خارج

 : ليهاإالشروط التالية في هذه المليشيات أو الوحدات المتطوعة, بما فيها حركات المقاومة المنظمة المشار 



                                                           
 ,رءوسيهمأن يقودها شخص مسئول عن  -أ 

 ,عدن تكون لها شارة مميزة محددة يمكن تمييزها من بأ -ب

 ,أن تحمل الأسلحة جهراً  -ج 

 .ن تلتزم في عملياتها بقوانين الحرب وعاداتهاأ -د 

 ,اجزةأفراد القوات المسلحة النظامية الذين يعلنون ولاءهم لحكومة أو لسلطة لا تعترف بها الدولة الح (3

ن الموجودين ضمن كالأشخاص المدنييالأشخاص الذين يرافقون القوات المسلحة دون أن يكونوا في الواقع جزءاً منها,  (4

لمختصة بالترفيه اأطقم الطائرات الحربية, والمراسلين الحربيين, ومتعهدي التموين, وأفراد وحدات العمال أو الخدمات 

 .عن العسكريين, شريطة أن يكون لديهم تصريح من القوات المسلحة التي يرافقونها

ات المدنية التابعة والملاحون ومساعدوهم في السفن التجارية وأطقم الطائر أفراد الأطقم الملاحية, بمن فيهم القادة (5

 ,لأطراف النزاع, الذين لا ينتفعون لمعاملة أفضل بمقتضى أي أحكام أخرى من القانون الدولي

زية, دون قوات الغاسكان الأراضي غير المحتلة الذين يحملون السلاح من تلقاء أنفسهم عند اقتراب العدو, لمقاومة ال (6

 .الحرب وعاداتها أن يتوفر لهم الوقت لتشكيل وحدات مسلحة نظامية, شريطة أن يحملوا السلاح جهراً وأن يراعوا قوانين

   (14) المــادة  

لعدو, أسرى ا(, يعتبر الجرحى والمرضى التابعون لدولة محاربة الذين يقعون في أيدي 12مع مراعاة أحكام المادة )

 .م أحك ام القانون الدولي المتعلقة بأسرى الحربحرب, وتنطبق عليه

   (15) المــادة  

ر الممكنة للبحث في جميع الأوقات, وعلى الأخص بعد الاشتباك في القتال, يتخذ أطراف النزاع دون إبطاء جميع التدابي

للبحث عن  هم, وكذلكعن الجرحى والمرضى, وجمعهم, وحمايتهم من السلب وسوء المعاملة, وتأمين الرعاية اللازمة ل

 .جثث الموتى ومنع سلبها

تبادل ونقل ووكلما سمحت الظروف, يتفق على تدبير عقد هدنة أو وقف إطلاق النيران أو ترتيبات محلية لإمكان جمع 

 .الجرحى المتروكين في ميدان القتال

قة محاصرة أو ى والمرضى في منطوبالمثل, يمكن الاتفاق على ترتيبات محلية بين أطراف النزاع لجمع أو تبادل الجرح

 .مطوقة, ولمرور أفراد الخدمات الطبية والدينية والمهمات الطبية إلى تلك المنطقة

   (16) المــادة  

لمرضى على أطراف النزاع أن تسجل بأسرع ما يمكن جميع البيانات التي تساعد على التحقق من هوية الجرحى وا

 : ا يليمون إلى الطرف الخصم. ويجب أن تشمل هذه المعلومات إذا أمكن موالموتى الذين يقعون في قبضتها وينت

 ,أ ( اسم الدولة التي ينتمون إليها )

 ,ب( الرقم بالجيش, أو الفرقة, أو الرقم الشخصي أو المسلسل)

 ,ج( اللقب )

 ,د ( الاسم الأول أو الأسماء الأولى (

 ,هـ( تاريخ الميلاد(

 ,في بطاقة أو لوحة تحقيق الهوية و ( أية معلومات أخرى مدونة (

 ,ز ( تاريخ ومكان الأسر أو الوفاة(

 .ح( معلومات عن الجروح أو المرض أو سبب الوفاة(



                                                           
ن اتفاقية جنيف م 122وتبلغ المعلومات المذكورة أعلاه بأسرع ما يمكن إلى مكتب الاستعلامات المشار إليه في المادة 

تي يتبعها , وعلى هذا المكتب أن ينقلها إلى الدولة ال1949آب/أغسطس  12بشأن معاملة أسرى الحرب, المؤرخة في 

 .هؤلاء الأشخاص وإلى الوكالة المركزية لأسرى الحرب

لموتى مصدقاً وتعد أطراف النزاع ويرسل كل منها للآخر عن طريق المكتب المذكور شهادات الوفاة أو قوائم بأسماء ا

تحقيق هوية دم عن طريق المكتب نفسه أحد نصفي اللوحة المزدوجة الخاصة بعليها على النحو الواجب. كما يجمع ويق

وم جميع الأشياء والوصايا الأخي رة أو أي مستندات أخرى تكون ذات أهمية لأقاربه, والنقود, وعلى وجه العم المتوفى،

عرف أصحابها في يالتي توجد مع الموتى وتكون لها قيمة فعلية أو معنوية. وترسل هذه الأشياء وكذلك الأشياء التي لم 

ة كاملة بمحتويات اللازمة لتحديد هوية أصحابها المتوفين, وقائم طرود مختومة ترفق بها إقرارات تتضمن جميع التفاصيل

 .الطرود

   (17) المــادة  

سبقه فحص يتحقق أطراف النزاع من أن دفن الجثث أو حرقها بجري لكل حالة على حدة بقدر ما تسمح به الظروف, وي

ن وضع تقرير. هوية المتوفى, والتمكن م الجثة بدقة, وفحص طبي إن أمكن, بقصد التأكد من حالة الوفاة, والتحقق من

 .ردةويجب أن يبقى مع الجثة أحد نصفي لوحة تحقيق الهوية إذا كانت مزدوجة أو اللوحة نفسها إذا كانت مف

أسبابه وظروفه  لا يجوز حرق الجثث إلا لأسباب صحية قهرية أو لأسباب تتعلق بديانة المتوفى. وفي حالة الحرق, تبين

 .دة الوفاة أو في قائمة أسماء الموتى المصدق عليهابالتفصيل في شها

برهم تحترم, وتجمع وعلى أطراف النزاع التحقق من أن الموتى قد دفنوا باحترام وطبقاً لشعائر دينهم إذا أمكن, وأن مقا

هذه الغاية, وعند باً لتبعاً لجنسياتهم إذا أمكن, وتصان بشكل ملائم, وتميز بكيفية تمكن من الاستدلال عليها دائماً. وطل

يما بعد, والتحقق من فنشوب الأعمال العدائية, تنشئ أطراف النزاع إدارة رسمية لتسجيل المقابر, لتيسير الاستدلال عليها 

تعلق بالرماد الذي تحفظه يهوية الجثث أياً كان موقع المقابر, ونقل الجثث إلى بلد المنشأ. وتنطبق هذه الأحكام بالمثل فيما 

 .يل المقابر إلى أن يتم التصرف فيه طبقاً لرغبات بلد المنشأإدارة تسج

لاستعلامات اوبأقصى حد عند انتهاء الأعمال العدائية, تتبادل هذه الإدارات عن طريق مكتب  الظروف،وحالما تسمح 

ذلك بيانات عن الموتى كوقوائم تبين بها بدقة مواقع المقابر وعلاماتها المميزة,  16المذكور في الفقرة الثانية من المادة 

 .المدفونين فيها

   (18) المــادة  

حت إشرافها, يجوز للسلطات العسكرية أن تلتمس مروءة السكان الذين يتطوعون لجمع الجرحى والمرضى والعناية بهم ت

الخصم على  مع منح الأشخاص الذين يستجيبون لهذا النداء الحماية والتسهيلات اللازمة. وفي حالة استيلاء الطرف

 .ذاتها المنطق ة أو إعادة استيلائه عليها, يتعين عليه أن يمنح بالمثل هؤلاء الأشخاص الحماية والتسهيلات

طوعاً الجرحى  وتسمح السلطات العسكرية للسكان وجمعيات الإغاثة, حتى في المناطق التي غزيت أو احتلت, بأن يجمعوا

ى, وعلى الأخص بهم, وعلى السكان المدنيين احترام هؤلاء الجرحى والمرضأو المرضى أياً كانت جنسيتهم وبأن يعتنوا 

 .أن يمتنعوا عن اقتراف أي أعمال عنف ضدهم

 .لا يعرض أي شخص للإزعاج أو يدان بسبب ما قدمه من عناية للجرحى أو المرضى

لمجالين الطبي والمرضى في ا لا تخلي أحكام هذه المادة دولة الاحتلال من الالتزامات التي تقع عليها إزاء الجرحى

 .والمعنوي

   الفصل الثالث  

   الوحدات والمنشآت الطبية  

   (19) المــادة  

م وتحمى في جميع لا يجوز بأي حال الهجوم على المنشآت الثابتة والوحدات المتحركة التابعة للخدمات الطبية, بل تحتر

تهم مادامت أيدي الطرف الخصم, يمكن لأفرادها مواصلة واجباالأوقات بواسطة أطراف النزاع. وفي حالة سقوطها في 

 .حداتالدولة الآسرة لا تقدم من جانبها العناية اللازمة للجرحى والمرضى الموجودين في هذه المنشآت والو



                                                           
طر تسببه وعلى السلطات المختصة أن تتحقق من أن المنشآت والوحدات الطبية المذكورة أعلاه تقع بمنأى عن أي خ

 .هجمات على الأهداف الحربيةال

   (20) المــادة  

ل جرحى لا يجوز الهجوم من البر على السفن المستشفيات التي تتوجب حمايتها بمقتضى اتفاقية جنيف لتحسين حا

 .1949آب/ أغسطس  12ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار, المؤرخة في 

   (21) المــادة  

لا إذا استخدمت, إة للمنشآت الثابتة والوحدات الطبية المتحركة التابعة للخدمات الطبية لا يجوز وقف الحماية الواجب

توجيه إنذار لها يحدد  خروجاً على واجباتها الإنسانية, في أعمال تضر بالعدو. غير أنه لا يجوز وقف الحماية عنها إلا بعد

 .يهفي جميع الأحوال ال مناسبة مهلة زمنية معقولة دون أن يلتفت إل

   (22) المــادة  

 :19ة لا تعتبر الظروف التالية مبررة لحرمان وحدة أو منشأة طبية من الحماية المكفولة لها بمقتضى الماد

مرضى الذين كون أفراد الوحدة أو المنشأة مسلحين ويستخدمون الأسلحة في الدفاع عن أنفسهم أو عن الجرحى وال (1

 ,يعنون بهم

 ,ن مسلحينأة محروسة بخفير أو نقط حراسة أو حرس مرافق, وذلك في حالة عدم وجود ممرضيكون الوحدة أو المنش (2

لإدارة احتواء الوحدة أو المنشأة على أسلحة صغيرة وذخيرة أخذت من الجرحى والمرضى ولم تسلم بعد إلى ا (3

 ,المختصة

أو هذه المهمات  دون أن يكون هؤلاء الأفرادوجود أفراد أو مهمات من الخدمات البيطرية في الوحدة أو المنشأة   (4 ) 

 ,جزءاً أساسياً منها

 .رضى المدنيينامتداد النشاط الإنساني للوحدة أو المنشأة الطبية أو أفرادها ليشمل العناية بالجرحى أو الم (5) 

   (23) المــادة  

شئ في أراضيها, أو عمال العدائية, أن تنيجوز للأطراف السامية المتعاقدة في وقت السلم, ولأطراف النزاع بعد نشوب الأ

رضى من في الأراضي المحتلة إذا دعت الحاجة, مناطق ومواقع استشفاء منظمة بكيفية تسمح بحماية الجرحى والم

 .اص المجمعين فيهاأضرار الحرب وكذلك حماية الأفراد المكلفين بتنظيم وإدارة هذه المناطق والمواقع وبالعناية بالأشخ

طق ومواقع الاستشفاء طراف المعنية أن تعقد عند نشوب نزاع وخلاله اتفاقات فيما بينها للاعتراف المتبادل بمناويجوز للأ

التعديلات التي قد  التي تكون قد أنشأتها. ولها أن تستخدم لهذا الغرض مشروع الاتفاق الملحق بهذه الاتفاقية مع إدخال

 .تراها ضرورية

اطق ومواقع الاستشفاء لية للصليب الأحمر مدعوة إلى تقديم مساعيها الحميدة لتسهيل إنشاء منوالدول الحامية واللجنة الدو

 .والاعتراف بها

   الفصل الرابع  

   الموظفــــون  

   (24) المــادة  

و ى والمرضى أيجب في جميع الأحوال احترام وحماية أفراد الخدمات الطبية المشتغلين بصفة كلية في البحث عن الجرح

الوحدات والمنشآت  جمعهم أو نقلهم أو معالجتهم, أو في الوقاية من الأمراض, والموظفين المشتغلين بصفة كلية في إدارة

 .الطبية, وكذلك رجال الدين الملحقين بالقوات المسلحة

   (25) المـــادة  



                                                           
ضين أو حاملين لاستخدامهم عند الحاجة كممريجب بالمثل احترام وحماية أفراد القوات المسلحة الذين يدربون خصيصاً 

نوا يؤدون هذه مساعدين لنقالات المرضى في البحث عن الجرحى والمرضى أو جمعهم أو نقلهم أو معالجتهم, وذلك إذا كا

 .المهام في الوقت الذي يقع فيه احتكاك مع العدو أو عندما يقعون تحت سلطته

   (26) المــادة  

حمر وغيرها من موظفو الجمعيات الوطنية للصليب الأ 24مع الموظفين المشار إليهم في المادة  يوضع على قدم المساواة

في تنفيذ نفس  جمعيات الإغاثة الطوعية المعترف بها والمرخصة على النحو الواجب من قبل حكوماتها, الذين يستخدمون

انين واللوائح خضوع موظفي هذه الجمعيات للقوالمهام التي يقوم بها الموظفون المشار إليهم في تلك المادة, شريطة 

 .العسكرية

ص لها بتقديم وعلى كل طرف من الأطراف السامية المتعاقدة أن يخطر الطرف الآخر بأسماء الجمعيات التي يكون قد رخ

دء الأعمال و عند بمساعدتها تحت مسئوليته للخدمات الطبية الرسمية لقواته المسلحة. ويتم هذا الإخطار في وقت السلم أ

 .الحربية أو خلالها, وعلى أي حال قبل بدء أي استخدام فعلي لهذه الجمعيات

   (27) المــادة  

حد أطراف النزاع إلا لا تقدم الجمعية المعترف بها التابعة لدولة محايدة خدمات موظفيها الطبيين ووحداتها الطبية إلى أ

يوضع وتتبعها الجمعية وعلى ترخيص من طرف النزاع المعني. بعد حصولها على موافقة مسبقة من الحكومة التي 

 .هؤلاء الموظفون وهذه الوحدات تحت إشراف طرف النزاع المذكور

نزاع الذي يقبل هذه وتبلغ الحكومة المحايدة هذه الموافقة إلى الطرف الخصم للدولة التي تقبل المساعدة. ويلتزم طرف ال

 .ي استخدام لهاالمساعدة بإبلاغ الطرف الخصم قبل أ

 .ولا تعتبر هذه المساعدة بأي حال تدخلاً في النزاع

, وذلك قبل 40ادة ويتعين تزويد الموظفين المشار إليهم في الفقرة الأولى ببطاقات تحقيق الهوية المنصوص عنها في الم

 .مغادرتهم البلد المحايدة الذي يتبعونه

   (28) المــادة  

قدر ما تقتضيه إذا وقعوا في قبضة الطرف الخصم إلا ب 26و 24مشار إليهم في المادتين لا يجوز استبقاء الموظفين ال

 .الحالة الصحية لأسرى الحرب واحتياجاتهم الروحية وعددهم

ر, بجميع أحكام ولا يعتبر الموظفون الذين يستبقون بهذه الكيفية أسرى حرب. ومع ذلك, فإنهم ينتفعون, على أقل تقدي

بية أو , ويواصلون ممارسة مهامهم الط1949آب/أغسطس  12ن معاملة أسرى الحرب, المؤرخة في اتفاقية جنيف بشأ

فقاً لآداب مهنتهم, الروحية في إطار القوانين واللوائح العسكرية للدولة الحاجزة, وتحت سلطة الإدارة المختصة فيها وو

ء ويتمتع هؤلا لتي يتبعها الموظفون المذكورون.وذلك لخدمة أسرى الحرب الذين يفضل أن يكونوا من القوات المسلحة ا

 : الموظفون أيضاً من أجل ممارسة مهامهم الطبية أو الروحية بالتسهيلات التالية

كر. مل زيارات دورية لأسرى الحرب الموجودين في فصائل العمل أو المستشفيات الواقعة خارج المعسيرخص لهم بع -أ 

 .سائل النقل اللازمة لهذا الغرضوتضع السلطات الحاجزة تحت تصرفهم و

ما  , يكون أقدم ضابط طبيب في أعلى رتبة موجودة هو المسئول أمام سلطات المعسكر الحربية عن كلفي كل معسكر -ب

بية بشأن موضوع يتعلق بأنشطة الموظفين الطبيين المستبقين. ولهذا الغرض, تتفق أطراف النزاع عند بدء الأعمال الحر

يكون لهذا الطبيب و. 26متقابلة لموظفيها الطبيين, بمن فيهم موظفو الجمعيات المشار إليهم في المادة أقدمية الرتب ال

م لهم هذه ورجال الدين حق الاتصال المباشر بسلطات المعسكر المختصة في جميع المسائل الخاصة بواجباتهم. وتقد

 .هذه المسائلالسلطات كافة التسهيلات الضرورية بشأن المراسلات التي تتعلق ب

عمل  ن أن الموظفين المستبقين في معسكر يخضعون لنظامه الداخلي, فإنه لا يجوز إلزامهم بتأدية أيعلى الرغم م -ج

 .يخرج عن نطاق مهامهم الطبية أو الدينية

 .تتفق أطراف النزاع أثناء الأعمال العدائية بشأن إمكان الإفراج عن الموظفين وتحديد إجراءاته



                                                           
حرب في المجالين حكم من الأحكام ا لمتقدمة الدولة الحاجزة من الالتزامات التي تقع عليها إزاء أسرى ال لا يخلي أي

 .الطبي والروحي

   (29) المــادة  

أداء المهام الطبية  أسرى حرب إذا وقعوا في قبضة العدو, ولكنهم يستخدمون في 25يعتبر الأفراد المشار إليهم في المادة 

 .اجة لذلكمادامت هناك ح

   (30) المــادة  

لذي يتبعونه بمجرد , إلى طرف النزاع ا28يعاد الموظفون الذين لا يكون استبقاؤهم أمراً ضرورياً بمقتضى أحكام المادة 

 .أن يفتح طريق لعودتهم وتسمح بذلك الضرورات الحربية

اقية جنيف بشأن ل تقدير, بجميع أحكام اتفوإلى حين عودتهم, لا يعتبرون أسرى حرب. ومع ذلك, فانهم ينتفعون, على أق

ضل , ويواصلون تأدية مهامهم تحت إمرة الطرف الخصم, ويف1949آب/أغسطس  12معاملة أسرى الحرب, المؤرخة 

 .تكليفهم بالعناية بجرحى ومرضى طرف النزاع الذي يتبعه هؤلاء الموظفون

 .شياء ذات القيمة والأدوات الخاصة بهمويحملون معهم عند رحيلهم متعلقاتهم ومهماتهم الشخصية والأ

   (31) المــادة  

نصر أو الدين أو بصرف النظر عن أي اعتبار للع 30يتم اختيار الموظفين الذين يعادون إلى طرف النزاع بمقتضى المادة 

 .الرأي السياسي, ويفضل أن يتم وفقاً للترتيب الزمني لوقوعهم في قبضة العدو ولحالتهم الصحية

ن الذين يستبقون تبعاً لأطراف النزاع أن تقرر باتفاقات خاصة منذ بدء الأعمال العدائية النسبة المئوية من الموظفي ويجوز

 .لعدد الأسرى, وكذلك توزيع هؤلاء الموظفين على المعسكرات

   (32) المــادة  

 .إذا وقعوا في قبضة العدو 27لا يجوز استبقاء الأشخاص المشار إليهم في المادة 

إلى إقليم طرف النزاع الذي كانوا في  –إذا تعذر ذلك  –وما لم يتفق على خلاف ذلك, يصرح لهم بالعودة إلي بلدهم أو 

 .خدمته, بمجرد أن يفتح طريق لعودتهم وتسمح بذلك المقتضيات الحربية

رف طرحى ومرضى وإلى حين عودتهم, يواصلون تأدية مهامه تحت إمرة الطرف الخصم, ويفضل تخصيصهم للعناية بج

 .النزاع الذي كان وا في خدمته

ذا أمكن وسائل ويحملون معهم عند رحيلهم متعلقاتهم ومهماتهم الخاصة والأشياء ذات القيمة, والأدوات والأسلحة, وإ

 .المواصلات التي تخصهم

تب التي ت والرواوتوفر أطرف النزاع لهؤلاء الموظفين أثناء وجودهم تحت سلطتها نفس الغذاء والمأوى والمخصصا

الجودة والتنوع تعطى للموظفين المناظرين لهم في جيوشها. ويجب أن يكون الغذاء على أي حال كافياً من حيث الكمية و

 .لتأمين توازن صحي طبيعي للموظفين المعنيين

   الفصل الخامس  

   المباني والمهمــات  

   (33) المــادة  

لمرضى إذا وقعت طبية المتحركة التابعة للقوات المسلحة مخصصة لرعاية الجرحى واتبقى المهمات المتعلقة بالوحدات ال

 .في قبضة الطرف الخصم

وتظل مباني ومهمات ومخازن المنشآت الطبية الثابتة التابعة للقوات المسلحة خاضعة لقوانين الحرب, ولكن لا يجوز 

يها لرعاية الجرحى والمرضى. ومع ذلك, يجوز للقادة تحويلها عن الغرض الذي تستخدم من أجله مادامت هناك حاجة إل



                                                           
في الميدان استخدامها في حالة الضرورة الحربية العاجلة شريطة أن يكونوا قد اتخذوا مسبقاً التدابير اللازمة لراحة 

 .المرضى والجرحى الذين يعالجون فيها

 .ولا يجوز تعمد تدمير المهمات والمخازن المشار إليها في هذه المادة

   (34) المــادة  

 .تعتبر منقولات وعقارات جمعيات الإغاثة التي يحق لها الانتفاع بمزايا هذه الاتفاقية ممتلكات خاصة

الة الضرورة ولا يجوز ممارسة حق الاستيلاء المعترف به للدول المحاربة بمقتضى قوانين الحرب وعاداتها إلا في ح

 .الملحة, وبعد تأمين راحة الجرحى والمرضى

   الفصل السادس  

   النقل الطبــي  

     (35) المــادة  

 .كةيجب احترام وحماية وسائل نقل الجرحى والمرضى أو المهمات الطبية شأنها شأن الوحدات الطبية المتحر

يتكفل طرف  وفي حالة وقوع هذه الوسائل أو المركبات في قبضة الطرف الخصم, فإنها تخضع لقوانين الحرب شريطة أن

 .لنزاع الذي يأسرها بالعناية بالجرحى والمرضى الموجودين فيها في جميع الحالاتا

, لقواعد القانون ويخضع الأفراد المدنيون الذين يحصل عليهم, وجميع وسائل النقل التي يحصل عليها عن طريق الاستيلاء

 .الدولي العامة

   (36) المــادة  

نقل أفراد  ئرات المستخدمة كلية في إخلاء الجرحى والمرضى, وكذلك فيلا يجوز مهاجمة الطائرات الطبية, أي الطا

في أوقات والخدمات الطبية والمهمات الطبية, وإنما تحترم من جانب الدول المحاربة عند طيرانها على ارتفاعات 

 .ومسارات يتفق عليها بصفة خاصة بين جميع الدول المحاربة المعنية

إلى جانب  38ليا والجانبية, بشكل واضح, الشارة المميزة المنصوص عنها في المادة وتحمل على سطوحها السفلى والع

عند نشوب الأعمال  أعلامها الوطنية. وتزود بأية علامات أو وسائل تمييز أخرى يمكن الاتفاق عليها بين الدول المحاربة

 .العدائية أو في أثنائها

 .عدو, ما لم يتفق على خلاف ذلكيحظر الطيران فوق أراضي العدو أو أراض يحتلها ال

ومستقليها مواصلة  تمتثل الطائرات الطبية لأي أمر يصدر إليها بالهبوط. وفي حالة الهبوط بهذه الكيفية, يمكن للطائرة

 .طيرانها بعد أي تفتيش قد يحدث

اقم وكذلك طوفي حالة الهبوط الاضطراري على أرض العدو أو على أرض يحتلها العدو, يعتبر الجرحى والمرضى 

 .وما بعدها 24الطائرة أسرى حرب. ويعامل أفراد الخدمات الطبية طبقاً للمادة 

   (37) المــادة  

طير فوق أراضي الدول تمع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة, يجوز للطائرات الطبية التابعة لأطراف النزاع أن 

ل المحايدة مسبقاً الضرورة أو للتوقف لفترة قصيرة. وعليها أن تبلغ الدو المحايدة, وأن تهبط على أرضها أو مائها عند

عليها إلا إذا  بمرورها فوق أراضيها وأن تمتثل لأي أمر بالهبوط على الأرض أو الماء. ولا تكون في مأمن من الهجوم

 .عنيةالمحايدة المطارت في مسارات وعلى ارتفاعات وفي أوقات محددة يتفق عليها بين أطراف النزاع والدول 

بوطها عليها. هغير أنه يجوز للدول المحايدة أن تضع شروطاً أو قيوداً على مرور الطائرات الطبية فوق أراضيها أو 

 .وتطبق هذه الشروط أو القيود بكيفية مماثلة على جميع أطراف النزاع



                                                           
رضى الذين يتم الدولة المحايدة الجرحى والمما لم يتفق على خلاف ذلك بين الدولة المحايدة وأطراف النزاع, تحتجز 

ي ذلك, بحيث لا إنزالهم في أراضيها من طائرة طبية بناءً على موافقة السلطات المحلية, حيثما يقتضي القانون الدول

 .احتجازهميستطيعون الاشتراك مجدداً في العمليات الحربية. وتتحمل الدولة التي ينتمون إليها نفقات علاجهم و

   ل السابعالفص  

   الشارة المميزة  

   (38) المــادة  

لاتحادي, امن قبيل التقدير لسويسرا, يحتفظ بالشعار المكون من صليب أحمر على أرضية بيضاء, وهو مقلوب العلم 

 .كشارة وعلامة مميزة للخدمات الطبية في القوات المسلحة

لأسد والشمس الأحمرين  من الصليب الأحمر, الهلال الأحمر أو اومع ذلك, فإنه في حالة البلدان التي تستخدم بالفعل, بدلاً 

 .على أرضية بيضاء كشارة مميزة, يعترف بهاتين الشارتين أيضاً في مفهوم هذه الاتفاقية

   (39) المــادة  

السلطة شراف توضع الشارة على الأعلام وعلامات الذراع وعلى جميع المهمات المتعلقة بالخدمات الطبية وذلك تحت إ

 .الحربية المختصة

   (40) المــادة  

تتأثر بالماء  , على الذراع الأيسر علامة ذراع لا27و 26, وفي المادتين 24يضع الموظفون المشار إليهم في المادة 

 .وعليها الشارة المميزة, وتصرف بمعرفة السلطة الحربية وتختم بخاتمها

تحقيق الهوية عليها , بطاقة خاصة ل16قيق الهوية المشار إليها في المادة ويحمل هؤلاء الموظفون, بالإضافة إلى لوحة تح

اللغة ال وطنية, بالشارة المميزة. وتكون هذه البطاقة من نوع لا يتأثر بالماء, وبحجم يسمح بوضعها في الجيب. وتحرر 

ها الصفة التي تخول لشخصي. وتبين بويبين بها على الأقل لقب حاملها واسمه بالكامل, وتاريخ ميلاده ورتبته ورقم قيده ا

 .تم السلطة الحربيةله حماية هذه الاتفاقية. وتحمل البطاقة صورة حاملها وتوقيعه أو بصمته أو كليهما معاً. وتختم بخا

طراف السامية وتكون بطاقة تحقيق الهوية موحدة داخل كل جيش, وبقدر الاستطاعة من نوع مماثل بالنسبة لكل جيوش الأ

طر بعضها بعضاً عند قدة. ويمكن لأطراف النزاع أن تسترشد بالنموذج الملحق بهذه الاتفاقية على سبيل المثال. وتخالمتعا

على الأقل تحتفظ  بدء الأعمال العدائية بالنموذج الذي تستخدمه. وتستخرج بطاقات تحقيق الهوية, إذا أمكن, من صورتين

 .دولة المنشأ بإحديهما

م في حمل علامة جريد الموظفين المشار إليهم أعلاه من شاراتهم, أو بطاقات هويتهم, أو من حقهولا يجوز, بأي حال, ت

 .الذراع. ويحق لهم في حالة فقد البطاقة الحصول على نسخة بديلة ويحق لهم استعاضة الشارة

   (41) المــادة  

طها العلامة ط, علامة ذراع بيضاء في وس, وذلك أثناء قيامهم بمهام طبية فق25يضع الموظفون المبينون في المادة 

 .المميزة ولكن بأبعاد مصغرة, وتصرف بمعرفة السلطة الحربية وتختم بخاتمها

صل عليه حوينص في مستندات تحقيق الهوية العسكرية التي يحملها هؤلاء الموظفون على نوع التدريب الخاص الذي 

 .ة الذراعحاملها, والطابع المؤقت لواجباته وحقه في حمل علام

   (42) المــادة  

ها, ولا يتم ذلك إلا بناءً لا يرفع علم الاتفاقية المميز إلا فوق الوحدات والمنشآت الطبية التي تقضي هذه الاتفاقية باحترام

 .على موافقة السلطة الحربية

تتبعه الوحدة أو  لنزاع الذيويجوز في الوحدات المتحركة وفي المنشآت الثابتة أن يرفع إلى جانبه العلم الوطني لطرف ا

 .المنشأة

 .غير أن الوحدات الطبية التي تقع في قبضة العدو لا ترفع إلا علم الاتفاقية



                                                           
وحدات والمنشآت تتخذ أطراف النزاع الإجراءات اللازمة, بقدر ما تسمح المقتضيات الحربية, لجعل العلامة المميزة لل

 .جوية والبحرية تلافياً لاحتمال وقوع أي اعتداء عليهاالطبية ظاهرة بوضوح لقوات العدو البرية وال

   (43) المــادة  

محاربة بالشروط  يتعين على الوحدات الطبية التابعة لبلدان محايدة, التي يكون قد رخص لها بتقديم خدماتها إلى دولة

انت هذه الدولة تستخدم لمحاربة, إذا ك, أن ترفع مع علم الاتفاقية العلم الوطني لتلك الدولة ا27المنصوص عنها في المادة 

 .42الصلاحية التي تمنحها لها المادة 

رفع علمها تويمكنها في جميع الأحوال, إذا لم تكن هناك أوامر من السلطة الحربية المختصة تقضي بخلاف ذلك, أن 

 .الوطني, حتى إذا وقعت في قبضة الطرف الخصم

   (44) المــادة  

مر على أرضية بيضاء كورة في الفقرات التالية من هذه المادة, لا يجوز استخدام شارة الصليب الأحباستثناء الحالات المذ

ماية الوحدات وعبارة " الصليب الأحمر " أو " صليب جنيف " سواء في وقت السلم أو في وقت الحرب, إلا لتمييز أو ح

ة الأخرى التي تنظم ذه الاتفاقية والاتفاقيات الدوليوالمنشآت الطبية, والموظفين المحميين والمهمات المحمية بمقتضى ه

سبة للبلدان التي بالن 38مثل هذه الأمور. وينطبق الشيء نفسه على الشارات المشار إليها بالفقرة الثانية من المادة 

تخدم الشارة ن تسأ 26تستخدمها. ولا يجوز لجمعيات الصليب الأحمر الوطنية وغيرها من الجمعيات المشار إليها بالمادة 

 .المميزة التي تمنح حماية الاتفاقية إلا في إطار أحكام هذه المادة

حمرين( أن تستخدم وبالإضافة إلى ذلك, يجوز للجمعيات الوطنية للصليب الأحمر )أو الهلال الأحمر أو الأسد والشمس الأ

المبادئ التي  ا الأخرى التي تتفق معفي وقت السلم وفقاً لتشريعاتها الوطنية اسم وشارة الصليب الأحمر في أنشطته

ام الشارة بحيث وضعتها المؤتمرات الدولية للصليب الأحمر. وفي حالة متابعة هذه الأنشطة في وقت الحرب, يكون استخد

لا يجوز وضعها على ولا يمكن اعتبارها مانحة للحماية التي تقتضيها الاتفاقية, وتكون الشارة ذات أبعاد صغيرة نسبياً, 

 .مات الذراع أو فوق أسطح المبانيعلا

يب الأحمر على ويسمح للأجهزة الدولية التابعة للصليب الأحمر وموظفيها المعتمدين حسب الأصول باستخدام شارة الصل

 .أرضية بيضاء في أي وقت

)أو الهلال ر يجوز بصفة استثنائية, ووفقاً للتشريع الوطني, وبإذن صريح من إحدى الجمعيات الوطنية للصليب الأحم

ملة للإسعاف الأحمر أو الأسد والشمس الأحمرين(, استخدام شارة الاتفاقية في وقت السلم لتمييز المركبات المستع

     .وللإشارة إلى أماكن مراكز الإسعاف المخصصة كلية لتقديم الرعاية المجانية للجرحى أو المرضى

   الفصل الثامن  

     تنفيذ الاتفاقيــة  

   (45) دةالمــا  

وأن يعالج  على كل طرف من أطراف النزاع أن يعمل من خلال قادته العظام على ضمان تنفيذ المواد المتقدمة بدقة,

 .الحالات التي لم ينص عنها على هدي المبادئ العامة لهذه الاتفاقية

   (46) المــادة  

و المهمات التي أميهم هذه الاتفاقية, أو المباني تحظر تدابير الاقتصاص من الجرحى أو المرضى أو الموظفين الذين تح

 .تحميها

   (47) المــادة  

قت السلم كما في وتتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تنشر نص هذه الاتفاقية على أوسع نطاق ممكن في بلدانها, في 

يث تصبح والمدني إذا أمكن, بحوقت الحرب, وتتعهد بصفة خاصة بأن تدرج دراستها ضمن برامج التعليم العسكري, 

 .الطبية والدينية المبادئ التي تتضمنها معروفة لجميع السكان, وعلى الأخص للقوات المقاتلة المسلحة, وأفراد الخدمات

   (48) المــادة  



                                                           
العدائية,  الأعمال تتبادل الأطراف السامية المتعاقدة عن طريق مجلس الاتحاد السويسري, ومن خلال الدول الحامية أثناء

 .التراجم الرسمية لهذه الاتفاقية, وكذلك القوانين واللوائح التي قد تعتمدها لكفالة تطبيقها

   الفصل التاسع  

   قمع إساءة الاستعمال والمخالفات  

   (49) المــادة  

شخاص الذين على الأتتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تتخذ أي إجراء تشريعي يلزم لفرض عقوبات جزائية فعالة 

 .يقترفون أو يأمرون باقتراف إحدى المخالفات الجسيمة لهذه الاتفاقية, المبينة في المادة التالية

بتقديمهم إلى محاكمه, ويلتزم كل طرف متعاقد بملاحقة المتهمين باقتراف مثل هذه المخالفات الجسيمة أو بالأمر باقترافها, 

عني آخر لمحاكمتهم ا فضل ذلك, وطبقاً لأحكام تشريعه, أنه يسلمهم إلى طرف متعاقد مأياً كانت جنسيتهم. وله أيضاً, إذ

 .مادامت تتوفر لدى الطرف المذكور أدلة اتهام كافية ضد هؤلاء الأشخاص

لمخالفات الجسيمة اعلى كل طرف متعاقد اتخاذ التدابير لوقف جميع الأفعال التي تتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية بخلاف 

 .مبينة في المادة التاليةال

صوص عنها وينتفع المتهمون في جميع الأحوال بضمانات للمحاكمة والدفاع الحر لا تقل ملاءمة عن الضمانات المن

 .1949آب/أغسطس  12وما بعدها من اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب, المؤرخة في  105بالمادة 

   (50) المــادة  

ت ضد أشخاص محميين أو ي تشير إليها المادة السابقة هي التي تتضمن أحد الأفعال التالية إذا اقترفالمخالفات الجسيمة الت

لخاصة بعلم الحياة, تعمد اممتلكات محمية بالاتفاقية : القتل العمد, التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية, بما في ذلك التجارب 

ليها على نطاق واسع عدنية أو بالصحة, تدمير الممتلكات أو الاستيلاء إحداث آلام شديدة أو الإضرار الخطير بالسلامة الب

 .لا تبرره الضرورات الحربية, وبطريقة غير مشروعة وتعسفية

   (51) المــادة  

طرف متعاقد آخر  لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يتحلل أو يحل طرفاً متعاقداً آخر من المسئوليات التي تقع عليه أو على

 .بالمخالفات المشار إليها في المادة السابقة فيما يتعلق

   (52) المــادة  

دعاء بانتهاك إيجرى, بناءً على طلب أي طرف في النزاع, وبطريقة تتقرر فيما بين الأطراف المعنية, تحقيق بصدد أي 

 .هذه الاتفاقية

 .تبعرر الإجراءات التي توفي حالة ع دم الاتفاق على إجراءات التحقيق, يتفق الأطراف على اختيار حكم يق

 .وما أن يتبين انتهاك الاتفاقية, يتعين على أطراف النزاع وضع حد له وقمعه بأسرع ما يمكن

   (53) المــادة  

غير المخول  يحظر في كل الأوقات على الأفراد والجمعيات والمؤسسات التجارية, العامة والخاصة على حدٍ سواء, من

لامة أو تسمية عاستخدام شارة أو تسمية " الصليب الأحمر " أو " صليب جنيف " , أو أية  لهم بمقتضى هذه الاتفاقية,

 .هتنطوي على تقليد لها, أياً كان الغرض من هذا الاستخدام, ومهما كان التاريخ الذي يرجع إليه إقرار

ين الشعارات بينشأ من خلط  وبسبب اعتماد معكوس ألوان علم الاتحاد السويسري تقديراً لسويسرا, وبسبب ما يمكن أن

تجارية استعمال السويسرية وبين شارة الاتفاقية المميزة, يحظر في كل الأوقات على الأفراد والجمعيات والمؤسسات ال

زء من هذه شعارات الاتحاد السويسري, أو علامات تنطوي على تقليد لها, كعلامات مسجلة أو علامات تجارية أو كج

 .رض مع الأمانة التجارية أو في حالات قد تجرح الشعور الوطني السويسريالعلامات أو لغرض يتعا

أن  1929تموز/يوليه  27ومع ذلك, يجوز للأطراف السامية المتعاقدة التي لم تكن أطرافاً في اتفاقية جنيف المؤرخة في 

ي الفقرة الأولى مهلة لإلغاء هذا تمنح للمستعملين السابقين للشارات أو التسميات أو العلامات التجارية المشار إليها ف



                                                           
الاستعمال أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ سريان هذه الاتفاقية على ألا يبدو الاستعمال المذكور خلال هذه المهلة وكأنه 

 .يمنح حماية الاتفاقية في وقت الحرب

إليها في الفقرة  سميتين المشاروينطبق الحظر المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة كذلك على الشارتين والت

 ., دون أن يؤثر ذلك على أي حقوق اكتسبت بسبب الاستعمال السابق38الثانية من المادة 

   (54) المــادة  

نع وقمع حالات إساءة متتخذ الأطراف السامية المتعاقدة التدابير اللازمة, إذا لم يكن تشريعها من الأصل كافياً, من أجل 

 .في جميع الأوقات 53وص عنها بالمادة الاستعمال المنص

 أحكام ختامية

   (55) المــادة  

 .وضعت هذه الاتفاقية باللغتين الإنكليزية والفرنسية. وكلا النصين متساويان في الحجية

 .وسيقوم مجلس الاتحاد السويسري بوضع تراجم رسمية للاتفاقية باللغتين الروسية والأسبانية

   (56) المــادة  

لة في المؤتمر الذي , باسم الدول الممث1950شباط/فبراير  12هذه الاتفاقية التي تحمل تاريخ اليوم للتوقيع لغاية  تعرض

ي اتفاقيات جنيف , وباسم الدول التي لم تمثل في هذا المؤتمر ولكنها تشترك ف1949نيسان/أبريل  21افتتح في جنيف في 

 .1929أو  1906أو  1864دان, المؤرخة في لتحسين حال الجرحى والمرضى بالجيوش في المي

   (57) المــادة  

 .تصدق هذه الاتفاقية بأسرع ما يمكن, وتودع صكوك التصديق في برن

ر يحرر محضر بإيداع كل صك من صكوك التصديق, ويرسل مجلس الاتحاد السويسري صوراً موثقة من هذا المحض

 .أو الإبلاغ عن الانضمام إليها إلى جميع الدول التي تم باسمها توقيع الاتفاقية

   (58) المــادة  

 .يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد ستة شهور من تاريخ إيداع صكين للتصديق على الأقل

 .وبعد ذلك, يبدأ نفاذها إزاء أي طرف سام متعاقد بعد ستة شهور من تاريخ إيداع صك تصديقه

   (59) المــادة  

تموز/يوليه  6, و1864آب/أغسطس 22بين الأطراف السامية المتعاقدة محل اتفاقيات  تحل هذه الاتفاقية في العلاقات

 .1929تموز /يوليه  27و 1906

   (60) المــادة  

 .اسمهابتعرض هذه الاتفاقية ابتداءً من تاريخ نفاذها لانضمام جميع الدول التي لم تكن الاتفاقية قد وقعت 

   (61) المــادة  

 .لامهمجلس الاتحاد السويسري كتابةً, ويعتبر سارياً بعد مضي ستة شهور من تاريخ است يبلغ كل انضمام إلى

لاغ عن الانضمام ويبلغ مجلس الاتحاد ال سويسري كل انضمام إلى جميع الدول التي تم باسمها توقيع الاتفاقية أو الإب

 .إليها

   (62) المــادة  



                                                           
نزاع النفاذ الفوري للتصديقات التي تودعها أطراف ال 3و 2يترتب على الحالات المنصوص عنها في المادتين 

ويسري بأسرع وسيلة والانضمامات التي تبلغها قبل أو بعد وقوع الأعمال العدائية أو الاحتلال. ويبلغ مجلس الاتحاد الس

 .أي تصديقات أو انضمامات يتلقاها من أطراف النزاع

   (63) المــادة  

 .المتعاقدة حق الانسحاب من هذه الاتفاقية لكل طرف من الأطراف السامية

 .سامية المتعاقدةويبلغ الانسحاب كتابةً إلى مجلس الاتحاد السويسري الذي يتولى إبلاغه إلى حكومات جميع الأطراف ال

لذي يبلغ في ويعتبر الانسحاب سارياً بعد مضي عام من تاريخ إبلاغه لمجلس الاتحاد السويسري. على أن الانسحاب ا

عد انتهاء عمليات بت تكون فيه الدولة المنسحبة مشتركة في نزاع, لا يعتبر سارياً إلا بعد عقد الصلح, وعلى أي حال وق

 .الإفراج عن الأشخاص الذين تحميهم الاتفاقية وإعادتهم إلى أوطانهم

ب أن تبقى أطراف ت التي يجولا يكون للانسحاب أثره إلا بالنسبة للدولة المنسحبة. ولا يكون له أي أثر على الالتزاما

دنة, ومن القوانين النزاع ملتزمة بأدائها طبقاً لمبادئ القانون الدولي الناشئة من الأعراف الراسخة بين الأمم المتم

 .الإنسانية, وما يمليه الضمير العام

   (64) المــادة  

د السويسري الأمانة متحدة. ويخطر مجلس الاتحايسجل مجلس الاتحاد السويسري هذه الاتفاقية لدى الأمانة العامة للأمم ال

 .العامة للأمم المتحدة كذلك بأي تصديقات أو انضمامات أو انسحابات يتلقاها بصدد هذه الاتفاقية

 .إثباتاً لذلك, قام الموقعون أدناه, الذين أودعوا وثائق تفويضهم, بتوقيع هذه الاتفاقية

لأصل في باللغتين الإنكليزية والفرنسية, ويودع ا 1949آب/أغسطس  حرر في جنيف, في هذا اليوم الثاني عشر من

ل الموقعة, محفوظات الاتحاد السويسري. ويرسل مجلس الاتحاد السويسري صوراً موثقة من الاتفاقية إلى جميع الدو

 .وكذلك إلى الدول التي تنضم إلى الاتفاقية

   الملحق الأول  

   ستشفاءمشروع اتفاق بشأن مناطق ومواقع الا  

   (1) المــادة  

الجرحى  من اتفاقية جنيف لتحسين حال 23تخصص مناطق الاستشفاء بصفة قطعية للأشخاص المشار إليهم في المادة 

دارة هذه , وللأشخاص المكلفين بتنظيم وإ1949آب/أغسطس  12والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان, المؤرخة في 

 .شخاص المجمعين فيهاالمناطق والمواقع وبرعاية الأ

 .ومع ذلك, فالأشخاص الذين تكون إقامتهم داخل هذه المناطق مستديمة يكون لهم الحق في البقاء فيها

   (2) المــادة  

لعمليات الحربية لا يجوز للأشخاص الذين يقيمون, بأية صفة كانت, في منطقة استشفاء, أداء أي عمل له اتصال مباشر با

 .لحربية, سواء داخل هذه المنطقة أو خارجهاأو بإنتاج المهمات ا

   (3) المــادة  

قامة فيها أو تتخذ الدولة التي تنشئ منطقة استشفاء جميع الإجراءات اللازمة لمنع دخول أي أشخاص ليس لهم حق الإ

 .دخولها

   (4) المــادة  

 : تستوفى في مناطق الاستشفاء الشروط التالية

 ,اً من الإقليم الذي يخضع لسيطرة الدولة التي تنشئهالا تشغل إلا قسماً صغير (1



                                                           
 ,أن تكون كثافتها السكانية منخفضة بالنسبة لإمكانات الإقامة فيها (2

 ,أن تكون بعيدة عن أي أهداف حربية أو منشآت صناعية أو إدارية كبيرة ومجردة من أي منها (3

 .أهمية في سير الحرب ألا تكون واقعة في مناطق يوجد أي احتمال أن تكون لها (4

   (5) المــادة  

 : تخضع مناطق الاستشفاء للالتزامات التالية

لمهمات الحربية  الا يجوز استخدام وسائل الاتصال والنقل التي قد تكون تحت تصرفها في نقل الموظفين الحربيين أو  (1

 ,ولو بصورة عابرة

 .يحظر الدفاع عنها بالوسائل الحربية بأي حال (2

   (6) مــادةال  

على أرضية  يتم تمييز مناطق الاستشفاء بوضع علامات الصليب الأحمر )الهلال الأحمر أو الأسد والشمس الأحمرين(

 .بيضاء على حدودها الخارجية وفوق المباني

 .ويمكن كذلك تمييزها ليلاً بوسائل ضوئية ملائمة

   (7) المــادة  

ناطق الاستشفاء مالأعمال العدائية جميع الأطراف السامية المتعاقدة, بقائمة تخطر الدول في وقت السلم أو عند نشوب 

 .الموجودة في الإقليم الخاضع لسيطرتها. كما تخطرها أيضاً بجميع المناطق التي تستجد أثناء النزاع

 ً  .وبمجرد استلام الطرف الخصم الإخطار المشار إليه أعلاه, يصبح إنشاء منطقة الاستشفاء قانونيا

طقة بإرسال ير أنه إذا اعتبر الطرف الخصم أن شروط هذا الاتفاق غير مستوفاة, جاز له أن يرفض الاعتراف بالمنغ

نصوص عنها إخطار عاجل بذلك إلى الطرف المسئول عن هذه المنطقة, أو أن يعلق اعترافه بها على فرض الرقابة الم

 .8بالمادة 

   (8) المــادة  

بواسطة لجنة  ة أو عدة مناطق استشفاء أنشأها الطرف الخصم, أن تطلب فرض الرقابة عليهايحق لكل دولة تعترف بمنطق

 .خاصة أو أكثر بقصد التحقق من استيفاء المناطق للشروط والالتزامات المنصوص عنها في هذه الاتفاقية

ز لهم الإقامة وقات, بل يجووطلباً لهذه الغاية, يكون لأعضاء اللجان الخاصة حرية دخول مختلف المناطق في جميع الأ

 .فيها بصفة مستمرة. وتقدم لهم جميع التسهيلات لممارسة مهامهم التفتيشية

   (9) المــادة  

لحال إلى الدولة اإذا لاحظت اللجان الخاصة أية وقائع تعتبرها مخالفة لأحكام هذا الاتفاق, وجب عليها أن تبلغها في 

دولة التي اعترفت هلة أقصاها خمسة أيام لتصحيح الوضع. وعليها أن تبلغ بذلك الالمسئولة عن المنطقة, وأن تحدد لها م

 .بالمنطقة

خصم أن يعلن أنه لم فإذا انقضت المهلة ولم تمتثل الدولة المسئولة عن المنطقة للتحذير الذي وجه إليها, جاز لل طرف ال

 .يعد ملتزماً بهذا الاتفاق فيما يختص بالمنطقة المذكورة

   (10) ادةالمــ  

لتي أبلغت بوجودها, تعين الدولة التي تنشئ منطقة أو موقعاً أو أكثر من مناطق ومواقع الاستشفاء, والأطراف المعادية ا

 .حايدة بتعيينهم, أو تعهد إلى الدول الم9و 8الأشخاص الذين يكونون أعضاء في اللجان الخاصة المذكورة في المادتين 

   (11) المــادة  



                                                           
 .قاتبأي حال الهجوم على مناطق الاستشفاء. وعلى أطراف النزاع حمايتها واحترامها في جميع الأولا يجوز 

   (12) المــادة  

 .صفةفي حالة احتلال أي إقليم, يجب أن يستمر احترام مناطق الاستشفاء الموجودة فيه واستخدامها بهذه ال

ات التي تكفل ناطق شريطة أن تكون قد اتخذت جميع الإجراءغير أنه يجوز لدولة الاحتلال أن تعدل الغرض من هذه الم

 .سلامة الأشخاص المقيمين فيها

   (13) المــادة  

 .ينطبق هذا الاتفاق أيضاً على المواقع التي قد تستخدمها الدول لنفس أغراض مناطق الاستشفاء

   الملحق الثاني  

 بطاقة تحقيق الهوية لأفراد الخدمات الطبية والدينية

 الملحقين بالقوات المسلحة

 1949اتفاقية جنيف الثانية، 

أغسطس  آب / 12اتفاقية جنيف الثانية لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار المؤرخة في 

1949 

 معاهدات

 2017تشرين الثاني/نوفمبر  21

نيسان/ أبريل  21ن مالدبلوماسي، المعقود في جنيف إن الموقعين أدناه، المفوضين من قبل الحكومات الممثلة في المؤتمر  

، بشأن 1907تشرين الأول/أكتوبر  18، بقصد مراجعة اتفاقية لاهاي العاشرة، المؤرخة في 1949آب/أغسطس  12إلى 

 : على الحرب البحرية، قد اتفقوا على ما يلي 1906تطبيق مبادئ اتفاقية جنيف لعام 

 الفصل الأول

 أحكام عامة

 (1) المــادة

 .تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تحترم هذه الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع الأحوال 

 (2) المــادة

شتباك مسلح آخر علاوة على الأحكام التي تسري في وقت السلم، تنطبق هذه الاتفاقية في حالة الحرب المعلنة أو أي ا 

 .المتعاقدة، حتى لو لم يعترف أحدها بحالة الحربينشب بين طرفين أو أكثر من الأطراف السامية 

تعاقدة، حتى لو لم يواجه تنطبق الاتفاقية أيضاً في جميع حالات الاحتلال الجزئي أو الكلي لإقليم أحد الأطراف السامية الم 

 .هذا الاحتلال مقاومة مسلحة

ملتزمة بها في  الأطراف فيها تبقى مع ذلك وإذا لم تكن إحدى دول النزاع طرفاً في هذه الاتفاقية، فإن دول النزاع 

 .م الاتفاقية وطبقتهاعلاقاتها المتبادلة. كما أنها تلتزم بالاتفاقية إزاء الدولة المذكورة إذا قبلت هذه الأخيرة أحكا

 (3) المــادة

ف في النزاع طر ف ي حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي في أراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة، يلتزم كل 

 : بأن يطبق كحد أدنى الأحكام التالية

الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم،  -1

لأحوال والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر، يعاملون في جميع ا



                                                           
معاملة إنسانية، دون أي تمييز ضار يقوم على العنصر أو اللون، أو الدين أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة أو 

 .أي معيار مماثل آخر

لأوقات اولهذا الغرض، تحظر الأفعال التالية فيما يتعلق بالأشخاص المذكورين أعلاه، وتبقى محظورة في جميع 

 : والأماكن

 القاسية، والتعذيب، الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة أ( )

 أخذ الرهائن، ب()

 لاعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة،ا ج( )

ميع الضمانات جبقة أمام محكمة مشكلة تشكيلاً قانونياً، وتكفل صدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة ساإ د( )

 .القضائية اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة

 .يجمع الجرحى والمرضى والغرقى ويعتني بهم (2

 .زاعويجوز لهيئة إنسانية غير متحيزة، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن تعرض خدماتها على أطراف الن

لاتفاقية أو اع أن تعمل فوق ذلك، عن طريق اتفاقات خاصة، على تنفيذ كل الأحكام الأخرى من هذه وعلى أطراف النزا

 .بعضها

 .وليس في تطبيق الأحكام المتقدمة ما يؤثر على الوضع القانوني لأطراف النزاع

 (4) المــادة

لاتفاقية على تطبيق أحكام هذه ا في حالة نشوب أعمال عدائية بين قوات برية وبحرية تابعة لأطراف النزاع، يقتصر 

 .القوات المبحرة

حة في الميدان، وتخضع القوات فور نزولها إلى البر لأحكام اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسل

 .1949آب/أغسطس  12المؤرخة في 

 (5) المــادة

لخدمات الطبية الجرحى والمرضى والغرقى وأفراد ا تطبق الدول المحايدة أحكام هذه الاتفاقية، بطريقة القياس، على 

 .على جثث الموتى والدينية التابعين للقوات المسلحة لأطراف النزاع، الذين يصلون إلى إقليمها أو يحتجزون به، وكذلك

 (6) المــادة

، 53و  43و  40و  39و  38و  31و  18و  10علاوة على الاتفاقات الخاصة المنصوص عنها صراحة في المواد  

ها بكيفية خاصة. يجوز للأطراف السامية المتعاقدة أن تعقد اتفاقات خاصة أخرى بشأن أية مسائل ترى من المناسب تسويت

بية والدينية ولا يؤثر أي اتفاق خاص تأثيراً ضاراً على وضع الجرحى والمرضى والغرقى، أو وضع أفراد الخدمات الط

 .حقوق الممنوحة لهم بمقتضاهاكما حددته هذه الاتفاقية، أو يقيد ال

لاتفاقية سارية عليهم، ويستمر انتفاع الجرحى والمرضى والغرقى وأفراد الخدمات الطبية والدينية بهذه الاتفاقات مادامت ا 

ا، أو إذا كان هذا إلا إذا كانت هناك أحكام صريحة تقضي بخلاف ذلك في الاتفاقات سالفة الذكر أو في اتفاقات لاحقة له

 .الطرف أو ذاك من أطراف النزاع قد اتخذ تدابير أكثر ملاءمة لهم

 (7) المــادة

لأحوال جزئياً أو لا يجوز للجرحى والمرضى والغرقى، وكذلك أفراد الخدمات الطبية والدينية، التنازل في أي حال من ا 

المادة السابقة، إن  اصة المشار إليها فيكلية عن الحقوق الممنوحة لهم بمقتضى هذه الاتفاقية، أو بمقتضى الاتفاقات الخ

 .وجدت

 (8) المــادة



                                                           
لباً لهذه الغاية، تطبق هذه الاتفاقية بمعاونة وتحت إشراف الدول الحامية التي تكلف برعاية مصالح أطراف النزاع. وط 

يا دول أخرى و رعايجوز للدول الحامية أن تعين، بخل اف موظفيها الدبلوماسيين والقنصليين، مندوبين من رعاياها أ

 .محايدة. ويخضع تعيين هؤلاء المندوبين لموافقة الدول التي سيؤدون واجباتهم لديها

 .وعلى أطراف النزاع تسهيل مهمة ممثلي أو مندوبي الدول الحامية إلى أقصى حد ممكن 

لاتفاقية، وعليهم امقتضى هذه ويجب ألا يتجاوز ممثلو الدول الحامية أو مندوبوها في أي حال من الأحوال حدود مهمتهم ب 

ا استدعت ذلك بصفة خاصة مراعاة مقتضيات أمن الدولة التي يقومون فيها بواجباتهم. ولا يجوز تقييد نشاطهم إلا إذ

 .الضرورات الحربية وحدها، ويكون ذلك بصفة استثنائية ومؤقتة

 (9) المــادة

ولية للصليب الأحمر أو أية نسانية التي يمكن أن تقوم بها اللجنة الدلا تكون أحكام هذه الاتفاقية عقبة في سبيل الأنشطة الإ 

الدينية، وهيئة إنسانية غير متحيزة أخرى بقصد حماية وإغاثة الجرحى والمرضى والغرقى وأفراد الخدمات الطبية 

 .شريطة موافقة أطراف النزاع المعنية

 (10) المــادة

ة والكفاءة بالمهام وقت على أن تعهد إلى هيئة تتوفر فيها كل ضمانات الحيد للأطراف السامية المتعاقدة أن تتفق في أي 

 .التي تلقيها هذه الاتفاقية على عاتق الدول الحامية

ب كان بجهود دولة وإذا لم ينتفع الجرحى والمرضى والغرقى وأفراد الخدمات الطبية والدينية أو توقف انتفاعهم لأي سب 

إلى هيئة من هذا القبيل  للفقرة الأولى أعلاه، فعلى الدول الحاجزة أن تطلب إلى دولة محايدة أوحامية أو هيئة معينة وفقاً 

  .أن تضطلع بالوظائف التي تنيطها هذه الاتفاقية بالدول الحامية التي تعينها أطراف النزاع

جنة الدولية للصليب نسانية، كاللفإذا لم يمكن توفير الحماية على هذا النحو، فعلى الدول الحاجزة أن تطلب إلى هيئة إ 

ل، رهناً بأحكام هذه الأحمر، الاضطلاع بالمهام الإنسانية التي تؤديها الدول الحامية بمقتضى هذه الاتفاقية، أو أن تقب

 .المادة، عرض الخدمات الذي تقدمه مثل هذه الهيئة

قدمت هي عرضاً  الأغراض المذكورة أعلاه، أووعلى أية دولة محايدة أو هيئة طلبت إليها الدولة صاحبة الشأن تحقيق  

نتمي إليه الأشخاص للقيام بذلك، أن تقدر طوال مدة قيامها بنشاطها المسئولية التي تقع عليها تجاه طرف النزاع الذي ي

ائها بالمهام المطلوبة وأد المحميون بمقتضى هذه الاتفاقية، وأن تقدم الضمانات الك افية لإثبات قدرتها على الاضطلاع

 .دون تحيز

ي التفاوض مع لا يجوز الخروج على الأحكام المتقدمة في أي اتفاق خاص يعقد بين دول تكون إحداها مقيدة الحرية ف 

ها أو جزء الدول الأخرى أو حلفائها بسبب أحداث الحرب، ولو بصفة مؤقتة، وعلى الأخص في حالة احتلال كل أراضي

 .هام منها

لة لها بالمعني المفهوم الحامية في هذه الاتفاقية، فإن مدلولها ينسحب أيضاً على الهيئات البدي وكلما ذكرت عبارة الدولة 

 .من هذه المادة

 (11) المــادة

لك في مصلحة تقدم الدول الحامية مساعيها الحميدة من أجل تسوية الخلافات في جميع الحالات التي ترى فيها أن ذ 

 .تفاقيةحالات عدم اتفاق أطراف النزاع على تطبيق أو تفسير أحكام هذه الاالأشخاص المحميين، وعلى الأخص في 

قاء ذاتها، اقتراحاً ولهذا الغرض، يجوز لكل دولة حامية أن تقدم لأطراف النزاع، بناءً على دعوة أحد الأطراف أو من تل 

الخدمات  ى، وكذلك أفراد منباجتماع ممثليها، وعلى الأخص ممثلي السلطات المسئولة عن الجرحى والمرضى والغرق

ترحات التي تقدم لها الطبية والدينية، ربما على أرض محايدة تختار بطريقة مناسبة. وتلتزم أطراف النزاع بتنفيـــذ المق

لنزاع بدعوة اتحقيقاً لهذا الغرض، وللدول الحامية أن تقدم، إذا رأت ضرورة لذلك، اقتراحاً يخضع لموافقة أطراف 

 .ي هذا الاجتماعف دولة محايدة أو تفوضه اللجنة الدولية للصليب الأحمر للاشتراك شخص ينتمي إلى

 الفصل الثاني



                                                           
 الجرحى والمرضى والغرقى

 (12) المــادة

ت المسلحة يجب في جميع الأحوال احترام وحماية الجرحى والمرضى والغرقى ممن يكونون في البحر من أفراد القوا 

صد به الغرقى بأي يهم في المادة التالية، على أن يكون مفهوماً أن تعبير " الغرقى " يقوغيرهم من الأشخاص المشار إل

 .أسباب، بما في ذلك حالات الهبوط الاضطراري للطائرات على الماء أو السقوط في البحر

على أساس  اروعلى طرف النزاع الذي يكونون تحت سلطته أن يعاملهم معاملة إنسانية وأن يعنى بهم دون أي تمييز ض 

ي اعتداء على أالجنس أو العنصر أو الجنسية أو الدين أو الآراء السياسية أو أي معايير مماثلة أخرى. ويحظر بشدة 

ارب خاصة بعلم حياتهم أو استعمال العنف معهم، ويجب على الأخص عدم قتلهم أو إبادتهم أ و تعريضهم للتعذيب أو لتج

لوث ترعاية طبية، أو خلق ظروف تعرضهم لمخاطر العدوى بالأمراض أو  الحياة، أو تركهم عمداً دون علاج أو

 .الجروح

 .وتقرر الأولوية في نظام العلاج على أساس الدواعي الطبية العاجلة وحدها 

 .وتعامل النساء بكل الاعتبار الواجب إزاء جنسهن

 (13) المــادة

 : ر الذين ينتمون إلى الفئات التاليةتنطبق هذه الاتفاقية على الجرحى والمرضى والغرقى في البح 

ة التي تشكل جزءاً من أفراد القوات المسلحة التابعين لأحد أطراف النزاع، وكذلك أفراد المليشيات والوحدات المتطوع (1

 هذه القوات المسلحة،

لذين ينتمون إلى ا أفراد المليشيات الأخرى والوحدات المتطوعة الأخرى، بمن فيهم أعضاء حركات المقاومة المنظمة (2

، على أن تتوفر أحد أطراف النزاع ويعملون داخل أو خارج الإقليم الذي ينتمون إليه، حتى لو كان هذا الإقليم محتلاً 

 : ليهاإالشروط التالية في هذه المليشيات أو الوحدات المتطوعة، بما فيها حركات المقاومة المنظمة المشار 

 وسيه،ن يقودها شخص مسئول عن مرءأ - أ

 أن تكون لها شارة مميزة محددة يمكن تمييزها من بعد، -ب

 أن تحمل الأسلحة جهراً،-ج 

 .ملياتها بقوانين الحرب وعاداتهاعأن تلتزم في - د

 لحاجزة،أفراد القوات المسلحة النظامية الذين يعلنون ولاءهم لحكومة أو لسلطة لا تعترف بها الدولة ا (3

يين الموجودين ضمن القوات المسلحة دون أن يكونوا في الواقع جزءاً منها، كالأشخاص المدنالأشخاص الذين يرافقون  (4

لمختصة بالترفيه اأطقم الطائرات الحربية، والمراسلين الحربيين، ومتعهدي التموين، وأفراد وحدات العمال أو الخدمات 

 .رافقونهاعن العسكريين، شريطة أن يكون لديهم تصريح من القوات المسلحة التي ي

ئرات المدنية التابعة أفراد الأطقم الملاحية، بمن فيهم القادة والملاحون ومساعدوهم في السفن التجارية وأطقم الطا (5

 لأطراف النزاع، الذين لا ينتفعون بمعاملة أفضل بمقتضى أي أحكام أخرى من القانون الدولي،

لقوات الغازية، دون أن تلقاء أنفسهم عند اقتراب العدو لمقاومة ا سكان الأراضي غير المحتلة الذين يحملون السلاح من (6

 .حرب وعاداتهايتوفر لهم الوقت لتشكيل وحدات مسلحة نظامية، شريطة أن يحملوا السلاح جهراً وأن يراعوا قوانين ال

 (14) المــادة

هر السفن ظرقى الموجودين على يحق لأية بارجة حربية تابعة لطرف محارب أن تطلب تسليمها الجرحى والمرضى والغ 

اليخوت وغيرها من والمستشفيات العسكرية والسفن المستشفيات التابعة لجمعيات إغاثة أو لأفراد، وكذلك السفن التجارية 

لبارجة الحربية الزوارق الأخرى، أياً كانت جنسياتهم، شريطة أن تسمح حالة الجرحى والمرضى بنقلهم وأن تتوفر على ا

 .لمناسبة لتأمين الرعاية الطبية الكافية لهمالتسهيلات ا



                                                           
 (15) المــادة

ا يقتضي في حالة حمل جرحى أو مرضى أو غرقى على بارجة حربية محايدة أو في طائرة حربية محايدة، يجب، حيثم 

 .القانون الدولي ذلك، ضمان ألا يستطيعوا الاشتراك مجدداً في العمليات الحربية

 (16) المــادة

ي قبضة الخصم، ، يعتبر الجرحى والمرضى والغرقى التابعون لدولة محاربة الذين يقعون ف12أحكام المادة  مع مراعاة 

 ً  للظروف، ما أسرى حرب، وتنطبق عليهم أحكام القانون الدولي المتعلقة بأسرى الحرب. وللطرف الآسر أن يقرر، تبعا

ي إقليم الخصم. وفي هذه فأو إلى ميناء محايد أو حتى إلى ميناء  إذا كان من المناسب استبقاؤهم أو نقلهم إلى ميناء في بلدة

 .ل مدة الحربالحالة الأخيرة، لا يجوز لأسرى الحرب المعادين إلى بلدهم بهذه الكيفية أن يعودوا إلى الخدمة طوا

 (17) المــادة

والمرضى والغرقى  المحايدة الجرحى ما لم يتفق على خلاف ذلك بين الدولة المحايدة والأطراف المحاربة، تحتجز الدولة 

ي ذلك، بحيث لا الذين يتم إنزالهم في ميناء محايد بناءً على موافقة السلطات المحلية، حيثما يقتضي القانون الدول

 .يستطيعون الاشتراك مجدداً في العمليات الحربية

 .حتجازهموتتحمل الدولة التي يتبعه ا الجرحى أو المرضى أو الغرقى نفقات علاجهم وا 

 (18) المــادة

مرضى، وجمعهم، يتخذ أطراف النزاع بعد كل اشتباك جميع التدابير الممكنة دون إبطاء للبحث عن الغرقى والجرحى وال 

 .لبهاسوحمايتهم من السلب وسوء المعاملة، وتأمين الرعاية اللازمة لهم، وكذلك للبحث عن جثث الموتى ومنع 

منطقة  اف النزاع على ترتيبات محلية لإخلاء الجرحى والمرضى بطريق البحر منوكلما سمحت الظروف، يتفق أطر 

 .محاصرة أو مطوقة، ولمرور أفراد الخدمات الطبية والدينية والمهمات الطبية إلى تلك المنطقة

 (19) المــادة

لجرحى الغرقى واعلى أطراف النزاع أن تسجل بأسرع ما يمكن جميع البيانات التي تساعد على التحقق من هوية  

ا أمكن ما والمرضى والموتى الذين يقعون في قبضتها وينتمون إلى الطرف الخصم. ويجب أن تشمل هذه المعلومات إذ

 : يلي

 ليها،اسم الدولة التي ينتمون إ أ ( )

 الرقم بالجيش أو الفرقة، ب()

 اللقب، ج()

 ولى،الاسم الأول أو الأسماء الأ د()

 تاريخ الميلاد، هـ()

 ية معلومات أخرى مدونة في بطاقة أو لوحة تحقيق الهوية،أ ( و )

 وفاة،تاريخ ومكان الأسر أو ال  ز ( (

 .ت عن الجروح أو المرض أو سبب الوفاةمعلوما ح((

من اتفاقية جنيف  122وتبلغ المعلومات المذكورة أعلاه بأسرع ما يمكن إلى مكتب الاستعلامات المشار إليه في المادة  

لتي يتبعها ، وعلى هذا المكتب أن ينقلها إلى الدولة ا1949آب/ أغسطس  12ملة أسرى الحرب، المؤرخة في بشأن معا

 .هؤلاء الأشخاص وإلى الوكالة المركزية لأسرى الحرب

وتعد أطراف النزاع ويرسل كل منها للآخر عن طريق المكتب المذكور شهادات الوفاة أو قوائم بأسماء الموتى مصدقاً  

على النحو الواجب. كما يجمع ويقدم عن طريق المكتب نفسه أحد نصفي اللوحة المزدوجة الخاصة بتحقيق هوية عليها 

المتوفى، أو اللوحة نفسها إذا كانت مفردة، والوصايا الأخيرة أو أي مستندات أخرى تكون ذات أهمية لأقاربه، والنقود، 



                                                           
لها قيمة فعلية أو معنوية. وترسل هذه الأشياء وكذلك الأشياء التي وبالإجمال جميع الأشياء التي توجد مع الموتى وتكون 

لم يعرف أصحابها في طرود مختومة ترفق بها إقرارات تتضمن جميع التفاصيل اللازمة لتحديد هوية أصحابها المتوفين، 

 .وقائمة كاملة بمحتويات الطرود

 (20) المــادة

ظروف ويسبقه لى البحر يجري لكل حالة على حدة بقدر ما تسمح به اليتحقق أطراف النزاع من أن إلقاء جثث الموتى إ

وفي حالة  فحص دقيق، وفحص طبي إذا أمكن، بقصد التأكد من حالة الوفاة والتحقق من الشخصية وإمكان وضع تقرير.

 .وجود لوحة مزدوجة لتحقيق الهوية، يستبقى أحد نصفيها مع الجثة

بالقوات  ر، تطبق بشأنها أحكام اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضىوفي حالة إنزال جثث الموتى إلى الب

 .1949آب/أغسطس  12المسلحة في الميدان، المؤرخة في 

 (21) المــادة

خذوا معهم الجرحى يجوز لأطراف النزاع أن تلتمس مروءة قادة السفن التجارية أو اليخوت أو الزوارق المحايدة، لكي يأ 

 .ويعتنوا بهم، وكذلك لكي يجمعوا جثث الموتىوالمرضى والغرقى 

ء ذاتها بجمع الجرحى وتمنح حماية خاصة للسفن التي تستجيب لهذا النداء بجميع أنواعها، وكذلك للسفن التي تقوم من تلقا 

 .والمرضى والغرقى، وتقدم لها تسهيلات للقيام بهذه المساعدة

لحياد ما لم تكن قد ا تكون عرضة للأسر إذا كانت قد اقترفت انتهاكات لولا يجوز بأي حال أسرها بسبب هذا النقل، ولكنه 

 .أعطيت وعداً يقضي بخلاف ذلك

 الفصل الثالث

 السفن المستشفيات

 (22) المــادة

زتها خصيصاً لا يجوز في أي حال مهاجمة أو أسر السفن المستشفيات العسكرية، أي السفن التي أنشأتها الدول أو جه

يع الأوقات، إغاثة الجرحى والمرضى والغرقى، ومعالجتهم ونقلهم، بل يجب احترامها وحمايتها في جمولغرض واحد هو 

 .أوصافها قد أبلغت إلى أطراف النزاع قبل استخدامها بعشرة أيامو شريطة أن تكون أسماؤها

لى مؤخرها، السفينة إ تتضمن الأوصاف التي يجب أن تبين في الإخطار الحمولة الإجمالية المسجلة، والطول من مقدم

 .وعدد الصواري والمداخن

 (23) المــادة

مقتضى اتفاقية جنيف بلا يجوز الهجوم أو إلقاء القنابل من البحر على المنش آت الواقعة على الساحل والتي تكفل حمايتها 

 .1949آب/ أغسطس  12لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة في 

 (24) مــادةال

ف بها رسمياً أو تتمتع السفن المستشفيات التي تستعملها الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر أو جمعيات الإغاثة المعتر

ك إذا كان طرف يستعملها أفراد، بنفس الحماية التي تتمتع بها السفن المستشفيات العسكرية، وتستثنى من الأسر، وذل

 .المتعلقة بالإخطار عنها 22مة رسمية ومادامت تراعي أحكام المادة النزاع الذي تتبعه قد كلفها بمه

جهيزها وعند تويجب أن تزود هذه السفن بوثيقة من السلطة المختصة تفيد بأن هذه السفن كانت تخضع لإشرافها أثناء 

 .إبحارها

 (25) المــادة

مر لبلدان محايدة أو جمعيات الإغاثة التي تعترف تتمتع السفن المستشفيات التي تستعملها الجمعيات الوطنية للصليب الأح

بها هذه البلدان رسمياً أو يستعملها أفراد منها، بنفس الحماية التي تتمتع بها السفن المستشفيات العسكرية، وتستثنى من 



                                                           
من  الأسر، شريطة أن تكون قد وضعت نفسها تحت إشراف أحد أطراف النزاع بموافقة سابقة من حكومة بلدها وتفويض

 .بشأن الإخطار عنها 22طرف النزاع المعني، ومادامت تراعي أحكام المادة 

 (26) المــادة

لنجاة الخاصة على السفن المستشفيات بجميع حمولاتها وعلى قوارب ا 25و 24و 22تنطبق الحماية المذكورة في المواد 

نزاع على ألا الراحة والأمن تعمل أطراف البها أينما كان الممكن الذي تعمل فيه. على أنه لضمان الحد الأقصى من 

زيد حمولتها تتستخدم لنقل الجرحى والمرضى والغرقى لمسافات طويلة وفي أعالي البحار إلا السفن المستشفيات التي 

 .طن 2000الإجمالية على 

 (27) المــادة

ت الإغاثة المعترف بواسطة الدولة أو جمعيايجب كذلك احترام وحماية الزوارق التي تستخدم في عمليات الإنقاذ الساحلية 

 .24و 22بها رسمياً، وذلك بالقدر الذي تسمح به مقتضيات العمليات وبنفس الشروط المنصوص عنها في المادتين 

لزوارق لأداء اوينطبق الشئ نفسه، بقدر الاستطاعة، على المنشآت الساحلية الثابتة التي يقتصر استخدامها على هذه 

 .نسانيةمهامها الا

 (28) المــادة

ة، وتبقى هذه في حالة وقوع اشتباك على ظهر بارجة حربية، يجب احترام أجنحة المرضى فيها وحمايتها بقدر الاستطاع

رية الأجنحة ومهماتها خاضعة لقوانين الحرب، ولكن لا يجوز تحويلها عن الغرض المستخدمة فيه مادامت ضرو

لة ئد الذي تخضع السفينة لسلطته أن يستخدمها في أغراض أخرى في حاللمرضى والجرحى. على أنه يجوز للقا

 .الضرورات الحربية العاجلة بعد التأمين المسبق للعناية بالجرحى والمرضى الذين يعالجون فيها

 (29) المــادة

 .يصرح لأية سفينة مستشفى تكون في ميناء يسقط في قبضة العدو بمغادرة ذلك الميناء

 (30) المــادة

ى والغرقى أن تقدم الإغاثة والمساعدة للجرحى والمرض 27و 25و 24و 22لى السفن والزوارق المذكورة في المواد ع

 .دون تمييز لجنسيتهم

 .وتتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بعدم استخدام هذه السفن والزوارق في أي أغراض حربية

 .أي طريقةويجب ألا تعوق هذه السفن والزوارق تحركات المقاتلين ب

 .وهي تعمل تحت مسئوليتها أثناء الاشتباك وبعده

 (31) المــادة

ن ترفض . ولها أ27و 25و 24و 22يحق لأطراف النزاع مراقبة وتفتيش السفن والزوارق المشار إليها في المواد 

ستخدام أجهزة اتنظم المعاونة مع هذه السفن والزوارق، وأن تأمرها بالابتعاد، وأن تفرض عليها مساراً معيناً، وأن 

ها إذا كانت اللاسلكي وغيرها من وسائل الاتصال الموجودة بها، بل وتحجزها لمدة أقصاها سبعة أيام من وقت تفتيش

 .خطورة الظروف تستدعي ذلك

تي تصدر بمقتضى ويمكنها أن تضع مندوباً لها على ظهر السفينة بصفة مؤقتة تنحصر مهمته في مراقبة تنفيذ الأوامر ال

 .حكام الفقرة السابقةأ

 .ة بلغة يفهمهاوبقدر المستطاع، تدون أطراف النزاع في يومية السفينة المستشفى الأوامر التي تعطيها لقائد السفين

هر سفنها ظيمكن لأطراف النزاع أن تقوم، من جانب واحد أو بمقتضى اتفاقات خاصة، بتعيين مراقبين محايدين على 

 .هذه الاتفاقية للتحقق من دقة مراعاة أحكام

 (32) المــادة



                                                           
 .في ميناء محايد سفناً حربية فيما يتعلق بإقامتها 27و 25و 24و 22لاتعتبر السفن والزوارق المنصوص عنها في المواد 

 (33) المــادة

 .بيةلا يجوز استخدام السفن التجارية المحولة إلى سفن مستشفيات في أي غرض آخر طوال مدة العمليات الحر

 (34) دةالمــا

 ً لواجباتها  لايجوز وقف الحماية الواجبة للسفن المستشفيات وأجنحة المرضى في البوارج إلا إذا استخدمت، خلافا

في جميع الأحوال  الإنسانية، في أعمال تضر بالعدو. على أنه لايجوز وقف الحماية عنها إلا بعد توجيه إنذار لها يحدد

 .تفت إليهالمناسبة مهلة زمنية معقولة دون أن يل

ل الاتصال وعلى الأخص، لايجوز للسفن المستشفيات استعمال شفرة سرية لاتصالاتها اللاسلكية أو لغيرها من وسائ

 .الأخري

 (35) المــادة

 :الواجبة لها لاتعتبر الظروف التالية مبررة لحرمان السفن المستشفيات أو أجنحة المرضى بالبوارج من الحماية  

و عن المرضى أذه السفن أو الأجنحة مسلحين بقصد المحافظة على النظام أو الدفاع عن أنفسهم أن يكون موظفو ه (1

 والجرحى،

 وجود أجهزة على ظهر السفينة مخصصة كلية لتسهيل الملاحة أو الاتصالات، (2

 ضىوجود أسلحة صغيرة وذخيرة على ظهر السفينة أو في أجنحة المرضى تكون قد أخذت من الجرحى والمر (3

 والغرقى ولم تسلم بعد إلى الإدارة المختصة،

ية بالجرحى أو المرضى امتداد النشاط الإنساني للسفينة المستشفى أو أجنحة المرضى بالبارجة أو موظفيها ليشمل العنا (4

 أو الغرقى من المدنيين،

 .هام طبيةوحيد هو أداء منقل مهمات وأفراد بقدر يزيد على الاحتياجات المعتادة للسفينة المستشفى بغرض  (5

 الفصل الرابع

 الموظفـــون

 (36) المــادة

طقمها، ولا يجوز يجب احترام وحماية أفراد الخدمات الدينية والطبية وخدمات المستشفى في السفن المستشفيات وأفراد أ

 .و مرضىأها جرحى أسرهم خلال الوقت الذي يقومون فيه بالخدمة في سفينة مستشفى، سواء أكان أم لم يكن على ظهر

 (37) المــادة

للأشخاص المشار  يجب احترام أفراد الخدمات الدينية والطبية وخدمات المستشفى، المعينين للرعاية الطبية أو الروحية

ياً للعناية بالجرحى ، إذا وقعوا في قبضة العدو، ويمكنهم مواصلة أداء مهامهم مادام ذلك ضرور13و 12إليهم في المادتين 

يأخذوا متعلقاتهم  ضى. ويجب إعادتهم فيما بعد بمجرد أن يرى القائد الذي يكونون تحت سلطته ذلك ممكناً. ولهم أنوالمر

 .الخاصة معهم لدى مغادرة السفينة

رى الحرب، على أنه إذا اتضحت ضرورة استبقاء قسم من هؤلاء الموظفين نظراً للاحتياجات الطبية أو الروحية لأس

 .تدابير لإنزالهم إلى البر بأسرع ما يمكنوجب اتخاذ جميع ال

القوات المسلحة ويخضع الموظفون المستبقون بعد نزولهم إلى البر لأحكام اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى ب

 .1949آب/أغسطس  12في الميدان، المؤرخة في 

 الفصل الخامس

 النقل الطبـــي



                                                           
 (38) المــادة

سلحة أو غرض بنقل المهمات المخصصة كلية لمعالجة الجرحى والمرضى من القوات الميرخص للسفن المخصصة لهذا ال

ذه الدولة. وللدولة للوقاية من الأمراض، شريطة أن تبلغ التفاصيل الخاصة برحلتها إلى الدولة الخصم وأن توافق عليها ه

 .عليهاالخصم حق تفتيشها ولكن ليس لها أن تأسرها أو تستولي على المهمات المحمولة 

لهذا الغرض، ويمكن باتفاق أطراف النزاع وضع مراقبين محايدين بهذه السفن للتحقق من المهمات المحمولة عليها. و

 .يتعين أن يكون الوصول إلى هذه المهمات ميسوراً 

 (39) المــادة

كذلك في نقل والغرقى، لا يجوز مهاجمة الطائرات الطبية، أي الطائرات المستخدمة كلية في إجلاء الجرحى والمرضى و 

فاعات وفي أوقات أفراد الخدمات الطبية والمهمات الطبية، وإنما تحترم من جانب أطراف النزاع أثناء طيرانها على ارت

 .ومسارات محددة تتفق عليها أطراف النزاع المعنية

إلى جانب  41 ها في المادةوتحمل على سطوحها السفلى والعليا والجانبية، بشكل واضح، الشارة المميزة المنصوص عن 

ند نشوب الأعمال أعلامها الوطنية. وتزود بأية علامات أو وسائل تمييز أخرى يمكن الاتفاق عليها بين أطراف النزاع ع

 .العدائية أو أثنائها

 .يحظر الطيران فوق أراضي العدو أو أراض يحتلها العدو، ما لم يتفق على خلاف ذلك 

ض بهذه الكيفية، ي أمر يصدر إليها بالهبوط على الأرض أو الماء. وفي حالة الهبوط المفروتمتثل الطائرات الطبية لأ 

 .يمكن للطائرة ومستقليها مواصلة طيرانها بعد أي تفتيش قد يحدث

رحى والمرضى وفي حالة الهبوط الاضطراري على الأرض أو الماء في إقليم العدو أو إقليم يحتله العدو، يعتبر الج 

 .37و 36كذلك طاقم الطائرة أسرى حرب. ويعامل أفراد الخدمات الطبية طبقاً للمادتين والغرقى و

 (40) المــادة

تطير فوق أراضي  مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة، يجوز للطائرات الطبية التابعة لأطراف النزاع أن 

الدول المحايدة  أو للتوقف لفترة قصيرة. وعليها أن تبلغالدول المحايدة وأن تهبط على أرضها أو مائها عند الضرورة 

الهجوم عليها إلا  مسبقاً بمرورها فوق أراضيها وأن تمتثل لأي أمر بالهبوط على الأرض أو الماء. ولا تكون في مأمن من

 .المعنية إذا طارت في مسارات وعلى ارتفاعات وفي أوقات محددة يتفق عليها بين أطراف النزاع والدول المحايدة

هبوطها عليها.  على أنه يجوز للدول المحايدة أن تضع شروطاً أو قيوداً على مرور الطائرات الطبية فوق أراضيها أو 

 .وتطبق هذه الشروط أو القيود بكيفية مماثلة على جميع أطراف النزاع

مرضى والغرقى حايدة الجرحى والما لم يتفق على خلاف ذلك بين الدولة المحايدة وأطراف النزاع، تحتجز الدولة الم 

انون الدولي ذلك، الذين يتم إنزالهم في أراضيها من طائرة طبية بناءً على موافقة السلطات المحلية، حيثما يقتضي الق

المرضى والغرقى وبحيث لا يستطيعون الاشتراك مجدداً في العمليات الحربية. وتتحمل الدولة التي ينتمي إليها الجرحى 

 .هم واحتجازهمنفقات علاج

 الفصل السادس

 الشارة المميزة

 (41) المــادة

ذراع وعل توضع بإشراف السلطة الحربية المختصة شارة الصليب الأحمر على أرضية بيضاء على الأعلام وعلامات ال

 .ى جميع المهمات المتعلقة بالخدمات الطبية

لأسد والشمس الأحمرين الصليب الأحمر، الهلال الأحمر أو ا ومع ذلك، فإنه في حالة البلدان التي تستخدم بالفعل، بدلاً من

 .على أرضية بيضاء كشارة مميزة، يعترف بهاتين الشارتين أيضاً في مفهوم هذه الاتفاقية

 (42) المــادة



                                                           
عليها الشارة ، على الذراع الأيسر علامة ذراع لا تتأثر بالماء و37و 36يضع الموظفون المشار إليهم في المادتين 

 .المميزة، وتصرف بمعرفة السلطة الحربية وتختم بخاتمها

تحقيق الهوية عليها ، بطاقة خاصة ل19ويحمل هؤلاء الموظفون، بالإضافة إلى لوحة تحقيق الهوية المشار إليها في المادة 

اللغة الوطنية، بالشارة المميزة. وتكون هذه البطاقة من نوع لا يتأثر بالماء، وبحجم يسمح بوضعها في الجيب. وتحرر 

ها الصفة التي تخول ويبين بها على الأقل لقب حاملها واسمه بالكامل، وتاريخ ميلاده ورتبته ورقم قيده الشخصي. وتبين ب

 .تم السلطة الحربيةله حماية هذه الاتفاقية. وتحمل البطاقة صورة حاملها وتوقيعه أو بصمته أو كليهما معاً. وتختم بخا

طراف السامية لهوية موحدة داخل كل جيش، وبقدر الاستطاعة من نوع مماثل بالنسبة لكل جيوش الأوتكون بطاقة تحقيق ا

طر بعضها بعضاً عند المتعاقدة. ويمكن لأطراف النزاع أن تسترشد بالنموذج الملحق بهذه الاتفاقية على سبيل المثال. وتخ

على الأقل تحتفظ  تحقيق الهوية، إذا أمكن، من صورتين بدء الأعمال العدائية بالنموذج الذي تستخدمه. وتستخرج بطاقات

 .دولة المنشأ بإحديهما

م في حمل علامة ولا يجوز، بأي حال، تجريد الموظفين المشار إليهم أعلاه من شاراتهم، أو بطاقات هويتهم، أو من حقه

 .الشارة الذراع. ويحق لهم في حالة فقد البطاقة الحصول على نسخة بديلة، ويحق لهم استعاضة

 (43) المــادة

 : بالكيفية التالية 27و 25و 24و 22تميز السفن المنصوص عنها في المواد 

 تكون جميع الأسطح الخارجية بيضاء اللون، - أ

سطح رسم صليب أو أكثر بلون أحمر قاتم وبأكبر حجم ممكن على كل جانب من جوانب جسم السفينة وكذلك على الأي -ب

 .أفضل رؤية لها من الجو أو البحرالأفقية بكيفية تتيح 

لنزاع الذي اوعلى جميع السفن المستشفيات أن تعلن عن هويتها برفع علمها الوطني. وترفع علاوة على ذلك علم طرف 

الرئيسي على  قبل ت العمل تحت إدارته إذا كانت تابعة لدولة محايدة. ويرفع علم أبيض عليه صليب أحمر على الصاري

 .نأعلى ارتفاع ممك

تي تستخدمها وتطلى قوارب النجاة التابعة للسفن المستشفيات وزوارق الإنقاذ الساحلية وجميع الزوارق الصغيرة ال

وسائل  الخدمات الطبية بلون أبيض وترسم عليها صلبان بلون أحمر قاتم ترى بوضوح، وتنطبق عليها بصورة عامة

 .التمييز المنصوص عنها أعلاه بشأن السفن المستشفيات

في الأوقات التي ويتعين على السفن والزوارق المذكورة أعلاه والتي قد ترغب في تأمين الحماية الواجبة لها ليلاً و 

ا وشاراتها المميزة تنخفض فيها الرؤية، أن تتخذ، بموافقة طرف النزاع الذي تخضع لسلطته، التدابير اللازمة لجعل طلائه

 .واضحة بالقدر الكافي

علم طرف النزاع  ، إنزال31المستشفيات، التي تكون محجوزة بصفة مؤقتة بواسطة العدو وفقاً للمادة  يتعين على السفن 

 .الذي تكون في خدمته أو الذي قبلت العمل تحت إمرته

ة الاحتلال، أن ويجوز الترخيص لزوارق الإنقاذ الساحلية التي تواصل العمل من قاعدة محتلة، بناءً على موافقة دول 

بلغ ذلك مسبقاً ع أعلامها الوطنية بجانب علم يحمل صليباً أحمر عندما تكون بعيدة عن قاعدتها، شريطة أن تتواصل رف

 .إلى جميع أطراف النزاع المعنية

لمذكورتين في المادة اتنطبق جميع الأحكام المتعلقة بشارة الصليب الأحمر في هذه المادة بالمثل على الشارتين الأخريين  

41. 

تاحة لها لتسهيل ف النزاع أن تعمل في جميع الأوقات على التوصل إلى اتفاقات بشأن استخدام أحدث الطرق المعلى أطرا 

 .تمييز السفن والزوارق المشار إليها في هذه المادة

 (44) المــادة



                                                           
لتمييز أو حماية  ، سواء في وقت السلم أو في وقت الحرب، إلا43لا تستخدم العلامات المميزة المشار إليها في المادة  

ميع أطراف النزاع جالسفن المذكورة فيها، باستثناء الحالات التي ينص عنها في اتفاقية دولية أخرى أو يتفق عليها بين 

 .المعنية

 (45) المــادة

ل منع ع الأوقات من أجتتخذ الأطراف السامية المتعاقدة، إذا لم يكن تشريعها كافياً من الأصل، التدابير اللازمة في جمي 

 .43وقمع أيه إساءة استعمال للعلامات المميزة المنصوص عنها في المادة 

 الفصل السابع

 تنفيذ الاتفاقية

 (46) المــادة

وأن يعالج  على كل طرف من أطراف النزاع أن يعمل من خلال قادته العظام على ضمان تنفيذ المواد المتقدمة بدقة،

 .ئ العامة لهذه الاتفاقيةالحالات التي لم ينص عنها وفقاً للمباد

 (47) المــادة

و السفن أو تحظر تدابير الاقتصاص من الجرحى أو المرضى أو الغرقى أو الموظفين الذين تحميهم هذه الاتفاقية، أ

 .المهمات التي تحميها

 (48) المــادة

قت السلم كما في وبلدانها، في  تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تنشر نص هذه الاتفاقية على أوسع نطاق ممكن في

يث تصبح وقت الحرب، وتتعهد بصفة خاصة بأن تدرج دراستها ضمن برامج التعليم العسكري، والمدني إذا أمكن، بح

الطبية ورجال  المبادئ التي تتضمنها معروفة لجميع السكان، وعلى الأخص للقوات المقاتلة المسلحة، وأفراد الخدمات

 .الدين

 (49) المــادة

الأعمال العدائية،  تتبادل الأطراف السامية المتعاقدة عن طريق مجلس الاتحاد السويسري، ومن خلال الدول الحامية أثناء

 .التراجم الرسمية لهذه الاتفاقية، وكذلك القوانين واللوائح التي قد تعتمدها لكفالة تطبيقها

 الفصل الثامن

 قمع إساءة الاستعمال والمخالفات

 (50) المــادة

لأشخاص الذين تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تتخذ أي إجراء تشريعي يلزم لفرض عقوبات جزائية فعالة على ا

 .يقترفون أو يأمرون باقتراف إحدى المخالفات الجسيمة لهذه الاتفاقية، المبينة في المادة التالية

بتقديمهم إلى محاكمه، والفات الجسيمة أو بالأمر باقترافها، يلتزم كل طرف متعاقد بملاحقة المتهمين باقتراف مثل هذه المخ

ني آخر لمحاكمتهم أياً كانت جنسيتهم. وله أيضاً، إذا فضل ذلك، ووفقاً لأحكام تشريعه، أن يسلمهم إلى طرف متعاقد مع

 .مادامت تتوفر لدى الطرف المذكور أدلة اتهام كافية ضد هؤلاء الأشخاص

قية بخلاف ذ التدابير اللازمة لوقف جميع الأفعال التي تتعارض مع أحكام هذه الاتفاعلى كل طرف متعاقد أن يتخ

 .المخالفات الجسيمة المبينة في ا لمادة التالية

صوص عنها وينتفع المتهمون في جميع الأحوال بضمانات للمحاكمة والدفاع الحر لا تقل ملاءمة عن الضمانات المن

 .1949آب/أغسطس  12ة جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب، المؤرخة وما بعدها من اتفاقي 105بالمادة 

 (51) المــادة



                                                           
ت ضد أشخاص محميين أو المخالفات الجسيمة التي تشير إليها المادة السابقة هي التي تتضمن أحد الأفعال التالية إذا اقترف

لخاصة بعلم الحياة، تعمد ابما في ذلك التجارب  ممتلكات محمية بالاتفاقية : القتل العمد، التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية،

ليها على نطاق واسع عإحداث آلام شديدة أو الإضرار الخطير بالسلامة البدنية أو بالصحة، تدمير الممتلكات أو الاستيلاء 

 .لا تبرره الضرورات الحربية، وبطريقة غير مشروعة وتعسفية

 (52) المــادة

طرف متعاقد آخر  ل أو يحل طرفاً متعاقداً آخر من المسئوليات التي تقع عليه أو علىلا يجوز لأي طرف متعاقد أن يتحل

 .فيما يتعلق بالمخالفات المشار إليها في المادة السابقة

 (53) المــادة

دعاء بانتهاك ايجرى، بناءً على طلب أي طرف في النزاع، وبطريقة تتقرر فيما بين الأطراف المعنية، تحقيق بصدد أي 

 .الاتفاقيةهذه 

 .بعوفي حالة عدم الاتفاق على إجراءات التحقيق، يتفق الأطراف على اختيار حكم يقرر الإجراءات التي تت

 .وما أن يتبين انتهاك الاتفاقية، يتعين على أطراف النزاع وضع حد له وقمعه بأسرع ما يمكن

 أحكام ختامية

 (54) المــادة

 .ية والفرنسية. وكلا النصين متساويان في الحجيةوضعت هذه الاتفاقية باللغتين الإنكليز 

 .وسيقوم مجلس الاتحاد السويسري بوضع تراجم رسمية للاتفاقية باللغتين الروسية والأسبانية 

 (55) المــادة

الذي ثلة في المؤتمر ، باسم الدول المم1950شباط/فبراير  12تعرض هذه الاتفاقية التي تحمل تاريخ اليوم للتوقيع لغاية  

ي اتفاقية لاهاي ، وباسم الدول التي لم تمثل في هذا المؤتمر ولكنها تشترك ف1949نيسان/أبريل  21افتتح في جنيف في 

ل الجرحى على الحرب البحرية أو في اتفاقيات جنيف لتحس ين حا 1906العاشرة لتطبيق مبادئ اتفاقية جنيف لعام 

 .1929و  1906و  1864والمرضى بالجيوش في الميدان المؤرخة في 

 (56) المــادة

 .تصدق هذه الاتفاقية بأسرع ما يمكن، وتودع صكوك التصديق في برن 

ر يحرر محضر بإيداع كل صك من صكوك التصديق، ويرسل مجلس الاتحاد السويسري صوراً موثقة من هذا المحض

 .ليهاإلى جميع الدول التي تم باسمها توقيع الاتفاقية أو الإبلاغ عن الانضمام إ

 (57) المــادة

 .يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد ستة شهور من تاريخ إيداع صكين للتصديق على الأقل 

 .وبعد ذلك، يبدأ نفاذها إزاء أي طرف سام متعاقد بعد ستة شهور من تاريخ إيداع صك تصديقه 

 (58) المــادة

تشرين  18رخة في محل اتفاقية لاهاي العاشرة، المؤ تحل هذه الاتفاقية في العلاقات بين الأطراف السامية المتعاقدة 

 .على الحرب البحرية 1906، بشأن تطبيق مبادئ اتفاقية جنيف لعام 1907الأول/ أكتوبر 

 (59) المــادة

 .باسمها تعرض هذه الاتفاقية ابتداءً من تاريخ نفاذها لانضمام جميع الدول التي لم تكن الاتفاقية قد وقعت 

 (60) المــادة



                                                           
 .تلامهيبلغ كل انضمام إلى مجلس الاتحاد السويسري كتابةً، ويعتبر سارياً بعد مضي ستة شهور من تاريخ اس 

 .لاغ عن الانضمام إليهاويبلغ مجلس الاتحاد السويسري كل انضمام إلى جميع الدول التي تم باسمها توقيع الاتفاقية أو الإب 

 (61) المــادة

لنزاع النفاذ الفوري للتصديقات التي تودعها أطراف ا 3و 2نها في المادتين يترتب على الحالات المنصوص ع 

ويسري بأسرع وسيلة والانضمامات التي تبلغها قبل أو بعد وقوع الأعمال العدائية أو الاحتلال. ويبلغ مجلس الاتحاد الس

 .أي تصديقات أو انضمامات يتلقاها من أطراف النزاع

 (62) المــادة

 .طراف السامية المتعاقدة حق الانسحاب من ه ذه الاتفاقيةلكل طرف من الأ

 .امية المتعاقدةويبلغ الانسحاب كتابة إلى مجلس الاتحاد السويسري الذي يتولى إبلاغه إلى حكومات جميع الأطراف الس

ي يبلغ في لذويعتبر الانسحاب سارياً بعد مضي عام من تاريخ إبلاغه لمجلس الاتحاد السويسري. على أن الانسحاب ا

عد انتهاء عمليات بوقت تكون فيه الدولة المنسحبة مشتركة في نزاع، لا يعتبر سارياً إلا بعد عقد الصلح، وعلى أي حال 

 .الإفراج عن الأشخاص الذين تحميهم الاتفاقية وإعادتهم إلي أوطانهم

جب أن تبقي أطراف لى الالتزامات التي يولا يكون للانسحاب أثره إلا بالنسبة للدولة المنسحبة. ولا يكون له أي أثر ع

دنة، ومن القوانين النزاع ملتزمة بأدائها طبقاً لمبادئ القانون الدولي الناشئة من الأعراف الراسخة بين الأمم المتم

 .الإنسانية، وما يمليه الضمير العام

 (63) المــادة

اد السويسري الأمانة للأمم المتحدة. ويخطر مجلس الاتح يسجل مجلس الاتحاد السويسري هذه الاتفاقية لدى الأمانة العامة 

 .العامة للأمم المتحدة كذلك بأي تصديقات أو انضمامات أو انسحابات يتلقاها بصدد هذه الاتفاقية

 .إثباتاً لذلك، قام الموقعون أدناه، الذين أودعوا وثائق تفويضهم، بتوقيع هذه الاتفاقية 

لأصل في اباللغتين الإنكليزية والفرنسية، ويودع  1949ثاني عشر من آب/أغسطس حرر في جنيف، في هذا اليوم ال 

ل الموقعة، محفوظات الاتحاد السويسري. ويرسل مجلس الاتحاد السويسري صوراً موثقة من الاتفاقية إلى جميع الدو

 .وكذلك إلى الدول التي تنضم إلى الاتفاقية

 الملحق

 الطبية والدينية بطاقة تحقيق الهوية لأفراد الخدمات

 الملحقين بالقوات المسلحة في البحار

 

 

 1949اتفاقية جنيف الرابعة، 

 1949آب/أغسطس 12اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 

 معاهدات

 2017نوفمبر  / تشرين الثاني 21  

نيسان/ أبريل  21ن مالممثلة في المؤتمر الدبلوماسي، المعقود في جنيف إن الموقعين أدناه، المفوضين من قبل الحكومات  

 : ا يلي، بقصد وضع اتفاقية لحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، قد اتفقوا على م1949آب/أغسطس  12إلى 

 الأول الباب



                                                           
 أحكام عامة

 (1) المــادة

 .احترامها في جميع الأحوالتتعهد الأطراف السامية بأن تحترم هذه الاتفاقية وتكفل  

 (2) المــادة

شتباك مسلح آخر علاوة على الأحكام التي تسري في وقت السلم، تنطبق هذه الاتفاقية في حالة الحرب المعلنة أو أي ا 

 .ينشب بين طرفين أو أكثر من الأطراف السامية المتعاقدة، حتى لو لم يعترف أحدها بحالة الحرب

  ً تعاقدة، حتى لو لم يواجه في جميع حالات الاحتلال الجزئي أو الكلي لإقليم أحد الأطراف السامية الم تنطبق الاتفاقية أيضا

 .هذا الاحتلال مقاومة مسلحة

ملتزمة بها في  وإذا لم تكن إحدى دول النزاع طرفاً في هذه الاتفاقية، فإن دول النزاع الأطراف فيها تبقى مع ذلك 

 .م الاتفاقية وطبقتهاتلتزم بالاتفاقية إزاء الدولة المذكورة إذا قبلت هذه الأخيرة أحكا علاقاتها المتبادلة. كما أنها

 (3) المــادة

ف في النزاع بأن في حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي في أراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة، يلتزم كل طر 

 : يطبق كحد أدنى الأحكام التالية

لذين ألقوا عنهم لذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة االأشخاص ا    1 )  

في جميع  أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر، يعاملون

لجنس، أو المولد أو ن، أو الدين أو المعتقد، أو االأحوال معاملة إنسانية، دون أي تمييز ضار يقوم على العنصر أو اللو

 .الثروة أو أي معيار مماثل آخر

لأوقات اولهذا الغرض، تحظر الأفعال التالية فيما يتعلق بالأشخاص المذكورين أعلاه، وتبقى محظورة في جميع 

 : والأماكن

 التعذيب،و، والتشويه، والمعاملة القاسية، لاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكالها أ( (

 أخذ الرهائن، ب((  

 لاعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة،ا ج( (

جميع الضمانات  إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكيلاً قانونياً، وتكفل د( (

 .قضائية اللازمة في نظر الشعوب المتمدنةال

 .يجمع الجرحى والمرضى ويعتني بهم(    (2

 .زاعويجوز لهيئة إنسانية غير متحيزة، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن تعرض خدماتها على أطراف الن

لاتفاقية أو خرى من هذه اوعلى أطراف النزاع أن تعمل فوق ذلك، عن طريق اتفاقات خاصة، على تنفيذ كل الأحكام الأ

 .بعضها

 .وليس في تطبيق الأحكام المتقدمة ما يؤثر على الوضع القانوني لأطراف النزاع

 (4) المــادة

يام نزاع أو قالأشخاص الذين تحميهم الاتفاقية هم أولئك الذين يجدون أنفسهم في لحظة ما وبأي شكل كان، في حالة 

 .وا من رعاياه أو دولة احتلال ليسوا من رعاياهااحتلال، تحت سلطة طرف في النزاع ليس

راضي دولة محاربة ورعايا ألا تحمي الاتفاقية رعايا الدولة غير المرتبطة بها. أما رعايا الدولة المحايدة الموجودون في   

بلوماسياً عادياً في الدولة  دالدولة المحاربة فإنهم لا يعتبرون أشخاصاً محميين مادامت الدولة التي ينتمون إليها ممثلة تمثيلاً 

 .التي يقعون تحت سلطتها



                                                           
 .13على أن لأحكام الباب الثاني نطاقاً أوسع في التطبيق، تبينه المادة  

ال الجرحى حلا يعتبر من الأشخاص المحميين بمفهوم هذه الاتفاقية الأشخاص الذين تحميهم اتفاقية جنيف لتحسين  

جرحى  ، أو اتفاقية جنيف لتحسين حال1949آب/ أغسطس  12، المؤرخة في والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان

ملة أسرى ، أو اتفاقية جنيف بشأن معا1949آب/ أغسطس  12ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار، المؤرخة في 

 .1949آب / أغسطس  12الحرب المؤرخة في 

 (5) المــادة

رف بنشاط يضر قاطعة بشأن قيام شخص تحميه الاتفاقية في أراضي هذا الطإذا اقتنع أحد أطراف النزاع بوجود شبهات  

مزايا التي تمنحها هذه بأمن الدولة، أو إذا ثبت أنه يقوم بهذا النشاط، فإن مثل هذا الشخص يحرم من الانتفاع بالحقوق وال

 .الاتفاقية، والتي قد تضر بأمن الدولة لو منحت له

شأن قيامه بة في أرض محتلة بتهمة الجاسوسية أو التخريب أو لوجود شبهات قاطعة إذا اعتقل شخص تحميه الاتفاقي 

 ً  من حقوق بنشاط يضر بأمن دولة الاحتلال، أمكن حرمان هذا الشخص في الحالات التي يقتضيها الأمن الحربي حتما

 .الاتصال المنصوص عنها في هذه الاتفاقية

ة، وفي حالة ملاحقتهم المشار إليهم في الفقرتين السابقتين، مع ذلك، بإنسانيوفي كل من هاتين الحالتين، يعامل الأشخاص  

جب أيضاً أن قضائياً، لا يحرمون من حقهم في محاكمة عادلة قانونية على النحو الذي نصت عليه هذه الاتفاقية. وي

قرب وقت ممكن مع ألاتفاقية في يستعيدوا الانتفاع بجميع الحقوق والمزايا التي يتمتع بها الشخص المحمي بمفهوم هذه ا

 .مراعاة أمن الدولة الطرف في النزاع أو دولة الاحتلال، حسب الحالة

 (6) المــادة

 .2تطبق هذه الاتفاقية بمجرد بدء أي نزاع أو احتلال وردت الإشارة إليه في المادة  

 .الحربية بوجه عام يوقف تطبيق هذه الاتفاقية في أراضي أي طرف في النزاع عند انتهاء العمليات 

ام، ومع ذلك، تلتزم يوقف تطبيق هذه الا تفاقية في الأراضي المحتلة بعد عام واحد من انتهاء العمليات الحربية بوجه ع 

 ،52، و51، و49، و47و 34إلى  29، ومن 27، 12إلى  1دولة الاحتلال بأحكام المواد التالية من هذه الاتفاقية : من 

ي ، وذلك طوال مدة الاحتلال مادامت هذه الدولة تمارس وظائف الحكومة ف143و 77 إلى 61، ومن 59، و53و

 .الأراضي المحتلة

ون في الانتفاع الأشخاص المحميون الذين يفرج عنهم أو يعادون إلى الوطن أو يعاد توطينهم بعد هذه التواريخ يستمر 

 .بالاتفاقية في هذه الأثناء

 (7) المــادة

 ،132، و109، و108، و36، و17، و15، و14، و11ات المنصوص عنها صراحة في المواد علاوة على الاتفاق 

لمناسب ، يجوز للأطراف السامية المتعاقدة أن تعقد اتفاقات خاصة أخرى بشأن أية مسائل ترى من ا149، و133و

ذه الاتفاقية، أو ما نظمته هتسويتها بكيفية خاصة. ولا يؤثر أي اتفاق خاص تأثيراً ضاراً على وضع الأشخاص المحميين ك

 .يقيد الحقوق الممنوحة لهم بمقتضاها

اك أحكام صريحة ويستمر انتفاع الأشخاص المحميين بهذه الاتفاقات مادامت الاتفاقية سارية عليهم، إلا إذا كانت هن 

ن أطراف النزاع مو ذاك تقضي بخلاف ذلك في الاتفاقات سالفة الذكر أو في اتفاقات لاحقة لها، أو إذا كان هذا الطرف أ

 .قد اتخذ تدابير أكثر فائدة لهم

 (8) المــادة

بمقتضى هذه  لا يجوز للأشخاص المحميين التنازل في أي حال من الأحوال جزئياً أو كلية عن الحقوق الممنوحة لهم 

 .الاتفاقية، أو بمقتضى الاتفاقات الخاصة المشار إليها في المادة السابقة، إن وجدت

 (9) المــادة



                                                           
لباً لهذه الغاية، تطبق هذه الاتفاقية بمعاونة وتحت إشراف الدول الحامية التي تكلف برعاية مصالح أطراف النزاع. وط 

عايا دول أخرى يجوز للدول الحامية أن تعين، بخلاف موظفيها الدبلوماسيين أو القنصليين، مندوبين من رعاياها أو ر

 .لمندوبين لموافقة الدول التي سيؤدون واجباتهم لديهامحايدة. ويخضع تعيين هؤلاء ا

 .وعلى أطراف النزاع تسهيل مهمة ممثلي أو مندوبي الدول الحامية، إلى أقصى حد ممكن 

ه الاتفاقية، ويجب ألا يتجاوز م مثلو الدول الحامية أو مندوبوها في أي حال من الأحوال حدود مهمتهم بمقتضى هذ 

 .اة مقتضيات أمن الدولة التي يقومون فيها بواجباتهموعليهم بصفة خاصة مراع

 (10) المــادة

ولية للصليب الأحمر أو أية لا تكون أحكام هذه الاتفاقية عقبة في سبيل الأنشطة الإنسانية التي يمكن أن تقوم بها اللجنة الد 

 .ع المعنيةموافقة أطراف النزاهيئة إنسانية أخرى غير متحيزة، بقصد حماية الأشخاص المدنيين وإغاثتهم، شريطة 

 (11) المــادة

ة والكفاءة بالمهام للأطراف السامية المتعاقدة أن تتفق في أي وقت على أن تعهد إلى هيئة تتوفر فيها كل ضمانات الحيد 

 .التي تلقيها هذه الاتفاقية على عاتق الدولة الحامية

فقاً للفقرة الأولى وي سبب كان بجهود دولة حامية أو هيئة معينة وإذا لم ينتفع الأشخاص المحميون أو توقف انتفاعهم لأ 

ئف التي تنيطها هذه أعلاه، فعلى الدولة الحاجزة أن تطلب إلى دولة محايدة أو إلى هيئة من هذا القبيل أن تضطلع بالوظا

  .الاتفاقية بالدول الحامية التي تعينها أطراف النزاع

لجنة الدولية للصليب هذا النحو، فعلى الدولة الحاجزة أن تطلب إلى هيئة إنسانية، كالفإذا لم يمكن توفير الحماية على  

ل، رهناً بأحكام هذه الأحمر، الاضطلاع بالمهام الإنسانية التي تؤديها الدول الحامية بمقتضى هذه الاتفاقية، أو أن تقب

 .المادة، عرض الخدمات الذي تقدمه مثل هذه الهيئة

قدمت هي عرضاً  ايدة أو هيئة طلبت إليها الدولة صاحبة الشأن تحقيق الأغراض المذكورة أعلاه، أووعلى أية دولة مح 

نتمي إليه الأشخاص للقيام بذلك، أن تقدر طوال مدة قيامها بنشاطها المسئولية التي تقع عليها تجاه طرف النزاع الذي ي

 .لوبة وأدائها دون تحيزلإثبات قدرتها على تنفيذ المهام المط المحميون بمقتضى هذه الاتفاقية، وأن تقدم الضمانات الكافية

ي التفاوض مع لا يجوز الخروج على الأحكام المتقدمة في أي اتفاق خاص يعقد بين دول تكون إحداها مقيدة الحرية ف 

يها أو جزء الدولة الأخرى أو حلفائها بسبب أحداث الحرب، ولو بصفة مؤقتة، وعلى الأخص في حالة احتلال كل أراض

 .هام منها

لة لها بالمعنى المفهوم وكلما ذكرت عبارة الدولة الحامية في هذه الاتفاقية، فإن مدلولها ينسحب أيضاً على الهيئات البدي 

 .من هذه المادة

راضي دولة تمتد أحكام هذه المادة وتعدل لتنطبق على حالات رعايا أي دولة محايدة يكونون في أراض محتلة أو أ 

 .محاربة لايكون لدولتهم فيها تمثيل دبلوماسي عادي

 (12) المــادة

لك في مصلحة تقدم الدول الحامية مساعيها الحميدة من أجل تسوية الخلافات في جميع الحالات التي ترى فيها أن ذ 

 .تفاقيةالاالأشخاص المحميين، وعلى الأخص في حالات عدم اتفاق أطراف النزاع على تطبيق أو تفسير أحكام هذه 

قاء ذاتها، اقتراحاً لكل دولة حامية أن تقدم لأطراف النزاع، بناءً على دعوة أحد الأطراف أو من تل الغرض، يجوزولهذا  

 باجتماع ممثليها، وعلى الأخص ممثلي السلطات المسئولة عن الأشخاص المحميين، عند الاقتضاء على أرض

دول الحامية النزاع بتنفيذ المقترحات التي تقدم لها تحقيقاً لهذا الغرض. ولل مناسبة. وتلتزم أطراف تختار بطريقة محايدة

يدة أو تفوضه أن تقدم، إذا رأت ضرورة لذلك، اقتراحاً يخضع لموافقة أطراف النزاع بدعوة شخص ينتمي إلى دولة محا

 .اللجنة الدولية للصليب الأحمر للاشتراك في هذا الاجتماع

 الثاني الباب



                                                           
 لعامة للسكانالحماية ا

 من بعض عواقب الحرب

 (13) المــادة

اص إلى تشمل أحكام الباب الثاني مجموع سكان البلدان المشتركة في النزاع، دون أي تمييز مجحف يرجع بشكل خ

 .بالعنصر، أو الجنسية أو الدين، أو الآراء السياسية، والمقصود بها تخفيف المعاناة الناجمة عن الحر

 (14) المــادة

شئ في أراضيها، أو جوز للأطراف السامية المتعاقدة في وقت السلم، ولأطراف النزاع بعد نشوب الأعمال العدائية أن تني 

ى والمرضى في الأراضي المحتلة إذا دعت الحاجة، مناطق ومواقع استشفاء وأمان منظمة بكيفية تسمح بحماية الجرح

 .العمر، والحوامل وأمهات الأطفال دون السابعةوالعجزة والمسنين والأطفال دون الخامسة عشرة من 

مناطق والمواقع التي ويجوز للأطراف المعنية أن تعقد عند نشوب نزاع وخلاله اتفاقات فيما بينها للاعتراف المتبادل بال 

قد تراها  لات التيأن تطبق لهذا الغرض مشروع الاتفاق الملحق بهذه الاتفاقية مع إدخال التعدي أنشأتها. ولهاتكون قد 

 .ضرورية عليه

ناطق ومواقع الاستشفاء والدول الحامية واللجنة الدولية للصليب الأحمر مدعوة إلى تقديم مساعيها الحميدة لتسهيل إنشاء م 

 .والأمان والاعتراف بها

 (15) المــادة

نسانية، إدة أو هيئة يجوز لأي طرف في النزاع، أن يقترح على الطرف المعادي، إما مباشرة أو عن طريق دول محاي

طار القتال دون أي إنشاء مناطق محيدة في الأقاليم التي يجري فيها القتال بقصد حماية الأشخاص المذكورين أدناه من أخ

 :تمييز

 لجرحى والمرضى من المقاتلين وغير المقاتلين،ا - أ

قامتهم في عمل له طابع عسكري أثناء إ الأشخاص المدنيين الذين لا يشتركون في الأعمال العدائية ولا يقومون بأي -ب

 .هذه المناطق

اقبتها، يعقد اتفاق وبمجرد اتفاق أطراف النزاع على الموقع الجغرافي للمنطقة المحيدة المقترحة وإدارتها وتموينها ومر

 .كتابي ويوقعه ممثلو أطراف النزاع. ويحدد الاتفاق بدء تحييد المنطقة ومدته

 (16) المــادة

 .ى والمرضى وكذلك العجزة والحوامل موضع حماية واحترام خاصينيكون الجرح

القتلى أو  وبقدر ماتسمح به المقتضيات العسكرية، يسهل كل طرف من أطراف النزاع الإجراءات التي تتخذ للبحث عن

 .ةالجرحى، ولمعاونة الغرقى وغيرهم من الأشخاص المعرضين لخطر كبير ولحمايتهم من السلب وسوء المعامل

 (17) المــادة

ساء النفاس من يعمل أطراف النزاع على إقرار ترتيبات محلية لنقل الجرحى والمرضى والعجزة والمسنين والأطفال والن

 .إلى هذه المناطق المناطق المحاصرة أو المطوقة، ولمرور رجال جميع الأديان، وأفراد الخدمات الطبية والمهمات الطبية

 (18) المــادة

النساء النفاس، وحال الهجوم على المستشفيات المدنية المنظمة لتقديم الرعاية للجرحى والمرضى والعجزة لا يجوز بأي 

 .وعلى أطراف النزاع احترامها وحمايتها في جميع الأوقات

ابع مدني وتبين على الدول الأطراف في أي نزاع أن تسلم جميع المستشفيات المدنية شهادات تثبت أنها مستشفيات ذات ط

 .19أن المباني التي تشغلها لا تستخدم في أي أغراض يمكن أن يحرم ها من الحماية بمفهوم المادة 



                                                           
ن اتفاقية جنيف م 38تميز المستشفيات المدنية، إذا رخصت لها الدولة بذلك، بواسطة الشارة المنصوص عنها في المادة 

 .1949آب / أغسطس  12خة في لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، المؤر

ميز المستشفيات تتخذ أطراف النزاع، بقدر ما تسمح به المقتضيات العسكرية، التدابير الضرورية لجعل الشارات التي ت

 .اني عليهاالمدنية واضحة بجلاء لقوات العدو البرية والجوية والبحرية، وذلك لتلافي إمكانية وقوع أي عمل عدو

ر الحرص على أن يمكن أن تتعرض لها المستشفيات نتيجة لقربها من الأهداف العسكرية، فإنه يجد وبالنظر للأخطار التي

 .تكون بعيدة ما أمكن عن هذه الأهداف

 (19) المــادة

ة، في القيام بأعمال لا يجوز وقف الحماية الواجبة للمستشفيات المدنية إلا إذا استخدمت، خروجاً على واجباتها الإنساني

ناسبة مهلة زمنية و. غير أنه لا يجوز وقف الحماية عنها إلا بعد توجيه إنذار لها يحدد في جميع الأحوال المتضر العد

 .معقولة دون أن يلتفت إليه

سلحة ألا يعتبر عملاً ضاراً بالعدو وجود عسكريين جرحى أو مرضى تحت العلاج في هذه المستشفيات، أو وجود 

 .كريين ولم تسلم بعد إلى الإدارة المختصةصغيرة وذخيرة أخذت من هؤلاء العس

 (20) المـادة

يهم الأشخاص فيجب احترام وحماية الموظفين المخصصين كلية بصورة منتظمة لتشغيل وإدارة المستشفيات المدنية، بمن 

 .المكلفون بالبحث عن الجرحى والمرضى المدنيين والعجزة والنساء النفاس وجمعهم ونقلهم ومعالجتهم

ة حاملها، وعليه ؤلاء الموظفون في الأراضي المحتلة ومناطق العمليات الحربية ببطاقة لتحقيق الهوية تبين صفويميز ه

 يتأثر بالماء صورته الشمسية، تحمل خاتم السلطة المسئولة، كما يميزون أثناء العمل بعلامة ذراع مختومة من نوع لا

من اتفاقية  38 ة الدولة وتحمل الشارة المنصوص عنها في المادةتوضع على الذراع الأيسر. وتسلم علامة الذراع بواسط

 .1949آب/أغسطس 12جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة في 

حمل شارة  يجب احترام وحماية جميع الموظفين الآخرين المخصصين لتشغيل أو إدارة المستشفيات المدنية، ولهم حق

ين المهام المناطة بهم  ما هو مذكور أعلاه وبالشروط المبينة في هذه المادة، وذلك أثناء أدائهم هذه الوظائف. وتبالذراع ك

 .في بطاقة تحقيق الهوية التي تصرف لهم

لوطنية أو اوتحتفظ إدارة كل مستشفى مدني بقائمة بأسماء موظفيها مستوفاة أولاً بأول وتكون تحت تصرف السلطات 

 .حتلال المختصة في جميع الأوقاتسلطات الا

 (21) المــادة

ر بواسطة قوافل يجب احترام وحماية عمليات نقل الجرحى والمرضى المدنيين والعجزة والنساء النفاس التي تجري في الب

لمستشفيات االمركبات وقطارات المستشفى أو في البحر بواسطة سفن مخصصة لهذا النقل، وذلك على قدم المساواة مع 

من اتفاقية  38دة ، وتميز، بترخيص من الدولة، بوضع الشارة المميزة المنصوص عنها في الما18لمشار إليها في المادة ا

 .1949آب/ أغسطس  12جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة في 

 (22) المــادة

نساء النفاس، أو مها على نقل الجرحى والمرضى المدنيين والعجزة واللا يجوز الهجوم على الطائرات التي يقتصر استخدا

ارات يتفق عليها نقل الموظفين الطبيين والمهمات الطبية، بل يجب احترامها عند طيرانها على ارتفاعات وفي أوقات ومس

 .بصفة خاصة بين أطراف النزاع المعنية

ى والمرضى من اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرح 38المادة  ويجوز تمييزها بوضع الشارة المميزة المنصوص عنها في

 .1949آب/ أغسطس  12بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة في 

 .يحظر الطيران فوق أراضي العدو أو أرض يحتلها العدو، مالم يتفق على خلاف ذلك

ستقليها مواصلة يفية، يمكن للطائرة ومتمتثل هذه الطائرات لأى أمر يصدر إليها بالهبوط. وفي حالة الهبوط بهذه الك

 .طيرانها بعد أي تفتيش قد يحدث



                                                           
 (23) المــادة

ة ومستلزمات على كل طرف من الأطراف السامية المتعاقدة أن يكفل حرية مرور جميع رسالات الأدوية والمهمات الطبي

 ً بحرية مرور  . وعليه كذلك الترخيصالعبادة المرسلة حصراً إلى سكان طرف متعاقد آخر المدنيين، حتى لو كان خصما

، والنساء أي رسالات من الأغذية الضرورية، والملابس، والمقويات المخصصة للأطفال دون الخامسة عشرة من العمر

 .الحوامل أو النفاس

أنه ا الطرف من ويخضع التزام الطرف المتعاقد بمنح حرية مرور الرسالات المذكورة في الفقرة المتقدمة لشرط تأكد هذ

 : ليست هناك أي أسباب قوية تدعوه إلى التخوف من الاحتمالات التالية

 الرسالات عن وجهتها الأصلية، أو أن تحول أ ( (

 ن تكون الرقابة غير فعالة، أوأ (ب(

ا أن يحقق العدو فائدة واضحة لجهوده الحربية أو اقتصاده، عن طريق تبديل هذه الرسالات بسلع كان عليه أن يورده (ج(

نتاج هذه أو ينتجها بوسيلة أخرى، أو عن طريق الاستغناء عن مواد أو منتجات أو خدمات كان لابد من تخصيصها لإ

 .السلع

ص أن يتم التوزيع وللدولة التي ترخص بمرور الرسالات المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة أن تشترط لمنح الترخي

 .الدول الحامية على المستفيدين تحت إشراف محلي من قبل

نية التي يجب أن ترسل هذه الرسالات بأسرع مايمكن، ويكون للدولة التي ترخص بحرية مرورها حق وضع الشروط الف

 .يسمح بالمرور بمقتضاها

 (24) المـادة

وا أو الذين تيتم على أطراف النزاع أن تتخذ التدابير الضرورية لضمان عدم إهمال الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر

بأمر تعليمهم إذا  افترقوا عن عائلاتهم بسبب الحرب، وتيسير إعالتهم وممارسة دينهم وتعليمهم في جميع الأحوال. ويعهد

 .أمكن إلى أشخاص ينتمون إلى التقاليد الثقافية ذاتها

حامية، إذا وجدت، ة الوعلى أطراف النزاع أن تسهل إيواء هؤلاء الأطفال في بلد محايد طوال مدة النزاع، بموافقة الدول

 .وبشرط الاستيثاق من مراعاة المبادئ المبينة في الفقرة الأولى

انية عشرة من العمر، وعليها فوق ذلك أن تعمل على اتخاذ التدابير اللازمة لإمكان التحقق من هوية جميع الأطفال دون الث

 .عن طريق حمل لوحة لتحقيق الهوية أو بأي وسيلة أخرى

 (25) المــادة

لته أينما يسمح لأي شخص مقيم في أراضي أحد أطراف النزاع أو في أراض يحتلها طرف في النزاع بإبلاغ أفراد عائ

 .لا مبرر له كانوا الأخبار ذات الطابع العائلي المحض، وبتلقي أخبارهم. وتنقل هذه المراسلات بسرعة ودون إبطاء

النزاع المعنية أن  العائلية بواسطة البريد العادي، وجب على أطرافإذا تعذر أو استحال نتيجة للظروف تبادل المراسلات 

مين تنفيذ ، لتحدد معه وسائل تأ140تلجأ إلى وسيط محايد، من قبيل الوكالة المركزية المنصوص عنها في المادة 

حمر أو الأسد الأالتزاماتها على أفضل وجه، وعلى الأخص بالاستعانة بالجمعيات الوطنية للصليب الأحمر، )أو الهلال 

 .والشمس الأحمرين(

ماذج القياسية التي إذا رأت أطراف النزاع ضرورة لتقييد المراسلات العائلية، فإن لها على الأكثر أن تفرض استخدام الن

 .تتضمن خمساً وعشرين كلمة تختار بحرية، وتحديد عدد الطرود بواقع طرد واحد كل شهر

 (26) المــادة

رب من أجل النزاع أن يسهل أعمال البحث التي يقوم بها أفراد العائلات المشتتة بسبب الح على كل طرف من أطراف

لمهمة، شريطة تجديد الاتصال بينهم وإذا أمكن جمع شملهم. وعليه أن يسهل بصورة خاصة عمل الهيئات المكرسة لهذه ا

 .أن يكون قد اعتمدها وأن تراعي التدابير الأمنية التي اتخذها



                                                           
 الثالث الباب

 وضع الأشخاص المحميين ومعاملتهم

 القسم الأول

 أحكام عامة تنطبق على أراضى أطراف النزاع

 والأراضي المحتلة

 (27) المــادة

نية وعاداتهم للأشخاص المحميين في جميع الأحوال حق الاحترام لأشخاصهم وشرفهم وحقوقهم العائلية وعقائدهم الدي 

نف أو التهديد، الأوقات معاملة إنسانية، وحمايتهم بشكل خاص ضد جميع أعمال العوتقاليدهم. ويجب معاملتهم في جميع 

 .وضد السباب وفضول الجماهير

رة وأي ويجب حماية النساء بصفة خاصة ضد أي اعتداء على شرفهن، ولاسيما ضد الاغتص اب، والإكراه على الدعا

 .هتك لحرمتهن

رف النزاع طوالسن والجنس، يعامل جميع الأشخاص المحميين بواسطة ومع مراعاة الأحكام المتعلقة بالحالة الصحية 

ية. على أن الذي يخضعون لسلطته، بنفس الاعتبار دون أي تمييز ضار على أساس العنصر أو الدين أو الآراء السياس

 .حربللأطراف النزاع أن تتخذ إزاء الأشخاص المحميين تدابير المراقبة أو الأمن التي تكون ضرورية بسبب ا

 (28) المــادة

 .لا يجوز استغلال أي شخص محمي بحيث يجعل وجوده بعض النقط أو المناطق بمنأى عن العمليات الحربية

 (29) المــادة

مساس طرف النزاع الذي يكون تحت سلطته أشخاص محميون مسئول عن المعاملة التي يلقونها من وكلائه، دون ال

 .التعرض لهابالمسئوليات الفردية التي يمكن 

 (30) المــادة

للصليب الأحمر،  تقدم جميع التسهيلات للأشخاص المحميين ليتقدموا بطلباتهم إلى الدول الحامية وإلى اللجنة الدولية

ي يوجدون فيه، وكذلك والجمعية الوطنية للصليب الأحمر )أو الهلال الأحمر أو الأسد والشمس الأحمرين( التابعة للبلد الذ

 .ة يمكنها معاونتهمإلى أي هيئ

تي تفرضها وتمنح هذه الهيئات المختلفة جميع التسهيلات لهذا الغرض من جانب السلطات، وذلك في نطاق الحدود ال

 .المقتضيات العسكرية أو الأمنية

 ، تسهل الدول143وبخلاف زيارات مندوبي الدول الحامية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، المنصوص عنها في المادة 

شخاص المحميين الحاجزة أو دول الاحتلال بقدر الإمكان الزيارات التي يرغب ممثلو المؤسسات الأخرى القيام بها للأ

 .بهدف تقديم معونة روحية أو مادية لهؤلاء الأشخاص

 (31) المــادة

أو من  ت منهمتحظر ممارسة أي إكراه بدني أو معنوي إزاء الأشخاص المحميين، خصوصاً بهدف الحصول على معلوما

 .غيرهم

 (32) المــادة

دة للأشخاص المحميين تحظر الأطراف السامية المتعاقدة صراحة جميع التدابير التي من شأنها أن تسبب معاناة بدنية أو إبا

جارب الطبية الموجودين تحت سلطتها. ولا يقتصر هذا الحظر على القتل والتعذيب والعقوبات البدنية والتشويه والت

أخرى، سواء  ية التي لا تقتضيها ال معالجة الطبية للشخص المحمي وحسب، ولكنه يشمل أيضاً أي أعمال وحشيةوالعلم

 .قام بها وكلاء مدنيون أو وكلاء عسكريون



                                                           
 (33) المــادة

يع تدابير لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً. تحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جم

 .التهديد أو الإرهاب

 .السلب محظور

 .تحظر تدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم

 (34) المــادة

 .أخذ الرهائن محظور

 القسم الثاني

 الأجانب في أراضي أطراف النزاع

 (35) المــادة

بالمصالح  ان رحيله يضرأي شخص محمي يرغب في مغادرة البلد في بداية النزاع أو خلاله يحق له ذلك، إلا إذا ك 

. ويجوز للشخص الذي الوطنية للدولة. ويبت في طلبه لمغادرة البلد طبقاً لإجراءات قانونية ويصدر القرار بأسرع ما يمكن

 .المتعلقات الشخصيةيصرح له بمغادرة البلد أن يتزود بالمبلغ اللازم لرحلته وأن يحمل معه قدراً معقولاً من اللوازم و

سطة محكمة ذين رفض طلبهم لمغادرة البلد الحق في طلب إعادة النظر في هذا الرفض في أقرب وقت بواوللأشخاص ال 

 .أو لجنة إدارية مختصة تنشئها الدولة الحاجزة لهذا الغرض

ن يحصلوا ولممثلي الدولة الحامية أن يحصلوا، إذا طلبوا ذلك، على أسباب رفض طلب أي شخص لمغادرة البلد، وأ 

عترض عليه امكن على أسماء جميع الأشخاص الذين رفضت طلباتهم إلا إذا حالت دون ذلك دواعي الأمن أو بأسرع ما ي

 .الأشخاص المعنيون

 (36) المــادة

وط الصحية، تنفذ عمليات المغادرة التي يصرح بها بمقتضى المادة السابقة في ظروف ملائمة من حيث الأمن، والشر 

يواء في بلد محايد، د الوص ول، أو الدولة التي يكون المستفيدون من رعاياها في حالة الإوالسلامة والتغذية. ويتحمل بل

نتقالات، عند الحاجة، جميع التكاليف المتكبدة من بدء الخروج من أراضي الدولة الحاجزة. وتحدد الطرائق العملية لهذه الا

 .عن طريق اتفاقات خاصة تعقد بين الدول المعنية

لذين سقطوا في قبضة م بالاتفاقات الخاصة التي قد تكون معقودة بين أطراف النزاع بشأن تبادل رعاياها اولا يخل ما تقد 

 .العدو وإعادتهم إلى أوطانهم

 (37) المــادة

عاملة إنسانية يجب أن يعامل الأشخاص المحميون الذين يكونون في الحبس الاحتياطي أو يقضون عقوبة سالبة للحرية م 

 .تجازهمأثناء مدة اح

 .ولهم أن يطلبوا بمجرد الإفراج عنهم مغادرة البلد طبقاً للمادتين السابقتين 

 (38) المــادة

، يستمر من حيث 41و 27باستثناء بعض الإجراءات الخاصة التي قد تتخذ بمقتضى هذه الاتفاقية، ولاسيما منها المادتين  

لهم على أي حال  تعلقة بمعاملة الأجانب في وقت السلم. وتمنحالمبدأ تنظيم وضع الأشخاص المحميين طبقاً للأحكام الم

 : الحقوق التالية

 لهم أن يتلقوا إمدادات الإغاثة الفردية أو الجماعية التي ترسل إليهم، 1 - 



                                                           
الصحية، وذلك بقدر مماثل  يجب أن يحصلوا على العلاج الطبي والرعاية في المستشفى، وفقاً لما تقتضيه حالتهم  2 -   

 ما يقدم لرعايا الدولة المعنية،ل

 يسمح لهم بممارسة عقائدهم الدينية والحصول على المعاونة الروحية من رجال دينهم، 3 -  

لك المنطقة بنفس يسمح لهم إذا كانوا يقيمون في منطقة معرضة بصورة خاصة لأخطار الحرب بالانتقال من ت  4 -  

 نية،الكيفية التي يعامل بها رعايا الدولة المع

ن العمر من أي معاملة يجب أن ينتفع الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر والحوامل وأمهات الأطفال دون السابعة م -5

 .تفضيلية يعامل بها رعايا الدولة المعنية

 (39) المــادة

ل مكسب، د عمتوفر للأشخاص المحميين الذين يكونون قد فقدوا بسبب الحرب عملهم الذي يتكسبون منه، فرصة إيجا 

اة اعتبارات الأمن ويتمتعون لهذا الغرض بنفس المزايا التي يتمتع بها رعايا الدولة التي يوجدون في أراضيها، مع مراع

 .40وأحكام المادة 

فسه، إذا فرض أحد أطراف الن زاع على شخص محمي تدابير مراقبة من شأنها أن تجعله غير قادر على إعالة ن 

لنزاع االشخص غير قادر لأسباب أمنية على إيجاد عمل مكسب بشروط معقولة، وجب على طرف وبخاصة إذا كان هذا 

 .المذكور أن يتكفل باحتياجاته واحتياجات الأشخاص الذين يعولهم

لإغاثة أو جمعيات ا وللأشخاص المحميين في جميع الحالات أن يتلقوا الإعانات من بلدان منشئهم، أو من الدولة الحامية، 

 .30المشار إليها في المادة 

 (40) المــادة

ين يوجدون في لا يجوز إرغام الأشخاص المحميين على العمل إلا بكيفية مماثلة لما يتبع مع رعايا طرف النزاع الذ 

 .أراضيه

البشر، ين تغذية لا يجوز إرغام الأشخاص المحميين، إذا كانوا من جنسية الخصم، إلا على الأعمال اللازمة عادة لتأم 

 .وإيوائهم وملبسهم ونقلهم وصحتهم دون أن تكون لها علاقة مباشرة بسير العمليات الحربية

فس شروط العمل في الحالات المذكورة في الفقرتين السابقتين، ينتفع الأشخاص المحميون الذين يرغمون على العمل بن 

تجهيزات الوقاية، وبالراتب، وساعات العمل، والملبس  وتدابير الحماية التي تكفل للعمال الوطنيين، وبخاصة فيما يتعلق

 .والتدريب السابق، والتعويض عن حوادث العمل والأمراض المهنية

 .ورة أعلاهفي حالة انتهاك التعليمات المذك 30يسمح للأشخاص المحميين بمباشرة حقهم في الشكوى طبقاً للمادة  

 (41) المــادة

ذه الاتفاقية غير هخاص المحميون تحت سلطتها أن تدابير المراقبة الأخرى المذكورة في إذا رأت الدولة التي يوجد الأش 

 .43و 42حكام المادتين كافية، فإن أشد تدابير رقابة يجوز لها اللجوء إليها هو فرض الإقامة الجبرية أو الاعتقال وفقاً لأ

لعادية بموجب قرار ن اضطروا إلى ترك محال إقامتهم اعلى الأشخاص الذي 39عند تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة  

لقة بمعاملة المعتقلين، يفرض عليهم الإقامة الجبرية في مكان آخر، تسترشد الدولة الحاجزة بأكبر دقة ممكنة بالقواعد المتع

 .المبينة في القسم الرابع من الباب الثالث في هذه الاتفاقية

 (42) المــادة

مطلقة أمن الدولة  ال الأشخاص المحميين أو فرض الإقامة الجبرية عليهم إلا إذا اقتضى ذلك بصورةلا يجوز الأمر باعتق 

 . التي يوجد الأشخاص المحميون تحت سلطتها

فإنه  إذا طلب أي شخص اعتقاله بمحض إرادته عن طريق ممثلي الدولة الحامية وكان وضعه الخاص يستدعي ذلك، 

 .د تحت سلطتهايعتقل بواسطة الدولة التي يوج



                                                           
 (43) المــادة

أقرب وقت  أي شخص محمي يعتقل أو تفرض عليه إقامة جبرية له الحق في إعادة النظر في القرار المتخذ بشأنه في 

لإقامة الجبرية، وجب بواسطة محكمة أو لجنة إدارية مختصة تنشئها الدولة الحاجزة لهذا الغرض. فإذا استمر الاعتقال أو ا

ة، بهدف تعديل اللجنة الإدارية بحث حالة هذا الشخص بصفة دورية، وبواقع مرتين على الأقل في السن على المحكمة أو

 .القرار لمصلحته إذا كانت الظروف تسمح بذلك

الحامية أسماء  ما لم يعترض على ذلك الأشخاص المحميون المعنيون، تقدم الدولة الحاجزة بأسرع ما يمكن إلى الدولة 

قال أو الإقامة ن الذين اعتقلوا أو فرضت عليهم الإقامة الجبرية وأسماء الذين أفرج عنهم من الاعتالأشخاص المحميي

ن هذه المادة بأسرع ما الجبرية. ورهناً بالشرط نفسه، تبلغ أيضاً قرارات المحاكم أو اللجان المذكورة في الفقرة الأولى م

 .يمكن إلى الدولة الحامية

 (44) المــادة

لذين لا يتمتعون في اتدابير المراقبة المنصوص عنها في هذه الاتفاقية، لا تعامل الدولة الحاجزة اللاجئين، عند تطبيق  

 .الواقع بحماية أية حكومة، كأجانب أعداء لمجرد تبعيتهم القانونية لدولة معادية

 (45) المــادة

 .ةلا يجوز نقل الأشخاص المحميين إلى دولة ليست طرفاً في هذه الاتفاقي 

لى بلدان إقامتهم بعد لا يجوز أن يشكل هذا الحكم بأي حالة عقبة أمام إعادة الأشخاص المحميين إلى أوطانهم أو عودتهم إ 

 .انتهاء الأعمال العدائية

أكد من أن الدولة لا يجوز أن تنقل الدولة الحاجزة الأشخاص المحميين إلى دولة طرف في هذه الاتفاقية إلا بعد أن تت 

، أصبحت مسئولية رة راغبة في تطبيق الاتفاقية وقادرة على ذلك. فإذا تم نقل الأشخاص المحميين على هذا النحوالمذكو

تقصير هذه الدولة في  تطبيق الاتفاقية تقع على الدولة التي قبلتهم طوال المدة التي يعهد بهم إليها. ومع ذلك، ففي حالة

عد إشعار الدولة بعين على الدولة التي نقلت الأشخاص المحميين أن تتخذ، تطبيق أحكام الاتفاقية في أي نقطة هامة، يت

 .ة هذا الطلبالحامية بذلك، تدابير فعال ة لتصحيح الوضع، أو أن تطلب إعادة الأشخاص المحميين إليها. ويجب تلبي

 .دينيةعقائده ال لا يجوز نقل أي شخص محمي في أي حال إلى بلد يخشى فيه الاضطهاد بسبب آرائه السياسية أو 

بقاً لمعاهدات تسليم طلا تشكل أحكام هذه المادة عقبة أمام تسليم الأشخاص المحميين المتهمين بجرائم ضد القانون العام  

 .المجرمين التي تكون مبرمة قبل نشوب الأعمال العدائية

 (46) المــادة

لعدائية، ما لم تكن قد سرع ما يمكن بعد انتهاء الأعمال اتلغى التدابير التقييدية التي اتخذت إزاء الأشخاص المحميين بأ 

 .ألغيت قبل ذلك

ية طبقاً لتشريع الدولة وتبطل التدابير التقييدية التي اتخذت إزاء ممتلكاتهم بأسرع ما يمكن بعد انتهاء العمليات العدائ 

 .الحاجزة

 القسم الثالث

 الأراضي المحتلة

 (47) المــادة

هذه الاتفاقية، سواء المحميون الذين يوجدون في أي إقليم محتل بأي حال ولا بأية كيفية من الانتفاع بلا يحرم الأشخاص  

فاق يعقد بين بسبب أي تغيير يطرأ نتيجة لاحتلال الأراضي على مؤسسات الإقليم المذكور أو حكومته، أو بسبب أي ات

 .لمحتلةذه الدولة بضم كل أو جزء من الأراضي اسلطات الإقليم المحتل ودولة الاحتلال، أو كذلك بسبب قيام ه

 (48) المــادة



                                                           
مراعاة الشروط  يجوز للأشخاص المحميين من غير رعايا الدولة التي احتلت أراضيها أن ينتفعوا بحق مغادرة البلد مع 

 .وفقاً للمادة المذكورة ل، وتتخذ القرارات المتعلقة بذلك وفقاً للنظام الذي تقرره دولة الاحتلا35المنصوص عنها في المادة 

 (49) المــادة

ولة الاحتلال ديحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي  

 .أو إلى أراضي أي دولة أخرى، محتلة أو غير محتلة، أياً كانت دواعيه

من السكان أو كلي أو جزئي لمنطقة محتلة معينة، إذا اقتضى ذلك أومع ذلك، يجوز لدولة الاحتلال أن تقوم بإخلاء  

دود حلأسباب عسكرية قهرية. ولا يجوز أن يترتب على عمليات الإخلاء نزوح الأشخاص المحميين إلا في إطار 

مواطنهم بمجرد ويجب إعادة السكان المنقولين على هذا النحو إلى  الأراضي المحتلة، ما لم يتعذر ذلك من الناحية المادية.

 .توقف الأعمال العدائية في هذا القطاع

ر أماكن الإقامة وعلى دولة الاحتلال التي تقوم بعمليات النقل أو الإخلاء هذه أن تتحقق إلى أقصى حد ممكن من توفي 

شروط المناسبة لاستقبال الأشخاص المحميين، ومن أن الانتقالات تجري في ظروف مرضية من وجهة السلامة وال

 .الصحية والأمن والتغذية، ومن عدم تفريق أفراد العائلة الواحدة

 .ويجب إخطار الدولة الحامية بعمليات النقل والإخلاء بمجرد حدوثها 

ذا اقتضى لا يجوز لدولة الاحتلال أن تحجز الأشخاص المحميين في منطقة معرضة بشكل خاص لأخطار الحرب، إلا إ 

 .ة قهريةذلك أمن السكان أو لأسباب عسكري

 .لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزءاً من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها 

 (50) المادة

 .لأطفال وتعليمهمتكفل دولة الاحتلال، بالاستعانة بالسلطات الوطنية والمحلية، حسن تشغيل المنشآت المخصصة لرعاية ا

ها بأي حال أن تغير ة لتيسير التحقق من هوية الأطفال وتسجيل نسبهم. ولا يجوز لوعليها أن تتخذ جميع التدابير اللازم 

 .حالتهم الشخصية أو أن تلحقهم بتشكيلات أو منظمات تابعة لها

لأطفال الذين اإذا كانت المؤسسات المحلية عاجزة، وجب على دولة الاحتلال أن تتخذ إجراءات لتأمين إعالة وتعليم  

يكون ذلك  عن والديهم بسبب الحرب في حالة عدم وجود قريب أو صديق يستطيع رعايتهم، على أن تيتموا أو افترقوا

 .كلما أمكن بواسطة أشخاص من جنسيتهم ولغتهم ودينهم

ق هوية الأطفال الذين باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتحقي 136يكلف قسم خاص من المكتب الذي ينشأ طبقاً لأحكام المادة  

ً يوجد شك ح  .ن تسجل المعلومات التي تتوفر عن والديهم أو أي أقارب لهمأ ول هويتهم. ويجب دائما

قاية من آثار الحرب على دولة الاحتلال ألا تعطل تطبيق أي تدابير تفضيلية فيما يتعلق بالتغذية والرعاية الطبية والو 

 .عةمل وأمهات الأطفال دون السابتكون قد اتخذت قبل الاحتلال لفائدة الأطفال دون الخامسة عشرة والحوا

 (51) المــادة

ما يحظر أي كلا يجوز لدولة الاحتلال أن ترغم الأشخاص المحميين على الخدمة في ق واتها المسلحة أو المعاونة.  

 .ضغط أو دعاية بغرض تطوعهم

هذه الحالة تقتصر  ن العمر، وفيولا يجوز لها أن ترغم الأشخاص المحميين على العمل إلا إذا كانوا فوق الثامنة عشرة م 

الغذاء أو المأوى  الخدمة على الأعمال اللازمة لتوفير احتياجات جيش الاحتلال أو في خدمة المصلحة العامة، أو لتوفير

أي عمل يترتب عليه بأو الملبس أو النقل أو الصحة لسكان البلد المحتل. ولا يجوز إرغام الأشخاص المحميين على القيـام 

عمال القوة لتأمين مهم بالاشتراك في عمليات حربية. ولا يجوز لدولة الاحتلال أن ترغم الأشخاص المحميين على استالتزا

 .أمن المنشآت التي يقومون فيها بتأدية عمل إجباري

ولا يجري تنفيذ العمل إلا في داخل الأراضي المحتلة التي يوجد بها الأشخاص المعنيون. ويبقى كل شخص بقدر  

ستطاعة في مكان عمله المعتاد. ويعطى عن العمل أجر منصف ويكون العمل متناسباً مع قدرات العمال البدنية الا

والعقلية. ويطبق على الأشخاص المحميين المكلفين بالأعمال المشار إليها في هذه المادة التشريع الساري في البلد المحتل 



                                                           
خاصة فيما يتصل بالراتب، وساعات العمل، وتجهيزات الوقاية، والتدريب فيما يتعلق بشروط العمل والتدابير الوقائية، وب

 .المسبق، والتعويض عن حوادث العمل والأمراض المهنية

 .سكريةلا يجوز بأي حال أن يؤدي حشد القوة العاملة إلى تعبئة العمال في تنظيم ذي صبغة عسكرية أو شبه ع 

 (52) المــادة

وجد، في أن يلجأ إلى اتفاق أو لائحة تنظيمية حق أي عامل، سواء كان متطوعاً أم لا، أينما يلا يجوز أن يمس أي عقد أو  

 .ممثلي الدولة الحامية لطلب تدخل تلك الدولة

ات عملهم بقصد حملهم تحظر جميع التدابير التي من شأنها أن تؤدي إلى بطالة العاملين في البلد المحتل أو تقييد إمكاني 

 .مة دولة الاحتلالعلى العمل في خد

 (53) المــادة

الدولة أو السلطات يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو ب 

 .لتدميرالعامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا ا

 (54) المــادة

قوبات أو تتخذ يحظر على دولة الاحتلال أن تغير وضع الموظفين أو القضاة في الأراضي المحتلة أو أن توقع عليهم ع 

 .ضدهم أي تدابير تعسفية أو تمييزية إذا امتنعوا عن تأدية وظائفهم بدافع من ضمائرهم

إقصاء الموظفين  لى حق دولة الاحتلال في. ولا يؤثر ع51على أن هذا الحظر لا يعوق تطبيق الفقرة الثانية من المادة 

 .العموميين من مناصبهم

 (55) المــادة

الإمدادات الطبية، من واجب دولة الاحتلال أن تعمل، بأقصى ما تسمح به وسائلها، على تزويد السكان بالمؤن الغذائية و 

اضي المحتلة إذا كانت موارد الأر ومن واجبها على الأخص أن تستورد ما يلزم من الأغذية والمهمات الطبية وغيرها

 .غير كافية

المحتلة إلا  لا يجوز لدولة الاحتلال أن تستولي على أغذية أو إمدادات أو مهمات طبية مما هو موجود في الأراضي 

دولية ام الاتفاقيات اللحاجة قوات الاحتلال وأفراد الإدارة، وعليها أن تراعي احتياجات السكان المدنيين. ومع مراعاة أحك

 .الأخرى، تتخذ دولة الاحتلال الإجراءات التي تكفل سداد قيمة عادلة عن كل ما تستولي عليه

لمحتلة، إلا إذا اوللدولة الحامية أن تتحقق دون أي عائق في أي وقت من حالة إمدادات الأغذية والأدوية في الأراضي  

 .فرضت قيود مؤقتة تستدعيها ضرورات حربية قهرية

 (56) المــادة

على صيانة  من واجب دولة الاحتلال أن تعمل، بأقصى ما تسمح به وسائلها، وبمعاونة السلطات الوطنية والمحلية، 

لك بوجه المنشآت والخدمات الطبية والمستشفيات وكذلك الصحة العامة والشروط الصحية في الأراضي المحتلة، وذ

أفراد  ويسمح لجميع ة لمكافحة انتشار الأمراض المعدية والأوبئة.خاص عن طريق اعتماد وتطبيق التدابير الوقائية اللازم

 .الخدمات الطبية بكل فئاتهم بأداء مهامهم

ظيفتها، وجب وإذا أنشئت مستشفيات جديدة في الأراضي المحتلة حيث لم تعد الأجهزة المختصة للدولة المحتلة تؤدي  

لظروف ا. وفي 18قتضاء على النحو الوارد في المادة على سلطات الاحتلال أن تعترف بهذه المستشفيات عند الا

 .21و 20المشابهة، تعترف سلطات الاحتلال كذلك بموظفي المستشفيات ومركبات النقل بموجب أحكام المادتين 

دبية لسكان لدى اعتماد وتطبيق تدابير الصحة والشروط الصحية، تراعي دولة الاحتلال الاعتبارات المعنوية والأ 

 .المحتلة الأراضي

 (57) المــادة



                                                           
لعاجلة للعناية لا يجوز لدولة الاح تلال أن تستولي على المستشفيات المدنية إلا بصفة مؤقتة وفي حالات الضرورة ا 

لأشخاص الذين ابالجرحى والمرضى والعسكريين، وشريطة أن تتخذ التدابير المناسبة وفي الوقت الملائم لرعاية وعلاج 

 .احتياجات السكان المدنيين يعالجون فيها وتدبير

 .ينلا يجوز الاستيلاء على مهمات ومخازن المستشفيات المدنية مادامت ضرورية لاحتياجات السكان المدني 

 (58) المــادة

 .تسمح دولة الاحتلال لرجال الدين بتقديم المساعدة الروحية لأفراد طوائفهم الدينية 

عها في الأراضي والأدوات اللازمة لتلبية الاحتياجات الدينية وتسهل توزيوتقبل دولة الاحتلال كذلك رسالات الكتب  

 .المحتلة

 (59) المــادة

سمح بعمليات تإذا كان كل سكان الأراضي المحتلة أو قسم منهم تنقصهم المؤن الكافية، وجب على دولة الاحتلال أن  

 .به وسائلها الإغاثة لمصلحة هؤلاء السكان وتوفر لها التسهيلات بقدر ما تسمح

صليب الأحمر، على وتتكون هذه العمليات التي يمكن أن تقوم بها دول أو هيئة إنسانية غير متحيزة كاللجنة الدولية لل 

 .الأخص من رسالات الأغذية والإمدادات الطبية والملابس

 .وعلى جميع الدول المتعاقدة أن ترخص بمرور هذه الرسالات بحرية وأن تكفل لها الحماية 

فتش على أنه يجوز للدولة التي تسمح بحرية مرور رسالات فيها إلى أراض يحتلها طرف خصم في النزاع أن ت 

بأن هذه  الرسالات وتنظم مرورها طبقاً لمواعيد وخطوط سير محددة، وأن تحصل من الدولة الحامية على ضمان كاف

 .دة دولة الاحتلالالرسالات مخصصة لإغاثة السكان المحتاجين وأنها لن تستخدم لفائ

 (60) المــادة

. ولا يجوز لها 59و 56و 55لا تخلي رسالات الإغاثة بأي حال دولة الاحتلال من المسئوليات التي تفرضها عليها المواد  

لأراضي بأي حال أن تحول رسالات الإغاثة عن الغرض المخصصة له إلا في حالات الضرورة الملحة لمصلحة سكان ا

 .ة الدولة الحاميةالمحتلة وبموافق

 (61) المــادة

ا. ويجوز أيضاً أن يجري توزيع رسالات الإغاثة المشار إليها في المادة السابقة بمعاونة الدولة الحامية وتحت إشرافه 

 لصليب الأحمر أو إلى أييعهد بهذا العمل باتفاق دولة الاحتلال والدولة الحامية إلى دولة محايدة أو إلى اللجنة الدولية ل

 .هيئة إنسانية غير متحيزة

جباية لا تحصل على هذه الرسالات أي مصاريف أو ضرائب أو رسوم في الأراضي المحتلة، إلا إذا كانت هذه ال 

 .ضرورية لمصلحة اقتصاد الإقليم. وعلى دولة الاحتلال أن تسهل توزيع هذه الرسالات بسرعة

يقها إلى الأراضي لات الإغاثة عبر أراضيها ونقلها مجاناً في طرتعمل جميع الأطراف المتعاقدة على السماح بمرور رسا 

 .المحتلة

 (62) المــادة

مع مراعاة  يسمح للأشخاص المحميين الموجودين في الأراضي المحتلة بتلقي طرود الإغاثة الفردية المرسلة إليهم 

 .اعتبارات الأمن القهرية

 (63) المــادة

 : والاستثنائية التي تفرضها الاعتبارات القهرية لأمن دولة الاحتلالمع مراعاة التدابير المؤقتة  



                                                           
يجوز للجمعيات الوطنية للصليب الأحمر )والهلال الأحمر والشمس والأسد الأحمرين( المعترف بها، أن تباشر  - أ

كين جمعيات ب تمالأنشطة التي تتفق مع مبادئ الصليب الأحمر التي حددتها المؤتمرات الدولية للصليب الأحمر. ويج

 الإغاثة الأخرى من مباشرة أنشطتها الإنسانية في ظروف مماثلة،

ود  يجوز لدولة الاحتلال أن تقتضي إجراء أي تغيير في موظفي أو تكوين هذه الجمعيات مما قد يضر بالجهلا -ب

 .المذكورة أعلاه

و التي قد تنشأ أابع عسكري، القائمة من قبل وتطبق المبادئ ذاتها على نشاط وموظفي الهيئات الخاصة التي ليس لها ط 

الإغاثة، وتنظيم  لتأمين وسائل المعيشة للسكان المدنيين من خلال دعم خدمات المنفعة العامة الأساسية، وتوزيع موارد

 .عمليات الإنقاذ

 (64) المــادة

ذا كان فيها ما يهدد أمنها إحتلال أو تعطلها تبقى التشريعات الجزائية الخاصة بالأراضي المحتلة نافذة، ما لم تلغها دولة الا 

لى نحو فعال، عأو يمثل عقبة في تطبيق هذه الاتفاقية. ومع مراعاة الاعتبار الأخير، ولضرورة ضمان تطبيق العدالة 

 .تواصل محاكم الأراضي المحتلة عملها فيما يتعلق بجميع المخالفات المنصوص عنها في هذه التشريعات

ن الوفاء بالتزاماتها لدولة الاحتلال إخضاع سكان الأراضي المحتلة للقوانين التي تراها لازمة لتمكينها معلى أنه يجوز  

تلكات قوات أو إدارة بمقتضى هذه الاتفاقية، وتأمين الإدارة المنتظمة للإقليم وضمان أمن دولة الاحتلال وأمن أفراد ومم

 .ستخدمهاالاحتلال وكذلك المنشآت وخطوط المواصلات التي ت

 (65) المــادة

تهم. ولا يكون لهذه لا تصبح القوانين الجزائية التي تفرضها دولة الاحتلال نافذة إلا بعد نشرها وإبلاغها للسكان بلغ 

 .الأحكام أثر رجعي

 (66) المــادة

، يجوز لدولة الاحتلال أن 64 في حالة مخالفة القوانين الجزائية التي تصدرها دولة الاحتلال وفقاً للفقرة الثانية من المادة 

م في البلد المحتل. تقدم المتهمين لمحاكمها العسكرية غير السياسية والمشكلة تشكيلاً قانونياً، شريطة أن تعقد المحاك

 .ويفضل عقد محاكم الاستئناف في البلد المحتل

 (67) المــادة

قانونية العامة، وعلى المخالفة والتي تكون مطابقة للمبادئ اللا تطبق المحاكم إلا القوانين التي كانت سارية قبل وقوع  

يس من رعايا لالأخص المبدأ الذي يقضي بأن تكون العقوبة متناسبة مع الذنب. ويجب أن تضع في الاعتبار أن المتهم 

 .دولة الاحتلال

 (68) المــادة

حياة أفراد  ها لا تنطوي على الاعتداء علىإذا اقترف شخص محمي مخالفة يقصد بها الإضرار بدولة الاحتلال، ولكن 

ممتلكات قوات  قوات أو إدارة الاحتلال أو على سلامتهم البدنية، أو على خطر جماعي كبير، أو على اعتداء خطير على

ن مدة الاعتقال أو أو إدارة الاحتلال أو على المنشآت التي تستخدمها، جاز اعتقاله أو حبسه حبساً بسيطاً، على أن تكو

لمخالفات هو الإجراء الحبس متناسبة مع المخالفة التي اقترفها. وعلاوة على ذلك، يكون الاعتقال أو الحبس في حالة هذه ا

من هذه الاتفاقية،  66الوحيد السالب للحرية الذي يمكن اتخاذه ضد الأشخاص المحميين. ويجوز للمحاكم المبينة في المادة 

 .إلى اعتقال للمدة نفسها إذا رأت ذلك، أن تحول عقوبة السجن

عدام على أشخاص بعقوبة الإ 65و 64لا يجوز أن تقضي القوانين الجزائية التي تصدرها دولة الاحتلال وفقاً للمادتين  

لتابعة لدولة امحميين إلا في الحالات التي يدانون فيها بالجاسوسية أو أعمال التخريب الخطيرة للمنشآت العسكرية 

ت بمقتضى فات متعمدة سببت وفاة شخص أو أكثر، وبشرط أن يكون الإعدام هو عقوبة هذه الحالاالاحتلال أو بمخال

 .التشريع الذي كان سارياً في الأراضي المحتلة قبل بدء الاحتلال

عايا دولة رلا يجوز إصدار حكم بإعدام شخص محمي إلا بعد توجيه نظر المحكمة بصفة خاصة إلى أن المتهم ليس من  

 .، وهو لذلك غير ملزم بأي واجب للولاء نحوهاالاحتلال



                                                           
 .لا يجوز بأي حال إصدار حكم بإعدام شخص محمي تقل سنه عن ثمانية عشر عاماً وقت اقتراف المخالفة 

 (69) المــادة

 .ها عليهبفي جميع الأحوال تخصم مدة الحبس الاحتياطي التي يقضيها شخص محمي متهم من أي عقوبة بالحبس يحكم  

 (70) ادةالمــ

ا أو آراء أعربوا لا يجوز لدولة الاحتلال أن تقبض على الأشخاص المحميين أو تحاكمهم أو تدينهم بسبب أفعال اقترفوه 

 .عنها قبل الاحتلال أو أثناء انقطاع مؤقت للاحتلال، باستثناء مخالفات قوانين وعادات الحرب

اكمتهم أو إدانتهم أو قبل بدء النزاع إلى الأراضي المحتلة، أو محلا يجوز القبض على رعايا دولة الاحتلال الذين لجأوا  

فات للقانون العام إبعادهم عن الأراضي المحتلة، إلا بسبب مخالفات اقترفوها بعد بدء الأعمال العدائية، أو بسبب مخال

 ً  .لدولة المحتلة أراضيهاا لقانون اقترفوها قبل بدء الأعمال العدائية وتبرر تسليم المتهمين إلى حكومتهم في وقت السلم طبقا

 (71) المــادة

 .لا يجوز للمحاكم المختصة التابعة لدولة الاحتلال إصدار أي حكم إلا إذا سبقته محاكمة قانونية 

ة إليه، وينظر في يتم دون إبطاء إبلاغ أي متهم تحاكمه دولة الاحتلال كتابة وبلغة يفهمها بتفاصيل الاتهامات الموجه

ين بتهم تكون سرع ما يمكن. ويتم إبلاغ الدولة الحامية بأية محاكمة تجريها دولة الاحتلال لأشخاص محميالدعوى بأ

لإجراءات. اعقوبتها الإعدام أو السجن لمدة سنتين أو أكثر، ولها في جميع الأوقات الحصول على معلومات عن سير 

ه الإجراءات وبأي ها، على جميع المعلومات المتعلقة بهذوعلاوة على ذلك، يحق للدولة الحامية أن تحصل، بناءً على طلب

 .محاكمة أخرى تقوم بها دولة الاحتلال للأشخاص المحميين

على أي حال قبل تاريخ  ويبلغ الإخطار المشار إليه بالفقرة الثانية من هذه ا لمادة للدولة الحامية فوراً، ويجب أن يصلها

أحكام هذه المادة قد  تبدأ المحاكمة ما لم يقدم الدليل عند بدء المرافعات على أنأول جلسة للمحكمة بثلاثة أسابيع. ولا 

 : روعيت بالكامل. ويجب أن يتضمن الإخطار العناصر التالية على وجه الخصوص

 يانات هوية المتهم،ب - أ

 امة أو الاحتجاز،مكان الإق -ب

 تي ستجري المحاكمة بمقتضاها((،تفاصيل التهمة أو التهم ))مع ذكر القوانين الجنائية ال -ج 

 اسم المحكمة التي ستنظر في الدعوى، - د

 .كان وتاريخ انعقاد الجلسة الأولى للمحاكمةم -هـ

 (72) المــادة

بمحام مؤهل يختاره  أي متهم له الحق في تقديم الأدلة اللازمة لدفاعه، وعلى الأخص استدعاء الشهود. وله حق الاستعانة 

 .رية وتوفر له التسهيلات اللازمة لإعداد دفاعهيستطيع زيارته بح

بتهمة خطيرة وعدم وجود  وإذا لم يقدم المتهم على اختيار محام، تعين له الدولة الحامية محامياً. وفي حالة مواجهة المتهم 

 .دولة حامية، يتعين على دولة الاحتلال أن تنتدب له محامياً شريطة موافقة المتهم

جلسات المحكمة.  إذا تخلى بمحض إرادته عن هذا الحق، أن يستعين بمترجم، سواء أثناء التحقيق أويحق لأي متهم، إلا  

 .وله في أي وقت أن يعترض على المترجم أو يطلب تغييره

 (73) المــادة

قه في بكامل حقو للشخص المحكوم عليه حق استخدام وسائل الاستئناف التي يقررها التشريع الذي تطبقه المحكمة. ويبلغ 

 .الاستئناف والمهلة المقررة لممارسة هذه الحقوق



                                                           
لنص في التشريع تطبق الإجراءات الجنائية المنصوص عنها بهذا القسم على الاستئناف بطريقة القياس. وفي حالة عدم ا 

السلطة  أمام الذي تطبقه المحكمة على إمكانية الاستئناف، يكون للشخص المحكوم عليه حق الطعن في الحكم والعقوبة

 .المختصة في دولة الاحتلال

 (74) المــادة

بصفة  يكون لممثلي الدولة الحامية حق حضور جلسات أي محكمة تحاكم شخصاً محمياً، إلا إذا جرت المحاكمة، 

لة الحامية بذلك. استثنائية، بطريقة سرية مراعاة لأمن دولة الاحتلال التي يتعين عليها في هذه الحالة أن تخطر الدو

 .يرسل إلى الدولة الحامية إخطار بمكان وتار يخ بدء المحاكمةو

سنتين أو أكثر مع  تبلغ للدولة الحامية بأسرع ما يمكن جميع الأحكام التي تصدر بتطبيق عقوبة الإعدام أو السجن لمدة 

ق عقوبة سالبة بتطبي، وفي حالة الحكم 71بيان حيثياتها، ويتضمن الإخطار إشارة إلى الإخطار المرسل بمقتضى المادة 

الدولة الحامية  للحرية يبين المكان الذي تنفذ فيه العقوبة. وتحفظ الأحكام الأخرى في محاضر المحكمة ويجوز لممثلي

ن أو أكثر إلا بعد وصول الرجوع إليها. لا تبدأ مهلة الاستئناف في حالة الحكم بالإعدام أو بعقوبة سالبة للحرية لمدة سنتي

 .لى الدولة الحاميةإخطار بالحكم إ

 (75) المــادة

 .لا يحرم الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام بأي حال من حق رفع التماس بالعفو أو بإرجاء العقوبة 

ر المتعلق بالحكم و لا ينفذ حكم بالإعدام قبل مضي مدة لا تقل عن ستة شهور من تاريخ استلام الدولة الحامية للإخطا 

 .الإعدام، أو بقرار رفض التماس العفو أو إرجاء العقوبة النهائي الذي يؤيد عقوبة

ديد يجوز خفض مهلة الستة شهور هذه في حالات معينة محددة، عندما يترتب على وجود ظروف خطيرة وحرجة ته 

لها لمهلة، وتعطى امنظم لأمن دولة الاحتلال أو قواتها المسلحة، ويجب أن تتلقى الدولة الحامية دائماً إخطاراً بخفض 

 .مختصةالفرصة دائماً لإرسال ملاحظاتها في الوقت المناسب بشأن أحكام الإعدام هذه إلى سلطات الاحتلال ال

 (76) المــادة

أمكن عن بقية  يحتجز الأشخاص المحميون المتهمون في البلد المحتل، ويقضون فيه عقوبتهم إذا أدينوا. ويفصلون إذا 

ي سجون حي يكفل المحافظة على صحتهم ويناظر على الأقل النظام المتبع فالمحتجزين، ويخضعون لنظام غذائي وص

 .البلد المحتل

 .وتقدم لهم الرعاية الطبية التي تتطلبها حالتهم الصحية 

 .ويكون لهم الحق أيضاً في تلقي المعاونة الروحية التي قد يحتاجون إليها 

 .المباشر عليهن إلى نساء تحجز النساء في أماكن منفصلة عن الرجال ويوكل الإشراف 

 .يؤخذ في الاعتبار النظام الخاص الواجب للصغار 

حمر وفقاً لأحكام للأشخاص المحميين الحق في أن يزوروهم مندوبو الدولة الحامية ومندوبو اللجنة الدولية للصليب الأ 

 .143المادة 

  ً  .وعلاوة على ذلك، يحق لهم تلقي طرد إغ اثة واحد على الأقل شهريا

 (77) المــادة

قة بهم، عند انتهاء يسلم الأشخاص المحميون الذين اتهموا أو أدانتهم المحاكم في الأراضي المحتلة، مع الملفات المتعل 

 .الاحتلال إلى سلطات الأراضي المحررة

 (78) المــادة

كثر أن تفرض فلها على الأ إذا رأت دولة الاحتلال لأسباب أمنية قهرية أن تتخذ تدابير أمنية إزاء أشخاص محميين، 

 .عليهم إقامة إجبارية أو تعتقلهم



                                                           
حكام هذه الاتفاقية. وتكفل تتخذ قرارات الإقامة الجبرية أو الاعتقال طبقاً لإجراءات قانونية تحددها دولة الاحتلال وفقاً لأ 

ي حالة تأييد وقت ممكن. وفهذه الإجراءات حق الأشخاص المعنيين في الاستئناف. ويبت بشأن هذا الاستئناف في أقرب 

 .لمذكورةالقرارات، يعاد النظر فيها بصفة دورية، وإذا أمكن كل ستة شهور، بواسطة جهاز مختص تشكله الدولة ا

أحكام المادة ينتفع الأشخاص المحميون الذين تفرض عليهم الإقامة الجبرية ويضطرون بسبب ذلك إلى ترك منازلهم، ب 

 .أي قيودمن هذه الاتفاقية دون  39

 القسم الرابع

 قواعد معاملة المعتقلين

 الفصل الأول

 أحـــــــكام عامة

 (79) المــادة

 .78و 68و 43و 42و 41لا تعتقل أطراف النزاع أشخاصاً محميين إلا طبقاً للمواد 

 (80) المــادة

 .لاعتقالسمح به حالة ايحتفظ المدنيون بكامل أهليتهم المدنية ويمارسون الحقوق المترتبة على ذلك بقدر ما ت

 (81) المــادة

ي تتطلبها حالتهم تلتزم أطراف النزاع التي تعتقل أشخاصاً محميين بإعالتهم مجاناً وكذلك بتوفير الرعاية الطبية الت

 .الصحية

 .ولا يخصم أي شئ لسداد هذه المصاريف من مخصصات المعتقلين أو رواتبهم أو مستحقاتهم

ة أو كانوا غير عول الأشخاص الذين يعولهم المعتقلون إذا لم تكن لديهم وسائل معيشة كافيوعلى الدولة الحاجزة أن ت

 .قادرين على التكسب

 (82) المــادة

عتقلون من رعايا البلد تجمع الدولة الحاجزة بقدر الإمكان المعتقلين معاً تبعاً لجنسيتهم ولغتهم وعاداتهم. ولا يفصل الم

 .الواحد لمجرد اختلاف لغاتهم

لا في الحالات التي إيجمع أفراد العائلة الواحدة، وبخاصة الوالدان والأطفال، معاً في معتقل واحد طوال مدة الاعتقال، 

سم فصلهم بصفة تقتضي فيها احتياجات العمل، أو أسباب صحية أو تطبيق الأحكام الواردة في الفصل التاسع من هذا الق

 .معهم أطفالهم المتروكون دون رعاية عائلية مؤقتة. وللمعتقلين أن يطلبوا أن يعتقل

ن بقية المعتقلين، ويجمع أفراد العائلة الواحدة المعتقلون كلما أمكن في المبنى نفسه، ويخصص لهم مكان إقامة منفصل ع

 .ويجب توفير التسهيلات اللازمة لهم للمعيشة في حياة عائلية

 الفصل الثاني

 المعتقــــــــــــلات

 (83) المــادة

 .لا يجوز للدولة الحاجزة أن تقيم المعتقلات في مناطق معرضة بشكل خاص لأخطار الحرب

 .ن طريق الدول الحاميةتقدم الدولة الحاجزة جميع المعلومات المفيدة عن الموقع الجغرافي للمعتقلات إلى الدول المعادية ع



                                                           
 Internment ةرفين ** الحرفان الأولان من عبارتميز معسكرات الاعتقال كلما سمحت الاعتبارات الحربية بذلك، بالح

CampICنية أن تتفق ، اللذين يوضعان بكيفية تجعلهما واضحين بجلاء في النهار من الجو. على أنه يجوز للدولة المع

 .على أي وسيلة أخرى للتمييز. ولا يميز أي مكان آخر خلاف معسكر الاعتقال بهذه الكيفية

 (84) المــادة

 .خرآالمعتقلين من جهة الإقامة والإدارة عن أسرى الحرب وعن الأشخاص المسلوبة حريتهم لأي سبب يجب فصل 

 (85) المــادة

نذ بدء اعتقالهم في من واجب الدولة الحاجزة أن تتخذ جميع التدابير اللازمة والممكنة لضمان إيواء الأشخاص المحميين م

اخ وآثار الحرب. وضمانات السلامة وتكفل الحماية الفعالة من قسوة المنمبان أو أماكن تتوفر فيها كل الشروط الصحية 

لين. وفي جميع ولا يجوز بأي حال وضع أماكن الاعتقال الدائم في مناطق غير صحية أو أن يكون مناخها ضاراً بالمعتق

ة، يتعين راً بالصحالحالات التي يعتقل فيها أشخاص محميون بصورة مؤقتة في منطقة غير صحية أو يكون مناخها ضا

 .نقلهم بأسرع ما تسمح به الظ روف إلى معتقل لا يخشى فيه من هذه المخاطر

اء الأنوار. ويجب ويجب أن تكون المباني محمية تماماً من الرطوبة، وكافية التدفئة والإضاءة، وبخاصة بين الغسق وإطف

فية، مع مراعاة المناخ ون بالفراش المناسب والأغطية الكاأن تكون أماكن النوم كافية الاتساع والتهوية، وأن يزود المعتقل

 .وأعمار المعتقلين وجنسهم وحالتهم الصحية

ة دائمة. ويزودون وتوفر للمعتقلين لاستعمالهم الخاص نهاراً وليلاً مرافق صحية مطابقة للشروط الصحية وفي حالة نظاف

رافق والتسهيلات فتهم وغسل ملابسهم الخاصة، وتوفر لهم المبكميات من الماء والصابون كافية لاستعمالهم اليومي ونظا

غتسال وأعمال اللازمة لهذا الغرض. كما توفر لهم المرشات ) الأدشاش ( أو الحمامات. ويتاح لهم الوقت اللازم للا

 .النظافة

رية في المعتقل حدة أسوعندما تقتضي الضرورة في الحالات الاستثنائية والمؤقتة إيواء نساء معتقلات لا ينتمين إلى و

 .نفسه الذي يعتقل فيه الرجال، يتعين بشكل ملزم تخصيص أماكن نوم منفصلة ومرافق صحية خاصة لهن

 (86) المــادة

 .دينيةتضع الدولة الحاجزة تحت تصرف المعتقلين، أياً كانت عقيدتهم، الأماكن المناسبة لإقامة شعائرهم ال

 (87) المــادة

صول بأسعار لا ين تسهيلات أخرى مناسبة، تقام مقاصف )كنتينات( في كل معتقل، لتمكينهم من الحما لم تتوفر للمعتقل

، التي من شأنها أن تزيد بأي حال عن أسعار السوق المحلية على الأغذية والمستلزمات اليومية، بما فيها الصابون والتبغ

 .توفر لهم شعوراً متزايداً بالحياة والراحة الشخصية

المعتقل  اح المقاصف في صندوق خاص للمساعدة ينشأ في كل معتقل ويدار لصالح المعتقلين الموجودين فيتودع أرب

 .لصندوقاحق الإشراف على إدارة المقاصف وإدارة هذا  102المعني. وللجنة المعتقلين المنصوص عنها في المادة 

يوجد به  ندوق المساعدة الخاص بمعتقل آخروفي حالة تصفية أحد المعتقلات، يحول الرصيد الدائن للصندوق إلى ص

صالح جميع معتقلون من نفس الجنسية أو، في حالة عدم وجود مثل هذا المعتقل، إلى صندوق مركزي للمساعدة يدار ل

باح لدى الدولة المعتقلين الذين لا يزالون خاضعين لسلطة الدولة الحاجزة. وفي حالة الإفراج العام، تحفظ هذه الأر

 .ما لم يتم اتفاق يقضي بخلاف ذلك بين الدول المعنية الحاجزة،

 (88) المــادة

أمين الحماية تنشأ في جميع المعتقلات المعرضة للغارات الجوية وأخطار الحرب الأخرى، مخابئ مناسبة وبعدد كاف لت

عتقلين الذين يشتركون ناء الماللازمة. وفي حالات الإنذار بالغارات، يسمح للمعتقلين باللجوء إليها بأسرع ما يمكن، باستث

 .في حماية أماكنهم من هذه الأخطار. وتطبق عليهم أيضاً أي إجراءات وقائية تتخذ لمصلحة السكان

 .يجب أن تتخذ الاحتياطات الكافية في المعتقلات لمنع أخطار الحريق

 الفصل الثالث



                                                           
 الغذاء والملبس

 (89) المــادة

زن الصحي الطبيعي تقلين كافية من حيث كميتها ونوعيتها وتنوعها بحيث تكفل التواتكون الجراية الغذائية اليومية للمع

 .وتمنع اضطرابات النقص الغذائي، ويراعى كذلك النظام الغذائي المعتاد للمعتقلين

 .تعطى للمعتقلين الوسائل التي تمكنهم من أن يعدوا لأنفسهم أي أطعمة إضافية تكون في حوزتهم

 .ية من ماء الشرب. ويرخص لهم باستعمال التبغويزودون بكميات كاف

 .تصرف للعمال من المعتقلين أغذية إضافية تتناسب مع طبيعة العمل الذي يؤدونه

 .تصرف للحوامل والمرضعات وللأطفال دون الخامسة عشرة أغذية إضافية تتناسب مع احتياجات أجسامهم

 (90) المــادة

صول فيما بعد على التسهيلات للتزود بالملابس والأحذية وغيارات الملابس، وللحتوفر للمعتقلين عند القبض عليهم جميع 

لحصول عليها، وجب اهذه الأشياء عند الحاجة. وإذا كان المعتقلون لا يملكون ملابس كافية ملائمة للمناخ ولا يستطيعون 

 ً  .على الدولة الحاجزة أن تزودهم بها مجانا

ضعها على ملابسهم الدولة الحاجزة للمعتقلين والعلامات الخارجية التي يجوز لها و يجب ألا تكون الملابس التي تصرفها

 .مخزية أو تعرضهم للسخرية

 .يصرف للعمال زي للعمل، يشمل ملابس الوقاية المناسبة، كلما تطلبت طبيعة العمل ذلك

 الفصل الرابع

 الشروط ا لصحية والرعاية الطبية

 (91) المــادة

عاية طبية رعيادة مناسبة، يشرف عليها طبيب مؤهل ويحصل فيها المعتقلون على ما يحتاجونه من توفر في كل معتقل 

 .وكذلك على نظام غذائي مناسب. وتخصص عنابر لعزل المصابين بأمراض معدية أو عقلية

عملية جراحية أو  يعهد بحالات الولادة والمعتقلين المصابين بأمراض خطيرة أو الذين تستدعي حالتهم علاجاً خاصاً، أو

اية التي تقدم لعامة علاجاً بالمستشفى، إلى أي منشأة يتوفر فيها العلاج المناسب وتقدم لهم فيها رعاية لا تقل عن الرع

 .السكان

 .ويفضل أن يقوم على علاج المعتقلين موظفون طبيون من جنسيتهم

لحاجزة لكل وتصرف السلطات الطبية بالدولة الا يجوز منع المعتقلين من عرض أنفسهم على السلطات الطبية للفحص. 

لتي قدمت له. اشخص معتقل، بناءً على طلبه، شهادة رسمية تبين فيها طبيعة مرضه أو إصابته، ومدة العلاج والرعاية 

 .140وترسل صورة من هذه الشهادة إلى الوكالة المركزية المنصوص عنها في المادة 

ركيبات أي أجهزة ضرورية للمحافظة على صحتهم في حالة جيدة، وبخاصة ت تكون معالجة المعتقلين، وكذلك تركيب

 .الأسنان وغيرها من التركيبات، والنظارات الطبية، مجانية

 (92) المــادة

صحية تجرى فحوص طبية للمعتقلين مرة واحدة على الأقل شهرياً. والغرض منها بصورة خاصة مراقبة الحالة ال

الملاريا )البرداء(. ة، وكذلك اكتشاف الأمراض المعدية، وبخاصة التدرن والأمراض التناسلية ووالتغذوية العامة، والنظاف

ً ويتضمن الفحص بوجه خاص مراجعة وزن كل شخص معتقل، وفحصاً بالتصوير بالأشعة مرة واحدة على الأقل س  .نويا

 الفصل الخامس

 الأنشطة الدينية والذهنية والبدنية



                                                           
 (93) المــادة

ة مراعاة تدابير النظام ية التامة للمعتقلين في ممارسة عقائدهم الدينية، بما في ذلك الاشتراك في الشعائر، شريطتترك الحر

 .السارية التي وضعتها السلطات الحاجزة

تراعي الدولة  يسمح للمعتقلين من رجال الدين بممارسة شعائر دينهم بكامل الحرية بين أفراد طائفتهم. ولهذا الغرض

بعون دينهم. فإذا كانوا أن يكون توزيعهم متناسباً بين مختلف المعتقلات التي يوجد بها معتقلون يتكلمون لغتهم ويت الحاجزة

نتقال، للتحرك من بأعداد غير كافية وجب عل ى الدولة الحاجزة أن توفر لهم التسهيلات اللازمة، بما في ذلك وسائل الا

اسلة بشأن مسائل ين الموجودين بالمستشفيات. ويكون لرجال الدين حرية المرمعتقل إلى آخر، ويسمح لهم بزيارة المعتقل

المختصة بدينهم. ولا  دينهم مع السلطات الدينية في البلد الذي يحتجزون فيه وبقدر الإمكان مع المنظمات الدينية الدولية

 .112كام المادة ، ولكنها تخضع لأح107تعتبر هذه المراسلات جزءاً من الحصة المذكورة في المادة 

دد رجال الدين، فإنه عوفي حالة عدم توافر المعاونة الدينية للمعتقلين من قبل رجل دين من أتباع عقيدتهم، أو عدم كفاية 

لدين من أتباع عقيدة يجوز للسلطات الدينية المحلية من العقيدة ذاتها أن تعين، بالاتفاق مع الدولة الحاجزة أحد رجال ا

جهة النظر الدينية. وحد رجال الدين من مذهب مشابه أو أحد العلمانيين المؤهلين إذا كان ذلك ممكناً من المعتقلين، أو أ

الكيفية مراعاة  ويتمتع هذا الأخير بالتسهيلات المرتبطة بالمهمة التي يضطلع بها. وعلى الأشخاص الذين يعينون بهذه

 .م والأمنجميع اللوائح التي تضعها الدولة الحاجزة لمصلحة النظا

 (94) المــادة

رك الحرية لهم في على الدولة الحاجزة أن تشجع الأنشطة الذهنية والتعليمية، والترفيهية، والرياضية للمعتقلين، مع ت

لأخص الأماكن االاشتراك أو عدم الاشتراك فيها. وتتخذ جميع التدابير الممكنة التي تكفل ممارستها وتوفر لهم على 

 .المناسبة لذلك

ال والشباب، ويجوز منح للمعتقلين جميع التسهيلات الممكنة لمواصلة دراستهم أو عمل دراسة جديدة. ويكفل تعليم الأطفوت

 .لهم الانتظام بالمدارس، سواء داخل أماكن الاعتقال أو خارجها

ق. وتخصص الطلويجب تمكين المعتقلين من ممارسة التمارين البدنية والاشتراك في الرياضات والألعاب في الهواء 

 .أماكن فضاء كافية لهذا الاستعمال في جميع المعتقلات. وتخصص أماكن خاصة لألعاب الأطفال والشباب

 (95) المــادة

شغيل أي شخص لا يجوز للدولة الحاجزة تشغيل المعتقلين كعمال إلا بناءً على رغبتهم. ويحظر في جميع الأحوال : ت

عمال مهينة أو من هذه الاتفاقية، وكذلك تشغيله في أ 51أو  40مخالفة للمادة  محمي غير معتقل إذا كان العمل يشكل

 .حاطة للكرامة

 .ق بثمانية أيا مللمعتقلين الحق في التخلي عن العمل في أي وقت إذا كانوا قد قضوا فيه ستة أسابيع وذلك بإخطار ساب

وغيرهم من الموظفين  عتقلين من الأطباء وأطباء الأسنانلا تكون هذه الأحكام عقبة أمام حق الدولة الحاجزة في إلزام الم

لمعتقلات، وفي الطبيين بممارسة مهنتهم لمصلحة زملائهم المعتقلين، وفي تشغيل المعتقلين في أعمال إدارة وصيانة ا

ة المعتقلين ل وقايتكليف هؤلاء الأشخاص بأعمال المطبخ أو غير ذلك من الأعمال المنزلية، وأخيراً في تشغيلهم في أعما

تأدية أعمال  من الغازات الجوية أو الأخطار الأخرى الناجمة من الحرب. غير أنه لا يجوز إكراه أي شخص معتقل على

 ً  .يعلن أحد أطباء الإدارة أنه غير لائق لها بدنيا

تعويض عن حوادث التتحمل الدولة الحاجزة المسئولية الكاملة عن جميع شروط العمل، والرعاية الطبية، ودفع الرواتب، و

لتشريع العمل والأمراض المهنية. وتكون شروط العمل والتعويض عن حوادث العمل والأمراض المهنية متفقة مع ا

فسها. وتحدد نالوطني والعرف السائد، ولا تكون بأي حال أدنى مما يطبق على العمل المماثل في طبيعته في المنطقة 

لاف الدولة الحاجزة، لدولة الحاجزة والمعتقلين، وعند الاقتضاء مع أرباب العمل بخالرواتب بطريقة منصفة بالاتفاق بين ا

التهم الصحية. ويحصل مع مراعاة التزام الدولة الحاجزة بإعالة المعتقلين مجاناً وتقديم الرعاية الطبية التي تقتضيها ح

ن الدولة الحاجزة، و مالثالثة على رواتب مناسبة المعتقلون الذين يوظفون بصفة دائمة في الأعمال التي تنص عليها الفقرة 

ي المنطقة فلا تكون شروط العمل والتعويض عن حوادث العمل والأمراض المهنية أدنى مما يطبق على العمل المماثل 

 .نفسها

 (96) المــادة



                                                           
ع قائد المعتقل سئولة ميجب أن تكون كل فصيلة عمل تابعة لأحد المعتقلات. وتكون السلطات المسئولة للدولة الحاجزة م

تبعه ويبلغ القائمة إلى تعن تطبيق أحكام هذه الاتفاقية في فصائل العمل. ويستوفي القائد بانتظام قائمة بفصائل العمل التي 

 .لمعتقلاتمندوبي الدولة الحامية، ومندوبي اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أي منظمات إنسانية أخرى تزور ا

 الفصل السادس

 الممتلكات الخاصة والموارد المالية

 (97) المــادة

لنقدية والشيكات ايرخص للمعتقلين بالاحتفاظ بالأشياء والمتعلقات الخاصة بالاستعمال الشخصي. ولا يجوز سحب المبالغ 

. ويعطى لهم عنها لمقررةاالمصرفية والأوراق المالية، وما إلى ذلك، وكذلك الأشياء القديمة التي يحملونها إلا طبقاً للنظم 

 .إيصال مفصل

ى عملة أخرى ما لم ، ولا يجوز تحويلها إل98تودع المبالغ النقدية في حساب الشخص المعتقل طبقاً لما تنص عليه المادة 

 .ينص على ذلك التشريع الساري في الإقليم الذي يعتقل فيه صاحبها، أو بناءً على موافقته

 .ل شئ قيمة شخصية أو عاطفية من المعتقلينلا يجوز سحب الأشياء التي لها فوق ك

 .لا يجوز أن تفتش المرأة المعتقلة إلا بواسطة امرأة

 فتوحة بموجب المادةترد للمعتقلين لدى الإفراج عنهم أو إعادتهم إلى الوطن الأرصدة النقدية المتبقية في حساباتهم الم

هم أثناء الاعتقال، راق المالية وما إلى ذلك، التي سحبت من، وكذلك جميع الأشياء والمبالغ والشيكات المصرفية والأو98

ها الساري. وفي حالة حجز باستثناء الأشياء أو المقتنيات القيمة التي يتعين على الدولة الحاجزة أن تحتفظ بها طبقاً لتشريع

 .أشياء خاصة بأحد المعتقلين بسبب هذا التشريع، يعطى للشخص المعني شهادة مفصلة بذلك

. ولا يجوز أن يبقى جوز سحب المستندات العائلية أو مستندات إثبات الهوية التي يحملها المعتقلون إلا مقابل إيصاللا ي

صرف لهم تالمعتقلون بدون مستندات إثبات هويتهم في أي لحظة. فإذا لم تكن لديهم مثل هذه المستندات، وجب أن 

 .ندات تحقيق الهوية لغاية انتهاء الاعتقالمستندات خاصة تصدرها السلطات الحاجزة وتستعمل كمست

 .وللمعتقلين أن يحتفظوا معهم بمبلغ نقدي أو في شكل أذون شراء ليتمكنوا من القيام بمشترياتهم

 (98) المــادة

، وما إلى ذلك. يتسلم جميع المعتقلين بانتظام مخصصات للتمكن من شراء أغذية وأشياء من قبيل التبغ، وأدوات الزينة

 .أن تأخذ هذه المخصصات شكل حساب دائن أو أذون شراء ويمكن

ل الحامية، أو من أي وعلاوة على ذلك، يجوز للمعتقلين أن يتلقوا إعانات من الدولة التي يكونون من رعاياها، أو من الدو

لإعانات التي ا هيئة تساعدهم، أو من عائلاتهم، وكذلك إيراد ممتلكاتهم طبقاً لتشريع الدولة الحاجزة. وتكون مبالغ

ز أن تحددها هذه تخصصها دولة المنشأ واحدة لكل فئة من فئات المعتقلين ))العجزة، المرضى، الحوامل، الخ((، ولا يجو

 .تفاقيةمن هذه الا 27الدولة أو توزعها الدولة الحاجزة على أساس ضرب من ضروب التمييز التي تحظرها المادة 

الأجور التي واً لكل شخص معتقل تودع فيه المخصصات المبينة في هذه المادة، وتفتح الدولة الحاج زة حساباً منتظم

مكنه التصرف فيها ييتقاضاها، وكذلك المبالغ التي ترسل إليه. كما تودع في حسابه أيضاً المبالغ التي سحبت منه والتي 

فق مع التشريع التسهيلات التي تتطبقاً للتشريع الساري في الإقليم الذي يوجد فيه الشخص المعتقل. وتوفر له جميع 

له أن يسحب من هذا والساري في الإقليم المعني لإرسال إعانات إلى عائلته وإلى الأشخاص الذين يعتمدون عليه اقتصادياً 

يع الأوقات تسهيلات الحساب المبالغ اللازمة لمصاريفه الشخصية في الحدود التي تعينها الدولة الحاجزة. وتوفر له في جم

طلبها، ويلازم  ولة للرجوع إلى حسابه والحصول على صورة منه. ويبلغ هذا الحساب إلى الدولة الحامية، بناءً علىمعق

 .الشخص المعتقل في حالة نقله

 الفصل السابع

 الإدارة والنظــــام

 (99) المــادة



                                                           
رة المدنية من كوادر الإدا يوضع كل معتقل تحت سلطة ضابط أو موظف مسئول يختار من القوات المسلحة النظامية أو

غة الرسمية أو بإحدى النظامية بالدولة الحاجزة. ويكون لدى الضابط أو الموظف الذي يرأس المعتقل نص هذه الاتفاقية بالل

م الاتفاقية والتعليمات اللغات الرسمية لبلده، ويكون مسئولاً عن تطبيقها. ويلقن الموظفون المختصون بمراقبة المعتقل أحكا

 .ي تهدف إلى تطبيقهاالت

مها المعتقلون، أو تودع يعلن نص هذه الاتفاقية ونصوص الاتفاقات الخاصة التي تعقد وفقاً للاتفاقية داخل المعتقل بلغة يفه

 .هذه الصكوك لدى لجنة المعتقلين

 .يفهمونها لغةوتبلغ للمعتقلين اللوائح والأوامر والإعلانات والبلاغات بجميع أنواعها وتعلن داخل المعتقلات ب

 .وتبلغ جميع الأوامر والتنبيهات الموجهة بصورة فردية إلى معتقلين بلغة يفهمونها كذلك

 (100) المــادة

قلين إجهاداً بدنياً يجب أن يتمشى النظام في المعتقلات مع مبادئ الإنسانية، وألا يتضمن بأي حال لوائح تفرض على المعت

 ً  .ييز أو معنوياً. يحظر الوشم أو وضع علامات أو إشارات بدنية للتمخطيراً على صحتهم أو إزعاجاً بدنيا

العسكرية  وتحظر على وجه الخصوص إطالة الوقوف أو النداءات، والتمارين البدنية العقابية، وتداريب المناورات

 .وخفض جرايات الأغذية

 (101) المــا دة

 .ضعون لها بشأن نظام الاعتقالللمعتقلين الحق في تقديم التماساتهم إلى السلطة التي يخ

شرة، بغرض تنبيههم ولهم حق مطلق أيضاً في أن يلجأوا إلى ممثلي الدولة الحامية، سواء عن طريق لجنة المعتقلين أو مبا

 .إلى النقاط التي لهم شكوى بشأنها فيما يتعلق بنظام الاعتقال

 .ويرويجب أن تحول هذه الالتماسات والشكاوى بصورة عاجلة دون أي تح

 .و لا يجوز أن تترتب عليها أية عقوبة حتى إذا اعتبر أنها بدون أساس

 .تياجات المعتقلينوللجنة المعتقلين أن ترسل إلى ممثلي الدولة الحامية تقارير دورية عن الحالة في المعتقلات وعن اح

 (102) المــادة

لدولة الحاجزة االسري أعضاء لجنة تمثلهم لدى سلطات في كل معتقل، ينتخب المعتقلون بحرية كل ستة شهور، بالاقتراع 

نتخاب أعضاء هذه اوالدول الحامية واللجنة الدولية للصليب الأحمر وجميع الهيئات الأخرى التي تساعدهم. ويجوز إعادة 

 .اللجنة

حامية المعنية بالأسباب ال يباشر المعتقلون المنتخبون مهامهم بعد موافقة السلطة الحاجزة على انتخابهم . ويتم إبلاغ الدول

 .في حالة الرفض أو الإعفاء من المهمة

 (103) المــادة

 ً  .يجب أن تسهم لجنة المعتقلين في رعاية المعتقلين بدنياً ومعنوياً وفكريا

تصاص لجنة وبصفة خاصة، في حالة ما إذا قرر المعتقلون وضع نظام للمساعدة المتبادلة، يكون هذا التنظيم من اخ

 .لين، إلى جانب المهام الخاصة التي توكل إليها بموجب الأحكام الأخرى في هذه الاتفاقيةالمعتق

 (104) المــادة

 .لا يجبر أعضاء لجنة المعتقلين على تأدية عمل آخر، إذا كان ذلك يزيد من صعوبة أداء مهامهم

ت، وبخاصة حرية توفر لهم جميع التسهيلايجوز لأعضاء اللجان أن يعينوا المساعدين اللازمين لهم من بين المعتقلين. و

 .الانتقال بالقدر اللازم لتنفيذ مهامهم )زيارة فصائل العمل، استلام الإمدادات، الخ(



                                                           
دول الحامية، وتقدم جميع التسهيلات كذلك لأعضاء اللجان للاتصال بالبريد أو بالبرق مع السلطات الحاجزة، ومع ال

اللجان ال موجودين  دوبيها، وكذلك مع الهيئات التي تعاون المعتقلين. وتوفر لأعضاءواللجنة الدولية للصليب الأحمر ومن

ت، ولا تعتبر في الفصائل تسهيلات مماثلة للاتصال مع لجنتهم في المعتقل الرئيسي. ولا يوضع حد لعدد هذه المراسلا

 .107جزءاً من الحصة المبينة في المادة 

 .ير الأمورين دون أن يعطى له الوقت المعقول اللازم لإطلاع خليفته على سلا يجوز نقل أي عضو في لجنة المعتقل

 الفصل الثامن

 العلاقات مع الخارج

 (105) المــادة

ها والدولة الحامية على الدولة الحاجزة أن تقوم بمجرد اعتقال أشخاص محميين بإبلاغهم وإبلاغ الدولة التي هم من رعايا

 .أحكام هذا الفصل، وتبلغهم كذلك بأي تعديلات تطرأ على هذه التدابيرلهم بالتدابير المقررة لتنفيذ 

 (106) المــادة

كذلك في ويسمح لكل شخص معتقل، بمجرد اعتقاله أو خلال أسبوع واحد على الأكثر من وصوله إلى أحد المعتقلات، 

لى الوكالة ة، ومن جهة أخرى إحالة مرضه أو نقله إلى معتقل آخر أو مستشفى، بأن يرسل إلى عائلته مباشرة من جه

ية، لإخطارها عن ، بطاقة اعتقال مماثلة إن أمكن للنموذج الملحق بهذه الاتفاق140المركزية المنصوص عنها في المادة 

 .اعتقاله وعنوانه وحالته الصحية. وترسل هذه البطاقات بأسرع ما يمكن ولا يجوز تعطيلها بأي حال

 (107) المــادة

لرسائل ابإرسال وتلقي الرسائل والبطاقات. وإذا رأت الدولة الحاجزة من الضروري تحديد عدد يسمح للمعتقلين 

ون مطابقة بقدر والبطاقات التي يرسلها كل شخص معتقل، وجب ألا يقل هذا العدد عن رسالتين وأربع بطاقات شهرياً، تك

عتقلين، وجب ألا يقرر دد المراسلات الموجهة إلى المالإمكان للنماذج الملحقة بهذه الاتفاقية. وإذا كان لابد من تحديد ع

ي وقت معقول، ولا ذلك إلا دولة المنشأ، ربما بناءً على طلب الدولة الحاجزة. ويجب أن ترسل هذه الرسائل والبطاقات ف

 .يجوز تأخيرها أو حجزها لدواع تأديبية

ها أو إرسال أخبارهم الذين يتعذر عليهم تلقي أخبار منيسمح للمعتقلين الذين لم تصلهم أخبار عائلاتهم من مدة طويلة أو 

لمبالغ التي تحت اإليها بالطريق العادي، والذين يبعدون عن عائلاتهم بمسافات شاسعة، بإرسال برقيات تسدد رسومها من 

 .تصرفهم. وينتفعون أيضاً بهذا الإجراء في الحالات التي تعتبر عاجلة

 .بلغات أخرى تقلين بلغتهم الأ صلية. ويجوز لأطراف النزاع أن تسمح بالمراسلاتوكقاعدة عامة، تحرر مراسلات المع

 (108) المــادة

تحتوي بصفة خاصة  يسمح للمعتقلين أن يتلقوا بالبريد أو بأي وسيلة أخرى، الطرود الفردية أو الرسالات الجماعية التي

أو الترفيهية. ولا تخلي  بية احتياجاتهم الدينية أو الدراسيةالأغذية والملابس والأدوية وكذلك الكتب والأدوات اللازمة لتل

 .مثل هذه الرسالات الدولة الحاجزة بأي حال من الالتزامات التي تقع عليها بموجب هذه الاتفاقية

ة لواجب إلى الدولاوفي الحالات التي يتعين فيها لأسباب عسكرية تقييد كمية هذه الرسالات، يلزم إبلاغ ذلك على النحو 

 .رسل هذه الطرودتالحامية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وإلى جميع الهيئات الأخرى التي تساعد المعتقلين والتي 

لمعنية التي لا اوتكون أساليب إرسال الطرود الفردية أو الجماعية، إذا دعت الضرورة، موضع اتفاقات خاصة بين الدول 

بس أي كتب، غاثة إلى المعتقلين. ويجب ألا تتضمن طرود الأغذية والملايجوز لها بأي حال أن تؤخر وصول طرود الإ

 .وعموماً، ترسل إمدادات الإغاثة الطبية في طرود جماعية

 (109) المــادة

، تطبق اللائحة في حالة عدم وجود اتفاقات خاصة بين أطراف النزاع عن أساليب استلام وتوزيع طرود الإغاثة الجماعية

 .برسالات الإغاثة الجماعية، الملحقة بهذه الاتفاقيةالمتعلقة 



                                                           
الات الإغاثة الجماعية لا يجوز أن تقيد الاتفاقات الخاصة المبينة أعلاه بأي حال حق لجان المعتقلين في الاستيلاء على رس

 .الموجهة إلى المعتقلين، وتوزيعها والتصرف فيها لمصلحة الأشخاص الموجهة إليهم

هيئة أخرى تساعد  لاتفاقات حق ممثلي الدولة الحامية، وممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أيكما لا تقيد هذه ا

 .المعتقلين، والتي ترسل هذه الطرود الجماعية، في مراقبة توزيعها على الأشخاص الموجهة إليهم

 (110) المــادة

 .ستيراد والجمارك وغيرهاتعفى جميع طرود الإغاثة المرسلة إلى المعتقلين من جميع رسوم الا

الموجهة إلى المعتقلين وتعفى جميع الرسالات، بما فيها طرود الإغاثة بالبريد والحوالات المالية، الواردة من بلدان أخرى، 

 136لمادة أو التي يرسلها المعتقلون بالبريد، سواء مباشرة أو عن طريق مكاتب الاستعلامات المنصوص عنها في ا

المنشأ وبلدان  ، من جميع رسوم البريد، سواء في بلدان140ية للاستعلامات المنصوص عنها في المادة والوكالة المركز

لاتفاقية الوصول، أو في البلدان المتوسطة. ولهذا الغرض، بوجه خاص، يوسع نطاق الإعفاءات المنصوص عنها في ا

لمعادية المحتجزين في لصالح المدنيين من الجنسيات ا وفي ترتيبات الاتحاد البريدي العالمي 1947البريدية العالمية لعام 

لاتفاقية. وتلتزم معسكرات أو سجون مدنية، ليشمل الأشخاص المحميين الآخرين المعتقلين الذين ينطبق عليهم نظام هذه ا

 .البلدان غير المشتركة في هذه الترتيبات بمنح الإعفاءات المذكورة في الظروف نفسها

ي سبب آخر، على لأطرود الإغاثة المرسلة إلى المعتقلين، التي لا يمكن نقلها بالبريد بسبب وزنها أو تقع مصاريف نقل 

قية مصاريف عاتق الدولة الحاجزة في جميع الأراضي التي تخضع لسلطتها. وتتحمل الدول الأخرى الأطراف في الاتفا

 .النقل في أراضي كل منها

 .تغطى طبقاً لأحكام الفقرة السابقة، على عاتق الجهة المرسلة وتقع مصاريف نقل هذه الطرود، التي لا

رسلها المعتقلون تعمل الأطراف السامية المتعاقدة على أن تخفض بقدر الإمكان الرسوم التي تحصل على البرقيات التي ي

 .أو توجه إليهم

 (111) المــادة

ن حيث تأمين نقل الطرود المعنية للالتزام الذي يقع عليها مفي الحالات التي تحول فيها العمليات الحربية دون تنفيذ الدول 

ب الأحمر أو ، يجوز للدول الحامية المعنية، واللجنة الدولية للصلي113و 108و 107و 106المنصوص عنها في المواد 

والشاحنات، ية، أي هيئة أخرى توافق عليها أطراف النزاع، تأمين نقل هذه الطرود بالوسائل المناسبة ))السكك الحديد

ل النقل هذه والسفن، والطائرات، وما إلى ذلك((. ولهذا الغرض، تعمل الأطراف السامية المتعاقدة على تدبير وسائ

 .والسماح بمرورها، على الأخص بمنحها تصاريح المرور اللازمة

 : ويجوز استخدام وسائل النقل هذه أيضاً في نقل ما يلي

والمكاتب  140ة ر المتبادلة بين الوكالة المركزية للاستعلامات المنصوص عنها في المادالمراسلات، والقوائم والتقاري - أ

 ،136الوطنية المنصوص عنها في المادة 

لأحمر أو أي هيئة لمراسلات والتقارير المتعلقة بالمعتقلين، التي تتبادلها الدول الحامية، واللجنة الدولية للصليب اا -ب

 .مع مندوبيها أو مع أطراف النزاع أخرى تساعد المعتقلين، إما

ن يعطي و لا تقيد هذه الأحكام بأي حال حق أي طرف في النزاع في أن ينظم، إذا فضل ذلك، وسائل نقل أخرى وأ

 .تصاريح مرور بالشروط التي يمكن الاتفاق عليها

التي يفيد  أطراف النزاع وتوزع المصاريف المترتبة على استخدام وسائل النقل هذه بالتناسب حسب حجم الطرود على

 .رعاياها من هذه الخدمات

 (112) المــادة

 .كنيجب إجراء المراقبة البريدية على المراسلات الموجهة إلى المعتقلين أو التي يرسلونها بأسرع ما يم



                                                           
حص ى الفويجب ألا يجرى فحص الطرود الموجهة إلى المعتقلين في ظروف تعرض محتوياتها من الأغذية للتلف. ويجر

عتقلين بحجة في حضور المرسل إليه أو زميل له مفوض منه. ولا يجوز تأخير تسليم الطرود الفردية أو الجماعية للم

 .صعوبات المراقبة

 .دة ممكنةمولا يكون أي حظر للمراسلات تفرضه أطراف النزاع لأسباب عسكرية أو سياسية إلا بصورة مؤقتة ولأقصر 

 (113) المــادة

وجه إلى المعتقلين تاجزة جميع التسهيلات المعقولة لنقل الوصايا أو رسائل التوكيل أو أي مستندات أخرى تقدم الدول الح

أي وسائل أو ب 140أو تصدر عنهم، وذلك عن طريق الدول الحامية أو الوكالة المركزية المنصوص عنها في المادة 

 .أخرى متاحة

انونية، وتسمح لهم إصدار هذه المستندات والتصديق عليها بالطرق الق وفي جميع الحالات، تسهل الدول الحاجزة للمعتقلين

 .بوجه خاص استشارة محام

 (114) المــادة

كنوا من إدارة أموالهم. تقدم الدولة الحاجزة للمعتقلين جميع التسهيلات التي تتفق مع نظام الاعتقال والتشريع الساري ليتم

 .كج من المعتقل، في الحالات العاجلة، إذا سمحت الظروف بذلولهذا الغرض يجوز لها أن تصرح لهم بالخرو

 (115) المــادة

ولة الحاجزة بناءً في جميع الحالات التي يكون فيها أحد المعتقلين طرفاً في دعوى أمام أي محكمة كانت، يتعين على الد

ن أن جميع حدود القانونية، معلى طلب الشخص المعتقل أن تخطر المحكمة باعتقاله، وعليها أن تتحقق، في نطاق ال

و بتنفيذ أي حكم التدابير اللازمة قد اتخذت بحيث لا يلحق به أي ضرر بسبب اعتقاله فيما يتعلق بإعداد وسير دعواه أ

 .تصدره المحكمة

 (116) المــاد ة

 .واترالتيسمح لكل شخص معتقل باستقبال زائريه، وعلى الأخص أقاربه، على فترات منتظمة، وبقدر ما يمكن من 

لأقارب أو مرضه اويسمح للمعتقلين بزيارة عائلاتهم في الحالات العاجلة، بقدر الاستطاعة، وبخاصة في حالة وفاة أحد 

 .بمرض خطير

 الفصل التاسع

 العقوبات الجنائية والتأديبية

 (117) المــادة

يعات السارية في أثناء الاعتقال التشر مع مراعاة أحكام هذا الفصل، تظل تطبق على المعتقلين الذين يقترفون مخالفات

 .الأراضي التي يوجدون بها

تقلون بينما لا تستوجب إذا كانت القوانين أو اللوائح أو الأوامر العامة تنص على أعمال تستوجب العقوبة إذا اقترفها المع

 .أديبيةعقوبة إذا اقترفها أشخاص غير معتقلين ، وجب ألا يترتب على هذه الأعمال إلا عقوبات ت

 .لا يعاقب شخص معتقل إلا مرة واحدة عن العمل الواحد أو التهمة الواحدة

 (118) المــادة

زة. ولها أن تخفف تراعي المحاكم أو السلطات بقدر الاستطاعة عن إصدار الأحكام أن المتهم ليس من رعايا الدولة الحاج

 .دنى للعقوبةالغرض فهي غير ملزمة بتطبيق الحد الأ العقوبة المقدرة للمخالفة المتهم بها الشخص المعتقل، ولهذا

 .يحظر السجن في مبان لا يتخللها ضوء النهار، وبصورة عامة أي شكل كان من أشكال القسوة



                                                           
عليهم بها تأديبياً أو  لا يجوز معاملة المعتقلين المعاقبين معاملة تختلف عن بقية المعتقلين بعد تنفيذ العقوبة التي حكم

 ً  .قضائيا

 .ديبياً أو قضائياً خصم مدة الحبس الاحتياطي التي يقضيها الشخص المعتقل من أي عقوبة سالبة للحرية يحكم عليه بها تأت

 .ائج هذه الإجراءاتيتعين إخطار لجان المعتقلين بجميع الإجراءات القضائية التي تتخذ ضد المعتقلين الذين تمثلهم، ونت

 (119) المــادة

 : لتي تطبق على المعتقلين تكون كالآتيالعقوبات التأديبية ا

 لى ثلاثين يوماً،ع، وذلك خلال فترة لا تزيد 95بالمائة من الراتب المنصوص عنه في المادة  50غرامة تصل إلى  -1

 وقف المزايا الممنوحة بصفة إضافية على المعاملة المنصوص عنها في هذه الاتفاقية، -2 

 ساعتين يومياً تنفذ بغرض صيانة المعتقل،أعمال مرهقة لمدة لا تزيد على  -3 

 .الحبس -4 

يجب أن يراعى فيها لا تكون العقوبة التأديبية بأي حال بعيدة عن الإنسانية، أو وحشية، أو خطرة على صحة المعتقلين. و

 .سنهم وجنسهم وحالتهم الصحية

ص المعتقل مسئولاً عند متوالية، حتى لو كان الشخو لا تزيد مدة العقوبة الواحدة مطلقاً على حد أقصى غايته ثلاثون يوماً 

 .النظر في حالته عن عدة مخالفات تأديبية، سواء كانت هذه المخالفات مترابطة أم لا

 (120) المــادة

أديبية فيما يتعلق بهذا لا تطبق على المعتقلين الذين يعاد القبض عليهم بعد هروبهم أو أثناء محاولتهم الهروب إلا عقوبة ت

 .ذنب حتى لو عاودوا ذلكال

لهروب أو محاولة ا، يجوز فرض مراقبة خاصة على المعتقلين الذين عوقبوا بسبب 118واستثناء للفقرة الثالثة من المادة 

ألا يترتب عليها والهروب، بشرط ألا يكون لهذه المراقبة تأثير ضار على حالتهم الصحية، وأن تجرى في أحد المعتقلات، 

 .تمنحها لهم هذه الاتفاقية إلغاء أي ضمانات

 .لا يعرض المعتقلون الذين عاونوا في هروب أو في محاولة هروب إلا لعقوبة تأديبية عن هذا الفعل

 (121) المــادة

يها الشخص المعتقل لا يعتبر الهروب أو محاولة الهروب، حتى في حالة التكرار، ظرفاً مشدداً، في الحالات التي يحاكم ف

 .اقترفها أثناء الهروببسبب مخالفات 

كون عقوبة تيتعين على أطراف النزاع أن تتحقق من أن السلطات المختصة تستعمل الرأفة عند تقرير ما إذا يجب أن 

 .لة الهروبالمخالفة المقترفة تأديبية أو قضائية، وعلى الأخص فيما يتعلق بالأفعال المرتبطة بالهروب أو محاو

 (122) المــادة

اولة الهروب، ويسلم فوراً في الأفعال التي تمثل مخالفة للنظام. ويكون الوضع كذلك بالنسبة للهروب أو محيجري التحقيق 

 .الشخص المعتقل الذي يعاد القبض عليه إلى السلطات المختصة بأسرع ما يمكن

كن، ولا تتجاوز أربعة ما يموبالنسبة لجميع المعتقلين، تخفض مدة الحبس الاحتياطي في حالة المخالفة التأديبية لتكون أقل 

 .عشر يوماً، وتخصم في جميع الحالات من العقوبة السالبة للحرية التي يحكم بها عليهم

 .ديبيةعلى المعتقلين الذين يكونون في الحبس الاحتياطي لاقتراف مخالفة تأ 125و 124تطبق أحكام المادتين 

 (123) المــادة



                                                           
عتقل، أو ضابط أو ات العليا، لا تصدر أوامر بعقوبات تأديبية إلا من قائد الممع عدم المساس باختصاص المحاكم والسلط

 .موظف مسئول يفوضه سلطاته التأديبية

فه، وبالدفاع عن يبلغ المعتقل المتهم بدقة قبل صدور أي حكم تأديبي ضده بالأفعال المتهم بها. ويسمح له بتبرير تصر

حد أعضاء اجة بخدمات مترجم مؤهل. ويعلن الحكم في حضور المتهم وأنفسه، وباستدعاء شهود، والاستعانة عند الح

 .لجنة المعتقلين

 .ويجب ألا تزيد المدة التي تنقضي من وقت صدور الحكم التأديبي إلى تنفيذه على شهر واحد

وبتين إذا كانت لعقاوإذا حكم بعقوبة تأديبية جديدة على شخص معتقل، وجب انقضاء مهلة لا تقل عن ثلاثة أيام بين تنفيذ 

 .مدة إحداهما عشرة أيام أو أكثر

 .ويحتفظ قائد المعتقل بسجل العقوبات التأديبية الصادرة يوضع تحت تصرف ممثلي الدولة الحامية

 (124) المــادة

قوبة تأديبية لا يجوز، بأي حال، نقل المعتقلين إلى مؤسسات إصلاحية ))سجون، إصلاحيات، ليمانات، الخ((، لقضاء ع

 .هافي

بمستلزمات كافية  يجب أن تستوفي المباني التي تنفذ فيها العقوبات التأديبية الشروط الصحية، وتكون مزودة على الأخص

 .للنوم، وتوفر للمعتقلين إمكانية المحافظة على نظافتهم

اف المباشر شرتحجز النساء المعتقلات اللائي يقضين عقوبة تأديبية في أماكن منفصلة عن أماكن الرجال، ويوكل الإ

 .عليهن إلى نساء

 (125) المــادة

ً يسمح للمعتقلين المحكوم عليهم بعقوبات تأديبية بالتريض وبالبقاء في الهواء الطلق لمدة ساعتين عل  .ى الأقل يوميا

صحية، ا حالتهم الويسمح لهم، بناءً على طلبهم، بالتقدم للفحص الطبي اليومي، وتوفر لهم الرعاية الطبية التي تتطلبه

 .ويصير نقلهم عند الاقتضاء إلى عيادة المعتقل أو مستشفى

المالية إلا بعد انتهاء  ويسمح لهم بالقراءة والكتابة وإرسال وتلقي الرسائل. غير أنه يجوز عدم تسليمهم الطرود و الحوالات

لموجودة بهذه الطرود إلى ابلة للتلف االعقوبة، ويعهد بها حتى ذلك الحين إلى لجنة المعتقلين التي تقوم بتسليم الأغذية الق

 .عيادة المعتقل

 .143و 107لا يجوز حرمان أي شخص معتقل محكوم عليه بعقوبة تأديبية من الانتفاع بأحكام المادتين 

 (126) المــادة

الوطنية  لأراضيابالقياس على الإجراءات القضائية التي تتخذ ضد المعتقلين الموجودين في  76إلى  71تطبق المواد من 

 .للدولة الحاجزة

 الفصل العاشر

 نقل المعتقلــــــــين

 (127) المــادة

نقل الأخرى وفي يجري نقل المعتقلين بكيفية إنسانية. وكقاعدة عامة يجري النقل بطريق السكك الحديدية أو بوسائل ال

ن الانتقال بصفة ا. وإذا كان لابد مظروف تعادل على الأقل الظروف التي تطبق على قوات الدولة الحاجزة في انتقالاته

ألا يفرض عليهم إرهاقاً استثنائية سيراً على الأقدام، وجب ألا يحدث ذلك إلا إذا كانت تسمح به حالة المعتقلين البدنية، و

 .زائداً 



                                                           
صحتهم في ظة على تزود الدولة الحاجزة المعتقلين أثناء النقل بماء الشرب والطعام بنوعية وتنوع وكميات تكفي للمحاف

أمين سلامتهم أثناء حالة جيدة، وبما يلزم من ملابس وملاجئ ورعاية طبية. وعليها أن تتخذ جميع الاحتياطات المناسبة لت

 .النقل وأن تعد قبل نقلهم قائمة كاملة بأسماء المعتقلين المنقولين

خطر، إلا إذا الرحلة تعرض صحتهم لللا ينقل المعتقلون المرضى أو الجرحى أو العجزة وكذلك حالات الولادة مادامت 

 .كانت سلامتهم تحتم النقل

قلهم في ظروف أمن إذا اقتربت جبهة القتال من أحد المعتقلات، وجب ألا ينقل المعتقلون الموجودون فيه إلا إذا أمكن ن

 .كافية، أو إذا كانوا يتعرضون في حالة بقائهم لخطر أكبر مما يتعرضون له في حالة النقل

يادة صعوبات الدولة الحاجزة أن تأخذ عند تقرير نقل المعتقلين مصالحهم في الاعتبار، على الأخص بهدف عدم زعلى 

 .إعادتهم إلى الوطن أو عودتهم إلى منازلهم

 (128) المــادة

النقل بوقت كاف طار قبل في حال ة النقل، يخطر المعتقلون رسمياً بانتقالهم وبعنوانهم البريدي الجديد، ويبلغ لهم هذا الإخ

 .ليتمكنوا من حزم أمتعتهم وإبلاغ عائلاتهم

ذا اقتضت إويسمح لهم بحمل متعلقاتهم الشخصية، ومراسلاتهم والطرود التي وصلتهم، ويجوز خفض وزن هذه الأمتعة 

 .ذلك ظروف النقل، ولكنه لا يخفض بأي حال عن خمسة وعشرين كيلو غراماً لكل شخص معتقل

 .طاء المراسلات والطرود المرسلة على عنوان معتقلهم السابقوتحول إليهم دون إب

الأمتعة التي لم يمكنهم ويتخذ قائد المعتقل بالاتفاق مع لجنة المعتقلين التدابير اللازمة لنقل مهمات المعتقلين المشتركة 

 .حملها معهم بسبب تحديد تم فرضه وفقاً للفقرة الثانية من هذه المادة

 الفصل الحادي عشر

 لوفـــــــــــــاةا

 (129) المــادة

رسل وصيته دون يجوز للمعتقلين تسليم وصاياهم للسلطات المسئولة التي تكفل حفظها. وفي حالة وفاة أحد المعتقلين ت

 .تأخير إلى الشخص الذي يكون قد عينه

 .يهاالتي حصلت ف تثبت وفاة أي معتقل بإقرار من طبيب، وتحرر شهادة وفاة تبين بها أسباب الوفاة والظروف

وجد بها المعتقل، يتحرر شهادة رسمية بالوفاة، تسجل على النحو الواجب طبقاً للإجراءات المعمول بها في الأراضي التي 

 .140المنصوص عنها في المادة  وترسل صورة موثقة منها إلى الدولة الحامية دون تأخير وكذلك إلى الوكالة المركزية

 (130) المــادة

ا أمكن طبقاً لشعائر طات الحاجزة أن تتحقق من أن المعتقلين الذين يتوفون أثناء الاعتقال يدفنون باحترام، وإذعلى السل

 ً  .دينهم، وأن مقابرهم تحترم، وتصان بشكل مناسب، وتميز بطريقة تمكن من الاستدلال عليها دائما

جوز حرق الجثث ة استخدام مقابر جماعية. ولا ييدفن المعتقلون المتوفون في مقابر فردية، إلا إذا اقتضت ظروف قهري

يبين ذلك مع ذكر  إلا لأسباب صحية حتمية أو إذا اقتضى دين المتوفي ذلك أو تنفيذاً لرغبته الصريحة. وفي حالة الحرق

إلى سرع ما يمكن الأسباب التي دعت إليه في شهادة وفاة الشخص المعتقل. وتحتفظ السلطات الحاجزة بالرماد، وترسله بأ

 .أقارب المتوفى إذا طلبوا ذلك

كاتب موبمجرد أن تسمح الظروف، وبحد أقصى لدى انتهاء الأعمال العدائية، تقدم الدولة الحاجزة ، عن طريق 

المقابر التي دفنوا  ، إلى الدول التي يتبعها المعتقلون المتوفون، قوائم تبين136الاستعلامات المنصوص عنها في المادة 

 .بر بدقةذه القوائم جميع التفاصيل اللازمة للتحقق من هوية المعتقلين المتوفين ومواقع المقافيها. وتوضح ه

 (131) المــادة



                                                           
وعها بفعل حارس تجري الدولة الحاجزة تحقيقاً عاجلاً بشأن أي وفاة أو إصابة خطيرة تقع لشخص معتقل أو يشتبه في وق

 .لا يعرف سببهاأو شخص معتقل آخر أو أي شخص آخر، وكذلك كل وفاة 

ذه الأقوال ويرسل إخطار عن هذا الموضوع فوراً إلى الدولة الحامية. وتؤخذ أقوال الشهود، ويحرر تقرير يتضمن ه

 .ويرسل إلى الدولة الحامية

 .ئول أو المسئولينإذا أثبت التحقيق إدانة شخص أو أكثر، تتخذ الدولة الحاجزة جميع الإجراءات القضائية لمحاكمة المس

 فصل الثاني عشرال

 الإفراج، والإعادة إلى الوطن،

 والإيواء في بلد محايد

 (132) المــادة

 .تفرج الدولة الحاجزة عن أي شخص معتقل بمجرد زوال الأسباب التي اقتضت اعتقاله

من المعتقلين ت معينة وعلاوة على ذلك، تعمل أطراف النزاع أثناء قيام الأعمال العدائية على عقد اتفاقات للإفراج عن فئا

ل، وأمهات الرضع أو إعادتهم إلى الوطن، أو عودتهم إلى منازلهم أو إيوائهم في بلد محايد، وبخاصة الأطفال، والحوام

 .والأطفال صغار السن، والجرحى والمرضى، أو المعتقلين الذين قضوا في الاعتقال مدة طويلة

 (133) المــادة

 .انتهاء الأعمال العدائيةينتهي الاعتقال بأسرع ما يمكن بعد 

جنائية ضدهم  على أنه يجوز احتجاز المعتقلين الموجودين في أراضي أحد أطراف النزاع، الذين ينتظر اتخاذ إجراءات

تى انتهاء بسبب مخالفات لا تستوجب عقوبات تأديبية على وجه التخصيص، حتى تنتهي المحاكمة، أو عند الاقتضاء ح

 .فسه على المعتقلين الذين حكم عليهم بعقوبة سالبة للحريةالعقوبة. ويطبق الإجراء ن

هاء الأعمال العدائية أو تشكل، بالاتفاق بين الدولة الحاجزة والدولة المعنية، لجان للبحث عن المعتقلين المفقودين بعد انت

 .الاحتلال

 (134) المــادة

ة جميع المعتقلين إلى عدائية أو الاحتلال على تأمين عودعلى الأ طراف السامية المتعاقدة أن تعمل عند انتهاء الأعمال ال

 .آخر محل إقامة لهم أو تسهيل عودتهم إلى أوطانهم

 (135) المــادة

وقت اعتقالهم، أو  تتحمل الدولة الحاجزة نفقات عودة المعتقلين الذين أفرج عنهم إلى الأماكن التي كانوا يقيمون فيها

 .ي عرض البحرفو عودتهم إلى نقطة الرحيل إذا كانت قد اعتقلتهم أثناء سفرهم أو النفقات اللازمة لإتمام رحلتهم أ

 ً  بها قبلاً إقامة وفي حالة رفض الدولة الحاجزة التصريح لشخص معتقل أفرج عنه بالإقامة في أراضيها بعد أن كان مقيما

ة إلى بلده تحت ل الشخص المعتقل العودقانونية، فإنه يتعين عليها أن تتحمل نفقات عودته إلى وطنه. على أنه إذا فض

دفع هذه النفقات بعد بمسئوليته الخاصة، أو إطاعة الحكومة الدولة التي يدين لها بالولاء، فإن الدولة الحاجزة لا تلتزم 

 .لبهتقل بناءً على طمغادرته حدودها، ولا تلتزم الدولة الحاجزة بدفع نفقات الإعادة إلى الوطن للمعتقل الذي كان قد اع

 .كل منهما في النفقات ، تتفق الدولة التي تنقلهم والدولة التي تستضيفهم على حصة45في حالة نقل المعتقلين وفقاً للمادة 

ها الذين في قبضة ولا تخل الأحكام المذكورة بالترتيبات الخاصة التي يجوز عقدها بين أطراف النزاع بشأن تبادل رعايا

 .طرف خصم وإعادتهم إلى أوطانهم

 القسم الخامس

 مكاتب الاستعلامات والوكالة المركزية



                                                           
 للاستعلامات

 (136) المــادة

مات يتلقى وينقل منذ بدء أي نزاع، وفي جميع حالات الاحتلال، ينشئ كل طرف من أطراف النزاع مكتباً رسمياً للاستعلا 

 .المعلومات المتعلقة بالأشخاص المحميين الذين يوجدون تحت سلطته

الطرف ضد أي  ب وقت ممكن، ينقل كل طرف في النزاع إلى هذا المكتب معلومات عن التدابير التي اتخذها هذاوفي أقر 

لك، أن شخص محمي قبض عليه، أو فرضت عليه إقامة جبرية أو اعتقل منذ أكثر من أسبوعين. وعليه، علاوة على ذ

طرأ على حالة هؤلاء علومات المتعلقة بالتغيرات التي تيكلف إدارته المختلفة المعنية بسرعة إبلاغ المكتب المذكور بالم

ى، أو الولادة، أو فالأشخاص المحميين، من قبيل النقل، أو الإفراج، أو الإعادة للوطن، أو الهروب، أو العلاج بالمستش 

 .الوفاة

 (137) المــادة

ن جهة، طريق الدول الحامية م يتولى المكتب الوطني للاستعلامات على وجه الاستعجال، وبأسرع الوسائل، وعن 

محميين إلى من جهة أخرى، نقل المعلومات المتعلقة بالأشخاص ال 140والوكالة المركزية المنصوص عنها في المادة 

لمكاتب أيضاً على الدولة التي يكون الأشخاص المذكورون من رعاياها أو الدولة التي كانوا يقيمون في أراضيها. وترد ا

 .التي توجه إليها بشأن الأشخاص المحميين جميع الاستفسارات

ا نقل المعلومات وتنقل مكاتب الاستعلامات المعلومات المتعلقة بالشخص المحمي، باستثناء الحالات التي قد يلحق فيه 

 مركزية التي تتخذالضرر بالشخص المعني أو بعائلته. وحتى في هذه الحالة، فإنه لا يجوز منع المعلومات عن الوكالة ال

 .بعد تنبيهها إلى الظروف 140الاحتياطات اللازمة المبينة في المادة 

 .يصدق على جميع الاتصالات المكتوبة الصادرة عن أي مكتب بتوقيع أو بخاتم المكتب 

 (138) المــادة

حمي بدقة خص المتكون المعلومات التي يتلقاها المكتب الوطني للاستعلامات وينقلها ذات طابع يسمح بتعيين هوية الش 

 .وبإبلاغ عائلته بسرعة

آخر محل إقامة وتتضمن على الأقل بالنسبة لكل شخص : لقبه واسمه الأول، ومحل وتاريخ ميلاده بالكامل، وجنسيته، و 

مكان الذي اتخذ فيه هذا له، والعلامات المميزة له، واسم والده ولقب والدته، وتاريخ وطبيعة الإجراء الذي اتخذ إزاءه، وال

 .معلوماتراء، والعنوان الذي يمكن توجيه مراسلاته عليه، وكذلك اسم وعنوان الشخص الذي يتعين إبلاغه الالإج

الجرحى من ذوى  وبالمثل، تنقل بصورة منتظمة، وإن أمكن أسبوعياً، معلومات عن الحالة الصحية للمعتقلين المرضى أو 

 .الحالات الخطيرة

 (139) المــادة

لأشخاص المحميون للاستعلامات كذلك استلام جميع المتعلقات الشخصية ذات القيمة التي يتركها ا يتولى المكتب الوطني 

قل هذه المعلومات ، على الأخص عند الإعادة إلى الوطن، أو الإفراج أو الهروب أو الوفاة، وين136المبينون في المادة 

ود مختومة بخاتم المركزية. وترسل هذه الأشياء في طرإلى المعنيين إما مباشرة أو، إذا لزم الأمر، عن طريق الوكالة 

محتويات كل المكتب، وترفق بهذه الطرود بيانات توضح بدقة هوية الأشخاص الذين تخصهم هذه الأشياء وبيان كامل ب

 .طرد. ويحتفظ بسجلات تفصيلية عن استلام وإرسال جميع الأشياء القيمة من هذا النوع

 (140) المــادة

اللجنة الدولية  د محايد وكالة مركزية للاستعلام عن الأشخاص المحميين، وبخاصة بشأن المعتقلين. وتقترحتنشأ في بل 

كالة المنصوص عنها للصليب الأحمر على الدول المعنية، إذا رأت ذلك، تنظيم هذه الوكالة التي يمكن أن تكون مماثلة للو

 .1949آب/ أغسطس  12ب المؤرخة في من اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحر 123بالمادة 

، والتي تتمكن من الحصول عليها 136وتتولى هذه الوكالة تجميع كافة المعلومات ذات الطابع المنصوص عنه في المادة  

من خلال القنوات الرسمية أو الخاصة، وتنقلها بأسرع ما يمكن إلى بلد منشأ أو إقامة الأشخاص المعنيين، إلا في الحالات 



                                                           
قد يؤدى فيها هذا النقل إلى إلحاق الضرر بالأشخاص الذين تتعلق بهم هذه المعلومات أو إلى الإضرار بعائلاتهم. التي 

 .وعلى أطراف النزاع أن تقدم للوكالة جميع التسهيلات المعقولة لتتمكن من القيام بنقل المعلومات

ة إلى تقديم الدعم ا بخدمات الوكالة المركزية، مدعووالأطراف السامية المتعاقدة، وبخاصة الأطراف التي ينتفع رعاياه 

 .المالي الذي تحتاج إليه الوكالة

جمعيات الإغاثة المشار ووينبغي ألا تفسر الأحكام المتقدمة على أنها تقيد النشاط الإنساني للجنة الدولية للصليب الأحمر  

 .142إليها في المادة 

 (141) المــادة

صوص عنها بالمادة لاستعلامات بالإعفاء من الرسوم البريدية جميعها، وكذلك بالإعفاءات المنتتمتع المكاتب الوطنية ل 

 .، وبقدر الإمكان بالإعفاء من رسوم البرق أو على الأقل بتخفيضات كبيرة في هذه الرسوم110

 الرابع الباب

 تنفيذ الاتفاقية

 القسم الأول

 أحكــــام عـــــــامة

 (142) المــادة

رى، تقدم هذه الدول مراعاة التدابير التي تراها الدول الحاجزة حتمية لضمان أمنها أو لمواجهة أي ضرورة معقولة أخمع  

فر جميع أفضل ترحيب بالمنظمات الدينية، أو جمعيات الإغاثة، أو أي هيئة أخرى تعاون الأشخاص المحميين، وتو

يع مواد الإغاثة نح و الواجب، لزيارة الأشخاص المحميين، ولتوزالتسهيلات اللازمة لها ولمندوبيها المعتمدين على ال

م أوقات فراغهم والإمدادات الواردة من أي مصدر لأغراض تعليمية أو ترفيهية أو دينية عليهم، أو لمساعدتهم في تنظي

لد آخر، وأن يكون بفي داخل المعتقلات. ويجوز أن تنشأ الجمعيات أو الهيئات المشار إليها في أراضي الدولة الحاجزة أو 

 .لها طابع دولي

اضيها وتحت ويجوز للدولة الحاجزة أن تحدد عدد الجمعيات والهيئات التي يرخص لمندوبيها بممارسة نشاطهم في أر 

 .إشرافها، ويشترط مع ذلك ألا يعوق هذا التحديد تقديم عون فعال وكاف لجميع الأشخاص المحميين

 .تجنة الدولية للصليب الأحمر في هذا المجال واحترامه في جميع الأوقاويجب الاعتراف بالوضع الخاص لل

 (143) المــادة

ى الأخص يصرح لممثلي أو مندوبي الدول الحامية بالذهاب إلى جميع الأماكن التي يوجد بها أشخاص محميون، وعل

 .أماكن الاعتقال والحجز والعمل

ن رقيب، ملها الأشخاص المحميون، ولهم أن يتحدثوا معهم بدوويكون لهم حق الدخول في جميع المرافق التي يستع

 .بالاستعانة بمترجم عند الضرورة

ية ومؤقتة. ولا و لا تمنع هذه الزيارات إلا لأسباب تقتضيها ضرورات عسكرية قهرية، ولا يكون ذلك إلا بصفة استثنائ

 .يجوز تحديد تواتر ومدة هذه الزيارات

تها. وللدولة الحاجزة ومندوبي الدول الحامية فيما يتعلق باختيار الأماكن التي يرغبون زيارتعطى الحرية الكاملة لممثلي 

هم، على السماح أو دولة الاحتلال أن تتفق مع الدولة الحامية، وعند الاقتضاء مع دولة منشأ الأشخاص المتوخى زيارت

 .لمواطني المعتقلين بالاشتراك في الزيارات

افقة الدول التي يقع دولية للصليب الأحمر بالامتيازات نفسها. ويخضع تعيين هؤلاء المندوبين لموينتفع مندوبو اللجنة ال

 .تحت سلطتها الأراضي التي يتعين عليهم ممارسة أنشطتهم فيها

 (144) المــادة



                                                           
ت السلم كما في قوتتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تنشر نص هذه الاتفاقية على أوسع نطاق ممكن في بلدانها، في 

يث تصبح وقت الحرب، وتتعهد بصفة خاصة بأن تدرج دراستها ضمن برامج التعليم العسكري، والمدني إذا أمكن، بح

 .المبادئ التي تتضمنها معروفة لمجموع السكان

زاء يات إ يتعين على السلطات المدنية والعسكرية والشرطة أو السلطات الأخرى التي تضطلع في وقت الحرب بمسئول

 .الأشخاص المحميين، أن تكون حائزة لنص الاتفاقية، وأن تلقن بصفة خاصة أحكامها

 (145) المــادة

الأعمال العدائية،  تتبادل الأطراف السامية المتعاقدة عن طريق مجلس الاتحاد السويسري، ومن خلال الدول الحامية أثناء

 .وائح التي قد تعتمدها لكفالة تطبيقهاالتراجم الرسمية لهذه الاتفاقية، وكذلك القوانين والل

 (146) المــادة

لأشخاص الذين تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تتخذ أي إجراء تشريعي يلزم لفرض عقوبات جزائية فعالة على ا

 .يقترفون أو يأمرون باقتراف إحدى المخالفات الجسيمة لهذه الاتفاقية، المبينة في المادة التالية

بتقديمهم إلى محاكمه، ول طرف متعاقد بملاحقة المتهمين باقتراف مثل هذه المخالفات الجسيمة أو بالأمر باقترافها، يلتزم ك

ني آخر لمحاكمتهم أياً كانت جنسيتهم. وله أيضاً، إذا فضل ذلك، وطبقاً لأحكام تشريعه، أن يسلمهم إلى طرف متعاقد مع

 .م كافية ضد هؤلاء الأشخاصمادامت تتوفر لدى الطرف المذكور أدلة اتها

ة بخلاف المخالفات على كل طرف متعاقد اتخاذ التدابير اللازمة لوقف جميع الأفعال التي تتعارض مع أحكام هذه الاتفاقي

 .الجسيمة المبينة في المادة التالية

صوص عنها الضمانات المنوينتفع المتهمون في جميع الأحوال بضمانات للمحاكمة والدفاع الحر لا تقل ملائمة عن 

 .1949آب/أغسطس  12وما بعدها من اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب، المؤرخة في  105بالمواد 

 (147) المــادة

ت ضد أشخاص محميين أو المخالفات الجسيمة التي تشير إليها المادة السابقة هي التي تتضمن أحد الأفعال التالية إذا اقترف

الخاصة بعلم الحياة، وتعمد  الاتفاقية : القتل العمد، والتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، بما في ذلك التجاربممتلكات محمية ب

الحجز غير وإحداث آلام شديدة أو الإضرار الخطير بالسلامة البدنية أو بالصحة، والنفي أو النقل غير المشروع، 

في أن يحاكم  المسلحة بالدولة المعادية، أو حرمانه من حقه المشروع، وإكراه الشخص المحمي على الخدمة في القوات

تصاب الممتلكات على بصورة قانونية وغير متحيزة وفقاً للتعليمات الواردة في هذه الاتفاقية، وأخذ الرهائن، وتدمير واغ

 .نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية

 (148) المــادة

طرف متعاقد آخر  ز لأي طرف متعاقد أن يتحلل أو يحل طرفاً متعاقداً آخر من المسئوليات التي تقع عليه أو علىلا يجو

 .فيما يتعلق بالمخالفات المشار إليها في المادة السابقة

 (149) المــادة

دعاء بانتهاك صدد أي إيجرى، بناءً على طلب أي طرف في النزاع، وبطريقة تتقرر فيما بين الأطراف المعنية، تحقيق ب

 .هذه الاتفاقية

 .بعوفي حالة عدم الاتفاق على إجراءات التحقيق، يتفق الأطراف على اختيار حكم يقرر الإجراءات التي تت

 .وما أن يتبين انتهاك الاتفاقية، يتعين على أطراف النزاع وضع حد له وقمعه بأسرع ما يمكن

 القسم الثاني

 أحكــــام ختامية

 (150) المــادة



                                                           
 .وضعت هذه الاتفاقية باللغتين الإنكليزية والفرنسية. وكلا النصين متساويان في الحجية

 .وسيقوم مجلس الاتحاد السويسرى بوضع تراجم رسمية للاتفاقية باللغتين الروسية والأسبانية 

 (151) المــادة

لة في المؤتمر الذي ، باسم الدول الممث1950ير شباط/ فبرا 12تحل هذه الاتفاقية التي تحمل تاريخ اليوم للتوقيع لغاية 

 .1949نيسان / أبريل  21افتتح في جنيف في 

 (152) المــادة

 .تصدق هذه الاتفاقية بأسرع ما يمكن وتودع صكوك التصديق في برن 

ر يحرر محضر بإيداع كل صك من صكوك التصديق، ويرسل مجلس الاتحاد السويسري صوراً موثقة من هذا المحض

 .ى جميع الدول التي تم باسمها توقيع الاتفاقية أو الإبلاغ عن الانضمام إليهاإل

 (153) المــادة

 .يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد ستة شهور من تاريخ إيداع صكين للتصديق على الأقل 

 .وبعد ذلك، يبدأ نفاذها إزاء أي طرف سام متعاقد بعد ستة شهور من تاريخ إيداع صك تصديقه 

 (154) ادةالمــ

لبرية، سواء المعقودة في بالنسبة للعلاقات القائمة بين الدول المرتبطة باتفاقية لاهاي ا لمتعلقة بقوانين وعادات الحرب ا 

ة، تكمل هذه ، والتي تشترك في هذه الاتفاقي1907تشرين الأول/ أكتوبر  18أو المعقودة في  1899تموز / يوليه  29

 .الثالث من اللائحة الملحقة باتفاقيتي لاهاي المذكورتينالاتفاقية القسمين الثاني و

 (155) المــادة

 .اسمهابتعرض هذه الاتفاقية ابتداء من تاريخ نفاذها لانضمام جميع الدول التي لم تكن الاتفاقية قد وقعت  

 (156) المــادة

 .لامهتة شهور من تاريخ استيبلغ كل انضمام إلى مجلس الاتحاد السويسري كتابة، ويعتبر سارياً بعد مضي س 

 .لاغ عن الانضمام إليهاويبلغ مجلس الاتحاد السويسري كل انضمام إلى جميع الدول التي تم باسمها توقيع الاتفاقية أو الإب 

 (157) المــادة

لنزاع النفاذ الفوري للتصديقات التي تودعها أطراف ا 3و 2يترتب على الحالات المنصوص عنها في المادتين  

يسري بأسرع وسيلة والانضمامات التي تبلغها قبل أو بعد وقوع الأعمال الحربية أو الاحتلال. ويبلغ مجلس الاتحاد السو

 .أي تصديقات أو انضمامات يتلقاها من أطراف النزاع

 (158) المــادة

 .لكل طرف من الأطراف السامية المتعاقدة حق الانسحاب من هذه الاتفاقية

 .امية المتعاقدةابة إلى مجلس الاتحاد السويسري الذي يتولى إبلاغه إلى حكومات جميع الأطراف السويبلغ الانسحاب كت

لذي يبلغ في ويعتبر الانسحاب سارياً بعد مضي عام من تاريخ إبلاغه لمجلس الاتحاد السويسري. على أن الانسحاب ا

عد انتهاء عمليات بإلا بعد عقد الصلح، وعلى أي حال وقت تكون فيه الدولة المنسحبة مشتركة في نزاع، لا يعتبر سارياً 

 .الإفراج عن الأشخاص الذين تحميهم الاتفاقية وإعادتهم إلى أوطانهم أو إعادة توطينهم

جب أن تبقى أطراف يولا يكون للانسحاب أثره إلا بالنسبة للدولة المنسحبة. ولا يكون له أي أثر على الالتزامات التي  

دنة، ومن القوانين دائها طبقاً لمبادئ القانون الدولي الناشئة من الأعراف الراسخة بين الأمم المتمالنزاع ملتزمة بأ

 .الإنسانية، وما يمليه الضمير العام



                                                           
 (159) المــادة

اد السويسري الأمانة يسجل مجلس الاتحاد السويسري هذه الاتفاقية لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة. ويخطر مجلس الاتح 

 .العامة للأمم المتحدة كذلك بأي تصديقات أو انضمامات أو انسحابات يتلقاها بصدد هذه الاتفاقية

 .إثباتاً لذلك، قام الموقعون أدناه، الذين أودعوا وثائق تفويضهم، بتوقيع هذه الاتفاقية 

لأصل في سية، ويودع اباللغتين الإنكليزية والفرن 1949حرر في جنيف، في هذا اليوم الثاني عشر من آب/أغسطس  

ل الموقعة، محفوظات الاتحاد السويسري. ويرسل مجلس الاتحاد السويسري صوراً مصدقة من الاتفاقية إلى جميع الدو

 .وكذلك إلى الدول التي تنضم إلى الاتفاقية

 الملحق الأول

 مشروع اتفاق

 بشأن مناطق ومواقع الاستشفاء والأمان

 (1) المــادة

تحسين حال من اتفاقية جنيف ل 23فاء والأمان بصفة قطعية للأشخاص المشار إليهم في المادة تخصص مناطق الاستش 

ن يتولون ، وكذلك للأشخاص الذي1949آب / أغسطس  12الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة في 

 .تنظيم وإدارة هذه المناطق والمواقع ورعاية الأشخاص الذين يجمعون فيها

 .ع ذلك يكون للأشخاص الذين تكون إقامتهم مستديمة في داخل هذه المناطق الحق في البقاء فيهاوم 

 (2) المــادة

قة مباشرة على الأشخاص الذين يوجدون بأي صفة في منطقة استشفاء وأمان أن يمتنعوا عن القيام بأي عمل له علا 

 .خل هذه المنطقة أو خارجهابالعمليات الحربية أو إنتاج المهمات الحربية، سواء في دا

 (3) المــادة

لذين ليس لهم حق على الدولة التي تنشئ منطقة استشفاء وأمان أن تتخذ جميع التدابير المناسبة لمنع دخول الأشخاص ا 

 .دخولها أو التواجد فيها

 (4) المــادة

 : يجب أن تستوفى الشروط التالية في مناطق الاستشفاء والأمان 

 تنشئها، إلا جزءاً صغيراً من الأراضي الواقعة تحت سيطرة الدولة التيلاتشغل  أ ( )

 كون قليلة الكثافة السكانية بالمقارنة مع قدرتها على الاستيعاب،ت ب()

 تكون بعيدة عن أي أهد اف عسكرية وأي منشآت صناعية أو إدارية هامة، ومجردة من مثل هذه الأهداف، ج ()

 .ن تكون ذات أهمية في سير الحربي احتمال في ألا تقع في مناطق يوجد أ د ()

 (5) المــادة

 : تخضع مناطق الاستشفاء والأمان للالتزامات التالية 

ولو  لا تستخدم طرق المواصلات ووسائل النقل التي تكون تحت تصرفها لنقل موظفين عسكريين أو مهمات عسكرية أ ( )

 كان ذلك لمجرد العبور،

 .بوسائل عسكرية بأي حاللا يدافع عنها  ب()

 (6) المــادة



                                                           
جية للمنطقة تميز مناطق الاستشفاء والأمان بواسطة أشرطة مائلة حمراء على أرضية بيضاء توضع على الحدود الخار 

 .وفوق مبانيها

لشمس وتميز المناطق المخصصة كلية للجرحى والمرضى بشارة الصليب الأحمر )أو الهلال الأحمر أو الأسد وا 

 .رين( على أرضية بيضاءالأحم

 (7) المــادة

ة بقائمة مناطق تقوم كل دولة منذ وقت السلم أو عند بدء الأعمال العدائية بإبلاغ جميع الأطراف السامية المتعاقد 

 .لنزاعاالاستشفاء والأمان الكائنة في الأراضي التي تسيطر عليها. وتبلغها بأي منطقة جديدة تنشئها أثناء 

 .انونيةلم الطرف المعادي الإخطار المشار إليه أعلاه، تكتسب المنطقة التي أنشئت الصفة القوبمجرد أن يست 

له أن يرفض  على أنه إذا رأى الطرف الخصم أن أحد الشروط الواردة في هذا الاتفاق غير مستوفاة بشكل ظاهر، فإن 

ها على فرض منطقة أو أن يعلق اعترافه بالاعتراف بالمنطقة وأن يبلغ رفضه بصفة عاجلة إلى الطرف المسئول عن ال

 .8الرقابة المنصوص عنها بالمادة 

 (8) المــادة

قوم لجنة خاصة تكل دولة تعترف بمنطقة أو بعدة مناطق استشفاء وأمان أنشأها الطرف الخصم لها حق في المطالبة بأن  

 .قأو أكثر بالتحقق من استيفاء الشروط والالتزامات المبينة في هذا الاتفا

ل ويمكنهم ولهذا الغرض، يكون لأعضاء اللجان الخاصة في جميع الأوقات مطلق الحرية في دخول مختلف المناطق، ب 

 .الإقامة فيها بصفة مستديمة. وتوفر لهم جميع التسهيلات للقيام بواجبات المراقبة

 (9) المــادة

ليها فوراً تنبيه الدولة لفة لأحكام هذا الاتفاق، يتعين عفي الحالا ت التي تتبين فيها اللجان الخاصة وقائع تبدو لها مخا 

التي اعترفت  المسئولة عن المنطقة بهذه الوقائع وتحدد لها مهلة أقصاها خمسة أيام لتصحيحها، وتبلغ بذلك الدولة

 .بالمنطقة

م أن يعلن أنه لم يعد رف الخصإذا انقضت المهلة ولم تستجب الدولة المسئولة عن المنطقة للتنبيه الذي وجه إليها، جاز للط 

 .ملتزماً بهذا الاتفاق فيما يتعلق بالمنطقة المعنية

 (10) المــادة

إنشائها، بتعيين تقوم الدولة التي تنشئ منطقة أو عدة مناطق استشفاء وأمان، وكذلك الأطراف المعادية التي أبلغت ب 

لدول الحامية أو أي ا، أو تعين لها 9و 8إليها في المادتين الأشخاص الذين يجوز لهم الاشتراك في اللجان الخاصة المشار 

 .دول محايدة أخرى هؤلاء الأشخاص

 (11) المــادة

اية والاحترام في لا يجوز بأي حال أن تكون مناطق الاستشفاء والأمان هدفاً للهجوم، بل تكفل لها أطراف النزاع الحم 

 .جميع الأوقات

 (12) المــادة

في نفس  احتلال، يستمر احترام مناطق الاستشفاء والأمان الموجودة بالأراضي المحتلة وتستخدمفي حالة وقوع  

 .أغراضها

 .عل أن يجوز لدولة الاحتلال أن تعدل الغرض منها بعد تأمين سلامة الأشخاص المجمعين فيها 

 (13) المــادة

 .ستشفاء والأمانرض الذي تنشأ من أجله مناطق الايطبق هذا الاتفاق أيضاً على المواقع التي تخصصها الدول لنفس الغ 



                                                           
 الملحق الثاني

 مشروع لائحة تتعلق بالإغاثة

 الجماعية للمعتقلين المدنيين

 (1) المــادة

ن إدارياً للمعتقل الذي يصرح للجان المعتقلين بتوزيع رسالات الإغاثة الجماعية المسئولة عنها على جميع المعتقلين التابعي

 .ة الأخرىاللجان، وكذلك على المعتقلين الموجودين بالمستشفيات أو السجون أو المنشآت التأديبيتعمل فيه هذه 

 (2) المــادة

، بيد أنه يفضل يجري توزيع رسالات الإغاثة الجماعية طبقاً لتعليمات المانحين ووفقاً لخطة ت ضعها لجان المعتقلين

ي المستشفيات فلأقدمين، الذين يجوز لهم مخالفة هذه التعليمات توزيع مواد الإغاثة الطبية بالاتفاق مع الأطباء ا

 .ةوالمستوصفات بقدر ما تملي ذلك احتياجات مرضاهم. ويجري التوزيع في هذا الإطار دائماً بطريقة منصف

 (3) المــادة

وع للمانحين، لموضبغية التمكن من التحقق من نوعية وكمية الإمدادات الواردة وإعداد التقارير المفصلة بشأن هذا ا

ة الجماعية، يصرح لأعضاء لجان المعتقلين بالذهاب إلى محطات السكة الحديدية وغيرها من نقط وصول رسالات الإغاث

 .القريبة من المعتقلات التي تعمل فيها اللجان

 (4) المــادة

ً توفر للجان المعتقلين التسهيلات اللازمة للتحقق من أن توزيع إمدادات الإغاثة الجم  لتعليماتها في جميع اعية يجري وفقا

 .الأقسام الفرعية والملحقات التابعة للمعتقلات التي تعمل فيها

 (5) المــادة

الأقدمين في  يصرح للجان المعتقلين بأن تستوفي، وبأن تطلب من أعضاء لجان المعتقلين في فصائل العمل أو الأطباء

لإغاثة الجماعية أو استبيانات توجه إلى المانحين، وتتعلق بإمدادات االمستوصفات والمستشفيات أن يستوفوا استمارات 

الواجب إلى  )التوزيع، والاحتياجات، والكميات، الخ(. وترسل هذه الاستمارات والاستبيانات المستوفاة على النحو

 .المانحين دون إبطاء

 (6) المــادة

يمكن أن تنشأ نتيجة  لين في المعتقلات، ولمواجهة أي احتياجاتلضمان انتظام توزيع إمدادات الإغاثة الجماعية على المعتق

ة الجماعية بصورة لوصول دفعات جديدة من المعتقلين، يسمح للجان المعتقلين بتكوين احتياطات كافية من إمدادات الإغاث

بمفاتيح  لينمنتظمة. ولهذا الغرض، توضع تحت تصرفها مخازن مناسبة، ويزود كل مخزن بقفلين تحتفظ لجنة المعتق

 .ربمفاتيح الآخ أحدهما ويحتفظ قائد المعتقل

 (7) المــادة

ام تموين السكان، على الأطراف السامية المتعاقدة، والدول الحاجزة بصفة خاصة، أن تسمح بقدر الإمكان، ومع مراعاة نظ

نقل الاعتمادات  لمثل أن تسهلبمشترى أي سلع في أراضيها لأغراض توزيع مواد إغاثة جماعية على المعتقلين. وعليها با

 .والتدابير المالية أو الفنية أو الإدارية التي تتخذ للقيام بهذه المشتريات

 (8) المــادة

في تلقي إمدادات الإغاثة الجماعية قبل وصولهم إلى أحد المعتقلات أو  لا تكون الأحكام المتقدمة عقبة أمام حق المعتقلين

ي هيئة إنسانية أخرى تعاون قيام ممثلي الدولة الحامية، أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أأثناء نقلهم، أو أمام إمكانية 

 .ناسبةمالمعتقلين وتتولى نقل هذه المعونات، بتوزيعها على الأشخاص المرسلة إليهم بأي وسيلة أخرى يرونها 

 الملحق الثالث بطاقة اعتقال  : أولاً 



شئ على  ويقع واجب تنفيذ القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان أولاً وقبل كل

قبيل سن  الدول فالقانون الإنساني يلزم الدول باتخاذ تدابير عملية وقانونية، من

ناء على تشريعات جزائية ونشر القانون الدولي الإنساني. وبالمثل، تلتزم الدول ب

ولية. ويوفر قانون حقوق الإنسان بمواءمة قانونها الوطني ليتوافق مع الالتزامات الد

لبة على القانون الدولي الإنساني عدة آليات محددة تساعد في تنفيذه. والدول مطا

ن هناك دول الأخرى أيضاً للقانون الإنساني. كما أوجه الخصوص بكفالة احترام ال

تقصي الحقائق. أحكاماً عن إجراءات للتحقيق، وآلية الدولة الحامية، واللجنة الدولية ل

أمين وفضلاً عن ذلك، يوكل إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر دور أساسي في ت

 .احترام القواعد الإنسانية

دولي بالتعقيد وتتضمن، على خلاف القانون ال وتتسم آليات تنفيذ حقوق الإنسان

لمتحدة لحقوق االإنسانين نظاماً إقليمياً. وتقوم هيئات إشرافية، من قبيل لجنة الأمم 

على سبيل )الإنسان، إما على ميثاق الأمم المتحدة أو أحكام ترد في معاهدات محددة 

ية للحقوق المدنالمثال، لجنة حقوق الإنسان المنصوص عليها في العهد الدولي 

ئاتها (. وقد أنشأت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وهي1966والسياسة لعام 

م في مراقبة الفرعية آليه "المقررين الخاصين" والأفرقة العاملة، الذين تتمثل مهمته

ص أوضاع حقوق الإنسان والإبلاغ عنها، سواء حسب البلدان أو المواضيع. وتن

وق نسان الرئيسية أيضاً على إنشاء لجان )مثل لجنة حقست معاهدات لحقوق الإ

كما تنشئ  الإنسان( تتألف من خبراء مستقلين مكلفين بمراقبة تنفيذ تلك المعاهدات.

تؤدي وبعض المعاهدات الإقليمية )الأوربية والأمريكية( محاكم لحقوق الإنسان. 

 ً عزيز حقوق في حماية وت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان دوراً رئيسيا

مم الإنسان. ويتمثل دورها في تعزيز فعالية أجهزة حقوق الإنسان التابعة للأ

حقوق  المتحدة، وزيادة القدرة الوطنية والإقليمية والدولية على تعزيز وحماية

 .الإنسان ونشر مواثيق حقوق الإنسان والمعلومات المتعلقة بها

 :صكوك حقوق الإنسان

                                                           
 الملحق الثالث

 ً  الرسالة  : ثانيا

 إدارة المعتقلين المدنيين

 معفاه من رسوم البريد 

 

 

 



 :لعديدة السارية الآنتشمل الصكوك ا

 :( الصكوك العالميةأ

تحدة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم الم

1948 

 لمنع جريمة إبادة الأجناس والمعاقبة عليها 1948اتفاقية 

 1966العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 

 1966الاقتصادية لعام العهد الدولي للحقوق الاجتماعية و

 1981اتفاقية القضاء على دجميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو 

 1984اللاإنسانية أو المهينة لعام 

 1989اتفاقية حقوق الطفل لعام 

 :( الصكوك الإقليميةب

 1950الإنسان لعام  الاتفاقية الأوربية لحقوق

 1969الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان لعام 

 1981الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لعام 

 "الجوهر الثابت"

تتضمن الصكوك الدولية لحقوق الإنسان بنوداً تبيح للدول لدى مواجهتها لخطر عام 

تثناء حقوق أساسية جسيم أن توقف العمل بالحقوق الواردة في هذه الصكوك، باس

معينة، مبينة في كل معاهدة، يجب احترامها في جميع الأحوال ولا يجوز المساس 

بها بصرف النظر عن المعاهدة. وتشمل هذه الحقوق بصفة خاصة، الحق في الحياة 

وحظر التعذيب والعقوبات والمعاملة اللاإنسانية، وحظر العبودية والاسترقاق، ومبدأ 

ة القانون. ويطلق اسم "الجوهر الثابت" لحقوق الإنسان على الشرعية وعدم رجعي

حتى في  -هذه الحقوق الأساسية، التي تلتزم الدول باحترامها في جميع الأحوال

 .أوقات النزاع أو الاضطرابات

 نقاط الالتقاء

لما كان القانون الإنساني ينطبق على وجه التحديد في الأوضاع الاستثنائية التي 

ت المسلحة، فإن مضمون حقوق الإنسان التي يتعين على الدول تشكل النزاعا

الالتزام بها في جميع الأحوال )أي "الجوهر الثابت"( يتفق إلى حد بعيد مع 



الضمانات الأساسية والقانونية التي يكفلها القانون الإنساني، ومنها على سبيل المثال 

من البروتوكول  75دة ، والما21حظر التعذيب والإعدام بدون محاكمة. )انظر ص
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 1977الملحق )البروتوكول( الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف، 

 معاهدات 12-08-1949

لمتعلق وا 1949آب / أغسطس  12الملحق )البروتوكول( الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف المعقودة في 

 المسلحةبحماية ضحايا المنازعات الدولية 

   الديباجة  

عوب. وإذ تذكر بأنه إن الأطراف السامية المتعاقدة إذ تعلن عن رغبتها الحارة في أن ترى السلام سائداً بين الش

 من واجب كل دولة

و إلى استخدامها ضد أوفقاً لميثاق الأمم المتحدة أن تمتنع في علاقاتها الدولية عن اللجوء إلى التهديد بالقوة 

 ولة أو سلامةسيادة أي د

ؤمن بأنه من أراضيها أو استقلالها السياسي, أو أن تتصرف على أي نحو مناف لأهداف الأمم المتحدة. وإذ ت

 الضروري مع ذلك أن

جراءات التي تؤكد من جديد وأن تعمل على تطوير الأحكام التي تحمي ضحايا المنازعات المسلحة واستكمال الإ

 تهدف إلى تعزيز تطبيق

وتوكول " أو في ام. وإذ تعرب عن اقتناعها بأنه لا يجوز أن يفسر أي نص ورد في هذا الملحق " البرهذه الأحك

 اتفاقيات جنيف

لقوة لعلى أنه يجيز أو يضفي الشرعية على أي عمل من أعمال العدوان أو أي استخدام آخر  1949لعام 

 يتعارض مع ميثاق

وأحكام  1949 ك, أنه يجب تطبيق أحكام اتفاقيات جنيف لعامالأمم المتحدة. وإذ تؤكد من جديد, فضلاً عن ذل

 " هذا الملحق

واثيق دون أي البروتوكول " بحذافيرها في جميع الظروف, وعلى الأشخاص كافة الذين يتمتعون بحماية هذه الم

 تمييز مجحف يقوم على

 ,تي تعزى إليهاف النزاع أو الطبيعة النزاع المسلح أو على منشأه أو يستند إلى القضايا التي تناصرها أطرا

 :قد اتفقت على ما يلي

 الباب الأول: أحكام عامة

 المــادة الأولى: مبادئ عامة ونطاق التطبيق

في جميع  "تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تحترم وأن تفرض احترام هذا الملحق " البروتوكول   1

 .الأحوال

و أي اتفاق دولي أت التي لا ينص عليها في هذا الملحق " البروتوكول " يظل المدنيون والمقاتلون في الحالا  2

 آخر, تحت حماية



                                                           

 .اموسلطان مبادئ القانون الدولي كما استقر بها العرف ومبادئ الإنسانية وما يمليه الضمير الع

آب/  12بتاريخ  ينطبق هذا الملحق " البروتوكول " الذي يكمل اتفاقيات جنيف لحماية ضحايا الحرب الموقعة  3

 1949أغسطس 

 .على الأوضاع التي نصت عليها المادة الثانية المشتركة فيما بين هذه الاتفاقيات

عوب ضد التسلط تتضمن الأوضاع المشار إليها في الفقرة السابقة, المنازعات المسلحة التي تناضل بها الش  4

 الاستعماري والاحتلال

يثاق الأمم في ممارستها لحق الشعوب في تقرير المصير, كما كرسه مالأجنبي وضد الأنظمة العنصرية, وذلك 

 المتحدة والإعلان المتعلق

 .لمتحدةبمبادئ القانون الدولي الخاصة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول طبقاً لميثاق الأمم ا

 : التعاريف2المــادة 

 :ا" , المعنى المبين قرين كل منهيقصد بالمصطلحات التالية, لأغراض هذا الملحق " البروتوكول 

ة الرابعة " تعني على الترتيب أ( " الاتفاقية الأولى " و " الاتفاقية الثانية " و " الاتفاقية الثالثة " و " الاتفاقي 

 اتفاقية جنيف الخاصة بتحسين

جنيف  واتفاقية, 1949آب/ أغسطس  12حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة بالميدان الموقعة بتاريخ 

 الخاصة بتحسين حال

, 1949طس آب/ أغس 12الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار من أفراد القوات المسلحة الموقعة بتاريخ 

 واتفاقية جنيف

ة , واتفاقية جنيف الخاصة بحماي1949أب/أغسطس  12الخاصة بمعاملة أسرى الحرب الموقعة بتاريخ 

 الأشخاص المدنيين وقت

 12بتاريخ  , وتعني " الاتفاقيات " اتفاقيات جنيف الأربعة الموقعة1949آب/أغسطس  12موقعة في الحرب ال

 آب/أغسطس

 .لحماية ضحايا الحرب 1949

قات الدولية التي ب( " قواعد القانون الدولي التي تطبق في النزاع المسلح " : القواعد التي تفصلها الاتف ا 

 ً  يكون أطراف النزاع أطرافا

اً التي تنطبق على وتنطبق على النزاع المسلح والمبادئ وقواعد القانون الدولي المعترف بها اعترافاً عامفيها 

 .النزاع المسلح

راف النزاع ويقبلها ج( " الدولة الحامية " : دولة محايدة أو دولة أخرى ليست طرفاً في النزاع يعينها أحد أط )

 الخصم وتوافق على

 . " ى الدولة الحامية وفقاً للاتفاقيات وهذا الملحق " البروتوكولأداء المهام المسندة إل

 .د( " البديل " : منظمة تحل محل الدولة الحامية طبقاً للمادة الخامسة)

 : بداية ونهاية التطبيق3المــادة 

 :لا يخل ما يلي بالأحكام التي تطبق في كل الأوقات



                                                           

ي المادة الأولى من " منذ بداية أي من الأوضاع المشار إليها ف أ( تطبق الاتفاقيات وهذا الملحق " البروتوكول 

 " هذا الملحق

 . " البروتوكول

اف العام للعمليات ب( يتوقف تطبيق الاتفاقيات وهذا الملحق " البروتوكول " في إقليم أطراف النزاع عند الإيق)

 العسكرية, وفي حالة

شخاص التي يتم في هاتين الحالتين حالات تلك الفئات من الأ الأراضي المحتلة عند نهاية الاحتلال, ويستثنى من

 تاريخ لاحق تحريرها

الملائمة في  النهائي أو إعادتها إلى وطنها أو توطينها. ويستمر هؤلاء الأشخاص في الاستفادة من الأحكام

 " الاتفاقيات وهذا الملحق

 .انهم أو توطينهمالبروتوكول " إلى أن يتم تحريرهم النهائي أو إعادتهم إلى أوط

 : الوضع القانوني لأطراف النزاع4المــادة 

يها في هذه لا يؤثر تطبيق الاتفاقيات وهذا الملحق " البروتوكول " , وكذلك عقد الاتفاقيات المنصوص عل

 المواثيق, على الوضع القانوني

ل " على الوضع " البروتوكو لأطراف النزاع كما لا يؤثر احتلال إقليم ما أو تطبيق الاتفاقيات وهذا الملحق

 .القانوني لهذا الإقليم

 : تعيين الدول الحامية وبديلها5المــادة 

يذ الاتفاقيات وهذا يكون من واجب أطراف النزاع أن تعمل, من بداية ذلك النزاع, على تأمين احترام وتنف -1

 " الملحق " البروتوكول

فقرات التالية. وتكلف بتعيين وقبول هذه الدول الحامية طبقاً للذلك بتطبيق نظام الدول الحامية خاصة فيما يتعلق 

 الدول الحامية برعاية

 .مصالح أطراف النزاع

ي المادة الأولى فيعين كل طرف من أطراف النزاع دون إبطاء دولة حامية منذ بداية الوضع المشار إليه  -2

 وذلك بغية تطبيق

نشاط الدولة ح أيضاً, دون إبطاء, ومن أجل الأغراض ذاتها بالاتفاقيات وهذا الملحق " البروتوكول " ويسم

 الحامية التي عينها الخصم

 .والتي يكون قد قبلها الطرف نفسه بصفتها هذه

لى تعرض اللجنة الدولية إذا لم يتم تعيين أو قبول دولة حامية من بداية الوضع المشار إليه في المادة الأو -3

 للصليب الأحمر

لنزاع, وذلك اعلى أطراف النزاع من أجل تعيين دولة حامية دون إبطاء يوافق عليها أطراف مساعيها الحميدة 

 دون المساس بحق أية

فة خاصة إلى كل منظمة إنسانية محايدة أخرى في القيام بالمهمة ذاتها. ويمكن للجنة في سبيل ذلك أن تطلب بص

 طرف أن يقدم إليها

ى الخصم, الطرف أنه يمكن قبولها للعمل باسمه كدولة حامية لدقائمة تضم خمس دول على الأقل يقدر هذا 

 وتطلب من كل الأطراف



                                                           

قديم هذه المتخاصمة أن يقدم قائمة تضم خمس دول على الأقل يرتضيها كدولة حامية للطرف الآخر, ويجب ت

 القوائم إلى اللجنة خلال

أية دولة ورد اسمها  وتعمل للحصول على موافقة الأسبوعين التاليين لتسلم الطلب وتقوم اللجنة بمقارنة القائمتين

 .في كلا القائمتين

طاء العرض الذي قد يجب على أطراف النزاع, إذا لم يتم تعيين دولة حامية رغم ما تقدم, أن تقبل دون إب -4

 تقدمه اللجنة الدولية

بعد إجراء  تعمل كبديل للصليب الأحمر أو أية منظمة أخرى تتوفر فيها كافة ضمانات الحياد والفاعلية بأن

 المشاورات اللازمة مع هذه

لنزاع. ويبذل الأطراف ومراعاة نتائج هذه المشاورات. ويخضع قيام مثل هذا البديل بمهامه لموافقة أطراف ا

 هؤلاء الأطراف كل جهد

 . " لتسه يل عمل البديل في القيام بمهمته طبقاً للاتفاقيات وهذا الملحق " البروتوكول

توكول " على الوضع ثر تعيين وقبول الدول الحامية لأغراض تطبيق الاتفاقيات وهذا الملحق " البرولا يؤ -5

 القانوني لأطراف النزاع

 .الرابعة أو على الوضع القانوني لأي إقليم أياً كان بما في ذلك الإقليم المحتل, وذلك وفقاً للمادة

برعاية مصالح أحد  أطراف النزاع أو تكليف دولة ثالثةلا يحول الإبقاء على العلاقات الدبلوماسية بين  -6

 الأطراف ومصالح رعاياه

جل تطبيق الاتفاقيات طبقاً لقواعد القانون الدولي الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية دون تعيين الدول الحامية من أ

 " وهذا الملحق

 . " البروتوكول

ً  ا الملحق " البروتوكول " البديلتشمل عبارة الدولة الحامية كلما أشير إليها في هذ -7  .أيضا

 : العاملون المؤهلون6المــادة 

صليب الأحمر )الهلال تسعى الأطراف السامية المتعاقدة في زمن السلم أيضاً بمساعدة الجمعيات الوطنية لل -1

 الأحمر, الأسد والشمس

وخاصة فيما  لحق " البروتوكول "الأحمرين( لإعداد عاملين مؤهلين بغية تسهيل تطبيق الاتفاقيات وهذا الم

 .يتعلق بنشاط الدول الحامية

 .يعتبر تشكيل وإعداد مثل هؤلاء من صميم الولاية الوطنية -2

شخاص الذين أعدوا تضع اللجنة الدولية للصليب الأحمر رهن تصرف الأطراف السامية المتعاقدة قوائم بالأ -3

 على النحو السابق, التي

 .الأطراف السامية المتعاقدة وأبلغتها إلى اللجنة لهذا الغرضتكون قد وضعتها 

ل اتفاقات خاصة بين تكون حالات استخدام هؤلاء العاملين خارج الإقليم الوطني, في كل حالة على حدة, مح -4

 .الأطراف المعنية

 : الاجتماعات7المــادة 



                                                           

على طلب واحد أو  ية المتعاقدة لاجتماع بناءً تدعو أمانة الإيداع لهذا الملحق " البروتوكول " الأطراف السام

 أكثر من هذه الأطراف

 . " حق " البروتوكولوبموافقة غالبيتها, وذلك للنظر في المشكلات العامة المتعلقة بتطبيق الاتفاقيات وهذا المل

 الباب الثاني: الجرحى والمرضى والمنكوبون في البحار

 القسم الأول: الحماية العامة

 : مصطلحات8المــادة 

 :يقصد بالتعابير التالية لأغراض هذا الملحق " البروتوكول " المعنى المبين قرين كل منها

أو رعاية  أ( " الجرحى " و " المرضى " هم الأشخاص العسكريون أو المدنيون الذين يحتاجون إلى مساعدة)

 طبية بسبب الصدمة أو

 ً ان الذين يحجمون عن أي عمل عدائي. ويشمل هذ المرض أو أي اضطراب أو عجز بدنياً كان أم عقليا

 التعبيران أيضاً حالات

ية عاجلة, مثل الوضع والأطفال حديثي الولادة والأشخاص الآخرين الذين قد يحتاجون إلى مساعدة أو رعاية طب

 ذوي العاهات و أولات

 .الأحمال, الذين يحجمون عن أي عمل عدائي

لبحار أو أية شخاص العسكريون أو المدنيون الذين يتعرضون للخطر في اب( " المنكوبون في البحار " هم الأ)

 مياه أخرى نتيجة لما

ويستمر  يصيبهم أو يصيب السفينة أو الطائرة التي تقلهم من نكبات, والذين يحجمون عن أي عمل عدائي,

 اعتبار هؤلاء الأشخاص

ملحق " بمقتضى الاتفاقيات أو هذا المنكوبين في البحار أثناء إنقاذهم إلى أن يحصلوا على وضع آخر 

 البروتوكول " , وذلك بشرط أن

 .يستمروا في الإحجام عن أي عمل عدائي

بية دون ج( " أفراد الخدمات الطبية " هم الأشخاص الذين يخصصهم أحد أطراف النزاع إما للأغراض الط 

 غيرها المذكورة في

أن يكون مثل هذا  شغيل أو إدارة وسائط النقل الطبي, ويمكنالفقرة )هـ( وإما لإدارة الوحدات الطبية, وإما لت

 التخصيص دائماً أو

 :وقتياً ويشمل التعبير

يهم من الأفراد أفراد الخدمات الطبية, عسكريين كانوا أم مدنيين, التابعين لأحد أطراف النزاع بمن ف  1    

 المذكورين في الاتفاقيتين

 .جهزة الدفاع المدنيالأولى والثانية, وأولئك المخصصين لأ

د والشمس أفراد الخدمات الطبية التابعين لجمعيات الصليب الأح مر الوطنية )الهلال الأحمر والأس 2   

 الأحمرين( وغيرها من جمعيات

 .ةالإسعاف الوطنية الطوعية التي يعترف بها ويرخص لها أحد أطراف النزاع وفقاً للأصول المرعي



                                                           

ا في الفقرة الثانية من المادة تابعين للوحدات الطبية أو وسائط النقل الطبي المشار إليهأفراد الخدمات الطبية ال -3

 .التاسعة

أداء شعائرهم دون د( " أفراد الهيئات الدينية " هم الأشخاص عسكريين كانوا أم مدنيين, كالوعاظ, المكلفون ب 

 :غيرها والملحقون

 بالقوات المسلحة لأحد أطراف النزاع -1

 الوحدات الطبية أو وسائط النقل الطبي التابعة لأحد أطراف النزاعأو ب -2

 ادة التاسعةأو بالوحدات الطبية أو وسائط النقل الطبي المشار إليها في الفقرة الثانية من الم -3

 .أو أجهزة الدفاع المدني لطرف في النزاع -4

الأحكام المناسبة  ا بصفة وقتية وتنطبق عليهمويمكن أن يكون إلحاق أفراد الهيئات الدينية إما بصفة دائمة وإم

 .من الفقرة )ك(

يمها للأغراض هـ( " الوحدات الطبية " هي المنشآت وغيرها من الوحدات عسكرية كانت أم مدنية التي تم تنظ)

 الطبية أي البحث عن

ك في ذلالجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار وإجلائهم ونقلهم وتشخيص حالتهم أو علاجهم, بما 

 الإسعافات الأولية, والوقاية من

نقل الدم  الأمراض. ويشمل التعبير, على سبيل المثال, المستشفيات وغيرها من الوحدات المماثلة ومراكز

 ومراكز ومعاهد الطب الوقائي

 ية ثابتة أووالمستودعات الطبية والمخازن الطبية والصيدلية لهذه الوحدات, ويمكن أن تكون الوحدات الطب

 .متحركة دائمة أو وقتية

الهيئات الدينية وو( " النقل الطبي " هو نقل الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار وأفراد الخدمات الطبية  

 والمعدات والإمدادات

 .الماء أم في الجو الطبية التي يحميها الاتفاقيات وهذا الملحق " البروتوكول " سواء كان النقل في البر أو في

ل الطبي دون وسائط النقل الطبي " أية وسيطة نقل عسكرية كانت أم مدنية دائمة أو وقتية تخصص للنقز( "  

 س واه تحت إشراف

 .هيئة مختصة تابعة لأحد أطراف النزاع

 .ح( " المركبات الطبية " هي أية واسطة للنقل الطبي في البر)

 .في الماءط( " السفن والزوارق الطبية " هي أية وسيطة للنقل الطبي  

 .ي( " الطائرات الطبية " هي أية وسيطة للنقل الطبي في الجو 

طبي الدائمة " هم ك( " أفراد الخدمات الطبية الدائمون " و " الوحدات الطبية الدائمة " و " وسائط النقل ال 

 المخصصون للأغراض الطبية

تية " و " وسائط و " الخدمات الطبية الوقدون غيرها لمدة غير محددة. و " أفراد الخدمات الطبية الوقتيون " 

 النقل الطبي الوقتية " هم

رات " أفراد المكرسون للأغراض الطبية دون غيرها لمدة محددة خلال المدة الإجمالية للتخصيص. وتشمل تعبي

 " الخدمات الطبية " و



                                                           

 .ها على نحو آخرا لم يجر وصفالوحدات الطبية " و " وسائط النقل الطبي " كلا من الفئتين الدائمة والوقتية م

لشمس الأحمرين ل( " العلامة المميزة " هي العلامة المميزة للصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو الأسد وا)

 على أرضية بيضاء إذا

ية وكذلك المعدات ما استخدمت لحماية وحدات ووسائط النقل الطبي وحماية أفراد الخدمات الطبية والهيئات الدين

 .داتوالإمدا

النقل الطبي  م( " الإشارة المميزة " هي أية إشارة أو رسالة يقصد بها التعرف فحسب على الوحدات ووسائط)

 المذكورة في الفصل

 . " ( لهذا الملحق " البروتوكول1الثالث من الملحق رقم )

 : مجال التطبيق9المــادة 

لبحار, على جميع اى والمرضى والمنكوبين في يطبق هذا الباب, الذي تهدف أحكامه إلى تحسين حالة الجرح -1

 أولئك الذين يمسهم

للون, أو وضع من الأوضاع المشار إليها في المادة الأولى دون أي تمييز مجحف يتأسس على العنصر, أو ا

 الجنس, أو اللغة, أو

و الثروة, أو المولد أو , أالدين, أو العقيدة, أو الرأي السياسي أو غير السياسي, أو الانتماء الوطني أو الاجتماعي

 أي وضع آخر, أو

 .أية معايير أخرى مماثلة

ية الدائمة ووسائط النقل من الاتفاقية الأولى على الوحدات الطب 32, 27تطبق الأحكام الملائمة من المادتين  -2

 الطبي الدائم

 :والعاملين عليها التي يوفرها لأحد أطراف النزاع بغية أغراض إنسانية أي من

 .( دولة محايدة أو أية دولة أخرى ليست طرفاً في ذلك النزاعأ)

 .ب( جمعية إسعاف معترف بها ومرخص لها في تلك الدولة)

 .ج( منظمة إنسانية دولية محايدة)

 .اقية الثانيةمن الاتف 25ويستثنى من حكم هذه الفقرة الثانية السفن المستشفيات التي تطبق عليها المادة 

 اية والرعاية: الحم10المــادة 

 .مون إليهيجب احترام وحماية الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار أياً كان الطرف الذي ينت -1

بالسرعة الممكنة, ويجب, في جميع الأحوال, أن يعامل أي منهم معاملة إنسانية وأن يلقى, جهد المستطاع  -2

 الرعاية الطبية التي

 .بينهم لأي اعتبار سوى الاعتبارات الطبيةتتطلبها حالته. ويجب عدم التمييز 

 : حماية الأشخاص11المــادة 

شخاص الذين هم في يجب ألا يمس أي عمل أو إحجام لا مبرر لهما بالصحة والسلامة البدنية والعقلية للأ -1

 قبضة الخصم أو يتم



                                                           

يها في المادة اع المشار إلاحتجازهم أو اعتقالهم أو حرمانهم بأية صورة أخرى من حرياتهم نتيجة لأحد الأوض

 الأولى من هذا الملحق

 تقتضيه البروتوكول " . ومن ثم يحظر تعريض الأشخاص المشار إليهم في هذه المادة لأي إجراء طبي لا "

 الحالة الصحية للشخص

لمتمتعين ى رعاياه االمعني ولا يتفق مع المعايير الطبية المرعية التي قد يطبقها الطرف الذي يقوم بالإجراء عل

 بكامل حريتهم في

 .الظروف الطبية المماثلة

 :ويحظر بصفة خاصة أن يجري لهؤلاء الأشخاص. ولو بموافقتهم, أي مما يلي   2

 أ( عمليات البتر

 ب( التجارب الطبية أو العلمي ة

 .ج( استئصال الأنسجة أو الأعضاء بغية استزراعها

 .ى من هذه المادةفقاً للشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولوذلك إلا حيثما يكون لهذه الأعمال ما يبررها و

م لنقله أو التبرع لا يجوز الاستثناء من الحظر الوارد في الفقرة الثانية )ج( إلا في حالة التبرع بالد     3

 بالأنسجة الجلدية

ط علاجية فقلاستزراعها شريطة أن يتم ذلك بطريقة طوعية وبدون قهر أو غواية. وأن يجرى لأغراض 

 وبشروط تتفق مع المعايير

 .والضوابط الطبية المرعية عادةً وبالصورة التي تكفل صالح كل من المتبرع والمتبرع له

درجة بالغة بيعد انتهاكاً جسيماً لهذا الملحق " البروتوكول " كل عمل عمدي أو إحجام مقصود يمس    4    

 بالصحة أو بالسلامة البدنية

ظورات من الأشخاص الذين هم في قبضة طرف غير الطرف الذي ينتمون إليه ويخالف المحأو العقلية لأي 

 المنصوص عليها في

 .الفقرتين الأولى والثانية أو لا يتفق مع متطلبات الفقرة الثالثة

فراد الخدمات أيحق للأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى رفض إجراء أية عملية جراحية لهم. ويسعى  5    

 الطبية. في حالة

 .الرفض, إلى الحصول على إقرار كتابي به يوقعه المريض أو يجيزه

جلدية بغية استزراعها من يعد كل طرف في النزاع سجلاً طبياً لكل تبرع بالدم بغية نقله أو تبرع بالأنسجة ال -6

 قبل الأشخاص

ي النزاع, فضلاً الطرف. ويسعى كل طرف فالمشار إليهم في الفقرة الأولى إذا تم ذلك التبرع على مسئولية هذا 

 على ذلك, إلى

حريته بأية  إعداد سجل بكافة الإجراءات الطبية التي تم اتخاذها بشأن أي شخص احتجز أو اعتقل أو حرم من

 صورة أخرى نتيجة

وضع هذه وضع من الأوضاع المشار إليها في المادة الأولى من هذا الملحق " البروتوكول " . ويجب أن ت

 السجلات في جميع الأوقات



                                                           

 .تحت تصرف الدولة الحامية للتدقيق

 : حماية الوحدات الطبية12المــادة 

 .وميجب في كل وقت عدم انتهاك الوحدات الطبية وحمايتها وألا تكون ه دفاً لأي هج -  1

 :تطبق الفقرة الأولى على الوحدات الطبية المدنية شريطة أن    2

 النزاعأ( تنتمي لأحد أطراف 

 ب( أو تقرها أو ترخص لها السلطة المختصة لدى أحد أطراف النزاع

من  27المادة  ج( أو يرخص لها وفقاً للفقرة الثانية من المادة التاسعة من هذا الملحق " البروتوكول " أو

 .الاتفاقية الأولى

لا يترتب على عدم لثابتة. ويعمل أطراف النزاع على إخطار بعضهم البعض الآخر بمواقع وحداتهم الطبية ا -3

 القيام بهذا الإخطار

 .إعفاء أي من الأطراف من التزامه بالتقيد بأحكام الفقرة الأولى

لعسكرية عن أي الا يجوز في أي حال من الأحوال أن تستخدم الوحدات الطبية في محاولة لستر الأهداف  -4

 هجوم. ويحرص

لى الأهداف وحدات الطبية في مواقع بحيث لا يهدد الهجوم عأطراف النزاع, بقدر الإمكان, على أن تكون ال

 .العسكرية سلامتها

 : وقف الحماية عن الوحدات الطبية المدنية13المــادة 

أعمال ضارة بالخصم  لا توقف الحماية التي تتمتع بها الوحدات الطبية المدنية إلا إذا دأبت على ارتكاب -1

 تخرج عن نطاق مهمتها

ماً, مدة معقولة ثم يبقى أن هذه الحماية لا توقف إلا بعد توجيه إنذار تحدد فيه, كلما كان ذلك ملائ الإنسانية. بيد

 ذلك الإنذار بلا

 .استجابة

 :لا تعتبر الأعمال التالية أعمالاً ضارة بالخصم -2

موكولين لاأ( حيازة أفراد الوحدة لأسلحة شخصية خفيفة للدفاع عن أنفسهم أو عن أولئك الجرحى والمرضى 

 .بهم

 .ب( حراسة تلك الوحدة بواسطة مفرزة أو دورية أو خفراء

لمت بعد سج( وجود أسلحة خفيفة وذخائر في الوحدة يكون قد تم تجريد الجرحى والمرضى منها ولم تكن قد 

 .للجهة المختصة

 .د( وجود أفراد من القوات المسلحة أو من سواهم من المقاتلين في الوحدة لأسباب طبية

 : قيود على حق الاستيلاء على الوحدات الطبية المدنية14مــادة ال

نيين في الأقاليم المحتلة يجب على دولة الاحتلال أن تضمن استمرار تأمين الحاجات الطبية للسكان المد  -    1

 .على نحو كاف



                                                           

عداتها أو تجهيزاتها أو نية أو مومن ثم فلا يجوز لدولة الاحتلال أن تستولي على الوحدات الطبية المد  2  -  

 خدمات أفرادها ما بقيت

لجرحى والمرضى اهذه المرافق لازمة لمد السكان المدنيين بالخدمات الطبية المناسبة ولاستمرار رعاية أي من 

 .الذين هم تحت العلاج

يلاء على المرافق ة الثانية, الاستويجوز لدولة الاحتلال, شريطة التقيد بالقاعدة العامة الواردة في الفقر  3  - 

 المذكورة أعلاه مع مراعاة

 :ما يرد أدناه من قيود

الاحتلال أو  أ( أن تكون هذه المرافق لازمة لتقديم العلاج الطبي الفوري الملائم لجرحى ومرضى قوات دولة

 .لأسرى الحرب

 .ب( وأن يستمر هذا الاستيلاء لمدة قيام هذه الضرورة فحسب

لمدنيين وكذا لأي بغية ضمان استمرار تأمين الاحتياجات الطبية المناسبة للسكان اج( وأن تتخذ ترتيبات فورية 

 من الجرحى والمرضى

 .الذين هم تحت العلاج والذين أضيروا بالاستيلاء

 : حماية أفراد الخدمات الطبية وأفراد الهيئات الدينية15المــادة 

 .واجباحترام وحماية أفراد الخدمات الطبية المدنيين أمر  -1

نطقة تعطلت فيها متسدى كل مساعدة ممكنة عند الاقتضاء لأفراد الخدمات الطبية المدنيين العاملين في  -2

 الخدمات الطبية المدنية

 .بسبب القتال

المحتلة لتمكينهم من القيام  تقدم دولة الاحتلال كل مساعدة ممكنة لأفراد الخدمات الطبية المدنيين في الأقاليم -3

 لإنسانية علىبمهامهم ا

يثار أي شخص كان الوجه الأكمل. ولا يحق لدولة الاحتلال أن تطلب إلى هؤلاء الأفراد, في أداء هذه المهام, إ

 بالأولوية في تقديم

 .همتهم الإنسانيةالعلاج إلا لاعتبارات طبية. ولا يجوز إرغام هؤلاء الأفراد على أداء أعمال لا تتلاءم مع م

ه مع مراعاة إجراءات الطبية المدنيين التوجه إلى أي مكان لا يستغنى عن خدماتهم في يحق لأفراد الخدمات -4

 المراقبة والأمن التي

 .قد يرى الطرف المعني في النزاع لزوماً لاتخاذها

تفاقيات وهذا الملحق " يجب احترام وحماية أفراد الهيئات الدينية المدنيين, وتطبق عليهم بالمثل أحكام الا -5

 وكول " المتعلقة بحمايةالبروت

 .أفراد الخدمات الطبية وبكيفية تحديد هويتهم

 : الحماية العامة للمهام الطبية16المــادة 

تفق مع شرف لا يجوز بأي حال من الأحوال توقيع العقاب على أي شخص لقيامه بنشاط ذي صفة طبية ي -1

 المهنة الطبية بغض



                                                           

 .النظر عن شخص المستفيد من هذا النشاط

بأعمال تتنافى  لا يجوز إرغام الأشخاص الذين يمارسون نشاطاً ذا صفة طبية على إتيان تصرفات أو القيام -2

 وشرف المهنة الطبية

الملحق "  أو غير ذلك من القواعد الطبية التي تستهدف صالح الجرحى والمرضى أو أحكام الاتفاقيات وهذا

 البروتوكول " أو على

 .والقيام بالأعمال التي تتطلبها هذه القواعد والأحكام الإحجام عن إتيان التصرفات

المرضى ولا يجوز إرغام أي شخص يمارس نشاطاً ذا صفة طبية على الإدلاء بمعلومات عن الجرحى  -3

 الذين كانوا أو ما زالوا

ه ثل هذمموضع رعايته لأي شخص سواء أكان تابعاً للخصم أم للطرف الذي ينتمي هو إليه إذا بدا له أن 

 المعلومات قد تلحق

لذي يتبعه. اضرراً بهؤلاء الجرحى والمرضى أو بأسرهم وذلك فيما عدا الحالات التي يتطلبها قانون الطرف 

 ويجب, مع ذلك, أن

 .تراعى القواعد التي تفرض الإبلاغ عن الأمراض المعدية

 : دور السكان المدنيين وجمعيات الغوث17المــادة 

وا ينتمون إلى يين رعاية الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار حتى ولو كانيجب على السكان المدن -1

 الخصم, وألا يرتكبوا أياً 

الهلال من أعمال العنف. ويسمح للسكان المدنيين وجمعيات الغوث مثل جمعية الصليب الأحمر الوطنية )

 الأحمر, الأسد والشمس

العناية بهم حتى الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار و الأحمرين( بأن يقوموا ولو من تلقاء أنفسهم بإيواء

 في مناطق الغزو أو

 .نسانيةالاحتلا ل, ولا ينبغي التعرض لأي شخص أو محاكمته أو إدانته أو عقابه بسبب هذه الأعمال الإ

يواء ورعاية ة الأولى إيجوز لأطراف النزاع مناشدة السكان المدنيين وجمعيات الغوث المشار إليها في الفقر -2

 الجرحى والمرضى

لحماية اوالمنكوبين في البحار والبحث عن الموتى والإبلاغ عن أماكنهم. ويجب على أطراف النزاع منح 

 والتسهيلات اللازمة لأولئك

ليها أن يوفر الذين يستجيبون لهذا النداء. كما يجب على الخصم إذا سيطر على المنطقة أو استعاد سيطرته ع

 والتسهيلات ذاتهاالحماية 

 .ما دام أن الحاجة تدعو إليها

 : التحقق من الهوية18المــادة 

فراد الهيئات الدينية يسعى كل من أطراف النزاع لتأمين إمكانية التحقق من هوية أفراد الخدمات الطبية وأ -1

 وكذلك الوحدات الطبية

 .ووسائط النقل الطبي



                                                           

ن هوية الوحدات موتنفيذ الوسائل والإجراءات الكفيلة بالتحقق كما يسعى كل من أطراف النزاع لاتباع  -2

 الطبية ووسائط النقل الطبي

 .التي تستخدم العلامات والإشارات المميزة

بالعلامة المميزة وبطاقة  يجرى التعرف على أفراد الخدمات الطبية المدنيين وأفراد الهيئات الدينية المدنيين -3

 الهوية, وذلك في الأراضي

 .حتلة وفي المناطق التي تدور أو التي يحتمل أن تدور فيها رحى القتالالم

. وتوسم السفن يتم, بموافقة السلطة المختصة, وسم الوحدات ووسائط النقل الطبي بالعلامات المميزة -4

 والزوارق المشار إليها في

 .من هذا الملحق " البروتوكول " وفقاً لأحكام الاتفاقية الثانية 22المادة 

( 1من الملحق رقم ) يجوز لأي من أطراف النزاع أن يسمح باستخدام الإشارات المميزة وفقاً للفصل الثالث -5

 " لهذا الملحق

ز استثناء, في البروتوكول " بالإضافة إلى العلامات المميزة لإثبات هوية وحدات ووسائط النقل الطبي, ويجو

 الحالات الخاصة التي يشملها

 .خدم وسائط النقل الطبي الإشارات المميزة دون إبراز العلامة المميزةذلك الفصل, أن تست

لى من الملحق رقم يخضع تطبيق أحكام الفقرات الخمس الأولى من هذه المادة لنصوص الفصول الثلاثة الأو -6

 ( لهذا الملحق1)

خدامها على وقصر است البروتوكول " . ويحظر استخدام الإشارات التي وصفها الفصل الثالث من ذلك الملحق "

 وحدات ووسائط النقل

ستثناءات الطبي دون غيرها, في أي غرض آخر خلاف إثبات هوية هذه الوحدات والوسائط, وذلك فيما عدا الا

 الواردة في ذلك

 .الفصل

ما نصت عليه المادة ملا تسمح أحكام هذه المادة باستخدام العلامة المميزة في زمن السلم على نطاق أوسع  -7

 من الاتفاقية 44

 .الأولى

ة بالرقابة على استخدام تطبق على الإشارات المميزة أحكام الاتفاقيات وهذا الملحق " البروتوكول " المتعلق -8

 العلامة المميزة ومنع عقاب

 .أية إساءة لاستخدامها

 : الدول المحايدة والدول الأخرى غير الأطراف في النزاع19المــادة 

ق " البروتوكول " دة والدول الأخرى غير الأطراف في النزاع الأحكام الملائمة من هذا الملحتطبق الدول المحاي

 على الأشخاص المتمتعين

ى موتى أحد أطراف ذلك بالحماية وفقاً لأحكام هذا الباب الذين قد يتم إيواؤهم أو اعتقالهم في إقليمها, وكذلك عل

 النزاع الذين قد يعثر

 .عليهم



                                                           

 ردع الثأري: ال20المــادة 

 .يحظر الردع ضد الأشخاص والأعيان التي يحميها هذا الباب

 القسم الثاني: النقل الطبي

 : المركبات الطبية21المــادة 

لبروتوكول " ايجب أن تتمتع المركبات الطبية بالاحترام والحماية التي تقررها الاتفاقيات وهذا الملحق " 

 .للوحدات الطبية المتحركة

 السفن المستشفيات وزوارق النجاة الساحلية: 22المــادة 

 :تطبق أحكام الاتفاقيات المتعلقة -1

 .من الاتفاقية الثانية 27, 25, 24, 22أ( بالسفن المبينة في المواد 

 .ب( بزوارق النجاة الخاصة بهذه السفن وقواربها

 .ج( بالعاملين عليها وأفراد طاقمها

والزوارق  ار الموجودين على ظهرها وذلك عندما تحمل هذه السفند( بالجرحى والمرضى والمنكوبين في البح

 والقوارب المدنيين من

 13في المادة  الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار الذين لا ينتمون لأية فئة من الفئات التي ورد ذكرها

 من الاتفاقية الثانية بيد

طبق عليهم نتمون إليه أو أسرهم في البحر, وتأنه لا يجوز بأي حال تسليم هؤلاء المدنيين إلى طرف لا ي

 نصوص الاتفاقية الرابعة

 .وهذا الملحق " البروتوكول " إذا وقعوا في قبضة طرف في النزاع لا ينتمون إليه

لثانية إلى السفن المستشفيات امن الاتفاقية  25تمتد الحماية التي كفلتها الاتفاقيات للسفن والمبينة في المادة  -2

 فرها لأحدالتي يو

 :أطراف النزاع للأغراض الإنسانية

 .أ( إما دولة محايدة أو دولة أخرى ليست طرفاً في النزاع

 .يب الأحمرب( وإما منظمة إنسانية دولية محايدة كاللجنة الدولية للصليب الأحمر أو رابطة جمعيات الصل

 .ادةوذلك شريطة أن تتوفر في الحالتين المتطلبات التي تنص عليها تلك الم

تم التبليغ عنها على النحو من الاتفاقية الثانية بالحماية حتى ولو لم ي 27تتمتع الزوارق المبينة في المادة  -2

 المنصوص عليه في

بهذه  تلك المادة. غير أن أطراف النزاع مكلفون بإخطار بعضهم البعض الآخر بجميع التفاصيل الخاصة

 الزوارق والتي تسهل التحقق

 .لتعرف عليهامن هويتها وا

 : السفن والزوارق الطبية الأخرى23المــادة 



                                                           

( من هذا الملحق " 22) يجب حماية وعدم انتهاك السفن والزوارق الطبية عدا تلك التي أشير إليها في المادة -1

 " البروتوكول

ذاته المتبع وفقاً  ( من الاتفاقية الثانية سواء كانت في البحار أم أية مياه أخرى وذلك على النحو38والمادة )

 للاتفاقيات وهذا الملحق

زم قدر الإمكان البروتوكول " بالنسبة للوحدات الطبية المتحركة. وتوسم هذه السفن بالعلامة المميزة وتلت "

 بالفقرة الثانية من المادة

رف عليها كسفن لتعمن الاتفاقية الثانية حتى تكون لهذه الحماية فعاليتها عن طريق إمكان تحديد هويتها وا (43)

 .وزوارق طبية

ية سفن حربية مبحرة تبقى السفن والزوارق المشار إليها في الفقرة الأولى خاضعة لقوانين الحرب ويمكن لأ -2

 على سطح الماء

سلوك مسار محدد, بوقادرة على إنفاذ أوامرها مباشرة, أن تصدر إلى هذه السفن الأمر بالتوقف أو بالابتعاد أو 

 تثالويجب عليها ام

لى ظهرها هذه الأوامر, ولا يجوز صرف هذه السفن عن مهمتها الطبية على أي شكل آخر ما بقيت حاجة من ع

 من الجرحى

 .والمرضى والمنكوبين في البحر إليها

 35و 34ي المادتين فلا تتوقف الحماية المنصوص عليها في الفقرة الأولى إلا في الأحوال المنصوص عليها  -3

 من الاتفاقية

شكل عملاً ضاراً الثانية, ومن ثم فإن الرفض الصريح للانصياع لأمر صادر طبقاً لما ورد في الفقرة الثانية ي

 بالخصم وفقاً لنص المادة

 .من الاتفاقية الثانية 34

ية ألفي طن, أن يجوز لأي طرف من أطراف النزاع, وخاصة في حالة السفن التي تتجاوز حمولتها الإجمال -4

 باسميخطر الخصم 

ذلك قبل وأوصاف السفينة أو الزورق الطبي والوقت المتوقع للإبحار ومسار أي منها والسرعة المقدرة و

 الإبحار بأطول وقت ممكن, كما

يها. ويجب يجوز لهذا الطرف أن يزود الخصم بأية معلومات أخرى قد تسهل تحديد هوية السفينة والتعرف عل

 على الخصم أن يقر

 .تبتسلم هذه المعلوما

لدينية الموجودين على مثل من الاتفاقية الثانية على أفراد الخدمات الطبية والهيئات ا 37تطبق أحكام المادة  -5

 هذه السفن

 .والزوارق

تمون إلى الفئات المشار تسري أحكام الاتفاقية الثانية على الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار الذين ين -6

 من13إليها في المادة 

السفينة والزوارق  من هذا الملحق " البروتوكول " الذين قد يوجدون على ظهر هذه 44فاقية الثانية والمادة الات

 الطبية. ولا يجوز



                                                           

من الاتفاقية 13إرغام الجرحى والمرضى والمن كوبين في البحار من المدنيين من الفئات المذكورة في المادة 

 الثانية على الاستسلام في

قية الرابعة وهذا ينتمون إليه ولا على مغادرة هذه السفن أو الزوارق, وتنطبق عليهم الاتفا البحر لأي طرف لا

 " الملحق " البروتوكول

 .إذا وقعوا في قبضة أي طرف في النزاع لا ينتمون إليه

 : حماية الطائرات الطبية24المــادة 

 .يجب حماية وعدم انتهاك الطائرات الطبية وفقاً لأحكام هذا الباب

 : الطائرات الطبية في المناطق التي لا تخضع لسيطرة الخصم25المــادة 

فاق مع خصم لا تتوقف حماية وعدم انتهاك الطائرات الطبية التابعة لأي من أطراف النزاع على وجود أي ات

 هذا الطرف, وذلك في

و في أجوائها التي أطق البحرية المناطق البرية التي تسيطر عليها فعلياً قوات صديقة أو في أجوائها أو في المنا

 لا يسيطر عليها

ق, حرصاً الخصم فعلياً. ويمكن, مع ذلك, لأي طرف من أطراف النزاع تعمل طائرته الطبية في هذه المناط

 ,على مزيد من السلامة

ى أن تكون ( وخاصة حين يؤدي تحليق هذه الطائرات بها إل29أن يخطر الخصم وفقاً لما نصت عليه المادة )

 ي مجال أسلحةف

 .الخصم التي تطلق من الأرض إلى الجو

 : الطائرات الطبية في مناطق الاشتباك وما يماثلها26المــادة 

تسيطر عليها فعلياً  يجب لتوفير حماية فعالة للطائرات الطبية في تلك الأجزاء من منطقة الاشتباك, التي -1

 قوات صديقة أو في تلك

فاق مسبق بين رة فعلية واضحة, وكذلك في أجواء هذه المناطق, أن يتم عقد اتالمناطق التي لم تقم فيها سيط

 السلطات العسكرية

توفر مثل هذا  (, ومع أن الطائرات الطبية تعمل, في حالة عدم29المختصة لأطراف النزاع وفقاً لنص المادة )

 الاتفاق, على

 .هذه الصفةمسئوليتها الخاصة فإنه يجب عدم انتهاكها لدى التعرف عليها ب

ات المتخاصمة بعضها يقصد بتعبير " مناطق الاشتباك " أية منطقة برية تتصل فيها العناصر الأمامية للقو -2

 بالبعض الآخر, خاصة

 .عندما تكون هذه العناصر متعرضة بصفة مباشرة للنيران الأرضية

 : الطائرات الطبية في المناطق التي تخضع لسيطرة الخصم27المــادة 

فوق المناطق البرية  تستمر الطائرات الطبية التابعة لأحد أطراف النزاع متمتعة بالحماية أثناء تحليقها   -1

 والبحرية التي يسيطر عليها

 .لخصماالخصم فعلياً شريطة الحصول على موافقة مسبقة على هذا التحليق من السلطة المختصة لدى ذلك 



                                                           

جهدها للكشف عن  ق منطقة يسيطر عليها الخصم فعلياً قصارىتبذل الطائرات الطبية التي تحلق فو   2 -  

 هويتها وإخطار الخصم

ى أو بظروف تحليقها, وذلك إذا ما حلقت دون الحصول على الموافقة المنصوص عليها في الفقرة الأول

 بالمخالفة لشروط هذه الموافقة

ر ران, ويجب على الخصم فوسواء كان ذلك عن طريق خطأ ملاحي أم بسبب طارئ يؤثر على سلامة الطي

 تعرفه على مثل هذه

اء حسبما الطائرة الطبية أن يبذل كل جهد معقول في إصدار الأمر بأن تهبط على الأرض أو تطفو على الم

 أشير إليه في الفقرة

حالتين إمهال ( أو في اتخاذ الإجراءات للحفاظ على مصالحه الخاصة, ويجب في كلتي ال30الأولى من المادة )

 طائرة الوقتال

 .الكافي لامتثال الأمر قبل اللجوء إلى مهاجمتها

 : القيود على عمليات الطائرات الطبية28المــادة 

ة على يحظر على أطراف النزاع استخدام طائراتها الطبية في محاولة للحصول على مزية عسكري   -1

 الخصم, ولا يجوز استغلال

 .العسكرية في حماية من الهجومالطائرات الطبية في محاولة جعل الأهداف 

ل معدات لا يجوز استخدام الطائرات الطبية في جمع أو نقل معلومات ذات صفة عسكرية أو في حم   -2

 بقصد استخدامها في هذه

(. ولا 8مادة )الأغراض. كما يحظر نقل أي شخص أو أية حمولة لا يشمله التعريف الوارد في الفقرة )و( من ال

 يعتبر

ملاحة أو لأمتعة الشخصية لمستقلي الطائرات أو المعدات التي يقصد بها فحسب أن تسهل المحظوراً حمل ا

 الاتصال أو الكشف عن

 .الهوية

ي تم تجريدها من لا يجوز للطائرات الطبية أن تحمل أية أسلحة فيما عدا الأسلحة الصغيرة والذخائر الت -    3

 الجرحى والمرضى

لمختصة, وكذلك على متنها والتي لا يكون قد جرى تسليمها بعد إلى الجهة ا والمنكوبين في البحار الموجودين

 الأسلحة الشخصية الخفيفة

فاع عن أنفسهم التي قد تكون لازمة لتمكين أفراد الخدمات الطبية الموجودين على متن الطائرة من تأمين الد

 وعن الجرحى والمرضى

 .والمنكوبين في البحار الموكولين بهم

لبحار أثناء قيامها اب ألا تستخدم الطائرات الطبية في البحث عن الجرحى والمرضى والمنكوبين في يج  4  - 

 بالتحليق المشار إليه في

 .ما لم يكن ذلك بمقتضى اتفاق مسبق مع الخصم 27و 26المادتين 

 : الإخطارات والاتفاقات بشأن الطائرات الطبية29المــادة 

لمسبقة طبقاً أو طلبات الاتفاقات والموافقات ا 25تتم طبقاً للمادة يجب أن تنص الإخطارات التي    -1

 أو 27أو  26للمادتين 



                                                           

لكشف عن هويتها على العدد المقترح للطائرات وبرامج تحليقها ووسائل ا 31أو المادة  28من المادة  4الفقرة 

 ويجب أن يفهم

 .28ذلك على أنه يعني أن كل تحليق سوف يتم وفقاً لأحكام المادة 

 .ذا الإخطاره( أن يقر فوراً باستلام مثل 25يجب على الطرف الذي يتلقى إخطارا طبقاً للمادة )     -2

من  4أو الفقرة  27, 26يجب على الطرف الذي يتلقى طلباً بشأن اتفاق أو موافقة مسبقة طبقاً للمادتين  -3

 (28) المادة

 :بما يأتي ( أن يخطر الطرف الطالب بأسرع ما يستطاع31أو المادة )

 .أ( الموافقة على الطلب

 .ب( أو رفض الطلب

ية أخرى تجري ج( بمقترحات معقولة أو بديلة للطلب. ويجوز أيضاً أن يقترح حظراً أو قيداً على تحليقات جو

 في المنطقة خلال

لآخر لطرف االمدة المعينة. ويجب على الطرف الذي تقدم بالطلب إذا ما قبل المقترحات البديلة أن يخطر ا

 بموافقته على هذه

 .المقترحات البديلة

 .لموافقاتتتخذ الأطراف الإجراءات اللازمة لتأمين سرعة إنجا ز هذه الإخطارات والاتفاقات وا   -3

ى مثل تلك يجب على الأطراف أيضاً أن تتخذ جميع التدابير اللازمة بغية الإسراع في إذاعة فحو -5

 الإخطارات والاتفاقات

ئل التي تستخدمها الوحدات العسكرية المعنية وأن تصدر تعليماتها إلى هذه الوحدات بشأن الوساوالموافقات على 

 الطائرات الطبية المذكورة

 .في الكشف عن هويتها

 : هبوط الطائرات الطبية وتفتيشها30المــادة 

ً يجوز إصدار أمر للطائرات الطبية المحلقة فوق المناطق التي يسيطر عليها الخصم فعل   -1  أو فوق تلك يا

 المناطق التي لم تستقر

راء التفتيش عليها سيطرة فعلية واضحة, بأن تهبط على الأرض أو تطفو على سطح الماء, وذلك للتمكين من إج

 وفقاً للفقرات التالية

 .ويجب على الطائرات الطبية امتثال كل أمر من هذا القبيل

ة أسباب أخرى إلا بناءً على أمر تلقته بذلك أو لأيلا يجوز تفتيش الطائرة التي هبطت براً أو بحراً    -2

 لأجل التحقق من الأمور

سرعة. ويجب ألا بالمشار إليها في الفقرتين الثالثة والرابعة, ويجب البدء بهذا التفتيش دون تأخير وإجراؤه 

 يتطلب الطرف الذي يتولى

ش. ويجب على ذلك م لازماً للقيام بالتفتيأمر التفتيش إنزال الجرحى أو المرضى من الطائرة ما لم يكن إنزاله

 الطرف أن يسهر على

 .كل حال, على عدم تردي حالة الجرحى والمرضى بسبب التفتيش أو الإنزال

أم إلى دولة  يسمح للطائرة باستئناف طيرانها بمستقليها دون تأخير سواء كانوا ينتمون إلى الخصم   -3

 محايدة, أم إلى دولة أخرى



                                                           

 :نزاع, وذلك إذا أسفر التفتيش عن أن الطائرةليست طرفاً في ال

 .(8أ( طائرة طبية بمفهوم الفقرة)ي( من المادة )

 .(28ب( لم تخالف الشروط المنصوص عليها في المادة )

 ًٌ .لاتفاق متطلبااج( لم تحلق دون اتفاق مسبق أو لم تخرق في تحليقها أحكام هذا الاتفاق عندما يكون مثل هذا 

 :الطائرة إذا أسفر التفتيش عن أنهايجوز حجز  -4

 .(8أ( ليست طائرة طبية بمف هوم الفقرة )ي( من المادة )

 .(28ب( أو خالفت الشروط المنصوص عليها في المادة )

 .حكام الاتفاقج( أو حلقت دون وجود اتفاق مسبق إذا كان مثل هذا الاتفاق متطلباً أو كان تحليقها خرقاً لأ

لبروتوكول " . وإذا ها جميعاً طبقاً للأحكام الملائمة في الاتفاقيات وفي هذا الملحق " اويجب أن يعامل مستقلو

 كانت الطائرة التي احتجزت

 .قد سبق تخصيصها كطائرة طبية دائمة فلا يمكن استخدامها فيما بعد إلا كطائرة طبية

 اع: الدول المحايدة أو الدول الأخرى التي ليست أطرافاً في النز31المــادة 

ي النزاع أو أن تهبط فلا يجوز أن تحلق الطائرة الطبية فوق إقليم دولة محايدة أو دولة أخرى ليست طرفاً  -1

 في هذا الإقليم

ا وكذلك أثناء هبوطها إلا بناءً على اتفاق سابق. فإذا وجد مثل هذا الاتفاق وجب احترام الطائرة طيلة مدة تحليقه

 العرضي. وترضخ

 .ستدعاء للهبوط أو لأن تطفو على سطح الماء, حسبما يكون مناسباً هذه الطائرة لأي ا

اع, في حالة عدم وجود إذا حلقت الطائرة الطبية فوق إقليم دولة محايدة أو دولة أخرى ليست طرفاً في النز -2

 اتفاق أو خرجت

ن أتعين عليها  طيران,على أحكام هذا الاتفاق, وكان تحليقها نتيجة خطأ ملاحي أو لسبب طارئ يتعلق بسلامة ال

 تسعى جهدها للإخطار

الطائرة الطبية,  عن تحليقها وإثبات هويتها. وتبذل تلك الدولة كل جهد معقول, حالما يتم التعرف على مثل هذه

 في إعطاء الأمر

ا الملحق " ( من هذ30بالهبوط براً أو الطفو على سطح الماء المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة )

 روتوكول " أو اتخاذالب

ياع للأمر قبل إجراءات أخرى لتأمين مصالح الدولة وإعطاء الطائرة, في كلتي الحالتين, الوقت الكافي للانص

 .اللجوء إلى مهاجمتها

ة أخرى ليست طرفاً في إذا هبطت الطائرة الطبية براً أو طفت على سطح الماء في إقليم دولة محايدة أو دول -3

 النزاع إما نتيجة

لأسباب أخ رى,  اتفاق وإما في الظروف المشار إليها في الفقرة الثانية سواء كان ذلك بمقتضى إنذار بذلك أم

 فإنها تخضع للتفتيش

وجه السرعة. ولا  للتحقق من أنها طائرة طبية فعلاً. ويتحتم الشروع بهذا التفتيش بدون أي تأخير وإجراؤه على

 يجوز للطرف الذي



                                                           

لتفتيش. وعليه, يطلب إنزال الجرحى والمرضى من الطائرة ما لم يكن إنزالهم من مستلزمات ايتولى التفتيش أن 

 في جميع الأحوال, أن

طائرة طبية فعلاً  يتأكد من أن حالة الجرحى والمرضى لم تترد بسبب ذلك التفتيش. وإذا بين التفتيش أن الطائرة

 وجب السماح

نها وذلك باستثناء وفير التسهيلات اللازمة لتمكينها من مواصلة طيراللطائرة مع مستقليها باستئناف الطيران وت

 ً  من يجب احتجازهم وفقا

ت طائرة طبية وجب لقواعد القانون الدولي التي تطبق في النزاع المسلح. أما إذا أوضح التفتيش أن الطائرة ليس

 القبض عليها ومعاملة

 .مستقليها وفقاً لما ورد في الفقرة الرابعة

ضى والمنكوبين في جز الدولة المحايدة أو الدولة الأخرى التي ليست طرفاً في النزاع الجرحى والمرتحت -4

 البحار النازلين في

تضت ذلك قواعد إقليمها, على نحو آخر غير وقتي, من طائرة طبية بناءً على موافقة السلطات المحلية كلما اق

 القانون الدولي التي

ذا كان هناك اتفاق بطريقة تحول دون اشتراك هؤلاء مجدداً في الأعمال العدائية, إلا إتطبق في النزاع المسلح, 

 مغاير بين تلك الدولة

 .وبين أطراف النزاع. وتتحمل الدولة التي ينتمون إليها نفقات استشفائهم واحتجازهم

راف النزاع, على حد ع أطتطبق الدول المحايدة أو الدول الأخرى التي ليست طرفاً في النزاع بالنسبة لجمي -5

 سواء, أية شروط

 .أو قيود تكون قد اتخذتها بشأن مرور الطائرات الطبية فوق إقليمها أو هبوطها فيه

 القسم الثالث: الأشخاص المفقودون والمتوفون

 : المبدأ العام32المــادة 

تعاقدة السامية الم إن حق كل أسرة في معرفة مصير أفرادها هو الحافز الأساسي لنشاط كل من الأطراف

 وأطراف النزاع والمنظمات

 .أحكام هذا القسم الإنسانية الدولية الوارد ذكرها في الاتفاقيات وفي هذا الملحق " البروتوكول " , في تنفيذ

 : الأشخاص المفقودون33المــادة 

العدائية  يجب على كل طرف في نزاع, حالما تسمح الظروف بذلك, وفي موعد أقصاه انتهاء الأعمال   -1

 أن يقوم بالبحث عن

ن هؤلاء الأشخاص الذين أبلغ الخصم عن فقدهم ويجب على هذا الخصم أن يبلغ جميع المعلومات المجدية ع

 الأشخاص لتسهيل هذا

 .البحث

ة فيما يجب على كل طرف في نزاع, تسهيلاً لجمع المعلومات المنصوص عليها في الفقرة السابق   -2

 يتعلق بالأشخاص الذين لا

 :يستفيدون من معاملة أفضل بموجب الاتفاقيات وهذا الملحق " البروتوكول " أن يقوم



                                                           

اعتقلوا أو  من الاتفاقية الرابعة عن الأشخاص الذين 138أ( بتسجيل المعلومات المنصوص عليها في المادة 

 سجنوا أو ظلوا لأي

لذين توفوا خلال االاحتلال أو عن أولئك  سبب آخر في الأسر مدة تتجاوز الأسبوعين نتيجة للأعمال العدائية أو

 .فترة اعتقالهم

ند عب( بتسهيل الحصول على المعلومات على أوسع نطاق ممكن عن هؤلاء الأشخاص وإجراء البحث عنهم 

 الاقتضاء وتسجيل

 .تلالالمعلومات المتعلقة بهم إذا كانوا قد توفوا في ظروف أخرى نتيجة للأعمال العدائية أو الاح

ك الطلبات الخاصة المعلومات المتعلقة بالأشخاص الذين أخطر عن فقدهم وفقاً للفقرة الأولى وكذل تبلغ   -3

 بهذه المعلومات إما مباشرة

ة للصليب الأحمر أو أو عن طريق الدولة الحامية أو الوكالة المركزية للبحث عن المفقودين التابعة للجنة الدولي

 الجمعيات الوطنية

عن غير طريق  لال الأحمر, للأسد والشمس الأحمرين(( وإذا ما تم تبليغ هذه المعلوماتللصليب الأحمر ))لله

 اللجنة الدولية للصليب

وكالة المركزية الأحمر ووكالتها المركزية للبحث عن المفقودين, يعمل كل طرف في النزاع على تأمين تزويد ال

 للبحث عن المفقودين

 .بهذه المعلومات

حدد للوصول إلى اتفاق حول ترتيبات تتيح لفرق أن تبحث عن الموتى وتيسعى أطراف النزاع    -4

 هوياتهم وتلتقط جثثهم من مناطق

لين من لدن القتال بما في ذلك الترتيبات التي تتيح لمثل هذه الفرق, إذا سنحت المناسبة, أن تصطحب عام

 الخصم أثناء هذه المهام في

هذه المهام دون  الفرق بالاحترام والحماية أثناء تفرغهم لأداء مناطق يسيطر عليها الخصم. ويتمتع أفراد هذه

 .غيرها

 : رفات الموتى34المــادة 

قال الناجم عن الاحتلال يجب عدم انتهاك رفات الأشخاص الذين توفوا بسبب الاحتلال أو في أثناء الاعت   1 -  

 أو الأعمال العدائية

ب الحفاظ على الأعمال العدائية في بلد ليسوا هم من رعاياه كما يجوكذلك رفات الأشخاص الذين توفوا بسبب 

 مدافن هؤلاء الأشخاص

عاملة أفضل عملاً ممن الاتفاقية الرابعة ما لم تلق رفاتهم ومدافنهم  130جميعاً ووسمها عملاً بأحكام المادة 

 بأحكام الاتفاقيات وهذا

 . " الملحق " البروتوكول

ل, مواقع أخرى تضم السامية المتعاقدة التي توجد في أراضيها, كيفما تكون الحايجب على الأطراف    2  - 

 رفات أشخاص توفوا بسبب

الأطراف  الاشتباكات أو أثناء الاحتلال أو الاعتقال أن تعقد حالما تسمح بذلك الظروف والعلاقات بين

 :المتخاصمة اتفاقيات بغية



                                                           

الترتيبات  رسمية لتسجيل القبور إلى مدافن الموتى واتخاذأ( تسهيل وصول أسر الموتى وممثلي الدوائر ال

 .العملية بشأن ذلك

 .ب( تأمين حماية هذه المدافن وصيانتها بصورة مستمرة

ه أقرب الناس ج( تسهيل عودة رفات الموتى وأمتعتهم الشخصية إلى وطنهم إذا ما طلب ذلك هذا البلد, أو طلب

 إلى المتوفي ولم

 .يعترض هذا البلد

ات المنصوص عليها يجوز للطرف السامي المتعاقد الذي تقع في أراضيه مدافن, عند عدم توفر الاتفاقي  3  - 

 في الفقرة الثانية )ب(

ة رفات هؤلاء أو )ج( ولم يرغب بلد هؤلاء الموتى أن يتكفل بنفقات صيانة هذه المدافن أن يعرض تسهيل إعاد

 الموتى إلى بلادهم

والمدافن وذلك بعد  عرض أن يتخذ الترتيبات التي تنص عليها قوانينه المتعلقة بالمقابروإذا لم يتم قبول هذا ال

 ً  إخطار البلد المعني وفقا

 .للأصول المرعية

ه المادة إخراج الرفات في يسمح للطرف السامي المتعاقد الذي تقع في أراضيه المدافن المشار إليها في هذ  4  - 

 :الحالات التالية فقط

 .الات المنصوص عليها في الفقرتين الثانية )ج( والثالثةأ( في الح

لطبية اب( إذا كان إخراج هذه الرفات يشكل ضرورة ملحة تتعلق بالصالح العام بما في ذلك المقتضيات 

 ومقتضيات التحقيق. ويجب

عزمه على ن ععلى الطرف السامي المتعاقد في جميع الأحوال عدم انتهاك رفات الموتى وإبلاغ بلدهم الأصلي 

 إخراج هذه الرفات

 .وإعطاء الإيضاحات عن الموقع المزمع إعادة الدفن فيه

 الباب الثالث: أساليب ووسائل القتال والوضع القانوني للمقاتل ولأسير الحرب

 القسم الأول: أساليب ووسائل القتال

 : قواعد أساسية35المــادة 

 .دائل القتال ليس حقاً لا تقيده قيوإن حق أطراف أي نزاع مسلح في اختيار أساليب ووس   -1

ت أو آلام لا يحظر استخدام الأسلحة والقذائف والمواد ووسائل القتال التي من شأنها إحداث إصابا   -2

 .مبرر لها

ة الطبيعية أضراراً يحظر استخدام وسائل أو أساليب للقتال, يقصد بها أو قد يتوقع منها أن تلحق بالبيئ   -3

 بالغة واسعة الانتشار

 .وطويلة الأمد

 : الأسلحة الجديدة36المــادة 

ع أسلوب للحرب, يلتزم أي طرف سام متعاقد, عند دراسة أو تطوير أو اقتناء سلاح جديد أو أداة للحرب أو اتبا

 بأن يتحقق مما إذا



                                                           

من اعدة أخرى كان ذلك محظوراً في جميع الأحوال أو في بعضها بمقتضى هذا الملحق " البروتوكول " أو أية ق

 قواعد القانون الدولي

 .التي يلتزم بها الطرف السامي المتعاقد

 : حظر الغدر37المــادة 

لأفعال التي تستثير ثقة ايحظر قتل الخصم أو إصابته أو أسره باللجوء إلى الغدر. وتعتبر من قبيل الغدر تلك  -1

 الخصم مع تعمد

اية طبقاً لقواعد القانون في أو أن عليه التزاماً بمنح الحمخيانة هذه الثقة وتدفع الخصم إلى الاعتقاد بأن له الحق 

 الدولي التي ت طبق

 :في المنازعات المسلحة. وتعتبر الأفعال التالية أمثلة على الغدر

 .أ( التظاهر بنية التفاوض تحت علم الهدنة أو الاستسلام

 .ب( التظاهر بعجز من جروح أو مرض

 .ج( التظاهر بوضع المدني غير المقاتل

م المتحدة أو د( التظاهر بوضع يكفل الحماية وذلك باستخدام شارات أو علامات أو أزياء محايدة خاصة بالأم

 بإحدى الدول المحايدة أو

 .بغيرها من الدول التي ليست طرفاً في النزاع

تستثير  لأنها لا خدع الحرب ليست محظورة. وتعتبر من خدع الحرب الأفعال التي لا تعد من أفعال الغدر -2

 ثقة الخصم في

ة ولكنها لا تخل الحماية التي يقرها القانون الدولي, والتي تهدف إلى تضليل الخصم أو استدراجه إلى المخاطر

 بأية قاعدة من قواعد

ستخدام أساليب ذلك القانون التي تطبق في النزاع المسلح. وتعتبر الأفعال التالية أمثلة على خدع الحرب: ا

 م وعملياتالتمويه والإيها

 .التضليل وترويج المعلومات الخاطئة

 : الشارات المعترف بها38المــادة 

مس الأحمرين, يحظر إساءة استخدام الشارة المميزة للصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو الأسد والش  -1

 أو أية شارات أو علامات

المسلح تعمد  . كما يحظر في النزاع أو إشارات أخرى تنص عليها الاتفاقيات أو هذا الملحق " البروتوكول "

 إساءة استخدام ما هو

رات الحامية معترف به دولياً من شارات أو علامات أو إشارات حامية أخرى ويدخل في ذلك علم الهدنة والشا

 .للأعيان الثقافية

 .ةيحظر استخدام الشارة المميزة للأمم المتحدة إلا على النحو الذي تجيزه تلك المنظم   -2

 : العلامات الدالة على الجنسية39ادة المــ

ء العسكرية يحظر في أي نزاع مسلح استخدام الأعلام أو استخدام العلامات أو الشارات أو الأزيا   -1

 الخاصة بالدول المحايدة أو

 .غيرها من الدول التي ليست طرفاً في النزاع



                                                           

علقة بالخصم أثناء الأزياء العسكرية المتيحظر استخدام الأعلام أو استخدام العلامات أو الشارات أ و    -2

 الهجمات أو لتغطية أو تسهيل

 .أو حماية أو عرقلة العمليات العسكرية

نون الدولي السارية ( بقواعد القا20لا يخل أي من أحكام هذه المادة أو الفقرة الأولى )د( من المادة )   -3

 والمعترف بها

 .لبحرخدام الأعلام أثناء إدارة النزاع المسلح في ابصفة عامة والتي تطبق على التجسس أو على است

 : الإبقاء على الحياة40المــادة 

 .ئية على هذا الأساسيحظر الأمر بعدم إبقاء أحد على قيد الحياة, أو تهديد الخصم بذلك, أو إدارة الأعمال العدا

 : حماية العدو العاجز عن القتال41المــادة 

ظروف,  جز عن القتال أو الذي يعترف بأنه كذلك لما يحيط به منلا يجوز أن يكون الشخص العا   -1

 .محلاً للهجوم

 :يعد الشخص عاجزاً عن القتال إذا    -2  -

 .أ( وقع في قبضة الخصم

 .ب( أو أفصح بوضوح عن نيته في الاستسلام

عن  الدفاعج( أو فقد الوعي أو أصبح عاجزاً على نحو آخر بسبب جروح أو مرض ومن ثم غير قادر على 

 .نفسه

 .شريطة أن يحجم في أي من هذه الحالات عن أي عمل عدائي وألا يحاول الفرار

ظروف قتال  يطلق سراح الأشخاص الذين تحق لهم حماية أسرى الحرب الذين يقعون في قبضة الخصم في -3

 غير عادية تحول

جب أن تتخذ كافة الاتفاقية الثالثة, ويدون إجلائهم على النحو المذكور في الباب الثالث من القسم الأول من 

 الاحتياطات المستطاعة

 .لتأمين سلامتهم

 : مستقلو الطائرات42المــادة 

 .لا يجوز أن يكون أي شخص هابط بالمظلة من طائرة مكروبة محلاً للهجوم أثناء هبوطه   -1

ليم ض في إقتتاح لأي شخص هابط بالمظلة من طائرة مكروبة فرصة للاستسلام لدى وصوله الأر   -2

 يسيطر عليه الخصم, وذلك

 ً  .قبل أن يصير محلاً للهجوم ما لم يتضح أنه يقارف عملاً عدائيا

 .لا تسري الحماية التي تنص عليها هذه المادة على القوات المحمولة جواً    -3

 القسم الثاني: الوضع القانوني للمقاتل ولأسير الحرب

 : القوات المسلحة43المــادة 

لنظامية التي القوات المسلحة لطرف النزاع من كافة القوات المسلحة والمجموعات والوحدات اتتكون    -1

 تكون تحت قيادة مسئولة عن

م بها. سلوك مرؤسيها قبل ذلك الطرف حتى ولو كان ذلك الطرف ممثلاً بحكومة أو بسلطة لا يعترف الخص

 ويجب أن تخضع مثل

 .النزاع المسلح ما يكفل اتباع قواعد القانون الدولي التي تطبق فيهذه القوات المسلحة لنظام داخلي يكفل في



                                                           

 33شملهم المادة تيعد أفراد القوات المسلحة لطرف النزاع )عدا أفراد الخدمات الطبية والوعاظ الذين    -2

 من الاتفاقية الثالثة(

 .مقاتلين بمعنى أن لهم حق المساهمة المباشرة في الأعمال العدائية

وجب  قوات المسلحة لطرف في نزاع هيئة شبه عسكرية مكلفة بفرض احترام القانونإذا ضمت ال   -3

 عليه إخطار أطراف النزاع

 .الأخرى بذلك

 : المقاتلون وأسرى الحرب44المــادة 

 .أسير حرب إذا ما وقع في قبضة الخصم 43يعد كل مقاتل ممن وصفتهم المادة    -1

أن مخالفة هذه  ولي التي تطبق في المنازعات المسلحة بيديلتزم جميع المقاتلين بقواعد القانون الد   -2

 الأحكام لا تحرم المقاتل حقه

ليه الفقرتان عفي أن يعد مقاتلاً, أو أن يعد أسير حرب إذا ما وقع في قبضة الخصم, وذلك باستثناء ما تنص 

 الثالثة والرابعة من

 .هذه المادة

فسهم عن السكان آثار الأعمال العدائية, أن يميزوا أنيلتزم المقاتلون, إزكاء لحماية المدنيين ضد    -3

 المدنيين أثناء اشتباكهم في هجوم

لمقاتل المسلح اأو في عملية عسكرية تجهز للهجوم. أما وهناك من مواقف المنازعات المسلحة ما لا يملك فيها 

 أن يميز نفسه على

 :ذه المواقفهأن يحمل سلاحه علناً في مثل  النحو المرغوب, فإنه يبقى عندئذ محتفظاً بوضعه كمقاتل شريطة

 .أ( أثناء أي اشتباك عسكري

قوات في مواقعها ب( طوال ذلك الوقت الذي يبقى خل اله مرئياً للخصم على مدى البصر أثناء انشغاله بتوزيع ال

 استعداداً للقتال قبيل

 .شن هجوم عليه أن يشارك فيه

ولى )ج( من المادة شروط هذه الفقرة من قبيل الغدر في معنى الفقرة الأولا يجوز أن تعتبر الأفعال التي تطابق 

37. 

ليها في يخل المقاتل الذي يقع في قبضة الخصم, دون أن يكون قد استوفى المتطلبات المنصوص ع   -4

 الجملة الثانية من الفقرة

النواحي تلك التي تضفيها اية تماثل من كافة حم –غم ذلكر–الثانية, بحقه في أن يعد أسير حرب ولكنه يمنح 

 الاتفاقية الثالثة وهذا

ا الاتفاقية الملحق " البروتوكول " على أسرى الحرب. وتشمل تلك الحماية ضمانات مماثلة لتلك التي تضفيه

 الثالثة على أسير الحرب عند

 .محاكمة هذا الأسير أو معاقبته على جريمة ارتكبها

سكرية تجهز دون أن يكون مشتبكاً في هجوم أو في عملية ع لا يفقد أي مقاتل يقع في قبضة الخصم,   -5

 للهجوم, حقه في أن

 .يعد مقاتلاً أو أسير حرب, استناداً إلى ما سبق أن قام به من نشاط

 .اقية الثالثةلا تمس هذه المادة حق أي شخص في أن يعد أسير حرب طواعية للمادة الرابعة من الاتف   -6

ء الزي ل ما جرى عليه عمل الدول المقبول في عمومه بشأن ارتدالا يقصد بهذه المادة أن تعد   -7

 العسكري بمعرفة مقاتلي طرف



                                                           

 .النزاع المعينين في الوحدات النظامية ذات الزي الخاص

ن هذا الملحق " م( 43يكون لكافة أفراد القوات المسلحة التابعة لطرف في نزاع, كما عرفتهم المادة )   -8

 البروتوكول " , وذلك

حق في الحماية طبقاً ( من الاتفاقيتين الأولى والثانية, ال13افة إلى فئات الأشخاص المذكورين في المادة )بالإض

 لتلك الاتفاقيات إذا ما

      .ذا ما نكبوا في البحار أو في أية مياه أخرىإ –في حالة الاتفاقية الثانية–أصيبوا أو مرضوا أو 

   اركوا في الأعمال العدائية: حماية الأشخاص الذين ش 45المــادة   

ومن ثم  يفترض في الشخص الذي يشارك في الأعمال العدائية ويقع في قبضة الخصم أنه أسير حرب،   -1

ين أنه يستحق مثل فإنه يتمتع بحماية الاتفاقية الثالثة إذا ادعى أنه يستحق وضع أسير الحرب، أو إذا تب

ذا الوضع، هذا الشخص، نيابة عنه، باستحقاقه مثل ههذا الوضع، أو إذا ما ادعى الطرف الذي يتبعه 

وضع أسير بوذلك عن طريق إبلاغ الدولة التي تحتجزه أو الدولة الحامية. ويظل هذا الشخص متمتعاً 

فاقية الثالثة وهذا الحرب إذا ما ثار شك حول استحقاقه لهذا الوضع وبالتالي يبقى مستفيداً من حماية الات

   .تى ذلك الوقت الذي تفصل في وضعه محكمة مختصةاللحق "البروتوكول" ح

اجمة يحق للشخص الذي يقع في قبضة الخصم، إذا ما رأى هذا الخصم وجوب محاكمته عن جريمة ن   -2

بت في هذه عن الأعمال العدائية، أن يثبت حقه في وضع أسير الحرب أمام محكمة قضائية وأن يطلب ال

الجريمة كلما  ب. ويجب أن يتم هذا البت قبل إجراء المحاكمة عنالمسألة، وذلك إذا لم يعامل كأسير حر

ءات التي سمحت بذلك الإجراءات المعمول بها. ويكون لممثلي الدولة الحامية الحق في حضور الإجرا

ت استثناء يجرى أثناءها البت في هذا الموضوع ما لم تتطلب دواعي أمن الدولة اتخاذ هذه الإجراءا

   .لدولة الحاجزة في مثل هذه الحالة بإخطار الدولة الحامية بذلكبصفة سرية. وتقوم ا

لة أفضل يحق لكل شخص شارك في الأعمال العدائية ولا يستأهل وضع أسير الحرب ولا يتمتع بمعام   -3

من هذا اللحق  (75وفقاً لأحكام الاتفاقية الرابعة أن يستفيد من الحماية المنصوص عليها في المادة )

ً "البروتوكول" للاتفاقية  . كما يحق لهذا الشخص في الإقليم المحتل ممارسة حقوقه في الاتصال وفقا

قبض عليه باعتباره  الرابعة مع عدم الإخلال بأحكام المادة الخامسة من تلك الاتفاقية، وذلك ما لم يكن قد

 ً    .جاسوسا

      

      

      

   : الجواسيس 46المــادة   

تجسس فلا قوات المسلحة لطرف في النزاع في قبضة الخصم أثناء مقارنته للإذا وقع أي فرد في ال   -1

ي يكون له الحق في التمتع بوضع أسير الحرب ويجوز أن يعامل كجاسوس وذلك بغض النظر عن أ

   ." نص آخر في الاتفاقيات وهذا اللحق " البروتوكول

ل جمع معلومات الذي يقوم بجمع أو يحاو لا يعد مقارفاً للتجسس فرد القوات المسلحة لطرف في النزاع   -2

   .لهذا العمل لصالح ذلك الطرف في إقليم يسيطر عليه الخصم إذا ارتدى زي قواته المسلحة أثناء أدائه

له الخصم والذي لا يعد مقارفاً للتجسس فرد القوات المسلحة لطرف في النزاع الذي يقيم في إقليم يحت   -3

لإقليم، ما اجمع أو محاولة جمع معلومات ذات قيمة عسكرية داخل ذلك يقوم لصالح الخصم الذي يتبعه ب

   .لم يرتكب ذلك عن طريق عمل من أعمال الزيف أو تعمد التخفي

سوس إلا إذا ولا يفقد المقيم، فضلاً على ذلك، حقه في التمتع بوضع أسير الحرب ولا يجوز أن يعامل كجا  

   .قبض عليه أثناء مقارفته للجاسوسية

ولا يقارف  لا يفقد فرد القوات المسلحة لطرف في النزاع غير مقيم في الإقليم الذي يحتله الخصم   -4

ا لم يقبض مالجاسوسية في ذلك الإقليم حقه في التمتع بوضع أسير الحرب ولا يجوز أن يعامل كجاسوس 

   .عليه قبل لحاقه بالقوات المسلحة التي ينتمي إليها

      



                                                           

   المرتزقــة:  47المــادة   

   .لا يجوز للمرتزق التمتع بوضع المقاتل أو أسير الحرب   -1

   : المرتزق هو أي شخص   -2

   ياً أو في الخارج، ليقاتل في نزاع مسلح،يجرى تجنيده خصيصاً، محل ( أ  

   شارك فعلاً ومباشرة في الأعمال العدائية،ي ب(  

لاً من قبل دائية، الرغبة في تحقيق مغنم شخصي، ويبذل له فعحفزه أساساً إلى الاشتراك في الأعمال العي ج (  

تب والوظائف طرف في النزاع أو نيابة عنه وعد بتعويض مادي يتجاوز بإفراط ما يوعد به المقاتلون ذوو الر

   المماثلة في القوات المسلحة لذلك الطرف أو ما يدفع لهم،

   إقليم يسيطر عليه أحد أطراف النزاع،ليس من رعايا طرف في النزاع ولا متوطناً بو د (  

   يس عضواً في القوات المسلحة لأحد أطراف النزاع،ل هـ(  

   .حةوليس موفداً في مهمة رسمية من قبل دولة ليست طرفاً في النزاع بوصفه عضواً في قواتها المسل و (  

   الباب الرابع  

   السكان المدنيون  

      

   العامة من آثار القتال لحمايةا : القسم الأول  

      

   لقاعدة الأساسية ومجال التطبيقا  الفصل الأول :  

      

   : قاعدة أساسية 48المــادة   

الأهداف العسكرية، وتعمل أطراف النزاع على التمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين وبين الأعيان المدنية    

لسكان عسكرية دون غيرها، وذلك من أجل تأمين احترام وحماية اومن ثم توجه عملياتها ضد الأهداف ال

   .المدنيين والأعيان المدنية

      

   : تعريف الهجمات ومجال التطبيق 49المــادة   

   .تعني "الهجمات" أعمال العنف الهجومية والدفاعية ضد الخصم   -1

ليم تشن منه بما كافة الهجمات في أي إق تنطبق أحكام هذا اللحق "البروتوكول" المتعلقة بالهجمات على   -2

   .في ذلك الإقليم الوطني لأحد أطراف النزاع والواقع تحت سيطرة الخصم

تصيب السكان  تسري أحكام هذا القسم على كل عملية حربية في البر كانت أم في الجو أم في البحر قد   -3

جمات الموجهة من كما تنطبق على كافة الهالمدنيين أو الأفراد المدنيين أو الأعيان المدنية على البر. 

ي التي تطبق البحر أو من الجو ضد أهداف على البر ولكنها لا تمس بطريقة أخرى قواعد القانون الدول

   .على النزاع المسلح في البحر أو في الجو

فاقية الرابعة، وعلى الات تعد أحكام هذا القسم إضافة إلى القواعد المتعلقة بالحماية الإنسانية التي تحتويها   -4

عاقدة وكذا قواعد الأخص الباب الثاني منها، والاتفاقيات الدولية الأخرى الملزمة للأطراف السامية المت

ثار الأعمال آالقانون الدولي المتعلقة بحماية الأشخاص والأعيان المدنية في البر والبحر والجو ضد 

   .العدائية



                                                           

   السكان المدنيونوالأشخاص المدنيون  الفصل الثاني :  

      

   : تعريف الأشخاص المدنيين والسكان المدنيين 50المــادة   

والثاني  المدني هو أي شخص لا ينتمي إلى فئة من فئات الأشخاص المشار إليها في البنود الأول   -1

ذا اللحق ن هم 43والثالث والسادس من الفقرة )أ( من المادة الرابعة من الاتفاقية الثالثة والمادة 

خص يعد "البروتوكول". وإذا ثار الشك حول ما إذا كان شخص ما مدنياً أم غير مدني فإن ذلك الش

   .مدنياً 

   .يندرج في السكان المدنيين كافة الأشخاص المدنيين   -2

   .لمدنيينالا يجرد السكان المدنيون من صفتهم المدنية وجود أفراد بينهم لا يسري عليهم تعريف    -3

      

   : حماية السكان المدنيين 51المــادة   

ر الناجمة عن العمليات العسكرية يتمتع السكان المدنيون والأشخاص المدنيون بحماية عامة ضد الأخطا 1  -  

الدولية الأخرى القابلة  ويجب، لإضفاء فعالية على هذه الحماية مراعاة القواعد التالية دوماً بالإضافة إلى القواعد

   .للتطبيق

المدنيون محلاً للهجوم. وتحظر أعمال  لا يجوز أن يكون السكان المدنيون بوصفهم هذا وكذا الأشخاص 2   - 

   .العنف أو التهديد به الرامية أساساً إلى بث الذعر بين السكان المدنيين

ر في الأعمال العدائية قسم ما لم يقوموا بدور مباشيتمتع الأشخاص المدنيون بالحماية التي يوفرها هذا ال 3 -    

   .وعلى مدى الوقت الذي يقومون خلاله بهذا الدور

   : شوائيةتحظر الهجمات العشوائية، وتعتبر هجمات ع  4  -   

   تلك التي لا توجه إلى هدف عسكري محدد، ( أ  

   و تلك التي تستخدم طريقة أو وسيلة للقتال لا يمكن أن توجه إلى هدف عسكري محدد،أ ب(  

للحق اأو تلك التي تستخدم طريقة أو وسيلة للقتال لا يمكن حصر آثارها على النحو الذي يتطلبه هذا  ج (  

المدنيين أو  "البروتوكول"، ومن ثم فإن من شأنها أن تصيب، في كل حالة كهذه، الأهداف العسكرية والأشخاص

   .الأعيان المدنية دون تمييز

   : ت عشوائيةن الهجمات، من بين هجمات أخرى، بمثابة هجماتعتبر الأنواع التالية م  5  -  

لتباعد الهجوم قصفاً بالقنابل، أياً كانت الطرق والوسائل، الذي يعالج عدداً من الأهداف العسكرية الواضحة ا ( أ  

مدنيين اً من الوالتميز بعضها عن البعض الآخر والواقعة في مدينة أو بلدة أو قرية أو منطقة أخرى تضم تركز

   أو الأعيان المدنية، على أنها هدف عسكري واحد،

بالأعيان  والهجوم الذي يمكن أن يتوقع منه أن يسبب خسارة في أرواح المدنيين أو إصابة بهم أو أضراراً  ب(  

ذلك الهجوم  المدنية، أو أن يحدث خلطاً من هذه الخسائر والأضرار، يفرط في تجاوز ما ينتظر أن يسفر عنه

   .يزة عسكرية ملموسة ومباشرةمن م

   .تحظر هجمات الردع ضد السكان المدنيين أو الأشخاص المدنيين 6  -  

لا يجوز التوسل بوجود السكان المدنيين أو الأشخاص المدنيين أو تحركاتهم في حماية نقاط أو مناطق  7   - 

هداف العسكرية أو تغطية أو تحبيذ أو معينة ضد العمليات العسكرية ولاسيما في محاولة درء الهجوم عن الأ



                                                           

إعاقة العمليات العسكرية. ولا يجوز أن يوجه أطراف النزاع تحركات السكان المدنيين أو الأشخاص المدنيين 

   .بقصد محاولة درء الهجمات عن الأهداف العسكرية أو تغطية العمليات العسكرية

لسكان المدنيين والأشخاص اتزاماتهم القانونية حيال لا يعفي خرق هذه المحظورات أطراف النزاع من ال -8  

   .57المدنيين بما في ذلك الالتزام باتخاذ الإجراءات الوقائية المنصوص عليها في المادة 

      

   الأعيان المدنية الفصل الثالث :  

      

   : الحماية العامة للأعيان المدنية 52المــادة   

و لهجمات الردع. والأعيان المدنية هي كافة الأعيان التي ليست المدنية محلاً للهجوم ألا تكون الأعيان   1   -  

   .أهدافاً عسكرية وفقاً لما حددته الفقرة الثانية

. وتنحصر الأهداف العسكرية فيما يتعلق بالأعيان على تقصر الهجمات على الأهداف العسكرية فحسب  2  -   

ها أم باستخدامها، العمل العسكري سواء كان ذلك بطبيعتها أم بموقعها أم بغايت تلك التي تسهم مساهمة فعالة في

نذاك ميزة عسكرية والتي يحقق تدميرها التام أو الجزئي أو الاستيلاء عليها أو تعطيلها في الظروف السائدة حي

   .أكيدة

مكان العبادة أو منزل أو أي  للأغراض مدنية مث دةً إذا ثار الشك حول ما إذا كانت عين ما تكرس عا  3  -  

 تستخدم مسكن آخر أو مدرسة، إنما تستخدم في تقديم مساهمة فعالة للعمل العسكري، فإنه يفترض أنها لا

   .كذلك

      

   : حماية الأعيان الثقافية وأماكن العبادة 53المــادة   

ن الثقافية في حالة لمتعلقة بحماية الأعياتحظر الأعمال التالية، وذلك دون الإخلال بأحكام اتفاقية لاهاي ا   

   : صة بالموضوعوأحكام المواثيق الدولية الأخرى الخا 1954آيار / مايو  14النزاع المسلح المعقودة بتاريخ 

تي ارتكاب أي من الأعمال العدائية الموجهة ضد الآثار التاريخية أو الأعمال الفنية أو أماكن العبادة ال ( أ  

   الثقافي أو الروحي للشعوب، تشكل التراث

   ستخدام مثل هذه الأعيان في دعم المجهود الحربي،ا ب(  

   .تخاذ مثل هذه الأعيان محلاً لهجمات الردعا ج (  

      

   : حماية الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين 54المــادة   

   .أساليب الحرب يحظر تجويع المدنيين كأسلوب من  1  -   

ا لبقاء السكان المدنيين ومثالها يحظر مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان والمواد التي لا غنى عنه -2  

بكاتها وأشغال المواد الغذائية والمناطق الزراعية التي تنتجها والمحاصيل والماشية ومرافق مياه الشرب وش

كان الباعث سواء  ا عن السكان المدنيين أو الخصم لقيمتها الحيوية مهماالري، إذا تحدد القصد من ذلك في منعه

   .كان بقصد تجويع المدنيين أم لحملهم على النزوح أم لأي باعث آخر



                                                           

خدمه الخصم من الأعيان والمواد التي تشملها تلك لا يطبق الحظر الوارد في الفقرة الثانية على ما يست 3  -  

   : الفقرة

   لأفراد قواته المسلحة وحدهم،زاداً  ( أ  

لمواد في أي أو إن لم يكن زاداً فدعماً مباشراً لعمل عسكري شريطة ألا تتخذ مع ذلك حيال هذه الأعيان وا ب(  

حو يسبب نحال من الأحوال إجراءات قد يتوقع أن تدع السكان المدنيين بما لا يغني عن مأكل ومشرب على 

   مجاعتهم أو يضطرهم إلى النزوح،

   .لا تكون هذه الأعيان والمواد محلاً لهجمات الردع -4  

ليمه الوطني ضد الغزو، بأن يسمح، مراعاة للمتطلبات الحيوية لأي طرف في النزاع من أجل الدفاع عن إق -5  

ع لسيطرته إذا يضرب طرف النزاع صفحاً عن الحظر الوارد في الفقرة الثانية في نطاق مثل ذلك الإقليم الخاض

     .أملت ذلك ضرورة عسكرية ملحة

      

   : حماية البيئة الطبيعية 55المــادة   

يلة الأمد. وتتضمن تراعى أثناء القتال حماية البيئة الطبيعية من الأضرار البالغة واسعة الانتشار وطو   -1

بب مثل هذه هذه الحماية حظر استخدام أساليب أو وسائل القتال التي يقصد بها أو يتوقع منها أن تس

   .الأضرار بالبيئة الطبيعية ومن ثم تضر بصحة أو بقاء السكان

   .تحظر هجمات الردع التي تشن ضد البيئة الطبيعية   -2

      

   : حماية الأشغال الهندسية والمنشآت المحتوية على قوى خطرة 56المــادة   

المحطات وألا وهي السدود والجسور لا تكون الأشغال الهندسية أو المنشآت التي تحوي قوى خطرة    -1

ن من شأن مثل هذا النووية لتوليد الطاقة الكهربية محلاً للهجوم، حتى ولو كانت أهدافاً عسكرية، إذا كا

جوز يالهجوم أن يتسبب في انطلاق قوى خطرة ترتب خسائر فادحة بين السكان المدنيين. كما لا 

مقربة منها  هذه الأشغال الهندسية أو المنشآت أو علىتعريض الأهداف العسكرية الأخرى الواقعة عند 

دسية أو للهجوم إذا كان من شأن مثل هذا الهجوم أن يتسبب في انطلاق قوى خطرة من الأشغال الهن

   .المنشآت ترتب خسائر فادحة بين السكان المدنيين

   : ت التاليةتتوقف الحماية الخاصة ضد الهجوم المنصوص عليه بالفقرة الأولى في الحالا   -2

ى فيما يتعلق بالسدود أو الجسور، إذا استخدمت في غير استخداماتها العادية دعماً للعمليات العسكرية عل ( أ  

   ،نحو منتظم وهام ومباشر، وكان مثل هذا الهجوم هو السبيل الوحيد المستطاع لإنهاء ذلك الدعم

م العمليات إذا وفرت هذه المحطات الطاقة الكهربية لدع يما يتعلق بالمحطات النووية لتوليد الكهرباء،ف  ب(  

هاء مثل هذا العسكرية على نحو منتظم وهام ومباشر، وكان مثل هذا الهجوم هو السبيل الوحيد المستطاع لإن

   الدعم،

 مقربة فيما يتعلق بالأهداف العسكرية الأخرى الواقعة عند هذه الأعمال الهندسية أو المنشآت أو على ج (  

هجوم هو السبيل منها، إذا استخدمت في دعم العمليات العسكرية على نحو منتظم وهام ومباشر، وكان مثل هذا ال

   .الوحيد المستطاع لإنهاء مثل هذا الدعم

حماية التي يكفلها يظل السكان المدنيون والأفراد المدنيون، في جميع الأحوال، متمتعين بكافة أنواع ال   -3

. 57ها في المادة الدولي، بما في ذلك الحماية التي توفرها التدابير الوقائية المنصوص عليلهم القانون 

المذكورة في  فإذا توقفت الحماية أو تعرض أي من الأشغال الهندسية أو المنشآت أو الأهداف العسكرية

   .الفقرة الأولى للهجوم تتخذ جميع الاحتياطات العملية لتفادي انطلاق القوى الخطرة

لفقرة الأولى، يحظر اتخاذ أي من الأشغال الهندسية أو المنشآت أو الأهداف العسكرية المذكورة في ا   -4

   .هدفاً لهجمات الردع



                                                           

ة أو المنشآت تسعى أطراف النزاع إلى تجنب إقامة أية أهداف عسكرية على مقربة من الأشغال الهندسي   -5

ا الدفاع عن المنشآت التي يكون القصد الوحيد منه المذكورة في الفقرة الأولى ويسمح مع ذلك بإقامة

دفاً للهجوم هالأشغال الهندسية أو المنشآت المتمتعة بالحماية ضد الهجوم. يجب ألا تكون هي بذاتها 

للازمة للرد على بشرط عدم استخدامها في الأعمال العدائية ما لم يكن ذلك قياماً بالعمليات الدفاعية ا

لقادرة فقط الهندسية أو المنشآت المحمية، وكان تسليحها قاصراً على الأسلحة الهجمات ضد الأشغال ا

   .على صد أي عمل عدائي ضد الأشغال الهندسية أو المنشآت المحمية

ما بينها، لتوفير تعمل الأطراف السامية المتعاقدة وأطراف النزاع على إبرام المزيد من الاتفاقات في    -6

   .تحوي قوى خطرة حماية إضافية للأعيان التي

لأعيان هذه ايجوز للأطراف، بغية تيسير التعرف على الأعيان المشمولة بحماية هذه المادة أن تسم    -7

بما هو بعلامة خاصة تتكون من مجموعة من ثلاث دوائر برتقالية زاهية توضع على المحور ذاته حس

هذا الوسم أي  ل". ولا يعفي عدم وجود( لهذا اللحق "البروتوكو1( من الملحق رقم )16محدد في المادة )

   .طرف في النزاع من التزاماته بمقتضى هذه المادة بأي حال من الأحوال

        يةالتدابير الوقائ الفصل الرابع :  

   الاحتياطات أثناء الهجوم:  57المــادة   

لسكان المدنيين والأشخاص لعسكرية، من أجل تفادي اتبذل رعاية متواصلة في إدارة العمليات ا  1  -   

   .والأعيان المدنية

   : تتخذ الاحتياطات التالية فيما يتعلق بالهجوم  2  -  

   : يجب على من يخطط لهجوم أو يتخذ قرار بشأنه ( أ  

و أعياناً أأن يبذل ما في طاقته عملياً للتحقق من أن الأهداف المقرر مهاجمتها ليست أشخاصاً مدنيين  أولا :  

، ومن 52مادة نية وأنها غير مشمولة بحماية خاصة، ولكنها أهداف عسكرية في منطوق الفقرة الثانية من المد

   ."أنه غير محظور مهاجمتها بمقتضى أحكام هذا اللحق "البروتوكول

   ً  أن يتخذ جميع الاحتياطات المستطاعة عند تخير وسائل وأساليب الهجوم من أجل تجنب إحداث خسائر : ثانيا

وعلى أي  في أرواح المدنيين، أو إلحاق الإصابة بهم أو الأضرار بالأعيان المدنية، وذلك بصفة عرضية،

   .الأحوال حصر ذلك في أضيق نطاق

أن يمتنع عن اتخاذ قرار بشن أي هجوم قد يتوقع منه، بصفة عرضية، أن يحدث خسائر في أرواح  ثالثاً :  

لخسائر والأضرار، الأضرار بالأعيان المدنية، أو أن يحدث خلطاً من هذه االمدنيين أو إلحاق الإصابة بهم، أو 

   .مما يفرط في تجاوز ما ينتظر أن يسفر عنه ذلك الهجوم من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة

ن الهجوم يلغى أو يعلق أي هجوم إذا تبين أن الهدف ليس هدفاً عسكرياً أو أنه مشمول بحماية خاصة أو أ ب(  

ن المدنية، أو أن وقع منه أن يحدث خسائر في أرواح المدنيين أو إلحاق الإصابة بهم، أو الأضرار بالأعياقد يت

نه ذلك يحدث خلطاً من هذه الخسائر والأضرار، وذلك بصفة عرضية، تفرط في تجاوز ما ينتظر أن يسفر ع

   الهجوم من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة،

ي حالة الهجمات التي قد تمس السكان المدنيين، ما لم تحل الظروف فئل مجدية يوجه إنذار مسبق وبوسا ج (  

   .دون ذلك

ية للحصول على ينبغي أن يكون الهدف الواجب اختياره حين يكون الخيار ممكناً بين عدة أهداف عسكر   3      

خطار على قل قدر من الأميزة عسكرية مماثلة، هو ذلك الهدف الذي يتوقع أن يسفر الهجوم عليه عن إحداث أ

   .أرواح المدنيين والأعيان المدنية



                                                           

ي البحر أو في يتخذ كل طرف في النزاع كافة الاحتياطات المعقولة عند إدارة العمليات العسكرية ف   4      

ي المنازعات الجو، وفقاً لما له من حقوق وما عليه من واجبات بمقتضى قواعد القانون الدولي التي تطبق ف

   .مسلحة، لتجنب إحداث الخسائر في أرواح المدنيين وإلحاق الخسائر بالممتلكات المدنيةال

سكان المدنيين أو الأشخاص لا يجوز تفسير أي من أحكام هذه المادة بأنه يجيز شن أي هجوم ضد ال  -      5 

   .المدنيين أو الأعيان المدنية

   الاحتياطات ضد أثار الهجوم:  58المــادة   

   : تقوم أطراف النزاع، قدر المستطاع، بما يلي  

نية بعيداً عن السعي جاهدة إلى نقل ما تحت سيطرتها من السكان المدنيين والأفراد المدنيين والأعيان المد أ (  ) 

   ة،من الاتفاقية الرابع 49المناطق المجاورة للأهداف العسكرية، وذلك مع عدم الإخلال بالمادة 

   ب منها،قامة أهداف عسكرية داخل المناطق المكتظة بالسكان أو بالقرتجنب إ ب()  

دنية اتخاذ الاحتياطات الأخرى اللازمة لحماية ما تحت سيطرتها من سكان مدنيين وأفراد وأعيان م  ج( )  

        . العسكريةعن العمليات  الأخطار الناجمة من

   مواقع ومناطق ذات حماية خاصة الخامس:الفصل   

  :59المــادة      

   المواقع المجردة من وسائل الدفاع

   .كانت المواقع المجردة من وسائل الدفاع يحظر على أطراف النزاع أن يهاجموا بأية وسيلة  1  -  

أن تعلن مكاناً خالياً من وسائل الدفاع في أي مكان آهل  يجوز للسلطات المختصة لأحد أطراف النزاع  2  -   

من جانب الخصم،  قع بالقرب من منطقة تماس القوات المسلحة أو داخلها. ويكون مفتوحاً للاحتلالبالسكان ي

   : موقعاً مجرداً من وسائل الدفاع. ويجب أن تتوافر في مثل هذا الموقع الشروط التالية

   نه،ن يتم إجلاء القوات المسلحة وكذلك الأسلحة المتحركة والمعدات العسكرية المتحركة عأ ( أ  

   لا تستخدم المنشآت أو المؤسسات العسكرية الثابتة استخداماً عدائياً،أ ب(  

   لا ترتكب أية أعمال عدائية من قبل السلطات أو السكان،أ ج (  

   .لا يجري أي نشاط دعماً للعمليات العسكريةأ د (  

بحماية خاصة  هذا الموقع مشمولين لا تتعارض الشروط الواردة في الفقرة الثانية مع وجود أشخاص في 3 -  

ئها على الحفاظ بمقتضى الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول"، ولا مع بقاء قوات للشرطة يقتصر الهدف من بقا

   .على القانون والنظام

قع لممكنة، حدود الموايوجه الإعلان المنصوص عليه في الفقرة الثانية، إلى الخصم، وتحدد فيه وتبين بالدقة  4  

لموقع على أنه المجرد من وسائل الدفاع. ويقر طرف النزاع الذي يوجه إليه هذا الإعلان، باستلامه ويعامل ا

علاً، وفي هذه الحالة موقع مجرد من وسائل الدفاع، ما لم تكن الشروط التي تتطلبها الفقرة الثانية غير مستوفاة ف

ستيفائه للشروط ن. ويظل هذا الموقع، حتى في حالة عدم ايقوم بإبلاغ ذلك فوراً إلى الطرف الذي أصدر الإعلا

"البروتوكول" وقواعد  التي وضعتها الفقرة الثانية، متمتعاً بالحماية التي تنص عليها الأحكام الأخرى لهذا اللحق

   .القانون الدولي الأخرى التي تطبق في المنازعات المسلحة



                                                           

م تستوف هذه لاء مواقع مجردة من وسائل الدفاع حتى ولو يجوز لأطراف النزاع الاتفاق على إنش  5  -  

ممكنة، حدود الموقع المواقع الشروط التي تنص عليها الفقرة الثانية، ويجب أن يحدد الاتفاق وأن يبين بالدقة ال

   .المجرد من وسائل الدفاع، كما يجوز أن ينص على وسائل الإشراف، إذا لزم الأمر

لك العلامات التي يسيطر على موقع يشمله مثل هذا الاتفاق أن يسمه قدر الإمكان بتيجب على الطرف الذي   6  

ارجي قد يتفق عليها مع الطرف الآخر، على أن توضع بحيث يمكن رؤيتها بوضوح وخاصة على المحيط الخ

   .للموقع وعلى حدوده وعلى طرقه الرئيسية

عتها الفقرة الثانية إذا لم يعد مستوفياً الشروط التي وضيفقد أي موقع وضعه كموقع مجرد من وسائل الدفاع  7 - 

 ً بالحماية التي تنص  أو الاتفاق المشار إليه في الفقرة الخامسة. ويظل الموقع، عند تحقق هذا الاحتمال، متمتعا

ي المنازعات عليها الأحكام الأخرى لهذا اللحق "البروتوكول" وقواعد القانون الدولي الأخرى التي تطبق ف

    .لمسلحةا

   المناطق منزوعة السلاح:  60المــادة   

ضع المنطقة يحظر على أطراف النزاع مد عملياتهم العسكرية إلى مناطق تكون قد اتفقت على إسباغ و   -1

   .منزوعة السلاح عليها إذا كان هذا المد منافياً لأحكام هذا الاتفاق

ية أو أية كتابة، مباشرة أو عن طريق دولة حاميكون هذا الاتفاق صريحاً، ويجوز عقده شفاهة أو    -2

تفاق في زمن منظمة إنسانية محايدة ويجوز أن يكون على شكل بلاغات متبادلة ومتوافقة. ويجوز عقد الا

ة حدود المنطق السلم كما يجوز عقده بعد نشوب الأعمال العدائية ويجب أن يحدد ويبين بالدقة الممكنة،

   .وسائل الإشراف، إذا لزم الأمرمنزوعة السلاح وأن ينص على 

   : يكون محل هذا الاتفاق عادة أي منطقة تفي بالشروط التالية   -3

   أن يتم إجلاء جميع المقاتلين وكذلك الأسلحة المتحركة والمعدات العسكرية المتحركة عنها، ( أ  

   لا تستخدم المنشآت والمؤسسات العسكرية الثابتة استخداماً عدائياً،أ ب(  

   لا ترتكب أية أعمال عدائية من قبل السلطات أو السكان،أ ج (  

   .يتوقف أي نشاط يتصل بالمجهود الحربي أن د (  

شخاص الذين وتتفق أطراف النزاع على التفسير الذي يعطى للشروط الوارد بالفقرة الفرعية )د( وعلى الأ  

   .أولئك المشار إليهم في الفقرة الرابعةيسمح لهم بدخول المنطقة منزوعة السلاح فضلاً على 

ن بحماية لا تتعارض الشروط الواردة في الفقرة الثالثة مع وجود أشخاص في هذه المنطقة مشمولي   -4

ن بقائها خاصة بمقتضى الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول"، ولا مع قوات للشرطة يقتصر الهدف م

   .على الحفاظ على القانون والنظام

لتي قد يتفق ب على الطرف الذي يسيطر على مثل هذه المنطقة أن يسمها، قدر الإمكان بالعلامات ايج   -5

ارجي عليها مع الطرف الآخر، على أن توضع بحيث يمكن رؤيتها بوضوح ولا سيما على المحيط الخ

   .للمنطقة وعلى حدودها وعلى طرقها الرئيسية

منزوعة السلاح، وكانت أطراف  قترب القتال من منطقةلا يجوز لأي طرف من أطراف النزاع، إذا ا   -6

لعسكرية أو االنزاع قد اتفقت على جعلها كذلك، أن يستخدم المنطقة في أغراض تتصل بإدارة العمليات 

   .أن ينفرد بإلغاء وضعها

خر من فى الطرف الآإذا ارتكب أحد أطراف النزاع انتهاكاً جسيماً لأحكام الفقرتين الثالثة والسادسة يع   -7

حقق هذا التزاماته بمقتضى الاتفاق الذي يسبغ على المنطقة وضع المنطقة منزوعة السلاح. فإذا ت

خرى لهذا اللحق الاحتمال، تفقد المنطقة وضعها، ولكنها تظل متمتعة بالحماية التي توفرها الأحكام الأ

   .لمسلحة"البروتوكول" وقواعد القانون الدولي الأخرى التي تطبق في المنازعات ا

   الدفاع المدني الفصل السادس :  

   التعاريف ومجال التطبيق:  61المــادة   

   : يقصد بالتعابير التالية لأغراض هذا اللحق "البروتوكول" المعنى المبين قرين كل منها  



                                                           

حماية السكان  والرامية إلىالدفاع المدني"، أداء بعض أو جميع المهام الإنسانية الوارد ذكرها فيما يلي، " أ ( )  

كذلك تأمين  المدنيين ضد أخطار الأعمال العدائية أو الكوارث ومساعدتهم على الفواق من آثارها الفورية،

   : الظروف اللازمة لبقائهم، وهذه المهام هي

   الإنذار  .1

   الإجلاء  .2

   تهيئة المخابئ  . 3  

   تهيئة إجراءات التعتيم  .3

   الإنقاذ  .4

   الطبية ومن ضمنها الإسعافات الأولية والعون في المجال الدينيالخدمات   .5

   مكافحة الحرائق  .6

   تقصي المناطق الخطرة ووسمها بالعلامات  .7

   مكافحة الأوبئة والتدابير الوقائية المماثلة  9  

     توفير المأوى والمؤن في حالات الطوارئ    10  

   دة النظام والحفاظ عليه في المناطق المنكوبةالمساعدة في حالات الطوارئ لإعا    11  

   الإصلاحات العاجلة للمرافق العامة التي لا غنى عنها   12  

   مواراة الموتى في حالات الطوارئ 13  

   المساعدة في الحفاظ على الأعيان اللازمة للبقاء على قيد الحياة  14  

خطيط والتنظيم على من المهام السابق ذكرها ومن ضمنها الت أوجه النشاط المكملة اللازمة للاضطلاع بأي 15  

   سبيل المثال لا الحصر

ة لأحد "أجهزة الدفاع المدني" : المنشآت والوحدات الأخرى التي تنظمها أو ترخص لها السلطات المختص ب( 

هام دون ك المأطراف النزاع للاضطلاع بأي من المهام المذكورة في الفقرة )أ( والتي تكرس وتستخدم لتل

   .غيرها

هام المذكورة ج("أفراد أجهزة الدفاع المدني" : الأشخاص الذين يخصصهم أحد أطراف النزاع لتأدية الم   

لطرف تعيينهم لبالفقرة )أ( دون غيرها من المهام ومن ضمنهم الأفراد العاملون الذين تقصر السلطة المختصة 

   .على إدارة هذه الأجهزة فحسب

لأجهزة لأداء المهام ("لوازم" أجهزة الدفاع المدني : المعدات والإمدادات ووسائل النقل التي تستخدمها هذه اد  

   .المذكورة في الفقرة )أ(

   : الحماية العامة 62المــادة   

 ام هذا اللحقيجب احترام وحماية الأجهزة المدنية للدفاع المدني وأفرادها، وذلك دون الإخلال بأحك 1  

مدني المنوطة "البروتوكول" وعلى الأخص أحكام هذا القسم، ويحق لهؤلاء الأفراد الاضطلاع بمهام الدفاع ال

   .بهم، إلا في حالة الضرورة العسكرية الملحة

رغم عدم كونهم من أفراد الأجهزة المدنية –تطبق أيضاً أحكام الفقرة الأولى على المدنيين، الذين يستجيبون   2  

   .نداء السلطات المختصة ويؤدون مهام الدفاع المدني تحت إشرافهال –لمدنيللدفاع ا

مخابئ المخصصة ( على المباني واللوازم التي تستخدم لأغراض الدفاع المدني وكذلك ال52تسري المادة ) 3  

ها الأصلي غرض للسكان المدنيين. ولا يجوز تدمير الأعيان المستخدمة لأغراض الدفاع المدني، أو تحويلها عن

   .إلا من قبل الطرف الذي يمتلكها



                                                           

      

   : الدفاع المدني في الأراضي المحتلة 63المــادة   

سلطات لأداء تتلقى الأجهزة المدنية للدفاع المدني في الأراضي المحتلة التسهيلات اللازمة من ال   -1

يق التنفيذ السليم ام بأوجه نشاط تعمهامها. ولا يرغم أفراد هذه الأجهزة في أي حال من الأحوال على القي

ي تغيير قد لمهامهم، ويحظر على سلطة الاحتلال أن تجري في بنية مثل هذه الأجهزة أو في أفرادها أ

لرعايا أو لمصالح هذه  يخل بالأداء الفعال لمهامها. ولا تلزم الأجهزة المدنية للدفاع المدني بمنح الأولوية

   .السلطة

ى أداء مهامها حتلال أن ترغم أو تكره أو تحث الأجهزة المدنية للدفاع المدني عليحظر على سلطة الا   -2

   .على أي نحو يضر بمصالح السكان المدنيين

   .لسلاحيجوز لسلطة الاحتلال، لأسباب تتعلق بالأمن، أن تجرد العاملين بالدفاع المدني من ا   -3

ي أو التي تستخدمها المتعلقة بأجهزة الدفاع المدن لا يجوز لسلطة الاحتلال أن تحول المباني أو اللوازم   -4

إذا كان هذا التحويل أو الاستيلاء مؤدياً إلى  تلك الأجهزة، عن استخدامها السليم أو أن تستولي عليها

   .الإضرار بالسكان المدنيين

والي ن تأيجوز لسلطة الاحتلال أن تستولي على هذه الوسائل أو أن تحولها عن استخدامها شريطة    -5

   : ليةمراعاة القاعدة العامة التي أرستها الفقرة الرابعة، ومع التقيد بالشروط الخاصة التا

   اللوازم ضرورية لأجل احتياجات أخرى للسكان المدنيين،أن تكون المباني و ( أ  

   ألا يستمر الاستيلاء أو التحويل إلا لمدى قيام هذه الضرورة،و ب(  

ان لال أن تحول أو أن تستولي على المخابئ الموضوعة تحت تصرف السكلا يجوز لسلطة الاحت   -6

   .المدنيين أو اللازمة لاحتياجات هؤلاء السكان

      

   : الأجهزة المدنية للدفاع المدني التابعة للدول المحايدة أو للدول الأخرى 64المــادة   

   يق الدوليةالتي ليست أطرافاً في النزاع وتلك التابعة لأجهزة التنس  

ني التابعة للدول أيضاً على أفراد ولوازم الأجهزة المدنية للدفاع المد 66، و65، 63، 62تطبق المواد    -1

المذكورة في  المحايدة أو الدول الأخرى التي ليست أطرافاً في النزاع، وتضطلع بمهام الدفاع المدني

أي خصم  طرف وتحت إشرافه. ويتم إخطارداخل إقليم أحد أطراف النزاع، بموافقة ذلك ال 61المادة 

لنشاط امعني بمثل هذه المساعدة في أسرع وقت ممكن. ولا يجوز بأي حال من الأحوال اعتبار هذا 

طراف النزاع تدخلاً في النزاع، ويجب مع ذلك أداء هذا النشاط مع المراعاة الواجبة لمصالح الأمن لأ

   .المعنيين

لأطراف السامية تلقى المساعدة المشار إليها في الفقرة الأولى، وعلى ايجب على أطراف النزاع التي ت   -2

المدني هذه كلما  المتعاقدة التي تبذل هذه المساعدة، أن تعمل على تسهيل التنسيق الدولي لأعمال الدفاع

   .لحالاتاكان ذلك ملائماً. وتسري أحكام هذا الفصل على الأجهزة الدولية ذات الشأن في مثل هذه 

للدفاع المدني  لا يجوز لسلطة الاحتلال في الأراضي المحتلة أن تمنع أو تقيد نشاط الأجهزة المدنية   -3

جهزة التنسيق لأالتابعة للدول المحايدة أو الدول الأخرى التي ليست أطرافاً في النزاع وتلك التابعة 

اصة أو موارد بمواردها الخالدولية، إلا إذا استطاعت أن تكفل الأداء المناسب لمهام الدفاع المدني 

   .الأراضي المحتلة

      

   وقف الحماية:  65 المــادة  

ومبانيها ومخابئها  لا توقف الحماية المكفولة التي تتمتع بها الأجهزة المدنية للدفاع المدني وأفرادها   -1

بانيها ومخابئها استخدمت مولوازمها إلا إذا ارتكب أفرادها خارج نطاق مهامهم أعمالاً ضارة بالعدو، أو 

لك ملائماً مهلة ذولوازمها لذلك. بيد أن هذه الحماية لا توقف إلا بعد توجيه إنذار تحدد فيه كلما كان 

   .معقولة ثم يبقى هذا الإنذار بلا استجابة

   : لا تعتبر الأعمال التالية ضارة بالعدو   -2



                                                           

   لعسكرية أو إشرافها،اتنفيذ مهام الدفاع المدني تحت إدارة السلطات  ( أ  

لحاق بعض إتعاون أفراد الدفاع المدني المدنيين مع الأفراد العسكريين في أداء مهام الدفاع المدني أو  ب(  

   الأفراد العسكريين بالأجهزة المدنية للدفاع المدني،

زين عن أولئك العاج ا قد يسفر عنه أداء مهام الدفاع المدني من نفع عارض للضحايا العسكريين وخاصةم ج (  

   القتال،

ية خفيفة ومع ذلك لا يعد أيضاً عملاً ضاراً بالعدو أن يحمل أفراد الدفاع المدني المدنيون أسلحة شخص   -3

لإجراءات ايتخذ أطراف النزاع في المناطق التي يجري فيها أو يحتمل أن يجري فيها قتال في البر، 

جل المساعدة أيدوية مثل المسدسات أو الطبنجات، وذلك من المناسبة لقصر هذه الأسلحة على البنادق ال

لمدني بمجرد التعرف في التمييز بين أفراد الدفاع المدني والمقاتلين. ويجب احترام وحماية أفراد الدفاع ا

   .عليهم بصفتهم هذه رغم ما يحملونه من أسلحة شخصية خفيفة أخرى في مثل هذه المناطق

لخدمة فيها، هذه زة الدفاع المدني على النمط العسكري ولا الطابع الإجباري للا يحرم كذلك تشكيل أجه   -4

   .الأجهزة من الحماية التي يكفلها هذا الفصل

      

   تحقيق الهوية : 66المــادة   

بانيها ولوازمها يسعى كل طرف في النزاع لتأمين إمكانية تحديد هوية أجهزة دفاعه المدني وأفرادها وم   -1

د هوية كريسها للاضطلاع بمهام الدفاع المدني دون سواها ويجب أن يكون من الممكن تحديأثناء ت

   .المخابئ الموضوعة تحت تصرف السكان المدنيين على نحو مماثل

خابئ المدنية يسعى كل طرف في النزاع أيضاً لإقرار وتنفيذ أساليب وإجراءات تسمح بالتعرف على الم   -2

العلامة الدولية  ي والمباني ولوازم الدفاع المدني التي يجب أن تحمل أو تعرضوكذلك أفراد الدفاع المدن

   .المميزة للدفاع المدني

ناطق التي يجب أن يكون التعرف على أفراد الدفاع المدني المدنيين في الأراضي المحتلة وفي الم   -3

لمدني وبطاقة يزة للدفاع ايجري فيها أو يحتمل أن يجري فيها القتال، عن طريق العلامة الدولية المم

   .هوية تشهد بوضعهم

ضية برتقالية تتكون العلامة الدولية المميزة للدفاع المدني من مثلث أزرق متساوي الأضلاع على أر   -4

   .بئ المدنيةحين تستخدم لحماية أجهزة الدفاع المدني ومبانيها وأفرادها ولوازمها أو لحماية المخا

الهوية  تتفق على استعمال إشارات مميزة لأجل الأغراض الخاصة بتحديديجوز لأطراف النزاع أن    -5

   .بالنسبة للدفاع المدني، وذلك فضلاً على العلامة المميزة

ت من الأولى ( لهذا اللحق "البروتوكول" تطبيق أحكام الفقرا1ينظم الفصل الخامس من الملحق رقم )   -6

   .إلى الرابعة

خاصة بتحديد م العلامة الموصوفة في الفقرة الرابعة لأجل الأغراض اليجوز في زمن السلم أن تستخد   -7

   .الهوية بالنسبة للدفاع المدني وذلك بموافقة السلطات الوطنية المختصة

م العلامة تتخذ الأطراف السامية المتعاقدة وأطراف النزاع الإجراءات الضرورية لمراقبة استخدا   -8

   .ع وقمع أية إساءة لاستخدامهاالدولية المميزة للدفاع المدني ومن

لطبية وأفراد ا( لهذا اللحق "البروتوكول" أيضاً أحكام تحديد هوية أفراد الخدمات 18تنظم المادة )   -9

   .الهيئات الدينية والوحدات الطبية ووسائط النقل الطبي للدفاع المدني

      

   مخصصون: أفراد القوات المسلحة والوحدات العسكرية ال 67المــادة   

   لأجهزة الدفاع المدني  

ع المدني، يجب احترام وحماية أفراد القوات المسلحة والوحدات العسكرية المخصصين لأجهزة الدفا   -1

   : وذلك وفقاً للشروط التالية

أن يخصص هؤلاء الأفراد وتلك الوحدات بصفة دائمة ويتم تكريسهم لأداء أي من المهام المذكورة حصراً  ( أ  

   ،61المادة في 



                                                           

   و،ألا يؤدي هؤلاء الأفراد أية واجبات عسكرية أخرى طيلة النزاع إذا تم تخصيصهم على هذا النح  ب(  

دولية أن يتميز هؤلاء الأفراد بجلاء عن الأفراد الآخرين في القوات المسلحة وذلك بوضع العلامة ال ج (  

ؤلاء الأفراد هحجمها كبيراً بالقدر المناسب وأن يزود المميزة للدفاع المدني في مكان ظاهر، على أن يكون 

تشهد على  ( لهذا اللحق "البروتوكول"1ببطاقات الهوية المشار إليها في الفصل الخامس من الملحق رقم )

   وضعهم،

و أأن يزود هؤلاء الأفراد وهذه الوحدات بالأسلحة الشخصية الخفيفة دون غيرها بغرض حفظ النظام  د (  

   ،65عن النفس، وتطبق أيضاً في هذه الحالة أحكام الفقرة الثالثة من المادة  للدفاع

ستخدموا لكي يألا يشارك هؤلاء الأفراد في الأعمال العدائية بطريقة مباشرة وألا يرتكبوا تلك الأعمال أو  هـ(  

   عمالاً ضارة بالخصم،أ –ارج نطاق مهامهم المتعلقة بالدفاع المدنيخ–ترتكب 

ف التابعين ن يؤدي هؤلاء الأفراد وهذه الوحدات مهامهم في الدفاع المدني في نطاق الإقليم الوطني للطرأ و (  

   .له دون غيره

بضة الخصم، يصبح الأفراد العسكريون العاملون في أجهزة الدفاع المدني أسرى حرب إذا وقعوا في ق   -2

لأفراد في ن فيها فحسب، أن يوظف هؤلاء اويجوز في الأراضي المحتلة في سبيل صالح السكان المدنيي

طراً أن يكون أعمال الدفاع المدني على قدر ما تدعو الحاجة ومع ذلك يشترط إذا كان مثل هذا العمل خ

   .أداؤهم هذه الأعمال تطوعاً 

لمخصصة اتوسم المباني والعناصر الهامة من المعدات ووسائط النقل الخاصة بالوحدات العسكرية    -3

أن تكون هذه  لدفاع المدني بالعلامة الدولية المميزة للدفاع المدني وذلك بصورة جلية.ويجبلأجهزة ا

   .العلامة كبيرة بالقدر المناسب

كرس لأداء تظل لوازم ومباني الوحدات العسكرية التي تخصص بصفة دائمة لأجهزة الدفاع المدني وت   -4

ويلها عن سقطت في قبضة الخصم. ولا يجوز تحمهام الدفاع المدني فحسب، خاضعة لقوانين الحرب إذا 

في حالة الضرورة  أغراضها الخاصة بالدفاع المدني ما بقيت الحاجة إليها لأداء أعمال الدفاع المدني إلا

ات السكان العسكرية الملحة ما لم تكن قد اتخذت مسبقاً ترتيبات لتوفير الإمدادات المناسبة لحاج

   .المدنيين

      

   أعمال الغوث للسكان المدنيين : انيالقسم الث  

      

   مجال التطبيق:  68المــادة   

، 55، 23لمواد اتسري أحكام هذا القسم على السكان المدنيين بمفهوم هذا اللحق "البروتوكول" وتكمل أحكام   

59 ،60،  

   .والأحكام المعنية الأخرى في الاتفاقية الرابعة 62، و61  

      

   الحاجات الجوهرية في الأقاليم المحتلة:  69 المــادة  

ة الرابعة بشأن المدد من الاتفاقي 55يجب على سلطة الاحتلال، فضلاً على الالتزامات التي حددتها المادة   1  -

الفراش والغذائي والطبي، أن تؤمن، بغاية ما تملك من إمكانيات وبدون أي تمييز مجحف، توفير الكساء 

ة وكذلك ما يلزم وغيرها من المدد الجوهري لبقاء سكان الأقاليم المحتلة المدنيين على الحيا ووسائل للإيواء

   .للعبادة



                                                           

من الاتفاقية  111ى إل 108و 62إلى  59تخضع أعمال غوث سكان الأقاليم المحتلة المدنيين للمواد   -  2  

   .ل بدون إبطاءمن هذا اللحق "البروتوكول" وتؤدى هذه الأعما 71الرابعة وللمادة 

      

   أعمال الغوث:  70المــادة   

كان المدنيين لإقليم يجري القيام بأعمال الغوث ذات الصبغة المدنية المحايدة وبدون تمييز مجحف للس  1  -

لمشار إليه في خاضع لسيطرة طرف في النزاع، من غير الأقاليم المحتلة، إذا لم يزودوا بما يكفي من المدد ا

وفر فيها ، شريطة موافقة الأطراف المعنية على هذه الأعمال. ولا تعتبر عروض الغوث التي تت69 المادة

ى توزيع إرساليات الشروط المذكورة أعلاه تدخلاً في النزاع المسلح ولا أعمالاً غير ودية. وتعطى الأولوية لد

لقوا معاملة يع الذين هم أهل لأن الغوث لأولئك الأشخاص كالأطفال و أولات الأحمال وحالات الوضع والمراض

   ."مفضلة أو حماية خاصة وفقاً للاتفاقية الرابعة أو لهذا اللحق "البروتوكول

ميع على أطراف النزاع وكل طرف سام متعاقد أن يسمح ويسهل المرور السريع وبدون عرقلة لج  2  

لقسم حتى ولو كانت وبهم وفقاً لأحكام هذا اإرساليات وتجهيزات الغوث والعاملين عليها والتي يتم التزويد بها 

   .هذه المساعدة معدة للسكان المدنيين التابعين للخصم

ها وفقاً للفقرة أطراف النزاع وكل طرف سام متعاقد سمح بمرور إرساليات وتجهيزات الغوث والعاملين علي 3  

  : الثانية

   قبة التي يؤذن بمقتضاها بمثل هذا المرور،ها المرالها الحق في وضع الترتيبات الفنية بما في ( أ  

ولة يجوز لها تعليق مثل هذا الإذن على شرط أن يجري توزيع هذه المعونات تحت الرقابة المحلية لد ب(  

   حامية،

لات لا يجوز لها أن تحول بأي شكل كان إرساليات الغوث عن مقصدها ولا أن تؤخر تسييرها إلا في حا ج (  

   .ولصالح السكان المدنيين المعنيين الضرورة القصوى

   .تحمي أطراف النزاع إرساليات الغوث وتسهل توزيعها السريع 4  

لغوث المشار يشجع أطراف النزاع وكل طرف سام متعاقد معني ويسهل إجراء تنسيق دولي فعال لعمليات ا 5  

   .إليها في الفقرة الأولى

   أعمال الغوثالأفراد المشاركون في :  71المــادة   

ن أعمال ميجوز، عند الضرورة، أن يشكل العاملون على الغوث جزءاً من المساعدة المبذولة في أي   -1

لطرف االغوث وخاصة لنقل وتوزيع إرساليات الغوث. وتخضع مشاركة مثل هؤلاء العاملين لموافقة 

  .الذي يؤدون واجباتهم على إقليمه

   .ايتهميجب احترام مثل هؤلاء العاملين وحم  -2

يهم في يساعد كل طرف يتلقى إرساليات الغوث بأقصى ما في وسعه العاملين على الغوث المشار إل  -3

لحة فحسب الحد الفقرة الأولى في أداء مهمتهم المتعلقة بالغوث، ويجوز في حالة الضرورة العسكرية الم

   .من أوجه نشاط العاملين على الغوث أو تقييد تحركاتهم بصفة وقتية

ول". ويجب  يجوز بأي حال للعاملين على الغوث تجاوز حدود مهامهم وفقاً لهذا اللحق "البروتوكلا  -4

هاء مهمة عليهم بوجه خاص مراعاة متطلبات أمن الطرف الذي يؤدون واجباتهم على إقليمه، ويمكن إن

   .أي فرد من العاملين على الغوث لا يحترم هذه الشروط

   ة الأشخاص الخاضعين لسلطات طرف النزاعالقسم الثالث : معامل       

   عيانمجال التطبيق وحماية الأشخاص والأ  الفصل الأول :       

   : مجال التطبيق 72المــادة   



                                                           

لأعيان المدنية، التي تعتبر أحكام هذا القسم مكملة للقواعد المتعلقة بالحماية الإنسانية للأشخاص المدنيين وا  

اص في راف النزاع، وهي القواعد المنصوص عليها في الاتفاقية الرابعة وبوجه ختكون في قبضة أحد أط

المتعلقة بحماية الحقوق البابين الأول والثالث من الاتفاقية المذكورة وكذلك لقواعد القانون الدولي المعمول بها و

   .الأساسية للإنسان أثناء النزاع الدولي المسلح

   شخاص غير المنتمين لأية دولةاللاجئون والأ:  73المــادة    

لظروف و دونما أي تمييز تكفل الحماية وفقاً لمدلول البابين الأول والثالث من الاتفاقية الرابعة وذلك في جميع ا  

ممن لا ينتمون إلى أية دولة، أو من اللاجئين  –قبل بدء العمليات العدائية–مجحف للأشخاص الذين يعتبرون 

ريع الوطني للدولة ولية المتعلقة بالموضوع والتي قبلتها الأطراف المعنية أو بمفهوم التشبمفهوم المواثيق الد

   .المضيفة أو لدولة الإقامة

      

   جمع شمل الأسر المشتتة:  74المــادة   

 يجة للمنازعاتتيسر الأطراف السامية المتعاقدة وأطراف النزاع قدر الإمكان جمع شمل الأسر التي شتتت نت  

كام الاتفاقيات المسلحة، وتشجع بصفة خاصة عمل المنظمات الإنسانية التي تكرس ذاتها لهذه المهمة طبقاً لأح

   .وهذا اللحق "البروتوكول" واتباعاً للوائح الأمن الخاصة بكل منها

      

   الضمانات الأساسية:  75المــادة   

 يتمتعون الذين في قبضة أحد أطراف النزاع ولايعامل معاملة إنسانية في كافة الأحوال الأشخاص    -1

الأوضاع  بمعاملة أفضل بموجب الاتفاقيات أو هذا اللحق "البروتوكول" وذلك في نطاق تأثرهم بأحد

د أدنى بالحماية المشار إليها في المادة الأولى من هذا اللحق "البروتوكول". ويتمتع هؤلاء الأشخاص كح

جنس أو اللغة أو ون أي تمييز مجحف يقوم على أساس العنصر أو اللون أو الالتي تكفلها لهم هذه المادة د

جتماعي أو الثروة أو الدين أو العقيدة أو الآراء السياسية أو غيرها من الآراء أو الانتماء القومي أو الا

حترام المولد أو أي وضع آخر أو على أساس أية معايير أخرى مماثلة. ويجب على كافة الأطراف ا

   .يع هؤلاء الأشخاص في شخصهم وشرفهم ومعتقداتهم وشعائرهم الدينيةجم

 نيون أم عسكريونتحظر الأفعال التالية حالاً واستقبالاً في أي زمان ومكان سواء ارتكبها معتمدون مد   -2

:   

   : مارسة العنف إزاء حياة الأشخاص أو صحتهم أو سلامتهم البدنية أو العقلية وبوجه خاصم ( أ  

   القتل : أولاً    

    ً ً ا : ثانيا    لتعذيب بشتى صوره بدنياً كان أم عقليا

    ً    لعقوبات البدنيةا : ثالثا

   التشويه رابعاً :   

الدعارة  انتهاك الكرامة الشخصية وبوجه خاص المعاملة المهينة للإنسان والمحطة من قدره والإكراه على ب(  

   .وأية صورة من صور خدش الحياء

   أخذ الرهائن، ج (  

   العقوبات الجماعية، د (  

ً ا  هـ(      .لتهديد بارتكاب أي من الأفعال المذكورة آنفا



                                                           
المسلح  يجب أن يبلغ بصفة عاجلة أي شخص يقبض عليه أو يحتجز أو يعتقل لأعمال تتعلق بالنزاع   -3

شخاص في أقرب راح هؤلاء الأبالأسباب المبررة لاتخاذ هذه التدابير وذلك بلغة يفهمها. ويجب إطلاق س

قالهم وقت ممكن وعلى أية حال بمجرد زوال الظروف التي بررت القبض عليهم أو احتجازهم أو اعت

   .عدا من قبض عليهم أو احتجزوا لارتكاب جرائم

ة بالنزاع لا يجوز إصدار أي حكم أو تنفيذ أية عقوبة حيال أي شخص تثبت إدانته في جريمة مرتبط   -4

م بالمبادئ التي  بناءً على حكم صادر عن محكمة محايدة تشكل هيئتها تشكيلاً قانونياً وتلتزالمسلح إلا

   : تقوم عليها الإجراءات القضائية المرعية والمعترف بها عموماً والتي تتضمن ما يلي

تكفل للمتهم جب أن تنص الإجراءات على إعلان المتهم دون إبطاء بتفاصيل الجريمة المنسوبة إليه وأن ي ( أ  

   كافة الحقوق وجميع الوسائل الضرورية للدفاع عن نفسه سواء قبل أم أثناء محاكمته،

    يدان أي شخص بجريمة إلا على أساس المسئولية الجنائية الفردية،لا ب(  

طبقاً مة لا يجوز أن يتهم أي شخص أو يدان بجريمة على أساس إتيانه فعلاً أو تقصيراً لم يكن يشكل جري ج (  

ع أية عقوبة أشد من للقانون الوطني أو القانون الدولي الذي كان يخضع له وقت اقترافه للفعل. كما لا يجوز توقي

 –بعد ارتكاب الجريمة–العقوبة السارية وقت ارتكاب الجريمة. ومن حق مرتكب الجريمة فيما لو نص القانون 

   على عقوبة أخف أن يستفيد من هذا النص،

   ر المتهم بجريمة بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً،يعتب د (  

   حق لكل متهم بجريمة أن يحاكم حضورياً،ي  هـ(  

   لا يجوز أن يرغم أي شخص على الإدلاء بشهادة على نفسه أو على الاعتراف بأنه مذنب، و (  

عاء قشتهم كما يحق له استدحق لأي شخص متهم بجريمة أن يناقش شهود الإثبات أو يكلف الغير بمناي ز (  

   ومناقشة شهود النفي طبقاً للشروط ذاتها التي يجري بموجبها استدعاء شهود الإثبات،

ي لا يجوز إقامة الدعوى ضد أي شخص أو توقيع العقوبة عليه لجريمة سبق أن صدر بشأنها حكم نهائ ح (  

   ذا الشخص،هلدى الطرف الذي يبرئ أو يدين طبقاً للقانون ذاته والإجراءات القضائية ذاتها المعمول بها 

   لشخص الذي يتهم بجريمة الحق في أن يطلب النطق بالحكم عليه علناً،ل ط(  

ق يجب تنبيه أي شخص يصدر ضده حكم ولدى النطق بالحكم إلى الإجراءات القضائية وغيرها التي يح ي (  

   لالها أن يتخذ تلك الإجراءات،له الالتجاء إليها وإلى المدد الزمنية التي يجوز له خ

ن أماكن تحتجز النساء اللواتي قيدت حريتهن لأسباب تتعلق بالنزاع المسلح في أماكن منفصلة ع   -5

لأسر فيجب الرجال ويوكل الإشراف المباشر عليهن إلى نساء. ومع ذلك ففي حالة احتجاز أو اعتقال ا

   .قدر الإمكان أن يوفر لها كوحدات عائلية مأوى واحد

لح بالحماية يتمتع الأشخاص الذين يقبض عليهم أو يحتجزون أو يعتقلون لأسباب تتعلق بالنزاع المس   -6

ة نهائية حتى بعد التي تكفلها هذه المادة ولحين إطلاق سراحهم، أو إعادتهم إلى أوطانهم أو توطينهم بصف

   .انتهاء النزاع المسلح

خاص المتهمين بجرائم الحرب أو بجرائم ضد إقامة الدعوى ضد الأش يجب، تفادياً لوجود أي شك بشأن  7 -     

   : الإنسانية ومحاكمتهم، أن تطبق المبادئ التالية

مول تقام الدعوى ضد الأشخاص المتهمين بمثل هذه الجرائم وتتم محاكمتهم طبقاً لقواعد القانون الدولي المع ( أ  

   بها،

يفيدون بمعاملة أفضل بمقتضى الاتفاقيات أو هذا اللحق  لأشخاص ممن لاويحق لمثل هؤلاء ا ب(  

 تشكل انتهاكات جسيمة "البروتوكول" أن يعاملوا طبقاً لهذه المادة سواء كانت الجرائم التي اتهموا بها تشكل أم لا

   .للاتفاقيات أو لهذا اللحق



                                                           

ل مزيداً من الحماية ر أفضل يكفلا يجوز تفسير أي من أحكام هذه المادة بما يقيد أو يخل بأي نص آخ 8  -  

   .هاللأشخاص الذين تشملهم الفقرة الأولى طبقاً لأية قاعدة من قواعد القانون الدولي المعمول ب

      

   إجراءات لصالح النساء والأطفال : الفصل الثاني  

      

   : حماية النساء 76المــادة   

لاغتصاب والإكراه اخاص، وأن يتمتعن بالحماية، ولاسيما ضد يجب أن تكون النساء موضع احترام    1  -   

   .على الدعارة، وضد أية صورة أخرى من صور خدش الحياء

ال وأمهات صغار الأطفال، اللواتي يعتمد عليهن تعطى الأولوية القصوى لنظر قضايا أولات الأحم 2   -  

   .ب تتعلق بالنزاع المسلحأطفالهن، المقبوض عليهن أو المحتجزات أو المعتقلات لأسبا

دام على أولات الأحمال أو أمهات تحاول أطراف النزاع أن تتجنب قدر المستطاع، إصدار حكم بالإع 3  -   

ن ينفذ حكم صغار الأطفال اللواتي يعتمد عليهن أطفالهن، بسبب جريمة تتعلق بالنزاع المسلح، ولا يجوز أ

   .الإعدام على مثل هؤلاء النسوة

      

   : حماية الأطفال 77المــادة   

فل لهم الحماية ضد أية صورة من صور خدش يجب أن يكون الأطفال موضع احترام خاص، وأن تك  1  -  

سنهم، أم لأي  الحياء. ويجب أن تهيئ لهم أطراف النزاع العناية والعون اللذين يحتاجون إليهما، سواء بسبب

   .سبب آخر

 ير المستطاعة، التي تكفل عدم اشتراك الأطفال الذين لم يبلغوانزاع اتخاذ كافة التدابيجب على أطراف ال  2   -  

متنع عن تبعد سن الخامسة عشره في الأعمال العدائية بصورة مباشرة، وعلى هذه الأطراف، بوجه خاص، أن 

غوا سن من بلتجنيد هؤلاء الصغار في قواتها المسلحة. ويجب على أطراف النزاع في حالة تجنيد هؤلاء م

 ً    .الخامسة عشرة ولم يبلغوا بعد الثامنة عشرة أن تسعى لإعطاء الأولوية لمن هم أكبر سنا

رة الثانية، أن اشترك الأطفال ممن لم يبلغوا بعد سن إذا حدث في حالات استثنائية، ورغم أحكام الفق 3   -  

يدين من بضة الخصم، فإنهم يظلون مستفالخامسة عشرة في الأعمال العدائية بصورة مباشرة، ووقعوا في ق

   .الحماية الخاصة التي تكفلها هذه المادة، سواء كانوا أم لم يكونوا أسرى حرب

و احتجازهم، أو اعتقالهم لأسباب تتعلق بالنزاع المسلح، يجب وضع الأطفال في حالة القبض عليهم، أ  4  -   

اكن للإقامة تثنى من ذلك حالات الأسر التي تعد لها أمفي أماكن منفصلة عن تلك التي تخصص للبالغين. وتس

   .75كوحدات عائلية، كما جاء في الفقرة الخامسة من المادة 

 تعلق بالنزاع المسلح، على الأشخاص الذين لا يكونون قد بلغوا بعدتلا يجوز تنفيذ حكم الإعدام لجريمة     5  -  

   .الثامنة عشرة من عمرهم وقت ارتكاب الجريمة

   : إجلاء الأطفال 78المــادة   

إلى بلد أجنبي إلا إجلاءً مؤقتاً إذا  –بخلاف رعاياه–لا يقوم أي طرف في النزاع بتدبير إجلاء الأطفال   1   -  

اقتضت ذلك أسباب قهرية تتعلق بصحة الطفل أو علاجه الطبي أو إذا تطلبت ذلك سلامته في إقليم محتل. 

موافقة مكتوبة على هذا الإجلاء من آبائهم أو أولياء أمورهم الشرعيين إذا كانوا  ويقتضي الأمر الحصول على

موجودين. وفي حالة تعذر العثور على هؤلاء الأشخاص فإن الأمر يقتضي الحصول على موافقة مكتوبة على 



                                                           

الأطفال. مثل هذا الإجلاء من الأشخاص المسئولين بصفة أساسية بحكم القانون أو العرف عن رعاية هؤلاء 

وتتولى الدولة الحامية الإشراف على هذا الإجلاء، بالاتفاق مع الأطراف المعنية، أي الطرف الذي ينظم 

الإجلاء، والطرف الذي يستضيف الأطفال، والأطراف الذين يجري إجلاء رعاياهم. ويتخذ جميع أطراف 

   .هذا الإجلاء للخطر النزاع، في كل حالة على حدة، كافة الاحتياطات الممكنة لتجنب تعريض

أثناء وجوده خارج البلاد جهد  ويتعين، في حالة حدوث الإجلاء وفقاً للفقرة الأولى، متابعة تزويد الطفل -2  

   .الإمكان بالتعليم بما في ذلك تعليمه الديني والأخلاقي وفق رغبة والديه

ً –لبلد المضيف تتولى سلطات الطرف الذي قام بتنظيم الإجلاء، وكذلك سلطات ا -3   إعداد  –إذا كان ذلك مناسبا

ين التابعة بطاقة لكل طفل مصحوبة بصورة شمسية، تقوم بإرسالها إلى الوكالة المركزية للبحث عن المفقود

ذه المادة إلى أسرهم للجنة الدولية للصليب الأحمر وذلك من أجل تسهيل عودة الأطفال الذين يتم إجلاؤهم طبقاً له

   : ة بإيذاء الطفلكل بطاقة المعلومات التالية، كلما تيسر ذلك، وحيثما لا يترتب عليه مجازف وأوطانهم وتتضمن

   قب أو ألقاب الطفل،ل ( أ  

   ،(اسم الطفل )أو أسماؤه ب(  

   نوع الطفل، ج (  

   ،(حل وتاريخ الميلاد )أو السن التقريبي إذا كان تاريخ الميلاد غير معروفم د (  

   لأب بالكامل،اسم ا هـ(  

   م الأم، ولقبها قبل الزواج إن وجد،اس و (  

   اسم أقرب الناس للطفل، ز (  

   جنسية الطفل، ح(  

   غة الطفل الوطنية، و أية لغات أخرى يتكلم بها الطفل،ل ط(  

   عنوان عائلة الطفل، ي(  

   أي رقم لهوية الطفل، ك(  

   حالة الطفل الصحية، ل(  

   ة دم الطفل،فصيل م(  

   الملامح المميزة للطفل، ن(  

   ثور على الطفل،تاريخ ومكان الع س(  

   ن مغادرة الطفل للبلد،تاريخ ومكا ع (  

   ديانة الطفل، إن وجدت، ف(  

   لعنوان الحالي للطفل في الدولة المضيفة،ا ص(  

   .الطفل قبل عودتهاريخ ومكان وملابسات الوفاة ومكان الدفن في حالة وفاة ت ق(  

   الصحفيــــــــون الفصل الثالث :  

   : تدابير حماية الصحفيين 79المــادة   



                                                           

في مناطق المنازعات المسلحة أشخاصاً مدنيين  يعد الصحفيون الذين يباشرون مهمات مهنية خطرة  1  -  

   .50ضمن منطوق الفقرة الأولى من المادة 

تفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول" شريطة ألا يقوموا بأي لصفة بمقتضى أحكام الايجب حمايتهم بهذه ا  2   -  

ى القوات عمل يسيء إلى وضعهم كأشخاص مدنيين وذلك دون الإخلال بحق المراسلين الحربيين المعتمدين لد

   .( من الاتفاقية الثالثة4 –)أ  4المسلحة في الاستفادة من الوضع المنصوص عليه في المادة 

   ."ذا اللحق "البروتوكول( له2يجوز لهم الحصول على بطاقة هوية وفقاً للنموذج المرفق بالملحق رقم ) -3  

لتي يقع فيها جهاز اوتصدر هذه البطاقة، حكومة الدولة التي يكون الصحفي من رعاياها، أو التي يقيم فيها، أو   

   .الأنباء الذي يستخدمه، وتشهد على صفته كصحفي

   الخامس الباب  

   "تنفيذ الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول  

   حكام عامةأ : القسم الأول  

   : إجراءات التنفيذ 80المــادة   

لتنفيذ التزاماتها  تتخذ الأطراف السامية المتعاقدة وأطراف النزاع دون إبطاء، كافة الإجراءات اللازمة  1  

   ."وكولبمقتضى الاتفاقيات وهذا اللحق "البروت

يلة بتأمين احترام الاتفاقيات تصدر الأطراف السامية المتعاقدة وأطراف النزاع الأوامر والتعليمات الكف -2  

   .وهذا اللحق "البروتوكول"، وتشرف على تنفيذها

      

   : أوجه نشاط الصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية الأخرى 81المــادة   

لتمكينها من أداء  التسهيلات الممكنة من جانبها للجنة الدولية للصليب الأحمر تمنح أطراف النزاع كافة   -1

مين الحماية والعون المهام الإنسانية المسندة إليها بموجب الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول"، بقصد تأ

صالح هؤلاء ر للضحايا المنازعات، كما يجوز للجنة الدولية للصليب الأحمر القيام بأي نشاط إنساني آخ

   .الضحايا شريطة موافقة أطراف النزاع المعنية

الأحمر، الأسد  تمنح أطراف النزاع التسهيلات اللازمة لجمعياتها الوطنية للصليب الأحمر )الهلال  -  2  

هذا اللحق ووالشمس الأحمرين( لممارسة نشاطها الإنساني لصالح ضحايا النزاع، وفقاً لأحكام الاتفاقيات 

   .توكول" والمبادئ الأساسية للصليب الأحمر المقررة في مؤتمرات الصليب الأحمر الدولية"البرو

ذي تقدمه جمعيات الصليب تيسر الأطراف السامية المتعاقدة وأطراف النزاع، بكل وسيلة ممكنة، العون ال 3  -  

ازعات وفقاً ر لضحايا المنالأحمر )الهلال الأحمر، الأسد والشمس الأحمرين( ورابطة جمعيات الصليب الأحم

مؤتمرات الصليب  لأحكام الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول"، والمبادئ الأساسية للصليب الأحمر المقررة في

   .الأحمر الدولية

اثلة لما ورد في الفقرتين توفر الأطراف السامية المتعاقدة وأطراف النزاع، قدر الإمكان، تسهيلات مم 4  -   

البروتوكول"، لثالثة للمنظمات الإنسانية الأخرى المشار إليها في الاتفاقيات وفي هذا اللحق "الثانية وا

ساني وفقاً والمرخص لها وفقاً للأصول المرعية من قبل أطراف النزاع المعنية، والتي تمارس نشاطها الإن

   ."لأحكام الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول

      

   شارون القانونيون في القوات المسلحة: المست 82المــادة   



                                                           

أمين توفر تعمل الأطراف السامية المتعاقدة دوماً، وتعمل أطراف النزاع أثناء النزاع المسلح على ت   

اسب، بشأن تطبيق المستشارين القانونيين، عند الاقتضاء، لتقديم المشورة للقادة العسكريين على المستوى المن

يما يتعلق بهذا فالبروتوكول" وبشأن التعليمات المناسبة التي تعطى للقوات المسلحة الاتفاقيات وهذا اللحق "

   .الموضوع

      

   : النشــر 83المــادة   

نشر نصوص بتتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بالقيام في زمن السلم وكذا أثناء النزاع المسلح    -1

ستها بصفة أوسع نطاق ممكن في بلادها، وبإدراج دراالاتفاقيات ونص هذا اللحق "البروتوكول"، على 

المواثيق  خاصة ضمن برامج التعليم العسكري، وتشجيع السكان المدنيين على دراستها، حتى تصبح هذه

   .معروفة للقوات المسلحة وللسكان المدنيين

طبيق الاتفاقيات تعلق بتيجب على أية سلطات عسكرية أو مدنية تضطلع أثناء النزاع المسلح بمسئوليات ت  2  -

   .وهذا اللحق "البروتوكول" أن تكون على إلمام تام بنصوص هذه المواثيق

      

   : قواعد التطبيق 84المــادة   

للحق "البروتوكول" تتبادل الأطراف السامية المتعاقدة فيما بينها، بأسرع ما يمكن، تراجمها الرسمية لهذا ا   

فاقيات، أو عن التي قد تصدرها لتأمين تطبيقه، وذلك عن طريق أمانة الإيداع للاتوكذلك القوانين واللوائح 

 ً    .طريق الدول الحامية، حسبما يكون مناسبا

      

      

   "مع الانتهاكات للاتفاقيات ولهذا اللحق "البروتوكولق : القسم الثاني  

      

   ": قمع انتهاكات هذا اللحق "البروتوكول 85المــادة   

ام هذا القسم على تنطبق أحكام الاتفاقيات المتعلقة بقمع الانتهاكات والانتهاكات الجسيمة مكملة بأحك  1  

   ."الانتهاكات والانتهاكات الجسيمة لهذا اللحق "البروتوكول

بالنسبة لهذا سيمة كذلك تعد الأعمال التي كيفت على أنها انتهاكات جسيمة في الاتفاقيات بمثابة انتهاكات ج  -2  

من  73و 45، 44اللحق "البروتوكول" إذا اقترفت ضد أشخاص هم في قبضة الخصم وتشملهم حماية المواد 

تمون إلى هذا اللحق "البروتوكول"، أو اقترفت ضد الجرحى أو المرضى أو المنكوبين في البحار الذين ين

دينية، أو ضد لخدمات الطبية أو الهيئات الالخصم ويحميهم هذا اللحق "البروتوكول"، أو اقترفت ضد أفراد ا

   ."كولالوحدات الطبية أو وسائط النقل الطبي التي يسيطر عليها الخصم ويحميها هذا اللحق "البروتو

ة انتهاكات جسيمة لهذا ، بمثاب11تعد الأعمال التالية، فضلاً على الانتهاكات الجسيمة المحددة من المادة   -3  

ول"، وسببت إذا اقترفت عن عمد، مخالفة للنصوص الخاصة بها في هذا اللحق "البروتوك اللحق "البروتوكول"

   : وفاة أو أذى بالغاً بالجسد أو بالصحة

   لمدنيين هدفاً للهجوم،اجعل السكان المدنيين أو الأفراد  ( أ  



                                                           

سبب ل هذا الهجوم ين هجوم عشوائي، يصيب السكان المدنيين أو الأعيان المدنية عن معرفة بأن مثش ب(  

ء في الفقرة الثانية خسائر بالغة في الأرواح، أو إصابات بالأشخاص المدنيين أو أضراراً للأعيان المدنية كما جا

   ،57" ثالثاً من المادة 1"

 شن هجوم على الأشغال الهندسية أو المنشآت التي تحوي قوى خطرة عن معرفة بأن مثل هذا الهجوم ج (  

ما جاء في كلغة في الأرواح، أو إصابات بالأشخاص المدنيين، أو أضراراً للأعيان المدنية يسبب خسائر با

   ،57الفقرة الثانية " أ " ثالثاً من المادة 

   اتخاذ المواقع المجردة من وسائل الدفاع، أو المناطق المنزوعة السلاح هدفاً للهجوم، د (  

   بأنه عاجز عن القتال، خص ما هدفاً للهجوم، عن معرفةشاتخاذ  هـ(  

سد والشمس للعلامة المميزة للصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو الأ 37الاستعمال الغادر مخالفة للمادة  و (  

   ."البروتوكول" الأحمرين، أو أية علامات أخرى للحماية يقرها الاتفاقيات أو هذا اللحق

لسابقة وفي الاتفاقيات، بمثابة كات الجسيمة المحددة في الفقرات اتعد الأعمال التالية، فضلاً على الانتها  4   - 

   : ""البروتوكول انتهاكات جسيمة لهذا اللحق "البروتوكول"، إذا اقترفت عن عمد، مخالفة للاتفاقيات أو اللحق

ل أو بعض قيام دولة الاحتلال بنقل بعض سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها أو ترحيل أو نقل ك ( أ  

   لرابعة،من الاتفاقية ا 49سكان الأراضي المحتلة داخل نطاق تلك الأراضي أو خارجها، مخالفة للمادة 

   ل تأخير لا مبرر له في إعادة أسرى الحرب أو المدنيين إلى أوطانهم،ك ب(  

لمنافية ز العنصري وامارسة التفرقة العنصرية )الأبارتهيد( وغيرها من الأساليب المبنية على التمييم ج (  

   للإنسانية والمهينة، والتي من شأنها النيل من الكرامة الشخصية،

وضوح، بشن الهجمات على الآثار التاريخية وأماكن العبادة والأعمال الفنية التي يمكن التعرف عليها  د (  

، وعلى سبيل رتيبات معينةوالتي تمثل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب، وتوفرت لها حماية خاصة بمقتضى ت

الذي لا يتوفر  المثال في إطار منظمة دولية مختصة، مما يسفر عنه تدمير بالغ لهذه الأعيان، وذلك في الوقت

لآثار التاريخية ا، وفي الوقت الذي لا تكون فيه هذه 53فيه أي دليل على مخالفة الخصم للفقرة "ب" من المادة 

   في موقع قريب بصورة مباشرة من أهداف عسكرية، وأماكن العبادة والأعمال الفنية

كمة عادلة حرمان شخص تحميه الاتفاقيات، أو مشار إليه في الفقرة الثانية من هذه المادة من حقه في محا هـ(  

   .طبقاً للأصول المرعية

ك مع عدم الإخلال وذلتعد الانتهاكات الجسيمة للاتفاقيات ولهذا اللحق "البروتوكول" بمثابة جرائم حرب  5  -

   .بتطبيق هذه المواثيق

      

   : التقصيـــر 86المــادة   

الإجراءات اللازمة  تعمل الأطراف السامية المتعاقدة وأطراف النزاع على قمع الانتهاكات الجسيمة واتخاذ -1  

ي أداء عمل فن التقصير لمنع كافة الانتهاكات الأخرى للاتفاقيات ولهذا اللحق "البروتوكول"، التي تنجم ع

   .واجب الأداء

لمسئولية الجنائية لا يعفي قيام أي مرؤوس بانتهاك الاتفاقيات أو هذا اللحق "البروتوكول" رؤساءه من ا   -2

وف، أن يخلصوا أو التأديبية، حسب الأحوال، إذا علموا، أو كانت لديهم معلومات تتيح لهم في تلك الظر

وسعهم من  ي سبيله لارتكاب مثل هذا الانتهاك، ولم يتخذوا كل ما فيإلى أنه كان يرتكب، أو أنه ف

   .إجراءات مستطاعة لمنع أو قمع هذا الانتهاك

      



                                                           

   : واجبات القادة 87المــادة   

منع الانتهاكات بيتعين على الأطراف السامية المتعاقدة وعلى أطراف النزاع أن تكلف القادة العسكريين  1 - 

السلطات المختصة،  ولهذا اللحق "البروتوكول"، وإذا لزم الأمر، بقمع هذه الانتهاكات وإبلاغها إلىللاتفاقيات 

   .شرافهموذلك فيما يتعلق بأفراد القوات المسلحة الذين يعملون تحت إمرتهم وغيرهم ممن يعملون تحت إ

كل حسب مستواه من –قادة يجب على الأطراف السامية المتعاقدة وأطراف النزاع أن يتطلبوا من ال 2 - 

نص ن أفراد القوات المسلحة، الذين يعملون تحت أمرتهم على بينة من التزاماتهم كما تالتأكد من أ -المسئولية

   .عليها الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول"، وذلك بغية منع وقمع الانتهاكات

بينة من أن  يتطلبوا من كل قائد يكون علىيجب على الأطراف السامية المتعاقدة وأطراف النزاع أن    -3

ات بعض مرءوسيه أو أي أشخاص آخرين خاضعين لسلطته على وشك أن يقترفوا أو اقترفوا انتهاك

لخرق للاتفاقيات للاتفاقيات أو لهذا اللحق "البروتوكول"، أن يطبق الإجراءات اللازمة ليمنع مثل هذا ا

جنائية ضد  عندما يكون ذلك مناسباً، إجراءات تأديبية أوأو لهذا اللحق "البروتوكول"، وأن يتخذ، 

   .مرتكبي هذه الانتهاكات

      

   : التعاون المتبادل في الشئون الجنائية 88المــادة   

الإجراءات الجنائية التي تقدم الأطراف السامية المتعاقدة كل منها للآخر أكبر قسط من المعاونة فيما يتعلق ب 1  -

   ."لانتهاكات الجسيمة لأحكام الاتفاقيات أو هذا اللحق "البروتوكولتتخذ بشأن ا

لظروف بذلك ومع اتتعاون الأطراف السامية المتعاقدة فيما بينها بالنسبة لتسليم المجرمين عندما تسمح  2 - 

"البروتوكول"، للحق امن هذا  85التقيد بالحقوق والالتزامات التي أقرتها الاتفاقيات والفقرة الأولى من المادة 

   .تباروتولي هذه الأطراف طلب الدولة التي وقعت المخالفة المذكورة على أراضيها ما يستأهله من اع

 تمس الفقرات ويجب أن يطبق في جميع الأحوال قانون الطرف السامي المتعاقد المقدم إليه الطلب. ولا 3  -

ظم حالياً أو مستقبلاً هدة أخرى ثنائية كانت أم جماعية تنالسابقة، مع ذلك، الالتزامات الناجمة عن أحكام أية معا

   .كلياً أو جزئياً موضوع التعاون في الشئون الجنائية

      

   : التعـــــاون 89المــادة   

لاتفاقيات وهذا لتتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تعمل، مجتمعة أو منفردة، في حالات الخرق الجسيم    

   .وتوكول"، بالتعاون مع الأمم المتحدة وبما يتلاءم مع ميثاق الأمم المتحدةاللحق "البر

      

   : لجنة دولية لتقصي الحقائق 90المــادة   

شر عتشكل لجنة دولية لتقصي الحقائق يشار إليها فيما بعد باسم "اللجنة"، تتألف من خمسة   أ (    -1

     عضواً 

   .والمشهود لهم بالحيدةعلى درجة عالية من الخلق الحميد   

   ولتتولى أمانة الإيداع، لدى موافقة ما لا يقل عن عشرين من الأطراف السامية المتعاقدة على قب ب( 

سنوات، إلى  اختصاص اللجنة حسب الفقرة الثانية الدعوة عندئذ، ثم بعد ذلك على فترات مدى كل منها خمس  

مثلو الأطراف مالمتعاقدة من أجل انتخاب أعضاء اللجنة. وينتخب عقد اجتماع لممثلي أولئك الأطراف السامية 

ص ترشح فيها كل السامية المتعاقدة في هذا الاجتماع أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من بين قائمة من الأشخا

   .من الأطراف السامية المتعاقدة شخصاً واحداً 



                                                           

   عمناصبهم لحين انتخاب الأعضاء الجدد في الاجتماعمل أعضاء اللجنة بصفتهم الشخصية ويتولون ي ج(    

   .التالي  

   ن أن الأشخاص المرشحين للجنةم –ند إجراء الانتخابع–تتحقق الأطراف السامية المتعاقدة  د (    

   .يتمتعون شخصياً بالمؤهلات المطلوبة وأن التمثيل الجغرافي المقسط قد روعي في اللجنة ككل  

   رة طارئة مع مراعاة أحكام الفقرات الفرعيةنة ذاتها ملء المناصب الشاغرة التي تخلو بصوتتولى اللج هـ( 

   ً    .المذكورة آنفا

   .وفر أمانة الإيداع للجنة كافة التسهيلات الإدارية اللازمة لتأدية مهامهات و (    

   نضماماللحق "البروتوكول" أو الا جوز للأطراف السامية المتعاقدة، لدى التوقيع أو التصديق علىي أ (  - 2  

   اعترافاً واقعياً ودون اتفاق خاص، قبل أي–إليه، أو في أي وقت آخر لاحق، أن تعلن أنها تعترف   

باختصاص اللجنة بالتحقيق في ادعاءات مثل هذا الطرف الآخر،  –طرف سام متعاقد آخر يقبل الالتزام ذاته  

   .وفق ما تجيزه هذه المادة

   تسلم إعلانات القبول المشار إليها بعاليه إلى أمانة الإيداع لهذا اللحق "البروتوكول" التي تتولى (ب)  

   .إرسال صور منها إلى الأطراف السامية المتعاقدة  

   : تكون اللجنة مختصة بالآتي ج( 

   ه الاتفاقياتلوقائع المتعلقة بأي ادعاء خاص بانتهاك جسيم كما حددتاالتحقيق في  : أولاً    

   ."وهذا اللحق "البروتوكول   

    ً    : العمل على إعادة احترام أحكام الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول" من خلال ثانيا

   .مساعيها الحميدة    

   افقةلا تجري اللجنة تحقيقاً، في الحالات الأخرى، لدى تقدم أحد أطراف النزاع بطلب ذلك، إلا بمو د(    

   .الطرف الآخر المعني أو الأطراف الأخرى المعنية  

   الثةمن الاتفاقية الث 132من الاتفاقية الثانية و 53من الاتفاقية الأولى و 52تظل أحكام المواد  هـ( 

ما يزعم من  من الاتفاقية الرابعة سارية على كل ما يزعم من انتهاك للاتفاقيات وتنطبق كذلك على 149و  

   .رةللحق "البروتوكول" على أن يخضع ذلك للأحكام المشار إليها آنفاً في هذه الفقانتهاك لهذا ا

   ك ما لمتتولى جميع التحقيقات غرفة تحقيق تتكون من سبعة أعضاء يتم تعيينهم على النحو التالي، وذل أ ( 3  

   : تتفق الأطراف المعنية على نحو آخر  

   ساسرعايا أحد أطراف النزاع يعينهم رئيس اللجنة على أخمسة من أعضاء اللجنة ليسوا من   1  -

   .تمثيل مقسط للمناطق الجغرافية وبعد التشاور مع أطراف النزاع   

   عاياعضوان خاصان لهذا الغرض، ويعين كل من طرفي النزاع واحداً منهما، ولا يكونان من ر  2  -

   .أيهما    



                                                           

   لم يتم باً بالتحقيق مهلة زمنية مناسبة لتشكيل غرفة التحقيق. وإذاحدد رئيس اللجنة فور تلقيه طلي (ب   

عضوين  تعيين أي من العضوين الخاصين خلال المهلة المحددة يقوم الرئيس على الفور بتعيين عضو أو  

   .إضافيين من اللجنة بحيث تستكمل عضوية غرفة التحقيق

   لأحكام الفقرة الثالثة بهدف إجراء التحقيق أطراف النزاعرفة التحقيق المشكلة طبقاً غتدعو   أ ( 4 - 

اً كما يجوز لها أن لمساعدتها وتقديم الأدلة ويجوز لها أيضاً أن تبحث عن أدلة أخرى حسبما يتراءى لها مناسب  

   .تجري تحقيقاً في الموقف على الطبيعة

   .التعليق عليها لدى اللجنة عرض جميع الأدلة بكاملها على الأطراف، ويكون من حقهات ب(    

   .طرف الاعتراض على هذه الأدلة يحق لكل ج(   

   لتياتعرض اللجنة على الأطراف تقريراً بالنتائج التي توصلت إليها غرفة التحقيق مع التوصيات  أ ( -  5  

   .تراها مناسبة  

   إلى نتائج تقوم على أساس منإذا عجزت غرفة التحقيق عن الحصول على أدلة كافية للتوصل  (ب   

   .الوقائع والحيدة فعلى اللجنة أن تعلن أسباب ذلك العجز  

   .لنزاعلا يجوز للجنة أن تنشر علناً النتائج التي توصلت إليها إلا إذا طلب منها ذلك جميع أطراف ا ج(   

رئاسة غرفة التحقيق. اسة اللجنة وتتولى اللجنة وضع لائحتها الداخلية بما في ذلك القواعد الخاصة برئ  -6  

ام، لدى إجراء ويجب أن تكفل هذه القواعد ممارسة رئيس اللجنة لمهامه في جميع الأحوال وأن يمارس هذه المه

   .أي تحقيق، شخص ليس من رعايا أحد أطراف النزاع

تي تكون قد أصدرت اكات الأطراف السامية المتعاقدة التسدد المصروفات الإدارية للجنة من اشتر  7  -  

طلب التحقيق إعلانات وفقاً للفقرة الثانية، ومن المساهمات الطوعية. ويقدم طرف أو أطراف النزاع التي ت

ا وفته من أموال الأموال اللازمة لتغطية النفقات التي تتكلفها غرفة التحقيق ويستد هذا الطرف أو الأطراف م

يقدم كل حدود خمسين بالمائة من نفقات غرفة التحقيق. و من الطرف أو الأطراف المدعي عليها، وذلك في

   .جانب خمسين بالمائة من الأموال اللازمة، إذا ما قدمت لغرفة التحقيق ادعاءات مضادة

      

   : المســـئولية 91المــادة   

إذا اقتضت  يسأل طرف النزاع الذي ينتهك أحكام الاتفاقيات أو هذا اللحق "البروتوكول" عن دفع تعويض   

    .واته المسلحةالحال ذلك. ويكون مسئولاً عن كافة الأعمال التي يقترفها الأشخاص الذين يشكلون جزءاً من ق

   الباب السادس  

   أحكام ختامية  

   : التوقيـــع 92المــادة   

وقيع على من التيعرض هذا اللحق "البروتوكول" للتوقيع عليه من قبل أطراف الاتفاقيات بعد ستة أشهر   

   .الوثيقة الختامية ويظل معروضاً للتوقيع طوال فترة اثنى عشر شهراً 

   : التصـــديق 93المــادة      



                                                           

مجلس يتم التصديق على هذا اللحق "البروتوكول" في أسرع وقت ممكن، وتودع وثائق التصديق لدى ال  

   .الاتحادي السويسري، أمانة الإيداع الخاصة بالاتفاقيات

   : الانضمام 94المــادة    

كن قد وقع عليه، يكون هذا اللحق "البروتوكول" مفتوحاً للانضمام إليه من قبل أي طرف في الاتفاقيات لم ي   

   .وتودع وثائق الانضمام لدى أمانة الإيداع

   : بدء السريان 95المــادة       

ن من وثائق التصديق أو هر من تاريخ إيداع وثيقتييبدأ سريان هذا اللحق "البروتوكول" بعد ستة أش -1  

   .الانضمام

يه أو ينضم إليه عقب ذلك، ويبدأ سريان اللحق "البروتوكول" بالنسبة لأي طرف في الاتفاقيات يصدق عل -2  

    .بعد ستة أشهر من تاريخ إيداع ذلك الطرف لوثيقة تصديقه أو انضمامه

   " ة لدى سريان اللحق " البروتوكول: العلاقات التعاهدي 96المــادة   

ف الاتفاقيات أطرافاً في هذا اللحق تطبق الاتفاقيات باعتبارها مكملة بهذا اللحق "البروتوكول" إذا كان أطرا -1  

   ."البروتوكول" أيضاً 

أطراف دلة ولو كان أحد يظل الأطراف في اللحق "البروتوكول" مرتبطين بأحكامه في علاقاتهم المتبا -2  

ول" إزاء أي من النزاع غير مرتبط بهذا اللحق "البروتوكول"، ويرتبطون فضلاً على ذلك بهذا اللحق "البروتوك

   .الأطراف غير المرتبطة به إذا ما قبل ذلك الطرف أحكام اللحق "البروتوكول " وطبقها

بع المشار إليه في الفقرة الطا يجوز للسلطة الممثلة لشعب مشتبك مع طرف سام متعاقد في نزاع مسلح من -3  

ق بذلك النزاع، وذلك الرابعة من المادة الأولى أن تتعهد بتطبيق الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول" فيما يتعل

سلم أمانة الإيداع عن طريق توجيه إعلان انفرادي إلى أمانة إيداع الاتفاقيات. ويكون لمثل هذا الإعلان، أثر ت

   : فيما يتعلق بذلك النزاع له، الآثار التالية

تدخل الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول" في حيز التطبيق بالنسبة للسلطة المذكورة بوصفها طرفاً في  ( أ  

   .النزاع، وذلك بأثر فوري

تفاقيات تمارس السلطة المذكورة الحقوق ذاتها وتتحمل الالتزامات عينها التي لطرف سام متعاقد في الا ب(  

   ."ذا اللحق "البروتوكولوه

   .لزم الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول" أطراف النزاع جميعاً على حد سواءت ج (  

      

      

   : التعديلات 97المــادة   

غ نص أي يمكن لأي طرف سام متعاقد أن يقترح إجراء تعديلات على هذا اللحق "البروتوكول" ويبل   -1

عاقدة واللجنة الدولية الإيداع التي تقرر بعد التشاور مع كافة الأطراف السامية المتتعديل مقترح إلى أمانة 

   .للصليب الأحمر ما إذا كان ينبغي عقد مؤتمر للنظر في التعديل المقترح

الاتفاقيات سواء  تدعو أمانة الإيداع كافة الأطراف السامية المتعاقدة إلى ذلك المؤتمر، وكذلك أطراف   -2

   .على هذا اللحق "البروتوكول" أم لم تكن موقعة عليه كانت موقعة

   (1) : تنقيح الملحق رقم 98المــادة   



                                                           

اللحق  تجري اللجنة الدولية للصليب الأحمر خلال فترة لا تتجاوز أربع سنوات أثر سريان هذا   -1

لسامية الأطراف ا"البروتوكول"، ثم على مدى فترات لا تقل كل منها عن أربع سنوات، مشاورات مع 

رورة لذلك، عقد ض( لهذا اللحق "البروتوكول". ولها أن تقترح، إذا رأت 1المتعاقدة تتعلق بالملحق رقم )

يه من تعديلات. (، وأن تقترح ما قد يكون مرغوباً ف1اجتماع للخبراء الفنيين بغية تنقيح الملحق رقم )

المنظمات  د هذا الاجتماع ودعوة مراقبين عنوتقوم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالدعوة إلى عق

مثل هذا الاجتماع  الدولية المعنية إليه، وذلك ما لم يعترض ثلث عدد الأطراف السامية المتعاقدة على عقد

ر الدعوة إلى عقد خلال ستة أشهر من تاريخ إبلاغهم الاقتراح بعقده. وتوجه اللجنة الدولية للصليب الأحم

   .اً في أي وقت بناءً على طلب ثلث الأطراف السامية المتعاقدةمثل هذا الاجتماع أيض

لنظر في التعديلات تدعو أمانة الإيداع إلى عقد مؤتمر للأطراف السامية المتعاقدة وأطراف الاتفاقيات ل  2  -  

حمر أو ثلث ليب الأالتي اقترحها اجتماع الخبراء الفنيين، إذا طلبت ذلك أثر هذا الاجتماع اللجنة الدولية للص

   .الأطراف السامية المتعاقدة

ي هذا المؤتمر بأغلبية ثلثي الأطراف السامية ( ف1يتم إقرار التعديلات المقترحة على الملحق رقم ) 3  -  

   .المتعاقدة الحاضرة والمشتركة في التصويت

راف السامية المتعاقدة وإلى أطراف ره بهذا الأسلوب إلى الأطتقوم أمانة الإيداع بإبلاغ أي تعديل يتم إقرا  4  -  

لم تخطر أمانة الإيداع  الاتفاقيات، ويعتبر التعديل مقبولاً بعد انقضاء عام من تاريخ إبلاغه على النحو السابق ما

   .دةخلال هذه المدة ببيان عدم قبول التعديل من قبل ما لا يقل عن ثلث الأطراف السامية المتعاق

ميع فقاً للفقرة الرابعة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ قبوله بالنسبة لجوديل الذي اعتبر مقبولاً يبدأ سريان التع  5   -  

. ويمكن لأي طرف الأطراف السامية المتعاقدة ما عدا الأطراف التي أصدرت بيان عدم القبول وفقاً لتلك الفقرة

لاثة أشهر على إليه بعد انقضاء ث يصدر مثل هذا البيان أن يسحبه في أي وقت، ومن ثم يسري التعديل بالنسبة

   .سحب البيان

تاريخ بدء سريان أي تعديل، تتولى أمانة الإيداع إخطار الأطراف السامية المتعاقدة وأطراف الاتفاقيات ب  6  -  

وفقاً للفقرة  وبالأطراف الملتزمة به، وبتاريخ بدء سريانه بالنسبة لكل طرف، وبيانات عدم القبول الصادرة

   .ة وبما تم سحبه منهاالرابع

   التحلل من الالتزامات :99المــادة    

ول" فلا يسري هذا التحلل إذا ما تحلل أحد الأطراف السامية المتعاقدة من الالتزام بهذا اللحق "البروتوك  1 -  

التزامه عند  ل منمن الالتزام، إلا بعد مضي سنة على استلام وثيقة تتضمنه، ومع ذلك إذا ما كان الطرف المتحل

لتحلل من الالتزام انقضاء هذه السنة مشتركاً في وضع من الأوضاع التي أشارت إليها المادة الأولى، فلا يصبح ا

لخاصة بإخلاء سبيل نافذاً قبل نهاية النزاع المسلح أو نهاية الاحتلال، وعلى أية حال، قبل انتهاء العمليات ا

   .اً أو إعادتهم إلى أوطانهم أو توطينهمالأشخاص الذين تحميهم الاتفاقيات نهائي

إلى جميع الأطراف السامية  يبلغ التحلل من الالتزام تحريرياً إلى أمانة الإيداع وتتولى الأمانة إبلاغه 2  -  

   .المتعاقدة

   .لا يترتب على التحلل من الالتزام أي أثر إلا بالنسبة للدولة التي أبدته 3  -  

زامات التي تكون قد حلل من الالتزام الذي يتم بمقتضى الفقرة الأولى، أي أثر على الالتلا يكون للت  4   - 

مسلح، وذلك فيما ترتبت فعلاً على الطرف المتحلل من التزامه بموجب هذا اللحق "البروتوكول" نتيجة للنزاع ال

   .يتعلق بأي فعل يرتكب قبل أن يصبح هذا التحلل من الالتزام نافذاً 

      

   : الإخطـــارات 100المــادة   



                                                           

وغير الموقعة على  تتولى أمانة الإيداع إبلاغ الأطراف السامية المتعاقدة، وكذلك أطراف الاتفاقيات الموقعة  

   : هذا اللحق "البروتوكول" بما يلي

   .94و 93ن للمادتيالتواقيع التي تذيل هذا اللحق "البروتوكول" وإيداع وثائق التصديق والانضمام طبقاً  أ ( (  

   .95اريخ سريان هذا اللحق "البروتوكول" طبقاً للمادة ت ب((  

   .97و 90و 84لاتصالات والبيانات التي تتلقاها طبقاً للمواد ا ج((  

   .سائلوالتي تتولى إبلاغها بأسرع الو 96التصريحات التي تتلقاها طبقاً للفقرة الثالثة من المادة  د( (  

   .99ئق التحلل من الالتزام المبلغة طبقاً للمادة وثا هـ((  

      

   : التسجيل 101المــادة   

إلى الأمانة  ترسل أمانة إيداع الاتفاقيات في هذا اللحق "البروتوكول" بعد دخوله في حيز التطبيق   -1

   .من ميثاق الأمم المتحدة 102العامة للأمم المتحدة بغية التسجيل والنشر طبقاً للمادة 

نضمام أو تحلل من اتبلغ أيضاً أمانة إيداع الاتفاقيات الأمانة العامة للأمم المتحدة عن كل تصديق أو    -2

   ."الالتزام قد تتلقاه بشأن هذا اللحق "البروتوكول

      

   : النصوص ذات الحجية 102المــادة   

ر رسمية معتمدة وتتولى الأمانة إرسال صو يودع أصل هذا اللحق "البروتوكول" لدى أمانة إيداع الاتفاقيات   

سية والروسية منه إلى جميع الأطراف في الاتفاقيات. وتتساوى نصوصه العربية والصينية والإنكليزية والفرن

   .والأسبانية في حجيتها

   

   الملحق الأول  

   اللائحة المتعلقة بتحقيق الهوية  

      

   : أحكام عامة 1المادة   

   )جديدةمادة (  

ن اتفاقيات جنيف تنفذ القواعد المتعلقة بتحقيق الهوية والواردة في هذا الملحق الأحكام ذات الصلة م   -1

ئط النقل واللحق "البروتوكول" وتستهدف تيسير التحقق من هوية الموظفين والمعدات والوحدات ووسا

   ."والمنشآت، موضع الحماية بموجب اتفاقيات جنيف واللحق "البروتوكول

من اتفاقيات جنيف  لا تنشئ هذه القواعد في حد ذاتها الحق في الحماية، و إنما تحكمه المواد ذات الصلة   -2

   ."واللحق "البروتوكول

يجوز للسلطات المختصة أن تنظم في وقت استعمال الشارات والإشارات المميزة وعرضها    -3

حق الصلة من اتفاقيات جنيف والل وإضاءتها، وكذلك إمكانية كشفها، مع مراعاة الأحكام ذات

   .""البروتوكول

لى الإشارات أو تدعى الأطراف السامية المتعاقدة، ولا سيما أطراف النزاع، في كل وقت إلى الاتفاق ع   -4

الاستفادة من  الوسائط أو النظم الإضافية أو المختلفة التي تحسن إمكانية تحقيق الهوية، وتستفيد كل

   .هذا المجال التطور التكنولوجي في

   الفصل الأول  



                                                           

   بطاقة تحقيق الهوية  

   : بطاقة الهوية الخاصة بالأفراد المدنيين الدائمين 2المادة    

   في الخدمات الطبية و الهيئات الدينية  

لطبية والهيئات ينبغي أن تتوافر في بطاقة الهوية الخاصة بالأفراد المدنيين الدائمين في الخدمات ا   -1

   : وط التاليةمن اللحق "البروتوكول" الشر 18الدينية، المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 

   .أن تحمل العلامة المميزة، وأن يسمح حجمها بحملها في الجيب أ(    

   . أن تكون مقواة قدر المستطاع  ب(    

   .عني إن كان ذلك مناسباً عن اللغة المحلية للإقليم الم أن تحرر باللغة القومية، أو باللغة الرسمية، فضلاً   ج(    

يلاد(، ورقم قيده أن يذكر بها اسم حاملها، وتاريخ ميلاده )أو سنه وقت إصدارها إذا لم يتوفر تاريخ الم  د( 

   .الشخصي إن وجد

   ."ولأن تقرر الصفة التي تخول لحاملها التمتع بحماية الاتفاقيات واللحق "البروتوك  هـ(    

   .أن تحمل صورة شمسية لصاحب البطاقة، وكذلك توقيعه أو بصمته أو كليهما  و(   

   .أن تحمل خاتم وتوقيع السلطة المختصة  ز(   

   .أن تقرر تاريخ إصدار البطاقة وتاريخ انتهاء صلاحيتها ح(   

   .أن تبين فيها بقدر الإمكان فئة دم صاحب البطاقة على ظهر صفحتها  ط(   

أن تكون قدر ويجب أن تكون بطاقة الهوية موحدة النموذج داخل إقليم دولة الطرف السامي المتعاقد     -2

نموذج المحرر الإمكان على النسق ذاته بالنسبة لجميع أطراف النزاع. ويمكن لأطراف النزاع انتهاج ال

عمال العدائية ا حين نشوب الأ". وتتبادل أطراف النزاع فيما بينه1بلغة وحيدة، المبين في الشكل رقم "

". 1قم "عينة من النموذج الذي يستخدمه كل منها، إذا اختلف ذلك النموذج عن المبين في الشكل ر

ب أن وتستخرج بطاقة الهوية من صورتين، إذا أمكن، تحفظ إحداهما لدى سلطة الإصدار، التي يج

   .تباشر مراقبة البطاقات الصادرة عنها

ئمين في الخدمات الطبية والهيئات الدينية من بطاقات أي حال تجريد الأفراد المدنيين الدالا يجوز ب  3   - 

   .هويتهم. ويحق لهم الحصول على نسخة بديلة لهذه البطاقة في حالة فقدها

      

   : بطاقة الهوية للأفراد المدنيين الوقتيين 3المادة   

   في الخدمات الطبية و الهيئات الدينية  

ن في الخدمات الطبية والهيئات الدينية ينبغي أن تكون بطاقة الهوية الخاصة بالأفراد المدنيين الوقتيي  1  - - 

لنزاع انتهاج امماثلة قدر الإمكان لتلك المنصوص عليها في المادة الثانية من هذه اللائحة. ويجوز لأطراف 

   ."1النموذج المبين في الشكل رقم "

الطبية والهيئات الدينية  الظروف دون تزويد الأفراد المدنيين الوقتيين في الخدماتيمكن، حين تحول  -2  

راد بشهادة توقعها ببطاقات هوية مماثلة لتلك المبينة في المادة الثانية من هذه اللائحة، أن يزود هؤلاء الأف

مكن، مدة تقرر، إذا أالسلطة المختصة وتشهد بأن الشخص الذي صدرت له قد أسندت إليه مهمة كفرد وقتي، و

)أو سنه وقت  هذه المهمة وحقه في حمل العلامة المميزة. ويجب أن تذكر الشهادة اسم حاملها وتاريخ ميلاده

مل الشهادة إصدار الشهادة إذا لم يتوفر تاريخ الميلاد( ووظيفته ورقم قيده الشخصي إن وجد. ويجب أن تح

   .توقيع حاملها أو بصمته أو كليهما



                                                           

   الوجه الأمامي الخلفي الوجه  

   الفصل الثاني  

   الشارة المميزة  

   : الشكل 4المادة      

خدامها. يجب أن تكون الشارة المميزة )حمراء على أرضية بيضاء( كبيرة بالحجم الذي تبرره ظروف است  

شكل الصليب أو ديدها ل" في تح2ويجوز للأطراف السامية المتعاقدة أن تنتهج النماذج المبينة في الشكل رقم "

   . 1980لا تستعمل أي دولة شارة الأسد والشمس منذ سنة  * *الهلال أو الأسد و الشمس

   ( الشارات المميزة )حمراء على أرضية بيضاء(2شكل )  

   : الاستخدام 5المادة   

ى تتمشى أخرتوضع الشارة المميزة، كلما أمكن ذلك، على مسطح مستو أو على أعلام أو بأي طريقة    -1

ة، لا مع تضاريس الأرض بحيث يسهل رؤيتها من جميع الاتجاهات الممكنة، و من أبعد مسافة ممكن

   .سيما من الجو

   .يجوز أن تكون الشارة المميزة مضاءة أو مضيئة ليلاً أو حين تكون الرؤية محدودة   -2

غي رسم الجزء تقنية للكشف، وينبيجوز صنع الشارة المميزة من مواد تسمح بالتعرف عليها بالوسائل ال  -3

   .حمراءالأحمر على طبقة طلاء سوداء اللون تسهيلاً للتعرف عليه، لا سيما بآلات الكشف دون ال

ة القتال أغطية يجب قدر الإمكان أن يرتدي أفراد الخدمات الطبية والهيئات الدينية العاملون في ساح   -4

   .للرأس وملابس تحمل الشارة المميزة

   ل الثالثالفص  

   الإشارات المميزة  

   : الاستخدام 6المادة   

   .هذا الفصل يجوز للوحدات الطبية ووسائط النقل الطبي أن تستعمل كافة الإشارات الوارد ذكرها في   -1

ون غيرها يحظر استعمال هذه الإشارات التي هي تحت تصرف الوحدات الطبية ووسائط النقل الطبي د   -2

   .أدناه( 3ى، مع التحفظ في استعمال الإشارة الضوئية )انظر الفقرة في أية أغراض أخر

ى تحديد إذا لم يوجد اتفاق خاص بين أطراف النزاع يقصر استخدام الأضواء الزرقاء الوامضة عل   -3

الزوارق هوية المركبات والسفن والزوارق الطبية، فإن استخدام هذه الإشارات للمركبات والسفن و

   .الأخرى لا يحظر

ت أو بسبب يجوز للطائرات الطبية الوقتية التي لم يمكن وسمها بالشارة المميزة، إما لضيق الوق   -4

   .نوعيتها، أن تستخدم الإشارات المميزة التي يجيزها هذا الفصل

      

   : الإشارة الضوئية 7المادة   

الملاحة  التقني لصلاحية الإشارة الضوئية التي تتكون من ضوء أزرق وامض، كما حددت في الدليل   -1

ت الطبية (، مخصصة لكي تستخدمها الطائرا9051الصادر عن منظمة الطيران المدني الدولي )الوثيقة 

ات الطبية التي للدلالة على هويتها. ولا يجوز لأي طائرة أخرى أن تستخدم هذه الإشارة. وينبغي للطائر

   .لممكنةاالإشارة الضوئية من كل الاتجاهات تستخدم الضوء الأزرق أن تظهره بحيث يمكن رؤية هذه 

ر ضوءاً واللحق "البروتوكول" أن تظه 1949ينبغي للزوارق المحمية بموجب اتفاقيات جنيف لعام    -2

قاً لأحكام الفصل واحداً أو أكثر من الأضواء الزرقاء الوامضة التي يمكن رؤيتها في كل أنحاء الأفق، وف

   .لاحة البحريةقنين الدولي للإشارات الذي أصدرته المنظمة الدولية للم، من الت4الرابع عشر، الفقرة 

لتي يمكن اينبغي للمركبات الطبية أن تظهر ضوءاً واحداً أو أكثر من الأضواء الزرقاء الوامضة    -3

لنزاع، التي رؤيتها من أبعد مسافة ممكنة. وينبغي للأطراف السامية المتعاقدة، وعلى الأخص أطراف ا

   .أضواء مختلفة اللون أن تقدم إخطاراً بذلك تستخدم



                                                           

ة الدولية يمكن الحصول على اللون الأزرق المفضل إذا كان تلوينه ضمن نطاق المخطط اللوني للجن   -4

   : للإضاءة، وتحدده المعادلات التالية الذكر

   س 0.805+  0.065ص=  حدد للون الأخضر   

    س – 0.400ص=  حدد للون الأبيض   

   ص 0.600+  0.133س= حدد للون الأرجواني   

        .حدةومضة في الدقيقة الوا 100و 60ويفضل أن يتراوح معدل تردد ومضات اللون الأزرق فيما بين     

   : الإشارات اللاسلكية 8المادة   

الاتصالات  تتكون الإشارة اللاسلكية من إشارة للطوارئ وإشارة مميزة، كما ورد وصفهما في لائحة   -1

   .(40ون  40اللاسلكية للاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية )المادتان 

 1ا في الفقرة تبث الرسالة اللاسلكية التي تسبقها إشارات الطوارئ والإشارات المميزة المشار إليه   -2

لهذا الغرض  عليها باللغة الإنكليزية على فترات مناسبة بذبذبة واحدة أو أكثر من الذبذبات المنصوص

   : الطبي في لائحة الاتصالات اللاسلكية، وتنقل البيانات التالية الذكر المتعلقة بوسائط النقل

   .أ(دلالة النداء أو الوسائل الأخرى المقررة لتحقيق الهوية(   

   .الموقع  ب((   

   .العدد والنوع  ج((   

   .خط سير المتبع  د((   

   .قدر للرحلة والموعد المتوقع للرحيل والوصول حسب الحالةالوقت الم  هـ((   

لمستعملة، ونمط اأية بيانات أخرى، مثل مدى ارتفاع الطيران، والذبذبات اللاسلكية المتبعة، واللغات   و((   

   .وشفرة نظم أجهزة التحسس )الرادار( الثانوية للمراقبة

اف النزاع أن تحدد وتعلن، متفقة أو اف النزاع أو لأحد أطريجوز للأطراف السامية المتعاقدة أو لأطر  -3  

جدول توزيع موجات منفردة، ما تختاره من الذبذبات الوطنية لاستخدامه من قبلها في مثل هذه الاتصالات وفقاً ل

يسيراً سلكية، وذلك تالذبذبات بلائحة الاتصالات اللاسلكية الملحقة بالاتفاقية الدولية للاتصالات السلكية واللا

، 25، 23، 22لمواد للاتصالات المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية، وكذلك الاتصالات المشار إليها في ا

من اللحق "البروتوكول". ويجب أن يخطر الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية  31 ،30، 29، 28، 27، 26

   .لكيةتمر إداري عالمي للاتصالات اللاسواللاسلكية بهذه الذبذبات وفقاً للإجراءات التي يقرها مؤ

      

   : تحديد الهوية بالوسائل الإلكترونية 9المادة   

لحق العاشر يجوز استخدام نظام أجهزة التحسس )الرادار( الثانوية للمراقبة، كما هو محدد في الم   -1

وما يجري  1944ديسمبر /كانون الأول 7لاتفاقية شيكاغو الخاصة بالطيران المدني الدولي المعقودة في 

يجب على عليها من تعديلات بين الوقت والآخر، لتحديد هوية الطائرات الطبية ومتابعة مسارها. و

نفردة، أن تقرر الأطراف السامية المتعاقدة وعلى أطراف النزاع أو أحد أطراف النزاع، سواء متفقة أو م

ية وحدها، لمخصصة لاستعمال الطائرات الطبطرق ورموز نظام التحسس )الرادار( الثانوية للمراقبة ا

   .وفقاً للإجراءات التي توصي بها منظمة الطيران المدني الدولي

أو أجهزة /ويجوز لوسائط النقل الطبي أن تستعمل أجهزة للإجابة رادارية قياسية للملاحة الجوية    -2

   .للإجابة للبحث والإنقاذ البحري، لأغراض تحقيق الهوية وتحديد الموقع



                                                           

سائط النقل الطبي وينبغي أن تتمكن السفن أو الطائرات المزودة بأجهزة رادار للمراقبة من التحقق من هوية و  

اً على ظهر هذه مثلاً، ويكون مركب A/3المحمية عن طريق الشفرة التي يبثها جهاز للإجابة للرادار، على نمط 

   .الوسائط

الطبي، وتخطر بها  التي يبثها جهاز الإجابة بالرادار لوسيطة النقلوينبغي للسلطات المختصة أن تعين الشفرة   

   .أطراف النزاع

ة تحت يمكن للغواصات أن تتحقق من هوية وسائط النقل الطبي عن طريق بث إشارات صوتية مناسب   -3

   .الماء

قررة للتحقق رى مويجب أن تتكون الإشارة الصوتية تحت الماء من دلالة نداء السفينة )أو من أي وسيلة أخ  

وجة تردد التي تبث بشفرة مورس على م (yyy) من هوية وسائط النقل الطبي(، على أن تكون مسبوقة بمجموعة

   .صوتي مناسب، أي خمسة كيلوهرتز مثلاً 

وارد وصفها على أطراف النزاع الراغبة في استعمال الإشارة الصوتية تحت الماء للتحقق من الهوية، وال  

ها السفن بلغ ذلك للأطراف المعنية في أقرب وقت ممكن، وتخطرها بموجة التردد التي تستخدمأعلاه، أن ت

   .المستشفيات التابعة لها

ي تستخدمه في كيجوز لأطراف النزاع، باتفاق خاص فيما بينها، أن تنشئ نظاماً إليكترونياً مماثلاً    -4

   .تحديد هوية المركبات الطبية والسفن والزوارق الطبية

   الفصل الرابع  

       الاتصالات  

   : الاتصالات اللاسلكية 10المادة   

لاتصالات يجوز أن تسبق إشارة الطوارئ والإشارة المميزة المنصوص عليهما في المادة الثامنة ا   -1

 اءات المعمول بهااللاسلكية الملائمة التي تقوم بها الوحدات الطبية ووسائط النقل الطبي تطبيقاً للإجر

   ،28، 27، 26، 25، 23، 22وفقاً للمواد 

   ."من اللحق "البروتوكول 31، 30، 29  

 40( والمادة ن 3209)القسم الثاني، رقم  40يجوز أيضاً لوسائط النقل الطبي المشار إليها في المادة    -2

سلكية ال( من لائحة الاتصالات اللاسلكية للاتحاد الدولي للاتصالات 3214)القسم الثالث، رقم 

ون  37ام المواد واللاسلكية أن تستعمل في اتصالاتها نظم الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، وفقاً لأحك

   .من اللائحة المذكورة، في الخدمات المتنقلة عبر الأقمار الصناعية 59و 37

   

   استخدام الرموز الدولية:  11المادة   

لاتحاد الدولي اقل الطبي أن تستخدم الرموز والإشارات التي يضعها يجوز أيضاً للوحدات الطبية ووسائط الن  

بحرية. وتستخدم هذه للمواصلات السلكية واللاسلكية ومنظمة الطيران المدني الدولي والمنظمة الدولية للملاحة ال

        .الرموز والإشارات عندئذ طبقاً للمعايير والممارسات والإجراءات التي أرستها هذه المنظمات

   الوسائل الأخرى للاتصال:  12المادة   

ين الدولي يجوز، حين تعذر الاتصالات اللاسلكية الثنائية، استخدام الإشارت المنصوص عليها في التقن  

كاغو بشأن الطيران للإشارات الذي أقرته المنظمة الدولية للملاحة البحرية، أو في الملحق المتعلق باتفاقية شي

   .ت والآخروما يجري عليها من تعديلات بين الوق 1944كانون الأول/ديسمبر  7مؤرخة في المدني الدولي ال

      

   : خطط الطيران 13المادة   



                                                           

من اللحق  29تصاغ الاتفاقات والإخطارات الخاصة بخطط الطيران المنصوص عليها في المادة   

   .مة الطيران المدني الدولي"البروتوكول" قدر الإمكان، وفقاً للإجراءات التي وضعتها منظ

      

   : الإشارات والإجراءات الخاصة باعتراض الطائرات الطبية 14المادة   

هبوط وفقاً للمادتين إذا استخدمت طائرة اعتراضية للتحقق من هوية طائرة طبية أثناء طيرانها أو لحملها على ال  

خدم ة الاعتراضية والطائرة الطبية أن تستمن اللحق "البروتوكول" فيجب على كل من الطائر 31و 30

يكاغو بشأن إجراءات الاعتراض البصرية واللاسلكية النمطية المنصوص عليها في الملحق الثاني لاتفاقية ش

ين الوقت بوما يجري عليها من تعديلات  1944كانون الأول/ديسمبر  7الطيران المدني الدولي المؤرخة في 

   .والآخر

   الفصل الخامس  

    الدفاع المدني  

   : بطاقة تحقيق الهوية15المادة   

من  66لثة من المادة تخضع بطاقة تحقيق الهوية لأفراد الدفاع المدني، المنصوص عليهم في الفقرة الثا 1 -   

   .اللحق "البروتوكول" للأحكام ذات الصلة من المادة الثانية من هذه اللائحة

   ."3لشكل رقم "تحقيق الهوية لأفراد الدفاع المدني مطابقة للنموذج الموضح في ايجوز أن تكون بطاقة  2  -  

، أن تتضمن بطاقة الهوية يجب، إذا كان مصرحاً لأفراد الدفاع المدني بحمل الأسلحة الشخصية الخفيفة  3  -  

   .بياناً يشير إلى ذلك

      

   : العلامة الدولية المميزة 16المادة   

من  66المادة  لامة الدولية المميزة للدفاع المدني، المنصوص عليها في الفقرة الرابعة منتكون الع   -1

لون. اللحق "البروتوكول"، على شكل مثلث متساوي الأضلاع أزرق اللون على أرضية برتقالية ال

   : " التالي نموذجاً لها4ويشكل الشكل رقم "

      

      

   ضلاع أزرق اللون على أرضية برتقالية اللون" :مثلث متساوي الأ4الشكل رقم "  

      

   : يحسن اتباع ما يلي   -2

   كل كلإذا كان المثلث الأزرق سيوضع على علم أو شارة توضع على الساعد أو الظهر، يجب أن يش أ(   

   .من العلم أو الشارة أرضية المثلث البرتقالية اللون    

   . أعلى، في اتجاه رأسيتتجه إحدى زوايا المثلث إلى   ب( 

   .ألا تمس أي زاوية من زوايا المثلث حافة الأرضية ج(    

   الوجه الأمامي الوجه الخلفي  



                                                           

الإمكان أن توضع  يجب أن تكون العلامة الدولية المميزة كبيرة بالقدر المناسب وفقاً للظروف. و يجب قدر      

أبعد مسافة  تتاح مشاهدتها من كافة الاتجاهات الممكنة ومنالعلامة المميزة على سطح مستو أو على أعلام 

لية المميزة، مستطاعة. ويرتدي أفراد الدفاع المدني، قدر الإمكان، أغطية رأس و ملابس تحمل العلامة الدو

يل أو حين وذلك دون الإخلال بتعليمات السلطة المختصة. ويجوز أن تكون العلامة مضاءة أو مضيئة في الل

   .ؤية محدودة. كما يجوز أن تصنع من مواد تتيح التعرف عليها بوسائل التحسس التقنيةتكون الر

   الفصل السادس  

   الأشغال الهندسية والمنشآت المحتوية على قوى خطرة  

   : العلامة الخاصة الدولية 17المادة    

ى خطرة، كما محتوية على قوتتكون العلامة الخاصة الدولية المميزة للأشغال الهندسية والمنشآت ال   -1

ر باللون من هذا اللحق "البروتوكول" من مجموعة من ثلاث دوائ 56نصت الفقرة السابعة من المادة 

ل دائرة كالبرتقالي الزاهي، متساوية الأقطار وموضوعة على المحور ذاته بحيث تكون المسافة بين 

   ." أدناه5ل رقم "وأخرى مساوية لنصف القطر، طبقاً للنموذج الموضح في الشك

ة بالقدر المناسب وفقاً للظروف. ويمكن أن تكرر بالعدد المناسب، وفقاً يجب أن تكون العلامة كبير  2   -   

و على أللظروف، إذا وضعت على سطح ممتد. ويجب قدر الإمكان أن توضع العلامة المميزة على سطح مستو 

   .ومن أبعد مسافة مستطاعةأعلام تتاح مشاهدتها من كافة الجهات الممكنة 

حدود الخارجية للعلامة وأطراف العلم المجاورة مساوية لنصف يراعى في العلم أن تكون المسافة بين ال  3  -  

   .قطر الدائرة. وتكون أرضية العلم بيضاء ومستطيلة الشكل

حدودة. كما يجوز أن مرؤية يجوز أن تكون العلامة مضاءة أو مضيئة، وذلك في الليل أو حين تكون ال  4   -  

   .تصنع من مواد تتيح التعرف عليها بوسائل التحسس التقنية

 1977الملحق )البروتوكول( الثاني الإضافي إلى اتفاقيات جنيف، 

 معاهدات

المتعلق 1949 آب / أغسطس 12المعقودة في  الملحق )البروتوكول( الثاني الإضافي إلى اتفاقيات جنيف

 ازعات المسلحة غير الدوليةبحماية ضحايا المن

   الديباجة  

 إن الأطراف السامية المتعاقدة

آب/  12معقودة في إذ تذكر أن المبادئ الإنسانية التي تؤكدها المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف ال

 يتسم لاتشكل الأساس الذي يقوم عليه احترام شخص الإنسان في حالات النزاع المسلح الذي  1949أغسطس 

 ,بالطابع الدولي

 ,سيةوإذ تذكر أيضاً أن المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان تكفل لشخص الإنسان حماية أسا

 ,وإذ تؤكد ضرورة تأمين حماية أفضل لضحايا هذه المنازعات المسلحة

الإنسانية وما  مبادئوإذ تذكر أنه في الحالات التي لا تشملها القوانين السارية يظل شخص الإنسان في حمى ال

 ,يمليه الضمير العام

 : قد اتفقت على ما يلي

 الباب الأول



                                                           

 " مجال تطبيق هذا اللحق " البروتوكول

 المــادة الأولى : المجال المادي للتطبيق

شتركة بين اتفاقيات جنيف المبرمة يسري هذا اللحق " البروتوكول " الذي يطور ويكمل المادة الثالثة الم  1  -  

حة التي دون أن يعدل من الشروط الراهنة لتطبيقها على جميع المنازعات المسل 1949آب / أغسطس  12 في

آب / أغسطس  12 لا تشملها المادة الأولى من اللحق " البروتوكول " الإضافي إلى اتفاقيات جنيف المعقودة في

تدور على إقليم  وتوكول " الأول والتي, المتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة اللحق " البر1949

لحة أخرى أحد الأطراف السامية المتعاقدة بين قواته المسلحة وقوات مسلحة منشقة أو جماعات نظامية مس

ية متواصلة وتمارس تحت قيادة مسئولة على جزء من إقليمه من السيطرة ما يمكنها من القيام بعمليات عسكر

 . " ق " البروتوكولومنسقة, وتستطيع تنفيذ هذا اللح

ل الشغب وأعمال لا يسري هذا اللحق " البروتوكول " على حالات الاضطرابات والتوتر الداخلية مث  -  2

 .العنف العرضية الندرى وغيرها من الأعمال ذات الطبيعة المماثلة التي لا تعد منازعات مسلحة

 : المجال الشخصي للتطبيق 2المــادة 

لمادة الأولى االبروتوكول " على كافة الأشخاص الذين يتأثرون بنزاع مسلح وفق مفهوم يسري هذا اللحق "   1

ة أو الآراء وذلك دون أي تمييز مجحف ينبني على العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيد

على أية معايير  آخر أوالسياسية أو غيرها أو الانتماء الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع 

 .أخرى مماثلة )ويشار إليها هنا فيما بعد " التمييز المجحف " (

ين قيدت حريتهم يتمتع بحماية المادتين الخامسة والسادسة عند انتهاء النزاع المسلح كافة الأشخاص الذ  - 2

لى أن ينتهي مثل إذاتها, وذلك لأسباب تتعلق بهذا النزاع, وكذلك كافة الذين قيدت حريتهم بعد النزاع للأسباب 

 .هذا التقييد للحرية

 : عدم التدخل 3المــادة 

ولة أو بمسئولية لا يجوز الاحتجاج بأي من أحكام هذا اللحق " البروتوكول " بقصد المساس بسيادة أية د  1 -  

لى ربوعها أو إتهما أية حكومة في الحفاظ بكافة الطرق المشروعة على النظام والقانون في الدولة أو في إعاد

 .الدفاع عن الوحدة الوطنية للدولة وسلامة أراضيها

لتدخل بصورة لا يجوز الاحتجاج بأي من أحكام هذا اللحق " البروتوكول " كمسوغ لأي سبب كان ل  2  -   

الذي لمتعاقد امباشرة أو غير مباشرة في النزاع المسلح أو في الشئون الداخلية أو الخارجية للطرف السامي 

 .يجرى هذا النزاع على إقليمه

 الباب الثاني

 المعاملة الإنسانية

 : الضمانات الأساسية 4المــادة 

ي الأعمال فيكون لجميع الأشخاص الذين لا يشتركون بصورة مباشرة أو الذين يكفون عن الاشتراك     -1

 العدائية

ومعتقداتهم وممارستهم لشعائرهم  لحق في أن يحترم أشخاصهم وشرفهما –سواء قيدت حريتهم أم لم تقيد–

بعدم إبقاء أحد  الدينية ويجب أن يعاملوا في جميع الأحوال معاملة إنسانية دون أي تمييز مجحف. ويحظر الأمر

 .على قيد الحياة

الاً واستقبالاً تعد الأعمال التالية الموجهة ضد الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى محظورة ح   -2

 : مكان, وذلك دون الإخلال بطابع الشمول الذي تتسم به الأحكا م السابقةوفي كل زمان و



                                                           

ملة القاسية كالتعذيب أ ( الاعتداء على حياة الأشخاص وصحتهم وسلامتهم البدنية أو العقلية ولاسيما القتل والمعا

 ,أو التشويه أو أية صورة من صور العقوبات البدنية

 ,ب( الجزاءات الجنائية

 ,ائنج ( أخذ الره

 ,د ( أعمال الإرهاب

ب والإكراه هـ( انتهاك الكرامة الشخصية وبوجه خاص المعاملة المهينة والمحطة من قدر الإنسان والاغتصا

 ,على الدعارة وكل ما من شأنه خدش الحياء

 ,و ( الرق وتجارة الرقيق بجميع صورها

 ,ز ( السلب والنهب

 .ح( التهديد بارتكاب أي من الأفعال المذكورة

 : يجب توفير الرعاية والمعونة للأطفال بقدر ما يحتاجون إليه, وبصفة خاصة -3

رغبات آبائهم أو أولياء أ ( يجب أن يتلقى هؤلاء الأطفال التعليم, بما في ذلك التربية الدينية والخلقية تحقيقاً ل

 ,أمورهم في حالة عدم وجود آباء لهم

 ,شمل الأسر التي تشتتت لفترة مؤقتةب( تتخذ جميع الخطوات المناسبة لتسهيل جمع 

سماح باشتراكهم ج ( لا يجوز تجنيد الأطفال دون الخامسة عشرة في القوات أو الجماعات المسلحة. ولا يجوز ال

 ,في الأعمال العدائية

ا اشتركوا في د ( تظل الحماية الخاصة التي توفرها هذه المادة للأطفال دون الخامسة عشرة سارية عليهم إذ

 ,الأعمال العدائية بصورة مباشرة, رغم أحكام الفقرة )ج( إذا ألقي القبض عليهم

لأعمال العدائية إلى اهـ( تتخذ, إذا اقتضى الأمر, الإجراءات لإجلاء الأطفال وقتياً عن المنطقة التي تدور فيها 

قة الوالدين وذلك بموافمنطقة أكثر أمناً داخل البلد على أن يصحبهم أشخاص مسئولون عن سلامتهم وراحتهم, 

 ً  .كلما كان ممكناً أو بموافقة الأشخاص المسئولين بصفة أساسية عن رعايتهم قانوناً أو عرفا

 : الأشخاص الذين قيدت حريتهم 5المــادة 

لذين حرموا حريتهم اتحترم الأحكام التالية كحد أدنى, فضلاً على أحكام المادة الرابعة, حيال الأشخاص  -1

 : لق بالنزاع المسلح سواء كانوا معتقلين أم محتجزينلأسباب تتع

 ,7أ ( يعامل الجرحى والمرضى وفقاً للمادة 

لسكان المدنيون ب( يزود الأشخاص المشار إليهم في هذه الفقرة بالطعام والشراب بالقدر ذاته الذي يزود به ا

 ,المسلح المناخ وأخطار النزاعالمحليون وتؤمن لهم كافة الضمانات الصحية والطبية والوقاية ضد قسوة 

 ,ج ( يسمح لهم بتلقي الغوث الفردي أو الجماعي

وعاظ, إذا طلب ذلك د ( يسمح لهم بممارسة شعائرهم الدينية وتلقي العون الروحي ممن يتولون المهام الدينية كال

 ,وكان مناسباً 

ماثلة لتلك التي يتمتع بها السكان لاستفادة من شروط عمل وضمانات ما –ذا حملوا على العملإ–هـ( تؤمن لهم 

 .المدنيون المحليون



                                                           

في حدود قدراتهم, يراعي المسئولون عند اعتقال أو احتجاز الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى, و -2

 : الأحكام التالية حيال هؤلاء الأشخاص

نى من ذلك إلى نساء ويستث أ ( تحتجز النساء في أماكن منفصلة عن الرجال ويوكل الإشراف المباشر عليهن

 ً  ,رجال ونساء الأسرة الواحدة فهم يقيمون معا

أت ضرورة رب( يسمح لهم بإرسال وتلقي الخطابات والبطاقات ويجوز للسلطة المختصة تحديد عددها فيما لو 

 ,لذلك

ليهم في إ ج ( لا يجوز أن تجاور أماكن الاعتقال والاحتجاز مناطق القتال, ويجب إجلاء الأشخاص المشار

المسلح إذا  الفقرة الأولى عند تعرض أماكن اعتقالهم أو احتجازهم بصفة خاصة للأخطار الناجمة عن النزاع

 ,كان من الممكن إجلاؤهم في ظروف يتوفر فيها قدر مناسب من الأمان

 ,د ( توفر لهم الاستفادة من الفحوص الطبية

ن ثم يحظر تعريض الصحة والسلامة البدنية أو العقلية, ومهـ( يجب ألا يهدد أي عمل أو امتناع لا مبرر لهما ب

قواعد الطبية الأشخاص المشار إليهم في هذه المادة لأي إجراء طبي لا تمليه حالتهم الصحية, ولا يتفق وال

 .المتعارف عليها والمتبعة في الظروف الطبية المماثلة مع الأشخاص المتمتعين بحريتهم

تعلق بالنزاع المسلح تتشملهم الفقرة الأولى ممن قيدت حريتهم بأية صورة لأسباب  يعامل الأشخاص الذين لا -3

 .ب( من هذه المادةمعاملة إنسانية وفقاً لأحكام المادة الرابعة والفقرتين الأولى )أ( و)ج( و)د(, والثانية )

ضمان سلامتهم من لزمة يجب, إذا ما تقرر إطلاق سراح الأشخاص الذين قيدت حريتهم, اتخاذ التدابير اللا -4

 .جانب الذين قرروا ذلك

 : المحاكمات الجنائية 6المــادة 

 .اع المسلحتنطبق هذه المادة على ما يجري من محاكمات وما يوقع من عقوبات جنائية ترتبط بالنز -1

قة من حاكمة مسبملا يجوز إصدار أي حكم أو تنفيذ أية عقوبة حيال أي شخص تثبت إدانته في جريمة دون  -2

 : قبل محكمة تتوفر فيها الضمانات الأساسية للاستقلال والحيدة وبوجه خاص

ل للمتهم سواء أ ( أن تنص الإجراءات على إخطار المتهم دون إبطاء بتفاصيل الجريمة المنسوبة إليه وأن تكف

 ,قبل أم أثناء محاكمته كافة حقوق ووسائل الدفاع اللازمة

 , على أساس المسئولية الجنائية الفرديةب( ألا يدان أي شخص بجريمة إلا

كابه جريمة ج ( ألا يدان أي شخص بجريمة على أساس اقتراف الفعل أو الامتناع عنه الذي لا يشكل وقت ارت

قت ارتكاب وجنائية بمقتضى القانون الوطني أو الدولي. كما لا توقع أية عقوبة أشد من العقوبة السارية 

على عقوبة أخف كان من حق المذنب أن يستفيد من هذا  –عد ارتكاب الجريمةب-الجريمة, وإذا نص القانون 

 ,النص

 ,د ( أن يعتبر المتهم بريئاً إلى أن تثبت إدانته وفقاً للقانون

 ً  ,هـ( أن يكون لكل متهم الحق في أن يحاكم حضوريا

 .و ( ألا يجبر أي شخص على الإدلاء بشهادة على نفسه أو على الإقرار بأنه مذنب

حق له ينبه أي شخص يدان لدى إدانته إلى طرق الطعن القضائية وغيرها من الإجراءات التي ي   -3

 .الالتجاء إليها وإلى المدد التي يجوز له خلالها أن يتخذها

الجريمة  لا يجوز أن يصدر حكم بالإعدام على الأشخاص الذين هم دون الثامنة عشرة وقت ارتكاب   -4

 .لإعدام على أولات الأحمال أو أمهات صغار الأطفالكما لا يجوز تنفيذ عقوبة ا



                                                           

لمنح العفو الشامل على أوسع نطاق ممكن  –لدى انتهاء الأعمال العدائية–تسعى السلطات الحاكمة    -5

المسلح سواء  للأشخاص الذين شاركوا في النزاع المسلح أو الذين قيدت حريتهم لأسباب تتعلق بالنزاع

 .كانوا معتقلين أم محتجزين

 الباب الثالث

 الجرحى والمرضى والمنكوبون في البحار

 : الحماية والرعاية 7المــادة 

شاركوا في ييجب احترام وحماية جميع الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار سواء شاركوا أم لم    -1

 .النزاع المسلح

بطاء الرعاية إان ودون يجب أن يعامل هؤلاء في جميع الأحوال, معاملة إنسانية وأن يلقوا جهد الإمك   -2

 .تبارات الطبيةوالعناية الطبية التي تقتضيها حالتهم, ويجب عدم التمييز بينهم لأي اعتبار سوى الاع

 : البحــث 8المــادة 

لمنكوبين في تتخذ كافة الإجراءات الممكنة دون إبطاء, خاصة بعد أي اشتباك, للبحث عن الجرحى والمرضى وا

ين الرعاية سمحت الظروف بذلك, مع حمايتهم من السلب والنهب وسوء المعاملة وتأمالبحار وتجميعهم, كلما 

 .طريقة كريمةبالكافية لهم, والبحث عن الموتى والحيلولة دون انتهاك حرماتهم وأداء المراسم الأخيرة لهم 

 : حماية أفراد الخدمات الطبية وأفراد الهيئات الدينية 9المــادة 

مساعدات الممكنة أفراد الخدمات الطبية وأفراد الهيئات الدينية, ومنحهم كافة اليجب احترام وحماية    -1

 .لأداء واجباتهم. ولا يجوز إرغامهم على القيام بأعمال تتعارض مع مهمتهم الإنسانية

هم إلا إذا تم ذلك لا يجوز مطالبة أفراد الخدمات الطبية بإيثار أي شخص بالأولوية في أدائهم لواجبات   -2

 .سس طبيةعلى أ

 : الحماية العامة للمهام الطبية 10المــادة 

تفق مع لا يجوز بأي حال من الأحوال توقيع العقاب على أي شخص لقيامه بنشاط ذي صفة طبية ي   -1

 .شرف المهنة بغض النظر عن الشخص المستفيد من هذا النشاط

قيام بأعمال ان تصرفات أو اللا يجوز إرغام الأشخاص الذين يمارسون نشاطاً ذا صفة طبية على إتي   -2

ى, أو تتنافى وشرف المهنة الطبية, أو غير ذلك من القواعد التي تستهدف صالح الجرحى والمرض

 .لأحكامأحكام هذا اللحق " البروتوكول " أو منعهم من القيام بتصرفات تمليها هذه القواعد وا

المعلومات التي با صفة طبية فيما يتعلق تحترم الالتزامات المهنية للأشخاص الذين يمارسون نشاطاً ذ   -3

لقانون قد يحصلون عليها بشأن الجرحى والمرضى المشمولين برعايتهم, وذلك مع التقيد بأحكام ا

 .الوطني

رفضه أو لا يجوز بأي حال من الأحوال توقيع العقاب على أي شخص يمارس نشاطاً ذا صفة طبية ل   -4

رعايته, بوالمرضى الذين كانوا أو لا يزالون مشمولين  تقصيره في إعطاء معلومات تتعلق بالجرحى

 .وذلك مع التقيد بأحكام القانون الوطني

 : حماية وحدات ووسائط النقل الطبي 11المــادة 

 .يجب دوماً احترام وحماية وحدات ووسائط النقل الطبي, وألا تكون م حلاً للهجوم  -1

ا الإنسانية الطبي, ما لم تستخدم في خارج نطاق مهمتهلا تتوقف الحماية على وحدات ووسائط النقل   -2

دد فيه, كلما كان في ارتكاب أعمال عدائية. ولا يجوز مع ذلك أن تتوقف الحماية إلا بعد توجيه إنذار تح

 .ذلك ملائماً, مدة معقولة ثم يبقى ذلك الإنذار بلا استجابة

 : العلامة المميزة 12المــادة 

يه من السلطة لطبية وأفراد الهيئات الدينية والوحدات ووسائط النقل الطبي, بتوجيجب على أفراد الخدمات ا

الأحمرين على  المختصة المعنية, إبراز العلامة المميزة للصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو الأسد والشمس

ساءة إعدم أرضية بيضاء ووضعها على وسائط النقل الطبي ويجب احترام هذه العلامة في جميع الأحوال و

 .استعمالها



                                                           

 الباب الرابع

 السكان المدنيون

 : حماية السكان المدنيين 13المــادة 

مليات يتمتع السكان المدنيون والأشخاص المدنيون بحماية عامة من الأخطار الناجمة عن الع   -1

 ً  .العسكرية ويجب لإضفاء فاعلية على هذه الحماية مراعاة القواعد التالية دوما

تحظر أعمال ون يكون السكان المدنيون بوصفهم هذا ولا الأشخاص المدنيون محلاً للهجوم لا يجوز أ   -2

 .العنف أو التهديد به الرامية أساساً إلى بث الذعر بين السكان المدنيين

ر في الأعمال يتمتع الأشخاص المدنيون بالحماية التي يوفرها هذا الباب, ما لم يقوموا بدور مباش   -3

 .دى الوقت الذي يقومون خلاله بهذا الدورالعدائية وعلى م

 : حماية الأعيان التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة 14المــادة 

ر أو نقل أو يحظر تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال. ومن ثم يحظر, توصلاً لذلك, مهاجمة أو تدمي

لمواد الغذائية والمناطق لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة ومثالها ا تعطيل الأعيان والمواد التي لا غنى عنها

 .الزراعية التي تنتجها والمحاصيل والماشية ومرافق مياه الشرب وشبكاتها وأشغال الري

 : حماية الأشغال الهندسية والمنشآت المحتوية على قوى خطرة 15المــادة 

ات النووية لتي تحوي قوى خطرة, ألا وهي السدود والجسور والمحطلا تكون الأشغال الهندسية أو المنشآت ا

لهجوم أن يتسبب في التوليد الطاقة الكه ربية محلاً للهجوم حتى ولو كانت أهدافاً عسكرية, إذا كان من شأن هذا 

 .انطلاق قوى خطرة ترتب خسائر فادحة بين السكان المدنيين

 ماكن العبادة: حماية الأعيان الثقافية وأ 16المــادة 

ادة التي تشكل يحظر ارتكاب أية أعمال عدائية موجهة ضد الآثار التاريخية, أو الأعمال الفنية وأماكن العب

أحكام اتفاقية التراث الثقافي أو الروحي للشعوب, واستخدامها في دعم المجهود الحربي, وذلك دون الإخلال ب

 .1954آيار / مايو  14المسلح والمعقودة في لاهاي بحماية الأعيان الثقافية في حالة النزاع 

 : حظر الترحيل القسري للمدنيين 17المــادة 

ن الأشخاص لا يجوز الأمر بترحيل السكان المدنيين, لأسباب تتصل بالنزاع, ما لم يتطلب ذلك أم   -1

يجب حيل, المدنيين المعنيين أو أسباب عسكرية ملحة. وإذا ما اقتضت الظروف إجراء مثل هذا التر

وى اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لاستقبال السكان المدنيين في ظروف مرضية من حيث المأ

 .والأوضاع الصحية الوقائية والعلاجية والسلامة والتغذية

 .لا يجوز إرغام الأفراد المدنيين على النزوح عن أراضيهم لأسباب تتصل بالنزاع   -2

 : جمعيات الغوث وأعمال الغوث 18المــادة 

لأحمر والهلال يجوز لجمعيات الغوث الكائنة في إقليم الطرف السامي المتعاقد مثل جمعيات الصليب ا   -1

يتعلق  الأحمر والأسد والشمس الأحمرين, أن تعرض خدماتها لأداء مهامها المتعارف عليها فيما

عرضوا القيام ن يبضحايا النزاع المسلح. ويمكن للسكان المدنيين, ولو بناءً على مبادرتهم الخاصة, أ

 .بتجميع الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار ورعايتهم

مجحف, لصالح  تبذل أعمال الغوث ذات الطابع الإنساني والحيادي البحت وغير القائمة على أي تمييز   -2

دنيون من السكان المدنيين بموافقة الطرف السامي المتعاقد المعني, وذلك حين يعاني السكان الم

 .الشديد بسبب نقص المدد الجوهري لبقائهم كالأغذية والمواد الطبية الحرمان

 الباب الخامس

 أحكام ختامية

 : النشـــر 19المــادة 



                                                           

 .ينشر هذا اللحق " البروتوكول " على أوسع نطاق ممكن

 : التوقيـــع 20المــادة 

ن التوقيع على ميات بعد ستة أشهر يعرض هذا اللحق " البروتوكول " للتوقيع عليه من قبل الأطراف في الاتفاق

 .الوثيقة الختامية ويظل معروضاً للتوقيع طوال فترة اثنى عشر شهراً 

 : التصـــديق 21المــادة 

مجلس يتم التصديق على هذا اللحق " البروتوكول " في أسرع وقت ممكن, وتودع وثائق التصديق لدى ال

 .فاقياتالاتحادي السويسري, أمانة الإيداع الخاصة بالات

 : الانضمـــام 22المــادة 

ن قد وقع عليه, يكون هذا اللحق " البروتوكول " مفتوحاً للانضمام إليه من قبل أي طرف في الاتفاقيات لم يك

 .وتودع وثائق الانضمام لدى أمانة الإيداع

 : بدء السريان 23المــادة 

ائق التصديق أو اريخ إيداع وثيقتين من وثيبدأ سريان هذا اللحق " البروتوكول " بعد ستة أشهر من ت -1

 .الانضمام

نضم إليه لاحقاً على ويبدأ سريان اللحق " البروتوكول " بالنسبة لأي طرف في الاتفاقيات يصدق عليه أو ي -2

 .ذلك, بعد ستة أشهر من تاريخ إيداع ذلك الطرف لوثيقة تصديقه أو انضمامه

 : التعديـــلات 24المــادة 

ويبلغ نص  طرف سام متعاقد أن يقترح إجراء تعديلات على هذا اللحق " البروتوكول " .يجوز لأي    -1

لمتعاقدة واللجنة اأي تعديل مقترح إلى أمانة الإيداع التي تقرر بعد التشاور مع كافة الأطراف السامية 

 .الدولية للصليب الأحمر ما إذا كان ينبغي عقد مؤتمر للنظر في التعديل المقترح

اف في الاتفاقيات أمانة الإيداع كافة الأطراف السامية المتعاقدة إلى ذلك المؤتمر وكذلك الأطر تدعو   -2

 .سواء كانت موقعة على هذا اللحق " البروتوكول " أم لم تكن موقعة عليه

 : التحلل من الالتزامات 25المــادة 

" فلا يسري هذا  حق " البروتوكولإذا ما تحلل أحد الأطراف السامية المتعاقدة من الالتزام بهذا الل   -1

كان الطرف  التحلل من الالتزام إلا بعد مضي ستة أشهر على استلام وثيقة تتضمنه. ومع ذلك إذا ما

لمادة الأولى, فلا االمتحلل من التزامه مشتركاً عند انقضاء هذه الأشهر الستة في الوضع المشار إليه في 

موا من حريتهم أو اية النزاع المسلح. بيد أن الأشخاص الذين حريصبح التحلل من الالتزام نافذاً قبل نه

توكول " حتى يتم قيدت حريتهم لأسباب تتعلق بالنزاع, يستمرون في الاستفادة بأحكام هذا اللحق " البرو

 ً  .إخلاء سبيلهم نهائيا

ميع الأطراف السامية جيبلغ التحلل من الالتزام تحريرياً إلى أمانة الإيداع وتتولى الأمانة إبلاغه إلى    -2

 .المتعاقدة

 : الإخطـــارات 26المــادة 

عة وغير الموقعة على تتولى أمانة الإيداع إبلاغ الأطراف السامية المتعاقدة وكذلك الأطراف في الاتفاقيات الموق

 : هذا اللحق " البروتوكول " بما يلي

ً أ ( التواقيع التي تذيل هذا اللحق " البروتوكول " وإيداع و )  ,22و 21 للمادتين ثائق التصديق والانضمام طبقا

 ,23ب( تاريخ سريان هذا اللحق " البروتوكول " طبقاً للمادة )

 .24ج( الاتصالات والبيانات التي تتلقاها طبقاً للمادة  )



                                                           

 : التســـجيل 27المــادة 

لعامة للأمم االأمانة ترسل أمانة الإيداع هذا اللحق " البروتوكول " بعد دخوله حيز التطبيق إلى    -1

 .من ميثاق الأمم المتحدة 102المتحدة بغية التسجيل والنشر طبقاً للمادة 

تلقاه بشأن هذا اللحق تتبلغ أيضاً أمانة الإيداع الأمانة العامة للأمم المتحدة عن كل تصديق وانضمام قد    -2

 . " " البروتوكول

 : النصوص ذات الحجية 28المــادة 

منه إلى جميع  اللحق " البروتوكول " لدى أمانة الإيداع التي تتولى إرسال صور رسمية معتمدةيودع أصل هذا 

والفرنسية في  الأطراف في الاتفاقيات. وتتساوى نصوصه الأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية

 .حجيتها

 *قرارات

 اتخذت خلال الدورة الرابعة

 {17} قرار رقم

التي تتمتع بحماية  عمال وسائل إلكترونية وبصرية معينة لإثبات الهوية من قبل الطائرات الطبيةقرار يتعلق باست

 1949سطس آب / أغ 12واللحق " البروتوكول " الإضافي لاتفاقيات جنيف الموقعة في  1949اتفاقيات جنيف 

 .المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة )اللحق " البروتوكول " الأول(

 – 1974حة, جنيف لمؤتمر الدبلوماسي لتأكيد وتطوير القانون الدولي الإنساني المطبق في المنازعات المسلإن ا

1977. 

 : إذ يقدر

نية والبصرية كليهما أ ( أن هناك حاجة عاجلة لتزويد الطائرات الطبية المحلقة في الجو بوسائل التمييز الإلكترو

 ,المقاتلة وذلك من أجل تفادي تعرضها لهجمات القوات

لطائرات ايسمح بالتأكد من تحديد هوية  (SSR) (ب( أن النظام الثانوي للمراقبة بجهاز التحسس )الرادار

 ,وتفاصيل مسار رحلتها تحديداً كاملاً 

قبة بجهاز ج ( أن منظمة الطيران المدني الدولي هي أفضل هيئة دولية لتعيين طرق النظام الثانوي للمرا

 ,ورموزه الشفرية القابلة للتطبيق في حيز الظروف المرتقبة (SSR) (التحسس )الرادار

جب أن يقتصر د ( أن هذا المؤتمر قد وافق على أن استعمال الضوء الأزرق الوامض كوسيلة للتمييز البصري ي

 .على الطائرات المستخدمة في النقل الطبي دون غيره** انظر الملحق المرفق بهذا القرار

 : وإذ يدرك

لتحسس اتعذر مسبقاً تعيين طريقة ورموز شفرة خصوصية وعالمية لنظام ثانوي للمراقبة بجهاز أنه قد ي

 ,)الرادار( لتحديد هوية الطائرات الطبية وذلك بسبب تعميم استخدام هذا النظام

ني نظمة الطيران المدميسأل رئيس المؤتمر إحالة هذه الوثيقة وما هو مرفق بها من وثائق هذا المؤتمر إلى  -1

 : الدولي مع دعوة تلك المنظمة إلى

)الرادار( تكون  أ ( إعداد الإجراءات الملائمة لتعيين طريقة ورموز شفرة نظام ثانوي للمراقبة بجهاز التحسس

 ,مقصورة على استعمال الطائرات الطبية المعنية

لطائرات اتحديد هوية ب( ملاحظة أن هذا المؤتمر قد وافق على الاعتراف بالضوء الأزرق الوامض كوسيلة ل

 .الطبية وتوضيح استعمال هذا الضوء في الوثائق المناسبة لمنظمة الطيران المدني الدولي



                                                           

سعى ضمن نطاق يستحث الحكومات المدعوة إلى المؤتمر الحالي على تقديم تعاونها الكامل في هذا الم -2

 .الترتيبات الاستشارية لمنظمة الطيران المدني الدولي

 امة الرابعة والخمسونالجلسة الع

 1977حزيران/يونيو  7

 مرفقات

 للحق " البروتوكول " الأول 1من الملحق رقم  8و  6المواد 

 : الإشارة الضوئية 6  المــادة

لاستخدام الطائرات الطبية للدلالة على  –وتتألف من ضوء أزرق وامض–تهيأ الإشارة الضوئية    -1

لأزرق اتستخدم هذه الإشارة ويمكن الحصول على ا للون هويتها. ولا يجوز لأية طائرة أخرى أن 

 : المفضل باستخدام معادلات الألوان الثلاث التالية

 س 0.805+  0.065حد اللون الأخضر ص = 

 س - 0.400حد اللون الأبيض ص = 

 ص 0.600+  0.133حد اللون الأرجواني ص = 

 .ومضة في الدقيقة الواحدة 100و 60ن ويفضل أن يتراوح معدل تردد ومضات اللون الأزرق فيما بي

من جميع  يجب تزويد الطائرات الطبية بما قد يلزمها من الأضواء لجعل الإشارة الضوئية مرئية   -2

 .الجهات الممكنة

لى تحديد إذا لن يوجد اتفاق خاص بين أطراف النزاع يقصر استخدام الأضواء الزرقاء الوامضة ع   -3

لأخرى لا االطبية, فإن استخدام هذه الإشارات للمركبات والسفن  هوية المركبات والسفن والزوارق

 .يحظر

 : تحديد الهوية بالوسائل الإلكترونية 8المــادة 

حق العاشر يجوز استخدام نظام جهاز التحسس )الرادار( الثانوي للمراقبة, كما هو محدد في المل   -1

ما يجري و 1944انون الأول / ديسمبر ك 7لاتفاقية شيكاغو الخاصة بالطيران المدني المعقودة في 

يجب على وعليها من تعديلات بين الوقت والآخر, لتحديد هوية الطائرات الطبية ومتابعة مسارها. 

نفردة, أن تقرر مالأطراف السامية المتعاقدة وعلى أطراف النزاع أو أحد أطراف النزاع, سواء متفقة أم 

ي بها منظمة لثانوي للمراقبة وفقاً للإجراءات التي توصطرق ورموز نظام أجهزة التحسس )الرادار( ا

 .الطيران المدني الدولي

ي تستخدمه في يجوز لأطراف النزاع, باتفاق خاص فيما بينها, أن تنشئ نظاماً إلكترونيا مماثلاً ك   -2

 .تحديد هوية المركبات الطبية والسفن والزوارق الطبية

 {18} قرار رقم

ع بحماية ات البصرية من أجل التعرف على هوية وسائط النقل الطبي التي تتمتقرار بشأن استعمال الإشار

 1949سطس آب / أغ 12واللحق " البروتوكول " الإضافي لاتفاقيات جنيف الموقعة في  1949اتفاقيات جنيف 

 .المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة

 – 1974حة, جنيف لإنساني المطبق في المنازعات المسلإن المؤتمر الدبلوماسي لتأكيد وتطوير القانون الدولي ا

1977. 

 : إذ يقدر

من أجل  أ ( أن هناك حاجة لتزويد وسائط النقل الطبي بوسائل بصرية متطورة للتعرف على هويتها, وذلك

 ,تفادي شن الهجمات عليها



                                                           

هوية على صرياً على الب( أن هذا المؤتمر قد وافق على استعما ل الضوء الأزرق الوامض كوسيلة للتعرف ب

مرفق بهذا أن يقتصر استخدامه على تلك الطائرات المستعملة في النقل الطبي دون غيره** انظر الملحق ال

 ,القرار

ض من أجل ج ( أنه يجوز لأطراف النزاع, بناءً على اتفاق خاص, الاحتفاظ باستعمال الضوء الأزرق الوام

إن استعمال مثل فطبية, بيد أنه في حالة عدم وجود مثل هذا الاتفاق التعرف على المركبات والسفن والزوارق ال

 ,هذه الإشارات لا يكون محظوراً بالنسبة للمركبات والسفن الأخرى

خرى للتعرف د ( أنه يجوز, بالإضافة إلى الشارة المميزة والضوء الأزرق الوامض, استخدام وسائل بصرية أ

سائط النقل ات من الإشارات الضوئية وذلك بصفة عرضية بالنسبة لوعلى الهوية مثل إشارات الأعلام ومجموع

 ,الطبي

صدار الإشارات هـ( أن المنظمة الحكومية الاستشارية للملاحة البحرية هي أفضل هيئة دولية مؤهلة لتعيين وإ

 .البصرية التي تستعمل في نطاق البيئة البحرية

 : وإذ يلاحظ

ع الشارة باستعمال وسيلة رف 1949آب / أغسطس  12نيف المبرمة في أنه على الرغم من اعتراف اتفاقيات ج

لوثائق المتعلقة المميزة على السفن المستشفى والزوارق الطبية, فإن أية صورة لهذا الاستعمال لم تنعكس في ا

 ,بهذا الشأن للمنظمة الحكومية الاستشارية للملاحة البحرية

ستشارية للملاحة ووثائق هذا المؤتمر إلى المنظمة الحكومية الايسأل رئيس المؤتمر إحالة هذا القرار    -1

 البحرية

وامض كما تصفه الضوء الأزرق ال ,أ ( أن تنظر في أن تتضمن الوثائق الملائمة مثل التقنين الدولي للإشارات

 ,( للحق " البروتوكول " الأول1من الباب الثالث من الملحق رقم ) 6المادة 

ني من الملحق من الفصل الثا 3بالإشارة المميزة في الوثائق الملائمة )انظر المادة ب( أن تدرج الاعتراف 

 ,)المذكور

ئية مثل " ج ( أن تنظر في الوقت ذاته في خلق نظام إشارات الأعلام الموحدة ومجموعة من الإشارات الضو

 .ائط النقل الطبيبيض " التي قد تستخدم لغرض التمييز البصري الإضافي أو البديل لوسأ–حمرأ–أبيض

إطار الترتيبات  يستحث الحكومات المدعوة إلى هذا المؤتمر على التعاون تعاوناً كاملاً في هذا المسعى داخل-

 .الاستشارية للمنظمة الحكومية الاستشارية للملاحة البحرية

سعى داخل إطار ا الميستحث الحكومات المدعوة إلى هذا المؤتمر على التعاون تعاوناً كاملاً في هذ2  -  

 .الترتيبات الاستشارية للمنظمة الحكومية الاستشارية للملاحة البحرية

 الجلسة العامة الرابعة والخمسون

 1977حزيران/يونيو  7

 مرفقات

 للحق " البروتوكول " الأول 1من الملحق رقم  11و 10و 6و  3المواد 

 : الشكل والطبيعة 3المــادة 

ف المميزة حمراء على أرضية بيضاء كبيرة بالحجم الذي تبرره ظرويجب أن تكون العلامة    -1

( في تحديدها 2م )استخدامها. ويجوز للأطراف السامية المتعاقدة أن تنتهج النماذج المبينة في الشكل رق

 .لشكل الصليب أو الهلال أو الأسد والشمس



                                                           

ما يجوز أن كن الرؤية محدودة. يجوز أن تكون العلامة المميزة مضاءة أو مضيئة ليلاً أو حين تكو   -2

 .تصنع من مواد تسمح بالتعرف عليها عن طريق وسائل التحسس التقنية

 ( علامات مميزة بلون أحمر على أرضية بيضاء2شكل )

 : الإشارة الضوئية 6المــادة 

ستخدام الطائرات الطبية للدلالة على لا –وتتألف من ضوء أزرق وامض–تهيأ الإشارة الضوئية    -1

لأزرق اتها. ولا يجوز لأية طائرة أخرى أن تستخدم هذه الإشارة. ويمكن الحصول على اللون هوي

 : المفضل باستخدام معادلات الألوان الثلاث التالية

 س 0.805+  0.065حد اللون الأخضر ص = 

 س - 0.400حد اللون الأبيض ص = 

 ص 0.600+  0.133حد اللون الأرجواني ص = 

 .ومضة في الدقيقة الواحدة 100و 60ل تردد ومضات اللون الأزرق فيما بين ويفضل أن يتراوح معد

من جميع  يجب تزويد الطائرات الطبية بما قد يلزمها من الأضواء لجعل الإشارة الضوئية مرئية   -1

 .الجهات الممكنة

تحديد لى إذا لم يوجد اتفاق خاص بين أطراف النزاع يقصر استخدام الأضواء الزرقاء الوامضة ع   -2

لأخرى لا اهوية المركبات والسفن والزوارق الطبية, فإن استخدام هذه الإشارات للمركبات والسفن 

 .يحظر

 : استخدام الرموز الدولية 10المــادة 

تحاد الدولي يجوز أيضاً للوحدات الطبية ووسائط النقل الطبي أن تستخدم الرموز والإشارات التي يضعها الا

ة للملاحة للاسلكية ومنظمة الطيران المدني الدولي والمنظمة الحكومية الاستشاريللمواصلات السلكية وا

ي أرستها هذه البحرية. وتستخدم هذه الرموز والإشارات عندئذ طبقاً للمعايير والممارسا ت والإجراءات الت

 .المنظمات

 : الوسائل الأخرى للاتصال 11المــادة 

ن الدولي لثنائية, استخدام الإشارات المنصوص عليها في التقنييجوز, حين تعذر الاتصالات اللاسلكية ا

باتفاقية شيكاغو  للإشارات الذي أقرته المنظمة الحكومية الاستشارية للملاحة البحرية, أو في الملحق المتعلق

 عديلات بينتوما يجري عليها من  1944كانون الأول / ديسمبر  7بشأن الطيران المدني الدولي المعقودة في 

 .الوقت والآخر

 {19} قرار رقم

الطبي التي  قرار خاص باستخدام الاتصالات اللاسلكية )الراديو( في الإعلان عن والتعرف على وسائط النقل

آب /  12ي واللحق " البروتوكول " الإضافي لاتفاقيات جنيف المبرمة ف 1949تحميها اتفاقيات جنيف لعام 

 .نازعات المسلحة )اللحق " البروتوكول " الأول(المتعلق بحماية ضحايا الم 1949أغسطس 

 – 1974حة, جنيف إن المؤتمر الدبلوماسي لتأكيد وتطوير القانون الدولي الإنساني المطبق في المنازعات المسل

1977. 

 : إذ يقدر

طبي, النقل ال أ ( أنه من الأمور الحيوية أن تستخدم وسائط اتصال متميزة, ويعتمد عليها للتعرف على وسائط

 ,والإعلان عن تحركاتها



                                                           

لطبي, وأن ذلك لا اب( وأنه يتعين أن تولى العناية الملائمة والمناسبة لوسائط الاتصال المتعلقة بحركة النقل 

لأحمر أو " يتحقق إلا إذا جرى التعرف عليها عن طرق إشارة الأولوية المعترف بها دولياً, مثل الصليب ا

ً الإنسانية " أو " الرحمة " أو أ  ,ي تعبير آخر يمكن التعرف عليه فنياً أو صوتيا

لذبذبات اج ( وأن التنوع المبين في الظروف التي يمكن عن تسفر عن أي نزاع, يجعل من المتعذر انتقاء 

 ً  ,اللاسلكية المناسبة لوسائط الاتصال مقدما

سائط النقل الطبي لتعريف على ود ( وأن الذبذبات اللاسلكية المراد استخدامها في توصيل المعلومات المتعلقة با

 .وحركتها, ينبغي أن تكون معروفة لجميع الأطراف التي قد تستخدم وسائط نقل طبي

 : وإذ يأخذ في الاعتبار

بشأن استخدام  1973لمؤتمر المفوضين للاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية عام  2أ ( التوصية رقم 

بية التي تحميها في الإعلان عن, والتعرف على السفن المستشفى والطائرات الطالاتصالات اللاسلكية )الراديو( 

 ,1949اتفاقيات جنيف ل عام 

صالات اللاسلكية )الراديو( التابع للاتحاد الدولي للمؤتمر الإداري العالمي للات Mar2 - 17( والتوصية رقم ب

ي تمييز وسائل الاتصالات اللاسلكية )الراديو( ف, بشأن استخدام 1974للمواصلات السلكية واللاسلكية, جنيف 

آب / أغسطس  12النقل والتعرف عليها وتحديد موقعها, ومخاطبتها, والتي تحميها اتفاقيات جنيف الصادرة في 

سلامة السفن  , والخاصة بحماية ضحايا الحرب, وأية مواثيق إضافية لهذه الاتفاقيات, فضلاً على تأمين1949

 .عة لدول ليست أطرافاً في النزاع المسلحوالطائرات التاب

وهو جهاز دائم يتبع الاتحاد الدولي للمواصلات السلكية –ج ( ومذكرة المجلس الدولي لتسجيل الذبذبات 

 .(إلى تنسيق وطني في الأمور المتعلقة بالمواصلات اللاسلكية )الراديو بشأن الحاجة -واللاسلكية

 : وإذ يقر

في الخدمة  الذبذبات, بما في ذلك استخدام ذبذبات الاستغاثة وإجراءات التشغيلأ ( بأن تخصيص واستخدام 

دمات المتحركة, المتحركة, وإشارات الاستغاثة, والإنذار والطوارئ والسلامة ونظام أولوية الاتصالات في الخ

 ,ة واللاسلكيةلكيتحكمها لوائح المواصلات اللاسلكية )الراديو( الملحقة بالاتفاقية الدولية للمواصلات الس

كية البحرية ب( وأن هذه اللوائح لا يجوز تنقيحها إلا بواسطة مؤتمر إداري عالمي مختص للمواصلات اللاسل

 ,)الراديو( تابع للاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية

لمختص يزمع عقدها و( اج ( وأن الدورة التالية للمؤتمر الإداري العالمي للمواصلات اللاسلكية البحرية )الرادي

بل حوالي عام وأن المقترحات لتنقيح اللوائح اللاسلكية, يجب تقديمها مكتوبة بواسطة الحكومات ق 1979عام 

 ,من افتتاح المؤتمر

ث الإذاعي يلاحظ, مع التقدير أن بند بعينه أدرج في جدول أعمال المؤتمر الإداري العالمي للب   -1

 : , هذا نصه1979ي عام )الراديو( الذي يعقد في جنيف ف

عرف على وتحديد موقع دراسة الجوانب الفنية لاستخدام المواصلات اللاسلكية في ملاحظة والت : 6-2 "

افية لتلك , وأي وثيقة إض1949الاتصال بوسائل النقل الطبي التي تشملها بالحماية اتفاقيات جنيف لعام 

 . " الاتفاقيات

لمؤتمر الحالي, وثيقة إلى جميع الحكومات والمنظمات المدعوة إلى ايسأل رئيس المؤتمر إبلاغ هذه ال   -2

حاجة إلى الاعترا ف بالإضافة إلى المرفقات التي تمثل المتطلبات بالنسبة لكل من الذبذبات الإذاعية, وال

لمواصلات لالدولي بإشارة أولوية ملائمة, والتي يجب إشباعها من خلال أعمال مؤتمر إداري عالمي 

 .ية )الراديو(** انظر الملحق المرفق بهذا القراراللاسلك

يطلب إلى الحكومات المدعوة إلى المؤتمر الحالي أن تتخذ الاستعدادات المناسبة, على وجه السرعة,    -3

حتى يمكن النص بشكل  1979للمؤتمر الدولي للمواصلات اللاسلكية )الراديو(, المقرر عقده في عام 



                                                           

على الاحتياجات الحيوية للاتصالات اللازمة لوسائط النقل الطبي المشمولة ملائم في اللوائح اللاسلكية 

 .بالحماية في حالة النزاع المسلح

 الجلسة العامة الرابعة والخمسون

 1977حزيران/يونيو  7

 مرفقات

 للحق " البروتوكول " الأول 1من الملحق رقم  9و 8و  7المواد 

 : الإشارات اللاسلكية 7المــادة 

الأولوية المميزة  الإشارة اللاسلكية من رسالة هاتفية لاسلكية أو برقية لاسلكية تسبقها إشارة تتكون   -1

دولي التي يجب أن يحددها ويقرها مؤتمر إداري عالمي للمواصلات اللاسلكية تابع للاتحاد ال

الطبي  نقلللمواصلات السلكية واللاسلكية. وتبث الإشارة ثلاث مرات قبل دلالة النداء الخاص بال

ددة اتباعاً للفقرة " المعني. وتبث هذه الرسالة باللغة الإنكليزية على فترات مناسبة بذبذبة أو ذبذبات مح

 .ا" ويقصر استخدام إشارة الأولوية على الوحدات الطبية ووسائط النقل الطبي دون غيره 3

 ة الأولى البيانات التاليةيها في الفقرتنقل الرسالة اللاسلكية المسبوقة بإشارة الأولوية المميزة المشار إل   -2

: 

 ,أ ( دلالة النداء الخاصة بوسيطة النقل الطبي

 ,( موقع وسيطة النقل الطبيب

 ,ج ( عدد وسائط النقل الطبي ونوعها

 ,د ( خط السير المقصود

 ,هـ( الوقت المقدر الذي تستغرقه الرحلة والموعد المتوقع للمغادرة والوصول حسب الحالة

لمصطلح عليها, ة بيانات أخرى مثل مدى ارتفاع الطيران والذبذبات اللاسلكية المتبعة, لغة التخاطب او ( أي

 .طرق ورموز ونظم أجهزة التحسس )الرادار( الثانوية للمراقبة

تعلن, متفقة أو ويجوز للأطراف السامية المتعاقدة أو لأطراف النزاع أو لأحد أطراف النزاع أن تحدد    -3

قاً لجدول توزيع ختاره من الذبذبات الوطنية لاستخدامه من قبلها في مثل هذه الاتصالات وفمنفردة ما ت

السلكية  موجات الذبذبات ب لائحة المواصلات اللاسلكية الملحقة بالاتفاقية الدولية للمواصلات

تصالات المشار ك الاواللاسلكية وذلك تيسيراً للاتصالات المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية وكذل

جب أن من اللحق " البروتوكول " . وي 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 23, 22إليها في المواد 

لتي يقرها مؤتمر ايخطر الاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية بهذه الذبذبات وفقاً للإجراءات 

 .إداري عالمي للمواصلات اللاسلكية

 لوسائل الإلكترونية: تحديد الهوية با 8المــادة 

حق العاشر يجوز استخدام نظام جهاز التحسس )الرادار( الثانوي للمراقبة, كما هو محدد في المل   -1

ما يجري و 1944كانون الأول / ديسمبر  7لاتفاقية شيكاغو الخاصة بالطيران المدني المعقودة في 

يجب على والطبية ومتابعة مسارها. عليها من تعديلات بين الوقت والآخر, لتحديد هوية الطائرات 

 أن تقرر طرق الأطراف السامية المتعاقدة وعلى أطراف أو أحد أطراف النزاع, سواء متفقة أو منفردة,

ا منظمة ورموز نظام أجهزة التحسس )الرادار( الثانوي للمراقبة وفقاً للإجراءات التي توصي به

 .الطيران المدني الدولي

ي تستخدمه في كباتفاق خاص فيما بينها, أن تنشئ نظاماً إلكترونياً مماثلاً يجوز لأطراف النزاع,    -2

 .تحديد هوية المركبات الطبية والسفن والقوارب الطبية

 : الاتصالات اللاسلكية 9المــادة 



                                                           

للاسلكية ايجوز أن تسبق إشارة الأولوية المنصوص عليها في المادة السابعة من هذه اللائحة الاتصالات 

, 23, 22ا وفقاً للمواد مة التي تقوم بها الوحدات الطبية ووسائط النقل الطبي تطبيقاً للإجراءات المعمول بهالملائ

25 ,26 ,27 ,28 ,29, 

 . " من اللحق " البروتوكول ,31 ,30

 {20} قرار رقم

 قرار يتعلق بحماية الأعيان الثقافية

 – 1974حة, جنيف الإنساني المطبق في المنازعات المسلإن المؤتمر الدبلوماسي لتأكيد وتطوير القانون الدولي 

1977. 

المذكورة من اللحق "  بشأن حماية الأعيان الثقافية وأماكن العبادة كما حددتها المادة 53إذ يرحب بإقرار المادة 

ضحايا  , الذي يتعلق بحماية1949آب / أغسطس  12البروتوكول " الإضافي لاتفاقيات جنيف المعقودة في 

 ,منازعات المسلحة الدوليةال

وكولها " الإضافي, واعترافاً منه بأن اتفاقية حماية الأعيان الثقا فية في حالة النزاع المسلح ولحقها " بروت

ة من أجل , تشكل وثيقة على جانب كبير من الأهمي1954آيار / مايو  14والموقع عليها في لاهاي بتاريخ 

ذه الاتفاقية لا يمكن هفي للبشرية جميعها من آثار النزاع المسلح, وأن تطبيق توفير الحماية الدولية للتراث الثقا

 ,أن يمس بأي حال من الأحوال بإقرار المادة المشار إليها في الفقرة السابقة

 .الآن يحث الدول على أن تصبح أطرافاً في الاتفاقية المذكورة أعلاه إذا لم تكن قد قامت بذلك إلى

 الخامسة والخمسونالجلسة العامة 

 1977حزيران/يونيو  7

 {21} قرار رقم

 قرار بشأن نشر القانون الدولي الإنساني المطبق في المنازعات المسلحة

 – 1974حة, جنيف إن المؤتمر الدبلوماسي لتأكيد وتطوير القانون الدولي الإنساني المطبق في المنازعات المسل

1977. 

 .الفعال القانون الدولي الإنساني يشكل عاملاً جوهرياً في تطبيقهاقتناعاً منه بأن الإلمام الجيد ب

 .بين الشعوب وثقة منه بأن نشر هذا القانون يسهم في الترويج للمثل الإنسانية العليا وإشاعة روح السلام

اقدة بنشر أحكام , التزمت الأطراف السامية المتع1949يذكر بأنه طبقاً لاتفاقيات جنيف الأربع لعام    -1

ذين أقرهما هذا ذه الاتفاقيات, على أوسع نطاق ممكن, وبأن اللحقين " البروتوكولين " الإضافيين الله

 .المؤتمر يؤكدان من جديد هذا الالتزام, ويتوسعان فيه

ولي الإنساني يدعو الدول الموقعة إلى اتخاذ جميع التدابير المجدية لضمان نشر فعال للقانون الد   -2

خاص اتخاذ  المسلحة وللمبادئ الأساسية التي تشكل أساس هذا القانون, وبوجهالمطبق في المنازعات 

 : التدابير التالية

لظروف أ ( تشجيع السلطات المختصة على وضع وتنفيذ طرق لتدريس القانون الدولي الإنساني تتلاءم وا

لحاجة إلى إذا دعت ا الوطنية, وبالأخص في صفوف القوات المسلحة والسلطات الإدارية المختصة, مع اللجوء

 .مساعدة اللجنة الدولية للصليب الأحمر, و إلى ما تسديه من مشورة

سير تطبيقه ولا ( القيام في زمن السلم بتدريب موظفين مؤهلين قادرين على تعليم القانون الدولي الإنساني, وتيب

 .من اللحق " البروتو كول " الأول 82و 6سيما بالمفهوم الوارد في المادتين 



                                                           

لحقوق, والعلوم اج ( توصية السلطات المعنية بتعزيز تعليم القانون الدولي الإنساني في الجامعات )في كليات 

 .( السياسية, والطب...الخ

الثانوية أو ما  د ( توصية السلطات المختصة بإدخال منهج لتعليم مبادئ القانون الدولي الإنساني في المدارس

 .يماثلها

ى تقديم وطنية للصليب الأحمر )الهلال الأحمر, الأسد والشمس الأحمرين( إليدعو الجمعيات ال   -3

ساني على نحو مؤازرتها للسلطات الحكومية المختصة بغية الإسهام في تفهم ونشر القانون الدولي الإن

 .فعال

قانون ذل لنشر اليدعو اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى أن تساند على نحو إيجابي المجهود الذي يب   -4

 : الدولي الإنساني, وعلى الأخص

ميع المعلومات أ ( بنشر المواد التي من شأنها تيسير تعليم القانون الدولي الإنساني, والعمل على تداول ج

 .المجدية لنشر اتفاقيات جنيف واللحقين " البروتوكولين " الإضافيين

م بناءً على أسواء كان ذلك من تلقاء نفسها, بتنظيم حلقات دراسية ومحاضرات عن القانون الدولي الإنساني 

 .المناسبة طلب الحكومات أم الجمعيات الوطنية, والتعاون في سبيل تحقيق هذا الغرض مع الدول والمؤسسات

 الجلسة العامة الخامسة والخمسون

 1977حزيران/يونيو  7

 {22} قرار رقم

 عينةقرار بشأن متابعة حظر أو تقييد استخدام أسلحة تقليدية م

 – 1974حة, جنيف إن المؤتمر الدبلوماسي لتأكيد وتطوير القانون الدولي الإنساني المطبق في المنازعات المسل

1977. 

ة تتعلق وأقر قواعد إنسانية جديد 1977, 1976, 1975, 1974وقد عقد في جنيف أربع دورات, في السنوات 

 .بالمنازعات المسلحة وأساليب ووسائل الحرب

ن التوصل إلى اتفاقات قناعته بأن معاناة السكان المدنيين والمقاتلين يمكن الحد منها كثيراً إذا أمك إذ يعرب عن

ن تحدث أضراراً ألحظر أو تقييد استخدام أسلحة تقليدية بعينها, لأغراض إنسانية, لاسيما تلك التي من شأنها 

 .خطيرة أو تصيب بطريقة عشوائية

ناقشات د استعمال أسلحة تقليدية معينة لأغراض إنسانية كانت موضع موإذ يذكر بأن قضية حظر أو تقيي

يين الذي عقد موضوعية جادة في اللجنة الخاصة للمؤتمر في دوراته الأربع, وكذا في مؤتمري الخبراء الحكوم

 .في لوجانو 1976في لوسرن وفي عام  1974تحت رعاية اللجنة الدول ية للصليب الأحمر في عام 

وع وكذا بالنداءات في هذا الصدد بمناقشات الجمعية العامة للأمم المتحدة وقراراتها المتعلقة بالموضوإذ يذكر 

 .التي أصدرها عدد من رؤساء الدول والحكومات

حظر استعمال ولما كان قد استخلص من هذه المناقشات أن هناك اتفاقاً في الرأي حول الاهتمام الذي يتصل ب

الأشعة السينية, وأن بتنجم فيها الإصابة, أساساً, عن الشظايا التي لا يمكن الكشف عنها الأسلحة التقليدية التي 

 .هناك مجالاً كبيراً للاتفاق فيما يتعلق بالألغام الأرضية والشراك الخداعية

 ستعمال الأسلحةاولما كان قد كرس جهوده أيضاً لتقريب وجهات النظر المتباينة بشأن الرغبة في حظر أو تقييد 

 .الحارقة, بما فيها النابالم

ار الصغير, وبعض ولما كان قد بحث أيضاً الآثار الناجمة عن استعمال أسلحة تقليدية أخرى, كالقذائف ذات العي

 .أسلحة التفجير والتفتيت, وبدأ في بحث إمكانيات حظر أو تقييد استخدام مثل هذه الأسلحة



                                                           

 .اضحةسرعة التي تقتضيها الاعتبارات الإنسانية الووإذ يدرك أهمية مواصلة ومتابعة هذا العمل بال

جالات وإذ يعتقد في ضرورة تركيز العمل على مجالات الاتفاق التي اتضحت حتى الآن, وفي البحث عن م

 ,أخرى للاتفاق, وضرورة البحث في كافة الأحوال, عن أوسع مجال ممكن للاتفاق

ول الممثلة في ات التي عرضتها هذه اللجنة إلى حكومات الديقرر إرسال تقرير اللجنة الخاصة والمقترح  (1 ) 

 .المؤتمر وكذا إلى الأمين العام للأمم المتحدة

لمنعقدين في يطلب إيلاء اهتمام جدي وعاجل لهذه الوثائق وكذا لتقارير مؤتمري الخبراء الحكوميين ا )  (2

 .لوسرن ولوجانو

 : بغية التوصل إلى 1979وعد أقصاه يوصي بالدعوة لعقد مؤتمر للحكومات في م (3  ) 

ث أضرار خاصة بحظر أو تقييد استخدام أسلحة تقليدية معينة, بما فيها تلك التي من شأنها إحدا عقد اتفاقات -أ 

 .خطيرة أو تصيب بطريقة عشوائية مع أخذ الاعتبارات الإنسانية والعسكرية في الحسبان

لنوع لاتفاقات, وبحث المقترحات الخاصة باتفاقات جديدة من اتفاق يختص بأسلوب تنقيح مثل هذه اعقد ا -ب

 .ذاته

لعامة للأمم يحث على إجراء مشاورات قبل بحث هذه المسألة في الدورة الثانية والثلاثين للجمعية ا  )  (4

 .المتحدة بغية ا لتوصل إلى اتفاق بشأن الإجراءات التي يمكن اتخاذها للإعداد لهذا المؤتمر

 ر وأكتوبرلدعوة لعقد اجتماع استشاري لهذا الغرض لجميع الحكومات المعنية خلال شهري سبتمبيوصي با (5

1977. 

جنة يوصي كذلك بأن تبحث الدول المشتركة في هذه المشاورات على وجه الخصوص موضوع تشكيل ل (6 )  

ا في هذا المشار إليهتحضيرية تسعى إلى وضع أفضل أساس ممكن للتوصل خلال هذا المؤتمر إلى الاتفاقيات 

 .القرار

اء آخر يكون ضرورياً يدعو الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثانية والثلاثين إلى اتخاذ أي إجر (7 )   

 .ا القرارفي ضوء نتائج المشاورات التي تجري طبقاً للفقرة الرابعة من هذ 1979لعقد هذا المؤتمر عام 

 سونالجلسة العامة السابعة والخم

 1977حزيران/يونيو  9

 {24} قرار رقم

 قرار تعبير عن الامتنان للدولة المضيفة

 – 1974حة, جنيف إن المؤتمر الدبلوماسي لتأكيد وتطوير القانون الدولي الإنساني المطبق في المنازعات المسل

1977. 

 .وقد اجتمع في جنيف بدعوة من الحكومة السويسرية

ن " نظر خلالها في مشروعي اللحقين " البروتوكولي 1977, 1976, 1975, 1974وعقد أربع دورات, في 

ية للصليب , واللذين أعدتهما اللجنة الدول1949آب / أغسطس  12الإضافيين لاتفاقيات جنيف المعقودة في 

 .الأحمر

ات ة وسلطوقد أفاد خلال دوراته الأربع من التسهيلات التي وضعتها تحت تصرفه كل من الحكومة السويسري

 .جمهورية وكانتون جنيف ومدينة جنيف



                                                           

ر من جانب وإذ يعرب عن عرفانه البالغ بحسن الضيافة والمجاملة اللتين أحيط بهما المشتركون في المؤتم

 .الحكومة السويسرية وسلطات وشعب جمهورية وكانتون جنيف ومدينة جنيف

آب/أغسطس  12فاقيات جنيف المعقودة في وقد أتم أعماله بإقرار اللحقين " البروتوكولين " الإضافيين لات

 ., بإصدار القرارات المختلفة1949

خص يعرب عن صادق امتنانه للحكومة السويسرية لدعمها المتواصل لأعمال المؤتمر وعلى الأ   -1

تحادية للاتحاد للسيد/ بيير جرابر, رئيس المؤتمر, والمستشار الاتحادي, ورئيس الإدارة السياسية الا

 .الذي أسهم إلى حد بعيد بإرشاده الحكيم والحازم في تحقيق نجاح المؤتم رالسويسري 

ه من يعرب عن خالص امتنانه لسلطات وشعب جمهورية وكانتون جنيف ومدينة جنيف على ما أبدو   -2

 .كرم الضيافة والمجاملة التي بان دليلها للمؤتمر وللمشتركين فيه

بداء المشورة ممثليها وخبراؤها الذين لم يتوانوا في إيحيي اللجنة الدولية للصليب الأحمر وكذا    -3

كولين " بإخلاص وأناة للمؤتمر في جميع الشئون التي أثيرت في إطار مشروعي اللحقين " البروتو

 .واللذين كانوا مصدر الهام للمؤتمر بفضل تشبثهم بمبادئ الصليب الأحمر

ؤتمر, لما أدوه من ؤتمر, ولجميع العاملين في الميعبر عن تقديره للسفير جان همبرت, الأمين العام للم   -4

 .خدمات فعالة في جميع الأوقات على مدى السنوات الأربع التي استغرقها المؤتمر

 الجلسة العامة الثامنة والخمسون

 1977حزيران/يونيو  9

 للمؤتمر الدبلوماسي لتأكيد وتطوير القانون الدولي من الوثيقة الختامية مقتطفات

 الوثيقة الختامية المطبق في المنازعات المسلحةالإنساني 

دعا إليه المجلس  عقد المؤتمر الدبلوماسي لتأكيد وتطوير القانون الدولي المطبق في المنازعات المسلحة, الذي

 3, ومن 1974آذار/ مارس  29شباط/فبراير إلى  20الاتحادي السويسري, أربع دورات في جنيف )من 

آذار  17ن , وم1976حزيران/يونيو  11نيسان/أبريل إلى  21, ومن 1975ان/ أبريل نيس 18شباط/فبراير إلى 

 حزيران / يونيو 10مارس إلى  /

1977). 

حمر, بعد وكان هدفه دراسة مشروعي لحقين " بروتوكولين " إضافيين أعدتهما اللجنة الدولية للصليب الأ

 .1949آب / أغسطس  12الأربع الموقعة في مشاورات رسمية وخاصة, بغية استكمال اتفاقيات جنيف 

ي الدورة الثالثة فدولة  107دولة في الدورة الثانية, و 120دولة ممثلة في الدورة الأولى للمؤتمر, و 124كانت 

 .دولة في الدورة الرابعة 109و

سي بالإنسانية, انظراً للأهمية القصوى لضمان الإسهام بصورة شاملة في أعمال المؤتمر التي اتسم طابعها الأس

ب تقدمي من ولما كانت مهمة تطوير وتقنين القانون الدولي الإنساني المطبق في المنازعات المسلحة بأسلو

لمؤتمر بموجب المهام العالمية التي تستطيع حركات التحرير الوطنية الإسهام فيها بصورة فعالة, فقد قرر ا

ظمات التحرر الوطني المعترف بها من قبل المن ( الذي أصدره أن يدعو أيضاً حركات1) 3القرار رقم 

لماً بأن الوفود التي الحكومية الإقليمية المعنية للاشتراك بصورة كاملة في مناقشات المؤتمر ولجانه الرئيسية, ع

 .تمثل الدول هي وحدها التي لها حق التصويت

ضافيين في البروتوكولين " الإ وقد اشتركت اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي أعدت مشروعي اللحقين "

 .أعمال المؤتمر بصفة الخبير

 : أعد المؤتمر الوثائق التالية

ة ضحايا بشأن حماي 1949آب/أغسطس  12اللحق " البروتوكول " الإضافي لاتفاقيات جنيف الموقعة في   -  

 .2, 1المنازعات المسلحة الدولية } اللحق " البروتوكول " الأول { والملحقان 



التعاون فيما بينها بتعهد الحكومات المتعاقدة في الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات 

 .لإنشاء منظمات إقليمية لوقاية النباتات في المناطق المناسبة.

 -58- الأدنىاتفاقية إنشاء منظمة وقاية النباتات في الشرق   

                                                           

ة ضحايا بشأن حماي 1949آب/أغسطس  12لحق " البروتوكول " الإضافي لاتفاقيات جنيف الموقعة في ملا -

 ." البروتوكول " الثاني{ }الملحقالمنازعات المسلحة غير الدولية 

وسيعرضان  1977حزيران / يونيو  8لحقين " البروتوكولين " الإضافيين بتاريخ موقد أقر المؤتمر هذين ال

ترة اثنى عشر لف 1977كانون الأول / ديسمبر  12ات لدراستهما وسيفتحان للتوقيع بمدينة برن في على الحكوم

 .كما ستعرض الوثيقتان للانضمام وفقاً لما تنص عليه أحكامهما لأحكامهما،شهراً طبقاً 

والفرنسية,  يةباللغات الأسبانية والإنكليزية والروسية والعرب 1977حزيران / يونيو  10تحرر في جنيف يوم 

 .على أن يودع الأصل والوثائق المرفقة لدى محفوظات الاتحاد السويسري

 وإشهاداً على ذلك قام المندوبون بتوقيع هذه الوثيقة الختامية

58 - 

  (2012أكتوبر  11) 1433ذو القعدة  24الصادرة بتاريخ  6090لجريدة الرسمية عدد ا

 اتفاقية إنشاء منظمة وقاية النباتات في الشرق الأدنى 

ة ( بنشر اتفاقية إنشاء منظم2011أغسطس  2) 1432صادر في فاتح رمضان  1.96.164ظهير شريف رقم 

 .1993فبراير  18وقاية النباتات في الشرق الأدنى الموقعة بالرباط في 

 الحمد لله وحده،

 بداخله -الطابع الشريف 

 الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه()محمد بن 

  يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا :

 ؛1993اير فبر 18بناء على اتفاقية إنشاء منظمة وقاية النباتات في الشرق الأدنى الموقعة بالرباط في 

من جمادى الآخرة  24 بتاريخ 1.94.403 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 08.94وعلى القانون رقم 

 ( والموافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية المذكورة؛1994نوفمبر  28)1415

فبراير  18 وعلى محضر إيداع وثائق مصادقة المملكة المغربية على الاتفاقية المذكورة، الموقع بروما في

1997، 

 أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

لشرق الأدنى اقب ظهيرنا الشريف هذا ، اتفاقية إنشاء منظمة وقاية النباتات في تنشر بالجريدة الرسمية، ع

 . 1993فبراير  18الموقعة بالرباط في 

 (.2011أغسطس  2) 1432وحرر بالرباط في فاتح رمضان 

 وقعه بالعطف:

 رئيس الحكومة،

 الإمضاء :عباس الفاسي.



                                                           

 ىاتفاقية إنشاء منظمة وقاية النباتات في الشرق الأدن

 الديباجة:

 إن الأطراف المتعاقدة،

منع انتشارها ، و لا  وإذ تدرك فائدة التعاون الدولي في مكافحة الآفات التي تصيب النباتات و المنتجات النباتية 

 قيق هذا الغرض؛سيما دخولها عبر الحدود الوطنية ،و إذ ترغب في ضمان التنسيق الدقيق للتدابير الكفيلة بتح

ية مثل تلك التي لممكن تعزيز و تيسير هذا التعاون و نجاحه بدرجة كبيرة بإنشاء أجهزة إقليموإذ ترى أن من ا

 أنشئت في معظم أقاليم العالم؛

لوقاية النباتات  وإذ ترى أن التعاون في إقليم الشرق الأدنى يمكن تحقيقه على خير وجه بإنشاء منظمة إقليمية

قادرة على توفير المنظمات و الأجهزة الحكومية و غير الحكومية ال تؤدي أعمالها بالتعاون مع جميع البلدان و

 الدعم المالي أو الفني لها؛

تمر العام لمنظمة الأغذية وإذ تلاحظ أن المادة الثامنة من الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات التي وافق عليها المؤ

المادة الثامنة  و كذلك1951سمبر/ كانون الأول دي 6والزراعة للأمم المتحدة في دورته السادسة التي عقدت في 

لعشرين في امن النص المعدل للاتفاقية المذكورة الذي وافق عليه المؤتمر العام لهذه المنظمة في دورته 

قاية النباتات ، تنص على أن تتعهد الحكومات المتعاقدة في الاتفاقية الدولية لو1979نوفمبر/تشرين الثاني 

 ها لإنشاء منظمات إقليمية لوقاية النباتات في المناطق المناسبة.بالتعاون فيما بين

  قد اتفقت على ما يلي

 1المادة 

 الإنشاء

ي يشار إليها فيما بعد تنشئ الأطراف المتعاقدة، بموجب هذه الاتفاقية ،منظمة وقاية النباتات في الشرق الأدنى الت

 أدناه. 4و  3"بالمنظمة ". و ترد أهدافها ووظائفها في المادتين 

 2المادة 

  التعارف

 من الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات: 2لأغراض هذه الاتفاقية، ووفقا لما جاء في المادة 

 شمل النباتات الحية وأجزاءها، بما في ذلك البدور؛ت النباتات " "   -

في ذلك البذور إن لم تكن شمل المواد غير المصنعة التي هي من أصل نباتي )بما ت المنتجات النباتية""   -

نيعها، على صمدرجة تحت مصطلح "النباتات"( والمنتجات المصنعة، التي قد تنطوي، بحكم طبيعتها أو طبيعة ت

  مخاطر انتشار الآفات؛

أي شكل من أشكال الحياة النباتية أو الحيوانية أو أي كائن من الكائنات المسببة للأمراض،  "آفة" يقصد بكلمة

 النباتات أو المنتجات النباتية. مل أن يضريضر، أو يحت

 3المادة 

 الأهداف

ز القدرات اللازمة تتمثل أهداف المنظمة، أساسا، في تشجيع التعاون الدولي لتدعيم أعمال وقاية النباتات وتعزي

 لذلك من أجل:

 كافحة آفات النباتات والمنتجات النباتية بطريقة مناسبة؛م        أ(



                                                           

تي تصيب النباتات والمنتجات النباتية ولاسيما ر الآفات المهمة من الناحية الاقتصادية المنع انتشا    ب(

 انتشارها عبر الحدود الوطنية؛

 ة نتيجة لتدابير الصحة النباتية.لتقليل، إلى أدنى حد ممكن من التدخل في التجارة الدوليا     ج(

 4المادة 

 الوظائف

 ن تقوم بما يلي:للمنظمة، في سبيل تحقيق أهدافها، أ

كافحة لترويج لتنفيذ أحكام الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات مع توجيه اهتمام خاص للتدابير الخاصة بما        أ(

ع دخول وانتشار الآفات الآفات، وتقديم المشورة للحكومات بشأن التدابير الفنية والإدارية والتشريعية اللازمة لمن

 نتجات النباتية؛التي تصيب النباتات والم

لعام لترويج لتنفيذ أحكام مدونة السلوك الدولية لتوزيع المبيدات واستعمالها التي وافق عليها المؤتمر اا    ب(

، وبالصيغة التي 1985لمنظمة الأغذية والزراعة أثناء دورته الثالثة والعشرين في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 

 ؛1989ة والعشرين في نوفمبر/ تشرين الثاني عام عدلها هذا المؤتمر في دورته الخامس

ي فساعدة الحكومات حيثما يكون ذلك مناسبا في تطبيق التدابير التي تتخذ فيما يتعلق بالوظائف الواردة م     ج(

 )أ( و )ب(؛

حيثما  ه الحملاتد(تنسيق الحملات الدولية ضد الآفات التي تصيب النباتات والمنتجات النباتية وتشجيع مثل هذ

 يكون ذلك ملائما؛

اتات ه(الحصول على معلومات من الحكومات ومن أي مصادر أخرى، عن مدى وجود الآفات التي تصيب النب

 ت المعنية؛والمنتجات النباتية والإصابة بها وانتشارها وإبلاغ هذه المعلومات للدول الأعضاء والمنظما

ير التي تؤثر بشأن تشريعات الصحة النباتية أو غير ذلك من التداب لترتيب لتبادل المعلومات بين البلدانا      و(

 على حرية انتقال النباتات والمنتجات النباتية؛

لترويج لتنسيق تدابير الحجر الزراعي، ولا سيما فيما يتعلق بمبادئ الصحة النباتية والإجراءات ا      ز(

دل التجاري دون راطات الصحة النباتية في تقييد التباالمتصلة بها وتقييم مخاطر الآفات لتلافي استخدام اشت

 مبرر؛

يسير التعاون في مجال البحوث الخاصة بالآفات التي تصيب النباتات والمنتجات النباتية ت                     ح(

 وطرق مكافحتها، وفي مجال تبادل المعلومات العلمية ذات الصلة؛

على  الشكل الملائم لأغراض الإعلام أو للارتقاء بالمعارف الفنية أو العمليةبنشر المواد                      ط(

 النحو الذي تراه المنظمة؛

 عداد التوصيات للحكومات فيما يتعلق بأي مسألة من المسائل التي أشير إليها في هذه المادة؛إ     ي(

  نظمة.والملائمة لتحقيق أهداف الملإجراءات اللازمة اتخاذ جميع ا     ك(

 5المادة 

 رالمق

لتصديق أو القبول ايكون مقر المنظمة في الرباط )المملكة المغربية( غير أنه في حالة عدم إيداع المغرب وثيقة 

 عضائه مقر المنظمة.أأغلبية ثلثي فيما يتعلق بهذه الاتفاقية، في تاريخ دخولها حيز التنفيذ يحدد مجلس الإدارة ب

 6المادة 



                                                           

 العضوية

 عضاء في المنظمة هي:الدول الأ

دة لدول الواردة أسماؤها في الملحق الأول بهذه الاتفاقية والتي تصدق عليها أو تنضم إليها طبقا للماا        أ(

 أ؛ - 19

 .5 - 19في المنظمة طبقا للمادة  لدول التي لم ترد أسماؤها في الملحق الأول والتي تقبل أعضاءا    ب(

 7المادة 

 لوقاية النباتات اللجان القطرية

  

عن تنسيق أنشطة  ة تصبح عضوا في المنظمة لجنة لوقاية النباتات تكون مسؤولةتنشئ كل دول           -1

 وقاية النباتات.

 ات على وجه الخصوص من ممثلين عن:تتألف لجنة وقاية النبات          -2

 ية النباتات القطرية؛خدمات وقا       أ(

 لنباتات؛االبحوث القطرية المعنية بوقاية  مؤسسات          ب(

 لمؤسسات الأكاديمية القطرية المعنية بوقاية النباتات.ا          ج(

 

 8المادة 

 حقوق الدول الأعضاء والتزاماتها

  

 تفاقية فيما يلي:للدول الأعضاء الحق بمقتضى هذه الا     -1

ة لومات المتاحة لدى المنظمة بشأن المسائل المتعلقلحصول، عند الطلب، على ما يهمها من المعا       أ(

نية، والتعاون بأهداف المنظمة ووظائفها، بما في ذلك الخطوط التوجيهية الخاصة بالحصول على المساعدات الف

 في دراسة المشكلات التي تواجهها؛

 ومة والمنظمة؛حديد الهيئة القطرية المناسبة التي تناط بها مهمة الاتصال فيما بين الحكت    ب(

 الحصول،بدون مقابل على المطبوعات وغير ذلك من المعلومات التي توزعها المنظمة.و    ج(

  

ء علاوة على الالتزامات المنصوص عليها في مواد أخرى من هذه الاتفاقية، تتحمل الدول الأعضاو     -2

 الالتزامات التالية:

 علقة بالنشاطات الفنية للمنظمة؛ن تتعاون في اتخاذ القرارات المتأ        أ(

ارض ذلك مع ب(أن تزود المنظمة، في أسرع وقت ممكن، بالمعلومات التي تطلبها بصورة معقولة، على ألا يتع

 القوانين واللوائح الخاصة بالدولة العضو؛

،على أن يكون  مةج( أن تمنح المنظمة والدول الأعضاء فيها التسهيلات التي قد تكون لازمة لنجاح أعمال المنظ

 ذلك في حدود ما يمكن أن يقدم بمقتضى الإجراءات الدستورية المعمول بها في الدول المعنية؛



                                                           

 ن تتعاون، بصفة عامة، في تحقيق أهداف ووظائف المنظمة.أ   د(

 9المادة 

 مجلس الإدارة

هو أعلى هيئة في  المجلسدارة يتألف من جميع الدول الأعضاء، ويكون هذا يكون للمنظمة مجلس إ     -1

 المنظمة؛

 يضع المجلس لائحته الداخلية؛     -2

 الموعد والمكان اللذين يحددهما؛ يعقد المجلس دورة عادية كل سنتين في     -3

 بناء على طلب ثلث الدول الأعضاء؛اصة للمجلس خلرئيس المجلس أن يدعو إلى عقد دورات      -4

في  نتخب المجلس، في كل دورة عادية، رئيسه وأعضاء هيئة مكتبه، ويعمل رئيس المجلس، الذي يبقىي     -5

 التنفيذية؛ مجلس الإدارة واللجنةمنصبه إلى حين انعقاد الدورة العادية التالية، بهذه الصفة في كل من 

لأغلبية البسيطة للأصوات المعطاة، خذ جميع قرارات مجلس الإدارة بالكل دولة عضو صوت واحد، وتت     -6

  ول الأعضاء؛الأغلبية البسيطة للدما لم ينص على غير ذلك في هذه الاتفاقية ويتألف النصاب القانوني من 

ول مجلس الإدارة أن يضع إجراء، في لائحته الداخلية يتيح لرئيس المجلس الحصول على أصوات الدل     -7

 أن يدعو إلى اجتماع للمجلس. عض المسائل دونالأعضاء في مجلس الإدارة بشأن ب

 10المادة 

 وظائف مجلس الإدارة

 كون وظائف مجلس الإدارة كما يلي:ت     -1

ستعراض التقرير والتوصيات المحالة إليه من اللجنة التنفيذية، عن عمل المنظمة منذ انعقاد دورته ا       أ(

 العادية السابقة؛

 فقة على برنامج العمل والميزانية الخاص بها؛نظمة والموارسم سياسات الم         ب(

 ؛3.16حديد اشتراكات الدول الأعضاء على النحو الوارد في المادة ت    ج(

 ضع معايير منسقة وخطوط توجيهية وتوصيات بشأن وقاية النباتات؛و      د(

 ه( وضع المبادئ العامة لإدارة المنظمة وتطوير أعمالها؛

 ()أ(؛3) 15ها في المادة استعراض التقرير الخاص بعمل المنظمة والحسابات المراجعة المشار إلي     و(

 ى اللائحة المالية والقواعد الإدارية للمنظمة وتعيين المراجعين؛الموافقة عل       ز(

 ؛1.13نتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية المشار إليها في المادة ا    ح(

 ؛1.15التنفيذي وفقا للمادة  تعيين المدير    ط(

 ؛5.19بول الدول في عضوية المنظمة طبقا للمادة ق   ي(

 ؛20قرار التعديلات على هذه الاتفاقية وفقا للمادة إ    ك(

 قرار القواعد التي تنظم عملية التحكيم في المنازعات؛إ    ل(



                                                           

ومع  18سات الأخرى المشار إليها في المادة لموافقة على الترتيبات الرسمية مع المنظمات أو المؤسا      م(

قرها)المشار إليها الحكومات، بما في ذلك اتفاقية المقر الرئيسي التي ستعقد بين المنظمة ودولة التي تستضيف م

 فيما بعد بالدولة المضيفة(؛

لأداء وظائف المنظمة، لقرارات بشأن إقامة أي أجهزة فرعية قد تكون لازمة أو مفيدة اتخاذ ا                  ن(

 وحل هذه الأجهزة عندما يكون ذلك مناسبا؛

 ضع لائحة الموظفين التي تحدد شروط وظروف استخدام الموظفين؛و        س(

ام بنشاطات و مفيدة للقيداء جميع المهام الأخرى التي توكل إليه بموجب هذه الاتفاقية أو تكون لازمة أأ     ع(

 المنظمة.

فويض اللجنة التنفيذية بأية مسائل تدخل في نطاق وظائفه، الإدارة، في الحدود التي يقررها، تلمجلس      -2

 1ن الفقرة و)ي( و)ك( م باستثناء الوظائف المذكورة في الفقرات الفرعية )أ( و)ب( و)ج( و )د( و)ح( و)ط(

 السابقة.

 11المادة 

 تنفيذ المعايير المنسقة والخطوط التوجيهية

 متعلقة بوقاية النباتاتتوصيات الوال

 - 10تضى المادة يوافق على المعايير المنسقة والخطوط التوجيهية والتوصيات التي قد يقرها مجلس الإدارة بمق

 )د( بأغلبية ثلثي الأصوات المعطاة. وتبلغ إلى الدول الأعضاء لقبولها. 1

 12المادة 

 المراقبون

سات القادرة لإدارة، الدول غير الأعضاء والمنظمات والمؤسللمدير التنفيذي أن يدعو، بشرط موافقة مجلس ا

 دورات مجلس الإدارة بصفة مراقب. على تقديم مساهمات ملموسة في النشاطات المنظمة إلى حضور

  13المادة 

  اللجنة التنفيذية

 لمادةكون للمنظمة لجنة تنفيذية تتألف من الرئيس، الذي ينتخب على النحو المنصوص عليه في اي     -1

 عضاء ينتخبها مجلس الإدارة.ل الأ، ومن ممثلي ست من الدو5 - 9

، لمدة  ، خلال الدورة العادية لمجلس الإدارة1نتخب الدول الأعضاء الست المشار إليها في الفقرة ت     -2

الدول وب بين سنتين، مع توجيه الاهتمام الواجب بتنوع الظروف المناخية الزراعية في الإقليم ومبدأ التنا

في كل دورة الأعضاء، غير أنه في أول دورة عادية للمجلس، تنتخب ثلاث من الدول الست لمدة ثلاث سنوات و

نتخبت أثناء امن الدورات العادية التالية يحدد المجلس بداية السنتين لكل دولة عضو من الدول الست التي 

ها باقي أعضاء خاب تشغله دولة عضو أخرى يختارالدورة المعنية، وأي مكان يخلو خلال الفترة بين عمليتي انت

  حل محلها.تدة عضوية الدولة التي اللجنة، وبموافقتها. وتبقى هذه الدولة في عضوية اللجنة حتى نهاية م

ة للجنة جتمع اللجنة التنفيذية مرة كل سنة على الأقل في الوقت التي تحدده، ويجوز عقد دورات خاصت     -3

 ها أو أغلبية أعضائها وتعقد الدورات اللجنة عادة في مقر المنظمة.بناء على طلب رئيس

نتخب اللجنة ت،  9من المادة  5استثناء الرئيس الذي ينتخبه مجلس الإدارة على النحو الوارد في الفقرة ب     -4

ويبقى هؤلاء في ئها من هذه المادة، هيئة مكتبها من بين أعضا 2أثناء الدورة السنوية التي تعقدها وفقا للفقرة 

بأغلبية بسيطة من  مناصبهم حتى الدورة السنوية التالية. وللجنة أن تقر لائحتها الداخلية، وتتخذ كل القرارات

 ضاء .الأصوات المعطاة، ويكتمل النصاب القانوني بحضور أغلبية بسيطة من الأع



                                                           

يتشاور مع أعضاء اللجنة التنفيذية  قواعد التي يمكن على أساسها للرئيس أنلمجلس الإدارة أن يضع ال     -5

ملح ستثنائي بالمراسلة أو بأي وسيلة اتصال سريعة، إذا نشأت، بين دورتين من دوراتها، مسائل ذات طابع ا

  تتطلب إجراء من جانب اللجنة

 قوم اللجنة التنفيذية بما يلي:ت     -6

 منظمة؛استعراض أوجه نشاط ال    أ(

 ن أي مسألة من المسائل المتصلة بأعمال المجلس؛س الإدارة بشأتقديم توصيات إلى مجل  ب(

إصدار التوجيهات للمدير التنفيذي للمنظمة بخصوص تنفيذ السياسات والقرارات التي يتخذها مجلس       ج(

 الإدارة؛

 2بالفقرة لاضطلاع بأية وظائف أخرى تخولها لها هذه الاتفاقية أو يفوضها لها مجلس الإدارة عملا ا       د(

 ؛10من المادة 

 ع معينة، حيثما يكون ذلك ضروريا.نشاء مجموعات عمل متخصصة لمواجهة أوضاإ        ه(

 تنفيذية في كل دورة، على تقرير يرفع إلى مجلس الإدارة.توافق اللجنة ال     -7

 14المادة 

 الأجهزة الفرعية

  

نشئ أي أجهزة دائمة أو مخصصة، حسب اقتضاء الحال، )ن(، أن ي 1 -10لمجلس الإدارة، وفقا لأحكام المادة 

ية بشأن مسائل فنية تتألف من شخصيات يختارها بناء على خبرتها بوقاية النباتات، لتقديم المشورة للجنة التنفيذ

عمل متخصصة لمواجهة أوضاع )هـ(، أن تشكل مجموعات  6 - 13معينة، وللجنة التنفيذية وفقا لأحكام المادة 

 معينة.

 15دة لماا

 المدير التنفيذي والموظفون

 ة، وفقا للشروط التي يحددها.داريكون للمنظمة مدير تنفيذي يعينه مجلس الإ     -1

التي يتخذها  لمدير التنفيذي هو الممثل القانوني للمنظمة، ويوجه عمل المنظمة وفقا للسياسات والقراراتا     -2

 وبتوجيهات من اللجنة التنفيذية. مجلس الإدارة

العادية ما  قدم المدير التنفيذي، من خلال اللجنة التنفيذية، إلى مجلس الإدارة في كل دورة من دوراتهي     -3

  يلي : 

 تقرير عن عمل المنظمة والحسابات المراجعة؛     أ(

 التالية.يزا نية الفترة المالية نامج عمل المنظمة ومشروع مومشروع بر  ب(

 تولى المدير التنفيذي ما يلي :ي     -4

لإعداد لدورات مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية وجميع الاجتماعات الأخرى للمنظمة وتنظيمها، ويوفر ا       أ(

 خدمات الأمانة لهذه الاجتماعات ؛

 مان التنسيق فيما بين الدول الأعضاء في المنظمة؛ض  ب(

 رات والندوات الدراسية وبرامج التدريب الإقليمية، وغير ذلك من الاجتماعات، وفقاتمتنظيم المؤ     ج(

 لبرنامج العمل المعتمد؛



                                                           

 ضع المقترحات الخاصة ببرامج العمل المشتركة مع الأجهزة الإقليمية والأجهزة الدولية الأخرى ؛و      د(

 مسؤولية إدارة المنظمة؛       ه(

تدريب والمطبوعات الإعلامية، وغير ذلك من المواد حسبما يكون لبحوث وكتيبات الضمان نشر نتائج ا     و(

 ضروريا؛

 تخاذ التدابير بشأن المسائل الأخرى التي تتفق وأهداف المنظمة ؛ا     ز(

  يحددها مجلس الإدارة. ىالقيام بأي وظائف أخر         ح(

 ي يعينه بعد موافقة اللجنة التنفيذية.يعاون المدير التنفيذي نائب للمدير التنفيذ     -5

  

لمبادئ التي تولى المدير التنفيذي تعيين نائب المدير التنفيذي وسائل موظفي المنظمة وفقا للسياسات واي     -6

لى ع  فين،يضعها مجلس الإدارة ووفقا للائحة شؤون الموظفين. ويصدر المدير التنفيذي لائحة شؤون الموظ

 أجل تنفيذ النقاط السابقة.زم من النحو اللا

 16المادة 

 موارد المنظمة   

 شمل موارد المنظمة ما يلي :ت     -1

 لاشتراكات السنوية التي تدفعها الدول الأعضاء في المنظمة؛ا       أ(

 لعائدات التي تتحقق من تقديم الخدمات مقابل سداد تكاليفها؛ا  ب(

 آخر من أشكال التبرعات من أي مصدر والتي توافق عليها اللجنةايا والهبات وأي شكل المنح والوص    ج(

 التنفيذية بشرط أن يتفق قبول هذه التبرعات مع أهداف المنظمة؛

 عائدات استثمار الأصول السائلة أو جزء منها؛       د(

  تنفيذية ، وتتفق وأهداف المنظمة؛أي موارد أخرى توافق عليها اللجنة الو       ه(

 ابلة للتحويل.ق العادية بعملات  ظمةتتعهد الدول الأعضاء بأن تدفع اشتراكات سنوية لميزانية المن     -2

ندما يكون حدد مجلس الإدارة، في كل دورة عادية، بأغلبية ثلثي الأصوات المعطاة أو باتفاق الآراء، عي     -3

ا المبلغ بين الدول ة. ويضم مجلس الإدارة هذذلك ممكنا، مجموع مبلغ الاشتراكات المقررة للفترة المالية التالي

 ي ذلك الوقت.في الأمم المتحدة ف الأعضاء وفقا لنسب اشتراكاتها المقررة في جدول الاشتراكات المعمول به

تحديد الاشتراك السنوي لكل دولة من الدول الأعضاء، يقسم المبلغ المستحق منها على قسطين ل     -4

 نة الثانية.والآخر عند بداية السند بداية السنة الأولى من الفترة المالية، متساويين، يستحق أحدهما ع

ارة وفى يس للدولة العضو المتخلفة عن دفع اشتراكاتها للمنظمة أن تتمتع بحق التصويت في مجلس الإدل     -5

حقة عليها عن السنتين مستاللجنة التنفيذية ، إذا بلغ مقدار متأخراتها ما يعادل أو يزيد على مقدار الاشتراكات ال

في مجلس  التقويميتين السابقتين. ومع ذلك ، يجوز لمجس الإدارة أن يسمح لهذه الدولة العضو بالتصويت

 .الإدارة وفى اللجنة التنفيذية إذا اقتنع بأن عجزها عن الدفع يرجع لظروف خارجة عن إرادتها

  

  

  



                                                           

 17المادة 

  وضع القانوني والمزايا والحصاناتال

ؤهلاها تلمنظمة هيئة حكومية دولية مستقلة ، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والصفة القانونية اللتين ا     -1

 لتحقيق أهدافها وممارسة وظائفها.

طرفا في  كونلمنظمة سلطة إبرام العقود وتملك الممتلكات المنقولة وغير المنقولة والتصرف فيها وأن تل     -2

 أي إجراءات قانونية.

 منح كل دولة عضو لمنظمة ما يلي:ت     -3

 تها؛لمنظمة وممتلكاتها وأصولها المزايا والحصانات والتسهيلات المناسبة التي تمكنها من القيام بنشاطال       أ(

لممثلي أي دولة أو منظمة حكومية دولية الذين يقومون بمهام رسمية تتعلق بعمل المنظمة وللمدير        ب(

 لرسمية.امكنهم من أداء واجباتهم موظفيه، المزايا والحصانات والتسهيلات المناسبة التي تالتنفيذي و

طبق، بعد تتعهد كل دولة عضو بأن تمنح الأوضاع والمزايا والحصانات المشار إليها أعلاه ، وذلك بأن ت     -4

نات للوكالات المزايا والحصاإجراء التغيرات اللازمة،والمزايا والحصانات المنصوص عليها في اتفاقية منح 

ممثلي الدول و، على المنظمة 1947نوفمبر 21المتخصصة التي وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 

 المدير التنفيذي وموظفي المنظمة.والمنظمات الحكومية الدولية و

لمزايا والحصانات والتسهيلات الواردة ، بأن تمنح ا 4و   3قرتين تتعهد الدولة المضيفة ، دون إخلال بالف     -5

 ي الملحق الثاني بهذه الاتفاقية.ف

انات لمنظمة أن تبرم اتفاقيات مع الدول التي قد توجد بها مكاتب للمنظمة لتحديد المزايا والحصل     -6

 تحقيق أهدافها والقيام بوظائفها.والتسهيلات التي تتمتع بها المنظمة لتمكينها من 

 18المادة 

 ات مع المنظمات والمؤسسات الأخرىالعلاق

ز للمدير للمنظمة أن تتعاون مع المنظمات أو المؤسسات الحكومية الدولية ، وتحقيقا لهذه الغاية، يجو

ع تحت إشراف مجلس الإدارة ، أن ينشىء، علاقات عمل مع هذه المنظمات أو المؤسسات ، وأن يض  التنفيذي،

المؤسسات وتعاون الفعال، وتخضع أي ترتيبات رسمية تعقد مع هذه المنظمات الترتيبات الضرورية لضمان ال

 لموافقة مجلس الإدارة.

  

 19المادة 

  وسريان الاتفاقية وقبول الأعضاء التوقيع والتصديق والانضمام

 ي الملحق الأول أن تصبح أطرافا في هذه الاتفاقية عند:فللدول المذكورة      -1

 قة التصديق ، أوى هذه الاتفاقية ثم إيداع وثيالتوقيع عل       أ(

 إيداع وثيقة الانضمام. ب( 

 18 عرض هذه الاتفاقية للتوقيع من جانب الدول المذكورة في الملحق الأول في مدينة الرباط فيت     -2

 .عة للأمم المتحدة في مدينة روماثم بعد ذلك في مقر منظمة الأغذية والزرا 1993فبراير/شباط 



                                                           

ة الإيداع تبر جهودع وثائق التصديق أو الانضمام لدى المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة الذي يعت     -3

 لهذه الاتفاقية.

ن تاريخ مصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول، بالنسبة لكل الدول التي صدقت عليها أو انضمت إليها، ت     -4

كورة في كومات عشر دول على الأقل من حكومات الدول المذإيداع وثائق التصديق أو الانضمام من جانب ح

اعها وثيقة خ إيدالملحق الأول. وتصبح أي دولة أخرى مذكورة في الملحق الأول طرفا من هذه الاتفاقية من تاري

  تصديقها أو انضمامها.

 غذية والزراعة، في أييجوز لأي دولة ليست مذكورة في الملحق الأول أن تبلغ المدير العام لمنظمة الأ      -5

صحوبا بوثيقة وقت بعد سريان مفعول هذه الاتفاقية برغبتها في أن تصبح عضوا في المنظمة. ويكون التبليغ م

يرسل المدير العام وانضمام توافق الدولة بموجبها على الالتزام بأحكام هذه الاتفاقية من تاريخ قبول عضويتها. 

ذي، وإذا قرر المجلس المشار إليها إلى مجلس الإدارة، عن طريق المدير التنفيللمنظمة نسخا من التبليغ والوثيقة 

هذه الدولة يصبح نافذا من  ، بأغلبية ثلثي الأصوات المعطاة ، الموافقة على قبول الدولة، فإن انضمام 

 غه ، فورا للمدير العام للمنظمة.هذا القرار الذي يجب إبلا تاريخ 

 ة أو الانضمام إليها لأي تحفظات.ى هذه الاتفاقيتصديق عللا يخضع ال     -6

 20المادة 

 تعديل الاتفاقية

ت المعطاة، التالية، يجوز لمجلس الإدارة تعديل هذه الاتفاقية بأغلبية ثلثي الأصوا 4اة الفقرة مع مراع     -1

نسبة لجميع ول، بالبشرط أن تكون هذه الأغلبية أكثر من نصف الدول الأعضاء، وتصح التعديلات سارية المفع

 الأطراف المتعاقدة بعد انقضاء ستين يوما من إقرار مجلس الإدارة لها.

  

لى المدير جوز تقديم اقتراحات تعديل هذه الاتفاقية من اللجنة التنفيذية أو من دولة عضو في رسالة إي     -2

ء و للمدير عضالجميع الدول الأالعام لمنظمة الأغذية والزراعة، الذي يقوم في الحال بإبلاغ الاقتراحات 

 التنفيذي للمنظمة.

اعة إلى  ينظر مجلس الإدارة في اقتراح بالتعديل ما لم يبلغه المدير العام لمنظمة الأغذية والزرلا     -3

قرار أي تعديل من يوم افتتاح الدورة التي سينظر فيها الاقتراح. وعند إالأعضاء قبل ستين يوما على الأقل 

  لمنظمة الأغذية و الزراعة فورا. ه للمدير العاميجب إبلاغ

 ة الواردة فيه.هذه الاتفاقية إلا بالطريقبلا يجوز تعديل الملحق الثاني      -4

 21المادة 

 الانسحاب من الاتفاقية وإنهاؤها

عة بعد لعام لمنظمة الأغذية والزراالأي دولة عضو تقديم إخطار بانسحابها من المنظمة إلى المدير      -1

يا بعد انقضاء انقضاء أربع سنوات من التاريخ الذي أصبحت فيه طرفا في هذه الاتفاقية. ويصبح الانسحاب سار

 لة العضو كاملسنة من تقديم الإخطار أو في آي تاريخ لاحق يحدده الإخطار. وتشمل الالتزامات المالية للدو

 السنة التي يسرى فيها الانسحاب.

عضو إلى خفض عدد الدول الأعضاء إلى أقل من عشر دول ، يبدأ مجلس الإدارة  ب دولةإذا أدى انسحا     -2

 لإيداع بذلك.في تصفية المنظمة ويبلغ جهة ا

وتحقيقا لهذه التصفية، يأمر مجلس الإدارة بأن يعاد إلى الدولة المضيفة ما تكون قد قدمته من أرض وما      -3

بإعادة الأموال التي لم تستخدم إلى الجهات المتبرعة التي قدمتها ، وبيع أي عليها من مبان ومنشآت، كما يأمر 

موجودات أخرى تتبقى بعد ذلك. وعقب الوفاء بكل الالتزامات، بما في ذلك مصاريف التصفية ، توزع الأموال 



                                                           

لإخطار الناتجة عن البيع وأموال المنظمة الأخرى بين الدول التي كانت أعضاء في المنظمة عند تاريخ ا

، عن 16من المادة  2، وذلك بنسب الاشتراكات التي دفعتها طبقا للفقرة 2بالانسحاب المشار إليه في الفقرة 

 السنة التي قدم فيها هذا الإخطار.

 22المادة 

 تفسير الاتفاقية وتسوية النزاعات

أو أي طريق آخر،  ض أو التوفيقأي نزاع يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها لا يمكن تسويته بطريق التفاو

ار نهائيا وملزما يجوز إحالته من قبل أي طرف في النزاع إلى مجلس الإدارة لاتخاذ قرار فيه ، ويكون هذا القر

 لكل الأطراف.

  

 23المادة 

 جهة الإيداع

   I.      من  3جاء في الفقرة  الاتفاقية وفقا لما يكون المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة هو جهة إيداع هذه

 ، ويقوم بالآتي :19المادة 

رسال نسخ معتمدة من هذه الاتفاقية إلى حكومات الدول المذكورة في الملحق الأول أو أي حكومة إ       أ(

 أخرى تطلب ذلك؛

الأمم  من ميثاق  102تسجيل هذه الاتفاقية ، عند سريان مفعولها ، لدى أمانة الأمم المتحدة طبقا للمادة   ب(

 المتحدة ؛

ة إبلاغ الدول الواردة أسماؤها في الملحق الأول أو أي دولة قبلت عضويتها في المنظم    ج(

توقيع هذه الاتفاقية وإيداع وثائق التصديق أو       -1                                                             عن:

 ؛  19من المادة  1الانضمام طبقا للفقرة 

 ؛ 19 من المادة  4اريخ سريان مفعول هذه الاتفاقية طبقا للفقرة ت      -2      

من   5دولة عن رغبتها في الانضمام لعضوية المنظمة، وقبول عضويتها، طبقا للفقرة  إعلان أي      -3     

 ؛ 19المادة 

 ؛ 20ديلات طبقا للمادة أي اقتراحات بخصوص تعيل هذه الاتفاقية، وإقرار التع       -4       

 ؛ 21من المادة  1 خطارات الانسحاب من المنظمة طبقا للفقرة إ      -5         

 .21من المادة   2ل طبقا للفقرة أي إخطار يص      -6          

II.      راعة.تودع النسخة الأصلية لهذه الاتفاقية في سجلات منظمة الأغذية والز 

 24المادة 

 الملاحق

 تبر الملحقان الأول والثاني جزءا أساسيا من هذه الاتفاقية.يع

، من نسخة واحدة  1993حررت هذه الاتفاقية في الرباط ، بالمغرب ، في الثامن عشر من فبراير/ شباط

 ية ، وجميعها متساوية في الحجية.باللغات العربية والانكليزية والفرنس

 الملحق الأول بالاتفاقية



                                                           

 6مشار إليها في الفقرة )أ( من المادة قائمة بالدول ال

  

 الأردن.

 أفغانستان.

 الإمارات العربية المتحدة.

 باكستان.

 البحرين.

 تركيا.

 تونس.

 الجماهرية العربية الليبية.

 الجزائر.

 جمهورية إيران الإسلامية.

 الجمهورية اليمنية.

 جيبوتي.

  السودان.

 سورية.

 الصومال.

 العراق.

 عمان.

 قبرص.

 قطر.

 الكويت.

 لبنان.

 مالطة.

 مصر

 المغرب.

 المملكة العربية السعودية.

 موريتانيا.

  

 الملحق الثاني بالاتفاقية

 لدولة المضيفةتعهدات ا

 مقدمة

لإضافية للدولة امن هذه الاتفاقية، يختص هذا الملحق بالحقوق والالتزامات  17من المادة   5بناء على الفقرة

 دولة المضيفة.تالي ما دامت هي العلى الدولة المشار إليها في الجزء )باء( الالمضيفة. وتنطبق الاتفاقية 

 الجزء )ألف(

 أحكام عامة

 1القسم 

 المزايا والحصانات والتسهيلات التي تمنح للمنظمة

  

زايا من هذه الاتفاقية ، تتعهد الدولة المضيفة بمنح الم 17)أ( من المادة  3ون إخلال بالفقرة د      -1

 لدولة :احصانات والتسهيلات الآتية للمنظمة وممتلكاتها وأموالها وموجوداتها أينما كانت في تلك وال

لحصانة من أي شكل من أشكال الإجراءات القانونية ، إلا في الحالات المعينة التي تتنازل فيها ا        أ(

 المنظمة صراحة عن هذه الحصانات؛



                                                           

 والمصادرة ونزع الملكية أو أي شك من أشكال التدخل؛ب( الحصانة من التفتيش والاستيلاء 

لعملات حرية الاحتفاظ بالأموال أو العملات من أي نوع، وفتح حسابات بأي عملة، وتحويل الأموال أو ا ج( 

 الأجنبية في داخل الدولة المضيفة أو إلى خارجها، وتحويل أي عملات أجنبية إلى عملات أخرى؛

الرسمية والرسائل الرسمية الأخرى، مع عدم الإخلال  رقابة على المراسلاتعدم الخضوع لل       د(

 باحتياطات الأمن المناسبة التي تتحدد باتفاق الدولة المضيفة والمنظمة؛

لإعفاء من جميع الضرائب المباشرة أو غير المباشرة على الممتلكات و الدخل والمعاملات الرسمية ا       ه(

 وم التي تدفع مقابل الحصول على خدمات معينة؛للمنظمة، ما عدا الرس

ها المنظمة الإعفاء من الضرائب الجمركية أو منع وتقييد الواردات والصادرات بالنسبة للمواد التي تستورد و( 

 ات التي تنشرها للأغراض الرسمية؛أو تصدرها أو المطبوع

لأمن والهدوء لمقر المنظمة، مع توفير حماية من ي للتأكد من توافر اتبذل الدولة المضيفة الجهد الكاف      -2

  نظمة.الشرطة له عند الضرورة، بناء على طلب المدير التنفيذي للم

، بما في تتمتع المنظمة في اتصالاتها الرسمية بمعاملة لا تقل عن تلك الممنوحة لأي منظمة أو حكومة       -3

ت وأسعار خدمات ولة المضيفة، وذلك فيما يتعلق بالأسبقياذلك البعثة الدبلوماسية لمثل هذه الحكومة، في الد

  والهاتف ووسائل الاتصال الأخرى. البريد والبرق

 2القسم 

 المزايا والحصانات والتسهيلات التي تمنح للمثلين الرسميين

 وموظفي المنظمة والأشخاص الآخرينوللمدير التنفيذي 

من الاتفاقية ، بمنح المزايا  17)ب( من المادة  3بأحكام الفقرة تتعهد الدولة المضيفة ، دون إخلال       -1

 والحصانات والتسهيلات التالية :

 المتصلة بعمل المنظمة : إلى ممثلي أي دولة و منظمة حكومية دولية فيما يتعلق بأداء واجباتهم الرسمية   أ(

عتهم حالات الجرم المشهود، ومن مصادرة أمتلحصانة من إجراءات القبض أو الاعتقال ، إلا في ا      -1       

مية والحصانة من أي ومن المساءلة عما يقولونه أو يكتبونه أو يقومون به من عمل بصفتهم الرس الشخصية 

 إجراء قانوني من أي نوع ؛

 دم انتهاك حرمة الأوراق والوثائق ؛ع      -2   

 رية ؛جرة أو تسجيل الأجانب أو الخدمة الوطنية الإجباعفاؤهم وزوجاتهم / أزواجهن من قيود الهإ      -3   

فس التسهيلات التي تمنح لممثلي الحكومات الأجنبية الذين يقومون بمهام رسمية مؤقتة، وذلك ن      -4        

 ا يتعلق بقيود النقد أو التحويل.فيم

 للمدير التنفيذي وموظفي المنظمة :       ب(

 من الإجراءات القانونية عما يقولونه أو يكتبونه أو يقومون به من عمل بصفتهم لحصانةا      -1         

 الرسمية ؛

 لإعفاء من الضرائب على المرتبات والمكافآت التي تدفعها المنظمة لهم ؛ا      -2        

 عفاؤهم وزوجاتهم / أزواجهن ومن يعولونه من قيود الهجرة أو تسجيل الأجانب ؛إ      -3      



                                                           

أوقات الأزمات، على  يسهيلات الإعادة إلى الوطن لهم و لزوجاتهم / أزواجهن ولمن يعولونه فت      -4     

 أن تتماثل مع التسهيلات التي تمنح لأعضاء البعثات الدبلوماسية المساوين لهم في المرتبة ؛

ما في حاجيات دون دفع رسوم ، بلحق لغير رعايا البلد المضيف في استيراد ما يلزمهم من أثاث وا      -5     

استبدال هذا الأثاث وهذه الحاجيات بما   ذلك سيارة واحدة عند بداية العمل لأول مرة في المنظمة وكذلك عند

  ع الدولة المضيفة.م  يها المنظمةلك سيارة واحدة بعد انقضاء الفترات التي تتفق علذ  في

السابقة تكون للمدير التنفيذي وموظفي  1ا في الفقرة شار إليهوبالإضافة إلى المزايا والحصانات الم      -2

لبعثات االمنظمة نفس التسهيلات تغيير العملة الممنوحة للموظفين المساوين لهم في الرتبة من أعضاء 

 كونوا من مواطني الدولة المضيفة.الدبلوماسية، بشرط ألا ي

والأمن التي يتفق عليها بين الدول المضيفة والمنظمة ،  امةرهنا بتطبيق تدابير الحفاظ على الصحة الع      -3

نسبة لممثلي الدول لا تفرض الدولة المضيفة أي عائق على الدخول إلى أراضيها أو الإقامة فيها أو مغادرتها بال

وظفي أو المدير التنفيذي وم  )أ( وزوجاتهم / أزواجهن، 1أو المنظمات الحكومية الدولية المشار إليها في الفقرة 

 لمنظمة.ا ظمة في غرض يتعلق بعمل المنظمة وزوجاتهم / أزواجهن ومن يعولونها وأي زائر للمن

 وتمدد في الحال وبدون أي رسوم. 3لأي شخص من المشار إليهم في الفقرة  تمنح التأشيرات المطلوبة      -4

 3القسم 

 تنفيذ قوانين الدولة المضيفة

شرطة، ومنع أي تصة في الدولة المضيفة لتسهيل سير العدالة واحترام نظم التتعاون المنظمة مع السلطات المخ

و بموجب هذا أمن هذه الاتفاتية  17إساءة استخدام للمزايا والحصانات والتسهيلات الممنوحة بموجب المادة 

صانة الح الملحق ، وتنظر المنظمة في الحال في طلبات التنازل عن الحصانة في الظروف التي تعرقل فيها

انة دون الإضرار الحصالممنوحة لأحد الأشخاص بموجب هذا الملحق سير العدالة ، وعندما يتسنى رفع هذه 

  بمصالح المنظمة.

 4القسم 

 تعديل هذا الجزء

جزء )ألف( من هذا الملحق بالطريقة الواردة في الفقرات من التالية يجوز تعديل ال 2مع مراعاة الفقرة       -1 

 من هذه الاتفاقية. 20المادة  من 3إلى  1

بصرف النظر عن أي نص في هذه الاتفاقية، بما في ذلك هذا الملحق، وخلال الوقت الذي تكون فيه و      -2 

ا لم تعبر الدولة اتفاقية المقر سارية بين الدولة المضيفة والمنظمة، لا يجوز إقرار أي تعديل لهذا الجزء، م

  على ذلك. فة عن موافقتها الصريحةالمضي

 الجزء )باء(

 بالمملكة المغربية أحكام محددة تتعلق

 1القسم 

 المنظمة والتسهيلات المتعلقة به مقر

 يكون مقر المنظمة في الرباط.      -1 

 تعهد المملكة المغربية بترتيب ما يلي :ت      -2 



                                                           

المقر والأثاث اللازم لها، مع  لرسمي، مبانيا  ن تضع تحت تصرف المنظمة، من أجل الاستخدامأ        أ(

بما في ذلك ثلاثة مكاتب رئاسية   تزويدها بأجهزة الهاتف وماكينات الاستنساخ التصويري والتلكس والفاكس،

 ومكتب للسكرتارية، وكذلك قاعة كبيرة تستخدم في عقد الاجتماعات واللقاءات الدولية ؛

 والتدفئة والمياه؛ن تتحمل تكلفة الصيانة واستهلاك الكهرباء أ    ب(

أن تضع تحت تصرف المنظمة، على أساس التفرع الكامل، خدمات سكرتيرة أولى                        ج(

 وطابعة وساعي وسائق.

  

ة. وفي تحت تصرف المنظمة طالما بقيت المغرب الدولة المضيف  2بقى المقر المشار إليه في الفقرة ي      -3 

لتي تكون المنظمة المنظمة، تعوض المملكة المغربية المنظمة عن عدم الانتفاع بالمقر والمعدات احالة نقل مقر 

 مبلغ المناسب في الظروف القائمة.قد تحملت كامل قيمتها أو جزء منها، بال

ناء على طلب المنظمة، تتعهد المغرب بأن تقوم، على حسابها، بإجراء عمليات الصيانة والإصلاح ب      -4 

 .2للمقر المشار إليه في الفقرة  للازمةا

جوز لموظفي المنظمة ، في أداء واجباتهم ، استخدام وسائل المواصلات العامة بنفس الأسعار ي      -5 

 لعاملين في البعثات الدبلوماسية.والشروط المطبقة على ا

 2القسم 

 المزايا والحصانات والتسهيلات

ه( من الجزء )ألف( جميع الضرائب والرسوم مهما كان ( )1ها في القسم )تشمل الضرائب المشار إلي      -1 

والمستحقات على السيارات و الأثاث والمعدات الأخرى ، وتعفى من هذه  نوعها ، بما فيها رسوم الجمارك 

المنظمة  بإنشاء الضرائب والرسوم التبرعات ، بما في ذلك كل المواد التي تعتبر ضرورية لأي سبب يتعلق

 تحقيق أهدافها.و

عفى أي أموال أو أملاك تحولها المنظمة لأغراض تعليمية أو علمية لأي شخص أو منظمة لا تسعى ت      -2 

 ب من جانب هذا الشخص أو المنظمة.إلى الربح، من دفع الضرائ

لاحتفاظ حق لموظفي المنظمة، بما في ذلك المدير التنفيذي، إذا لم يكونوا من رعايا المغرب، اي      -3 

المغرب  بموجودات خارج المملكة المغربية، والإعفاء من الضرائب على الدخول المستمدة من مصادر خارج

 ا يعفون من أداء الخدمة الوطنية.أو على ممتلكات خارج المغرب، كم

 اصدر المملكة المغربية أي تشريعات ضرورية لمنح الأهلية القانونية للمنظمة وتقرير المزايت     -4 

  تفاقية ، بما في ذلك هذا الملحق.والحصانات والتسهيلات المشار إليها في هذه الا

 3القسم 

 تعديل هذا الجزء

إلى  1باء( من هذا الملحق بالطريقة الواردة في الفقرات من، يمكن تعديل الجزء ) 2مع مراعاة الفقرة        -1 

  من هذه الاتفاقية.  20ن المادة م  2

لاتفاقية، بما في ذلك هذا الملحق، لا يجوز تعديل هذا الجزء اصرف النظر عن أي أحكام أخرى في وب      -2 

 المملكة المغربية على ذلك صراحة.ما لم توافق 

ن نسخة صدر بالرباط، المغرب ، يوم الثامن عشر من فبراير/ شباط سنة ألف وتسعمائة وثلاثة وتسعين م

 متساوية في الحجية. ية والفرنسية، وجميعهاجليزباللغات العربية والان واحدة 



 

نشر الاتفاقية المتعلقة بالاختصاص والقانون المطبق والاعتراف والتنفيذ  

 -59-   والتعاون في مجال مسؤولية الأبوين وإجراءات حماية الأطفال

                                                           

سماءها على هذه أوإثباتا لما تقدم، وقع الممثلون، المفوضون على النحو الواجب، للأطراف المتعاقدة التالية 

 الاتفاقية.

  

  

 
59 - 

الأبوين ي مجال مسؤولية نشر الاتفاقية المتعلقة بالاختصاص والقانون المطبق والاعتراف والتنفيذ والتعاون ف
 . وإجراءات حماية الأطفال

 2003ماي  15الصادرة يوم الخميس  5108الجريدة الرسمية رقم 

متعلقة ( بنشر الاتفاقية ال2003يناير  22) 1423من ذي القعدة  19صادر في  1.02.136ظهير شريف رقم 

حماية  ين وإجراءاتبالاختصاص والقانون المطبق والاعتراف والتنفيذ والتعاون في مجال مسؤولية الأبو

 1996أكتوبر  19الأطفال الموقعة بلاهاي في 

 : بداخله -الحمد لله وحده ، الطابع الشريف 

 (محمد بن الحسين بن محمد بن يوسف الله وليه)

 : يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا

جاال مسؤولية موالاعتراف والتنفيذ والتعاون في بناء على الاتفاقية المتعلقة بالاختصاص والقانون المطبق 

 ؛ 1996أكتوبر  19الأبوين وإجراءات حماية الأطفال الموقعة بلاهاي في 

نوفمبر  27 وعلى محضر إيداع وثائق مصادقة المملكة المغربية على الاتفاقية المذكورة الموقع بلاهاي في

2002 

 : أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي

لمطبق االرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا ، الاتفاقية المتعلقة بالاختصاص والقانون تنشر بالجريدة 

 19لاهاي في والاعتراف والتنفيذ و التعاون في مجال مسؤولية الأبوين وإجراءات حماية الأطفال الموقعة ب

 .(2003يناير  22) 1423من ذي القعدة  19وحرر بأكادير في .1996أكتوبر 

 .لوزير الأول ،الإمضاء : إدريس جطووقعه بالعطف : ا

_____________________________ 

بيع الأول ر 13بتاريخ  5108يراجع نص الاتفاقية في نشرة الترجمة الرسمية للجريدة الرسمية عدد  (1)

 .(2003ماي  15) 1424

Bulletin Officiel n° 5108 du Jeudi 15 Mai 2003 

Dahir n° 1-02-136 du 19 kaada 1423 (22 janvier 2003) portant publication de la 

Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, 

l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures 

de protection des enfants, faite à La Haye le 19 octobre 1996. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 



                                                           

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) 

Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, 

l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures 

de protection des enfants, faite à La Haye le 19 octobre 1996 ; 

Vu le procès-verbal de dépôt des instruments de ratification du Royaume du Maroc 

de la Convention précitée, fait à La Haye le 27 novembre 2002, 

A décidé ce qui suit : 

Sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la Convention concernant 

la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en 

matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, faite à 

La Haye le 19 octobre 1996. 

Fait à Agadir, le 19 kaada 1423 (22 janvier 2003). 

Pour contreseing : 

Le Premier ministre, 

Driss Jettou. 

* 

* * 

Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, 

l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures 

de protection des enfants 

Les Etats signataires de la présente Convention, 

Considérant qu'il convient de renforcer la protection des enfants dans Ies situations 

à caractère international, 

Désirant éviter des conflits entre leurs systèmes juridiques en matière de 

compétence, loi applicable, reconnaissance et exécution des mesures de protection 

des enfants, 

Rappelant l'importance de la coopération internationale pour la protection des 

enfants, 

Confirmant que l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération 

primordiale, 

Constatant la nécessité de réviser la Convention du 5 octobre 1961 concernant la 

compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs, 



                                                           

Désirant établir des dispositions communes à cet effet, en tenant compte de la 

Convention des Nations Unies-relative aux droits de l'enfant, du 20 novembre 1989, 

Sont convenus des dispositions suivantes : 

Chapitre I : Champ d'application de la convention 

Article Premier 

1- La présente Convention a pour objet : 

a- de déterminer l'Etat dont les autorités ont compétence pour prendre des mesures 

tendant à la protection de la personne ou des biens de l'enfant ; 

b- de déterminer la loi applicable par ces autorités dans l'exercice de leur 

compétence ; 

c- de déterminer la foi applicable à la responsabilité parentale ; 

d- d'assurer la reconnaissance et l'exécution des mesures de protection dans tous les 

Etats contractants ; 

e- d'établir entre les autorités des Etats contractants la coopération nécessaire à la 

réalisation des objectifs de la Convention. 

2- Aux fins de la Convention, l'expression " responsabilité parentale " comprend 

l'autorité parentale ou tout autre rapport d'autorité analogue déterminant les droits, 

les pouvoirs et les obligations des parents, d'un tuteur ou autre représentant légal à 

l'égard de la personne ou des biens de l'enfant. 

Article 2 

La Convention s'applique aux enfants à partir de leur naissance et jusqu'à ce qu'ils 

aient atteint l'âge de 18 ans. 

Article 3 

Les mesures prévues à l'article premier peuvent porter notamment sur : 

a- l'attribution, l'exercice et le retrait total ou partiel de la responsabilité parentale, 

ainsi que la délégation de celle ci ; 

b- le droit de garde, comprenant le droit portant sur les soins de la personne de 

l'enfant, et en particulier celui de décider de son lieu de résidence, ainsi que le droit 

de visite, comprenant le droit d'emmener l'enfant pour une période limitée dans un 

lieu autre que celui de sa résidence habituelle ; 

c- la tutelle, la curatelle et les institutions analogues ; 

d- la désignation et les fonctions de toute personne ou organisme chargé de 

s'occuper de la personne ou des biens de l'enfant, de le représenter ou de l'assister ; 

e- le placement de l'enfant dans une famille d'accueil ou dans un établissement, ou 

son recueil légal par kafala ou par une institution analogue ; 



                                                           

f- la supervision par les autorités publiques des soins dispensés à l'enfant par toute 

personne ayant la charge de cet enfant ; 

g- l'administration, la conservation ou la disposition des biens de l'enfant. 

Article 4 

Sont exclus du domaine de la Convention : 

a- l'établissement et la contestation de la filiation ; 

b- la décision sur l'adoption et les mesures qui la préparent, ainsi que l'annulation et 

la révocation de l'adoption ; 

c- les nom et prénoms de l'enfant ; 

d- l'émancipation ; 

e- les obligations alimentaires ; 

f- les trusts et successions ; 

g- la sécurité sociale ; 

h- les mesures publiques de caractère général en matière d'éducation et de santé ; 

i- les mesures prises en conséquence d'infractions pénales commises par des enfants 

; 

j- les décisions sur le droit d'asile et en matière d'immigration. 

Chapitre Il : Compétence 

Article 5 

1- Les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'Etat contractant de la 

résidence habituelle de l'enfant sont compétentes pour prendre des mesures 

tendant à la protection de sa personne ou de ses biens. 

2- Sous réserve de l'article 7, en cas de changement de la résidence habituelle de 

l'enfant dans un autre Etat contractant, sont compétentes les autorités de l'Etat de la 

nouvelle résidence habituelle. 

Article 6 

1- Pour les enfants réfugiés et les enfants qui, par suite de troubles prévalant dans 

leur pays, sont internationalement déplacés, les autorités de l'Etat contractant sur le 

territoire duquel ces enfants sont présents du fait de leur déplacement exercent la 

compétence prévue au paragraphe premier de l'article 5. 

2- La disposition du paragraphe précédent s'applique également aux enfants dont la 

résidence habituelle ne peut être établie. 

Article 7 

1- En cas de déplacement ou de non-retour illicite de l'enfant, les autorités de l'Etat 



                                                           

contractant dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant 

son déplacement ou son non-retour conservent leur compétence jusqu'au moment 

où l'enfant a acquis une résidence habituelle dans un autre Etat et que : 

a- toute personne, institution ou autre organisme ayant le droit de garde a acquiescé 

au déplacement ou au non-retour ; ou 

b- l'enfant a résidé dans cet autre Etat pour une période d'au moins un an après que 

la personne, l'institution ou tout autre organisme ayant le droit de garde a connu ou 

aurait dû connaître le lieu où se trouvait l'enfant, aucune demande de retour 

présentée pendant cette période n'est encore en cours d'examen, et l'enfant s'est 

intégré dans son nouveau milieu. 

2- Le déplacement ou le non-retour de l'enfant est considéré comme illicite : 

a- lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, attribué à une personne, une 

institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l'Etat 

dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son 

déplacement ou son non-retour, et 

b- que ce droit était exercé de façon effective, seul ou conjointement, au moment du 

déplacement ou du non-retour, ou l'eût été si de tels événements n'étaient 

survenus. 

Le droit de garde visé à la lettre a peut notamment résulter d'une attribution de 

plein droit, d'une décision judiciaire ou administrative, ou d'un accord en vigueur 

selon le droit de cet Etat. 

3- Tant que les autorités mentionnées au paragraphe premier conservent leur 

compétence, les autorités de l'Etat contractant où l'enfant a été déplacé ou retenu 

ne peuvent prendre que les mesures urgentes nécessaires à la protection de la 

personne ou des biens de l'enfant, conformément à l'article 11. 

Article 8 

1- A titre d'exception, l'autorité de l'Etat contractant compétente en application des 

articles 5 ou 6, si elle considère que l'autorité d'un autre Etat contractant serait 

mieux à même d'apprécier dans un cas particulier l'intérêt supérieur de l'enfant, 

peut 

- soit demander à cette autorité, directement ou avec le concours de l'Autorité 

centrale de cet Etat, d'accepter la compétence pour prendre les mesures de 

protection qu'elle estimera nécessaires, 

- soit surseoir à statuer et inviter les parties à saisir d'une telle demande l'autorité de 

cet autre Etat. 

2- Les Etats contractants dont une autorité peut être requise ou saisie dans les 

conditions fixées au paragraphe précédent sont : 



                                                           

a- un Etat dont l'enfant possède la nationalité, 

b- un Etat dans lequel sont situés des biens de l'enfant, 

c- un Etat dont une autorité est saisie d'une demande en divorce ou séparation de 

corps des parents de l'enfant, ou en annulation de leur mariage, 

d- un Etat avec lequel l'enfant présente un lien étroit. 

3- Les autorités concernées peuvent procéder à un échange de vues. 

4- L'autorité requise ou saisie dans les conditions prévues au paragraphe premier 

peut accepter la compétence, en lieu et place de l'autorité compétente en 

application des articles 5 ou 6, si elle considère que tel est l'intérêt supérieur de 

l'enfant. 

Article 9 

1- Les autorités des Etats contractants mentionnés à l'article 8, paragraphe 2, si elles 

considèrent qu'elles sont les mieux à même d'apprécier dans un cas particulier 

l'intérêt supérieur de l'enfant, peuvent 

- soit demander à l'autorité compétente de l'Etat contractant de la résidence 

habituelle de l'enfant, directement ou avec le concours de l'Autorité centrale de cet 

Etat, de leur permettre d'exercer la compétence pour prendre les mesures de 

protection qu'elles estiment nécessaires, 

- soit inviter les parties à présenter une telle demande devant les autorités de l'Etat 

contractant de la résidence habituelle de l'enfant. 

2- Les autorités concernées peuvent procéder à un échange de vues. 

3- L'autorité à l'origine de la demande ne peut exercer la compétence en lieu et 

place de l'autorité de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant que si 

cette autorité a accepté la demande. 

Article 10 

1- Sans préjudice des articles 5 à 9, les autorités d'un Etat contractant, dans 

l'exercice de leur compétence pour connaître d'une demande en divorce ou 

séparation de corps des parents d'un enfant résidant habituellement dans un autre 

Etat contractant, ou en annulation de leur mariage, peuvent prendre, si la loi de leur 

Etat le permet, des mesures de protection de la personne ou des biens de l'enfant, 

a- si, au commencement de la procédure, l'un des parents réside habituellement 

dans cet Etat et que l'un d'eux ait la responsabilité parentale à l'égard de l'enfant, et 

b- si la compétence de ces autorités pour prendre de telles mesures a été acceptée 

par les parents, ainsi que par toute autre personne ayant la responsabilité parentale 

à l'égard de l'enfant et si cette compétence est conforme à l'intérêt supérieur de 

l'enfant. 



                                                           

2- La compétence prévue au paragraphe premier pour prendre des mesures de 

protection de l'enfant cesse dès lors que la décision faisant droit ou rejetant la 

demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage est devenue 

définitive ou que la procédure a pris fin pour un autre motif. 

Article 11 

1- Dans tous les cas d'urgence, les autorités de chaque Etat contractant sur le 

territoire duquel se trouve l'enfant ou des biens lui appartenant sont compétentes 

pour prendre les mesures de protection nécessaires. 

2- Les mesures prises en application du paragraphe précédent à l'égard d'un enfant 

ayant sa résidence habituelle dans un Etat contractant cessent d'avoir effet dès que 

les autorités compétentes en vertu des articles 5 à 10 ont pris les mesures exigées 

par la situation. 

3- Les mesures prises en application du paragraphe premier à l'égard d'un enfant 

ayant sa résidence habituelle dans un Etat non contractant cessent d'avoir effet dans 

chaque Etat contractant dès qu'y sont reconnues les mesures exigées par la 

situation, prises par les autorités d'un autre Etat. 

Article 12 

1- Sous réserve de l'article 7, les autorités d'un Etat contractant sur le territoire 

duquel se trouve l'enfant ou des biens lui appartenant sont compétentes pour 

prendre des mesures de protection de la personne ou des biens de l'enfant, ayant un 

caractère provisoire et une efficacité territoriale restreinte à cet Etat, pour autant 

que de telles mesures ne soient pas incompatibles avec celles déjà prises par les 

autorités compétentes en vertu des articles 5 à 10. 

2- Les mesures prises en application du paragraphe précédent à l'égard d'un enfant 

ayant sa résidence habituelle dans un Etat contractant cessent d'avoir effet dès que 

les autorités compétentes en vertu des articles 5 à 10 se sont prononcées sur les 

mesures que pourrait exiger la situation. 

3- Les mesures prises en application du paragraphe premier à l'égard d'un enfant 

ayant sa résidence habituelle dans un Etat non contractant cessent d'avoir effet dans 

l'Etat contractant où elles ont été prises dès qu'y sont reconnues les mesures exigées 

par la situation, prises par les autorités d'un autre Etat. 

Article 13 

1- Les autorités d'un Etat contractant qui sont compétentes selon les articles 5 à 10 

pour prendre des mesures de protection de la personne ou des biens de l'enfant 

doivent s'abstenir de statuer si, lors de l'introduction de la procédure, des mesures 

correspondantes ont été demandées aux autorités d'un autre Etat contractant alors 

compétentes en vertu des articles 5 à 10 et sont encore en cours d'examen. 



                                                           

2- La disposition du paragraphe précédent ne s'applique pas si les autorités devant 

lesquelles la demande de mesures a été initialement présentée ont renoncé à leur 

compétence. 

Article 14 

Les mesures prises en application des articles 5 à 10 restent en vigueur dans les 

limites qui sont les leurs, même lorsqu'un changement des circonstances a fait 

disparaître l'élément sur lequel était fondée la compétence, tant que les autorités 

compétentes en vertu de la Convention ne les ont pas modifiées, remplacées ou 

levées. 

Chapitre III : Loi Applicable 

Article 15 

1- Dans l'exercice de la compétence qui leur est attribuée par les dispositions du 

chapitre II, les autorités des Etats contractants appliquent leur loi. 

2- Toutefois, dans la mesure où la protection de la personne ou des biens de l'enfant 

le requiert, elles peuvent exceptionnellement appliquer ou prendre en considération 

la loi d'un autre Etat avec lequel la situation présente un lien étroit. 

3- En cas de changement de la résidence habituelle de l'enfant dans un autre Etat 

contractant, la loi de cet autre Etat régit, à partir du moment où le changement est 

survenu, les conditions d'application des mesures prises dans l'Etat de l'ancienne 

résidence habituelle. 

Article 16 

1- L'attribution ou l'extinction de plein droit d'une responsabilité parentale, sans 

intervention d'une autorité judiciaire ou administrative, est régie par la loi de I'Etat 

de la résidence habituelle de l'enfant. 

2- L'attribution ou l'extinction d'une responsabilité parentale par un accord ou un 

acte unilatéral, sans intervention d'une autorité judiciaire ou administrative, est 

régie par la loi de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant au moment où l'accord 

ou l'acte unilatéral prend effet. 

3- La responsabilité parentale existant selon la loi de l'Etat de la résidence habituelle 

de l'enfant subsiste après le changement de cette résidence habituelle dans un autre 

Etat. 

4- En cas de changement de la résidence habituelle de l'enfant, l'attribution de plein 

droit de la responsabilité parentale à une personne qui n'est pas déjà investie de 

cette responsabilité est régie par la loi de l'Etat de la nouvelle résidence habituelle. 

Article 17 

L'exercice de la responsabilité parentale est régi par la loi de l'Etat de la résidence 

habituelle de l'enfant. En cas de changement de la résidence habituelle de l'enfant, il 

est régi par la loi de l'Etat de la nouvelle résidence habituelle. 



                                                           

Article 18 

La responsabilité parentale prévue à l'article 16 pourra être retirée ou ses conditions 

d'exercice modifiées par des mesures prises en application de la Convention. 

Article 19 

1- La validité d'un acte passé entre un tiers et une autre personne qui aurait la 

qualité de représentant légal selon la loi de l'Etat où l'acte a été passé ne peut être 

contestée, ni la responsabilité du tiers engagée, pour le seul motif que l'autre 

personne n'avait pas la qualité de représentant légal en vertu de la loi désignée par 

les dispositions du présent chapitre, sauf si le tiers savait ou devait savoir que la 

responsabilité parentale était régie par cette loi. 

2- Le paragraphe précédent ne s'applique que dans le cas où l'acte a été passé entre 

personnes présentes sur le territoire d'un même Etat. 

Article 20 

Les dispositions du présent chapitre sont applicables même si la loi qu'elles 

désignent est celle d'un Etat non contractant. 

Article 21 

1- Au sens du présent chapitre, le terme " loi " désigne le droit en vigueur dans un 

Etat, à l'exclusion des règles de conflit de lois. 

2- Toutefois, si la loi applicable en vertu de l'article 16 est celle d'un Etat non 

contractant et que les règles de conflit de cet Etat désignent la loi d'un autre Etat 

non contractant qui appliquerait sa propre loi, la loi de cet autre Etat est applicable. 

Si la loi de cet autre Etat non contractant ne se reconnaît pas applicable, la loi 

applicable est celle désignée par l'article 16. 

Article 22 

L'application de la loi désignée par les dispositions du présent chapitre ne peut être 

écartée que si cette application est manifestement contraire à l'ordre public, compte 

tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant. 

Chapitre IV : Reconnaissance et exécution 

Article 23 

1- Les mesures prises par les autorités d'un Etat contractant sont reconnues de plein 

droit dans les autres Etats contractants. 

2- Toutefois, la reconnaissance peut être refusée : 

a- si la mesure a été prise par une autorité dont la compétence n'était pas fondée sur 

un chef de compétence prévu au chapitre II ; 

b- si la mesure a été prise, hors le cas d'urgence, dans le cadre d'une procédure 

judiciaire ou administrative, sans qu'ait été donnée à l'enfant la possibilité d'être 

entendu, en violation des principes fondamentaux de procédure de l'Etat requis ; 



                                                           

c- à la demande de toute personne prétendant que cette mesure porte atteinte à sa 

responsabilité parentale, si cette mesure a été prise, hors le cas d'urgence, sans 

qu'ait été donnée à cette personne la possibilité d'être entendue ; 

d- si la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'Etat requis, 

compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant ; 

e- si la mesure est incompatible avec une mesure prise postérieurement dans l'Etat 

non contractant de la résidence habituelle de l'enfant, lorsque cette dernière mesure 

réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'Etat requis ; 

f- si la procédure prévue à l'article 33 n'a pas été respectée. 

Article 24 

Sans préjudice de l'article 23, paragraphe premier, toute personne intéressée peut 

demander aux autorités compétentes d'un Etat contractant qu'il soit statué sur la 

reconnaissance ou la non-reconnaissance d'une mesure prise dans un autre Etat 

contractant. La procédure est régie par la loi de l'Etat requis. 

Article 25 

L'autorité de l'Etat requis est liée par les constatations de fait sur lesquelles l'autorité 

de l'Etat qui a pris la mesure a fondé sa compétence. 

Article 26 

1- Si les mesures prises dans un Etat contractant et qui y sont exécutoires 

comportent des actes d'exécution dans un autre Etat contractant, elles sont, dans 

cet autre Etat, déclarées exécutoires ou enregistrées aux fins d'exécution, sur 

requête de toute partie intéressée, selon la procédure prévue par la loi de cet Etat. 

2- Chaque Etat contractant applique à la déclaration d'exequatur ou à 

l'enregistrement une procédure simple et rapide. 

3- La déclaration d'exequatur ou l'enregistrement ne peuvent être refusés que pour 

l'un des motifs prévus à l'article 23, paragraphe 2. 

Article 27 

Sous réserve de ce qui est nécessaire pour l'application des articles qui précèdent, 

l'autorité de l'Etat requis ne procédera à aucune révision au fond de la mesure prise. 

Article 28 

Les mesures prises dans un Etat contractant, qui sont déclarées exécutoires ou 

enregistrées aux fins d'exécution dans un autre Etat contractant, y sont mises à 

exécution comme si elles avaient été prises par les autorités de cet autre Etat. La 

mise à exécution des mesures se fait conformément à la loi de l'Etat requis dans les 

limites qui y sont prévues, compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant. 

Chapitre V : Coopération 

Article 29 



                                                           

1- Chaque Etat contractant désigne une Autorité centrale chargée de satisfaire aux 

obligations qui lui sont imposées par la Convention. 

2- Un Etat fédéral, un Etat dans lequel plusieurs systèmes de droit sont en vigueur ou 

un Etat ayant des unités territoriales autonomes est libre de désigner plus d'une 

Autorité centrale et de spécifier l'étendue territoriale ou personnelle de leurs 

fonctions. L'Etat qui fait usage de cette faculté désigne l'Autorité centrale à laquelle 

toute communication peut être adressée en vue de sa transmission à l'Autorité 

centrale compétente au sein de cet Etat. 

Article 30 

1- Les Autorités centrales doivent coopérer entre elles et promouvoir la coopération 

entre les autorités compétentes de leur Etat pour réaliser les objectifs de la 

Convention. 

2- Elles prennent, dans le cadre de l'application de la Convention, les dispositions 

appropriées pour fournir des informations sur leur législation, ainsi que sur les 

services disponibles dans leur Etat en matière de protection de l'enfant. 

Article 31 

L'Autorité centrale d'un Etat contractant prend soit directement, soit avec le 

concours d'autorités publiques ou d'autres organismes, toutes dispositions 

appropriées pour : 

a- faciliter les communications et offrir l'assistance prévues aux articles 8 et 9 et au 

présent chapitre ; 

b- faciliter par la médiation, la conciliation ou tout autre mode analogue, des 

ententes à l'amiable sur la protection de la personne ou des biens de l'enfant, dans 

les situations auxquelles s'applique la Convention ; 

c- aider, sur demande d'une autorité compétente d'un autre Etat contractant, à 

localiser l'enfant lorsqu'il paraît que celui-ci est présent sur le territoire de l'Etat 

requis et a besoin de protection. 

Article 32 

Sur demande motivée de l'Autorité centrale ou d'une autre autorité compétente 

d'un Etat contractant avec lequel l'enfant a un lien étroit, l'Autorité centrale de l'Etat 

contractant dans lequel l'enfant a sa résidence habituelle et dans lequel il est 

présent peut, soit directement, soit avec le concours d'autorités publiques ou 

d'autres organismes, 

a- fournir un rapport sur la situation de l'enfant ; 

b- demander à l'autorité compétente de son Etat d'examiner l'opportunité de 

prendre des mesures tendant à la protection de la personne ou des biens de l'enfant. 



                                                           

Article 33 

1- Lorsque l'autorité compétente en vertu des articles 5 à 10 envisage le placement 

de l'enfant dans une famille d'accueil ou dans un établissement, ou son recueil légal 

par kafala ou par une institution analogue, et que ce placement ou ce recueil aura 

lieu dans un autre Etat contractant, elle consulte au préalable l'Autorité centrale ou 

une autre autorité compétente de ce dernier Etat. Elle lui communique à cet effet un 

rapport sur l'enfant et les motifs de sa proposition sur le placement ou le recueil. 

2- La décision sur le placement ou le recueil ne peut être prise dans l'Etat requérant 

que si l'Autorité centrale ou une autre autorité compétente de l'Etat requis a 

approuvé ce placement ou ce recueil, compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant. 

Article 34 

1- Lorsqu'une mesure de protection est envisagée, les autorités compétentes en 

vertu de la Convention peuvent, si la situation de l'enfant l'exige, demander à toute 

autorité d'un autre Etat contractant qui détient des informations utiles pour la 

protection de l'enfant de les lui communiquer. 

2- Chaque Etat contractant pourra déclarer que les demandes prévues au 

paragraphe premier ne pourront être acheminées que par l'intermédiaire de son 

Autorité centrale. 

Article 35 

1- Les autorités compétentes d'un Etat contractant peuvent demander aux autorités 

d'un autre Etat contractant de prêter leur assistance à la mise en oeuvre de mesures 

de protection prises en application de la Convention, en particulier pour assurer 

l'exercice effectif d'un droit de visite, ainsi que du droit de maintenir des contacts 

directs réguliers. 

2- Les autorités d'un Etat contractant dans lequel l'enfant n'a pas sa résidence 

habituelle peuvent, à la demande d'un parent résidant dans cet Etat et souhaitant 

obtenir ou conserver un droit de visite, recueillir des renseignements ou des preuves 

et se prononcer sur l'aptitude de ce parent à exercer le droit de visite et sur les 

conditions dans lesquelles il pourrait l'exercer. L'autorité compétente en vertu des 

articles 5 à 10 pour statuer sur le droit de visite devra, avant de se prononcer, 

prendre en considération ces renseignements, preuves ou conclusions. 

3- Une autorité compétente en vertu des articles 5 à 10 pour statuer sur le droit de 

visite peut suspendre la procédure jusqu'au terme de la procédure prévue au 

paragraphe 2, notamment lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à modifier 

ou supprimer le droit de visite conféré par les autorités de l'Etat de l'ancienne 

résidence habituelle. 

4- Cet article n'empêche pas une autorité compétente en vertu des articles 5 à 10 de 

prendre des mesures provisoires jusqu'au terme de la procédure prévue au 

paragraphe 2. 



                                                           

Article 36 

Dans le cas où l'enfant est exposé à un grave danger, les autorités compétentes de 

l'Etat contractant dans lequel des mesures de protection de cet enfant ont été prises 

ou sont en voie de l'être, si elles sont informées du changement de résidence ou de 

la présence de l'enfant dans un autre Etat, avisent les autorités de cet Etat de ce 

danger et des mesures prises ou en cours d'examen. 

Article 37 

Une autorité ne peut demander ou transmettre des informations en application de 

ce chapitre si elle est d'avis qu'une telle demande ou transmission pourrait mettre 

en danger la personne ou les biens de l'enfant, ou constituer une menace grave pour 

la liberté ou la vie d'un membre de sa famille. 

Article 38 

1- Sans préjudice de la possibilité de réclamer des frais raisonnables correspondant 

aux services fournis, les Autorités centrales et les autres autorités publiques des 

Etats contractants supportent leurs frais découlant de l'application des dispositions 

du présent chapitre. 

2- Un Etat contractant peut conclure des accords avec un ou plusieurs autres Etats 

contractants sur la répartition des frais. 

Article 39 

Tout Etat contractant pourra conclure avec un ou plusieurs autres Etats contractants 

des accords en vue de favoriser dans leurs rapports réciproques l'application du 

présent chapitre. Les Etats qui ont conclu de tels accords en transmettront une copie 

au dépositaire de la Convention. 

Chapitre VI : Dispositions Générales 

Article 40 

1- Les autorités de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant ou de 

l'Etat contractant où une mesure de protection a été prise peuvent délivrer au 

titulaire de la responsabilité parentale ou à toute personne à qui est confiée la 

protection de la personne ou des biens de l'enfant, à sa demande, un certificat 

indiquant sa qualité et les pouvoirs qui lui sont conférés. 

2- La qualité et les pouvoirs indiqués par le certificat sont tenus pour établis, sauf 

preuve contraire. 

3- Chaque Etat contractant désigne les autorités habilitées à établir le certificat. 

Article 41 

Les données personnelles rassemblées ou transmises conformément à la Convention 

ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles pour lesquelles elles ont été 

rassemblées ou transmises. 



                                                           

Article 42 

Les autorités auxquelles des informations sont transmises en assurent la 

confidentialité conformément à la loi de leur Etat. 

Article 43 

Les documents transmis ou délivrés en application de la Convention sont dispensés 

de toute légalisation ou de toute formalité analogue. 

Article 44 

Chaque Etat contractant peut désigner les autorités à qui les demandes prévues aux 

articles 8, 9 et 33 doivent être envoyées. 

Article 45 

1- Les désignations mentionnées aux articles 29 et 44 sont communiquées au Bureau 

Permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé. 

2- La déclaration mentionnée à l'article 34, paragraphe 2, est faite au dépositaire de 

la Convention. 

Article 46 

Un Etat contractant dans lequel des systèmes de droit ou des ensembles de règles 

différents s'appliquent en matière de protection de l'enfant et de ses biens n'est pas 

tenu d'appliquer les règles de la Convention aux conflits concernant uniquement ces 

différents systèmes ou ensembles de règles. 

Article 47 

Au regard d'un Etat dans lequel deux ou plusieurs systèmes de droit ou ensembles 

de règles ayant trait aux questions régies par la présente Convention s'appliquent 

dans des unités territoriales différentes : 

1- toute référence à la résidence habituelle dans cet Etat vise la résidence habituelle 

dans une unité territoriale ; 

2- toute référence à la présence de l'enfant dans cet Etat vise la présence de l'enfant 

dans une unité territoriale ; 

3- toute référence à la situation des biens de l'enfant dans cet Etat vise la situation 

des biens de l'enfant dans une unité territoriale ; 

4- toute référence à l'Etat dont l'enfant possède la nationalité vise l'unité territoriale 

désignée par la loi de cet Etat ou, en l'absence de règles pertinentes, l'unité 

territoriale avec laquelle l'enfant présente le lien le plus étroit ; 

5- toute référence à I'Etat dont une autorité est saisie d'une demande en divorce ou 

séparation de corps des parents de l'enfant, ou en annulation de leur mariage, vise 

l'unité territoriale dont une autorité est saisie d'une telle demande ; 



                                                           

6- toute référence à l'Etat avec lequel l'enfant présente un lien étroit vise l'unité 

territoriale avec lequel l'enfant présente ce lien ; 

7- toute référence à l'Etat où l'enfant a été déplacé ou retenu vise l'unité territoriale 

dans laquelle l'enfant a été déplacé ou retenu ; 

8- toute référence aux organismes ou autorités de cet Etat, autres que les Autorités 

centrales, vise les organismes ou autorités habilités à agir dans l'unité territoriale 

concernée ; 

9- toute référence à la loi, à la procédure ou à l'autorité de l'Etat où une mesure a 

été prise vise la loi, la procédure ou l'autorité de l'unité territoriale dans laquelle 

cette mesure a été prise ; 

10- toute référence à la loi, à la procédure ou à l'autorité de l'Etat requis vise la loi, la 

procédure ou l'autorité de l'unité territoriale dans laquelle la reconnaissance ou 

l'exécution est invoquée. 

Article 48 

Pour identifier la loi applicable en vertu du chapitre III, lorsqu'un Etat comprend 

deux ou plusieurs unités territoriales dont chacune a son propre système de droit ou 

un ensemble de règles ayant trait aux questions régies par la présente Convention, 

les règles suivantes s'appliquent : 

a- en présence de règles en vigueur dans cet Etat identifiant l'unité territoriale dont 

la loi est applicable, la loi de cette unité s'applique ; 

b- en l'absence de telles règles, la loi de l'unité territoriale définie selon les 

dispositions de l'article 47 s'applique. 

Article 49 

Pour identifier la loi applicable en vertu du chapitre III, lorsqu'un Etat comprend 

deux ou plusieurs systèmes de droit ou ensembles de règles applicables à des 

catégories différentes de personnes pour les questions régies par la présente 

Convention, les règles suivantes s'appliquent : 

a- en présence de règles en vigueur dans cet Etat identifiant laquelle de ces lois est 

applicable, cette loi s'applique ; 

b- en l'absence de telles règles, la loi du système ou de l'ensemble de règles avec 

lequel l'enfant présente le lien le plus étroit s'applique. 

Article 50 

La présente Convention n'affecte pas la Convention du 25 octobre 1980sur les 

aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, dans les relations entre les 

Parties aux deux Conventions. Rien n'empêche cependant que des dispositions de la 

présente Convention soient invoquées pour obtenir le retour d'un enfant qui a été 

déplacé ou retenu illicitement, ou pour organiser le droit de visite. 



                                                           

Article 51 

Dans les rapports entre les Etats contractants, la présente Convention remplace la 

Convention du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi 

applicable en matière de protection des mineurs et la Convention pour régler la 

tutelle des mineurs, signée à la Haye le 12 juin 1902, sans préjudice de la 

reconnaissance des mesures prises selon la Convention du 5 octobre 1961 précitée. 

Article 52 

1- La Convention ne déroge pas aux instruments internationaux auxquelles des Etats 

contractants sont Parties et qui contiennent des dispositions sur les matières réglées 

par la présente Convention à moins qu'une déclaration contraire ne soit faite par les 

Etats liés par de tels instruments. 

2- La Convention n'affecte pas la possibilité pour un ou plusieurs Etats contractants 

de conclure des accords qui contiennent, en ce qui concerne les enfants 

habituellement résidents dans l'un des Etats Parties à de tels accords, des 

dispositions sur les matières réglées par la présente Convention. 

3- Les accords à conclure par un ou plusieurs Etats contractants sur des matières 

réglées par la présente Convention n'affectent pas, dans les rapports de ces Etats 

avec les autres Etats contractants, l'application des dispositions de la présente 

Convention. 

4- Les paragraphes précédents s'appliquent également aux lois uniformes reposant 

sur l'existence entre les Etats concernés de liens spéciaux, notamment de nature 

régionale. 

Article 53 

1- La Convention ne s'applique qu'aux mesures prises dans un Etat après l'entrée en 

vigueur de la Convention pour cet Etat. 

2- La Convention s'applique à la reconnaissance et à I'exécution des mesures prises 

après son entrée en vigueur dans les rapports entre l'Etat où les mesures ont été 

prises et l'Etat requis. 

Article 54 

1- Toute communication à l'Autorité centrale ou à toute autre autorité d'un Etat 

contractant est adressée dans la langue originale et accompagnée d'une traduction 

dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de cet Etat ou, lorsque cette 

traduction est difficilement réalisable, d'une traduction en français ou en anglais. 

2- Toutefois, un Etat contractant pourra, en faisant la réserve prévue à l'article 60, 

s'opposer à l'utilisation soit du français, soit de l'anglais. 

Article 55 

1- Un Etat contractant pourra, conformément à l'article 60 : 



                                                           

a- réserver la compétence de ses autorités pour prendre des mesures tendant à la 

protection des biens d'un enfant situés sur son territoire ; 

b- se réserver de ne pas reconnaître une responsabilité parentale ou une mesure qui 

serait incompatible avec une mesure prise par ses autorités par rapport à ces biens. 

2- La réserve pourra être restreinte à certaines catégories de biens. 

Article 56 

Le Secrétaire général de la Conférence de La Haye de droit international privé 

convoque périodiquement une Commission spéciale afin d'examiner le 

fonctionnement pratique de la Convention. 

Chapitre VII : Clauses Finales 

Article 57 

1- La Convention est ouverte à la signature des Etats qui étaient Membres de la 

Conférence de La Haye de droit international privé lors de sa Dix-huitième session. 

2- Elle sera ratifiée, acceptée ou approuvée et les instruments de ratification, 

d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Ministère des Affaires 

Etrangères du Royaume des Pays-Bas, dépositaire de la Convention. 

Article 58 

1- Tout autre Etat pourra adhérer à la Convention après son entrée en vigueur en 

vertu de l'article 61, paragraphe 1. 

2- L'instrument d'adhésion sera déposé auprès du dépositaire. 

3- L'adhésion n'aura d'effet que dans les rapports entre l'Etat adhérant et les Etats 

contractants qui n'auront pas élevé d'objection à son encontre dans les six mois 

après la réception de la notification prévue à l'article 63, lettre b. Une telle objection 

pourra également être élevée par tout Etat au moment d'une ratification, 

acceptation ou approbation de la Convention, ultérieure à l'adhésion. Ces objections 

seront notifiées au dépositaire. 

Article 59 

1- Un Etat qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles des 

systèmes de droit différents s'appliquent aux matières régies par la présente 

Convention pourra, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, 

de l'approbation ou de l'adhésion, déclarer que la Convention s'appliquera à toutes 

ses unités territoriales ou seulement à l'une ou à plusieurs d'entre elles, et pourra à 

tout moment modifier cette déclaration en faisant une nouvelle déclaration. 

2- Ces déclarations seront notifiées au dépositaire et indiqueront expressément les 

unités territoriales auxquelles la Convention s'applique. 

3- Si un Etat ne fait pas de déclaration en vertu du présent article, la Convention 

s'appliquera à l'ensemble du territoire de cet Etat. 



                                                           

Article 60 

1- Tout Etat contractant pourra, au plus tard au moment de la ratification, de 

l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, ou au moment d'une déclaration 

faite en vertu de l'article 59, faire soit l'une, soit les deux réserves prévues aux 

articles 54, paragraphe 2, et 55. Aucune autre réserve ne sera admise. 

2- Tout Etat pourra, à tout moment, retirer une réserve qu'il aura faite. Ce retrait 

sera notifié au dépositaire. 

3- L'effet de la réserve cessera le premier jour du troisième mois du calendrier après 

la notification mentionnée au paragraphe précédent. 

Article 61 

1- La Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration 

d'une période de trois mois après le dépôt du troisième instrument de ratification, 

d'acceptation ou d'approbation prévu par l'article 57. 

2- Par la suite, la Convention entrera en vigueur : 

a- pour chaque Etat ratifiant, acceptant ou approuvant postérieurement, le premier 

jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois après le dépôt de son 

instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ; 

b- pour chaque Etat adhérant, le premier jour du mois suivant l'expiration d'une 

période de trois mois après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article 58, 

paragraphe 3 ; 

c- pour les unités territoriales auxquelles la Convention a été étendue conformément 

à l'article 59, le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois 

après la notification visée dans cet article. 

Article 62 

1- Tout Etat Partie à la Convention pourra dénoncer celle-ci par une notification 

adressée par écrit au dépositaire. La dénonciation pourra se limiter à certaines 

unités territoriales auxquelles s'applique la Convention. 

2- La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'une 

période de douze mois après la date de réception de la notification par le 

dépositaire. Lorsqu'une période plus longue pour la prise d'effet de la dénonciation 

est spécifiée dans la notification, la dénonciation prendra effet à l'expiration de la 

période en question. 

Article 63 

Le dépositaire notifiera aux Etats membres de la Conférence de La Haye de droit 

international privé, ainsi qu'aux Etats qui auront adhéré conformément aux 

dispositions de l'article 58 : 

a- les signatures, ratifications, acceptations et approbations visées à l'article 57 ; 



                                                           

b- les adhésions et les objections aux adhésions visées à l'article 58 ; 

c- la date à laquelle la Convention entrera en vigueur conformément aux dispositions 

de l'article 61 ; 

d- les déclarations mentionnées aux articles 34, paragraphe 2, et 59 ; 

e- les accords mentionnés à l'article 39 ; 

f- les réserves visées aux articles 54, paragraphe 2, et 55 et le retrait des réserves 

prévu à l'article 60, paragraphe 2 ; 

g- les dénonciations visées à l'article 62. 

En Foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention. 

Fait à La Haye, le 19 octobre 1996, en français et en anglais, les deux textes faisant 

également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du 

Gouvernement du Royaume des Pays Bas et dont une copie certifiée conforme sera 

remise, par la voie diplomatique, à chacun des Etats membres de la Conférence de 

La Haye de droit international privé lors de la Dix-huitième sessionBulletin Officiel n° 

5108 du Jeudi 15 Mai 2003 

Dahir n° 1-02-136 du 19 kaada 1423 (22 janvier 2003) portant publication de la 

Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, 

l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures 

de protection des enfants, faite à La Haye le 19 octobre 1996. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) 

Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, 

l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures 

de protection des enfants, faite à La Haye le 19 octobre 1996 ; 

Vu le procès-verbal de dépôt des instruments de ratification du Royaume du Maroc 

de la Convention précitée, fait à La Haye le 27 novembre 2002, 

A décidé ce qui suit : 

Sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la Convention concernant 

la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en 

matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, faite à 

La Haye le 19 octobre 1996. 

Fait à Agadir, le 19 kaada 1423 (22 janvier 2003). 



                                                           

Pour contreseing : 

Le Premier ministre, 

Driss Jettou. 

* 

* * 

Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, 

l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures 

de protection des enfants 

Les Etats signataires de la présente Convention, 

Considérant qu'il convient de renforcer la protection des enfants dans Ies situations 

à caractère international, 

Désirant éviter des conflits entre leurs systèmes juridiques en matière de 

compétence, loi applicable, reconnaissance et exécution des mesures de protection 

des enfants, 

Rappelant l'importance de la coopération internationale pour la protection des 

enfants, 

Confirmant que l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération 

primordiale, 

Constatant la nécessité de réviser la Convention du 5 octobre 1961 concernant la 

compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs, 

Désirant établir des dispositions communes à cet effet, en tenant compte de la 

Convention des Nations Unies-relative aux droits de l'enfant, du 20 novembre 1989, 

Sont convenus des dispositions suivantes : 

Chapitre I : Champ d'application de la convention 

Article Premier 

1- La présente Convention a pour objet : 

a- de déterminer l'Etat dont les autorités ont compétence pour prendre des mesures 

tendant à la protection de la personne ou des biens de l'enfant ; 

b- de déterminer la loi applicable par ces autorités dans l'exercice de leur 

compétence ; 

c- de déterminer la foi applicable à la responsabilité parentale ; 

d- d'assurer la reconnaissance et l'exécution des mesures de protection dans tous les 

Etats contractants ; 



                                                           

e- d'établir entre les autorités des Etats contractants la coopération nécessaire à la 

réalisation des objectifs de la Convention. 

2- Aux fins de la Convention, l'expression " responsabilité parentale " comprend 

l'autorité parentale ou tout autre rapport d'autorité analogue déterminant les droits, 

les pouvoirs et les obligations des parents, d'un tuteur ou autre représentant légal à 

l'égard de la personne ou des biens de l'enfant. 

Article 2 

La Convention s'applique aux enfants à partir de leur naissance et jusqu'à ce qu'ils 

aient atteint l'âge de 18 ans. 

Article 3 

Les mesures prévues à l'article premier peuvent porter notamment sur : 

a- l'attribution, l'exercice et le retrait total ou partiel de la responsabilité parentale, 

ainsi que la délégation de celle ci ; 

b- le droit de garde, comprenant le droit portant sur les soins de la personne de 

l'enfant, et en particulier celui de décider de son lieu de résidence, ainsi que le droit 

de visite, comprenant le droit d'emmener l'enfant pour une période limitée dans un 

lieu autre que celui de sa résidence habituelle ; 

c- la tutelle, la curatelle et les institutions analogues ; 

d- la désignation et les fonctions de toute personne ou organisme chargé de 

s'occuper de la personne ou des biens de l'enfant, de le représenter ou de l'assister ; 

e- le placement de l'enfant dans une famille d'accueil ou dans un établissement, ou 

son recueil légal par kafala ou par une institution analogue ; 

f- la supervision par les autorités publiques des soins dispensés à l'enfant par toute 

personne ayant la charge de cet enfant ; 

g- l'administration, la conservation ou la disposition des biens de l'enfant. 

Article 4 

Sont exclus du domaine de la Convention : 

a- l'établissement et la contestation de la filiation ; 

b- la décision sur l'adoption et les mesures qui la préparent, ainsi que l'annulation et 

la révocation de l'adoption ; 

c- les nom et prénoms de l'enfant ; 

d- l'émancipation ; 

e- les obligations alimentaires ; 

f- les trusts et successions ; 



                                                           

g- la sécurité sociale ; 

h- les mesures publiques de caractère général en matière d'éducation et de santé ; 

i- les mesures prises en conséquence d'infractions pénales commises par des enfants 

; 

j- les décisions sur le droit d'asile et en matière d'immigration. 

Chapitre Il : Compétence 

Article 5 

1- Les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'Etat contractant de la 

résidence habituelle de l'enfant sont compétentes pour prendre des mesures 

tendant à la protection de sa personne ou de ses biens. 

2- Sous réserve de l'article 7, en cas de changement de la résidence habituelle de 

l'enfant dans un autre Etat contractant, sont compétentes les autorités de l'Etat de la 

nouvelle résidence habituelle. 

Article 6 

1- Pour les enfants réfugiés et les enfants qui, par suite de troubles prévalant dans 

leur pays, sont internationalement déplacés, les autorités de l'Etat contractant sur le 

territoire duquel ces enfants sont présents du fait de leur déplacement exercent la 

compétence prévue au paragraphe premier de l'article 5. 

2- La disposition du paragraphe précédent s'applique également aux enfants dont la 

résidence habituelle ne peut être établie. 

Article 7 

1- En cas de déplacement ou de non-retour illicite de l'enfant, les autorités de l'Etat 

contractant dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant 

son déplacement ou son non-retour conservent leur compétence jusqu'au moment 

où l'enfant a acquis une résidence habituelle dans un autre Etat et que : 

a- toute personne, institution ou autre organisme ayant le droit de garde a acquiescé 

au déplacement ou au non-retour ; ou 

b- l'enfant a résidé dans cet autre Etat pour une période d'au moins un an après que 

la personne, l'institution ou tout autre organisme ayant le droit de garde a connu ou 

aurait dû connaître le lieu où se trouvait l'enfant, aucune demande de retour 

présentée pendant cette période n'est encore en cours d'examen, et l'enfant s'est 

intégré dans son nouveau milieu. 

2- Le déplacement ou le non-retour de l'enfant est considéré comme illicite : 

a- lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, attribué à une personne, une 

institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l'Etat 



                                                           

dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son 

déplacement ou son non-retour, et 

b- que ce droit était exercé de façon effective, seul ou conjointement, au moment du 

déplacement ou du non-retour, ou l'eût été si de tels événements n'étaient 

survenus. 

Le droit de garde visé à la lettre a peut notamment résulter d'une attribution de 

plein droit, d'une décision judiciaire ou administrative, ou d'un accord en vigueur 

selon le droit de cet Etat. 

3- Tant que les autorités mentionnées au paragraphe premier conservent leur 

compétence, les autorités de l'Etat contractant où l'enfant a été déplacé ou retenu 

ne peuvent prendre que les mesures urgentes nécessaires à la protection de la 

personne ou des biens de l'enfant, conformément à l'article 11. 

Article 8 

1- A titre d'exception, l'autorité de l'Etat contractant compétente en application des 

articles 5 ou 6, si elle considère que l'autorité d'un autre Etat contractant serait 

mieux à même d'apprécier dans un cas particulier l'intérêt supérieur de l'enfant, 

peut 

- soit demander à cette autorité, directement ou avec le concours de l'Autorité 

centrale de cet Etat, d'accepter la compétence pour prendre les mesures de 

protection qu'elle estimera nécessaires, 

- soit surseoir à statuer et inviter les parties à saisir d'une telle demande l'autorité de 

cet autre Etat. 

2- Les Etats contractants dont une autorité peut être requise ou saisie dans les 

conditions fixées au paragraphe précédent sont : 

a- un Etat dont l'enfant possède la nationalité, 

b- un Etat dans lequel sont situés des biens de l'enfant, 

c- un Etat dont une autorité est saisie d'une demande en divorce ou séparation de 

corps des parents de l'enfant, ou en annulation de leur mariage, 

d- un Etat avec lequel l'enfant présente un lien étroit. 

3- Les autorités concernées peuvent procéder à un échange de vues. 

4- L'autorité requise ou saisie dans les conditions prévues au paragraphe premier 

peut accepter la compétence, en lieu et place de l'autorité compétente en 

application des articles 5 ou 6, si elle considère que tel est l'intérêt supérieur de 

l'enfant. 

Article 9 

1- Les autorités des Etats contractants mentionnés à l'article 8, paragraphe 2, si elles 



                                                           

considèrent qu'elles sont les mieux à même d'apprécier dans un cas particulier 

l'intérêt supérieur de l'enfant, peuvent 

- soit demander à l'autorité compétente de l'Etat contractant de la résidence 

habituelle de l'enfant, directement ou avec le concours de l'Autorité centrale de cet 

Etat, de leur permettre d'exercer la compétence pour prendre les mesures de 

protection qu'elles estiment nécessaires, 

- soit inviter les parties à présenter une telle demande devant les autorités de l'Etat 

contractant de la résidence habituelle de l'enfant. 

2- Les autorités concernées peuvent procéder à un échange de vues. 

3- L'autorité à l'origine de la demande ne peut exercer la compétence en lieu et 

place de l'autorité de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant que si 

cette autorité a accepté la demande. 

Article 10 

1- Sans préjudice des articles 5 à 9, les autorités d'un Etat contractant, dans 

l'exercice de leur compétence pour connaître d'une demande en divorce ou 

séparation de corps des parents d'un enfant résidant habituellement dans un autre 

Etat contractant, ou en annulation de leur mariage, peuvent prendre, si la loi de leur 

Etat le permet, des mesures de protection de la personne ou des biens de l'enfant, 

a- si, au commencement de la procédure, l'un des parents réside habituellement 

dans cet Etat et que l'un d'eux ait la responsabilité parentale à l'égard de l'enfant, et 

b- si la compétence de ces autorités pour prendre de telles mesures a été acceptée 

par les parents, ainsi que par toute autre personne ayant la responsabilité parentale 

à l'égard de l'enfant et si cette compétence est conforme à l'intérêt supérieur de 

l'enfant. 

2- La compétence prévue au paragraphe premier pour prendre des mesures de 

protection de l'enfant cesse dès lors que la décision faisant droit ou rejetant la 

demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage est devenue 

définitive ou que la procédure a pris fin pour un autre motif. 

Article 11 

1- Dans tous les cas d'urgence, les autorités de chaque Etat contractant sur le 

territoire duquel se trouve l'enfant ou des biens lui appartenant sont compétentes 

pour prendre les mesures de protection nécessaires. 

2- Les mesures prises en application du paragraphe précédent à l'égard d'un enfant 

ayant sa résidence habituelle dans un Etat contractant cessent d'avoir effet dès que 

les autorités compétentes en vertu des articles 5 à 10 ont pris les mesures exigées 

par la situation. 



                                                           

3- Les mesures prises en application du paragraphe premier à l'égard d'un enfant 

ayant sa résidence habituelle dans un Etat non contractant cessent d'avoir effet dans 

chaque Etat contractant dès qu'y sont reconnues les mesures exigées par la 

situation, prises par les autorités d'un autre Etat. 

Article 12 

1- Sous réserve de l'article 7, les autorités d'un Etat contractant sur le territoire 

duquel se trouve l'enfant ou des biens lui appartenant sont compétentes pour 

prendre des mesures de protection de la personne ou des biens de l'enfant, ayant un 

caractère provisoire et une efficacité territoriale restreinte à cet Etat, pour autant 

que de telles mesures ne soient pas incompatibles avec celles déjà prises par les 

autorités compétentes en vertu des articles 5 à 10. 

2- Les mesures prises en application du paragraphe précédent à l'égard d'un enfant 

ayant sa résidence habituelle dans un Etat contractant cessent d'avoir effet dès que 

les autorités compétentes en vertu des articles 5 à 10 se sont prononcées sur les 

mesures que pourrait exiger la situation. 

3- Les mesures prises en application du paragraphe premier à l'égard d'un enfant 

ayant sa résidence habituelle dans un Etat non contractant cessent d'avoir effet dans 

l'Etat contractant où elles ont été prises dès qu'y sont reconnues les mesures exigées 

par la situation, prises par les autorités d'un autre Etat. 

Article 13 

1- Les autorités d'un Etat contractant qui sont compétentes selon les articles 5 à 10 

pour prendre des mesures de protection de la personne ou des biens de l'enfant 

doivent s'abstenir de statuer si, lors de l'introduction de la procédure, des mesures 

correspondantes ont été demandées aux autorités d'un autre Etat contractant alors 

compétentes en vertu des articles 5 à 10 et sont encore en cours d'examen. 

2- La disposition du paragraphe précédent ne s'applique pas si les autorités devant 

lesquelles la demande de mesures a été initialement présentée ont renoncé à leur 

compétence. 

Article 14 

Les mesures prises en application des articles 5 à 10 restent en vigueur dans les 

limites qui sont les leurs, même lorsqu'un changement des circonstances a fait 

disparaître l'élément sur lequel était fondée la compétence, tant que les autorités 

compétentes en vertu de la Convention ne les ont pas modifiées, remplacées ou 

levées. 

Chapitre III : Loi Applicable 

Article 15 

1- Dans l'exercice de la compétence qui leur est attribuée par les dispositions du 

chapitre II, les autorités des Etats contractants appliquent leur loi. 



                                                           

2- Toutefois, dans la mesure où la protection de la personne ou des biens de l'enfant 

le requiert, elles peuvent exceptionnellement appliquer ou prendre en considération 

la loi d'un autre Etat avec lequel la situation présente un lien étroit. 

3- En cas de changement de la résidence habituelle de l'enfant dans un autre Etat 

contractant, la loi de cet autre Etat régit, à partir du moment où le changement est 

survenu, les conditions d'application des mesures prises dans l'Etat de l'ancienne 

résidence habituelle. 

Article 16 

1- L'attribution ou l'extinction de plein droit d'une responsabilité parentale, sans 

intervention d'une autorité judiciaire ou administrative, est régie par la loi de I'Etat 

de la résidence habituelle de l'enfant. 

2- L'attribution ou l'extinction d'une responsabilité parentale par un accord ou un 

acte unilatéral, sans intervention d'une autorité judiciaire ou administrative, est 

régie par la loi de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant au moment où l'accord 

ou l'acte unilatéral prend effet. 

3- La responsabilité parentale existant selon la loi de l'Etat de la résidence habituelle 

de l'enfant subsiste après le changement de cette résidence habituelle dans un autre 

Etat. 

4- En cas de changement de la résidence habituelle de l'enfant, l'attribution de plein 

droit de la responsabilité parentale à une personne qui n'est pas déjà investie de 

cette responsabilité est régie par la loi de l'Etat de la nouvelle résidence habituelle. 

Article 17 

L'exercice de la responsabilité parentale est régi par la loi de l'Etat de la résidence 

habituelle de l'enfant. En cas de changement de la résidence habituelle de l'enfant, il 

est régi par la loi de l'Etat de la nouvelle résidence habituelle. 

Article 18 

La responsabilité parentale prévue à l'article 16 pourra être retirée ou ses conditions 

d'exercice modifiées par des mesures prises en application de la Convention. 

Article 19 

1- La validité d'un acte passé entre un tiers et une autre personne qui aurait la 

qualité de représentant légal selon la loi de l'Etat où l'acte a été passé ne peut être 

contestée, ni la responsabilité du tiers engagée, pour le seul motif que l'autre 

personne n'avait pas la qualité de représentant légal en vertu de la loi désignée par 

les dispositions du présent chapitre, sauf si le tiers savait ou devait savoir que la 

responsabilité parentale était régie par cette loi. 

2- Le paragraphe précédent ne s'applique que dans le cas où l'acte a été passé entre 

personnes présentes sur le territoire d'un même Etat. 



                                                           

Article 20 

Les dispositions du présent chapitre sont applicables même si la loi qu'elles 

désignent est celle d'un Etat non contractant. 

Article 21 

1- Au sens du présent chapitre, le terme " loi " désigne le droit en vigueur dans un 

Etat, à l'exclusion des règles de conflit de lois. 

2- Toutefois, si la loi applicable en vertu de l'article 16 est celle d'un Etat non 

contractant et que les règles de conflit de cet Etat désignent la loi d'un autre Etat 

non contractant qui appliquerait sa propre loi, la loi de cet autre Etat est applicable. 

Si la loi de cet autre Etat non contractant ne se reconnaît pas applicable, la loi 

applicable est celle désignée par l'article 16. 

Article 22 

L'application de la loi désignée par les dispositions du présent chapitre ne peut être 

écartée que si cette application est manifestement contraire à l'ordre public, compte 

tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant. 

Chapitre IV : Reconnaissance et exécution 

Article 23 

1- Les mesures prises par les autorités d'un Etat contractant sont reconnues de plein 

droit dans les autres Etats contractants. 

2- Toutefois, la reconnaissance peut être refusée : 

a- si la mesure a été prise par une autorité dont la compétence n'était pas fondée sur 

un chef de compétence prévu au chapitre II ; 

b- si la mesure a été prise, hors le cas d'urgence, dans le cadre d'une procédure 

judiciaire ou administrative, sans qu'ait été donnée à l'enfant la possibilité d'être 

entendu, en violation des principes fondamentaux de procédure de l'Etat requis ; 

c- à la demande de toute personne prétendant que cette mesure porte atteinte à sa 

responsabilité parentale, si cette mesure a été prise, hors le cas d'urgence, sans 

qu'ait été donnée à cette personne la possibilité d'être entendue ; 

d- si la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'Etat requis, 

compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant ; 

e- si la mesure est incompatible avec une mesure prise postérieurement dans l'Etat 

non contractant de la résidence habituelle de l'enfant, lorsque cette dernière mesure 

réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'Etat requis ; 

f- si la procédure prévue à l'article 33 n'a pas été respectée. 

Article 24 

Sans préjudice de l'article 23, paragraphe premier, toute personne intéressée peut 

demander aux autorités compétentes d'un Etat contractant qu'il soit statué sur la 



                                                           

reconnaissance ou la non-reconnaissance d'une mesure prise dans un autre Etat 

contractant. La procédure est régie par la loi de l'Etat requis. 

Article 25 

L'autorité de l'Etat requis est liée par les constatations de fait sur lesquelles l'autorité 

de l'Etat qui a pris la mesure a fondé sa compétence. 

Article 26 

1- Si les mesures prises dans un Etat contractant et qui y sont exécutoires 

comportent des actes d'exécution dans un autre Etat contractant, elles sont, dans 

cet autre Etat, déclarées exécutoires ou enregistrées aux fins d'exécution, sur 

requête de toute partie intéressée, selon la procédure prévue par la loi de cet Etat. 

2- Chaque Etat contractant applique à la déclaration d'exequatur ou à 

l'enregistrement une procédure simple et rapide. 

3- La déclaration d'exequatur ou l'enregistrement ne peuvent être refusés que pour 

l'un des motifs prévus à l'article 23, paragraphe 2. 

Article 27 

Sous réserve de ce qui est nécessaire pour l'application des articles qui précèdent, 

l'autorité de l'Etat requis ne procédera à aucune révision au fond de la mesure prise. 

Article 28 

Les mesures prises dans un Etat contractant, qui sont déclarées exécutoires ou 

enregistrées aux fins d'exécution dans un autre Etat contractant, y sont mises à 

exécution comme si elles avaient été prises par les autorités de cet autre Etat. La 

mise à exécution des mesures se fait conformément à la loi de l'Etat requis dans les 

limites qui y sont prévues, compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant. 

Chapitre V : Coopération 

Article 29 

1- Chaque Etat contractant désigne une Autorité centrale chargée de satisfaire aux 

obligations qui lui sont imposées par la Convention. 

2- Un Etat fédéral, un Etat dans lequel plusieurs systèmes de droit sont en vigueur ou 

un Etat ayant des unités territoriales autonomes est libre de désigner plus d'une 

Autorité centrale et de spécifier l'étendue territoriale ou personnelle de leurs 

fonctions. L'Etat qui fait usage de cette faculté désigne l'Autorité centrale à laquelle 

toute communication peut être adressée en vue de sa transmission à l'Autorité 

centrale compétente au sein de cet Etat. 

Article 30 

1- Les Autorités centrales doivent coopérer entre elles et promouvoir la coopération 

entre les autorités compétentes de leur Etat pour réaliser les objectifs de la 

Convention. 



                                                           

2- Elles prennent, dans le cadre de l'application de la Convention, les dispositions 

appropriées pour fournir des informations sur leur législation, ainsi que sur les 

services disponibles dans leur Etat en matière de protection de l'enfant. 

Article 31 

L'Autorité centrale d'un Etat contractant prend soit directement, soit avec le 

concours d'autorités publiques ou d'autres organismes, toutes dispositions 

appropriées pour : 

a- faciliter les communications et offrir l'assistance prévues aux articles 8 et 9 et au 

présent chapitre ; 

b- faciliter par la médiation, la conciliation ou tout autre mode analogue, des 

ententes à l'amiable sur la protection de la personne ou des biens de l'enfant, dans 

les situations auxquelles s'applique la Convention ; 

c- aider, sur demande d'une autorité compétente d'un autre Etat contractant, à 

localiser l'enfant lorsqu'il paraît que celui-ci est présent sur le territoire de l'Etat 

requis et a besoin de protection. 

Article 32 

Sur demande motivée de l'Autorité centrale ou d'une autre autorité compétente 

d'un Etat contractant avec lequel l'enfant a un lien étroit, l'Autorité centrale de l'Etat 

contractant dans lequel l'enfant a sa résidence habituelle et dans lequel il est 

présent peut, soit directement, soit avec le concours d'autorités publiques ou 

d'autres organismes, 

a- fournir un rapport sur la situation de l'enfant ; 

b- demander à l'autorité compétente de son Etat d'examiner l'opportunité de 

prendre des mesures tendant à la protection de la personne ou des biens de l'enfant. 

Article 33 

1- Lorsque l'autorité compétente en vertu des articles 5 à 10 envisage le placement 

de l'enfant dans une famille d'accueil ou dans un établissement, ou son recueil légal 

par kafala ou par une institution analogue, et que ce placement ou ce recueil aura 

lieu dans un autre Etat contractant, elle consulte au préalable l'Autorité centrale ou 

une autre autorité compétente de ce dernier Etat. Elle lui communique à cet effet un 

rapport sur l'enfant et les motifs de sa proposition sur le placement ou le recueil. 

2- La décision sur le placement ou le recueil ne peut être prise dans l'Etat requérant 

que si l'Autorité centrale ou une autre autorité compétente de l'Etat requis a 

approuvé ce placement ou ce recueil, compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant. 

Article 34 

1- Lorsqu'une mesure de protection est envisagée, les autorités compétentes en 

vertu de la Convention peuvent, si la situation de l'enfant l'exige, demander à toute 



                                                           

autorité d'un autre Etat contractant qui détient des informations utiles pour la 

protection de l'enfant de les lui communiquer. 

2- Chaque Etat contractant pourra déclarer que les demandes prévues au 

paragraphe premier ne pourront être acheminées que par l'intermédiaire de son 

Autorité centrale. 

Article 35 

1- Les autorités compétentes d'un Etat contractant peuvent demander aux autorités 

d'un autre Etat contractant de prêter leur assistance à la mise en oeuvre de mesures 

de protection prises en application de la Convention, en particulier pour assurer 

l'exercice effectif d'un droit de visite, ainsi que du droit de maintenir des contacts 

directs réguliers. 

2- Les autorités d'un Etat contractant dans lequel l'enfant n'a pas sa résidence 

habituelle peuvent, à la demande d'un parent résidant dans cet Etat et souhaitant 

obtenir ou conserver un droit de visite, recueillir des renseignements ou des preuves 

et se prononcer sur l'aptitude de ce parent à exercer le droit de visite et sur les 

conditions dans lesquelles il pourrait l'exercer. L'autorité compétente en vertu des 

articles 5 à 10 pour statuer sur le droit de visite devra, avant de se prononcer, 

prendre en considération ces renseignements, preuves ou conclusions. 

3- Une autorité compétente en vertu des articles 5 à 10 pour statuer sur le droit de 

visite peut suspendre la procédure jusqu'au terme de la procédure prévue au 

paragraphe 2, notamment lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à modifier 

ou supprimer le droit de visite conféré par les autorités de l'Etat de l'ancienne 

résidence habituelle. 

4- Cet article n'empêche pas une autorité compétente en vertu des articles 5 à 10 de 

prendre des mesures provisoires jusqu'au terme de la procédure prévue au 

paragraphe 2. 

Article 36 

Dans le cas où l'enfant est exposé à un grave danger, les autorités compétentes de 

l'Etat contractant dans lequel des mesures de protection de cet enfant ont été prises 

ou sont en voie de l'être, si elles sont informées du changement de résidence ou de 

la présence de l'enfant dans un autre Etat, avisent les autorités de cet Etat de ce 

danger et des mesures prises ou en cours d'examen. 

Article 37 

Une autorité ne peut demander ou transmettre des informations en application de 

ce chapitre si elle est d'avis qu'une telle demande ou transmission pourrait mettre 

en danger la personne ou les biens de l'enfant, ou constituer une menace grave pour 

la liberté ou la vie d'un membre de sa famille. 

Article 38 

1- Sans préjudice de la possibilité de réclamer des frais raisonnables correspondant 



                                                           

aux services fournis, les Autorités centrales et les autres autorités publiques des 

Etats contractants supportent leurs frais découlant de l'application des dispositions 

du présent chapitre. 

2- Un Etat contractant peut conclure des accords avec un ou plusieurs autres Etats 

contractants sur la répartition des frais. 

Article 39 

Tout Etat contractant pourra conclure avec un ou plusieurs autres Etats contractants 

des accords en vue de favoriser dans leurs rapports réciproques l'application du 

présent chapitre. Les Etats qui ont conclu de tels accords en transmettront une copie 

au dépositaire de la Convention. 

Chapitre VI : Dispositions Générales 

Article 40 

1- Les autorités de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant ou de 

l'Etat contractant où une mesure de protection a été prise peuvent délivrer au 

titulaire de la responsabilité parentale ou à toute personne à qui est confiée la 

protection de la personne ou des biens de l'enfant, à sa demande, un certificat 

indiquant sa qualité et les pouvoirs qui lui sont conférés. 

2- La qualité et les pouvoirs indiqués par le certificat sont tenus pour établis, sauf 

preuve contraire. 

3- Chaque Etat contractant désigne les autorités habilitées à établir le certificat. 

Article 41 

Les données personnelles rassemblées ou transmises conformément à la Convention 

ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles pour lesquelles elles ont été 

rassemblées ou transmises. 

Article 42 

Les autorités auxquelles des informations sont transmises en assurent la 

confidentialité conformément à la loi de leur Etat. 

Article 43 

Les documents transmis ou délivrés en application de la Convention sont dispensés 

de toute légalisation ou de toute formalité analogue. 

Article 44 

Chaque Etat contractant peut désigner les autorités à qui les demandes prévues aux 

articles 8, 9 et 33 doivent être envoyées. 

Article 45 

1- Les désignations mentionnées aux articles 29 et 44 sont communiquées au Bureau 

Permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé. 



                                                           

2- La déclaration mentionnée à l'article 34, paragraphe 2, est faite au dépositaire de 

la Convention. 

Article 46 

Un Etat contractant dans lequel des systèmes de droit ou des ensembles de règles 

différents s'appliquent en matière de protection de l'enfant et de ses biens n'est pas 

tenu d'appliquer les règles de la Convention aux conflits concernant uniquement ces 

différents systèmes ou ensembles de règles. 

Article 47 

Au regard d'un Etat dans lequel deux ou plusieurs systèmes de droit ou ensembles 

de règles ayant trait aux questions régies par la présente Convention s'appliquent 

dans des unités territoriales différentes : 

1- toute référence à la résidence habituelle dans cet Etat vise la résidence habituelle 

dans une unité territoriale ; 

2- toute référence à la présence de l'enfant dans cet Etat vise la présence de l'enfant 

dans une unité territoriale ; 

3- toute référence à la situation des biens de l'enfant dans cet Etat vise la situation 

des biens de l'enfant dans une unité territoriale ; 

4- toute référence à l'Etat dont l'enfant possède la nationalité vise l'unité territoriale 

désignée par la loi de cet Etat ou, en l'absence de règles pertinentes, l'unité 

territoriale avec laquelle l'enfant présente le lien le plus étroit ; 

5- toute référence à I'Etat dont une autorité est saisie d'une demande en divorce ou 

séparation de corps des parents de l'enfant, ou en annulation de leur mariage, vise 

l'unité territoriale dont une autorité est saisie d'une telle demande ; 

6- toute référence à l'Etat avec lequel l'enfant présente un lien étroit vise l'unité 

territoriale avec lequel l'enfant présente ce lien ; 

7- toute référence à l'Etat où l'enfant a été déplacé ou retenu vise l'unité territoriale 

dans laquelle l'enfant a été déplacé ou retenu ; 

8- toute référence aux organismes ou autorités de cet Etat, autres que les Autorités 

centrales, vise les organismes ou autorités habilités à agir dans l'unité territoriale 

concernée ; 

9- toute référence à la loi, à la procédure ou à l'autorité de l'Etat où une mesure a 

été prise vise la loi, la procédure ou l'autorité de l'unité territoriale dans laquelle 

cette mesure a été prise ; 

10- toute référence à la loi, à la procédure ou à l'autorité de l'Etat requis vise la loi, la 

procédure ou l'autorité de l'unité territoriale dans laquelle la reconnaissance ou 

l'exécution est invoquée. 



                                                           

Article 48 

Pour identifier la loi applicable en vertu du chapitre III, lorsqu'un Etat comprend 

deux ou plusieurs unités territoriales dont chacune a son propre système de droit ou 

un ensemble de règles ayant trait aux questions régies par la présente Convention, 

les règles suivantes s'appliquent : 

a- en présence de règles en vigueur dans cet Etat identifiant l'unité territoriale dont 

la loi est applicable, la loi de cette unité s'applique ; 

b- en l'absence de telles règles, la loi de l'unité territoriale définie selon les 

dispositions de l'article 47 s'applique. 

Article 49 

Pour identifier la loi applicable en vertu du chapitre III, lorsqu'un Etat comprend 

deux ou plusieurs systèmes de droit ou ensembles de règles applicables à des 

catégories différentes de personnes pour les questions régies par la présente 

Convention, les règles suivantes s'appliquent : 

a- en présence de règles en vigueur dans cet Etat identifiant laquelle de ces lois est 

applicable, cette loi s'applique ; 

b- en l'absence de telles règles, la loi du système ou de l'ensemble de règles avec 

lequel l'enfant présente le lien le plus étroit s'applique. 

Article 50 

La présente Convention n'affecte pas la Convention du 25 octobre 1980sur les 

aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, dans les relations entre les 

Parties aux deux Conventions. Rien n'empêche cependant que des dispositions de la 

présente Convention soient invoquées pour obtenir le retour d'un enfant qui a été 

déplacé ou retenu illicitement, ou pour organiser le droit de visite. 

Article 51 

Dans les rapports entre les Etats contractants, la présente Convention remplace la 

Convention du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi 

applicable en matière de protection des mineurs et la Convention pour régler la 

tutelle des mineurs, signée à la Haye le 12 juin 1902, sans préjudice de la 

reconnaissance des mesures prises selon la Convention du 5 octobre 1961 précitée. 

Article 52 

1- La Convention ne déroge pas aux instruments internationaux auxquelles des Etats 

contractants sont Parties et qui contiennent des dispositions sur les matières réglées 

par la présente Convention à moins qu'une déclaration contraire ne soit faite par les 

Etats liés par de tels instruments. 

2- La Convention n'affecte pas la possibilité pour un ou plusieurs Etats contractants 

de conclure des accords qui contiennent, en ce qui concerne les enfants 



                                                           

habituellement résidents dans l'un des Etats Parties à de tels accords, des 

dispositions sur les matières réglées par la présente Convention. 

3- Les accords à conclure par un ou plusieurs Etats contractants sur des matières 

réglées par la présente Convention n'affectent pas, dans les rapports de ces Etats 

avec les autres Etats contractants, l'application des dispositions de la présente 

Convention. 

4- Les paragraphes précédents s'appliquent également aux lois uniformes reposant 

sur l'existence entre les Etats concernés de liens spéciaux, notamment de nature 

régionale. 

Article 53 

1- La Convention ne s'applique qu'aux mesures prises dans un Etat après l'entrée en 

vigueur de la Convention pour cet Etat. 

2- La Convention s'applique à la reconnaissance et à I'exécution des mesures prises 

après son entrée en vigueur dans les rapports entre l'Etat où les mesures ont été 

prises et l'Etat requis. 

Article 54 

1- Toute communication à l'Autorité centrale ou à toute autre autorité d'un Etat 

contractant est adressée dans la langue originale et accompagnée d'une traduction 

dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de cet Etat ou, lorsque cette 

traduction est difficilement réalisable, d'une traduction en français ou en anglais. 

2- Toutefois, un Etat contractant pourra, en faisant la réserve prévue à l'article 60, 

s'opposer à l'utilisation soit du français, soit de l'anglais. 

Article 55 

1- Un Etat contractant pourra, conformément à l'article 60 : 

a- réserver la compétence de ses autorités pour prendre des mesures tendant à la 

protection des biens d'un enfant situés sur son territoire ; 

b- se réserver de ne pas reconnaître une responsabilité parentale ou une mesure qui 

serait incompatible avec une mesure prise par ses autorités par rapport à ces biens. 

2- La réserve pourra être restreinte à certaines catégories de biens. 

Article 56 

Le Secrétaire général de la Conférence de La Haye de droit international privé 

convoque périodiquement une Commission spéciale afin d'examiner le 

fonctionnement pratique de la Convention. 

Chapitre VII : Clauses Finales 

Article 57 



                                                           

1- La Convention est ouverte à la signature des Etats qui étaient Membres de la 

Conférence de La Haye de droit international privé lors de sa Dix-huitième session. 

2- Elle sera ratifiée, acceptée ou approuvée et les instruments de ratification, 

d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Ministère des Affaires 

Etrangères du Royaume des Pays-Bas, dépositaire de la Convention. 

Article 58 

1- Tout autre Etat pourra adhérer à la Convention après son entrée en vigueur en 

vertu de l'article 61, paragraphe 1. 

2- L'instrument d'adhésion sera déposé auprès du dépositaire. 

3- L'adhésion n'aura d'effet que dans les rapports entre l'Etat adhérant et les Etats 

contractants qui n'auront pas élevé d'objection à son encontre dans les six mois 

après la réception de la notification prévue à l'article 63, lettre b. Une telle objection 

pourra également être élevée par tout Etat au moment d'une ratification, 

acceptation ou approbation de la Convention, ultérieure à l'adhésion. Ces objections 

seront notifiées au dépositaire. 

Article 59 

1- Un Etat qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles des 

systèmes de droit différents s'appliquent aux matières régies par la présente 

Convention pourra, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, 

de l'approbation ou de l'adhésion, déclarer que la Convention s'appliquera à toutes 

ses unités territoriales ou seulement à l'une ou à plusieurs d'entre elles, et pourra à 

tout moment modifier cette déclaration en faisant une nouvelle déclaration. 

2- Ces déclarations seront notifiées au dépositaire et indiqueront expressément les 

unités territoriales auxquelles la Convention s'applique. 

3- Si un Etat ne fait pas de déclaration en vertu du présent article, la Convention 

s'appliquera à l'ensemble du territoire de cet Etat. 

Article 60 

1- Tout Etat contractant pourra, au plus tard au moment de la ratification, de 

l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, ou au moment d'une déclaration 

faite en vertu de l'article 59, faire soit l'une, soit les deux réserves prévues aux 

articles 54, paragraphe 2, et 55. Aucune autre réserve ne sera admise. 

2- Tout Etat pourra, à tout moment, retirer une réserve qu'il aura faite. Ce retrait 

sera notifié au dépositaire. 

3- L'effet de la réserve cessera le premier jour du troisième mois du calendrier après 

la notification mentionnée au paragraphe précédent. 

Article 61 

1- La Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration 



                                                           

d'une période de trois mois après le dépôt du troisième instrument de ratification, 

d'acceptation ou d'approbation prévu par l'article 57. 

2- Par la suite, la Convention entrera en vigueur : 

a- pour chaque Etat ratifiant, acceptant ou approuvant postérieurement, le premier 

jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois après le dépôt de son 

instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ; 

b- pour chaque Etat adhérant, le premier jour du mois suivant l'expiration d'une 

période de trois mois après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article 58, 

paragraphe 3 ; 

c- pour les unités territoriales auxquelles la Convention a été étendue conformément 

à l'article 59, le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois 

après la notification visée dans cet article. 

Article 62 

1- Tout Etat Partie à la Convention pourra dénoncer celle-ci par une notification 

adressée par écrit au dépositaire. La dénonciation pourra se limiter à certaines 

unités territoriales auxquelles s'applique la Convention. 

2- La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'une 

période de douze mois après la date de réception de la notification par le 

dépositaire. Lorsqu'une période plus longue pour la prise d'effet de la dénonciation 

est spécifiée dans la notification, la dénonciation prendra effet à l'expiration de la 

période en question. 

Article 63 

Le dépositaire notifiera aux Etats membres de la Conférence de La Haye de droit 

international privé, ainsi qu'aux Etats qui auront adhéré conformément aux 

dispositions de l'article 58 : 

a- les signatures, ratifications, acceptations et approbations visées à l'article 57 ; 

b- les adhésions et les objections aux adhésions visées à l'article 58 ; 

c- la date à laquelle la Convention entrera en vigueur conformément aux dispositions 

de l'article 61 ; 

d- les déclarations mentionnées aux articles 34, paragraphe 2, et 59 ; 

e- les accords mentionnés à l'article 39 ; 

f- les réserves visées aux articles 54, paragraphe 2, et 55 et le retrait des réserves 

prévu à l'article 60, paragraphe 2 ; 

g- les dénonciations visées à l'article 62. 

En Foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention. 



 -60-الالتزام بمكافحة الاتجار في البشر 

                                                           

Fait à La Haye, le 19 octobre 1996, en français et en anglais, les deux textes faisant 

également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du 

Gouvernement du Royaume des Pays Bas et dont une copie certifiée conforme sera 

remise, par la voie diplomatique, à chacun des Etats membres de la Conférence de 

La Haye de droit international privé lors de la Dix-huitième session 

 

 
60 - 

فال في البغاء وفي البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأط

 . 0200ماي  25المواد الإباحية الموقع بنيويورك في 

 - 2004مارس  1الصادرة يوم الإثنين  5191الجريدة الرسمية رقم  -

( بنشر البروتوكول الاختياري 2003ديسمبر  4) 1424وال ش 9صادر في  1-01-254ظهير شريف رقم 

باحية الموقع الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإ

 .2000ماي  25في  بنيويورك

 الحمد لله وحده،

 بداخله : -الطابع الشريف 

 )محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه(

 يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :

طفال في البغاء بناء على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأ

 ؛ 2000ماي  25وفي المواد الإباحية الموقع بنيويورك في 

ماي  22ي فوعلى محضر إيداع وثائق مصادقة المملكة المغربية على البروتوكول المذكور الموقع بنيويورك 

2002، 

 أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

وق الطفل بشأن ق باتفاقية حقينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، البروتوكول الاختياري الملح

 .2000ماي  25بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية الموقع بنيويورك في 

 (.2003ديسمبر  4) 1424شوال  9وحرر بمراكش في 

 وقعه بالعطف :

 الوزير الأول،

 الإمضاء : إدريس جطو.

* 

** 

لبغاء وفي المواد احقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية 

 الإباحية



                                                           

 

 إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول،

 34و 33و 32و 11و 1( وتنفذ أحكامها ولاسيما المواد 1إذ ترى أنه لكي تتحقق أغراض اتفاقية حقوق الطفل )

ن بيع الأطفال مالأطراف أن تتخذها لكفالة حماية الطفل  ، يجدر أن تقيم التدابير التي ينبغي للدول36و 35و

 واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية،

من أداء أي عمل وإذ ترى أيضا أن اتفاقية حقوق الطفل تسلم بحق الطفل في الحماية من الاستغلال الاقتصادي و

أو الروحي أو  طفل أو بنمائه البدني أو العقلييحتمل أن يكون خطيرا أو يعرقل تعليم الطفل أو يضر بصحة ال

 الخلقي أو الاجتماعي،

بيع الأطفال  وإذ يساورها بالغ القلق إزاء الاتجار الدولي بالأطفال الواسع النطاق والمتزايد وذلك لغرض

 واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية،

لتي يتعرض لها اواصلة المتمثلة في السياحة الجنسية وإذ يساورها عميق القلق إزاء الممارسة المنتشرة والمت

لبغاء وفي الأطفال بشكل خاص، نظرا لأنها ممارسة تشجع بصورة مباشرة على بيع الأطفال واستغلالهم في ا

 المواد الإباحية،

 الاستغلال وإذ تعترف بأن عددا من المجموعات شديدة الضعف، بما فيها الطفلات، تواجه خطرا كبيرا قوامه

 الجنسي، وأن الطفلات يمثلن فئة مستغلة بشكل لا متناسب على صعيد من يستغل جنسيا،

لتكنولوجيات اوإذ يساورها القلق إزاء توافر المواد الإباحية بشكل متزايد على شبكة الإنترنت وغيرها من 

كة الإنترنت )فيينا على شبالناشئة، وإذ تشير إلى المؤتمر الدولي لمكافحة استغلال الأطفال في المواد الإباحية 

تيراد المواد ( ولاسيما ما انتهى إليه هذا المؤتمر من دعوة إلى تجريم إنتاج وتوزيع وتصدير وبث واس1999

ثق والشراكة بين الإباحية المتعلقة بالأطفال وحيازتها عمدا والترويج لها وإذ تشدد على أهمية التعاون الأو

 نترنت،الحكومات والصناعة المتمثلة في الإ

تيسر باعتماد نهج وإذ تعتقد أن القضاء على بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية سي

ل والهياكل جامع، يتصدى للعوامل المساهمة في ذلك والتي تشمل التخلف والفقر والتفاوت في مستويات الدخ

جرة من الأرياف إلى يه الأسر والافتقار إلى التربية والهالاجتماعية الاقتصادية الجائرة وتعطل الدور الذي تؤد

ت التقليدية المدن والتمييز المبني على نوع الجنس والسلوك الجنسي اللامسؤول من جانب الكبار والممارسا

 الضارة والنزاعات المسلحة والاتجار بالأطفال،

ع الأطفال من طلب المستهلكين على بيواعتقادا منها أنه يلزم بذل جهود لرفع مستوى الوعي العام بالحد 

لمية بين كافة الجهات واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية وإدراكا منها لأهمية تعزيز الشراكة العا

 الفاعلة وتحسين مستوى إنفاذ القوانين على الصعيد الوطني،

هاي بشأن حماية لالأطفال بما فيها اتفاقية وإذ تلاحظ أحكام الصكوك القانونية الدولية ذات العلاقة بحماية ا

ة للاختطاف الدولي الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي، واتفاقية لاهاي بشأن الجوانب المدني

تعاون في مجال للأطفال واتفاقية لاهاي بشأن الولاية القانونية والقانون المنطبق والاعتراف والتنفيذ وال

لقة بحظر أسوء أشكال المتع 182بوية والتدابير لحماية الأطفال واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم المسؤولية الأ

 عمل الأطفال واتخاذ تدابير فورية للقضاء عليها،

زيز وحماية حقوق وإذ يشجعها التأييد الغالب الذي لقيته اتفاقية حقوق الطفل، ما يظهر وجود التزام شائع بتع

 الطفل،

بغاء وفي المواد نها بأهمية تنفيذ أحكام برنامج العمل لمنع بيع الأطفال واستغلال الأطفال في الواعترافا م

التجاري للأطفال  الإباحية والإعلان وبرنامج العمل المعتمدين في المؤتمر العالمي لمكافحة الاستغلال الجنسي

ات ر القرارات والتوصيات ذوسائ 1996آب/ أغسطس  31إلى  27الذي عقد في استكهولم في الفترة من 

 العلاقة بهذا الموضوع الصادرة عن الهيئات الدولية المختصة،



                                                           

 شكل متناسق،بوإذ تضع في اعتبارها أهمية التقاليد والقيم الثقافية لكل شعب من أجل حماية الطفل ونمائه 

 قد اتفقت على ما يلي :

  1المادة 

نصوص عليه في مفال في البغاء وفي المواد الإباحية كما هو تحظر الدول الأطراف بيع الأطفال واستغلال الأط

 هذا البروتوكول.

  2المادة 

 لغرض هذا البروتوكول :

الأشخاص  )أ( يقصد ببيع الأطفال أي فعل أو تعامل يتم بمقتضاه نقل طفل من جانب أي شخص أو مجموعة من

 إلى شخص آخر لقاء مكافأة أو أي شكل آخر من أشكال العوض ؛

ل آخر من يقصد باستغلال الأطفال في البغاء استخدام طفل لغرض أنشطة جنسية لقاء مكافأة أو أي شك)ب( 

 أشكال العوض ؛

سة حقيقية أو )ج( يقصد باستغلال الأطفال في المواد الإباحية تصوير أي طفل، بأي وسيلة كانت، يمارس ممار

 ساسا.ة للطفل لإشباع الرغبة الجنسية أبالمحاكاة أنشطة جنسية صريحة أو أي تصوير للأعضاء الجنسي

  3المادة 

جنائي ة طرف أن تغطي، كحد أدنى، الأفعال والأنشطة التالية تغطية كاملة بموجب قانونها التكفل كل دول - 1

ساس فردي أو أأو قانون العقوبات فيها سواء أكانت هذه الجرائم ترتكب محليا أو دوليا أو كانت ترتكب على 

 منظم :

 : 2في سياق بيع الأطفال كما هو معرف في المادة )أ( 

 " عرض أو تسليم أو قبول طفل بأي طريقة كانت لغرض من الأغراض التالية :1"

 )أ( الاستغلال الجنسي للطفل ؛

 )ب( نقل أعضاء الطفل توخيا للربح ؛

 )ج( تسخير الطفل لعمل قسري.

للصكوك  تبني طفل وذلك على النحو الذي يشكل خرقا" القيام، كوسيط، بالحفز غير اللائق على إقرار 2"

 القانونية الواجبة التطبيق بشأن التبني.

 ؛ 2مادة )ب( عرض أو تأمين أو تدبير أو تقديم طفل لغرض استغلاله في البغاء على النحو المعرف في ال

قة بالطفل على احية متعل)ج( وإنتاج أو توزيع أو نشر أو استيراد أو تصدير أو عرض أو بيع أو حيازة مواد إب

 .2النحو المعرف في المادة 

من  القانون الوطني للدولة الطرف، ينطبق الشيء نفسه على أي محاولة ترمي إلى ارتكاب أي رهنا بأحكام - 2

 هذه الأفعال أو التواطؤ أو المشاركة في أي منها.

ضع في تجبة للعقوبات المناسبة والتي تخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة التي تجعل هذه الجرائم موت - 3

 الاعتبار خطورة طابعها.

حديد لاقتضاء، كل دولة طرف، رهنا بأحكام قانونها الوطني، باتخاذ الإجراءات الرامية إلى تتقوم، عند ا - 4

لتلك  ادئ القانونيةمن هذه المادة. ورهنا بالمب 1مسؤولية الأشخاص الاعتباريين عن الجرائم المحددة في الفقرة 

 الدولة الطرف قد تكون مسؤولية الأشخاص الاعتباريين هذه جنائية أو مدنية أو إدارية.



                                                           

لأطراف كافة الإجراءات القانونية والإدارية الملائمة التي تكفل تصرف جميع الأشخاص اتتخذ الدول  - 5

 التطبيق. المشاركين في عملية تبني طفل تصرفا يتمشى مع الصكوك القانونية الدولية الواجبة

  4المادة 

يها في ة طرف ما تراه ضروريا من التدابير لإقامة ولايتها القضائية على الجرائم المشار إلتتخذ كل دول - 1

 لة في تلك الدولة.عندما ترتكب هذه الجرائم في إقليمها أو على متن سفينة أو طائرة مسج 3من المادة  1الفقرة 

ا في التدابير ما تراه ضروريا لإقامة ولايتها على الجرائم المشار إليهن تتخذ من أيجوز لكل دولة طرف  - 2

 في الحالات التالي ذكرها : 3من المادة  1الفقرة 

 ؛ )أ( عندما يكون المجرم المتهم مواطنا من مواطني تلك الدولة أو شخصا يقيم عادة في إقليمها

 )ب( عندما تكون الضحية مواطنا من مواطني تلك الدولة.

م الآنف ذكرها عندما تتخذ كل دولة طرف ما تراه ضروريا من التدابير لإقامة ولايتها القضائية على الجرائ - 3

ى أساس أن يكون المجرم المتهم موجودا في إقليمها ولا تقوم بتسليمه أو تسليمها إلى دولة طرف أخرى عل

 الجريمة ارتكبها مواطن من مواطنيها.

 لاية قضائية جنائية تمارس وفقا للقانون الدولي.ول أي لا يستبعد هذا البروتوكو - 4

  5المادة 

في أي  مدرجة بوصفها جرائم تستوجب تسليم مرتكبيها 3من المادة  1ئم المشار إليها في الفقرة تعتبر الجرا - 1

ل ها في كمعاهدة لتسليم المجرمين قائمة بين الدول الأطراف وتدرج بوصفها جرائم تستوجب تسليم مرتكبي

ي هذه فمعاهدة لتسليم المجرمين تبرم في وقت لاحق فيما بين هذه الدول وفقا للشروط المنصوص عليها 

 المعاهدات.

لة طرف تجعل تسليم المجرمين مشروطا بوجود معاهدة طلبا لتسليم مجرم من دولة طرف إذا تلقت دو - 2

سليم المجرم فيما هذا البروتوكول قانونيا لتأخرى لا تربطها بها معاهدة لتسليم المجرمين يجوز لها أن تعتبر 

 ة للطلب.يتعلق بتلك الجرائم. ويجب أن يخضع التسليم للشروط المنصوص عليها في قانون الدولة المتلقي

فها لأطراف التي لا تجعل تسليم المجرمين مشروطا بوجود معاهدة أن تعامل هذه الجرائم بوصعلى الدول ا - 3

لمتلقية كبيها لبعضها البعض رهنا بالشروط المنصوص عليها في قانون الدولة اجرائم تستوجب تسليم مرت

 للطلب.

ي لجرائم، لأغراض تسليم الدول الأطراف للمجرمين بعضها لبعض، كما لو أنها ارتكبت لا فتعامل هذه ا - 4

 .4ة لمادالمكان الذي حدثت فيه بل في أقاليم الدول المطلوب منها إقامة ولايتها القضائية وفقا ل

وإذا ما  3من المادة  1لب لتسليم مجرم فيما يتعلق بجريمة من الجرائم الوارد ذكرها في الفقرة طإذا ما قدم  - 5

جب على تلك الدولة يكانت الدولة الطرف المتلقية للطلب لا تسلم أو لن تسلم المجرم، استنادا إلى جنسية المجرم 

 على السلطات المختصة فيها لغرض المقاضاة.أن تتخذ التدابير الملائمة لعرض الحالة 

  6المادة 

و لأطراف بتقديم أقصى قدر من المساعدة إلى بعضها البعض فيما يتعلق بعمليات التحقيق أاتقوم الدول  - 1

، بما في 3لمادة امن  1الإجراءات الجنائية أو إجراءات تسليم المجرم فيما يتصل بالجرائم المحددة في الفقرة 

 يم المساعدة في مجال الحصول على ما في حوزتها من أدلة لازمة لهذه الإجراءات.ذلك تقد

ن من هذه المادة بما يتمشى مع ما قد يوجد بينها م 1لأطراف بالتزاماتها بموجب الفقرة تفي الدول ا - 2

أو الترتيبات  معاهدات أو ترتيبات أخرى لتقديم المساعدة القضائية. وفي حالة عدم وجود مثل هذه المعاهدات

 تقدم الدول الأطراف المساعدة لبعضها البعض وفقا لقانونها المحلي.



                                                           

  7المادة 

 تقوم الدول الأطراف، بما يتفق مع أحكام قانونها الوطني بما يلي :

 :أ( اتخاذ التدابير الملائمة لكي يتسنى إجراء الحجز والمصادرة على النحو الملائم لما يلي 

ن المعدات التي تستخدم لارتكاب الجرائم المشار إليها في ممواد والموجودات وغير ذلك الممتلكات مثل ال - 1

 هذا البروتوكول أو لتسهيل ارتكابها ؛

 أتية من هذه الجرائم.العوائد المت - 2

إليها في الفقرة  ب( تنفيذ الطلبات الواردة من دولة طرف أخرى بشأن حجز أو مصادرة المواد أو العوائد المشار

 " ؛1لفرعية )أ( "ا

صورة مؤقتة أو ج( اتخاذ التدابير اللازمة التي تستهدف إغلاق المباني المستخدمة في ارتكاب هذه الجرائم ب

 نهائية.

  8المادة 

لأطراف التدابير المناسبة لحماية حقوق ومصالح الأطفال ضحايا الممارسات المحظورة اتتخذ الدول  - 1

 ي :مراحل الإجراءات القضائية الجنائية، ولاسيما عن طريق ما يلبموجب هذا البروتوكول في جميع 

ا في ذلك أ( الاعتراف بضعف الأطفال الضحايا وتكييف الإجراءات لجعلها تعترف باحتياجاتهم الخاصة، بم

 احتياجاتهم الخاصة كشهود ؛

 اياهم ؛البت في قضب( إعلام الأطفال الضحايا بحقوقهم ودورهم وبنطاق الإجراءات وتوقيتها وتقدمها وب

تي تمس ج( السماح بعرض آراء الأطفال الضحايا واحتياجاتهم وشواغلهم والنظر فيها أثناء الدعاوى ال

 مصالحهم الشخصية بطريقة تتمشى مع القواعد الإجرائية للقانون الوطني ؛

 د( توفير خدمات المساندة الملائمة للأطفال الضحايا طيلة سير الإجراءات القانونية ؛

تجنب نشر هـ( حماية خصوصيات وهوية الأطفال الضحايا واتخاذ التدابير اللازمة وفقا للقانون الوطني ل

 معلومات يمكن أن تفضي إلى التعرف على هؤلاء الأطفال الضحايا ؛

م ين يشهدون لصالحهو( القيام، في الحالات المناسبة، بكفالة حماية سلامة الأطفال الضحايا وأسرهم والشهود الذ

 من التعرض للإرهاب والانتقام ؛

منح تعويضات للأطفال ز( تفادي التأخير الذي لا لزوم له في البت في القضايا وتنفيذ الأوامر أو القرارات التي ت

 الضحايا.

ا في لأطراف ألا يحول عدم التيقن من عمر الضحية الحقيقي دون بدء التحقيقات الجنائية، بماتكفل الدول  - 2

 قات الرامية إلى تحديد عمر الضحية.ذلك التحقي

رها في لأطراف أن يعامل النظام القضائي الجنائي للأطفال الذين هم ضحايا الجرائم الوارد ذكاتكفل الدول  - 3

 هذا البروتوكول المصلحة الفضلى للطفل بوصفها الاعتبار الرئيسي.

النفسي ولملائم، وخاصة التدريب القانوني تخذ الدول الأطراف التدابير اللازمة التي تكفل التدريب ات - 4

 للأشخاص الذين يعملون مع ضحايا الجرائم المحظورة بموجب هذا البروتوكول.

خاص الأطراف، في الحالات الملائمة، التدابير الرامية إلى حماية أمن وسلامة هؤلاء الأش وتتخذ الدول - 5

 أهيل ضحايا هذه الجرائم.و/أو المؤسسات العاملين في مجال وقاية و/أو حماية وت

ض ذا البروتوكول يفسر على نحو يضر بحقوق المتهم في محاكمة عادلة ونزيهة أو لا يتعارلا شيء في ه - 6

 مع هذه الحقوق.



                                                           

  9المادة 

جتماعية الأطراف أو تعزز وتنفذ وتنشر القوانين والتدابير الإدارية والسياسات والبرامج الا تعتمد الدول - 1

فال الذين هم عرضة الجرائم المشار إليها في هذا البروتوكول. وينبغي إيلاء اهتمام خاص لحماية الأطالتي تمنع 

 بوجه خاص لهذه الممارسات.

 لأطراف بتعزيز الوعي لدى الجمهور عامة، بما في ذلك الأطفال، عن طريق الإعلام بجميعاتقوم الدول  - 2

لناجمة عن الجرائم اوالتدريب المتصل بالتدابير الوقائية والآثار الضارة الوسائل المناسبة، وعن طريق التثقيف 

تشجيع مشاركة بالمشار إليها في هذا البروتوكول. وتقوم الدول، في وفائها بالتزاماتها بموجب هذه المادة، 

 الصعيد الدولي.لى المجتمع المحلي، ولاسيما الأطفال، في برامج الإعلام والتثقيف تلك، بما في ذلك المشاركة ع

لى ضحايا لأطراف جميع التدابير الممكنة، التي تهدف إلى تأمين تقديم كل المساعدات المناسبة إاتتخذ الدول  - 3

 فسيا.هذه الجرائم، بما في ذلك إعادة إدماجهم الكامل في المجتمع وتحقيق شفائهم الكامل بدنيا ون

ءات رائم الموصوفة في هذا البروتوكول إتاحة الإجراكفل الدول الأطراف لجميع الأطفال ضحايا الجت - 4

مسؤولين المناسبة في السعي للحصول، دون تمييز، على تعويض عن الأضرار التي لحقت بهم من الأشخاص ال

 قانونا عن ذلك.

ئم لجراللأطراف التدابير الملائمة الهادفة إلى الحظر الفعال لإنتاج ونشر المواد التي تروج اتتخذ الدول  - 5

 الموصوفة في هذا البروتوكول.

  10المادة 

تعددة لأطراف كل الخطوات اللازمة لتقوية التعاون الدولي عن طريق الترتيبات الثنائية والماتتخذ الدول  - 1

بيع  الأطراف والإقليمية لمنع وكشف وتحري ومقاضاة ومعاقبة الجهات المسؤولة عن أفعال تنطوي على

طراف التعاون لبغاء وفي المواد الإباحية والسياحة الجنسية. كما تعزز الدول الأالأطفال واستغلالهم في ا

 ية.والتنسيق الدوليين بين سلطاتها والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية والمنظمات الدول

إعادة سي ولأطراف بتعزيز التعاون الدولي لمساعدة الأطفال الضحايا على الشفاء البدني والنفاتقوم الدول  - 2

 إدماجهم في المجتمع وإعادتهم إلى أوطانهم.

لتي الأطراف على تعزيز التعاون الدولي بغية التصدي للأسباب الجذرية مثل الفقر والتخلف اتشجع الدول  - 3

 جنسية.تسهم في استهداف الأطفال للبيع واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية وفي السياحة ال

ديم المساعدة المالية والفنية وغيرها من الأطراف التي هي في مركز يسمح لها بذلك، بتق تقوم الدول - 4

 ن البرامج.المساعدة عن طريق البرامج القائمة المتعددة الأطراف أو الإقليمية أو الثنائية أو غيرها م

  11المادة 

والممكن  ى إعمال حقوق الطفللا شيء في هذا البروتوكول يمس بأي من الأحكام المفضية على نحو أفضل إل

 أن يتضمنها :

 أ( قانون الدولة الطرف ؛

 ب( القانون الدولي الساري بالنسبة لتلك الدولة.

  12المادة 

قرير ة طرف، في غضون سنتين من بدء نفاذ البروتوكول بالنسبة لتلك الدولة الطرف، بتقديم تتقوم كل دول - 1

 روتوكول.لة حول التدابير التي اتخذتها لتنفيذ أحكام هذا البإلى لجنة حقوق الطفل يقدم معلومات شام

قوق حديم هذا التقرير الشامل، تقوم كل دولة طرف بتضمين ما تقدمه من التقارير إلى لجنة وعلى إثر تق - 2

ف وم الدول الأطرامن الاتفاقية، أية معلومات إضافية فيما يخص تنفيذ البروتوكول. وتق 44الطفل، وفقا للمادة 

 الأخرى في البروتوكول بتقديم تقرير مرة كل خمس سنوات.



                                                           

قوق الطفل أن تطلب إلى الدول الأطراف معلومات إضافية ذات علاقة بتنفيذ هذا حيجوز للجنة  - 3

 البروتوكول.

  13المادة 

 توقيع على هذا البروتوكول أمام أي دولة هي طرف في الاتفاقية أو وقعت عليها.يفتح باب ال - 1

دول الأطراف في يخضع هذا البروتوكول للتصديق عليه ويكون مفتوحا باب الانضمام إليه لأي دولة من ال - 2

 تحدة.الاتفاقية أو الموقعة عليها. وتودع صكوك التصديق أو الانضمام لدى الأمين العام للأمم الم

  14المادة 

 ديق أو الانضمام العاشر.بدأ نفاذ هذا البروتوكول بعد ثلاثة أشهر من إيداع صك التصي - 1

هر من شذا البروتوكول، بالنسبة لكل دولة تصدق عليه أو تنضم إليه بعد دخوله حيز النفاذ، بعد يبدأ نفاذ ه - 2

 تاريخ إيداعها صك تصديقها أو انضمامها.

  15المادة 

عام ى الأمين الجوز لأي دولة طرف أن تنسحب من هذا البروتوكول في أي وقت بإشعار كتابي ترسله إلي - 1

التي وقعت عليها.  للأمم المتحدة، الذي يقوم بعد ذلك بإبلاغ الدول الأطراف الأخرى في الاتفاقية وجميع الدول

 ويصبح الانسحاب نافذا بعد مرور سنة على تسلم الأمين العام للأمم المتحدة لهذا الإشعار.

لق بأي زاماتها بموجب هذا البروتوكول فيما يتعن يؤدي هذا الانسحاب إلى إعفاء الدولة الطرف من التل - 2

لنظر في أي فعل مخل يحدث قبل التاريخ الذي يصبح فيه الانسحاب نافذا. ولن يمس هذا الانسحاب بأي شكل ا

 مسألة تكون قيد نظر اللجنة بالفعل قبل التاريخ الذي يصبح فيه الانسحاب نافذا.

  16المادة 

ن العام إدخال تعديل وأن تقدمه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويقوم الأمي رحيجوز لأي دولة طرف أن تقت - 1

ذ عقد مؤتمر للدول عندئذ بإبلاغ الدول الأطراف بالتعديل المقترح مع طلب بإخطاره بما إذا كانت هذه الدول تحب

، في غضون ى الأقلالأطراف للنظر في الاقتراحات والتصويت عليها. وفي حالة تأييد ثلث الدول الأطراف عل

ة الأمم المتحدة. أربعة أشهر من تاريخ هذا التبليغ، عقد هذا المؤتمر، يدعو الأمين العام إلى عقده تحت رعاي

العامة للأمم  ويقدم أي تعديل تعتمده أغلبية من الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة في المؤتمر إلى الجمعية

 المتحدة لإقراره.

قبله من هذه المادة عندما تقره الجمعية العامة للأمم المتحدة وت 1قرة ل يتم اعتماده وفقا للفيبدأ نفاذ أي تعدي - 2

 الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بأغلبية الثلثين.

مة ل، عند بدء نفاذه، ملزما للدول الأطراف التي قبلته وتبقى الدول الأطراف الأخرى ملزيكون التعدي - 3

 وبأية تعديلات سابقة تكون قد قبلتها.بأحكام هذا البروتوكول 

  17المادة 

بروتوكول، الذي تتساوى نصوصه الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية يودع هذا ال - 1

 والفرنسية في الحجية، في محفوظات الأمم المتحدة.

راف في إلى جميع الدول الأط رسل الأمين العام للأمم المتحدة نسخا مصدقا عليها من هذا البروتوكولي - 2

 الاتفاقية وجميع الدول التي وقعت عليها.

 

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2062748754019755&id=100008539510686
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2062748754019755&id=100008539510686


( بنشر 1974غشت  2) 1394رجب  12بتاريخ  1.74.12ظهير شريف رقم 

 21الاتجار في الرقيق واستغلال بغاء الغير المبرمة بنيويورك يوم اتفاقية زجر 

 -61-.1950 مارس
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 18ع في بـــاريس في بروتوكول تعـــديـــل الاتفـــاق الـــدولي لقمع الاتجـــار بـــالرقيق الأبيض، الموق -

. 1910أيار/مايو  4،والاتفاقية الدولية لقمع الاتجار بالرقيق الأبيض، الموقعة في باريس في  1904أيار/مايو 

  1949أيار/مايو  4سكسس، نيويورك،  ليك

والمعـدل  ، 1904مـايو أيـار/ 18دولي لقمع الاتجـار بـالرقيق الأبيض، الموقع في بـاريس في الاتفـاق الـ - 

سكسس، نيويورك،  . ليـك1949أيـار/مـايو  4بـالبروتوكول الموقع في ليـك ســــــــكســــــــس، نيويورك، في 

  1949أيار/مايو  4

  ١٩٠٤أيار/مايو  ١٨اريس، ب” الاتجار بالرقيق الأبيض“الاتفاق الدولي لقمع  - 

، المعـدلـة  1910يـار/مـايو أ 4الاتفـاقيـة الـدوليـة لقمع الاتجـار بـالرقيق الأبيض، الموقعـة في بـاريس في  - 

سكسس، نيويورك،  . ليـك1949أيـار/مـايو  4بـالبروتوكول الموقع في ليـك ســــــــكســــــــس، نيويورك، في 

  1949أيار/مايو  4

  ١٩١٠أيار/مايو  ٤الاتفاقية الدولية لقمع الاتجار بالرقيق الأبيض. باريس،  - 

 ٢١يك ســـــــكســـــــس، نيويورك، أ( اتفاقية قمع الاتجار بالأشـــــــخاص واســـــــتغلال بغاء الغير. ل - (
لأشــــــــخــاص ار بــاب( البروتوكول النهــائي لاتفــاقيــة قمع الاتجــ - (11 ١٩٥٠آذار/مارس 

 1950 آذار/مارس ٢١ليك سكسس، نيويورك،  .واســــــــتغلال بغــاء الغير

 

 الاتفاقية الخاصة بالرق

 1926أيلول/سبتمبر  25وقعت في جنيف يوم 

 27، وفقا لأحكام المادة 1927آذار/مارس  9تاريخ بدء النفاذ: 

لأول/ديسمبر اكانون  7الأمم المتحدة في نيويورك، في وقد عدلت هذه الاتفاقية بالبرتوكول المحرر في مقر 

لتعديلات الواردة في ا، وهو اليوم الذي بدأ فيه نفاذ 1955تموز/يوليه  7. وبدأ نفاذ الاتفاقية المعدلة يوم 1953

 .، طبقا للمادة الثالثة من البروتوكول1953كانون الأول/ديسمبر  7مرفق برتوكول 

قد أعلنوا أنهم جميعا موطدو العزم علي  1890-1889لمؤتمر بروكسل المعقود في لما كان موقعو الصك العام 

 وضع خاتمة للاتجار بالأرقاء الأفريقيين،
، التي وضعوها تنقيحا للصك العام الموقع في 1919لاي" عام  -إن  -ولما كان موقعو اتفاقية "سان جرمان 

، قد أكدوا عزمهم علي ضمان 1890روكسل عام والصك العام والإعلان الصادرين في ب 1885برلين عام 

 القضاء الكامل علي الرق بجميع صوره وعلي الاتجار بالرقيق في البر وفي البحر،

 ،1924حزيران/يونيه  12وعلي ضوء تقرير لجنة الرق المؤقتة التي عينها مجلس عصبة الأمم المتحدة في 

ل صك بروكسل وفي العثور علي وسيلة للتنفيذ العملي ورغبة في استكمال وتوسيع الصنيع الذي تم تحقيقه بفض

لاي" بصدد تجارة الرقيق  -إن  -في مختلف أنحاء العالم للرغبات التي أعلن عنها موقعو اتفاقية "سان جرمان 

والاسترقاق، واعترافا بأن من الضروري أن يتفق، طلبا لهذه الغاية، علي ترتيبات أكثر تفصيلا من تلك التي 

 يها تلك الاتفاقية،اشتملت عل
 ونظرا، بالإضافة إلي ذلك، إلي ضرورة منع تحول عمل السخرة إلي ظروف تماثل ظروف الرق،

 قررت "الدول الموقعة أدناه" عقد اتفاقية وعينت ممثلين مطلقي الصلاحية لها لهذا الغرض )الأسماء محذوفة(



                                                           

... 

 :اتفقوا علي الأحكام التالية

 1المادة 

 :ن يستخدم في هذه الاتفاقية التعريفان التاليانمن المتفق عليه أ

 ها،الرق" هو حالة أو وضع أي شخص تمارس عليه السلطات الناجمة عن حق الملكية، كلها أو بعض" "1"

نه للغير عتجارة الرقيق" تشمل جميع الأفعال التي ينطوي عليها أسر شخص ما أو احتيازه أو التخلي " "2"

بادلته وجميع وجميع الأفعال التي ينطوي عليها احتياز رقيق ما بغية بيعه أو م علي قصد تحويله إلي رقيق،

، أي اتجار بالأرقاء أفعال التخلي، بيعا أو مبادلة عن رقيق تم احتيازه علي قصد بيعه أو مبادلته، وكذلك، عموما

 .أو نقل لهم

 2المادة 

لايته أو اليم الموضوعة تحت سيادته أو ويتعهد الأطراف السامون المتعاقدون، كل منهم في ما يخص الأق

 :حمايته أو سلطانه أو وصايته، وبقدر كونه لم يتخذ بعد التدابير الضرورية لذلك

 أ( بمنع الاتجار بالرقيق والمعاقبة عليه،)

 .ب( بالعمل، تدريجيا وبالسرعة الممكنة، علي القضاء كليا علي الرق بجميع صوره)

 3المادة 

حن الأرقاء شف السامين المتعاقدين باتخاذ جميع التدابير المناسبة من أجل منع وقمع يتعهد كل من الأطرا

 .وإنزالهم ونقلهم في مياهه الإقليمية وعلي جميع السفن التي ترفع علمه

تجارة الرقيق  ويتعهد الأطراف السامون المتعاقدون بأن يتفاوضوا في أسرع وقت ممكن علي اتفاقية عامة بشأن

 17لحقوق وتفرض عليهم من الواجبات ما يماثل بطبيعة تلك التي نصت عليها اتفاقية تمنحهم من ا

والفقرات  24 و 23و  22و  21و  20و  12المتعلقة بالتجارة الدولية بالأسلحة )المواد  1925حزيران/يونيه 

لمتفاهم عليه أن امن  من الفرع الثاني من المرفق الثاني( بعد تكييفها علي النحو اللازم، علما بأن 5و  4و  3

لة منها( في وضع هذه الاتفاقية العامة لن تجعل سفن أي من الأطراف الساميين المتعاقدين )حتى الصغيرة الحمو

 .يختلف عن وضع سفن الأطراف الساميين المتعاقدين الآخرين

عامة المذكورة أو قية الومن المتفاهم عليه أيضا أن الأطراف الساميين المتعاقدين يظلون، قبل بدء نفاذ الاتفا

لمبادئ ابعده، مطلقي الحرية في أن يعقدوا من الاتفاقات الخاصة فيما بينهم، رهنا بعدم الخروج علي 

الوصول بأسرع  المنصوص عليها في الفقرة السابقة، ما قد يبدو لهم أن من شأنه، بسبب حالتهم الخاصة، تيسير

 .قيقوقت ممكن إلي القضاء النهائي علي تجارة الر

 4المادة 

 .رة الرقيقيتبادل الأطراف السامون المتعاقدون كل مساعدة ممكنة للوصول إلي هدف القضاء علي الرق وتجا

 5المادة 

يعترف الأطراف السامون المتعاقدون بأن اللجوء إلي العمل القسري أو عمل السخرة يمكن أن يفضي إلي نتائج 

اليم الموضوعة تحت سيادته أو ولايته أو حمايته أو سلطانه أو خطيرة، ويتعهدون، كل منهم في ما يخص الأق

وصايته، باتخاذ جميع التدابير الضرورية للحؤول دون تحول العمل القسري أو عمل السخرة إلي ظروف تماثل 

 .ظروف الرق

 :وقد اتفق علي ما يلي

فرض العمل القسري أو عمل  ( أدناه، لا يجوز2رهنا بالأحكام الانتقالية المنصوص عليها في الفقرة ) .1

 السخرة إلا من أجل أغراض عامة،

في الأقاليم التي لا يزال العمل القسري أو عمل السخرة باقيا فيها لغير الأغراض العامة، يعمل الأطراف  .2

السامون المتعاقدون علي وضع حد لهذه الممارسة تدريجيا وبالسرعة الممكنة، وبعدم اللجوء إلي نظام السخرة 



                                                           

العمل القسري، ما ظل قائما، إلا علي أساس استثنائي في جميع الأحوال، ودائما لقاء أجر مناسب ودون  أو

 إجبار العمال علي الرحيل عن مكان إقامتهم المعتاد،
تظل سلطات الإقليم المعني المركزية المختصة، في جميع الأحوال، هي المسؤولة عن اللجوء إلي العمل  .3

 .رةالقسري أو عمل السخ

 6المادة 

نزال العقاب إيتعهد أولئك الأطراف السامون المتعاقدون الذين لا يزال تشريعهم حتى الآن غير واف بأغراض 

للازمة للتمكين من فرض بمخالفي القوانين والأنظمة المسنونة من أجل إنفاذ مقاصد هذه الاتفاقية باتخاذ التدابير ا

 .عقوبات شديدة علي تلك المخالفات

 7 المادة

تطبيق أحكام  يتعهد الأطراف السامون المتعاقدون بأن يتبادلوا نصوص أية قوانين أو أنظمة يسنونها من أجل

 .هذه الاتفاقية، وبأن يرسلوا النصوص المذكورة إلي الأمين العام لعصبة الأمم

 8المادة 

ات قد تنشأ بينهم ولي أية نزاعيتفق الأطراف السامون المتعاقدون علي أن تحال إلي المحكمة الدائمة للعدل الد

إذا لم تكن إحدى فحول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية إذا لم يكن في المستطاع تسويتها بالمفاوضات المباشرة. 

بالمحكمة  المتعلق 1920كانون الأول/ديسمبر  16الدولتين طرفي النزاع، أو كلتاهما، طرفا في بروتوكول 

ا إلي المحكمة الدائمة اع، باختيارهما ووفقا للقواعد الدستورية لدي كل منهما، إمالدائمة للعدل الدولي يحال النز

ة بالتسوية السلمية المعني 1907تشرين الأول/أكتوبر  18للعدل الدولي أو إلي هيئة تحكيمية تشكل وفقا لاتفاقية 

 .للمنازعات الدولية، أو إلي أية هيئة تحكيمية أخري

 9المادة 

يعلن أن قبوله لهذه  سامين المتعاقدين، حين يوقع هذه الاتفاقية أو يصدقها أو ينضم إليها، أنلأي من الأطراف ال

انه أو وصايته الاتفاقية لا يلزم بعض أو جميع الأقاليم الموضوعة تحت سيادته أو ولايته أو حمايته أو سلط

د باسم أي واح ق، بصورة منفصلة،بتطبيق أحكام هذه الاتفاقية كلها أو بعضها، ويكون له أن ينضم في وقت لاح

 .من تلك الأقاليم أو بصدد أي حكم لا يكون أي واحد من الأقاليم المذكورة طرفا فيه

 10المادة 

هذا الانسحاب  إذا حدث أن اعتزم أحد الأطراف الساميين المتعاقدين الانسحاب من هذه الاتفاقية، وجب إبلاغ

ن هذا ، الذي يقوم فورا بإرسال صورة مصدقة طبق الأصل مبإشعار خطي إلي الأمين العام لعصبة الأمم

 .مه فيهالإشعار إلي جميع الأطراف السامين المتعاقدين الآخرين، مع إعلامهم بالتاريخ الذي تم استلا

علي وصول  ولا يسري مفعول هذا الانسحاب إلا إزاء الدولة التي قامت بالإشعار به وإلا بعد انقضاء سنة

 .مين العام لعصبة الأممالإشعار إلي الأ

و حمايتها أوفي وسع الدولة أن تنسحب أيضا بصورة منفصلة بصدد أي إقليم موضوع تحت سيادتها أو ولايتها 

 .أو سلطانها أو وصايتها

 11المادة 

تظل هذه الاتفاقية، التي ستحمل تاريخ هذا اليوم والتي يتساوى في الحجية نصاها الفرنسي والإنكليزي، 

 .1927لتوقيع الدول الأعضاء في عصبة الأمم عليها حتى يوم أول نيسان/أبريل معروضة 

وعلي أثر ذلك يسترعي الأمين العام لعصبة الأمم إلي هذه الاتفاقية نظر الدول التي لم توقعها، بما في ذلك 

 .الدول غير الأعضاء في عصبة الأمم، ويدعوها إلي الانضمام إليها

الانضمام إلي الاتفاقية أن تشعر الأمين العام لعصبة الأمم برغبتها خطيا وأن ترسل وعلي الدول التي ترغب في 

 .إليه صك الانضمام، الذي يودع في محفوظات العصبة



                                                           

ويقوم الأمين العام فورا بإرسال صورة مصدقة طبق الأصل من الإشعار ومن صك الانضمام إلي الأطراف 

 .التاريخ الذي تم استلامهما فيهالسامين المتعاقدين الآخرين، مع إعلامهم ب

 12المادة 

ي يقوم بإعلام هذه الاتفاقية خاضعة للتصديق، وتودع صكوك التصديق في مكتب الأمين العام لعصبة الأمم، الذ

 .جميع الأطراف السامين المتعاقدين بهذا الإيداع

 .ا أو انضمامهايبدأ سريان مفعول هذه الاتفاقية إزاء كل دولة من تاريخ إيداعها صك تصديقه

 .وإثباتا لذلك، ذيل الممثلون المطلقو الصلاحية هذه الاتفاقية بتواقيعهم

ي أصل حرر في جنيف في اليوم الخامس والعشرين من أيلول/سبتمبر عام ألف وتسعمائة وستة وعشرين، عل

 .وحيد يودع في محفوظات عصبة الأمم. وترسل نسخة مصدقة من هذا الأصل إلي كل دولة موقعة

_______________________ 

، رقم 1993حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك،  *

 .279، ص A.94.XIV-Vol.1, Part 1المبيع

 اتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير

  امةاعتمدت وعرضت للتوقع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية الع
 1949كانون الأول/ديسمبر  2(، يوم 4-)د 317للأمم المتحدة 

 24، وفقا لأحكام المادة 1951تموز/يوليه  25تاريخ بدء النفاذ: 

 الديباجة

الشخص  لما كانت الدعارة، وما يصاحبها من آفة الاتجار بالأشخاص لأغراض الدعارة، تتنافى مع كرامة

 الفرد والأسرة والجماعة،البشري وقدره، وتعرض للخطر رفاه 
 :ولما كانت الصكوك الدولية التالية نافذة علي صعيد الاتجار بالنساء والأطفال

دل بالبروتوكول حول تحريم الاتجار بالرقيق الأبيض والمع 1904آيار/مايو  18الاتفاق الدولي المعقود في  .1

 ،1948يسمبر كانون الأول/د 3الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 

المعدلة بالبروتوكول حول تحريم الاتجار بالرقيق الأبيض، و 1910آيار/مايو  4الاتفاقية الدولية المعقودة في  .2

 السالف الذكر،
فال، والمعدلة حول تحريم الاتجار بالنساء والأط 1921أيلول/سبتمبر  30الاتفاقية الدولية المعقودة في  .3

 ،1947تشرين الأول/أكتوبر  20معية العامة للأمم المتحدة في بالبروتوكول الذي أقرته الج

ء البالغات، حول تحريم الاتجار بالنسا 1933تشرين الأول/أكتوبر  11والاتفاقية الدولية المعقودة في  .4

 والمعدلة بالبروتوكول سالف الذكر،

 السالفة الذكر،مشروع اتفاقية يوسع نطاق الصكوك  1937ولما كانت عصبة الأمم قد أعدت عام 

ر مشروع يسمح بعقد اتفاقية توحد الصكوك المذكورة وتضم جوه 1937ولما كان التطور الذي طرأ منذ عام 

 مع التعديلات التي يناسب إدخالها عليه، 1937اتفاقية عام 

 :فإن الأطراف المتعاقدة تتفق علي الأحكام التالية

  1المادة 

 :العقاب بأي شخص يقوم، إرضاء لأهواء آخريتفق أطراف هذه الاتفاقية علي إنزال 

 بقوادة شخص آخر أو غوايته أو تضليله، علي قصد الدعارة، حتى برضاء هذا الشخص، .1

 .باستغلال دعارة شخص آخر، حتى برضاء هذا الشخص .2

 2المادة 



                                                           

 :يتفق أطراف هذه الاتفاقية، كذلك، علي إنزال العقاب بكل شخص

 للدعارة، أو يقوم، عن علم، بتمويله أو المشاركة في تمويله،يملك أو يدير ماخورا  .1

 .يؤجر أو يستأجر، كليا أو جزئيا، وعن علم، مبني أو مكانا آخر لاستغلال دعارة الغير .2

 3المادة 

لتي تتناولها اتعاقب أيضا، في الحدود التي يسمح بها القانون المحلي، أية محاولة لارتكاب أي من الجرائم 

 .وأية أعمال تحضيرية لارتكابها 2و  1 المادتان

 4المادة 

لتي تتناولها يستحق العقاب أيضا، في الحدود التي يسمح بها القانون المحلي، أي تواطؤ عمدي في الأفعال ا

 .2و  1المادتان 

منع لك ضروريا لوتعتبر أفعال التواطؤ في الحدود التي يسمح بها القانون المحلي، جرائم منفصلة حيثما كان ذ

 .الافلات من العقوبة

 5المادة 

المقامة  في الحالات التي يسمح فيها للشخص المتضرر بمقتضى القانون المحلي بأن يصبح طرفا في الدعوى

تي تنطبق علي بصدد أي من الجرائم التي تتناولها هذه الاتفاقية، يسمح بذلك أيضا للأجانب بنفس الشروط ال

 .المواطنين

  6المادة 

علي الأشخاص  رف في هذه الاتفاقية علي إلغاء أو إبطال أي قانون أو نظام أو تدبير إداري يفرضيوافق كل ط

حملوا أوراقا الذي يتعاطون الدعارة أو يشتبه بأنهم يتعاطونها أن يسجلوا أنفسهم في سجلات خاصة، أو أن ي

 .خاصة، أو أن يخضعوا لشروط استثنائية علي صعيد المراقبة أو الإقرار

 7ة الماد

ي بلد أجنبي علي يؤخذ في الاعتبار، في الحدود التي يسمح بها القانون المحلي، أي حكم بالإدانة سبق صدوره ف

 :أي من الجرائم التي تستهدفها هذه الاتفاقية، وذلك لأغراض

 .إثبات المعاودة .1

 .تقرير اعتبار المجرم فاقدا لأهلية ممارسة الحقوق المدنية .2

 8المادة 

ة معاهدة لتسليم من هذه الاتفاقية مبررة لتسليم المجرم في أي 2و  1جرائم التي تتناولها المادتان تعتبر ال

 .المجرمين معقودة من قبل أو تعقد في المستقبل بين أي من أطراف هذه الاتفاقية

لآن بكون عد اأما أطراف هذه الاتفاقية الذين لا يعلقون تسليم المجرمين علي شرط وجود معاهدة فيعترفون ب

 .ممن هذه الاتفاقية مبررا لتسليم المجرمين فيما بينه 2و  1الجرائم التي تتناولها المادتان 

 .وتتم الموافقة علي طلب التسليم طبقا لتشريع الدولة التي قدم إليها الطلب

 9المادة 

معاقبة مواطنيها لاحقة وفي حالة الدولة التي لا يسمح تشريعها بتسليم مواطنيها، تقوم محاكم الدولة نفسها بم

من هذه  2و  1مادتان الذين يعودون إليها بعد أن يكونوا قد ارتكبوا في الخارج أيا من الجرائم التي تتناولها ال

 .الاتفاقية

 .لي تسليم أجنبيلا ينطبق هذا النص إذا كان لا يمكن، في حالة مماثلة بين أطراف هذه الاتفاقية، الموافقة ع



                                                           

 10المادة 

دانته، قد قضي إحين يكون المتهم بالجرم قد حوكم في أي بلد أجنبي وكان، في حالة  9بق أحكام المادة لا تنط

 .لبلد الأجنبيافي السجن المدة المحكوم بها أو كان قد تم إلغاء هذه العقوبة أو تخفيضها وفقا لتشريع ذلك 

 11المادة 

سألة العامة جعله يمس بموقف أي طرف فيها من المليس في أحكام هذه الاتفاقية ما يجوز أن يفسر علي نحو ي

 .مسألة حدود الولاية الجنائية بمقتضى القانون الدولي

 12المادة 

رائم وملاحقة لا أثر لهذه الاتفاقية علي المبدأ الذي يقضي بأن يتم، في كل دولة، تعريف ما تتناوله من ج

 .مرتكبيها ومعاقبتهم وفقا لقانونها الوطني

 13المادة 

ه الاتفاقية طبقا لتشريعهم لزم أطراف هذه الاتفاقية بتنفيذ الاستنابات القضائية المتصلة بالجرائم التي تتناولها هذي

 .الوطني ولأعرافهم

 :ويتم نقل الاستنابات القضائية

 باتصال مباشر بين السلطات القضائية، .1

دولة المستنابة من اشرة إلي وزير العدل في الأو باتصال مباشر بين وزيري العدل في الدولتين، أو برسالة مب .2

 قبل سلطة مختصة في الدولة المستنيبة،
يقوم إذ ذاك بنقل  أو عن طريق الممثل الدبلوماسي أو القنصلي للدولة المستتيبة لدي الدولة المستنابة الذي .3

تنابة، ويتلقى الدولة المس الرسالة مباشرة إلي السلطة القضائية المختصة أو إلي السلطة التي تحددها حكومة

 .مباشرة من السلطة المذكورة الأوراق التي تشكل تنفيذا للاستتابة

 .ترسل دائما نسخة من الاستتابة إلي السلطة العليا في الدولة المستنابة 3و  1وفي الحالتين 

ن حق الدولة كون موما لم يتفق علي خلاف ذلك، تحرر الاستتابة القضائية بلغة السلطة المستنيبة، علي أن ي

 .المستنابة أن تطلب ترجمة لها بلغتها تصدق علي صحتها السلطة المستنيبة

كورة أعلاه ويقوم كل طرف في هذه الاتفاقية بإشعار كل من الأطراف الأخرى فيها بالطريقة أو الطرق المذ

 .والتي يقبل بها الاستنابات القضائية من الطرف الآخر

 .ت القضائيةهذا الإشعار، يستمر العمل بالإجراء المتبع فيها بصدد الاستنابا وإلي أن يتم توجيه الدولة

ناء مصاريف ولا ينشأ عن تنفيذ الاستنابات القضائية أي حق بالمطالبة بأي رسم أو نفقة من أي نوع باستث

 .الخبراء

أي إجراء أو ببالأخذ  لا يؤول أي نص في هذه المادة علي نحو يجعل منه تعهدا من جانب أطراف هذه الاتفاقية

 .نهج في إقامة البينة في القضايا الجزائية يخالف قوانينها الوطنية

 14المادة 

متصلة بالجرائم علي كل طرف في هذه الاتفاقية إنشاء أو تثبيت جهاز يكلف بتنسيق وتجميع نتائج التحقيقات ال

 .التي تتناولها هذه الاتفاقية

الجرائم التي  كافة المعلومات التي يمكن أن تساعد في الحؤول دون وقوع وينبغي لهذه الأجهزة أن تقوم بجمع

 .ي الدول الأخرىتتناولها هذه الاتفاقية وفي المعاقبة عليها، وأن تظل علي اتصال وثيق بالأجهزة المناظرة ف

 15المادة 

قانونها الوطني وبالقدر أن تقوم، بقدر ما يسمح بذلك  14علي السلطات المكلفة بالخدمات المذكورة في المادة 

الذي تراه السلطات المشار إليها مستصوبا، بتزويد السلطات المكلفة بالخدمات المناظرة في الدول الأخرى 

 :بالمعلومات التالية



                                                           

 تفاصيل أية جريمة تتناولها هذه الاتفاقية أو أية محاولة لارتكاب مثل هذه الجريمة، .1

الجرائم التي تتناولها هذه الاتفاقية، أو أي ملاحقة أو توقيف أو إدانة  تفاصيل أي تفتيش عن مرتكبي أي من .2

لهم أو أي رفض لدخولهم البلاد، أو أي طرد لهم، وكذلك تفاصيل تنقلات هؤلاء الأشخاص وأية معلومات 

 .أخري بشأنهم تكون ذات فائدة

م ووصف أساليبهم في ويجب أن تشمل المعلومات المذكورة أوصاف المجرمين وبصمات أصابعهم وصوره

 .العمل، وكذلك تقارير الشرطة عنهم وسجلاتهم القضائية

 16المادة 

لاجتماعية يتفق أطراف هذه الاتفاقية علي أن يتخذوا أو يشجعوا، من خلال أجهزتهم التربوية والصحية وا

عادة تأهيل رة وإوالاقتصادية وغيرها من الأجهزة ذات الصلة، العامة منها والخاصة، تدابير لتفادي الدعا

 .ي المجتمعضحاياها وضحايا الجرائم التي تتناولها هذه الاتفاقية، وإعادة هؤلاء الضحايا إلي مكانهم ف

 17المادة 

ها، وفي ضوء يتعهد أطراف هذه الاتفاقية بأن يتخذوا أو يواصلوا، بصدد الهجرة من بلدانهم والمهاجرة إلي

ين لأغراض توجب من تدابير لمكافحة الاتجار بالأشخاص من الجنسالتزاماتهم بمقتضى هذه الاتفاقية، ما ي

 .الدعارة

 :وعلي وجه الخصوص، يتعهدون

، في أماكن الوصول بسن الأنظمة اللازمة لحماية المهاجرين إلي بلدانهم أو منها، ولا سيما النساء والأطفال .1

 والمغادرة وأثناء السفر علي السواء،
 عاية مناسبة تحذر الجمهور من أخطار الاتجار المذكور،باتخاذ تدابير لتنظيم د .2

الطريق، وفي  باتخاذ تدابير مناسبة تكفل ممارسة رقابة في المحطات والمطارات والموانئ البحرية وخلال .3

 غير ذلك من الأماكن العامة، بغية منع الاتجار الدولي بالأشخاص لأغراض الدعارة،
علين الأصليين السلطات المختصة إلي وصول أشخاص يبدو بجلاء أنهم من الفاباتخاذ تدابير مناسبة لتنبيه  .4

 .في جريمة الاتجار هذه أو المتواطئين عليها أو من ضحاياها

 18المادة 

بيانات من  يتعهد أطراف هذه الاتفاقية بضمان الحصول، وفقا للشروط التي ينص عليها تشريعهم الوطني علي

عهم بمغادرة طون الدعارة، بغية تحديد هويتهم ووضعهم المدني والبحث عمن أقنالأشخاص الأجانب الذين يتعا

 .هم متي أمكن ذلكدولتهم. وتبلغ المعلومات التي يتم الحصول عليها إلي دولة المنشأ تمهيدا لإعادتهم إلي وطن

 19المادة 

وطني ودون أن ي تشريعهم اليتعهد أطراف هذه الاتفاقية بأن يقدموا بقدر المستطاع، وفقا للشروط المحددة ف

 :يمس ذلك بإجراءات الملاحقة أو بأي إجراء قضائي آخر ينشأ عن أعمال تحالف التشريع المذكور

شخاص لأغراض بأن يتخذوا التدابير المناسبة لتأمين احتياجات المملقين من ضحايا الاتجار الدولي بالأ .1

 اللازمة لإعادتهم إلي وطنهم،الدعارة وإعالتهم مؤقتا، بانتظار إنجاز الترتيبات 
لعودة أو يطالب اويكونون راغبين في هذه  18بأن يعيدوا إلي وطنهم أولئك الأشخاص الذين تتناولهم المادة  .2

إلا بعد  بهم أشخاص ذوو سلطة عليهم، والأشخاص الذين صدر بطردهم أمر قانوني. ولا ينفذ قرار الترحيل

ي مكان سيذهب إليها الشخص المعني، علي هويته وجنسيته وكذلك علالوصول إلي اتفاق، مع الدولة التي 

 .أراضيه وتاريخ وصوله إلي الحدود. وعلي كل طرف في هذه الاتفاقية تسهيل مرور الأشخاص المعنيين عبر

 سهم تكاليف إعادتهموإذا حدث أن كان الأشخاص الذين تتناولهم الفقرة السابقة غير قادرين علي أن يدفعوا هم أنف

وجدون فيها يإلي الوطن ولم يكن لهم زوج أو والد أو وصي يدفعها نيابة عنهم، تقع علي عاتق الدولة التي 

ولة المنشأ هذه لما دتكاليف إعادتهم إلي أقرب نقطة حدود أو ميناء أو مطار في اتجاه دولة المنشأ، ثم علي عاتق 

 .تبقي من الرحلة



                                                           

 20المادة 

ممارسة رقابة علي لإن لم يكونوا قد فعلوا ذلك من قبل، باتخاذ التدابير اللازمة يتعهد أطراف هذه الاتفاقية، 

 .ر الدعارةمكاتب الاستخدام بغية تفادي تعرض الأشخاص الباحثين عن عمل، ولا سيما النساء والأطفال لخط

 21المادة 

ه الاتفاقية من صل بموضوع هذيقوم أطراف هذه الاتفاقية بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة نصوص جميع ما يت

جميع التدابير التي وقوانين وأنظمة نافذة لديهم بالفعل، ثم بإبلاغه سنويا كل جديد من هذه القوانين والأنظمة، 

معلومات التي يكونون قد اتخذوها لوضع هذه الاتفاقية موضع التطبيق. ويقوم الأمين العام، دوريا، بنشر ال

لاتفاقية قد أبلغت أعضاء الأمم المتحدة وإلي الدول غير الأعضاء التي تكون هذه ا يتلقاها وبإرسالها إلي جميع

 .23إليها رسميا عملا بأحكام المادة 

 22المادة 

وية هذا الخلاف إذا حدث أن ثار بين أطراف هذه الاتفاقية أي خلاف يتصل بتفسيرها أو تطبيقها، ولم تستطع تس

 .العدل الدولية بناء علي طلب أي من الأطراف في الخلاف بوسائل أخري، يحال الخلاف إلي محكمة

 23المادة 

مجلس الاقتصادي تعرض هذه الاتفاقية لتوقيع جميع أعضاء الأمم المتحدة وكذلك لتوقيع أية دولة أخري يكون ال

 .والاجتماعي قد وجه إليها دعوة لهذا الغرض

 .الأمين العام للأمم المتحدةوتخضع هذه الاتفاقية للتصديق، وتودع صكوك التصديق لدي 

 .يهاأما الدول المذكورة في الفقرة الأولي والتي لم توقع هذه الاتفاقية ففي وسعها الانضمام إل

 .ويقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدي الأمين العام للأمم المتحدة

ة، التابعة اضعة للوصايولأغراض هذه الاتفاقية، يقصد بكلمة "دولة" أيضا جميع المستعمرات والأقاليم الخ

لدولة المذكورة علي للدولة التي توقع الاتفاقية أو تصدقها أو تنضم إليها، وكذلك جميع الأقاليم التي تمثلها ا

 .الصعيد الدولي

  24المادة 

 .لثانيايبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام 

ثاني فتنفذ الاتفاقية لتي تصدق الاتفاقية أو تنضم إليها بعد تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام الأما الدول ا

 .إزاء كل منها ابتداء من اليوم التسعين الذي يلي تاريخ إيداعها صك التصديق أو الانضمام

 25المادة 

نها بإشعار تفاقية أن ينسحب مبعد انقضاء خمس سنوات علي بدء نفاذ هذه الاتفاقية، يكون لكل طرف في الا

 .خطي يوجهه إلي الأمين العام للأمم المتحدة

يه الأمين العام ويصبح الانسحاب نافذ المفعول إزاء الطرف المنسحب لدي انقضاء سنة علي التاريخ الذي تلقي ف

 .للأمم المتحدة صك انسحابه

 26المادة 

مشار إليها في المادة ء الأمم المتحدة والدول غير الأعضاء اليقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإبلاغ جميع أعضا

23: 

 ،23أ( التوقيعات وصكوك التصديق والانضمام المتلقاه طبقا للمادة )

 ،24ب( التاريخ الذي سيبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية طبقا للمادة )

 .25ج( إشعارات الانسحاب المتلقاه طبقا للمادة )



ن الأجرام متنمية التعاون فيما بين الدول في استكشاف واستخدام القمر وغيره 

 ؛السماوية 

 -62-  الاتفاق المنظم لأنشطة الدول على سطح القمر والأجرام السماوية الأخرى 

                                                           

 27المادة 

ية اللازمة لضمان في هذه الاتفاقية بأن يتخذ، وفقا لدستوره، التدابير التشريعية وغير التشريعيتعهد كل طرف 

 .تطبيق الاتفاقية

 28المادة 

ي الفقرات الفرعية تحل أحكام هذه الاتفاقية، في العلاقات بين أطرافها، محل أحكام الصكوك الدولية المذكورة ف

د ذا مفعول متي الديباجة، ويعتبر أن كل صك من الصكوك المذكورة لم يعمن الفقرة الثانية من  4و  3و  2و  1

 .أصبح جميع أطرافه أطرافا في هذه الاتفاقية

 بروتوكول ختامي

القضاء علي  لا يعتبر أي نص في هذه الاتفاقية ماسا بأي تشريع يكفل، من أجل تطبيق الأحكام الرامية إلي

يها في غراض الدعارة، شروطا أشد صرامة من تلك المنصوص علالاتجار بالأشخاص وعلي استغلال الغير لأ

 .هذه الاتفاقية

 .من الاتفاقية 26و  25و  24و  23وتنطبق علي هذا البروتوكول أحكام المواد 

_______________________ 

رقم  ،1993حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك،  *

 .323، ص A.94.XIV-Vol.1, Part 1المبيع

62 - 

 1993نونبر  3الصادرة يوم الأربعاء  4227الجريدة الرسمية رقم 

( بنشر الاتفاق المنظم لأنشطة 1993سبتمبر  10) 1414من ربيع الأول  22صادر في  1-93-84ظهير شريف رقم 

 .1979يسمبر د 18ه في نيويورك بتاريخ الدول على سطح القمر والأجرام السماوية الأخرى المفتوح باب التوقيع علي

 الحمد لله وحده

 : بداخله -الطابع الشريف 

 (الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)
 : يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا

المفتوح باب التوقيع عليه في بعد الاطلاع على الاتفاق المنظم لأنشطة الدول على سطح القمر والأجرام السماوية الأخرى 

 ؛ 1979ديسمبر  18نيويورك بتاريخ 

 ، 1993يناير  21وعلى محضر إيداع وثائق المصادقة على الاتفاق المذكور الموقع في نيويورك بتاريخ 

 : أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي

 : مادة فريدة

لأنشطة الدول على سطح القمر والأجرام السماوية ينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا ، الاتفاق المنظم 

 .1979ديسمبر  18الأخرى المفتوح باب التوقيع عليه في نيويورك بتاريخ 

 .(1993سبتمبر  10) 1414من ربيع الأول  22وحرر بالرباط في 

 : وقعه بالعطف

 الوزير الأول ،
 .الإمضاء : محمد كريم العمراني

* 

* * 

  الدول على سطح القمر والأجرام السماوية الأخرىالاتفاق المنظم لأنشطة 



                                                           
 إن الدول الأطراف في هذا الاتفاق ،

إذ تشير إلى إنجازات الدول في استكشاف واستخدام القمر والأجرام السماوية الأخرى ، وإذ تسلم بأن للقمر ، بوصفه تابعا 

 طبيعيا للأرض ، دورا هاما يؤديه في استكشاف الفضاء الخارجي ؛
ما منها على أن أساس المساواة ، بالمزيد من تنمية التعاون فيما بين الدول في استكشاف واستخدام القمر وغيره من وتصمي

 الأجرام السماوية ؛
 ورغبة منها في أن تحول دون أن يصبح القمر منطقة نزاع دولي ؛

 للقمر وغيره من الأجرام السماوية ؛وإذ لا تغيب عن بالها الفوائد التي يمكن جنيها من استغلال الموارد الطبيعية 
وإذ تشير إلى معاهدة المبادئ المنظمة لأنشطة الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي ، بما في ذلك القمر 

والأجرام السماوية الأخرى ، وإلى الاتفاق بشأن إنقاذ الملاحين الفضائيين وإعادة الملاحين الفضائيين ورد الأجسام 

قة في الفضاء الخارجي ، وإلى اتفاقية المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام المطلقة في الفضاء المطل

 الخارجي ، وإلى اتفاقية تسجيل الأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي ؛
الأجرام السماوية وإذ تضع في اعتبارها الحاجة إلى تحديد وتطوير أحكام هذه الصكوك الدولية فيما يتعلق بالقمر و

 الأخرى ، وإذ تأخذ في الاعتبار المزيد من التقدم المحرز في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي ،
 : قد اتفقت على ما يلي

 : 1المادة 

ض تنطبق أحكام هذا الاتفاق المتعلقة بالقمر أيضا على الأجرام السماوية الأخرى داخل المنظومة الشمسية ، غير الأر - 1

 ، باستثناء القدر الذي يبدأ نفاذه من المعايير القانونية المحددة بشأن أي من هذه الأجرام السماوية ؛
ولأغراض هذا الاتفاق ، تتضمن الإشارة إلى القمر المدارات حول القمر وغيرها من المسارات المتجهة إليه أو المارة  - 2

 حوله ؛
 . أرضية والتي تصل إلى سطح الأرض بوسائل طبيعيةلا ينطبق هذا الاتفاق على المواد اللا - 3

 : 2المادة 

يضطلع بجميع الأنشطة على سطح القمر ، بما فيها استكشافه واستخدامه ، وفقا للقانون الدولي وبوجه خاص ميثاق الأمم 

اون فيما بين الدول وفقا المتحدة ، ومع مراعاة الإعلان الخاص بمبادئ القانون الدولي فيما يتعلق بالعلاقات الودية والتع

، من أجل صيانة  1970تشرين الأول/أكتوبر  24لميثاق الأمم المتحدة ، وهو الإعلان الذي اعتمدته الجمعية العامة في 

السلم والأمن الدوليين وتعزيز التعاون الدولي والتفاهم المتبادل ، ومع إيلاء ما هو واجب من مراعاة للمصالح المقابلة 

 .الأخرى الأطراف في الاتفاقلجميع الدول 

 : 3المادة 

 يقتصر استخدام جميع الدول الأطراف للقمر على الأغراض السلمية فقط ؛ - 1

يحظر أي تهديد بالقوة أو استخدامها أو الإتيان بأي عمل عدائي أو التهديد به على سطح القمر. ويحظر بالمثل  - 2

أي تهديد من هذا النوع فيما يتعلق بالأرض والقمر والسفن الفضائية  استخدام القمر لارتكاب مثل هذا العمل أو توجيه

 والعاملين في السفن الفضائية أو الأجسام الفضائية التي هي من صنع الإنسان ؛
لا يجوز للدول الأطراف في هذا الاتفاق أن تضع في مدار حول القمر أو في مسار آخر متجه إلى القمر أو دائر حوله  - 3

حمل أسلحة نووية أو أي أنواع أخرى من أسلحة التدمير الشامل أو أن تضع مثل هذه الأسلحة أو تستخدمها ، أجساما ت

 على القمر أو فيه ؛
يحظر إنشاء قواعد ومنشآت وتحصينات عسكرية ، وتجريب أي نوع من الأسلحة وإجراء مناورات عسكرية على  - 4

ث العلمي أو لأية أغراض سلمية أخرى. ولا يحظر استخدام أية القمر. ولا يحظر استخدام العسكريين لأغراض البح

 .معدات أو مرافق تكون لازمة للاستكشاف والاستخدام السلميين للقمر

 : 4المادة 

يكون استكشاف واستخدام القمر مجالا للبشرية قاطبة ويكون الاضطلاع بهما لفائدة ومصالح جميع البلدان بغض  - 1

قتصادي أو العلمي. وينبغي أن تراعى على النحو الواجب مصالح الأجيال الحالية والمقبلة النظر عن درجة نمائها الا

وكذلك الحاجة إلى النهوض بمستويات أعلى للمعيشة ولظروف التقدم الاقتصادي والاجتماعي والتنمية وفقا لميثاق الأمم 

 المتحدة ؛
ن والتعاضد في كل ما تضطلع به من أنشطة تتعلق باستكشاف على الدول الأطراف في الاتفاق أن تسترشد بمبدأ التعاو - 2

القمر واستخدامه. وينبغي أن يكون التعاون الدولي المضطلع به تنفيذا لهذا الاتفاق على أوسع نطاق ممكن ويجوز أن يتم 

 .على أساس متعدد الأطراف ، أو على أساس ثنائي ، أو بواسطة منظمات حكومية دولية

 : 5المادة 

ى الدول الأطراف أن تفيد الأمين العام للأمم المتحدة وكذلك الجمهور والمجتمع الدولي العالمي ، إلى أبعد مدى عل - 1

ممكن وعملي ، بأنشطتها المتعلقة باستكشاف القمر واستخدامه. وتعطي المعلومات عن الوقت والمقاصد والمواقع والمعالم 



                                                           
لقمر في أقرب وقت ممكن عقب عملية الإطلاق ، في حين تقدم المعلومات عن المدارية والمدة ، فيما يتعلق بكل بعثة إلى ا

نتائج كل بعثة ، بما فيها النتائج العلمية ، عند إتمام البعثة. وفي حالة دوام بعثة ما مدة تتجاوز ستين يوما ، تعطي 

كل منها ثلاثين يوما أما بالنسبة  المعلومات عن سير البعثة ، بما فيها أي نتائج علمية ، بصفة دورية ، على فترات مدة

 للبعثات التي تدوم أكثر من ستة أشهر ، فلا يلزم الإبلاغ فيما بعد إلا عن الإضافات الهامة التي تجد على هذه المعلومات ؛
إذا انتهى إلى علم إحدى الدول الأطراف أن دولة طرفا أخرى تنوي العمل في الوقت نفسه في المنطقة نفسها أو في  - 2

لمدار نفسه حول القمر أو في مسار متجه إليه أو مار حوله ، يتعين على هذه الدولة أن تقوم ، على وجه السرعة ، بإفادة ا

 الدولة الأخرى بتوقيت وخطط عملياتها ؛

ة يتعين على الدول الأطراف ، في تنفيذ الأنشطة التي تضطلع بها بموجب هذا الاتفاق ، أن تقوم ، في الحال ، بإفاد - 3

الأمين وكذلك الجمهور والمجتمع الدولي العلمي ، بأي ظاهرة تكتشفها في الفضاء الخارجي بما في ذلك القمر, يمكن أن 

 .تعرض حياة البشر أو صحتهم للخطر ، وكذلك بأي دلالة على وجود حياة عضوية

 : 6المادة 

القمر دون تمييز من أي نوع ، على أساس تكون لجميع الدول الأطراف حرية إجراء الدراسات العلمية على سطح  - 1

 المساواة ووفقا للقانون الدولي ؛
يحق للدول الأطراف ، في إجرائها للدراسات العلمية تعزيزا لأحكام هذا الاتفاق ، وأن تجمع فوق سطح القمر وأن  - 2

ول الأطراف التي كانت وراء تنقل منه عينات من معادنه ومن غيرها من المواد. وتبقى هذه العينات تحت تصرف تلك الد

جمعها ، ويجوز لهذه الدول أن تستخدمها في أغراض علمية. وتراعي الدول الأطراف استصواب جعل جزء من هذه 

العينات متاحا للدول الأطراف الأخرى المعنية وللمجتمع الدولي العملي من أجل البحث العلمي. ويجوز للدول الأعضاء ، 

 أن تستخدم أيضا معادن القمر وغيرها من المواد القمرية بكميات مناسبة لدعم بعثاتها ؛ في سياق الدراسات العلمية
تتفق الدول الأطراف على استصواب تبادل العاملين العلميين وغيرهم من العاملين في البعثات إلى القمر أو في  - 3

 .المنشآت المقامة فوق سطح القمر وذلك على أوسع نطاق ممكن وعملي

 : 7المادة 

على الدول الأطراف ، في استكشافها للقمر واستخدامه ، أن تتخذ التدابير لمنع اختلال توازن بيئته القائم سواء بإحداث  - 1

تغييرات ضارة في هذه البيئة ، أو بتلويثها على نحو ضار بإدخال مادة غريبة عن بيئته أو بطريقة أخرى. كما أن على 

ابير لتجنب التأثير على نحو ضار في بيئة الأرض عن طريق إدخال مادة لا أرضية الدول الأطراف أيضا أن تتخذ التد

 فيها أو بطريقة أخرى ؛
من هذه المادة وبأخطاره  1على الدول الأطراف أن تفيد الأمين العام للأمم المتحدة بالتدابير التي تعتمدها وفقا للفقرة  - 2

 القمر من مواد مشعة وبأغراض هذه العمليات ؛مقدما ، إلى أقصى مدى عملي ، بكل ما تضعه على 
تقدم الدول الأطراف إلى الدول الأطراف الأخرى وإلى الأمين العام تقارير عن مناطق القمر التي لها أهمية علمية من  - 3

ظا أجل النظر ، دون المساس بحقوق الدول الأطراف الأخرى ، في تحديد هذه المناطق بوصفها مناطق دولية علمية محتف

 .بها ينبغي الاتفاق على اتخاذ ترتيبات خاصة لحمايتها بالتشاور مع الهيئات المختصة للأمم المتحدة

 : 8المادة 

للدول الأطراف أن تضطلع بأنشطتها في استكشاف القمر واستخدامه في أي مكان على سطحه أو تحت سطحه مع  - 1

 مراعاة أحكام هذا الاتفاق ؛
 : للدول الأطراف ، بوجه خاص ولهذه الأغراض ، يجوز - 2

 أ( أن تنزل أجسامها الفضائية على القمر وأن تطلقها من القمر ؛
ب( أن تضع عامليها ومركباتها الفضائية ومعداتها ومرافقها ومحطاتها ومنشآتها في أي مكان على سطح القمر أو تحت 

والمرافق والمحطات والمنشآت بحرية فوق سطح  سطحه ، ويجوز انتقال أو نقل العاملين والمركبات الفضائية والمعدات

 القمر أو تحته ؛
من هذه المادة ، أنشطة الدول الأطراف  2و 1لا يجوز أن تتعرض أنشطة الدول الأطراف المضطلع بها وفقا للفقرتين  - 3

 3و 2للفقرتين الأخرى على القمر. وعلى الدول الأطراف ، حيثما يحدث مثل هذا الاعتراض ، أن تجري مشاورات وفقا 

 .من هذا الاتفاق 15من المادة 

 : 9المادة 

يجوز للدول الأطراف إنشاء محطات تحمل إنسانا أو لا تحمله على القمر. ولا يجوز للدولة الطرف التي تنشئ محطة  - 1

العام للأمم  من المحطات أن تستخدم إلا المنطقة التي تتطلبها احتياجات المحطة ، وعليها أن تعلم على الفور الأمين

المتحدة بمكان هذه المحطة وأغراضها. وتقوم هذه الدولة فيما بعد ، على فترات سنوية ، بإفادة الأمين العام ، بالمثل ، بما 

 إذا كان استخدام المحطة مستمرا أو إذا كانت أغراضها قد تغيرت ؛
من جانب عاملي ومركبات ومعدات دول تقام المحطات على نحو لا يعوق حرية الوصول إلى جميع مناطق القمر  - 2

أطراف أخرى تضطلع بأنشطة على القمر وفقا لأحكام هذا الاتفاق أو للمادة الأولى من معاهدة المبادئ المنظمة لأنشطة 



                                                           
 .الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي بما في ذلك القمر والإجرام السماوية الأخرى

 : 10المادة 

ل الأطراف جميع التدابير العملية لحماية حياة وصحة الأشخاص على القمر. ولهذا الغرض ، عليها أن تعتبر تتخذ الدو - 1

أي شخص موجود على القمر ملاحا فضائيا في حدود ما تعنيه المادة الخامسة من معاهدة المبادئ المنظمة لأنشطة الدول 

القمر والأجرام السماوية الأخرى ، وجزءا من العاملين في في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي بما في ذلك 

أية سفينة فضائية في حدود ما يعنيه اتفاق الملاحين الفضائيين ، وإعادة الملاحين الفضائيين ورد الأجسام المطلقة إلى 

 الفضاء الخارجي ؛
من المرافق ، إلى الأشخاص الذين على الدول الأطراف أن تقدم المأوى في محطاتها ومنشآتها ومركباتها وغيرها  - 2

 .يعانون ضيقا على القمر

 : 11المادة 

 5يعتبر القمر وموارده الطبيعية تراثا مشتركا للبشرية على النحو المعبر عنه في أحكام هذا الاتفاق ، ولاسيما الفقرة  - 1

 من هذه المادة ؛
 ريق الاستخدام أو الاحتلال ، أو بأية وسائل أخرى ؛لا يجوز إخضاع القمر للتملك الوطني بدعوى السيادة أو عن ط - 2

لا يجوز أن يصبح سطح القمر أو ما تحت سطحه أو أي جزء منه أو أية موارد طبيعية موجودة فيه ، ملكا لأي دولة  - 3

. ، أو لأي منظمة حكومية دولية أو غير حكومية ، أو لأي منظمة وطنية أو لأي كيان غير حكومي أو لأي شخص طبيعي

ولا ينشأ عن وضع العاملين والمركبات الفضائية ومرافق المعدات وإقامة المحطات والمنشآت فوق سطح القمر أو تحته ، 

بما في ذلك الهياكل المتصلة بسطحه أو ما تحت سطحه ، حق في ملكية سطح القمر أو ما تحت سطحه أو أي مناطق منه. 

 من هذه المادة ؛ 5ر إليه في الفقرة ولا تمس الأحكام السابقة النظام الدولي المشا

للدول الأطراف الحق في استكشاف القمر واستخدامه دون تمييز من أي نوع وذلك على أساس من المساواة ، ووفقا  - 4

 للقانون الدولي ولأحكام هذا الاتفاق ؛

ات مناسبة ، ينظم استغلال موارد تتعهد الدول الأطراف في هذا الاتفاق بأن تنشئ بموجبه نظاما دوليا ، يتضمن إجراء - 5

 من هذا الاتفاق ؛ 18القمر الطبيعية نظرا لأن هذا الاستغلال يوشك أن يصبح ممكن التحقيق. وينفذ هذا الحكم وفقا للمادة 

من هذه المادة ، أن تعلم الأمين  5على الدول الأطراف ، من أجل تيسير إقامة النظام الدولي المشار إليه في الفقرة  - 6

العام للأمم المتحدة وكذلك الجمهور والمجتمع الدولي العلمي ، على أوسع نطاق ممكن وعملي ، عن أية موارد طبيعية قد 

 تكتشفها على القمر ؛
 : تتضمن المقاصد الرئيسية للنظام الدولي المزمع إقامته ما يلي - 7

 أ( تنمية موارد القمر الطبيعية على نحو منظم ومأمون ؛
 ه الموارد إدارة رشيدة ؛ب( إدارة هذ

 ج( توسيع فرص استخدام هذه المواد ؛
د( تقاسم جميع الدول الأطراف ، على نحو منصف ، للفوائد المحتناة من هذه الموارد ، بحيث يولي اعتبار خاص لمصالح 

 شاف القمر ؛واحتياجات البلدان النامية وكذلك لجهود البلدان التي أسهمت على نحو مباشر أو غير مباشر في استك

من  7يجري الاضطلاع بجميع الأنشطة فيما يتعلق بموارد القمر الطبيعية بطريقة تتفق مع المقاصد المحددة في الفقرة  - 8

 .لهذا الاتفاق 6من المادة  2هذه المادة وأحكام الفقرة 

 : 12المادة 

اتها ومرافقها ومحطاتها ومنشآتها على القمر. تحتفظ الدول الأطراف بالولاية والسيطرة على عامليها ومركباتها ومعد - 1

 ولا تتأثر ملكية المركبات الفضائية والمعدات والمرافق بالمحطات والمنشآت بوجودها على القمر ؛
يتم التصرف في المركبات والمنشآت والمعدات أو في أجزائها المركبة التي يعثر عليها في أماكن غير المكان  - 2

من الاتفاق بشأن إنقاذ وإعادة الملاحين الفضائيين ورد الأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي  5لمادة المقصود لها ، وفقا ل

 ؛
يجوز للدول الأطراف ، في حالة حدوث طارئ ينطوي على تهديد للحياة البشرية ، أن تستخدم معدات ، أو مركبات  - 3

ر ويخطر الأمين العام للأمم المتحدة أو الدولة الطرف أو منشآت ، أو مرافق ، أو إمدادات دول أطراف أخرى على القم

 .المعنية على الفور ، بمثل هذا الاستخدام

 : 13المادة 

على أي دولة من الدول الأطراف تعلم بهبوط مصحوب بتحطم أو بهبوط اضطراري أو بأي هبوط آخر غير مقصود ، 

طلاقه ، أن تقوم على الفور بإعلام الدولة الطرف المطلقة على القمر ، لجسم فضائي أو لأجزاء مركبة له ، لم تقم هي بإ

 .والأمين العام للأمم المتحدة

 : 14المادة 

تتحمل الدول الأطراف في هذا الاتفاق مسؤولية دولية عن الأنشطة الوطنية المضطلع بها على القمر سواء اضطلعت  - 1



                                                           
تم الاضطلاع بالأنشطة الوطنية وفقا للأحكام الواردة في بها وكالات حكومية أو كيانات غير حكومية ، وعن كفالة أن ي

هذا الاتفاق. وعلى الدول الأطراف أن تكفل عدم قيام الكيانات غير الحكومية الخاضعة لولايتها بأنشطة على القمر إلا 

 تحت سلطة الدولة الطرف المناسبة ومراقبتها المستمرة ؛
ن الضروري اتخاذ ترتيبات مفصلة بشأن المسؤولية عن الأضرار التي تسلم الدول الأطراف بأنه يمكن أن يصبح م - 2

تحدث على القمر ، بالإضافة إلى أحكام معاهدة المبادئ المنظمة لأنشطة الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء 

التي تحدثها الأجسام الخارجي ، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى واتفاقية المسؤولية الدولية عن الأضرار 

الفضائية ، وذلك نتيجة للقيام بأنشطة أكثر اتساعا على سطح القمر. ويتم إعداد أي ترتيبات مثل هذه وفقا للإجراء 

 .من هذا الاتفاق 18المنصوص عليه في المادة 

 : 15المادة 

ر واستخدامه تتفق وأحكام هذا لكل دولة طرف أن تتحقق من أن أنشطة غيرها من الدول الأطراف في استكشاف القم - 1

الاتفاق. ولهذه الغاية ، يكون باب زيارة جميع المركبات الفضائية والمعدات والمرافق والمحطات والمنشآت الموجودة 

على القمر مفتوحا للدول الأخرى الأطراف في الاتفاق. وعلى هذه الدول الأطراف أن ترسل إخطارا مسبقا قبل زيارتها 

قول كي يتسنى إجراء المشاورات المناسبة واتخاذ الاحتياطات القصوى لكفالة السلامة ولتفادي عرقلة المزمعة بوقت مع

السير الطبيعي للعمليات في المرفق المزمعة زيارته. وعملا بهذه المادة ، يجوز لأي دولة طرف في هذا الاتفاق أن 

الجزئية المقدمة لها من أي دولة طرف أخرى أو عن  تستخدم وسائلها الخاصة بها ، أو أن تعمل بالمساعدة الكاملة أو

 .طريق الإجراءات الدولية المناسبة ، في إطار الأمم المتحدة ووفقا للميثاق

يجوز لكل دولة طرف ، يكون لديها من الأسباب ما يحملها على الاعتقاد أن دولة طرفا أخرى لا تفي بالالتزامات  - 2

أو أن دولة طرفا أخرى من الدول الأطراف تعترض ما للدولة الأولى من حقوق  المفروضة عليها بموجب هذا الاتفاق

بموجب هذا الاتفاق ، أن تطلب إجراء مشاورات مع هذه الدولة الطرف. وعلى الدولة الطرف التي تتلقى مثل هذا الطلب 

أن تشترك فيها. وعلى  أن تدخل في هذه المشاورات دون تأخير. ويحق لأي دولة طرف تطلب الاشتراك في المشاورات

كل دولة طرف تشترك في مثل هذه المشاورات أن تسعى إلى التوصل إلى حل مقبول لدى كل الأطراف لأي موضوع 

نزاع عليها أن تراعي حقوق ومصالح جميع الدول الأطراف. ويفاد الأمين العام للأمم المتحدة بنتائج المشاورات وعليه أن 

 إلى جميع الدول الأطراف المعنية ؛يحيل المعلومات التي يتلقاها 

إذا لم تفض المشاورات إلى تسوية مقبولة لدى جميع الأطراف وتكون قد روعيت فيها المراعاة الواجبة حقوق  - 3

ومصالح جميع الدول الأطراف ، تعين على الأطراف المعنية أن تتخذ جميع التدابير لتسوية النزاع بوسائل سلمية أخرى 

وإذا نشأت صعوبات فيما يتعلق بافتتاح المشاورات أو إذا لم تفض  -ن مناسبة لظروف وطبيعة النزاع من اختيارها تكو

المشاورات إلى تسوية مقبولة لدى جميع الأطراف كان ، لأي دولة من الدول الأطراف أن تسعى إلى الحصول على 

رى المعنية ، من أجل إيجاد حل موضوع مساعدة الأمين العام دون الحصول على موافقة أي من الدول الأطراف الأخ

النزاع. وعلى كل دولة طرف لا تقيم علاقات دبلوماسية مع دولة أخرى من الدول الأطراف المعنية أن تشترك في هذه 

 .المشاورات ، حسب اختيارها ، سواء بنفسها أو بواسطة دولة طرف أخرى أو الأمين العام بوصفه وسيطا

 : 16المادة 

، تعتبر جميع الإشارات الواردة في هذا الاتفاق إلى الدول منطبقة على أي منظمة حكومية  21إلى  17اد من باستثناء المو

دولية تباشر أنشطة فضائية إذا أعلنت المنظمة قبولها للحقوق والواجبات التي ينص عليها هذا الاتفاق وإذا كانت غالبية 

ا الاتفاق وفي معاهدة المبادئ المنظمة لأنشطة الدول في ميدان الدول الأعضاء في المنظمة من الدول الأطراف في هذ

استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى. وعلى الدول الأعضاء في أي منظمة 

بإصدار إعلان وفقا لما من هذا القبيل والتي تكون أطرافا في هذا الاتفاق أن تتخذ الخطوات المناسبة لضمان قيام المنظمة 

 .تقدم

 : 17المادة 

لأي دولة طرف في هذا الاتفاق أن تقترح إدخال تعديلات على الاتفاق. ويبدأ نفاذ التعديلات بالنسبة لكل دولة من الدول 

ك يبدأ الأطراف في هذا الاتفاق تقبل التعديلات ، لدى قبول غالبية الدول الأطراف في الاتفاق لهذه التعديلات ، وبعد ذل

 .نفاذها بالنسبة لكل من بقية الدول الأطراف في الاتفاق في تاريخ قبولها للتعديلات

 : 18المادة 

بعد مرور عشر سنوات على بدء نفاذ هذا الاتفاق ، تدرج مسألة إعادة النظر في الاتفاق في جدول الأعمال المؤقت 

يق الماضي للاتفاق ، بالنظر فيما إذا كان يحتاج إلى تنقيح. غير للجمعية العامة للأمم المتحدة بغية القيام ، في ضوء التطب

أنه ، في أي وقت وبعد أن يكون الاتفاق قد سرى لمدة خمس سنوات ، يتعين على الأمين العام للأمم المتحدة ، بوصفه 

ل الأطراف ، مؤتمرا وديعا ، أن يدعو للانعقاد ، بناء على طلب ثلث الدول الأطراف في الاتفاق وبموافقة غالبية الدو

للدول الأطراف لإعادة النظر في هذا الاتفاق. ويتعين أيضا أن يقوم مؤتمر معني بإعادة النظر بدراسة مسألة تنفيذ أحكام 

من هذه المادة آخذا في الاعتبار ، بوجه خاص ، أي  1، على أساس المبدأ المشار إليه في الفقرة  11من المادة  5الفقرة 

 .ية ذات صلة بالموضوعتطورات تكنولوج



 2011 لسنة كرسها الدستور المغربيقوق الإنسان كما حتفاصيل 

 2011ليوز تبنت المملكة المغربية دستورا جديدا استفتي بشأنه المغاربة في فاتح يو

ا، يكرس حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا وينص على حماية منظومته

 .مع مراعاة طابعها الكوني وعدم قابليتها للتجزيء

لان على مجمل حقوق الإنسان الواردة في الإعوقد نص الدستور المغربي الجديد 

ا صادق العالمي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى تكريس سمو الاتفاقيات الدولية كم

ه عليها المغرب على التشريعات الوطنية والتنصيص على العمل على ملاءمة هذ

 .التشريعات مع مقتضياتها

لان بة كما جاء بها الإعيلي عرض للحقوق التي يكفلها النص الجديد مرت وفيما

 :العالمي لحقوق الإنسان

وق يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحق " :المساواة في الحقوق-

 ية..."،والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئ

 19الفصل  

اللون  سبب الجنس أوحظر ومكافحة كل أشكال التمييز، ب" :عدم التميز في الحقوق-

لإعاقة أو أي أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو ا

 وضع شخصي، مهما كان..."، التصدير

                                                           
 : 19المادة 

 يفتح باب التوقيع على هذا الاتفاق لجميع الدول في مقر الأمم المتحدة بنيويورك ؛ - 1

 3يخضع هذا الاتفاق لتصديق الدول الموقعة عليه. ولأية دولة لم توقع على هذا الاتفاق قبل بدئ نفاذه ، وفقا للفقرة  - 2

 في أي وقت. وتودع وثائق التصديق أو وثائق الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة ؛من هذه المادة ، أن تنضم إليه 
 يبدأ نفاذ هذا الاتفاق اعتبارا من اليوم الثلاثين اللاحق لتاريخ إيداع خامس وثيقة من وثائق التصديق ؛ - 3

لتصديق أو الانضمام بعد بدئ نفاذه ، اعتبارا يبدأ نفاذ هذا الاتفاق ، بالنسبة إلى الدول التي تكون قد أودعت وثائق ا - 4

 من اليوم الثلاثين اللاحق لتاريخ إيداع تلك الدول لوثائق تصديقها أو انضمامها ؛
يبلغ الأمين العام على الفور ، إلى جميع الدول الموقعة على هذا الاتفاق والمنضمة إليه تاريخ كل توقيع عليه ، وتاريخ  - 5

 .عليه أو انضمام إليه ، وتاريخ بدئ نفاذه وغير ذلك من الإخطارات إيداع كل وثيقة تصديق

 : 20المادة 

لأي دولة من الدول الأطراف في هذا الاتفاق أن تخطر بانسحابها من هذا الاتفاق بعد مرور سنة على بدء نفاذه وذلك 

افذ المفعول بعد سنة من تاريخ تسلم هذا بإرسال إخطار كتابي إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويصبح مثل هذا الانسحاب ن

 .الإخطار

 : 21المادة 

يودع أصل هذا الاتفاق الذي تتساوى في الحجية نصوصه الإسبانية والإنكليزية والروسية والعربية والصينية والفرنسية 

 .وقعة عليه والمنضمة إليهلدى الأمين العام للأمم المتحدة الذي يتعين عليه أن يرسل نسخا معتمدة منه إلى جميع الدول الم

وشهادة بذلك ، قام الموقعون أدناه المفوض كل منهم حسب الأصول من قبل حكومته ، بتوقيع هذا الاتفاق المفتوح باب 

 .1979كانون الأول/ديسمبر  18التوقيع عليه في نيويورك في 

 



الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان. ويحمي القانون هذا  " :الحق في الحياة-

 الحق"، 

 20الفصل 

 الحق في السلامة الشخصية: "لكل فرد الحق في سلامة شخصه وأقربائه"، -

 21الفصل 

إنسانية الحق في عدم التعرض للتعذيب أو غير من ضروب المعاملة القاسية أو اللا-

ير، تحت أي لا يجوز لأحد أن يعامل الغ" :أو المهينة أو الحاطة بالكرامة الإنسانية

ة. ممارسة نية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانيذريعة، معاملة قاسية أو لاإنسا

 22لفصل جريمة يعاقب عليها القانون"، ا التعذيب بكافة أشكاله، ومن قبل أي أحد،

مة. والجميع، القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأ" :الحق في المساواة أمام القانون-

وملزمون  متساوون أمامه،أشخاصا ذاتيين واعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، 

 بالامتثال له"،

 6الفصل  

حق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن " :الحق في اللجوء إلى القضاء-

 حقوقه وعن مصالحه التي يحميها القانون"، 

 118الفصل 

لا يجوز إلقاء القبض على أي شخص " :الحق في عدم الخضوع للاعتقال التعسفي-

إدانته،إلا في الحالات وطبقا للإجراءات التي ينص عليها أو اعتقاله أو متابعته أو 

التعسفي أو السري والاختفاء القسري، من أخطر الجرائم،  القانون. الاعتقال

 وتعرض مقترفيها لأقسى العقوبات"،

 23الفصل  

قرينة البراءة والحق في " :الحق في المحاكمة العادلة وإعمال مبدأ قرينة البراءة-

 ضمونان"، محاكمة عادلة م

 23الفصل 

لكل شخص الحق في حماية " :الحياة الخاصة وحرمة المنازل وسرية المراسلات-

حياته الخاصة. لا تنتهك حرمة المنزل. ولا يمكن القيام بأي تفتيش إلا وفق الشروط 

 والإجراءات، التي ينص عليها القانون. لا تنتهك سرية الاتصالات
 الشخصية، كيفما كان شكلها"،



 24صل الف 

حرية التنقل عبر التراب الوطني والاستقرار فيه، " :الحق في حرية التنقل-

 24والخروج منه، والعودة إليه، مضمونة للجميع وفق القانون"، الفصل 

الأسرة القائمة على علاقة الزواج الشرعي هي " :الحق في الزواج وتكوين الأسرة-

ان الحماية الحقوقية والاجتماعية الخلية الأساسية للمجتمع. تعمل الدولة على ضم

والاقتصادية للأسرة، بمقتضى القانون، بما يضمن وحدتها واستقرارها والمحافظة 

عليها. تسعى الدولة لتوفير الحماية القانونية، والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع 

 32الأطفال، بكيفية متساوية، بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية"، الفصل 

 يضمن القانون حق الملكية"،" :ق في الملكيةالح-

 35الفصل  

الدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه " :حرية ممارسة الشؤون الدينية-

 3الدينية"، الفصل 

حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها"، " :حرية التفكير والرأي والتعبير-

 25الفصل 

للمواطنين والمواطنات حق الحصول على " :الحق في الحصول على المعلومة-

 المنتخبة والهيئاتفي حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات  المعلومات الموجودة

 المكلفة بمهام المرفق العام"، 

 27الفصل 

حريات الاجتماع والتجمهر " :حرية التجمع وتكوين الجمعيات والانتماء النقابي-

والانتماء النقابي والسياسي مضمونة"، والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، 

 29الفصل 

لكل مواطن أو مواطنة الحق في " :الحق في المشاركة في إدارة الشؤون العامة-

التصويت، وفي الترشح للانتخابات...والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية. وينص 

ي القانون على مقتضيات من شأنها تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال ف

 30ولوج الوظائف الانتخابية. التصويت حق شخصي وواجب وطني"، الفصل 

السيادة للأمة، تمارسها مباشرة بالاستفتاء، وبصفة غير مباشرة بواسطة ممثليها. "

تختار الأمة ممثليها في المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر والنزيه والمنتظم"، 

 2الفصل 



جماعات تعمل الدولة والمؤسسات العمومية وال" :الحق في الشغل والصحة والتعليم-

نين الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواط

حماية والمواطنات، على قدم المساواة، من الحق في العلاج والعناية الصحية وال

لة الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدو

والحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة والتنشئة على التشبث 

دة من التربية بالهوية المغربية، والثوابت الوطنية الراسخة والتكوين المهني والاستفا

ة في و السكن اللائق والشغل والدعم من طرف السلطات العمومي البدنية والفنية

وولوج الوظائف العمومية حسب  البحث عن منصب شغل، أو في التشغيل الذاتي

 "،الاستحقاق والحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة والتنمية المستدامة

 31الفصل 

 32التعليم الأساسي حق للطفل وواجب على الأسرة والدولة"، الفصل "

وفير تتعمل السلطات العمومية على " :الحق في المشاركة في الحياة الثقافية -

 ن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين،الظروف التي تمك

فية والمساواة بينهم، ومن مشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقا

 والاجتماعية"،

 6الفصل  

ية من وبالإضافة إلى هذه الحقوق، نص الدستور الجديد صراحة على الحقوق الثقاف

العبرية والروافد الإفريقية والأندلسية وخلال الاعتراف بالأمازيغية والحسانية 

للأطفال والمتوسطية وعلى حماية الحقوق الفئوية لا سيما حقوق النساء والأمهات و

والأشخاص المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، كما ينص على معاقبة جريمة 

كات الإبادة وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وكافة الانتها

 .مة والممنهجة لحقوق الإنسانالجسي

 63-- المجلس الوطني لحقوق الانسانالمرجع 

                                                           
63 - 

دثت في والنهوض بها في المغرب، أحالمجلس الوطني لحقوق الإنسان مؤسسة وطنية لحماية حقوق الإنسان 

 .(1990)لتحل محل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الذي أنشأ سنة  2011مارس 

كما يقوم  يتولى المجلس إعداد تقارير سنوية حول وضعية حقوق الإنسان ويعرضها أمام البرلمان بغرفتيه،

ف أماكن بمجموعة من الزيارات إلى مختلبإعداد تقارير موضوعاتية بشأن قضايا مرتبطة بحقوق الإنسان و

 .الحرمان من الحرية

جهات  ويدأب المجلس، من خلال لجانه الجهوية الثلاثة عشر، على تتبع وضعية حقوق الإنسان في مختلف

د تفضي إلى انتهاك المغرب، كما يمكنه التدخل بكيفية استباقية كلما تعلق الأمر بحالة من حالات التوتر التي ق

 .قوق الإنسان بصفة فردية أو جماعيةحق من ح



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2017 35 تنبرش - 33 العدد / والمالية الاقتصاد لوزارة المالية مجلةالمرجع 

   :المغرب في الجنسين بين الفوارق

 الوضعية الحالية

                                                           

ة التنسيق المجلس الوطني لحقوق الإنسان مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان معتمدة في الدرجة )أ( من طرف لجن

ئ باريس ، وهو ما يعكس امتثال المؤسسة لمباد2002الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان منذ سنة 

 .1993تي اعتمدت من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة الناظمة لهذا النوع من المؤسسات، ال

 



 الى الولوج يخص فيما والمرأة، الرجل بين والفوارق للتباينات الجيدة المعرفة إن
 عدم أوجه بجميع للإحاطة ضرورية تبقى التحتية، والبنية والصحة والتعليم العمل

 .المغرب في الجنسين بين المساواة

 لنساءا لمعدل بالنظر محدودة تظل الساكنة النشيطة في المغربية المرأة مشاركة ان

 معدل مقابل 1999 سنة % 30 عوض 2014 سنة % 25,3 الذي بلغ النشيطات

 .نقطة 47 يتجاوز بفارق أي للرجال، بالنسبة %72,4  

 حيث الضعيفة، الإنتاجية ذات القطاعات في النساء تشغيل يتم أخرى، جهة من 

 نشاط بين الفوارق أن كما .منخفضة وأجورا محدودة مهارات تتطلب وظائف تمارس

 ثلاث يفوق الرجال نشاط أن حيث الحضرية، المناطق في أكبر تبقى والرجل المرأة

 .القروي الوسط في الضعف يفوق فارق مقابل النساء، نشاط مرات

 البطالة من العليا، الشواهد حاملات خاصة الحضري، المجال في النساء تعاني كما

 مقابل ، 2014 و 1999 بين ما الفترة خلال المتوسط في % 22,8 معدلها بلغ التي

 القروي، الوسط وفي .بينهما نقاط ثمان بفارق أي للرجال، بالنسبة % 14,9 معدل

 سنة خلال) أجر مقابل عمل على الحصول في التمييز من بالخصوص النساء تعاني

 عائلية كمساعدات يشتغلن النشيطات القرويات النساء من % 73,6 يناهز ما 2013

 )أجر بدون متدربات أو

 حالة في والرجال، النساء بين الأجور في التفاوتات تراجع ورغم أخرى، جهة ومن

 النساء أن بحيث .قائمة تزال لا لكنها المهنية، والتجربة الأكاديمي المستوى تكافؤ

 .الرجال عن % 17 بنحو تقل أجور على يحصلن

 يجب هامة تحديات هناك تزال لا المحرز، التقدم ورغم للتعليم، الولوج يخص وفيما
 وسط خاصة مرتفعة تظل التي الأمية نسبة وكذا المدرسي، الهدر مستوى على رفعها

 .القرويات الفتيات

 العقدين خلال الصحية، الخدمات على الحصول لظروف الكبير التحسن ورغم
 لبذل حاجة هناك أن إلا والطفل، الأم وصحة الإنجابية، الصحة مجال في الماضيين،

 الذي الولادة عند والأطفال الأمهات وفيات معدل تخفيض لمواصلة إضافية جهود

 .القروي الوسط في مرتفعا يبقى

 مكنت فقد الأساسية، التحتية البنيات وعلى اللائق، للسكن بالولوج يتعلق فيما أما
 الاقتصادية الفئات كل متناول تحت وفي مناسب، عرض لضمان المبذولة الجهود

 من الحد من والمواطنين، المواطنات عيش ظروف تحسين أفق في والاجتماعية،
 للشرب الصالحة المياه توفير نسبة في الزيادة ومن القروية، المناطق عزلة



 .سكن على الحصول فرص تحسين ومن القروية، للأسر

 الفرص على الحصول من حيث الجنسين بين للفوارق الرئيسية المحددات

 :الاقتصادية

 الوقت بميزانية الخاصة الوطنية البحوث تحليل إلى استنادا

 بين المنزلي للعمل عادل غير توزيع وجود الدراسة تبين ، ) (2011/2012

 ما مرات سبع يعادل المنزلية للأنشطة النساء تخصصه الذي فالوقت .الجنسين

 .الانشطة لهذه الرجال يخصصه

 في الإناث مشاركة نسبة ضعف الدراسة تبين أخرى، جهة ومن

 الوقت من أكثر مرات أربع يخصصون الذين الرجال مع مقارنة المهنية الحياة

 .المهنية للأنشطة

 بالنسبة أكبر عبئا المهني والعمل المنزلي العمل بين الجمع يشكل ذلك، مع بالموازاة
 البيت ربة المرأة مع مقارنة العاملة للمرأة

 ،)ودقيقتين ساعات 6 مقابل دقائق 3 و ساعات 9 بنحو ويقدر(

 النظر بغض كبيرة لتغييرات المنزلي عمله وقت يخضع لا الذي للرجل خلافا وذلك

 .)العاطل للرجل دقيقة 48 و العامل للرجل دقيقة 42 ( عمله نوعية عن

  :العمل في سوق المرأة مشاركة لمعدلات الرئيسية المحددات

 الدراسة، تناولت العمل، سوق في المرأة مشاركة تحليل سياق في

 مقاربتين على بناء العمل سوق في المرأة مشاركة نسبة محددات الخصوص، على

 الزمنية، السلاسل مناهج إطار في الأولى المقاربة تندرج .تكميليتين تجريبيتين

 الصعيد على المجمعة المعطيات على يطبق للأخطاء مصحح نموذج على وتحيل

 .الوطني

 يطبق طولي مقطع عبر تراجع على فتنبني الثانية، المنهجية أما

 .الأسر عيش بمستوى الخاص البحث من مأخوذة اقتصادية ميكرو معطيات على

 سوق في النساء مشاركة نسبة أن إلى الأولى المقاربة نتائج وتشير

 الوطني للاقتصاد البنيوي التحول بمستوى تتأثر بالمغرب العمل



 هيمنة مع بالموازاة وذلك للمرأة، المناسبة العمل فرص من يكفي ما يقدم لا الذي
 النسيج وصناعة الفلاحة مثل متدنية، بمهارات ولكن كثيرة، عاملة يد توفر قطاعات

 .المهني الوسط في الشواهد حاملات النساء اندماج من يحد ما وهو والجلد،

 بين المحدودة العلاقة جزئيا، التحول، هذا مسلسل ويفسر

 في مشاركتهن وبين للنساء، والعالي الثانوي التعليم مستويات

 مشاركة على للتمدن السلبي الأثر النتائج هذه تبين كما .العمل سوق

 إلى جهة، من إرجاعه، يمكن ما وهو .العمل سوق في المرأة

 المدن، إلى تهاجر التي القروية، المرأة مهارات بين التوافق عدم

 جهة من تفسيره، ويمكن .الحضري بالوسط العمل فرص وبين

 إلى الأرجح، على يدعو، الذي التمدن مسلسل نوعية إلى أخرى،

 والأمن النقل وخدمات التحتية البنيات لتقوية الجهود مواصلة

 من المرأة تمنع أن يمكن عوامل كلها وهي الحضري، الوسط في

 الديموغرافي، بالجانب يتعلق وفيما .العمل سوق في المشاركة

 .النساء مشاركة على سلبيا يؤثران الأطفال إعالة ونسبة الخصوبة أن يتبين

 مشاركة على العوامل من لعدد السلبي الأثر فتبرز الثانية، المقاربة لنتائج بالنسبة أما
 الذكورية، والهيمنة للأطفال، المرتفع والعدد الأسرة، دخل مثل العمل سوق في المرأة
 القطاع في العمل نسبة وأهمية البطالة، ونسبة الأسرة، في البالغين الأشخاص وعدد

 نشاط لصالح تعمل أخرى عوامل وهناك .المرأة تعليم مستوى وانخفاض الفلاحي،

 عدد وهيمنة إدارية، جهة كل مستوى على التعليم من العالي المستوى مثل المرأة،
 إلى الخدمات قطاع في العمل مناصب حصة وأهمية الأسرة، نفس داخل النساء

 .الطرقية الشبكة من القرب جانب

 النوع الاجتماعي ميزانية مجال في المغربية التجربة

 ؟ الميزانية ما المقصود باعتماد مقاربة النوع الاجتماعي في اعداد

 

تحليل انعكاس الميزانيات  اعتماد مقاربة النوع الاجتماعي في الميزانية يعني

 الوطنية على النساء والرجال.

 : حيث يتيح ذلك 

 



 الميزانية؛ دتدبيرا أكثر نجاعة وإنصافا ومشاركة أكثر في اعدا  - 

 

 متابعة عملية وتقييما أعـم للنفقات العمومية؛  -

 

 .زيادة الشفافية وتعزيز روح المسؤولية إزاء المواطنين والرجال والنساء  - 

 الميزانية بالمغرب إدماج النوع الاجتماعي في اعداد   - 

 الاجتماعي، النوع ميزانية مجال في المغربية التجربة يخص فيما

 لتحسين العمومية السلطات تبذلها التي الجهود الدراسة توضح

 الإطار وكذا والتنظيمية، والتشريعية القانونية الترسانة وإغناء

 هذا في .الجنسين بين المساواة عدم من للحد الوطني المؤسساتي

 القائمة للميزانية المغربية للتجربة خاصة أهمية إيلاء تم الصدد،

 جدارتها أثبتت التي العلمية الأدوات كإحدى النوع مقاربة على

 السلطات لدى المتاحة الآليات تقوية من يمكن بشكل دوليا

 .الاجتماعي النوع منظور من العمومية السياسات وتقييم لتتبع العمومية

 من بالمغرب الاجتماعي النوع ميزانية تنفيذ مسلسل سمح وقد

 بهذه خاصة وكتيبات أدلة) تحليلية أدوات عدة على الحصول

 تراعي والتي النتائج على المبنية الميزانية حول وتقارير الميزانية،

 السياسات وتقييم تتبع آليات بتعزيز وكذا ،(النوع مقاربة

 بين المساواة لتعزيز المتخذة الالتزامات إلى بالنظر العمومية،

 لتحقيق المتواصلة الدينامية هذه تعزيز تم وقد .الجنسين

 بالمصادقة ،2015 سنة خلال النوع، لبعد المنهجي الإدماج

 إدماج على يؤكد الذي للمالية الجديد التنظيمي القانون على

 بها تقوم التي والتقييم والتتبع البرمجة عمليات في النوع بعد

 الاجتماعي النوع منظور من العمومية السياسات تقييم .الوزارية القطاعات

 النوع، على القائمة العمومية السياسات بتقييم يتعلق وفيما



 تنفيذها تم التي الرئيسية العمومية البرامج الدراسة تبرز

 ثقافة بمأسسة يتعلق فيما خاصة الجنسين، بين المساواة لتعزيز

 المرأة تمثيلية وتعزيز المرأة، ضد العنف ومحاربة المساواة،

 والصحة، والتعليم، للشغل، والولوج القرار، صنع مراكز في

 فيما قدما تطويرها سبل وكذا البرامج، هذه أثر تحلل كما .الأساسية التحتية والبنيات

 السياسات في النوع بعد مأسسة يخص

 الخصوص، على المطبوع، الحالي السياق إلى بالنظر العمومية

 .للمالية جديد تنظيمي وبقانون جديد بدستور

 النمو وعلى الجنسين المساواة بين عدم على العمومية السياسات أثر تقييم
 المغرب في الاقتصادي

 المساواة بعدم المتعلقة المجردة والحقائق المعطيات على بناء

 تم الدراسة، هذه في إحصاؤها تم والتي المغرب، في الجنسين بين

 حسب ومتباينة متداخلة لأجيال اقتصادي إحصائي نموذج إعداد

 بين المساواة على العمومية القرارات أثر قياس بغرض الجنس

 هذا بنية وتسمح .المغرب في الاقتصادي النمو وعلى الجنسين

 الاجتماعية، الأعراف بين الموجودة الدينامية بضبط النموذج

 وفي العمل، سوق وفي الأسرة، داخل الجنسين بين المساواة وعدم

 الأسرية، القرارات اتخاذ عند المرأة لدى التفاوض على القدرة

 .الاقتصادي والنمو الزوجين، وقت وتوزيع

 مختلفة مجموعات إلى عليها المحصل المتغيرات تنقسم وهكذا

 وتراكم التجاري، والإنتاج المنزلي، والإنتاج الأسر، في تتجلى

 التفاوضية والقدرة الحكومي، والنشاط البشري، الرأسمال

 .الجنسين بين المساواة وعدم الاجتماعية، والأعراف للمرأة،

 السياسات أثر لدراسة المحاكي النموذج هذا استخدام تم وقد
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 تشريع حقوق الإنسان في المغرب
حقوق الإنسان معروفاً ومصطلحاً مقبولاً يتم تداوله على نطاقٍ واسع. أصبح مفهوم 

التفسيرات المتباينة ممكنة، مع وجود اختلافاتٍ عادةً وفقاً للخلفية الثقافية. ومع ذلك، 



فإنّ معظم هذه التفاهمات تشتمل، شعورياً أو لا شعورياً على الحقوق الأساسية 

 .لإنسان التابع للأمم المتحدةالواردة في الإعلان العالمي لحقوق ا

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العاشر 

على أنه “… . وقد كُتب في أعقاب الحرب العالمية الثانية 1948من ديسمبر 

المستوى المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم حتى يسعى كل فرد 

وبالتالي، …” لمجتمع، واضعين على الدوام هذا الإعلان نصب أعينهموهيئة في ا

كان مُراداً له أن يكون عالمياً حقاً لحماية المواطنين من أي نوعٍ من أنواع 

الانتهاكات التي شهدها العالم مؤخراً، على النحو المُبين في الديباجة والمواد الثلاثين 

 .الواردة في هذا الإعلان

، تتضمن الإعلان مواداً حول الحق في الحياة بكرامة؛ والحرية وعلى هذا النحو

والأمن؛ وحرية التنقل؛ والحق في الجنسية والتعليم؛ والمعاملة العادلة بين البشر 

والاحترام؛ فضلاً عن حرية التعبير والرأي، والحماية من التعذيب أو المعاملة 

 .والثقافية اللاإنسانية، وكذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

 القانون الدولي لحقوق الإنسان
الإعلان ليس مُلزماً من الناحية القانونية، إلا أنه أساس القانون الدولي لحقوق 

الإنسان. تم تشكيل عهدين ملزمين تابعين للأمم المتحدة كنتيجةٍ للإعلان العالمي 

لعهد الدولي لحقوق الإنسان؛ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وا

الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. غالباً ما يشُار إلى هذه الوثائق 

 ”.الدولية لحقوق الإنسان الشرعية” بـالثلاث معاً 

وعلى مدى سنوات طويلة، تمت كتابة مواثيق أخرى للإضافة إلى والإسهاب في 

(، 1967و 1951لاجئين )هذه القاعدة، مع التركيز على مواضيع مختلفة مثل ال

 -والتمييز ضد المرأة )اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة )سيداو(

(، وحماية 1987(، ومناهضة التعذيب )2008(، والأشخاص ذوي الإعاقة )1979

(، على سبيل 1969(، ومناهضة التمييز العنصري )1990العمّال المهاجرين )

 .المثال لا للحصر

ة إلى ذلك، قامت منظمة العمل الدولية بتجميع عدد كبير من الاتفاقيات، بالإضاف

 8وعلى وجه الخصوص تلك المتعلقة بمعايير العمل والقوى العاملة، والتي تعتبر 

، الاتفاقية 1948ألا وهي حرية تكوين الجمعيات )” الاتفاقيات الأساسية،“منها من 

(، وتحريم السُخرة 98تفاقية رقم ، الا1949(، وحق المفاوضة الجماعية )87رقم 

(، والحد الأدنى للسن 105الاتفاقية رقم  1957، و29، الاتفاقية رقم 1930)

(، 182، الاتفاقية رقم 1999(، وعمالة الأطفال )138، الاتفاقية رقم 1973)



(، وتكافؤ الفرص والمعاملة 100، الاتفاقية رقم 1951والمساواة في الأجر )

 .(111)الاتفاقية رقم 

 اتفاقيات جنيف
عديلها بعد تاتفاقيات جنيف هي تنقيح للاتفاقيات التي تمت صياغتها سابقاً والتي تم 

الحرب العالمية الثانية، وتركز بشكلٍ خاص على معاملة الأشخاص في زمن 

ة الحرب. تتألف من أربع اتفاقيات، وثلاثة برتوكولات إضافية. وتوضح اللجن

ة تهدف إلى ضمان احترام كرام“ هذه الاتفاقيات الدولية للصليب الأحمر أنّ 

 ”.ئيةالإنسان، المعترف بها دولياً من حيث المبدأ، حتى في خضم الأعمال العدا

قاء وخلال سلسلة من اجتماعات الخبراء، وتجمعات وكالات الصليب الأحمر، والت

ي المؤتمر فممثلي الحكومات مراراً تم تنقيح المواد إلى أنّ تم تقديم مشروع قانون 

وقيع . تم الت1949الدبلوماسي لوضع اتفاقيات دولية لحماية ضحايا الحروب عام 

وجودة، معلى الاتفاقية الختامية من قبِل تسعة وخمسين دولة، البعض منها لم تعد 

 .بالإضافة إلى توقيع المزيد من الدول منذ ذلك الحين
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 علان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلاما

 1990س أغسط 5، الإسلامي، القاهرةتم إجازته من قبل مجلس وزراء خارجية منظمة مؤتمر العالم 

  الديباجة

ضارة عالمية حالله خير أمة أورثت البشرية  تأكيدا للدور الحضاري والتاريخي للأمة الإسلامية التي جعلها

ليوم لهداية البشرية متوازنة ربطت الدنيا بالآخرة وجمعت بين العلم والإيمان، وما يرجى أن تقوم به هذه الأمة ا

 .الحائرة بين التيارات والمذاهب المتناقضة وتقديم الحلول لمشكلات الحضارة المادية المزمنة

لاضطهاد وتهدف ية المتعلقة بحقوق الإنسان التي تهدف إلي حمايته من الاستغلال واومساهمة في الجهود البشر

 .إلي تأكيد حريته وحقوقه في الحياة الكريمة التي تتفق مع الشريعة الإسلامية

اجة ماسة إلي سند حوثقة منها بأن البشرية التي بلغت في مدارج العلم المادي شأنا بعيدا، لا تزال، وستبقي في 

 .ني لحضارتها وإلي وازع ذاتي يحرس حقوقهاإيما

د بشكل مبدئي وإيمانا بأن الحقوق الأساسية والحريات العامة في الإسلام جزء من دين المسلمين لا يملك أح

تم رسله وبعث بها خا تعطيلها كليا أو جزئيا، أو خرقها أو تجاهلها في أحكام إلهية تكليفية أنزل الله بها كتبه،

منكرا في الدين  اءت به الرسالات السماوية وأصبحت رعايتها عبادة، وإهمالها أو العدوان عليهاوتمم بها ما ج

لمؤتمر اوكل إنسان مسؤول عنها بمفرده، والأمة مسؤولة عنها بالتضامن، وأن الدول الأعضاء في منظمة 

 :الإسلامي تأسيسا علي ذلك تعلن ما يلي

 1المادة 

ت بينهم العبودية لله والنبوة لآدم وجميع الناس متساوون في أصل الكرامة البشر جميعا أسرة واحدة جمع -أ

الإنسانية وفي أصل التكليف والمسؤولية دون تمييز بينهم بسبب العرق أو اللون أو اللغة أو الجنس أو المعتقد 

لصحيحة هي الديني أو الانتماء السياسي أو الوضع الاجتماعي أو غير ذلك من الاعتبارات. وأن العقيدة ا

 .الضمان لنمو هذه الكرامة علي طريق تكامل الإنسان



                                                           

أن الخلق كلهم عيال الله وأن أحبهم إليه أنفعهم لعياله وأنه لا فضل لأحد منهم علي الآخر إلا بالتقوى والعمل  -ب

 .الصالح

 2المادة 

ل اعتداء اية هذا الحق من كلحياة هبة الله وهي مكفولة لكل إنسان، وعلي الأفراد والمجتمعات والدول حما -أ

 .عليه، ولا يجوز إزهاق روح دون مقتض شرعي

 .حرم اللجوء إلي وسائل تفضي إلي إفناء الينبوع البشريي -ب

 .لمحافظة علي استمرار الحياة البشرية إلي ما شاء الله واجب شرعيا -ج

، ساس بها بغير مسوغ شرعيلامة جسد الإنسان مصونة، ولا يجوز الاعتداء عليها، كما لا يجوز المس -د

 .وتكفل الدولة حماية ذلك

 3المادة 

المرأة وخدام القوة أو المنازعات المسلحة، لا يجوز قتل من لا مشاركة لهم في القتال كالشيخ في حالة است -أ

القتلى، والطفل، وللجريح والمريض الحق في أن يداوي وللأسير أن يطعم ويؤوى ويكسى، ويحرم التمثيل ب

 .تبادل الأسري وتلاقي اجتماع الأسر التي فرقتها ظروف القتالويجب 

ف الشجر أو إتلاف الزرع والضرع أو تخريب المباني والمنشآت المدنية للعدو بقصف أو نس لا يجوز قطع -ب

 .أو غير ذلك

 4المادة 

 .مدفنهوانه لكل إنسان حرمته والحفاظ علي سمعته في حياته وبعد موته وعلي الدول والمجتمع حماية جثم

 5المادة 

حول لأساس في بناء المجتمع، والزواج أساس تكوينها وللرجال والنساء الحق في الزواج ولا تالأسرة هي ا -أ

 .دون تمتعهم بهذا الحق قيود منشؤها العرق أو اللون أو الجنسية

 .ورعايتهالي المجتمع والدولة إزالة العوائق أمام الزواج وتيسير سبله وحماية الأسرة ع -ب

 6المادة 

ا المدنية ية للرجل في الكرامة الإنسانية، ولها من الحق مثل ما عليها من الواجبات ولها شخصيتهالمرأة مساو -أ

 .وذمتها المالية المستقلة وحق الاحتفاظ باسمها ونسبها

 .لي الرجل عبء الإنفاق علي الأسرة ومسئولية رعايتهاع -ب

 7المادة 

دولة في الحضانة والتربية والرعاية المادية والصحية دته حق علي الأبوين والمجتمع واللكل طفل عند ولا -أ

 .والأدبية كما تجب حماية الجنين والأم وإعطاؤهما عناية خاصة

حكمهم، الحق في اختيار نوع التربية التي يريدون لأولادهم مع وجوب مراعاة مصلحتهم يللآباء ومن  -ب

 .لأخلاقية والأحكام الشرعيةومستقبلهم في ضوء القيم ا

  .للأبوين علي الأبناء حقوقهما وللأقارب حق علي ذويهم وفقا لأحكام الشريعة

 8المادة 

 .مهمقا -ام وليه قلكل إنسان التمتع بأهليته الشرعية من حيث الإلزام والالتزام وإذا فقدت أهليته أو انتقصت 

 9المادة 



                                                           

يحقق  المجتمع والدولة وعليها تأمين سبله ووسائله وضمان تنوعه بما يضة والتعليم واجب عليطلب العلم فر -أ

 .مصلحة المجتمع ويتيح للإنسان معرفة دين الإسلام وحقائق الكون وتسخيرها لخير البشرية

رها سان علي مؤسسات التربية والتوجيه المختلفة من الأسرة والمدرسة وأجهزة الإعلام وغيمن حق كل إن -ب

ه بالله واحترامه بية الإنسان دينيا ودنيويا تربية متكاملة متوازنة تنمي شخصيته وتعزز إيمانأن تعمل علي تر

 .للحقوق والواجبات وحمايتها

 10المادة 

و جهله علي أالإسلام هو دين الفطرة، ولا يجوز ممارسة أي لون من الإكراه علي الإنسان أو استغلال فقره 

 .حادتغيير دينه إلي دين آخر أو إلي الإل

 11المادة 

 .ن حرا وليس لأحد أن يستعبده أو يذله أو يقهره أو يستغله ولا عبودية لغير الله تعالييولد الإنسا -أ

نيه الحق شتى أنواعه وباعتباره من أسوأ أنواع الاستعباد محرم تحريما مؤكدا وللشعوب التي تعاالاستعمار ب -ب

لتصفية كل  جميع الدول والشعوب واجب النصرة لها في كفاحهاالكامل للتحرر منه وفي تقرير المصير، وعلي 

ة علي ثرواتها أشكال الاستعمار أو الاحتلال، ولجميع الشعوب الحق في الاحتفاظ بشخصيتها المستقلة والسيطر

 .ومواردها الطبيعية

 .لأبوين علي الأبناء حقوقهما وللأقارب حق علي ذويهم وفقا لأحكام الشريعةل -ج

 12المادة 

وله إذا اضطهد  كل إنسان الحق في إطار الشريعة في حرية التنقل، واختيار محل إقامته داخل بلاده أو خارجها

اللجوء اقتراف  حق اللجوء إلي بلد آخر وعلي البلد الذي لجأ إليه أن يجيره حتى يبلغه مأمنه ما لم يكن سبب

 .جريمة في نظر الشرع

 13المادة 

ا تتحقق به مصلحته مجتمع لكل قادر عليه، وللإنسان حرية اختيار العمل اللائق به ممالعمل حق تكفله الدولة وال

 يجوز تكليفه ومصلحة المجتمع، وللعامل حقه في الأمن والسلامة وفي كافة الضمانات الاجتماعية الأخرى. ولا

جرا أن يتقاضى أ -الأنثىون تمييز بين الذكر ود-بما لا يطيقه، أو إكراهه، أو استغلاله، أو الإضرار به، وله 

الإخلاص عادلا مقابل عمله دون تأخير وله الاجارات والعلاوات والفروقات التي يستحقها، وهو مطالب ب

إقرار الحق والإتقان، وإذا اختلف العمال وأصحاب العمل فعلي الدولة أن تتدخل لفض النزاع ورفع الظلم و

 .والإلزام بالعدل دون تحيز

 14المادة 

 .ع مؤكداالحق في الكسب المشروع، دون احتكار أو غش أو إضرار بالنفس أو بالغير والربا ممنوللإنسان 

 15المادة 

فراد أو لحق في التملك بالطرق الشرعية، والتمتع بحقوق الملكية بما لا يضر به أو بغيره من الألكل إنسان ا -أ

 .ومقابل تعويض فوري وعادلالمجتمع، ولا يجوز نزع الملكية إلا لضرورات المنفعة العامة 

 .حرم مصادرة الأموال وحجزها إلا بمقتضى شرعيت -ب

 16المادة 

ق في حماية مصالحه لكل إنسان الحق في الانتفاع بثمرات إنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني أو التقني. وله الح

 .ريعةالأدبية والمالية العائدة له علي أن يكون هذا الإنتاج غير مناف لأحكام الش

 17المادة 



                                                           

، وعلي لحق في أن يعيش بيئة نظيفة من المفاسد والأوبئة الأخلاقية تمكنه من بناء ذاته معنويالكل إنسان ا -أ

 .المجتمع والدولة أن يوفرا له هذا الحق

حتاج تلي مجتمعه ودولته حق الرعاية الصحية والاجتماعية بتهيئة جميع المرافق العامة التي لكل إنسان ع -ب

 .ليها في حدود الإمكانات المتاحةإ

لكل إنسان حقه في عيش كريم يحقق له تمام كفايته وكفاية من يعوله ويشمل ذلك المأكل  تكفل الدولة -ج

 .والملبس والمسكن والتعليم والعلاج وسائر الحاجات الأساسية

 18المادة 

 .الهكل إنسان الحق في أن يعيش آمنا علي نفسه ودينه وأهله وعرضه ومل -أ

سس ق في الاستقلال بشؤون حياته الخاصة في مسكنه وأسرته وماله واتصالاته، ولا يجوز التجللإنسان الح -ب

 .أو الرقابة عليه أو الإساءة إلي سمعته وتجنب حمايته من كل تدخل تعسفي

 وز هدمهه في كل الأحوال ولا يجوز دخوله بغير إذن أهله أو بصورة غير مشروعة، ولا يجللمسكن حرمت -ج

 .أو مصادرته أو تشريد أهله منه

 19المادة 

 .لناس سواسية أمام الشرع، يستوي في ذلك الحاكم والمحكوما -أ

 .ي القضاء مكفول للجميعحق اللجوء إل -ب

 .المسؤولية في أساسها شخصية -ج

 . جريمة ولا عقوبة إلا بموجب أحكام الشريعةلا -د

 .بمحاكمة عادلة تؤمن له فيها كل الضمانات الكفيلة بالدفاع عنهانته المتهم برئ حتى تثبت إد -هـ

 20المادة 

ضه للتعذيب لا يجوز القبض علي إنسان أو تقييد حريته أو نفيه أو عقابه بغير موجب شرعي. ولا يجوز تعري

، كما لا يجوز سانيةالبدني أو النفسي أو لأي من أنواع المعاملات المذلة أو القاسية أو المنافية للكرامة الإن

ا لا يجوز إخضاع أي فرد للتجارب الطبية أو العلمية إلا برضاه وبشرط عدم تعرض صحته وحياته للخطر، كم

 .سن القوانين الاستثنائية التي تخول ذلك للسلطات التنفيذية

 21المادة 

 .أخذ الإنسان رهينة محرم بأي شكل من الأشكال ولأي هدف من الأهداف

 22المادة 

 .شرعيةإنسان الحق في التعبير بحرية عن رأيه بشكل لا يتعارض مع المبادئ اللكل  -أ

لحق في الدعوة إلي الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفقا لضوابط الشريعة لكل إنسان ا -ب

 .الإسلامية

ء فيه، ة الأنبيالإعلام ضرورة حيوية للمجتمع، ويحرم استغلاله وسوء استعماله والتعرض للمقدسات وكراما -ج

 .زعزعة الاعتقاد وممارسة كل ما من شأنه الإخلال بالقيم أو إصابة المجتمع بالتفكك أو الانحلال أو الضرر أو

 .شكالهرة الكراهية القومية والمذهبية وكل ما يؤدي إلي التحريض علي التمييز العنصري بكافة ألا يجوز إثا -د

 23المادة 

 .ها وسوء استغلالها تحريما مؤكدا ضمانا للحقوق الأساسية للإنسانتبداد فيالولاية أمانة يحرم الاس -أ

لحق اق الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده بصورة مباشرة أو غير مباشرة، كما أن له لكل إنسان ح -ب

 .في تقلد الوظائف العامة وفقا لأحكام الشريعة



                                                           

 24المادة 

 .الإعلان مقيدة بأحكام الشريعة الإسلاميةكل الحقوق والحريات المقررة في هذا 

 25المادة 

 .الشريعة الإسلامية هي المرجع الوحيد لتفسير أو توضيح أي مادة من مواد هذه الوثيقة

 الميثاق العربي لحقوق الإنسان
 النسخة الأحدث

 اعتمد من قبل القمة العربية السادسة عشرة التي استضافتها تونس
 2004مايو/أيار  23

 

 الديباجة

وطن العربي مهد الديانات انطلاقاً من إيمان الأمة العربية بكرامة الإنسان الذي اعزه الله منذ بدء الخليقة وبأن ال

رية والعدل وموطن الحضارات ذات القيم الإنسانية السامية التي أكدت حقه في حياة كريمة على أسس من الح

الأخوة والمساواة  لإسلامي الحنيف والديانات السماوية الأخرى فيوالمساواة. وتحقيقا للمبادئ الخالدة للدين ا

كان لها الدور الكبير  والتسامح بين البشر. واعتزازاً منها بما أرسته عبر تاريخها الطويل من قيم ومبادئ إنسانية

 .كمةالحفي نشر مراكز العمل بين الشرق والغرب ما جعلها مقصداً لأهل الأرض والباحثين عن المعرفة و

ها والمحافظة وإيماناً منها بوحدة الوطن العربي مناضلاً دون حريته، مدافعاً عن حق الأمم في تقرير مصير

لشامل والمتكامل، على ثرواتها وتنميتها، وإيمانا بسيادة القانون ودوره في حماية حقوق الإنسان في مفهومها ا

اً لأشكال لفرص هو معيار أصالة أي مجتمع. ورفضوإيماناً بأن تمتع الإنسان بالحرية والعدالة وتكافؤ ا

ميين، وإقراراً بالارتباط العنصرية والصهيونية كافة التي تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان وتهديداً للسلم والأمن العال

لحقوق الإعلان العالمي والوثيق بين حقوق الإنسان والسلم والأمن العالميين، وتأكيداً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة 

لاقتصادية الإنسان وأحكام العهدين الدوليين للأمم المتحدة بشأن الحقوق المدنية والسياسية والحقوق ا

 .موالاجتماعية والثقافية ومع الأخذ في الاعتبار إعلان القاهرة بشأن حقوق الإنسان في الإسلا

 :وبناء على ما تقدم اتفقت الأطراف في هذا الميثاق على الآتي

 1مادة 

رك إلى تحقيق دف هذا الميثاق في إطار الهوية الوطنية للدول العربية والشعور بالانتماء الحضاري المشتيه

  :الغايات الآتية

ن حقوق الإنسان وضع حقوق الإنسان في الدول العربية ضمن الاهتمامات الوطنية الأساسية التي تجعل م -1

وفقاً لما ترتضيه  العربية وتمكنه من الارتقاء نحو الأفضلمثلاً سامية وأساسية توجه إرادة الإنسان في الدول 

 .القيم الإنسانية النبيلة

ريخا ومصالح مشتركة تنشئة الإنسان في الدول العربية على الاعتزاز بهويته وعلى الوفاء لوطنه أرضا وتا -2

لقيم الإنسانية وتلك لمبادئ وامع التشبع بثقافة التآخي البشري والتسامح والانفتاح على الآخر وفقا لما تقتضيه ا

 .المعلنة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان

ى التلازم بين الوعي إعداد الأجيال في الدول العربية لحياة حرة مسئولة في مجتمع مدني متضامن وقائم عل -3

 .بالحقوق والالتزام بالواجبات وتسوده قيم المساواة والتسامح والاعتدال

 .متشابكةوالقاضي بأن جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ترسيخ المبدأ  -4

 2مادة 

للشعوب كافة الحق في تقرير مصيرها والسيطرة على ثرواتها ومواردها ولها الحق في أن تقرر بحرية  -1

 .اختيار نمط نظامها السياسي وأن تواصل بحرية تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية



                                                           

 .للشعوب الحق في العيش تحت ظل السيادة الوطنية والوحدة الترابية -2

أن أشكال العنصرية والصهيونية والاحتلال والسيطرة الأجنبية كافة هي تحد للكرامة الإنسانية وعائق  -3

 .أساسي يحول دون الحقوق الأساسية للشعوب ومن الواجب إدانة جميع ممارساتها والعمل على إزالتها

 .للشعوب كافة الحق في مقاومة الاحتلال الأجنبي -4

 3مادة 

حقوق والحريات تتعهد كل دولة طرف في هذا الميثاق بأن تكفل لكل شخص خاضع لولايتها حق التمتع بال -1

معتقد الديني أو المنصوص عليها في هذا الميثاق من دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو ال

 .و العقليةالفكر أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو الإعاقة البدنية أالرأي أو 

التمتع بالحقوق والحريات  تتخذ الدول الأطراف في هذا الميثاق التدابير اللازمة لتأمين المساواة الفعلية في -2

لأسباب المبينة التمييز بأي سبب من ا كافة المنصوص عليها في هذا الميثاق بما يكفل الحماية من جميع أشكال

 .في الفقرة السابقة

لايجابي الذي أقرته الرجل والمرأة متساويان في الكرامة الإنسانية والحقوق والواجبات في ظل التمييز ا -3

  .الشريعة الإسلامية والشرائع السماوية الأخرى والتشريعات والمواثيق النافذة لصالح المرأة

لفعلية بين النساء اك كل دولة طرف باتخاذ كل التدابير اللازمة لتأمين تكافؤ الفرص والمساواة وتتعهد تبعا لذل

 .والرجال في التمتع بجميع الحقوق الواردة في هذا الميثاق

 4مادة 

لدول الأطراف في هذا لفي حالات الطوارئ الاستثنائية التي تهدد حياة الأمة والمعلن قيامها رسمياً يجوز  -1

مترتبة عليها بمقتضى ثاق أن تتخذ في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع تدابير لا تتقيد فيها بالالتزامات الالمي

لقانون الدولي وألا اهذا الميثاق، بشرط ألا تتنافى هذه التدابير مع الالتزامات الأخرى المترتبة عليها بمقتضى 

 .ل الاجتماعيأو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأص تنطوي على تمييز يكون سببه الوحيد هو العرق أو اللون

والمادة  9والمادة  8مادة وال 5لا يجوز في حالات الطوارئ الاستثنائية مخالفة أحكام المواد الآتية، المادة  -2

 27والمادة  22 والمادة 20والمادة  19والمادة  18والمادة  15" والمادة 6فقرة " 14والمادة  13والمادة  10

 .لك الحقوقت، كما لا يجوز تعليق الضمانات القضائية اللازمة لحماية 30والمادة  29والمادة  28مادة وال

لأخرى فوراً عن على أية دولة طرف في هذا الميثاق استخدمت حق عدم التقيد أن تعلم الدول الأطراف ا -3

ها إلى ذلك وعليها في بالأسباب التي دفعتطريق الأمين العام لجامعة الدول العربية بالأحكام التي لم تتقيد بها و

 .التاريخ الذي تنهي فيه عدم التقيد أن تعلمها بذلك مرة أخرى وبالطريقة ذاتها

 5مادة 

  .الحق في الحياة حق ملازم لكل شخص -1

 .يحمي القانون هذا الحق، ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا -2

 6مادة 

ت ارتكاب الجريمة إلا في الجنايات بالغة الخطورة وفقاً للتشريعات النافذة وقلا يجوز الحكم بعقوبة الإعدام 

فو أو وبمقتضى حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة، ولكل محكوم عليه بعقوبة الإعدام الحق في طلب الع

  .استبدالها بعقوبة أخف

 7مادة 

لنافذة وقت ارتكاب لم تنص التشريعات الا يجوز الحكم بالإعدام على أشخاص دون الثمانية عشر عاماً ما  -1

  .الجريمة على خلاف ذلك

انقضاء عامين على  لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام على امرأة حامل حتى تضع حملها أو على أم مرضع إلا بعد -2

 .تاريخ الولادة، وفي كل الأحوال تغلب مصلحة الرضيع



                                                           

 8مادة 

 .الكرامة أو غير إنسانيةاملته معاملة قاسية أو مهينة أو حاطة بيحظر تعذيب أي شخص بدنياً أو نفسياً أو مع -1

ة لمنع ذلك وتعد تحمي كل دولة طرف كل شخص خاضع لولايتها من هذه الممارسات، وتتخذ التدابير الفعال -2

 .ممارسة هذه التصرفات أو الإسهام فيها جريمة يعاقب عليها لا تسقط بالتقادم

 مها القانوني إنصاف من يتعرض للتعذيب وتمتعه بحق رد الاعتباركما تضمن كل دولة طرف في نظا

 .والتعويض

 9مادة 

اكه لا يجوز إجراء تجارب طبية أو علمية على أي شخص أو استغلال أعضائه من دون رضائه الحر وإدر

لمهنية والتقيد واالكامل للمضاعفات التي قد تنجم عنها، مع مراعاة الضوابط والقواعد الأخلاقية والإنسانية 

ي ولا يجوز بأ بالإجراءات الطبية الكفيلة بضمان سلامته الشخصية وفقا للتشريعات النافذة في كل دولة طرف.

 .حال من الأحوال الاتجار بالأعضاء البشرية

 10مادة 

ن الأحوال يحظر الرق والاتجار بالأفراد في جميع صورهما ويعاقب على ذلك، ولا يجوز بأي حال م -1

 .لاسترقاق والاستعبادا

عارة الغير أو أي شكل تحظر السخرة والاتجار بالأفراد من اجل الدعارة أو الاستغلال الجنسي أو استغلال د -2

 .آخر أو استغلال الأطفال في النزاعات المسلحة

 11مادة 

 .جميع الأشخاص متساوون أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحمايته من دون تمييز

 12مادة 

أي تدخل  جميع الأشخاص متساوون أمام القضاء. وتضمن الدول الأطراف استقلال القضاء وحماية القضاة من

 .أو ضغوط أو تهديدات، كما تضمن حق التقاضي بدرجاته لكل شخص خاضع لولايتها

 13مادة 

قلة ونزيهة تلكل شخص الحق في محاكمة عادلة تتوافر فيها ضمانات كافية وتجريها محكمة مختصة ومس -1

و التزاماته، وتكفل أومنشأة سابقا بحكم القانون. وذلك في مواجهة أية تهمة جزائية توجه إليه أو للبت في حقوقه 

 .كل دولة طرف لغير القادرين مالياً الإعانة العدلية للدفاع عن حقوقهم

م الحريات وحقوق تمع يحترتكون المحاكمة علنية إلا في حالات استثنائية تقتضيها مصلحة العدالة في مج -2

 .الإنسان

 14مادة 

لكل شخص الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيفه أو تفتيشه أو اعتقاله تعسفا وبغير  -1

 .سند قانوني

لا يجوز حرمان أي شخص من حريته إلا للأسباب والأحوال التي ينص عليها القانون سلفاً وطبقاً للإجراء  -2

 .هالمقرر في

يجب إبلاغ كل شخص يتم توقيفه بلغة يفهمها بأسباب ذلك التوقيف لدى وقوعه كما يجب إخطاره فوراً  -3

 .بالتهمة أو التهم الموجهة إليه وله الحق في الاتصال بذويه

لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الطلب في العرض على الفحص الطبي ويجب إبلاغه  -4

 .بذلك

م الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية أمام احد القضاة أو احد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف يقد -5



                                                           

قضائية، ويجب أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو يفرج عنه. ويمكن أن يكون الإفراج عنه إذا كان توقيفه أو 

 .اعتقاله غير قانوني

حق الرجوع إلى محكمة مختصة تفصل من دون إبطاء في لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال  -6

 .قانونية ذلك وتأمر بالإفراج عنه إذا كان توقيفه أو اعتقاله غير قانوني

 .لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال تعسفي أو غير قانوني الحق في الحصول على التعويض -7

 15مادة 

 .جميع الأحوال القانون الأصلح للمتهم لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص تشريعي سابق، ويطبق في

 16مادة 

والمحاكمة  كل متهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم بات وفقا للقانون، على أن يتمتع خلال إجراءات التحقيق

 :بالضمانات الآتية

 .إخطاره فورا وبالتفصيل وبلغة يفهمها بالتهم الموجهة إليه -1

 .داد دفاعه والسماح له بالاتصال بذويهإعطاؤه الوقت والتسهيلات الكافية لإع -2

سطة محام يختاره حقه في أن يحاكم حضوريا أمام قاضيه الطبيعي وحقه في الدفاع عن نفسه شخصيا أو بوا -3

 .بنفسه ويتصل به بحرية وفي سرية

ة العدالة ذلك، ا اقتضت مصلححقه في الاستعانة مجاناً بمحام يدافع عنه إذا تعذر عليه القيام بذلك بنفسه أو إذ -4

 .وحقه إذا كان لا يفهم أو لا يتكلم لغة المحكمة في الاستعانة بمترجم من دون مقابل

ي بالشروط المطبقة حقه في أن يناقش شهود الاتهام بنفسه أو بواسطة دفاعه، وحقه في استحضار شهود النف -5

 .في استحضار شهود الاتهام

 .أو أن يعترف بالذنبحقه في ألا يجبر على الشهادة ضد نفسه  -6

 .حقه إذا أدين بارتكاب جريمة في الطعن وفقاً للقانون أمام درجة قضائية أعلى -7

 .وفي جميع الأحوال للمتهم الحق في أن تحترم سلامته الشخصية وحياته الخاصة -8

 17مادة 

ظام لحق في نتكفل كل دولة طرف بوجه خاص للطفل المعرض للأخطار أو الجانح الذي تعلقت به تهمة، ا

ق مع سنه قضائي خاص بالأحداث في جميع أطوار التتبع والمحاكمة وتنفيذ الأحكام، وفي معاملة خاصة تتف

 .وتصون كرامته وتيسر تأهيله وإعادة إدماجه وقيامه بدور بناء في المجتمع

 18مادة 

 .لا يجوز حبس شخص ثبت قضائياً إعساره عن الوفاء بدين ناتج عن التزام تعاقدي

 19مادة 

ي شرعيتها لا يجوز محاكمة شخص عن الجرم نفسه مرتين. ولمن تتخذ ضده هذه الإجراءات أن يطعن ف -1

 .ويطلب الإفراج عنه

 .لكل متهم ثبتت براءته بموجب حكم بات الحق في التعويض عن الأضرار التي لحقت به -2

 20مادة 

 .ي الإنسانفإنسانية تحترم الكرامة المتأصلة يعامل جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم معاملة  -1

 .يفصل المتهمون عن المدانين ويعاملون معاملة تتفق مع كونهم غير مدانين -2

 .يراعى في نظام السجون أن يهدف إلى إصلاح المسجونين وإعادة تأهيلهم اجتماعيا -3

 21مادة 



                                                           

سرته أو ل في خصوصياته أو شئون ألا يجوز تعريض أي شخص على نحو تعسفي أو غير قانوني للتدخ -1

 .بيته أو مراسلاته أو التشهير بمس شرفه أو سمعته

 .من حق كل شخص أن يحمي القانون من مثل هذا التدخل أو المساس -2

 22مادة 

 .لكل شخص الحق في أن يعترف له بشخصيته القانونية

 23مادة 

أو حرياته  فعال للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقهتتعهد كل دولة طرف في هذا الميثاق بأن تكفل توفير سبيل 

 .المنصوص عليها في هذا الميثاق حتى لو صدر هذا الانتهاك من أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية

 24مادة 

 :لكل مواطن الحق في

 .حرية الممارسة السياسية -     1

 .ارون بحريةالمشاركة في إدارة الشئون العامة إما مباشرة أو بواسطة ممثلين يخت  - 2

المواطنين بحيث  ترشيح نفسه أو اختيار من يمثله بطريقة حرة ونزيهة وعلى قدم المساواة بين جميع -  3

 .تضمن التعبير الحر عن إرادة المواطن

 .على أساس تكافؤ الفرص أن تتاح له على قدم المساواة مع الجميع فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده    4 -  

 .ة تكوين الجمعيات مع الآخرين والانضمام إليهاحري   5  - 

 .حرية الاجتماع وحرية التجمع بصورة سلمية -  6

ون والتي تقتضيها الضرورة لا يجوز تقييد ممارسة هذه الحقوق بأي قيود غير القيود المفروضة طبقاً للقان  7 -  

لعامة أو الصحة نظام العام أو السلامة افي مجتمع يحترم الحريات وحقوق الإنسان لصيانة الأمن الوطني أو ال

 .العامة أو الآداب العامة أو لحماية حقوق الغير وحرياتهم

 25مادة 

ة تعاليم دينها لا يجوز حرمان الأشخاص المنتمين إلى الأقليات من التمتع بثقافاتها واستخدام لغتها وممارس

 .وينظم القانون التمتع بهذه الحقوق

 26مادة 

ي أية جهة فد بشكل قانوني على إقليم دولة طرف حرية التنقل واختيار مكان الإقامة لكل شخص يوج   -1

 . من هذا الإقليم في حدود التشريعات النافذة

رعية على لا يجوز لأية دولة طرف إبعاد أي شخص لا يحمل جنسيتها ومتواجد بصورة ش2  - 

ختصة ما لم عرض تظلمه على الجهة المأراضيها إلا بموجب قرار صادر وفقا للقانون وبعد تمكينه من 

 .تحتم دواعي الأمن الوطني خلاف ذلك وفي كل الأحوال يمنع الإبعاد الجماعي

 27مادة 

و فرض ألا يجوز بشكل تعسفي أو غير قانوني منع أي شخص من مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده    -1

 .حظر على إقامته في أية جهة أو إلزامه بالإقامة في هذا البلد

 .لا يجوز نفي أي شخص من بلده أو منعه من العودة إليه   - 2

 28مادة 

ن يجري لكل شخص الحق في طلب اللجوء السياسي إلى بلد آخر هربا من الاضطهاد ولا ينتفع بهذا الحق م

 .تتبعه من أجل جريمة تهم الحق العام ولا يجوز تسليم اللاجئين السياسيين

 29مادة 



                                                           

 .نونيالتمتع بجنسية ولا يجوز إسقاطها عن أي شخص بشكل تعسفي أو غير قالكل شخص الحق في    -1

تشريعاتها الداخلية الخاصة  للدول الأطراف أن تتخذ الإجراءات التي تراها مناسبة وبما يتفق مع 2 -   

 .والبالجنسية في تمكين الأطفال من اكتساب جنسية الأم مع مراعاة مصلحة الطفل في كل الأح

 .ة الداخلية لبلدهنكر حق الشخص في اكتساب جنسية أخرى مع مراعاة الإجراءات القانونيلا ي3 -  

 30مادة 

 بما ينص عليه لكل شخص الحق في حرية الفكر والعقيدة والدين ولا يجوز فرض أية قيود عليها إلا 1 -  

 .التشريع النافذ

نية بمفرده أو مع غيره أو ممارسة شعائره الديلا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده   2 -  

وق الإنسان إلا للقيود التي ينص عليها القانون والتي تكون ضرورية في مجتمع متسامح يحترم الحريات وحق

الآخرين وحرياتهم  لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو لحماية حقوق

 .الأساسية

  - 3  ً  .للآباء أو الأوصياء حرية تأمين تربية أولادهم دينياً وخلقيا

 31مادة 

رة حق الملكية الخاصة مكفول لكل شخص ويحظر في جميع الأحوال مصادرة أمواله كلها أو بعضها بصو

 .تعسفية أو غير قانونية

 32مادة 

ء الأنباء والأفكار وتلقيها الحق في استقايضمن هذا الميثاق الحق في الإعلام وحرية الرأي والتعبير وكذلك  1 -  

 .ونقلها إلى الآخرين بأي وسيلة ودونما اعتبار للحدود الجغرافية

قيود التي يفرضها تمارس هذه الحقوق والحريات في إطار المقومات الأساسية للمجتمع ولا تخضع إلا لل  2 - 

 .و الآداب العامةنظام العام أو الصحة العامة أاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم أو حماية الأمن الوطني أو ال

 33مادة 

كوينها وللرجل الأسرة هي الوحدة الطبيعية والأساسية للمجتمع. والزواج بين الرجل والمرأة أساس ت   -1

لا ينعقد ووالمرأة ابتداء من بلوغ سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة وفق شروط وأركان الزواج، 

بات الرجل والمرأة ين رضاً كاملاً لا إكراه فيه وينظم التشريع النافذ حقوق وواجالزواج إلا برضا الطرف

 .عند انعقاد الزواج وخلال قيامه ولدى انحلاله

داخلها وحظر مختلف  تكفل الدولة والمجتمع حماية الأسرة وتقوية أواصرها وحماية الأفراد  -  2

ومة والطفولة ضد المرأة والطفل. كما تكفل للأمأشكال العنف وإساءة المعاملة بين أعضائها وخصوصاً 

والشباب أكبر  والشيخوخة وذوي الاحتياجات الخاصة الحماية والرعاية اللازمتين وتكفل أيضا للناشئين

 .فرص التنمية البدنية والعقلية

ائه ضمان حماية الطفل وبقتتخذ الدول الأطراف كل التدابير التشريعية والإدارية والقضائية ل 3 -   

كل التدابير لونمائه ورفاهيته في جو من الحرية والكرامة واعتبار مصلحته الفضلى المعيار الأساسي 

 ً  .المتخذة بشأنه في جميع الأحوال وسواء كان معرضاً للانحراف أو جانحا

لرياضة البدنية تتخذ الدول الأطراف كل التدابير الضرورية لضمان الحق في ممارسة ا 4  -  

 .للشبابوخصوصا 

 34مادة 

العمل حق طبيعي لكل مواطن، وتعمل الدولة على توفير فرص العمل قدر الإمكان لأكبر عدد ممكن    -1

من المقبلين عليه مع ضمان الإنتاج وحرية العمل وتكافؤ الفرص ومن دون أي نوع من أنواع التمييز 

سياسي أو الانتماء النقابي أو الأصل على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو اللغة أو الرأي ال

 .الوطني أو الأصل الاجتماعي أو الإعاقة أو أي موضع آخر

لكل عامل الحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية وتؤمن الحصول على أجر مناسب  2 -  

عة لتغطية مطالب الحياة الأساسية له ولأسرته وتكفل تحديد ساعات العمل والراحة والإجازات المدفو

الأجر وقواعد حفظ الصحة والسلامة المهنية وحماية النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقات أثناء 



                                                           

 .العمل

تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في حمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل  3 -  

ته أو بنموه البدني أو يرجح أن يكون خطيراً أو أن يمثل إعاقة لتعليم الطفل أو أن يكون مضراً بصح

العقلي أو الروحي أو المعنوي أو الاجتماعي، ولهذا الغرض ومع مراعاة أحكام الصكوك الدولية 

 :الأخرى ذات الصلة. وتقوم الدول الأطراف بوجه خاص بما يأتي

 .أ( تحديد سن أدنى للالتحاق بالعمل(

 .ب( وضع نظام مناسب لساعات العمل وظروفه(

 .و جزاءات أخرى مناسبة لضمان إنفاذ هذه الأحكام بفعاليةج( فرض عقوبات أ(

لا يجوز التمييز بين الرجل والمرأة في حق الاستفادة الفعلية من التدريب والتكوين والتشغيل   -  4

 .وحماية العمل والأجور عند تساوي قيمة ونوعية العمل

 .فدين إليها طبقاً للتشريعات النافذةعلى كل دولة طرف أن تضمن الحماية الضرورية للعمال الوا  5  - 

 35مادة 

ا وحرية ممارسة العمل لكل شخص الحق في حرية تكوين الجمعيات أو النقابات المهنية والانضمام إليه 1  -  

 .النقابي من أجل حماية مصالحه

التشريع النافذ  نص عليهالا يجوز فرض أي من القيود على ممارسة هذه الحقوق والحريات إلا تلك التي ي 2 -   

صحة العامة أو وتشكل تدابير ضرورية لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية ال

 .الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم

 .تكفل كل دولة طرف الحق في الإضراب في الحدود التي ينص عليها التشريع النافذ 3  - 

 36مادة 

 .دول الأطراف حق كل مواطن في الضمان الاجتماعي بما في ذلك التأمين الاجتماعيتضمن ال

 37مادة 

ئية والتدابير الحق في التنمية هو حق من حقوق الإنسان الأساسية وعلى جميع الدول أن تضع السياسات الإنما

وى الدولي للقضاء وعلى المست اللازمة لضمان هذا الحق، وعليها السعي لتفعيل قيم التضامن والتعاون فيما بينها

لمشاركة اعلى الفقر وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية، وبموجب هذا الحق لكل مواطن 

 .والإسهام في تحقيق التنمية والتمتع بمزاياها وثمارها

 38مادة 

مسكن وغذاء وكساء  لكل شخص الحق في مستوى معيشي كاف له ولأسرته ويوفر الرفاهية والعيش الكريم من

ها لإنفاذ هذه وخدمات وله الحق في بيئة سليمة وعلى الدول الأطراف اتخاذ التدابير اللازمة وفقا لإمكانات

 .الحقوق

 39مادة 

تقر الدول الأطراف بحق كل فرد في المجتمع بالتمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية يمكن    1  - 

جاناً على خدمات الرعاية الصحية الأساسية وعلى مرافق علاج الأمراض من بلوغه وفي حصول المواطن م

 .دون أي نوع من أنواع التمييز

 :تشمل الخطوات التي تتخذها الدول الأطراف التدابير الآتية -2

أ( تطوير الرعاية الصحية الأولية وضمان مجانية وسهولة الوصول إلى المراكز التي تقدم هذه الخدمات (

 .النظر عن الموقع الجغرافي أو الوضع الاقتصاديبصرف 

 .ب( العمل على مكافحة الأمراض وقائياً وعلاجياً بما يكفل خفض الوفيات(

 ..ج( نشر الوعي والتثقيف الصحي)

 .د( مكافحة الممارسات التقليدية الضارة بصحة الفرد(

 .هـ( توفير الغذاء الأساسي ومياه الشرب النقية لكل فرد(



                                                           

 .فحة عوامل التلوث البيئي وتوفير التصريف الصحيو( مكا (

 .ز( مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والتدخين والمواد الضارة بالصحة)

 40مادة 

ية والتي تكفل لهم كرامتهم مع تلتزم الدول الأطراف بتوفير الحياة الكريمة لذوي الإعاقات النفسية والجسد 1  -  

 .وتيسير مشاركتهم الفعلية في المجتمعتعزيز اعتمادهم على أنفسهم 

ر الدعم المادي للمحتاج توفر الدول الأطراف الخدمات الاجتماعية مجاناً لجميع ذوي الإعاقات. كما توف  - 2

سسات الرعاية من هؤلاء الأشخاص وأسرهم أو للأسر التي ترعاهم كما تقوم بكل ما يلزم لتجنب إيوائهم في مؤ

 .المصلحة الفضلى للشخص المعوق وفى جميع الأحوال تراعى

كنة بما فيها برامج الصحة تتخذ الدول الأطراف كل التدابير اللازمة للحد من الإعاقات بكل السبل المم 3  -  

 .الوقائية ونشر الوعي والتثقيف

أهمية خذة في الاعتبار آتوفر الدول الأطراف كل الخدمات التعليمية المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقات  4  -  

العمل المناسب في  الدمج في النظام التعليمي وأهمية التدريب والتأهيل المهني والإعداد لممارسة العمل وتوفير

 .القطاع الحكومي أو الخاص

ها إعادة التأهيل توفر الدول الأطراف كل الخدمات الصحية المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقات بما في    5 - 

 .لدمجهم في المجتمع

 .تمكن الدول الأطراف الأشخاص ذوي الإعاقات من استخدام مرافق الخدمة العامة والخاصة -   - 6

 41مادة 

 .محو الأمية التزام واجب على الدولة. ولكل شخص الحق في التعليم   1  - 

التعليم الأساسية ويكون تضمن الدول الأطرف لمواطنيها مجانية التعليم على الأقل في مرحلتيه الابتدائية و 2 - 

 .الابتدائي إلزامياً ومتاحاً بمختلف مراحله وأوضاعه للجميع من دون تمييز

ين الرجل والمرأة من أجل بتتخذ الدول الأطرف في جميع الميادين كل التدابير المناسبة لتحقيق الشراكة    3 -  

 .تحقيق أهداف التنمية الوطنية

يز احترام حقوق لتنمية الكاملة لشخصية الإنسان وتعزتضمن الدول الأطراف توفير تعليم يستهدف ا 4 -  

 .الإنسان والحريات الأساسية

ج والأنشطة التعليمية تعمل الدول الأطراف على دمج مبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية في المناه 5  - 

 .وبرامج التربية والتكوين والتدريب الرسمية وغير الرسمية

كل المواطنين ووضع وضع الآليات الكفيلة بتحقيق التعلم المستمر مدى الحياة لتضمن الدول الأطراف  6  - 

 .خطة وطنية لتعليم الكبار

 42مادة 

 .تطبيقاتهلكل شخص حق المشاركة في الحياة الثقافية وفي التمتع بفوائد التقدم العلمي و  1 -  

ة والمادية الناتجة عن ة المصالح المعنويتعهد الدول الأطراف باحترام حرية البحث العلمي وتكفل حماي  2  - 

 .الإنتاج العلمي أو الأدبي أو الفني

ركة كاملة تسعى الدول الأطراف للعمل المشترك وتعزيز التعاون فيما بينها على كل الأصعدة وبمشا  -   3

 .نية وتنفيذهافلأهل الثقافة والإبداع ومنظماتهم من أجل تطوير البرامج العملية والترفيهية والثقافية وال

 43مادة 

انين الداخلية لا يجوز تفسير هذا الميثاق أو تأويله على نحو ينتقص من الحقوق والحريات التي تحميها القو

لتي صدقت عليها اللدول الأطراف أو القوانين المنصوص عليها في المواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان 

 .والطفل والأشخاص المنتمين إلى الأقلياتأو أقرتها بما فيها حقوق المرأة 



                                                           

 44مادة 

رورياً لأعمال تتعهد الدول الأطراف بأن تتخذ طبقاً لإجراءاتها الدستورية ولأحكام هذا الميثاق ما يكون ض

 .الحقوق المنصوص عليها من تدابير تشريعية أو غير تشريعية

 45مادة 

ا فيما بعد باسم "اللجنة" قوق الإنسان العربية" يشار إليهتنشأ بموجب هذا الميثاق لجنة تسمى "لجنة ح 1  -  

 .وتتكون من سبعة أعضاء تنتخبهم الدول الأطراف في هذا الميثاق بالاقتراع السري

جنة أن يكونوا تؤلف اللجنة من مواطني الدول الأطراف في هذا الميثاق ويشترط في المرشحين لعضوية الل -  2

ة وبكل تجرد لية في مجال عملها. وعلى أن يعمل أعضاء اللجنة بصفتهم الشخصيمن ذوي الخبرة والكفاية العا

 .ونزاهة

عادة انتخابه مرة لا يجوز أن تضم اللجنة أكثر من شخص واحد من مواطني الدولة الطرف. ويجوز إ 3  -  

 .واحدة فقط ويراعى مبدأ التداول

تخبين في الانتخاب ولاية ثلاثة من الأعضاء المن ينتخب أعضاء اللجنة لمدة أربع سنوات على أن تنتهي  4 - 

 .الأول مرة بعد عامين ويحددون عن طريق القرعة

ة أشهر من موعد يطلب الأمين العام لجامعة الدول العربية من الدول الأطراف تقديم مرشحيها قبل ست 5 - 

أعضاء اللجنة.  من موعد انتخاب الانتخابات . يبلغ الأمين العام الدول الأطراف بقائمة المرشحين قبل شهرين

لى وينتخب لعضوية اللجنة من يحصل على أعلى نسبة من أصوات الحاضرين. وإذا كان عدد الحاصلين ع

تخاب بين أعلى الأصوات أكثر من العدد المطلوب بسبب التساوي في الأصوات بين أكثر من مرشح يعاد الان

ة ويجرى العضو أو الأعضاء المطلوبون عن طريق القرع المتساوين مرة أخرى. وإذا تساوت الأصوات يختار

 .الانتخاب لأول مرة لعضوية اللجنة في موعد لا يقل عن ستة أشهر من دخول الميثاق حيز النفاذ

د في مقر جامعة يدعو الأمين العام الدول الأطراف إلى اجتماع يخصص لانتخابات أعضاء اللجنة ويعق  6 - 

يكتمل النصاب  ب مكتملا لانعقاد الاجتماع بحضور غالبية الدول الأطراف. وإذا لمالدول العربية ويعد النصا

يكتمل النصاب  يدعو الأمين العام إلى اجتماع آخر. وينعقد بحضور ما لا يقل عن ثلث الدول الأطراف وإذا لم

 .ول الأطرافالد في هذا الاجتماع يدعو الأمين العام إلى اجتماع ثالث ينعقد بأي عدد من الحاضرين فيه من

ضائها لمدة عامين قابلة يدعو الأمين العام اللجنة لعقد اجتماعها الأول تنتخب خلاله رئيسا لها من بين أع 7 - 

 .للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة وتضع اللجنة ضوابط عملها وأسلوب ودورية اجتماعاتها

اجتماعاتها في أي بلد  امعة الدول العربية ويجوز لها عقدتعقد اللجنة اجتماعاتها في مقر الأمانة العامة لج  -   8

 .طرف في هذا الميثاق بناء على دعوة منه

 46مادة 

 :يعلن الأمين العام عن المقاعد الشاغرة بعد إخطاره من قبل رئيس اللجنة في الحالات الآتية -1

 .أ( الوفاة(

 .ب( الاستقالة(

عن الاضطلاع بوظائفه بدون تقديم عذر  -أعضائها الآخرين  بإجماع رأي -ج( إذا انقطع عضو في اللجنة (

  .مقبول وبسبب غير الغياب ذي الطابع المؤقت

" وكانت ولاية العضو الذي يجب استبداله لا تنقضي خلال الأشهر 1إذا أعلن شغر مقعد ما طبقا للفترة "2 -  

ل العربية بإبلاغ ذلك إلي الدول الأطراف في الستة التي تلي إعلان شغور مقعده يقوم الأمين العام لجامعة الدو

  .من أجل ملء المقعد الشاغر 45هذا الميثاق التي يجوز لها خلال مهلة شهرين تقديم مرشحين وفقا للمادة 

يضع الأمين العام لجامعة الدول العربية قائمة بأسماء جميع المرشحين على هذا النحو بالترتيب الأبجدي  3  - 

مة إلي الدول الأطراف في هذا الميثاق وإذ ذاك يجري الانتخاب اللازم لملء المقعد الشاغر طبقا ويبلغ هذه القائ

 .للأحكام الخاصة بذلك

" يتولي مهام العضوية فيها حتى 1كل عضو في اللجنة انتخب لملء مقعد أعلن شغوره طبقا للفقرة " 4 - 

 .للجنة بمقتضي أحكام تلك الفقرةانقضاء ما تبقي من مدة ولاية العضو الذي شغر مقعده في ا



                                                           

يوفر الأمين العام ضمن ميزانية جامعة الدول العربية ما يلزم من موارد مالية وموظفين ومرافق لقيام اللجنة  -5

 .بعملها بصورة فعالة ويعامل خبراء اللجنة فيما يتعلق بالمكافأة وتغطية المصاريف معاملة خبراء الأمانة العامة

 47مادة 

كل من شدول الأطراف بأن تضمن لأعضاء اللجنة الحصانات اللازمة والضرورية لحمايتهم ضد أي تتعهد ال

حاتهم في إطار أشكال المضايقات أو الضغوط المعنوية أو المادية أو أي تبعات قضائية بسبب مواقفهم أو تصري

 .قيامهم بمهامهم كأعضاء في اللجنة

 48مادة 

لحريات المنصوص عليها ارير بشأن التدابير التي اتخذتها لإعمال الحقوق واتتعهد الدول الأطراف بتقديم تق -1

ية بعد تسلمه التقارير في هذا الميثاق وبيان التقدم المحرز للتمتع بها، ويتولى الأمين العام لجامعة الدول العرب

 .إحالتها إلى اللجنة للنظر فيها

الميثاق حيز التنفيذ  اللجنة خلال سنة من تاريخ دخول تقوم الدول الأطراف بتقديم التقرير الأول إلى 2  - 

ف معلومات بالنسبة لكل دولة طرف وتقرير دوري كل ثلاثة أعوام . ويجوز للجنة أن تطلب من الدول الأطرا

 .إضافية ذات صلة بتنفيذ الميثاق

لدولة المعنية لمناقشة ا " بحضور من يمثل2تدرس اللجنة التقارير التي تقدمها الدول الأطراف وفقا للفقرة " -3

 .التقرير

 .اف الميثاقتناقش اللجنة التقرير وتبدي ملاحظاتها وتقدم التوصيات الواجب اتخاذها طبقا لأهد 4 - 

 .يق الأمين العامتحيل اللجنة تقريرا سنويا يتضمن ملاحظاتها وتوصياتها إلى مجلس الجامعة عن طر 5  - 

لى نشرها على نطاق ها الختامية وتوصياتها وثائق علنية تعمل اللجنة عتعتبر تقارير اللجنة وملاحظات  6 - 

 .واسع

 49مادة 

على الدول  -جلس الجامعة عليه مبعد موافقة  -يعرض الأمين العام لجامعة الدول العربية هذا الميثاق   1  - 

 .الأعضاء للتوقيع والتصديق أو الانضمام إليه

دي الأمانة العامة لجامعة بعد شهرين من تاريخ إيداع وثيقة التصديق السابعة ليدخل هذا الميثاق حيز النفاذ  2 - 

 .الدول العربية

ن تاريخ إيداع وثيقة بعد شهرين م -يز النفاذ بعد دخوله ح -يصبح هذا الميثاق نافذا بالنسبة لكل دولة  3  - 

 .تصديقها أو انضمامها لدي الأمانة العامة

 .خطار الدول الأعضاء بإيداع وثيقة التصديق أو الانضماميقوم الأمين العام بإ 4  - 

 50مادة 

عميم هذه التعديلات يمكن لأي دولة طرف بوساطة الأمين العام تقديم اقتراحات مكتوبة لتعديل هذا الميثاق وبعد ت

عرضها ا قبل على الدول الأعضاء يدعو الأمين العام الدول الأطراف للنظر في التعديلات المقترحة لإقراره

 .على مجلس الجامعة لاعتمادها

 51مادة 

ل الأطراف على يبدأ نفاذ التعديلات بالنسبة للدول الأطراف التي صادقت عليها بعد اكتمال تصديق ثلثي الدو

 .التعديلات

 52مادة 

بع ءات التي تتيمكن لأي دولة طرف أن تقترح ملاحق إضافية اختيارية لهذا الميثاق ويتخذ في إقرارها الإجرا

 .في إقرار تعديلات الميثاق



                                                           

 53مادة 

ى أي أن تتحفظ عل -ا الميثاق أو عند إيداع وثائق التصديق عليه أو الانضمام إليه عند توقيع هذ-يجوز لأي دولة  - 1  

 .مادة في الميثاق على ألا يتعارض هذا التحفظ مع هدف الميثاق وغرضه الأساسي

" من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ بإرسال 1أبدت تحفظا وفقا للفقرة "ف لأي دولة طر -في أي وقت  -يجوز   2  

 .إشعار إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية

 .يقوم الأمين العام بإشعار الدول الأعضاء بالتحفظات المبداة وبطلبات سحبها    3

 الانسان لحقوق الميثاق الأفريقي

ب هو معاهدة دولية صاغتها الدول الأفريقية تحت غطاء منظمة ووالشع الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان

 1981 ونيوي 27 نيروبي كينيا حاليا( في لأفريقيا الوحدة الأفريقية )الاتحاد

 نصوص الميثاق 

 الديباجة 

يثاق الأفريقي لحقوق إن الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الأفريقية الأطراف في هذا الميثاق المشار إليه بـ "الم

شر لمؤتمر ع( الصادر عن الدورة العادية السادسة 16)دورة  115الإنسان والشعوب"، إذ تذكر بالقرار رقم 

في  1979ة من يوليو سن 30إلى  17لفترة من رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية التي عقدت في ا

هوض إعداد مشروع أولي لميثاق أفريقي لحقوق الإنسان والشعوب تمهيدا لإنشاء أجهزة للن ليبيريا بشأن-منروفيا

 بحقوق الإنسان والشعوب وحمايتها. 

عدالة والكرامة وال وإذ تأخذ في الاعتبار ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية الذي ينص على أن الحرية والمساواة

 أهداف سياسية لتحقيق التطلعات المشروعة للشعوب الأفريقية، 

كال الاستعمار من من الميثاق المشار إليه بإزالة جميع أش 2وإذ تؤكد مجددا تعهدها الرسمي الوارد في المادة 

ون الدولي آخذة ية التعاأفريقيا وتنسيق وتكثيف تعاونها وجهودها لتوفير ظروف حياة أفضل لشعوب أفريقيا وتنم

 في الحسبان ميثاق منظمة الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، 

م بها أفكارها حول وإذ تدرك فضائل تقاليدنا التاريخية وقيم الحضارة الأفريقية التي ينبغي أن تنبع منها وتتس

 مفهوم حقوق الإنسان والشعوب، 

لوطنية اوإذ تقر بأن حقوق الإنسان الأساسية ترتكز على خصائص بنى البشر من جانب مما يبرر حمايتها 

 ر، والدولية وبأن حقيقة واحترام حقوق الشعوب يجب أن يكفلا بالضرورة حقوق الإنسان من جانب آخ

 وإذ ترى أن التمتع بالحقوق والحريات يقتضي أن ينهض كل واحد بواجباته، 

ق المدنية رب عن اقتناعها بأنه أصبح من الضروري كفالة اهتمام خاص للحق في التنمية وبأن الحقووإذ تع

و في عالميتها أوالسياسية لا يمكن فصلها عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، سواء في مفهومها 

 ياسية، لحقوق المدنية والسوبأن الوفاء بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يضمن التمتع با

الحقيقي وكرامتها  وإذ تعي واجبها نحو التحرير الكامل لأفريقيا التي لا تزال شعوبها تناضل من أجل استقلالها

العدوان  وتلتزم بالقضاء على الاستعمار والاستعمار الجديد والفصل العنصري والصهيونية وتصفية قواعد

أو العرق أو اللون  ة أشكال التفرقة ولا سيما تلك القائمة على أساس العنصرالعسكرية الأجنبية وكذلك إزالة كاف

 أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي، 

وسائر  وإذ تؤكد من جديد تمسكها بحريات وحقوق الإنسان والشعوب المضمنة في الإعلانات والاتفاقيات

 ظمة الأمم المتحدة، فريقية وحركة البلدان غير المنحازة ومنالوثائق التي تم إقرارها في إطار منظمة الوحدة الأ

حمايتها ووإذ تعرب عن إدراكها الحازم بما يقع عليها من واجب النهوض بحقوق وحريات الإنسان والشعوب 

 تفقت على ما يلي: اآخذة في الحسبان الأهمية الأساسية التي درجت أفريقيا على إيلائها لهذه الحقوق والحريات، 



                                                           

 الجزء الأول: الحقوق والواجبات 

  الباب الأول: حقوق الإنسان والشعوب

  

  1المادة 

ت والحريات تعترف الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الأفريقية الأطراف في هذا الميثاق بالحقوق والواجبا

 الواردة فيه وتتعهد باتخاذ الإجراءات التشريعية وغيرها من أجل تطبيقها. 

  2المادة 

كان قائما  متع كل شخص بالحقوق والحريات المعترف بها والمكفولة في هذا الميثاق دون تمييز خاصة إذايت

ر، أو المنشأ على العنصر أو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخ

 الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر. 

  3المادة 

 ن. الناس سواسية أمام القانو -1

 كل فرد الحق في حماية متساوية أمام القانون. ل -2

  4المادة 

جوز حرمانه يلا يجوز انتهاك حرمة الإنسان. ومن حقه احترام حياته وسلامة شخصه البدنية والمعنوية. ولا 

 من هذا الحق تعسفا. 

  5المادة 

متهانه لكل فرد الحق في احترام كرامته والاعتراف بشخصيته القانونية وحظر كافة أشكال استغلاله وا

 انية أو المذلة. واستعباده خاصة الاسترقاق والتعذيب بكافة أنواعه والعقوبات والمعاملة الوحشية أو اللاإنس

  6المادة 

الات أي شخص من حريته إلا للدوافع وفي حلكل فرد الحق في الحرية والأمن الشخصي ولا يجوز حرمان 

 يحددها القانون سلفا، ولا يجوز بصفة خاصة القبض على أي شخص أو احتجازه تعسفيا. 

  7المادة 

 ق التقاضي مكفول للجميع ويشمل هذا الحق: ح -1

ه لمعترف لجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة بالنظر في عمل يشكل خرقا للحقوق الأساسية االحق في الل -أ

 بها، والتي تتضمنها الاتفاقيات والقوانين واللوائح والعرف السائد، 

 لإنسان برئ حتى تثبت إدانته أمام محكمة مختصة، ا -ب

 ق الدفاع بما في ذلك الحق في اختيار مدافع عنه، ح -ج

 ق محاكمته خلال فترة معقولة وبواسطة محكمة محايدة. ح -د

 نة شخص بسبب عمل أو امتناع عن عمل لا يشكل جرما يعاقب عليه القانون وقت ارتكابه، ولالا يجوز إدا -2

 عقوبة إلا بنص، والعقوبة شخصية. 

  8المادة 



                                                           

ذه الحريات، هحرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية مكفولة، ولا يجوز تعريض أحد لإجراءات تقيد ممارسة 

 لنظام العام. مع مراعاة القانون وا

  9المادة 

 ل فرد أن يحصل على المعلومات. من حق ك -1

 حق لكل إنسان أن يعبر عن أفكاره وينشرها في إطار القوانين واللوائح. ي -2

  10المادة 

 ان أن يكوّن وبحرية جمعيات مع آخرين شريطة أن يلتزم بالأحكام التي حددها القانون. يحق لكل إنس -1

ألاّ يتعارض ذلك مع الالتزام بمبدأ التضامن  أي شخص على الانضمام إلى أي جمعية علي لا يجوز إرغام -2

 المنصوص عليه في هذا الميثاق. 

  11المادة 

قيود يحق لكل إنسان أن يجتمع بحرية مع آخرين ولا يحد ممارسة هذا الحق إلا شرط واحد ألا وهو ال

صحة وأخلاق ا تعلق منها بمصلحة الأمن القومي وسلامة والضرورية التي تحددها القوانين واللوائح خاصة م

 الآخرين أو حقوق الأشخاص وحرياتهم. 

  12المادة 

 ق في التنقل بحرية واختيار إقامته داخل دولة ما شريطة الالتزام بأحكام القانون. لكل شخص الح -1

ضع هذا العودة إلى بلده ولا يخ كل شخص الحق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده، كما أن له الحق فيل -2

م، الصحة، أو لاحق لأية قيود إلا إذا نص عليها القانون وكانت ضرورية لحماية الأمن القومي، النظام العا

 الأخلاق العامة. 

ق عند اضطهاده في أن يسعى ويحصل على ملجأ في أي دولة أجنبية طبقا لقانون كل بلد لكل شخص الح -3

  وللاتفاقيات الدولية.

د الأجنبي الذي دخل بصفة قانونية إلى أراضى دولة ما طرف في هذا الميثاق إلا بقرار ولا يجوز طر -4

 مطابق للقانون. 

 لجماعي للأجانب. والطرد الجماعي هو الذي يستهدف مجموعات عنصرية، عرقية ودينية. ايحرم الطرد  -5

  13المادة 

يق ممثلين إدارة الشؤون العامة لبلدهم سواء مباشرة أو عن طر كل المواطنين الحق في المشاركة بحرية فيل -1

 يتم اختيارهم بحرية وذلك طبقا لأحكام القانون. 

 كل المواطنين الحق أيضا في تولى الوظائف العمومية في بلدهم. ل -2

أمام  جميعق في الاستفادة من الممتلكات والخدمات العامة وذلك في إطار المساواة التامة لللكل شخص الح -3

 القانون. 

  14المادة 

ادرة في هذا حق الملكية مكفول ولا يجوز المساس به إلا لضرورة أو مصلحة عامة طبقا لأحكام القوانين الص

 الصدد. 



                                                           

  15المادة 

 حق العمل مكفول في ظل ظروف متكافئة ومرضية مقابل أجر متكافئ مع عمل متكافئ. 

  16المادة 

 حية بدنية وعقلية يمكنه الوصول إليها. صع بأفضل حالة لكل شخص الحق في التمت -1

لى الأطراف في هذا الميثاق باتخاذ التدابير اللازمة لحماية صحة شعوبها وضمان حصولها ع تتعهد الدول -2

 العناية الطبية في حالة المرض. 

  17المادة 

 حق التعليم مكفول للجميع.  -1

 كل شخص الحق في الاشتراك بحرية في الحياة الثقافية للمجتمع. ل -2

في نطاق  خلاقيات العامة والقيم التقليدية التي يعترف بها المجتمع وحمايتها واجب على الدولةالنهوض بالأ -3

 الحفاظ على حقوق الإنسان. 

  18المادة 

 قياتها. ة حمايتها والسهر على صحتها وسلامة أخلالأسرة هي الوحدة الطبيعية وأساس المجتمع، وعلى الدولا -1

 ها المجتمع. ة بمساعدة الأسرة في أداء رسالتها كحماية للأخلاقيات والقيم التقليدية التي يعترف بالدولة ملزم -2

لدولة القضاء على كل تمييز ضد المرأة وكفالة حقوقها وحقوق الطفل على نحو ما هو يتعين على ا -3

 منصوص عليه في الإعلانات والاتفاقيات الدولية. 

 لمعوقين الحق أيضا في تدابير حماية خاصة تلائم حالتهم البدينة أو المعنوية. اللمسنين أو  -4

  19المادة 

لى شعب تتمتع بنفس الكرامة ولها نفس الحقوق، وليس هناك ما يبرر سيطرة شعب عالشعوب كلها سواسية و

 آخر. 

  20المادة 

ق في الوجود، ولكل شعب حق مطلق وثابت في تقرير مصيره وله أن يحدد بحرية وضعه لكل شعب الح -1

 ه. السياسي وأن يكفل تنميته الاقتصادية والاجتماعية على النحو الذي يختاره بمحض إرادت

التي  تعمرة المقهورة الحق في أن تحرر نفسها من أغلال السيطرة واللجوء إلى كافة الوسائلللشعوب المس -2

 يعترف بها المجتمع. 

ي ب الحق في الحصول على المساعدات من الدول الأطراف في هذا الميثاق في نضالها التحررلجميع الشعو -3

 اقتصادية أم ثقافية.  ضد السيطرة الأجنبية سواء كانت سياسية أم

  21المادة 

. لشعوب بحرية في ثرواتها ومواردها الطبيعية. ويمارس هذا الحق لمصلحة السكان وحدهماتتصرف جميع  -1

 ولا يجوز حرمان شعب من هذا الحق بأي حال من الأحوال. 

لتعويض تردادها وفي اي حالة الاستيلاء، للشعب الذي تم الاستيلاء على ممتلكاته الحق المشروع في اسف -2

 الملائم. 



                                                           

لي ف الحر في الثروات والموارد الطبيعية دون مساس بالالتزام بتنمية تعاون اقتصادي دويمارس التصر -3

 قائم على أساس الاحترام المتبادل والتبادل المنصف ومبادئ القانون الدولي. 

واردها بممارسة حق التصرف في ثرواتها ومتعهد الدول الأطراف في هذا الميثاق بصفة فردية أو جماعية ت -4

 الطبيعية بهدف تقوية الوحدة الأفريقية والتضامن الأفريقي. 

ا الأطراف في هذا الميثاق بالقضاء على كل أشكال الاستغلال الاقتصادي الأجنبي وخاصة م تتعهد الدول -5

تجة عن مواردها تامة من المكاسب الناتمارسه الاحتكارات الدولية وذلك تمكينا لشعوبها من الاستفادة بصورة 

 الطبيعية. 

  22المادة 

يتها والتمتع لحق في تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع الاحترام التام لحريتها وذاتالكل الشعوب  -1

 المتساوي بالتراث المشترك للجنس البشرى. 

 ضمان ممارسة حق التنمية. ن واجب الدول بصورة منفردة أو بالتعاون مع الآخرين م -2

  23المادة 

في السلام والأمن على الصعيدين الوطني والدولي. وتحكم العلاقات بين الدول مبادئ  للشعوب الحق -1

 ظمة الوحدة الأفريقية. التضامن والعلاقات الودية التي أكدها ضمنيا ميثاق الأمم المتحدة وأكدها مجددا . ميثاق من

 تتعهد الدول الأطراف في هذا الميثاق بحظر:  والتضامن والعلاقات الوديةبغية تعزيز السلم  -2

ضد  من هذا الميثاق بأي أنشطة تخريبية موجهة 12يتمتع بحق اللجوء طبقا لمنطوق المادة  أن يقوم شخص -أ

 بلده الأصلي أو ضد أي دولة أخرى طرف في هذا الميثاق . 

خرى أراضيها كقواعد تنطلق منها الأنشطة التخريبية أو الإرهابية الموجهة ضد شعب أي دولة أن تستخدم أ -ب

 طرف في هذا الميثاق. 

  24المادة 

 لكل الشعوب الحق في بيئة مرضية وشاملة وملائمة لتنميتها. 

  25المادة 

ثاق، وضمان لحريات الواردة في هذا المييقع على الدول الأطراف في هذا الميثاق واجب النهوض بالحقوق وا

هذه الحريات  احترامها عن طريق التعليم والتربية والإعلام، واتخاذ التدابير التي من شأنها أن تضمن فهم

 والحقوق وما يقابلها من التزامات وواجبات. 

  26المادة 

سسات الوطنية إنشاء وتحسين المؤيتعين على الدول الأطراف على هذا الميثاق ضمان استقلال المحاكم وإتاحة 

   المختصة التي يعهد إليها بالنهوض وبحماية الحقوق والحريات التي يكفلها هذا الميثاق.

 الباب الثاني : الواجبات 

  27المادة 

ق كل شخص واجبات نحو أسرته والمجتمع ونحو الدولة وسائر المجموعات المعترف بها تقع على عات -1

 الدولي. شرعا ونحو المجتمع 



                                                           

حريات كل شخص في ظل احترام حقوق الآخرين والأمن الجماعي والأخلاق والمصلحة وتمارس حقوق  -2

 العامة. 

  28المادة 

لارتقاء يقع على عاتق كل شخص واجب احترام ومراعاة أقرانه دون أي تمييز والاحتفاظ بعلاقات تسمح با

 ما. بالاحترام والتسامح المتبادلين وصيانتهما وتعزيزه

  29المادة 

 علاوة على ذلك فإن على الفرد الواجبات الآتية: 

ي كل ى انسجام تطور أسرته والعمل من أجل تماسكها واحترامها كما أن عليه احترام والديه فالمحافظة عل -1

 وقت وإطعامهما ومساعدتهما عند الحاجة. 

 مة هذا المجتمع. دمة مجتمعه الوطني بتوظيف قدراته البدنية والذهنية في خدخ -2

 دم تعريض أمن الدولة التي هو من رعاياها أو من المقيمين فيها للخطر. ع -3

 ى التضامن الاجتماعي والوطني وتقويته وخاصة عند تعرض هذا التضامن لما يهدده. المحافظة عل -4

ه طبقا لدفاع عن بلدلمحافظة على الاستقلال الوطني وسلامة وطنه وتقويتهما وأن يساهم بصفة عامة في اا -5

 للشروط المنصوص عليها في القانون. 

 ما لديه من قدرات وإمكانيات ودفع الضرائب التي يفرضها القانون للحفاظ على المصالح العمل بأقصى -6

 الأساسية للمجتمع. 

ن التسامح وح مإطار علاقاته مع المجتمع على القيم الثقافية الأفريقية الإيجابية وتقويتها وبر المحافظة في -7

 والحوار والتشاور، والإسهام بصفة عامة في الارتقاء بسلامة أخلاقيات المجتمع. 

 ا. صى ما في قدراته وفي كل وقت وعلى كافة المستويات في تنمية الوحدة الأفريقية وتحقيقهالإسهام بأق -8

   

 الجزء الثاني : تدابير الحماية 

 الباب الأول: تكوين وتنظيم اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب 

  30المادة 

ا يلي باسم "اللجنة" تنشأ في إطار منظمة الوحدة الأفريقية لجنة أفريقية لحقوق الإنسان والشعوب يشار إليها فيم

 وذلك من أجل النهوض بحقوق الإنسان والشعوب في أفريقيا وحمايتها. 

  31المادة 

 ة من أحد عشر عضوا يتم اختيارهم من بين الشخصيات الإفريقية التي تتحلى بأعلى قدر منتتكون اللجن -1

ن والشعوب مع الاحترام ومشهود لها بسمو الأخلاق والنزاهة والحيدة وتتمتع بالكفاءة في مجال حقوق الإنسا

 . ضرورة الاهتمام بخاصة باشتراك الأشخاص ذوي الخبرة في مجال القانون

 شترك أعضاء اللجنة فيها بصفتهم الشخصية. ي -2

  32المادة 

 لا يجوز أن تضم اللجنة أكثر من عضو من نفس الدولة. 



                                                           

  33المادة 

شحين من ينتخب مؤتمر رؤساء الدول والحكومات أعضاء اللجنة عن طريق الاقتراع السري من بين قائمة مر

 قبل الدول الأطراف في هذا الميثاق. 

  34المادة 

رعايا  لا يجوز لأي دولة طرف في هذا الميثاق أن ترشح أكثر من شخصين، وينبغي أن يكون المرشحون من

ا من غير الدول الأطراف في هذا الميثاق. وحينما تتقدم إحدى الدول بمرشحين اثنين يجب أن يكون أحدهم

 مواطنيها. 

  35المادة 

لى الأقل من لدول الأطراف في هذا الميثاق قبل أربعة أشهر عدعو الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية اي -1

 تاريخ إجراء الانتخابات إلى التقدم بمرشحيها لعضوية اللجنة. 

رؤساء  لعام لمنظمة الوحدة الأفريقية قائمة المرشحين على أساس الترتيب الأبجدي ويرفعها إلىايعد الأمين  -2

 ريخ إجراء الانتخابات. الدول والحكومات قبل شهر على الأقل من تا

  36المادة 

عضاء المنتخبين يتم انتخاب أعضاء اللجنة لمدة ست سنوات قابلة للتجديد على أن تنتهي فترة عمل أربعة من الأ

 في الانتخابات الأولي بعد عامين وتنتهي فترة عمل ثلاثة آخرين في نهاية أربع سنوات. 

  37المادة 

لتحديد  ومات منظمة الوحدة الأفريقية عقب الانتخابات مباشرة القرعةيجرى رئيس مؤتمر رؤساء دول وحك

 . 36أسماء الأعضاء المشار إليهم في المادة 

  38المادة 

 يتعهد أعضاء اللجنة رسميا بعد انتخابهم بأداء واجباتهم على الوجه الأكمل بإخلاص وحيدة. 

  39المادة 

لمنظمة الوحدة  يقوم رئيس اللجنة على الفور بإبلاغ الأمين العام ي حالة وفاة أو استقالة أحد أعضاء اللجنةف -1

 ستقالة. الأفريقية الذي يعلن عن المنصب الشاغر اعتبارا من تاريخ الوفاة أو تاريخ سريان مفعول الا

 اع رأي الأعضاء الآخرين باللجنة على توقف أحد الأعضاء عن أداء واجباته لأي سبب غيرفي حالة إجم -2

يقية الذي يعلن أن المؤقت، يتعين على رئيس اللجنة أن يبلغ ذلك إلى الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفر الغياب

 المقعد شاغر. 

 التين سالفتي الذكر يستبدل مؤتمر رؤساء الدول والحكومات العضو الذي صار مقعده شاغرافي كلتا الح -3

 ل من ستة شهور. للفترة الباقية من مدة عمله ما لم تكن هذه الفترة أق

  40المادة 

 يبقى كل عضو باللجنة في منصبه إلى تاريخ تولي خلفه لمهامه. 

  41المادة 

والخدمات اللازمة  يتولى الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية مهمة تعين أمين اللجنة، ويوفر كذلك العاملين

 ن والوسائل والخدمات. حدة الإفريقية تكاليف العامليلتمكين اللجنة من القيام بمهامها بفاعلية. وتتحمل منظمة الو



                                                           

  42المادة 

 نتخب اللجنة ورئيسها ونائبه لمدة عامين قابلة للتجديد. ت -1

 ي. تضع اللجنة نظامها الداخل -2

 النصاب القانوني من سبعة أعضاء.  يتكون -3

 ند تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. ع -4

لا في مين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية حضور اجتماعات اللجنة، ولا يشترك في مداولاتها ولا يجوز للأ -5

 التصويت. على أنه يجوز لرئيس اللجنة دعوته إلى أخذ الكلمة أمامها. 

  43المادة 

جب اتفاقية حة بمويتمتع أعضاء اللجنة خلال مباشرتهم مهامهم بالامتيازات والحصانات الدبلوماسية الممنو

 منظمة الوحدة الإفريقية الخاصة بالامتيازات والحصانات الدبلوماسية. 

  44المادة 

 تدرج مكافآت واستحقاقات أعضاء اللجنة في الميزانية العادية لمنظمة الوحدة الإفريقية.  

 الباب الثاني : اختصاصات اللجنة 

  45المادة 

 تقوم اللجنة بما يلي: 

 هوض بحقوق الإنسان والشعوب، وبخاصة: الن -1

ظيم ئق وإجراء الدراسات والبحوث حول المشاكل الإفريقية في مجال حقوق الإنسان والشعوب وتنتجميع الوثا -أ

تقديم الندوات والحلقات الدراسية والمؤتمرات ونشر المعلومات وتشجيع المؤسسات الوطنية والشعوب و

 ى الحكومات عند الضرورة. المشورة ورفع التوصيات إل

نسان لمبادئ والقواعد التي تهدف إلى حل المشاكل القانونية المتعلقة بالتمتع بحقوق الإاصياغة ووضع  -ب

 ية. والشعوب والحريات الأساسية لكي تكون أساسا لسن النصوص التشريعية من قبل الحكومات الأفريق

 يتها. ولية المعنية بالنهوض بحقوق الإنسان والشعوب وحمالتعاون مع سائر المؤسسات الإفريقية أو الدا -ج

 مان حماية حقوق الإنسان والشعوب طبقا للشروط الواردة في هذا الميثاق. ض -2

لأحكام الواردة في هذا الميثاق بناء على طلب دولة طرف أو إحدى مؤسسات منظمة الوحدة اتفسير كافة  -3

 الوحدة الأفريقية. الأفريقية أو منظمة تعترف بها منظمة 

 لقيام بأي مهام أخرى قد يوكلها إليها مؤتمر رؤساء الدول والحكومات. ا -4

 الباب الثالث : إجراء اللجنة 

  46المادة 

لعام أو إلى أي يجوز للجنة أن تلجأ إلى أية وسيلة ملائمة للتحقيق كما أن لها أن تستمع خاصة إلى الأمين ا

  لمعلومات ومراسلات الدول الأطراف في هذا الشأن .شخص آخر قادر على تزويدها با

  47المادة 



                                                           

نتهكت أحكامه اإذا كانت لدى دولة طرف في هذا الميثاق أسباب معقولة للاعتقاد بأن دولة أخرى طرفا فيه قد 

لأفريقية نظمة الوحدة افإن لها أن تلفت نظرها كتابة لهذا الانتهاك، وتوجه هذه الرسالة أيضا إلى الأمين العام لم

ة حول هذه وإلى رئيس اللجنة. وعلى الدولة التي وجهت إليها الرسالة أن تقدم توضيحات أو بيانات مكتوب

وصيات والبيانات المسألة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ استلامها للرسالة على أن تتضمن هذه الت

عن وسائل الإنصاف  المطبقة أو التي يمكن تطبيقها وكذلكبقدر الإمكان بيانات عن القوانين واللوائح الإجرائية 

 التي تم استنفادها بالفعل أو التي لا تزال متاحة. 

  48المادة 

تسوية القضية على  إذا لم تتم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تلقي الرسالة الأصلية من جانب الدولة الموجهة إليها

لدولتين افاوضات الثنائية أو أي إجراء آخر، يحق لكل من نحو مرض لكلا الطرفين المعنيين عن طريق الم

نظمة الوحدة عرض هذه القضية على اللجنة بإبلاغ رئيسها وإخطار الدولة الأخرى المعنية والأمين العام لم

 الأفريقية. 

  49المادة 

يه قد انتهكت ا فيجوز لأي دولة طرف في هذا الميثاق إذا رأت أن دولة أخرى طرف 47مع مراعاة أحكام المادة 

ريقية والدولة أحكامه أن تخطر اللجنة مباشرة بتوجيه رسالة إلى رئيسها والأمين العام لمنظمة الوحدة الأف

 المعنية. 

  50المادة 

الداخلية إن  لا يجوز للجنة النظر في أي موضوع يعرض عليها إلا بعد التأكد من استنفاذ كل وسائل الإنصاف

 وجدت ما لم يتضح أن إجراءات النظر فيها قد طالت لمدة غير معقولة. 

  51المادة 

للدول  جوزيجوز للجنة أن تطلب من الدول الأطراف المعنية تزويدها بأية معلومة ذات صلة بالموضوع. ي

  الأطراف أن تكون ممثلة أمام اللجنة عند بحثها للموضوع وأن تقدم ملاحظات مكتوبة أو شفوية.

  52المادة 

ي مصادر تتولى اللجنة بعد حصولها على المعلومات التي تراها ضرورية من الدول الأطراف المعنية أو أ

ن والشعوب، دي قائم على احترام حقوق الإنساأخرى وبعد استنفاذ كافة الوسائل الملائمة للتوصل إلى حل و

عقولة من تاريخ إعداد تقرير تسرد فيه الوقائع والنتائج التي استخلصتها، ويتم إعداد هذا التقرير في مدة م

 ل والحكومات. ثم يحال إلى الدول المعنية ويرفع إلى مؤتمر رؤساء الدو 48الإخطار المشار إليه في المادة 

  53المادة 

 مفيدة.  للجنة عند تقديم تقريرها إلى مؤتمر رؤساء الدول والحكومات أن تطرح أي توصيات تراها يجوز 

  54المادة 

 سلات الأخرى تقدم اللجنة إلى كل دورة عادية لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات تقريرا حول أنشطتها. المرا 

  55المادة 

في الميثاق  المراسلات الواردة من غير الدول الأطرافيقوم أمين اللجنة قبل انعقاد كل دورة بوضع قائمة 

ي هذه المراسلات ويقدمها إلى أعضاء اللجنة الذين يجوز لهم طلب الاطلاع عليها والنظر فيها. وتنظر اللجنة ف

 بناء على طلب الأغلبية المطلقة لأعضائها. 

  56المادة 



                                                           

الشعوب إذا والمتعلقة بحقوق الإنسان و 55ادة تنظر اللجنة في المراسلات الواردة المنصوص عليها في الم

 استوفت وبالضرورة الشروط التالية: 

 ن تحمل اسم مرسلها حتى ولو طلب إلى اللجنة عدم ذكر اسمه. أ -1

 ن تكون متمشية مع ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية أو مع هذا الميثاق. أ -2

 ية. لمعنية أو مؤسساتها أو منظمة الوحدة الإفريقن لا تتضمن ألفاظا نابية أو مسيئة إلى الدولة اأ -3

 لا تقتصر فقط على تجميع الأنباء التي تبثها وسائل الإعلام الجماهيرية. أ -4

ف استنفاد وسائل الإنصاف الداخلية إن وجدت ما لم يتضح للجنة أن إجراءات وسائل الإنصا أن تأتي بعد -5

 هذه قد طالت بصورة غير عادية. 

نصاف الداخلية أو من التاريخ الذي للجنة خلال فترة زمنية معقولة من تاريخ استنفاد وسائل الإ أن تقدم -6

 حددته اللجنة لبدء النظر في الموضوع. 

أحكام هذا وحالات تمت تسويتها طبقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة الوحدة الأفريقية ألا تتعلق ب -7

 الميثاق. 

  57المادة 

 لقة بها. ن على رئيس اللجنة وقبل النظر في جوهر الموضوع إخطار الدولة المعنية بأية مراسلة متعيتعي

  58المادة 

كات جنة بعد مداولاتها حول رسالة أو أكثر تتناول حالات بعينها يبدو أنها تكشف عن انتهاإذا اتضح لل -1

لى هذه إخطيرة أو جماعية لحقوق الإنسان والشعوب فعليها أن توجه نظر مؤتمر رؤساء الدول والحكومات 

 الأوضاع. 

ن هذه عطلب من اللجنة إعداد دراسة مستفيضة في هذه الحالة يمكن لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات أن يو -2

 الأوضاع وأن ترفع تقريرا مفصلا يتضمن النتائج والتوصيات التي توصلت إليها. 

ا إعداد رئيس مؤتمر رؤساء الدول والحكومات بالحالات العاجلة التي تراها ويمكنه أن يطلب إليه تبلغ اللجنة -3

 دراسة مستفيضة. 

  59المادة 

 تدابير المتخذة في نطاق هذا الباب سرية حتى يقرر مؤتمر رؤساء الدول والحكومات خلافتظل كافة ال -1

 ذلك. 

 ت. ن لرئيس اللجنة نشر هذا التقرير بناء على قرار صادر من مؤتمر رؤساء الدول والحكوماعلى أنه يمك -2

 ت. فيه مؤتمر رؤساء الدول والحكوما قوم رئيس اللجنة بنشر التقرير الخاص بأنشطتها بعد أن ينظري -3

 الباب الرابع: المبادئ التي يمكن تطبيقها 

  60المادة 

تسترشد اللجنة بالقانون الدولي الخاص بحقوق الإنسان والشعوب وبخاصة بالأحكام الواردة في مختلف الوثائق 

يثاق منظمة الوحدة الأفريقية الإفريقية المتعلقة بحقوق الإنسان والشعوب وأحكام ميثاق الأمم المتحدة وم

والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأحكام سائر الوثائق التي أقرتها الأمم المتحدة والدول الإفريقية في مجال 



                                                           

حقوق الإنسان والشعوب، وكذلك أحكام مختلف الوثائق التي أقرتها المؤسسات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة 

 ي هذا الميثاق بعضويتها. التي تتمتع الدول الأطراف ف

  61المادة 

اعد اعترفت بها وتأخذ اللجنة في اعتبارها الاتفاقيات الدولية الأخرى سواء العامة أو الخاصة التي ترسي قو

الدولية المتعلقة  صراحة الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الإفريقية، والممارسات الإفريقية المطابقة للنواميس

عترف بها الدول تشعوب، والعرف المقبول كقانون بصفة عامة، والمبادئ العامة للقانون التي بحقوق الإنسان وال

 الإفريقية، وكذلك الفقه وأحكام القضاء باعتبارها وسائل مساعدة لتحديد قواعد القانون. 

  62المادة 

ل التدابير قريرا حوتتعهد كل دولة طرف بأن تقدم كل سنتين اعتبارا من تاريخ سريان مفعول هذا الميثاق ت

ا هذا الميثاق التشريعية أو التدابير الأخرى التي تم اتخاذها بهدف تحقيق الحقوق والحريات التي يعترف به

 ويكفلها. 

  63المادة 

 ام إليه. ميثاق مفتوحا للدول الأعضاء في منظمة الوحدة الإفريقية للتوقيع والتصديق أو الانضميكون هذا ال -1

 مين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية. التصديق أو الانضمام إلى هذا الميثاق لدى الأتودع وثائق  -2

يقية وثائق ذا الميثاق بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ استلام الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفرهيبدأ سريان  -3

 . تصديق أو انضمام الأغلبية المطلقة للدول الأعضاء في منظمة الوحدة الإفريقية

 الجزء الثالث : أحكام أخرى

  64المادة 

اريخ سريان هذا الميثاق يتم انتخاب أعضاء لجنة حقوق الإنسان والشعوب طبقا للشروط اعتبار من ت -1

 المحددة في أحكام المواد ذات الصلة في هذا الميثاق. 

ي غضون ثلاثة فجنة بمقر المنظمة دعو الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية إلى انعقاد الاجتماع الأول للي -2

 قل في البداية. أشهر من تشكيل اللجنة، وبعد ذلك يدعو رئيسها إلى انعقادها عند الحاجة ومرة واحدة على الأ

  65المادة 

لتنفيذ، بعد مرور ايبدأ سريان هذا الميثاق بالنسبة لكل دولة تقوم بالتصديق أو الانضمام إليه بعد دخوله حيز 

 من تاريخ إيداعها لوثائق تصديقها أو انضمامها.  ثلاثة أشهر

  66المادة 

 يتم استكمال أحكام هذا الميثاق إذا دعت الضرورة ببروتوكولات واتفاقيات خاصة. 

  67المادة 

 ديق أو انضمام. يخطر الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية الدول الأعضاء في المنظمة بإيداع كل وثيقة تص

  68المادة 

يجوز تعديل هذا الميثاق أو تنقيحه إذا طلبت إحدى الدول الأطراف ذلك كتابة إلى الأمين العام لمنظمة الوحدة  

الإفريقية. ولا يعرض مشروع التعديل على مؤتمر رؤساء الدول والحكومات إلا بعد إخطار كافة الدول 

ت الطلب. ويتم إقرار التعديل بعد موافقة الأطراف وبعد أن تبدي اللجنة رأيها بناء على طلب الدولة التي قدم



تم تجميع إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام من قبِل منظمة التعاون 

، خلال مؤتمر العالم الإسلامي التاسع عشر لوزراء 1990الإسلامي في عام 

 مبادئدولة. يحمل هذا الإعلان  57الخارجية في القاهرة، وتم التوقيع عليه من قِبل 

المي لحقوق الإنسان، ولكن تتضمن أيضاً مماثلة، إن لم تكن متطابقة، للإعلان الع

حدود السلوك  – -65- ” في الحرب القانون ”  بـبصورة ملحوظة، على مواد تتعلق 

المقبول زمن الحرب، بشكلٍ مماثل لاتفاقيات جنيف. كما يتناول إعلان القاهرة حول 

ة، حقوق الإنسان في الإسلام المساواة بين الرجل والمرأة، وحقوق الطفل، والحري

( 25والحق في الرعاية الطبية، والحق في تقرير المصير، وغيرها. أبرزها المادة )

من هذه الوثيقة التي تدرج الشريعة الإسلامية باعتبارها المرجع الوحيد بما في ذلك 

العقاب. تمت المصادقة على إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام من قِبل 

 .واً في منظمة التعاون الإسلاميعض 57دولة، مما مجموعه  45

 

 

 ها المغربصادق علياتفاقيات 

                                                           

الأغلبية المطلقة للدول الأطراف. ويبدأ سريان التعديل بالنسبة لكل دولة قد وافقت عليه طبقا لقواعدها الدستورية 

 بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ إخطارها للأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية بهذه الموافقة. 

 

 

 

65 - 

  :الأساسية المتعلقة بقوانين الحرببعض المبادئ 

يجب أن تقتصر الحروب على تحقيق الأهداف السياسية التي بدأت الحرب لتحقيقها )مثلاً السيطرة الإقليمية(، 

 .ويجب أن لا تسبب تدميراً لا لزوم له

 .يجب أن يتم إنهاء الحرب بالسرعة القصوى

 .لمجهود الحربي من القتل والتدميرينبغي حماية الناس والممتلكات ممن لا يساهمون في ا

 :تحقيقاً لهذه الغاية، تهدف قوانين الحرب إلى التخفيف من المعاناة التي تسببها الحرب

 .حماية المقاتلين وغير المقاتلين من المعاناة التي لا داع لها

رى أس بالنسبة للأشخاص الذين يقعون في أيدي العدو، خاصة حقوق الإنسان حماية بعض أساسيات

 .والمدنيين والجرحى والمرضى الحرب

 .لمناطق النزاع السلام تيسير إعادة

 



، والبروتوكول الإضافي 1956يوليو  26وقعّ المغرب على اتفاقات جنيف في 

الأول )المتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة(، والبروتوكول الإضافي 

. 2011يونيو مايو  3الثاني )حماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية( في 

وعلاوة على ذلك، أصبح المغرب من الدول الموقعة على اتفاقية حقوق الطفل في 

 22، ووقع على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل في 1993يونيو  21

 .2003مايو 

، ولم يصادق على 1969المغرب عضو في منظمة التعاون الإسلامي منذ عام 

ن الاتفاقيات الثمانية الأساسية لمنظمة العمل الدولية، ألا وهي اتفاقية واحدة فقط م

 .(87حرية تكوين الجمعيات )الاتفاقية رقم 

 اللاجئون

( من الإعلان العالمي لحقوق 14تستند الاتفاقية المتعلقة بوضع اللاجئين إلى المادة )

اجتماع الإنسان، وتقر حق اللجوء وحماية اللاجئين. تمت الموافقة عليها خلال 

. 1954أبريل  22، ودخلت حيز النفاذ في 1950ديسمبر  14الجمعية العامة في 

ومع ذلك، حددت الاتفاقية الأصلية نطاقها باللاجئين الفارين قبل الأول من يناير 

، وإزالة هذه 1967. وعلى هذا النحو، تم إدراج بروتوكول إضافي عام 1951

 .القيود

ب خليفة للاتفاقية والبروتوكول. تعني الخلافة، ، أصبح المغر1956نوفمبر  7وفي 

فيما يتعلق بالمعاهدات متعددة الأطراف، أن تعرب الدولة عن موافقتها على 

 .اعتبارها ملزمة بذلك

 المرأة
تمت الموافقة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي تسُمى 

، ودخلت حيز النفاذ 1979ديسمبر  18في  أيضاً سيداو، خلال دورة الجمعية العامة

. من خلال 1993يونيو  21. انضم المغرب لاتفاقية سيداو في 1981ديسمبر  3في 

تقبل الدولة عرض أو فرصة أن تصبح طرفاً في المعاهدة، التي تم ” الانضمام“

التفاوض عليها أو توقيعها سابقاً من قبِل الدول الأخرى. لها نفس الأثر القانوني 

لمصادقة. الدول التي صادقت أو انضمت لاتفاقية سيداو مُلزمة قانوناً بتطبيق ل

أحكامها، والموافقة بموجب ذلك على تقديم تقارير وطنية عن التدابير المتخذة 

 .للامتثال بالتزاماتها. يتم جمع هذه التقارير، على الأقل، كل أربع سنوات

(، التي تدين التمييز ضد 2لمادة )تم تقديم إعلانات فيما يتعلق بالتحفظات ضد ا

شريطة أن تتماشى مع دستور المملكة وألا تتعارض مع الشريعة أو المدونة  -المرأة

(، إذ أن 15( من المادة )4المغربية للأحوال الشخصية المشتق منها؛ والفقرة )

إدراج المساواة في حرية التنقل لا يمكن تنفيذها سوى تماشياً مع مدونة الأحوال 



( فيما يتعلق بجنسية 9( من المادة )2شخصية المذكورة أعلاه فقط؛ والفقرة )ال

المنبثق عن القانون المغربي الذي ينص على أن نقل جنسية الأم محصور  -الأبناء

( المتعلقة 16فقط بالأطفال مجهولي الأب أو عديمي الجنسية؛ وأحكام المادة )

لعدم انسجامها مع  -وزواج الأطفال بالقضاء على التمييز في الزواج وشؤون الأسرة

( فيما يتعلق بالطلاق. بالإضافة 1الشريعة الإسلامية؛ وتحديداً البند )ج( من الفقرة )

( فيما 29( من المادة )1إلى ذلك، اعتبر المغرب نفسه غير مُلزم بموجب الفقرة )

جدير يتعلق بالخلاف بين الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق الاتفاقية. ومن ال

 .( تسمح على وجه الخصوص بمثل هذا التحفظ29( من المادة )2بالذكر أنّ الفقرة )

 الأشخاص ذوي الإعاقة
تمت الموافقة على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خلال دورة الجمعية العامة 

. وفي الوقت نفسه، 2008مايو  3ودخلت حيز النفاذ في  2006ديسمبر  13في 

ى البروتوكول الاختياري، وإعطاء لجنة حقوق الأشخاص ذوي تمت الموافقة عل

الإعاقة أهلية فحص الشكاوى الفردية فيما يتعلق بالانتهاكات المزعومة من جانب 

الدول الأطراف في البروتوكول. لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة هي هيئة 

 .مكونة من خبراء مستقلين تقوم بمتابعة تطبيق الاتفاقية

أبريل  8، وصادق عليها في 2007مارس  30ب على الاتفاقية في وقع المغر

دون أي تحفظات. في يوم المصادقة، انضم المغرب أيضاً للبروتوكول  2009

 .الاختياري

 التعذيب
تم اعتماد اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو 

باتفاقية مناهضة التعذيب فحسب، خلال دورة اللاإنسانية، والتي يشُار إليها أيضاً 

تم تسجيلها وبالتالي  1987يونيو  26. وفي 1984ديسمبر  10الجمعية العامة في 

دخولها حيز النفاذ. تتم مراقبة تطبيقها من قِبل لجنة مناهضة التعذيب، وهي هيئة 

 خبراء من جنسياتٍ مختلفة. جميع الدول الموقعة ملزمة بإرسال 10تتألف من 

 .تقارير منتظمة إلى لجنة مناهضة التعذيب، والتي على أساسها يتم وضع التوصيات

. 1993يونيو  21وصادق عليها في  1986يناير  8وقع المغرب على الاتفاقية في 

( التي تشُير إلى الخلافات بين 30( من المادة )1كان له تحفظات بشأن الفقرة )

فاقية، مصرحاً أنه لا يعتبر نفسه ملزماً الدول المتعلقة في تفسير أو تطبيق الات

، 2006أكتوبر  19(. وفي 30( من المادة )2بالمادة كما هو مسموح في الفقرة )

 .( من الاتفاقية22أعلنت الحكومة المغربية اعترافها بأهلية اللجنة بموجب المادة )

 العمال المهاجرين
العمال المهاجرين وأفراد  تمت الموافقة على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع



 1ودخلت حيز النفاذ في  1990ديسمبر  18أسرهم من قبل الجمعية العامة في 

، وصادق عليها 1991أغسطس  15. وقع المغرب على الاتفاقية في 2003يوليو 

( في اشارة 92( من المادة )1. كان هناك تحفظات على الفقرة )1993يونيو  21في 

متعلقة بتفسير أو تطبيق الاتفاقية. أشار المغرب أنه لا يعتبر الى الخلافات الناشئة ال

 .(92) ( من المادة2نفسه ملزماً بهذه الفقرة، كما هو مسموح في الفقرة )

 التمييز العنصري
تمت الموافقة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري من قبل 

. دخلت حيز 1966مارس  7ليها في الجمعية العامة، ووفقاً لذلك استهل التوقيع ع

. وعلى الرغم من الوضوح في عنوان الاتفاقية، إلا أنها 1969يناير  4النفاذ في 

تهدف إلى طمس خطاب الكراهية وتعزيز التفاهم. تتم مراقبة تنفيذ المواد من قبل 

اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري، التي تقُدم لها تقارير نصف سنوية 

قبل كل دولة من الدول الموقعة. وهي مسؤولة عن التعامل مع الشكاوى بين  من

الدول والأفراد والتي تتعلق بعدم الامتثال لأحكام الاتفاقية، على النحو المنصوص 

 .(14) عليه في المادة

 محكمة العدل الدولية

ديسمبر  18وصادق عليها في  1967سبتمبر  18وقع المغرب على الاتفاقية في 

( حيث اعتبر نفسه 22. كان له تحفظات بمجرد الانضمام فيما يتعلق بالمادة )1970

غير ملزمٍ بأحكامها، والمتعلقة بالنزاع الذي ينشأ بين الدول الأطرف بشأن تفسير 

هذه الاتفاقية أو تطبيقها والتي تنص على إحالة جميع أطراف النزاع إلى محكمة 

، أعلن المغرب اعترافه 2006وبر أكت 19العدل الدولية للفصل فيه. وفي 

 .(14) باختصاص اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري بما يتفق مع المادة

 حقوق الإنسان في المغرب

( المس 2011الجديد )الذي أقر بموجب استفتاء شعبي عام  المغربي الدستوريحظر 

أو اللاإنسانية أو  بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، والمعاملة القاسية

(. كذلك يحظر الدستور الاعتقال التعسفي 22المهينة؛ وممارسة التعذيب )الفصل 

والاختفاء القسري، كما أنه يضمن للجميع قرينة البراءة. ويحظر الدستور أيضاً 

على  1996جرائم الإبادة والتحريض على العنصرية والعنف. نصّ دستور عام 

 . سجنه أو معاقبته عدم جواز اعتقال أي شخص أو

بهدف  2004تم تأسيس هيئة الإنصاف والمصالحة في كانون الثاني/يناير عام 

، وإصدار 1999-1956التحقيق في الاختفاءات القسرية والاعتقالات التعسفية بين 

مسؤولية وكالات أمن الدولة أو أية جهات “أحكام بشأن التعويضات، وتحديد 

 ”. أخرى



 عالميا.مبادرة رائدة والجدير بالذكر أنها 

؛ ، أصدرت 2005أصدرت الهيئة تقريرها النهائي في كانون الأول/ديسمبر عام 

الهيئة توصيات بوضع آليات جديدة لحماية حقوق الإنسان، مما أدى إلى إنشاء 

 مجلس وطني مستقل لحقوق الإنسان.

ى توصيات الهيئة الأخرى، مثل إنهاء عقوبة الإعدام والتصديق عل بعضوهناك  

 في طور الدراسة. قانون المحكمة الجنائية الدولي

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صادق عليها المغرب اتفاقيات دولية



 الاتفاقية الدولية المتعلقة باستيفاء واجب النفقة في الخارج
 بالقضاء على جميع أشكال الميز العنصريالاتفاقية الدولية المتعلقة 

 اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
  اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملات أو العقوبات القاسية

  أو الإنسانية أو المهينة
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات 

  ةالعقلي
  اتفاقية متعلقة بحقوق الطفل

  الاتفاقية المتعلقة بالاختصاص والقانون المطبق والاعتراف والتنفيذ والتعاون
 في مجال مسؤولية الأبوين وإجراءات حماية الأطفال

  اتفاقية دولية لقمع تمويل الإرهاب
  اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة

تفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات البروتوكول الاختياري لا

 المسلحة
البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال 

  الأطفال
 في البغاء وفي المواد الإباحية

 اتفاقية الأمم المتحدة في شأن النقل البحري للبضائع
  الوسائطاتفاقية للنقل الدولي المتعدد 

  اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في الابلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و 

  من التصحر وبخاصة في إفريقيا
 اتفاقية تعزيز امتثال سفن الصيد في أعالي البحار لتدابير الصيانة و الإدارة الدولية

ظر أسوء أشكال عمل الأطفال و الاجراءات الفورية للقضاء عليها من اتفاقية ح

 طرف المؤتمر العام الدولي للشغل
 اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

 اتفاقية بال بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة و التخلص منها عبر الحدود
اعتبارها مفرطة في اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن 

 الضرر

 اتفاقية حظر استحداث و إنتاج و استعمال الأسلحة الكميائية
و بروتوكول التوقيع الاختياري على اتفاقية  اتفاقية فيينا بشأن العلاقات القنصلية

 فيينا بشأن العلاقات القنصلية المتعلقين باكتساب الجنسية
 سلامة الملاحة البحرية اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد

 الإتفاقية المنظمة لأنشطة الدول على سطح القمر و الأجرام السماوية الأخرى



 بشأن البحث و الإنقاد البحريين 1979الاتفاقية الدولية لسنة 

 الاتفاقية المتعلقة بالنقل الدولي بالسكك الحديدية
وأمان التصرف في ركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك تالاتفاقية المش

 1997الموقعة بفيينا في  النفايات المشعة

 بشأن السن الأدنى لقبو ل الأطفال في العمل 138الاتفاقية رقم 

بشأن وكالات الاستخدام الخاصة المعتمدة من المؤتمر العام  181الاتفاقية رقم 

 الدولي للشغل
 أن تغيير المناخبرتوكول كيوتو الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطار ية بش

المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام  1978بروتوكول عام 

1974 

 معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية

يناير  12الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الارهابية بالقنابل الموقعة بنيويورك في 

1998 

 ديسمبر 1978- 18وقعة بنيويورك في الاتفاقية الدولية مناهضة أخد الرهائن الم
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اعداد واصدار في إطار برنامج الشراكة بين المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق 

 -67-ووكالات الأمم المتحدة المعتمدة بالمغرب. -66-الانسان 

                                                           
66 - 

  ( 2011أبريل  11)  1432جمادى الأولى  7الصادرة بتاريخ  5933جريدة الرسمية عدد ال

 المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان

 ( 2011أبريل  11)  1432جمادى الأولى  7صادر في  2.11.150مرسوم رقم 

 وتنظيمها.بإحداث مندوبية وزارية مكلفة بحقوق الإنسان وبتحديد اختصاصاتها 

 1المادة 

 تحدث مندوبية وزارية مكلفة بحقوق الإنسان ملحقة بالوزير الأول.

 2المادة 

 جال الدفاع عنمتناط بالمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان مهمة إعداد وتنفيذ السياسة الحكومية في 

وزارية والهيئات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وحمايتها والنهوض بها وذلك بتنسيق مع القطاعات ال

 المعنية .

حقوق الإنسان لوتكلف المندوبية الوزارية أيضا باقتراح كل تدبير يهدف إلى ضمان دخول الاتفاقيات الدولية 

 ا فيها حيز التنفيذ.والقانون الدولي الإنساني التي يكون المغرب طرف

مخولة إلى مختلف ولهذه الغاية، تكلف المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ، مع مراعاة الاختصاصات ال

بحقوق الإنسان في  القطاعات والهيئات المعنية ، بالقيام بكل عمل ، واتخاذ كل مبادرة من شأنهما تعزيز التقيد

 إطار تنفيذ السياسات العمومية .

 3لمادة ا

 رة تتألف مما يلي:تضم المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى ديوان المندوب الوزاري، إدا

 كتابة عامة ؛  -

 رية للتنسيق والنهوض بحقوق الإنسان ؛مدي  -

 ديرية للحوار والشراكة مع الهيئات والجمعيات الوطنية ؛م  -

 التعاون الدولي ؛ومديرية للدراسات القانونية   -

 سم مكلف بالشؤون الإدارية والمالية يلحق بالكتابة العامة .ق  -

 4المادة 

الصادر  2.93.44 تسند إلى الكاتب العام ، الاختصاصات المخولة إليه بموجب المرسوم المشار إليه أعلاه رقم

 (. 1993أبريل  29)  1413ذي القعدة  7في 

 5المادة 

 النهوض بحقوق الإنسان، بتشاور مع القطاعات المعنية، بما يلي:تكلف مديرية التنسيق و

اني وحمايتها المساهمة في إعداد السياسة الحكومية في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنس  -

 والنهوض بها ؛



                                                           

السياسات  ذها في إطارنسيق الأعمال في مجال تعميم ثقافة حقوق الإنسان والنهوض بها وترسيخها وكذا تنفيت  -

 العمومية ؛

 :اقتراح كل تدبير أو مبادرة من شأنها تعزيز التقيد بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني   -

رامج العمل بتقديم الاستشارات التي تطلبها القطاعات الوزارية المعنية بمناسبة إعداد مشاريع النصوص، أو   -

 حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ؛التى قد تكون لها انعكاسات على 

تربية لالسهر بتنسيق مع القطاعات الوزارية ومؤسسات ومعاهد التعليم المعنية، على تطوير برامج خاصة   -

 والتكوين والتحسيس في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ؛

 لصعيد الوطني.شجيع الأبحاث والدراسات في مجال حقوق الإنسان على ات  -

 6المادة 

 يعهد إلى مديرية الحوار والشراكة مع الهيئات والجمعيات الوطنية بما يلي :

 لتعاون مع الهيئات والمؤسسات الوطنية والآيات الجهوية لحقوق الإنسان ؛ا  -

ن الدولي تقوية وتنمية الحوار والشراكة مع الجمعيات الوطنية العاملة في مجال حقوق الإنسان أو القانو  -

 الإنساني ؛

لي الإنساني المساهمة في تقوية قدرات الجمعيات الوطنية النشيطة في مجالات حقوق الإنسان أو القانون الدو  -

 ؛

اتيجيات أو القيام بأعمال الاستشارة مع الهيئات والجمعيات الوطنية لأجل ضمان مساهمتها في تنفيذ الاستر  -

 ؛اية حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بها مخططات العمل الوطنية في مجال حم

ل حقوق العمل على تقوية مساهمة ونشاط الجمعيات الوطنية في إطار الهيئات الإقليمية والدولية في مجا  -

 الإنسان والقانون الدولي الإنساني ؛

لى لأعمال المزمع إنجازها عضع آليات للتشاور والحوار مع الهيئات والجمعيات الوطنية فيما يخص او  -

 الصعيد الدولي.

 7المادة 

ي القطاعات يسند إلى مديرية الدراسات القانونية والتعاون الدولي، مع مراعاة الاختصاصات المخولة لباق

 الوزارية، القيام بما يلي:

يات الدولية الاتفاق راسة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بغية تقدير مدى مطابقتها لأحكامد  -

اقتراح التدابير وفي مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، التي تكون المملكة المغربية طرفا فيها، 

 الضرورية لأجل ملاءمتها، عند الاقتضاء، مع الاتفاقيات المذكورة؛

ة أو المتعددة و الاتفاقات الثنائيؤازرة القطاعات الوزارية المعنية عند التفاوض بشأن مشاريع الاتفاقيات أم  -

 الأطراف، التي تكون لها علاقة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني؛

ي الإنساني المساهمة في دراسة وفحص مقتضيات الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الدول  -

 عليها؛ التي تعتزم المملكة المغربية الانخراط فيها أو المصادقة

قليمية أو تنسيق الأعمال التحضيرية لمشاركة المملكة المغربية في التظاهرات والملتقيات والاجتماعات الإ  -

 الدولية المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني؛

ون المغرب طرفا الإنسان التي يكلقيام بإعداد وتقديم التقارير الوطنية إلى أجهزة المعاهدات المتعلقة بحقوق ا  -

 فيها ؛



                                                           

دات السهر على تتبع التوصيات والملاحظات المترتبة عن فحص التقارير الوطنية من لدن أجهزة المعاه  -

 المذكورة؛

المتحدة  تنسيق العلاقات بين الآليات والإجراءات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية للأمم  -

 لحقوق الإنسان ؛

ب، والقيام، عند تتبع التقارير الصادرة عن الهيئات الوطنية أو الدولية المتعلقة بوضعية حقوق الإنسان بالمغر  -

 الاقتضاء، بتنسيق إعداد مشاريع الأجوبة عليها.

 8المادة 

نسان ري لحقوق الإيحدد تنظيم مديريات المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بقرار يتخذه المندوب الوزا

 لاقتصاد والمالية.وتؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة والسلطة الحكومية المكلفة با

 9المادة 

لف من ممثلي تحدث لدى المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان لجنة وزارية دائمة لحقوق الإنسان تتأ

 القطاعات الوزارية المعنية.

 ها.زير الأول اختصاصات اللجنة الوزارية لحقوق الإنسان وتأليفها وكيفيات تسييرتحدد بقرار للو

 10المادة 

المالية والوزير يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير العدل ووزير الاقتصاد و

لإنسان، كل اي المكلف بحقوق المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة والمندوب الوزار

 واحد منهم فيما يخصه،

  وتنسخ، ابتداء من تاريخ نشره، جميع الأحكام المنافية له.

 المرجع موقع الأمم المتحدة. - 67

 لصناديق والبرامج والوكالات المتخصصةا

الأمم المتحدة  ن منظمةم —لمعروف بصفة غير رسمية بـ "أسرة الأمم المتحدة" ا —يتكون نظام الأمم المتحدة 

واحدة من  ذاتها وعديد المنظمات التابعة لها التي تسمى برامج وصناديق ومفوضيات ووكلات متخصصة. ولكل

عات الطوعية. أما تلك المنظمات أعضائها وقيادتها وميزانيتها. وتمُول برامج الأمم المتحدة وصناديقها بالتبر

 .لطوعيةمول بالمساهمات المحددة القيمة والتبرعات االوكالات المتخصصة فهي منظمات دولية مستقلة تُ 

UNDP: Tom Cheatham 

راسة فيها عن تكفل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بإصلاح مدرسة في ولاية شين بميانمار ودفع تكاليف الد

 الأطفال

 البرامج والصناديق

 برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

ن مبلدا وإقليما ليساعدها في مواصلة إحراز تقدم مستدام  190في نحو  حدة الإنمائيبرنامج الأمم المت يعمل

بصفته  —خلال القضاء على الفقر والحد من التفاوت فضلا عن بناء المرونة اللازمة. ويضطلع البرنامج 

 بدور حاسم في مساعدة البلدان علي تحقيق أهداف التنمية —الوكالة الأممية المتخصصة في المسائل التنموية 

 .المستدامة

 يونسيف



                                                           

بتقديم المساعدة الإنمائية والإنسانية  —المشهورة اختصارا بـ"يونسيف"  — لطفولةمنظمة الأمم المتحدة ل تعنى

 .للأطفال والأمهات

 مفوضية شؤون اللاجئين

إلى  ودتهمالحماية للاجئين في كل أنحاء العالم وتسهل ع فوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئينم توفر

 .أوطانهم وديارهم

 برنامج الأغذية العالمي

إلى القضاء على الفقر وسوء التغذية.  —وهو أكبر وكالة إنسانية في العالم  — برنامج الأغذية العالمي يرمي

 .بلدا 75مليون فرد في  80ففي كل عام، يوافر البرنامج الغذاء لما يناهز 

 والجريمة مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات

 .مخدرات والجريمة والإرهاببتقديم المساعدة إلى الدول الأعضاء في مكافحتها ال المكتب يعُنى

 صندوق الأمم المتحدة للسكان

  .قدرات الشبابهو الوكالة الأممية الرائدة المعنية بقضايا الحمل والولادة المأمونين والتمكين ل الصندوق

 الأونكتاد

هو الهيئة الأممية المسؤولة عن قضايا التنمية  —الشهير بـ"أونكتاد"  — للتجارة والتنميةمؤتمر الأمم المتحدة 

 .وخصوصا التجارة الدولية التي تعد الدافع الأساسي للتنمية

 برنامج الأمم المتحدة للبيئة

لمتحدة. هو صوت البيئة داخل منظومة الأمم ا — 1972الذي أنُشئ في عام  — برنامج الأمم المتحدة للبيئة

 .شيد للبيئة العالميةفالبرنامج يعمل بوصفه عاملا محفزا وتثقيفيا ومعلما وميسرا لتعزيز الاستخدام الإنمائي الر

 الأونروا

 —ـ"الأونروا" الشهير ب — كالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنىو ساهمت

ة وخدمات الفلسطينيين. وتشتمل خدمات على التعليم والرعاية الصحي في رعاية أربعة أجيال من اللاجئين

يل المصغر. الإغاثة والخدمات الاجتماعية وهياكل المخيمات وتطويرها والمساعدة في حالة الطوارئ والتمو

 .وترفع الوكالة تقاريرا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة

 هيئة الأمم المتحدة للمرأة

ة، وهي بذلك تبني عملها على انجازات طارها أربعة أجزاء مختلفة من منظومة الأمم المتحدفي إ الهيئة دمجت

 .تلك الأجزاء السابقة، وتركز تركيزا كبيرا على المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

 موئل الأمم المتحدة

في  —ة" الأمم المتحدالشهير اختصارا بـ"موئل  — رنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشريةب تنصب مهمة

 لملائم للجماتعزيز تطوير المستوطنات البشرية تطويرا مستدامة بيئيا واجتماعيا وبما يحقق توافر المأوى 

 وكالات الأمم المتحدة المتخصصة

وكالات الأمم المتحدة المتخصصة هي منظمات مستقلة تعمل مع الأمم المتحدة. وتعمل هذه المنظمات مع الأمم 

خلال اتفاقات ، فبعضها كان موجودا قبل الحرب العالمية الأولى، وبعضها كان متصلا برابطة  المتحدة من



                                                           

الأمم، في حين أن بعضها أنشأت نشوء متزامنا مع تأسيس الأمم المتحدة أو أن الأمم المتحدة هي نفسها التي 

 .أنشأتها. أما بعضها الآخر فأنشأتها الأمم المتحدة عند ظهور حاجات تتطلب ذلك

 البنك الدولي

ل تقديم قروض يركز البنك الدولي على الحد من الفقر وتحسين معايير المعيشة في جميع أنحاء العالم من خلا

م والصحة والهياكل ذات فوائد منخفضة وقروض ائتمانية بدون فوائد ومنحا للبلدان النامية لاستخدامها في التعلي

 بلدا 100يعمل البنك الدولي في أكثر من الأساسية والاتصالات فضلا عن مجال أخرى. و

 مجموعة البنك الدولي

 البنك الدولي للإنشاء والتعمير

 المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار

 المؤسسة الدولية للتنمية

 مؤسسة التمويل الدولية

 الوكالة الدولية لضمان الاستثمار

لتين متخصصتين وفقا الة المتعددة لضمان الاستثمار وكاليس المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار والوك-  

  .من الميثاق، بل هما جزء من مجموعة البنك الدولي 58و  57للمادة 

 صندوق النقد الدولي

وفرص العمل من خلال تقديم المساعدة المالية المؤقتة إلى البلدان  النمو الاقتصادي صندوق النقد الدولي يعزز

بلدا تصل  74دى زان المدفوعات والمساعدة التقنية. وللبنك الدولي قروضا غير مسددة لبما يساعد في تعديل مي

  بليون دولار أمريكي 28قيمتها 

 منظمة الصحة العالمية

مسؤولية حملات التحصين العالمية بما يستجيب لحالات الطوارى العالمة،  منظمة الصحة العالمية تقع على

لى القضاء على زا فضلا عن تصدرها الجهود العالمية في الحملات الرامية إحيث تكافح المنظمة وباء الأنفلون

  .الأمراض القاتلة مثل شلل الأطفال والملاريا

 يونسكو

على كل ما يتعلق بتدريب المعلم  —الشهيرة بـ"يونسكو"  — نظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافةم تركز

، 2014مة. وفي عام د العالمي بما يحمي المواقع الثقافية التاريخية المهللمساعدة في تحسين التعليم على الصعي

  .الهاموقعا تراثيا إلى قائمة مواقع التراث العالمي للكنوز التي لا يمكن استبد 28أضافت يونسكو 

 منظمة العمل الدولية

الدولية المعنية بحرية  لى الصعيد الدولي من خلال تشكيل المعاييرحقوق العمل ع منظمة العمل الدولية تعزز

ة وقيم تكوين اتحادات عمالية والمفاوضات الجماعية والقضاء على السخرة وتعزيز تساوي الفرص المتاح

 .التعامل المنصف

 منظمة الأغذية والزراعة

الجهود الدولية المبذولة لمكافحة الجوع. وتعمل المنظمة بوصفها منتدى  منظمة الأغذية والزراعة تتصدر

لتقنية والمعلومات ابشأن الاتفاقات بين الدول المتقدمة والدول النامية، فضلا عن أنها مصدرا للمعرفة  للتفاوض

 .الضرورية لتقديم المساعدة في مجال التنمية



                                                           

 الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

والعمل  يصب تركيزه على خفض الفقر في المناطق الريفية — 1977منذ إنشائه في عام  — الصندوق لم يزل

ا فضلا عن مع سكان تلك المناطق في كل أنحاء العالم للقضاء على الفقر والجوع وسوء التغذية قضاء مبرم

  .زيادة معدلات الانتاج وتحسين المداخيل وبالتالي تحسين جودة معايشهم

 المنظمة البحرية الدولية

ج السلامة والشواغل البيئية والمسائل إطارا تنظيما شاملا للشحن بما يعال المنظمة البحرية الدولية وضعت

 .القانونية والمساعدة التقنية والأمن والكفاءة

 المنظمة العالمية للأرصاد الجوية

ما يسهم في التبادل الدولي المجاني لمعلومات الأرصاد الجوية وبياناتها ب مية للأرصاد الجويةالمنظمة العال تسهل

 .لزراعة وغيرها من المجالاتاستخدامها في الطيران والشحن والأمن وا

 المنظمة العالمية للملكية الفكرية

حقوق الملكية الفكرية في جميع أنحاء العالم من —الشهيرة بـ"ويبو"  — لمية للملكية الفكريةالمنظمة العا تحمي

 .معاهدة دولية 23خلال إعمال 

 منظمة الطيران المدني الدولي

الأعضاء فيها على تشارك  192د الدول الـلعالمية، فضلا عن أنها تساعالمعايير للملاحة الجوية ا المنظمة تضع

 .سماوات العالم لما يعود بالمنافع الاقتصادية والاجتماعية عليها

 الاتحاد الدولي للاتصالات

لتحاد ملتزم هو وكالة الأمم المتحدة المتخصصة في مجال تكنولوجيات الاتصالات والمعلومات. والا الاتحاد

فير ع شعوب العالم بعضها مع بعض بغض النظر عن موقعها وقدراتها. ويعمل الاتحاد على توبربط جمي

 .ي التواصللحق الجميع ف الحماية والدعم 

 يونيدو

هي المنظمة الأممية المعنية بتعزيز التنمية  —الشهيرة بـ"يونيدو"  — منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية

 .عن الاستدامة البيئة والعولمة الشاملتين الصناعية للحد من الفقر فضلا

 الاتحاد البريدي العالمي

يدي. ويساعد الاتحاد هو المنتدى الرئيسي للتعاون بين الأطراف الناشطة في القطاع البر الاتحاد البريدي العالمي

 .في ضمان شبكة عالمية من المنتجات والخدمات الحديثة

 منظمة السياحة العالمية

 .مسؤولةهي الوكالة الأممية المعنية بتعزيز سياحة عالمية سهلة ومستدامة و العالمية منظمة السياحة

 كيانات أخرى

 لمكتسب/الإيدزبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية ومتلازمة نقص المناعة ا

كالة اللاجئين ويونيسف وبرنامج وكالات في نظام الأمم المتحدة وهي: و 11تتشارك في رعايته  برنامج هو

الأغذية العالمي وصندوق السكان والبرنامج الإنمائي والمكتب المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمة العمل 



                                                           

الدولية ويونسكو ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي. وللبرنامج أهداف عشرة تتعلق بوقف انتشار الإيدز 

 .والحد منه

 للحد من الكوارثمكتب الأمم المتحدة 

 وصفه حلقة الوصل في نظام الأمم المتحدة بكل ما يتصل بتنسيق الحد من الكوارثب المكتب يخدم

 مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع

ى في مساعدة الناس على بناء معايش وبلدان أفضل، وعل كتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريعم تنصب مهمة

الآخرين في إدارة  ستدامة. ويساعد المكتب منظمة الأمم المتحدة والحكومات والشركاءتحقيق السلام والتنمية الم

 .وإتاحة الهياكل الأساسية والمشتريات المستدامة إتاحة فعالة المشاريع،

 معهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح

المتحدة. وهو ممثل محايد،  و معهد مستقل مموّل طوعا داخل الأممه عهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاحم إن

ت الدولية والمجتمع يولِّد الأفكار ويروج للعمل المتعلق بنزع السلاح والأمن. يجمع المعهد بين الدول والمنظما

ذ حلول إبداعية تفيد لبناء وتنفي -يمياً ومحلياً دولياً وإقل -المدني والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية للعمل معاً 

 .شعوبجميع الدول وال

 معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث

، 1963، وهو هيئة مستقلة تابعة للأمم المتحدة تم تأسيسها في عام  معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث يعتبر

لال التدريب بمثابة ذراع تدريب لمنظومة الأمم المتحدة، ولديه ولاية لتعزيز فعالية الأمم المتحدة من خ

ي السياسة دة تأثير الإجراءات الوطنية من خلال توعية الجمهور وتثقيف وتدريب مسؤولالدبلوماسي، ولزيا

 .العامة

 كلية موظفي منظومة الأمم المتحدة

امج هي منظمة تعليمية تابعة لمنظومة الأمم المتحدة. تقوم بتصميم وتنفيذ بر كلية موظفي منظومة الأمم المتحدة

ثر فعالية من وشركائها. وهذا يساعد الأمم المتحدة على أن تصبح أك تعليمية لموظفي منظومة الأمم المتحدة

 .خلال تعزيز ثقافة القيادة والإدارة المشتركة على جميع المستويات

 منظمات ذات صلة

 الوكالة الدولي للطاقة الذرية

د الشركاء في كل يهي المركز العالمي للتعاون في المجال النووي. تعمل الوكالة مع الدول الأعضاء وعد الوكالة

 أنحاء العالم لتعزيز استخدام تكنلوجيات نووية سلمية ومأمونة

 منظمة التجارة العالمية

عضاء لحلحة هي منتدى حكومي لمناقشة الاتفاقيات التجارية، كما أنها المكان الذي تجتمع فيه الدول الأ المنظمة

 المشاكل التجارية التي تواجهها مع بعضها بعضا

 يرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النوويةاللجنة التحض

معاهدة الحظر )لم تدخل بعد حيز الإنفاذ( وبناء نظام تحقق يضمن عملها على أكمل وجه بمجرد  اللجنة تعزز

 .بدء تنفيذها

 منظمة حظر الأسلحة الكيميائية



 .الاتفاقيات الخاصة بحماية الأفراد والممتلكات

 اتفاقيات جنيف

  ملسـلحةاتفاقيـة جنيـف األولـى لتحسـين حـال الجرحـى والمرضـى مـن القـوات ا 
 فـي الميـدان

  مسـلحةاتفاقيـة جنيـف الثانيـة لتحسـين حـال جرحـى ومرضـى وغرقـى القـوات ال
 فـي البحـار

 بشأن معاملة أسرى الحرب..اتفاقية جنيف الثالثة 
 اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية األشخاص المدنيين في وقت الحرب

 البروتوكولان الإضافيان لاتفاقيات جنيف
  لنزاعاتاالبروتوكـول الإضافـي الأول لاتفاقيـات جنيـف المتعلـق بحمايـة ضحايا 

 الدولية المسلحة
  عاتيف المتعلق بحماية ضحايا النزاالبروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقيات جن

 المسلحة غيرالدولية 
 الاتفاقيات الخاصة بوضع اللاجئين
 الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين 

 البروتوكول الإضافي للاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين 
 الاتفاقيات الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية 

 اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح 
  فيـة فـي حالـةالبروتوكـول الأول الملحـق باتفاقيـة لاهـاي لحمايـة الممتلـكات الثقا

 .. نـزاع مسـلح

                                                           

. وتعمل الدول 1997دخلت حيز الإنفاذ في هي الهيئة التنفيذية لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، التي  المنظمة

 الأعضاء في المنظمة معا من أجل عالم خالي من الأسلحة الكيميائية

 المنظمة الدولية للهجرة

للمساعدة على ضمان الإدارة الإنسانية والمُنظّمة للهجرة وضمان إيجاد  (IOM) المنظمة الدوليّة للهجرة تعمل

رة وكذلك للمساعدة في البحث عن الحلول العملية لمشاكل الهجرة ولإيجاد تعاون دوليّ فيما يخصّ قضايا الهج

 .وتقديم المساعدات الإنسانية للمهاجرين الذين هم في حاجة، سواءً كانوا لاجئين أو أشخاص نازحين

 بشأن تغير المناخ أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية

عندما اعتمدت  1992في عام  (UN ClimateCC) بشأن تغير المناخ أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية أنُشئت 

 1997مع اعتماد بروتوكول كيوتو في عام  و.(UNFCCC) البلدان اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ

للأمم المتحدة  ، أعادت الأطراف في هذه الاتفاقات الثلاثة التأكيد على دور الأمانة ككيان2015واتفاق باريس في عام 

 .مكلف بدعم الاستجابة العالمية لخطر تغير المناخ

 



  البروتوكول الثاني الملحق باتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة
 نزاع مسلح 

  ختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفالالبروتوكول الا
 في النزاعات املسلحة

 اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها
 الاتفاقيات الخاصة بتقييد وسائل الحرب

  بروتوكول جنيف بشأن حظر استعمال الغازات الخانقة والسامة أو ما شابهها
 ي الحرب والوسائل الجرثومية ف

  اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية )البيولوجية(
 والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة 

  اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة
 الضرر أو عشوائية الأثر

  لغـام والأشـراك والنبائـطالبروتوكـول الثانـي بشـأن حظـر أو تقييـد اسـتعمال الأ
 الأخـرى

 البروتوكول الرابع بشأن أسلحة الليزر المعمية
  اتفاقيـة بشـأن حظـر اسـتحداث وإنتـاج وتخزيـن واسـتخدام األسـلحة

 .الكيميائيـة وتدميـر تلـك الأسـلحة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                    

   2011 الدستور المغربيفي  الكونية الحريـات والحقـوق الأساسيـة  

      الحريـات والحقـوق الأساسيـة البـاب الثـانـي:

   19الفصـل   

، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية المساواةيتمتع الرجل والمرأة، على قدم    

في هذا الباب من الدستور،  والبيئية، الواردةوالاقتصادية والاجتماعية والثقافية 

الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها  مقتضياته وفي

 المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها.

وتحُدث لهذه    تسعى الدولة إلى تحقيق مبدإ المناصفة بين الرجال والنساء.    

 .ومكافحة كل أشكال التمييزالغاية، هيئة للمناصفة 

   20الفصـل    

 هو أول الحقوق لكل إنسان. ويحمي القانون هذا الحق. الحق في الحياة   

   21الفصـل      

وحماية ممتلكاته. تضمن السلطات  ،الحق في سلامة شخص هوأقربائهلكل فرد    

العمومية سلامة السكان، وسلامة التراب الوطني،في إطار احترام الحريات 

 والحقوق الأساسية المكفولة للجميع.

  22الفصـل    

، في أي ظرف، ومن يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص لا    

 . قبل أي جهة

 كانت، خاصة أو عامة.

معاملة قاسية أو لا إنسانية أو ، جوز لأحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعةلا ي   

 مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية.

  .جريمة يعاقب عليها القانون ممارسة التعذيب بكافة أشكاله، ومن قبل أي أحد،   

  23الفصـل    

ه، إلا في لا يجوز إلقاء القبض على أي شخص أو اعتقاله أو متابعته أو إدانت  

التعسفي أو السري  . الاعتقالالقانونالحالات وطبقا للإجراءات التي ينص عليها 

 والاختفاء القسري، من أخطر الجرائم، وتعرض مقترفيها لأقسى العقوبات.



 يجب إخبار كل شخص تم اعتقاله، على الفور وبكيفية يفهمها، بدواعي اعتقاله   

وبحقوقه، ومن بينها حقه في التزام الصمت. ويحق له الاستفادة، في أقرب وقت 

 قانونية، ومن إمكانية الاتصال بأقربائه، طبقا للقانون. مساعدة منممكن، 

 قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة مضمونان.   

ن وبظروف اعتقال إنسانية. ويمكنه أ، يتمتع كل شخص معتقل بحقوق أساسية   

 يستفيد من برامج للتكوين وإعادة الإدماج.

 .ي حظَر كل تحريض على العنصرية أو الكراهية أو العنف   

ي عاقب القانون على جريمة الإبادة وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم    

 الحرب، وكافة الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان.

  24الفصـل     

 حق في حماية حياته الخاصة.لكل شخص ال   

. ولا يمكن القيام بأي تفتيش إلا وفق الشروط لا تنتهك حرمة المنزل   

 والإجراءات، التي ينص عليها القانون.

، كيفما كان شكلها. ولا يمكن الترخيص لا تنتهك سرية الاتصالات الشخصية   

ضد أي كان، إلا بالاطلاع على مضمونها أو نشرها، كلا أو بعضا، أو باستعمالها 

 بأمر قضائي، ووفق الشروط والكيفيات التي ينص عليها القانون.

، والخروج منه، والعودة إليه، حرية التنقل عبر التراب الوطني والاستقرار فيه  

 مضمونة للجميع وفق القانون.

   25الفصـل     

 حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها. 

والنشر والعرض في مجالات الإبداعالأدبي والفني والبحث العلمي حرية الإبداع     

 والتقني مضمونة.

  26الفصـل     

الثقافي والفني، والبحث  تنمية الإبداعتدُعم السلطات العمومية بالوسائل الملائمة،     

المجالات وتنظيمها،  لتطوير تلكالعلمي والتقني والنهوض بالرياضة. كما تسعى 

 لة، وعلى أسس ديمقراطية ومهنية مضبوطة.بكيفية مستق

  27الفصـل   



في حوزة  المعلومات الموجودةحق الحصول على للمواطنين والمواطنات    

 المكلفة بمهام المرفق العام. المنتخبة والهيئات، والمؤسسات الإدارة العمومية

كل ما يتعلق لا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون، بهدف حماية     

بالدفاع الوطني، وحماية وأمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، 

وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا 

 مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة. الدستور وحماية

  28الفصـل   

 ، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية.مضمونةحرية الصحافة   

ونشر الأخبار والأفكار والآراء، بكل حرية، ومن غير  للجميع الحق في التعبير،   

 قيد، عدا ما ينص عليه القانون صراحة.

مستقلة، وعلى أسس  الصحافة بكيفيةتشجع السلطات العمومية على تنظيم قطاع   

 ى وضع القواعد القانونية والأخلاقية المتعلقة به.ديمقراطية، وعل

يحدد القانون قواعد تنظيم وسائل الإعلام العمومية ومراقبتها. ويضمن الاستفادة     

 من هذه الوسائل، مع احترام التعددية اللغوية والثقافية والسياسية للمجتمع المغربي.

احترام هذه التعددية، وفق  وتسهر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري على    

  من هذا الدستور. 165الفصل أحكام 

  29الفصـل  

حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء     

 ويحدد القانون شروط ممارسة هذه الحريات. والسياسي مضمونة.  النقابي

 يفيات ممارسته.. ويحدد قانون تنظيمي شروط وكحق الإضراب مضمون    

  30الفصـل  

، شرط الحق في التصويت، وفي الترشح للانتخاباتلكل مواطن أو مواطنة،     

بلوغ سن الرشد القانونية، والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية. وينص القانون على 

شأنها تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف   مقتضيات من

 الانتخابية.

 وواجب وطني. التصويت حق شخصي  

يتمتع الأجانب بالحريات الأساسية المعترف بها للمواطنين والمواطنات    

 المغاربة، وفقا للقانون.



ويمكن للأجانب المقيمين بالمغرب المشاركة في الانتخابات المحلية، بمقتضى    

 القانون أو تطبيقا لاتفاقيات دولية أو ممارسات المعاملة بالمثل.

يحدد القانون شروط تسليم الأشخاص المتابعين أو المدانين لدول أجنبية، وكذا     

 شروط منح حق اللجوء.

  31الفصـل  

تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل   

الحق المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة، من 

 : في

 العلاج والعناية الصحية ؛ -   

، والتضامن التعاضدي أو المنظم من الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية -   

 الدولة ؛ لدن

 الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة ؛ -   

 التنشئة على التشبث بالهوية المغربية، والثوابت الوطنية الراسخة ؛ -   

 المهني والاستفادة من التربية البدنية والفنية ؛ التكوين -   

 السكن اللائق ؛ -   

الشغل والدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل، أو  -   

 الذاتي ؛ في التشغيل

 ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق ؛ -   

 الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة ؛ -   

 المستدامة.التنمية  -   

  32الفصـل   

 الأسرة القائمة على علاقة الزواج الشرعي هي الخلية الأساسية للمجتمع.  

، تعمل الدولة على ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة    

 بمقتضى القانون، بما يضمن وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها.

القانونية، والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع  تسعى الدولة لتوفير الحماية   

 الأطفال، بكيفية متساوية، بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية.

 التعليم الأساسي حق للطفل وواجب على الأسرة والدولة.   



 يحدث مجلس استشاري للأسرة والطفولة.   

  33الفصـل    

 ة لتحقيق ما يلي:على السلطات العمومية اتخاذ التدابير الملائم   

توسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية  -    

 والسياسية للبلاد ؛

مساعدة الشباب على الاندماج في الحياة النشيطة والجمعوية، وتقديم  -   

المساعدة لأولئك الذين تعترضهم صعوبة في التكيف المدرسي أو الاجتماعي أو 

 ؛ يالمهن

 ، والفن والرياضة والأنشطةتيسير ولوج الشباب للثقافة والعلم والتكنولوجيا -   

الترفيهية، مع توفير الظروف المواتية لتفتق طاقاتهم الخلاقة والإبداعية في كل هذه 

المجالات. يحُدث مجلس استشاري للشباب والعمل الجمعوي، من أجل تحقيق هذه 

 الأهداف.

  34الفصـل  

السلطات العمومية بوضع وتفعيل سياسات موجهة إلى الأشخاص والفئات  تقوم   

 من ذوي الاحتياجات الخاصة. ولهذا الغرض، تسهر خصوصا على ما يلي:

معالجة الأوضاع الهشة لفئات من النساء والأمهات، وللأطفال والأشخاص  -   

 المسنين والوقاية منها ؛

من إعاقة جسدية، أو حسية حركية، أو  إعادة تأهيل الأشخاص الذين يعانون -   

عقلية، وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية، وتيسير تمتعهم بالحقوق والحريات 

 المعترف بها للجميع. 

  35الفصـل  

 .يضمن القانون حق الملكية   

ويمكن الحد من نطاقها وممارستها بموجب القانون، إذا اقتضت ذلك متطلبات   

تصادية والاجتماعية للبلاد. ولا يمكن نزع الملكية إلا في الحالات ووفق التنمية الاق

 الإجراءات التي ينص عليها القانون.

تضمن الدولة حرية المبادرة والمقاولة، والتنافس الحر. كما تعمل على تحقيق   

تنمية بشرية مستدامة، من شأنها تعزيز العدالة الاجتماعية، والحفاظ على الثروات 

 عية الوطنية، وعلى حقوق الأجيال القادمة.الطبي



، والرعاية الخاصة للفئات تسهر الدولة على ضمان تكافؤ الفرص للجميع   

 الاجتماعية الأقل حظا.

  36الفصـل   

، وعلى استغلال يعاقب القانون على المخالفات المتعلقة بحالات تنازع المصالح   

 مخالفة ذات طابع مالي.التسريبات المخلة بالتنافس النزيه، وكل 

على السلطات العمومية الوقاية، طبقا للقانون، من كل أشكال الانحراف المرتبطة   

بنشاط الإدارات والهيئات العمومية، وباستعمال الأموال الموجودة تحت تصرفها، 

 وبإبرام الصفقات العمومية وتدبيرها، والزجر عن هذه الانحرافات.

، ووضعيات الشطط في استغلال مواقع النفوذ والامتيازيعاقب القانون على    

الاحتكار والهيمنة، وباقي الممارسات المخالفة لمبادئ المنافسة الحرة والمشروعة 

 في العلاقات الاقتصادية.

 تحدث هيئة وطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.   

  37الفصـل  

، ويتعين م الدستور والتقيد بالقانونعلى جميع المواطنين والمواطنات احترا   

عليهم ممارسة الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور بروح المسؤولية والمواطنة 

 الملتزمة، التي تتلازم فيها ممارسة الحقوق بالنهوض بأداء الواجبات.

  38الفصـل  

تجاه  يسُاهم كل المواطنين والمواطنات في الدفاع عن الوطن ووحدته الترابية     

 أي عدوان أو تهديد.

  39الفصـل  

على الجميع أن يتحمل، كل على قدر استطاعته، التكاليف العمومية، التي للقانون   

 وحده إحداثها وتوزيعها، وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا الدستور.

   40الفصـل     

التي يتوفرون  على الجميع أن يتحمل، بصفة تضامنية، وبشكل يتناسب مع الوسائل  

عليها، التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد، وكذا تلك الناتجة عن الأعباء الناجمة عن 

 الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد.

 

 



 

 

 الاتفاقيات و المعاهدات
 المدنية والسياسية الاتفاقيات متعددة الأطراف

 ،الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةالبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي 

 2015أغسطس  4)  1436من شوال  18صادر في  1.15.113ظهير شريف رقم 

الموافق بموجبه على البروتوكول الاختياري الملحق  126.12( بتنفيذ القانون رقم 

 16بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الموقع بنيويورك في ) 

 ( 1966ديسمبر 

 لتمييز ضد المرأةا

 2015أغسطس  4)  1436من شوال  18صادر في  1.15.112ظهير شريف رقم 

الموافق بموجبه على البروتوكول الاختياري لاتفاقية  125.12( بتنفيذ القانون رقم 

أكتوبر  6القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الموافق عليه بنيويورك في ) 

 ( من طرف الجمعية  1999

 لملكية الفكريةا

فبراير  19)  1436من ربيع الآخر  29صادر في  1.15.18ظهير شريف رقم 

الموافق بموجبه على معاهدة مراكش لتيسير  24.14( بتنفيذ القانون رقم  2015

النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي 

، المعتمدة من قبل المنظمة العالمية للملكية إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات

 2013يونيو  28إلى  17الفكرية خلال المؤتمر الدبلوماسي المنعقد بمراكش من ) 

( 

 حماية الممتلكات الثقافية أثناء نزاع مسلح

مارس  6)  1435جمادى الأولى  4صادر في  1.09.141ظهير شريف رقم 

الخاصة بحماية  1954ة لاهاي لعام ( بنشر البروتوكول الثاني لاتفاقي 2014

 ( 1999مارس  26الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح، الموقع بلاهاي في ) 

 الشغل

(  2014يوليو  8)  1435رمضان  10صادر في  1.14.119ظهير شريف رقم 

بشأن العمال  97الموافق بموجبه على الاتفاقية رقم  87.13بتنفيذ القانون رقم 

، المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل 1949مراجعة (  المهاجرين )

 الدولية في دورته الثانية والثلاثين المنعقدة بجنيف



 البيئة

 2014مارس  6)  1435جمادى الأولى  4صادر في  1.10.55ظهير شريف رقم 

( بنشر النظام الأساسي لمرفق البيئة العربي الموافق عليه من طرف جامعة الدول 

 ( 2008سبتمبر  8عربية بالقاهرة في ) ال

 البيئة

(  2014ماي  12)  1435من رجب  12صادر في  1.14.91ظهير شريف رقم 

الموافق بموجبه على النظام الأساسي للاتحاد العربي  98.13بتنفيذ القانون رقم 

للمحميات الطبيعية، الموافق عليه من طرف مجلس جامعة الدول العربية على 

 مارس  10وزاري بالقاهرة في ) المستوى ال

 استغلال الأطفال

(  2014ماي  12)  1435من رجب  12صادر في  1.14.87ظهير شريف رقم 

الموافق بموجبه على اتفاقية مجلس أوروبا حول حماية  148.12بتنفيذ القانون رقم 

أكتوبر  25الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي، الموقعة بلانزاروت في ) 

2007 ) 

 العلاقات الشخصية للطفل

(  2014ماي  12)  1435من رجب  12صادر في  1.14.86ظهير شريف رقم 

الموافق بموجبه على الاتفاقية بشأن العلاقات الشخصية  147.12بتنفيذ القانون رقم 

 ( 2003ماي  15للطفل ) مجلس أوروبا (، الموقعة بستراسبورغ في ) 

 تنوع أشكال التعبير الثقافي

 2013نوفمبر  19)  1435من محرم  15صادر في  1.13.112ظهير شريف رقم 

 20( بنشر اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي، الموقعة بباريس في ) 

 ( 2005أكتوبر 

 حقوق الطفل

 2014مارس  6)  1435جمادى الأولى  4صادر في  1.14.25ظهير شريف رقم 

الموافق بموجبه على الاتفاقية الأوروبية بشأن  146.12( بتنفيذ القانون رقم 

 ( 1996يناير  25ممارسة حقوق الأطفال، الموقعة بستراسبورغ في ) 

 ثقافية

(  2013سبتمبر  11)  1434ذي القعدة  4صادر في  1.13.95ظهير شريف رقم 

ث ( الخاصة بحماية ترا 1969ماي  6بنشر الاتفاقية الأوروبية الموقعة بلندن في ) 

 الآثار القديمة



 مكافحة الفساد

 2012ديسمبر  10)  1434من محرم  25صادر في  1.11.70ظهير شريف رقم 

( بنشر الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد المعتمدة من طرف جامعة الدول العربية 

 ( 2010ديسمبر  21والتي وقعت عليها بلادنا بالقاهرة في ) 

 البيئة

 2012ديسمبر  10)  1434من محرم  25صادر في  1.10.84ظهير شريف رقم 

( بنشر الاتفاقية بشأن الحفاظ على طيور الماء المهاجرة الإفريقية ـ الأورو أسيوية، 

 ( 1996أغسطس  15الموقعة بلاهاي في ) 

 حقوق الطفل

مارس  13)  1434صادر في فاتح جمادى الأولى  1.13.40ظهير شريف رقم 

الموافق بموجبه على البروتوكول الاختياري  59.12 ( بتنفيذ القانون رقم 2013

 19لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، الموقع بنيويورك في ) 

 ( 2011ديسمبر 

 الضمان الاجتماعي

مارس  13)  1434صادر في فاتح جمادى الأولى  1.13.28ظهير شريف رقم 

بشأن  102بموجبه على الاتفاقية رقم الموافق  47.12( بتنفيذ القانون رقم  2013

( خلال  1952يونيو  28المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي المعتمدة بجنيف في ) 

 ( للمؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية 35الدورة الخامسة والثلاثين ) 

 مكافحة الفساد

مارس  13)  1434صادر في فاتح جمادى الأولى  1.13.24ظهير شريف رقم 

الموافق بموجبه على اتفاق إنشاء الأكاديمية  25.12( بتنفيذ القانون رقم 2013

 ( 2010سبتمبر  2الدولية لمكافحة الفساد بصفتها منظمة دولية، الموقع بفيينا في ) 

 الملكية الفكرية

مارس  13)  1434صادر في فاتح جمادى الأولى  1.13.23ظهير شريف رقم 

الموافق بموجبه على معاهدة سنغافورة بشأن  48.12( بتنفيذ القانون رقم  2013

 ( 2006مارس  27قانون العلامات، الموقعة بسنغافورة في ) 

 الشغل

(  2011) فاتح ديسمبر  1433محرم  5صادر في  1.10.60ظهير شريف رقم 

، 1952بشأن مراجعة اتفاقية حماية الأمومة ) مراجعة (  183بنشر الاتفاقية رقم 

لمؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الثامنة والثمانين المعتمدة من قبل ا

 ( 2000يونيو  15المنعقدة بجنيف في ) 



 الشغل

 2011أغسطس  2)  1432صادر في فاتح رمضان  1.93.119ظهير شريف رقم 

بشأن حق العامل العربي في التأمينات  1981لعام  14( بنشر الاتفاقية العربية رقم 

العربية، التي وافق عليها المؤتمر العام  تنقله للعمل في أحد الأقطار الاجتماعية عند

 1981لمنظمة العمل العربية في دورته التاسعة المنعقدة ببنغازي خلال شهر مارس 

 اختطاف الأطفال

(  2011أغسطس  2)  1432صادر في فاتح رمضان  1.09.11ظهير شريف رقم 

نية للاختطاف الدولي للأطفال الموقعة بلاهاي بنشر الاتفاقية المتعلقة بالمظاهر المد

 ( 1980أكتوبر  25في ) 

 الشغل

 2011أغسطس  2)  1432صادر في فاتح رمضان  1.93.317ظهير شريف رقم 

( بنشر الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، 

 ( 1990ديسمبر  18المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في ) 

 المنازعات المسلحة

 2011أغسطس  2)  1432صادر في فاتح رمضان  1.97.141ظهير شريف رقم 

 12المضافين إلى اتفاقيات جنيف المؤرخة ب )  2و  1( بنشر البروتوكولين رقم 

( والمتعلقة بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية أو غير  1949أغسطس 

 الدولية

 ثقافية

( 2009فبراير  18) 1430من صفر  22صادر في  1.06.113ر شريف رقم ظهي

أكتوبر  17بنشر اتفاقية حماية التراث الثقافي غير المادي الموقعة بباريس في 

2003 

 إنشاء منظمة المرأة العربية

( 2009فبراير  18) 1430من صفر  22صادر في  1.04.141ظهير شريف رقم 

 2000نوفمبر  20المرأة العربية الموقعة بالقاهرة في بنشر الاتفاقية لإنشاء منظمة 

 مناهضة أخذ الرهائن

ماي  23) 1429من جمادى الأولى  17صادر في  1.04.132ظهير شريف رقم 

 18( بنشر الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن الموقعة بنيويورك في 2008

 1979ديسمبر 

 مناهضة الإرهاب

ماي  23) 1429من جمادى الأولى  17در في صا 1.04.131ظهير شريف رقم 



( بنشر الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل الموقعة بنيويورك 2008

 1998يناير  12في 

 مكافحة الفساد

نوفمبر  30) 1428من ذي القعدة  19صادر في  1.07.58ظهير شريف رقم 

أكتوبر  31الموقعة بنيويورك في  ( بنشر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد2007

2003 

 حقوق الطفل

( بنشر 2003ديسمبر  4) 1424شوال  9صادر في  1.01.254ظهير شريف رقم 

البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال 

 2000ماي  25الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية الموقع بنيويورك في 

 وق الطفلحق

( بنشر 2003ديسمبر  4) 1424شوال  9صادر في  1.01.253ظهير شريف رقم 

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات 

 2000ماي  25المسلحة الموقع بنيويورك في 

 مكافحة الجريمة المنظمة

( بنشر 2003يسمبر د 4) 1424شوال  9صادر في  1.02.132ظهير شريف رقم 

ديسمبر  12اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة الموقعة بباليرمو في 

2000 

 مناهضة الإرهاب

( 2002ديسمبر  12) 1423شوال  7صادر في  1.02.131ظهير شريف رقم 

 2000يناير  10بنشر الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب الموقعة بنيويورك في 

 ضد المرأة التمييز

ديسمبر  26) 1421من رمضان  29صادر في  1.93.361ظهير شريف رقم 

( بنشر اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المعتمدة من 2000

 1979ديسمبر  18طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في 

 الضمان الاجتماعي

( 2000نوفمبر  7) 1421شعبان  10صادر في  1.00.210ظهير شريف رقم 

 1998نوفمبر  14بنشر اتفاقية الضمان الاجتماعي الموقعة بإيفورا في 

 حقوق الطفل

( 1996نوفمبر  21) 1417رجب  9صادر في  1.93.363ظهير شريف رقم 



بنشر الاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم 

 1989نوفمبر  20المتحدة في 

 تعذيبمناهضة ال

( 1996نوفمبر  21) 1417رجب  9صادر في  1.93.362ظهير شريف رقم 

بنشر اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملات أو العقوبات القاسية أو 

 10اللا إنسانية أو المهينة المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في 

 1984ديسمبر 

 الأسلحة البكتريولوجية

يوليو  23) 1423من جمادى الأولى  12صادر في  1.01.297يف رقم ظهير شر

الخاصة بحظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة  1972( بنشر اتفاقية سنة 2002

 البكتريولوجية )البيولوجية( أو التكسينية وتدمير تلك الأسلحة

 المخدرات

 (2002أبريل  3) 1423من محرم  19صادر في  1.97.98ظهير شريف رقم 

 1961بنشر البروتوكول المتعلق بتعديل الاتفاقية الوحيدة في شأن المخدرات لسنة 

 1972مارس  25المحرر بجنيف في 

 التسوية السلمية للنزاعات

يونيو  22) 1422من ربيع الأول  29صادر في  1.99.241ظهير شريف رقم 

قعة بلاهاي في ( بنشر الاتفاقية بشأن التسوية السلمية للنزاعات الدولية المو2001

 1907أكتوبر  18

 الصيد البحري

( 2001أبريل  10) 1422من محرم  15صادر في  1.00.307ظهير شريف رقم 

الموقعة بواشنطن في  (La baleine) بنشر الاتفاقية الدولية بشأن تنظيم صيد الحوت

 وملحقها 1946ديسمبر  2

 التمييز ضد المرأة

ديسمبر  26) 1421ن رمضان م 29صادر في  1.93.361ظهير شريف رقم 

( بنشر اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المعتمدة من 2000

 1979ديسمبر  18طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في 

 الشغل

( بنشر 1979نونبر  9) 1399ذي الحجة  18بتاريخ  1.79.172ظهير شريف رقم 

جرة بين اليد العاملة من الرجال واليد العاملة المتعلقة بتساوي الأ 100الاتفاقية رقم 



من النساء لعمل من نفس القيمة والمصادق عليها من لدن المؤتمر الدولي للشغل 

 1951يونيه  29خلال دورته الرابعة والثلاثين المنعقدة بجنيف يوم 

 ميثاق للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية

( بنشر 1979نونبر  8) 1399ذي الحجة  17بتاريخ  1.79.186ظهير شريف رقم 

ميثاق الدولي الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وال

 16) 1386رمضان  3المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية المبرمين بنيويورك يوم 

 (1966دجنبر 

 حقوق المؤلفين

( 1976دجنبر  17) 1396ذي الحجة  25بتاريخ  1.76.599ظهير شريف رقم 

الثانية  بنشر الاتفاقية العالمية لحقوق المؤلفين المعدلة بباريس في فاتح جمادى

 ( والبروتوكولات الملحقة بها1971يوليوز  24) 1391

 بحرية

( 1976أبريل  12) 1396ربيع الثاني  12بتاريخ  1.75.323ظهير شريف رقم 

يونيه  12ارة اللاجئين الموقع عليه بلاهاي يوم بنشر البروتوكول المتعلق بالبح

1973 

 الشغل

( بنشر 1975غشت  29) 1395شعبان  20بتاريخ  1.74.450ظهير شريف رقم 

بشان تنظيم  30قم الاتفاقية ر -الاتفاقيات الآتية التي أقرها مؤتمر العمل الدولي :

بشأن الراحة  106لاتفاقية رقم ا-(؛ 1930ساعات العمل في التجارة والمكاتب )

بشأن الوقاية من  119قم الاتفاقية ر -(؛ 1957الأسبوعية في التجارة والمكاتب )

 بشأن الوقاية من أخطار التسمم بالبنزين 136قم الاتفاقية ر -(؛ 1963الآلات )

(1971). 

 تعديل ميثاق الأمم المتحدة

( 1973ماي  28) 1393ربيع الثاني  25بتاريخ  1.73.152ظهير شريف رقم 

 -68- من ميثاق الأمم المتحدة 61بنشر نص التعديل المدخل على الفصل 
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 تأليف المجلس الاقتصادي و الاجتماعي



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المادة حقوق الانسان و الحريات العامة 

الموضوع التشريعات الوطنية و الاتفاقات الدولية لحقوق 

 الانسان 

الساعة العاشرة الى من  2019ماي  21يوم الثلاثاء 

 الساعة الثانية عشر .

 بمقر المحكمة الإدارية بفاس

تأطير الأستاذ مصطفى علاوي المستشار بمحكمة الاستئناف 

 بفاس
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لحقوق و الدولية  وطنيةملحق التشريعات ال

 الانسان
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 1382جمادى الثانية  26بتاريخ  1-59-413مقتطفات من الظهير الشريف رقم 

 ( بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي1962نوفمبر  20)

 -5/6/1963مكرر بتاريخ  2640جريدة رسمية عدد  -

 الوقائيةالكتاب الأول : في العقوبات والتدابير 

 13الفصل 

تطبق على البالغين ثمان عشرة سنة ميلادية كاملة العقوبات و التدابير الوقائية 

 .المنصوص عليها في هذا القانون

تطبق في حق الأحداث الجانحين القواعد الخاصة المنصوص عليها في الكتاب 

 .الثالث من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية

 وبات الأصليةالباب الأول : في العق

 33الفصل 

إذا حكم على رجل و زوجته، و لو عن جرائم مختلفة، بالحبس لمدة تقل عن سنة، و 

كانا غير معتقلين يوم صدور الحكم، فإنهما لا ينفذان عقوبتيهما في أن واحد إن هما 

أثبتا أن لهما محل إقامة معينا و أن في كفالتهما و تحت رعايتهما صغيرا دون 

ة ليس في الإمكان أن يقوم بكفالته على الوجه المرضي غيرهما من الثامنة عشر

الأشخاص أو المؤسسات العامة أو الخاصة، ماعدا إذا صدر من طرف الزوجين 

 .طلب يخالف ذلك

إذا كانت عقوبة الحبس الصادرة ضد كل من الزوجين تفوق سنة، وكان تحت 

ة، أو إذا لم يمكن رعاية كفالتهما وفي رعايتهما طفل تقل سنه عن ثمان عشرة سن

الطفل من طرف أفراد عائلته أو شخص عام أو خاص في ظروف ملائمة، تطبق 

مقتضيات القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية الخاصة بحماية الأطفال في وضعية 

 .صعبة أو المقتضيات المتعلقة بكفالة الأطفال المهملين إذا توفرت شروطها

 ت الإضافيةالباب الثاني : في العقوبا

 36الفصل 

 : العقوبات الإضافية هي

 الحجر القانوني ؛  1 

 التجريد من الحقوق الوطنية ؛      2



 الحرمان المؤقت من ممارسة بعض الحقوق الوطنية أو المدنية أو العائلية ؛  3   

الحرمان النهائي أو المؤقت من الحق في المعاشات التي تصرفها الدولة أو    4   

 .المؤسسات العمومية

غير أن هذا الحرمان لا يمكن أن يطبق على الأشخاص المكلفين بالنفقة على طفل 

 .أو أكثر، مع مراعاة الأحكام الواردة في أنظمة المعاشات في هذا الشأن

المصادرة الجزئية للأشياء المملوكة للمحكوم عليه، بصرف النظر عن  - 5

 ؛ 89الفصل  المصادرة المقررة كتدبير وقائي في

 حل الشخص المعنوي ؛ 6   

 .نشر الحكم الصادر بالإدانة 7  

 الجزء الثاني : في التدابير الوقائية
 الباب الأول : في مختلف التدابير الوقائية الشخصية والعينية

 61الفصل 

 : التدابير الوقائية الشخصية هي

 الإقصاء ؛ - 1

 الإجبار على الإقامة بمكان معين ؛ - 2

 المنع من الإقامة ؛   3  

 الإيداع القضائي داخل مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية ؛ 4  

 الوضع القضائي داخل مؤسسة للعلاج ؛  5  

 الوضع القضائي في مؤسسة فلاحية ؛   6  

 عدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف أو الخدمات العمومية ؛     7  

سواء كان ذلك خاضعا لترخيص إداري  المنع من مزاولة مهنة أو نشاط أو فن   8  

 أم لا؛

 .سقوط الحق في الولاية الشرعية على الأبناء - 9

 65الفصل 

يتعين إقصاء العائدين الذين صدر عليهم الحكم بالسجن مرتين في ظرف عشر 

 .سنوات دون أن يدخل في حساب هذا الأجل مدة العقوبة التي وقع تنفيذها فعلا



الرجال الذين تقل سنهم عن عشرين سنة أو تتجاوز  إلا أن المحكوم عليهم من

 .الستين، أو من النساء مطلقا، يجوز للمحكمة أن تعفيهم من الإقصاء بقرار معلل

 88الفصل 

يتعين على المحكمة أن تحكم بسقوط الولاية الشرعية على الأولاد عندما تصدر 

بها أحد الأصول على حكما من أجل جناية أو جنحة معاقب عليها قانونا بالحبس ارتك

شخص أحد أطفاله القاصرين، إذا ثبت لديها و صرحت بمقتضى نص خاص بالحكم 

 .أن السلوك العادي للمحكوم عليه يعرض أولاده القاصرين لخطر بدني أو خلقي

وهذا السقوط يمكن أن يشمل جميع حقوق الولاية أو بعضها، كما يسوغ أن يكون 

 .واحد فقطمقصورا على بعض الأولاد أو على 

ويجوز أن يتضمن الحكم بالمؤاخذة الأمر بتنفيذ هذا التدبير مؤقتا، على الرغم من 

 .استعمال أية طريق من طرق الطعن، عادية كانت أو غير عادية

 الباب الثاني : في المسؤولية الجنائية

 104الفصل 

الإيقاف الحرمان من الولاية على الأبناء يخضع لأحكام الانقضاء و الإعفاء و 

 .الخاصة به

 : في مسؤولية القاصر جنائيا 3الفرع 

 138الفصل 

الحدث الذي لم يبلغ سنه اثنتي عشرة سنة كاملة يعتبر غير مسؤول جنائيا لانعدام 

 .تمييزه

لا يجوز الحكم عليه إلا طبقا للمقتضيات المقررة في الكتاب الثالث من القانون 

 .المتعلق بالمسطرة الجنائية

 139الفصل 

الحدث الذي أتم اثنتي عشرة ولم يبلغ الثامنة عشرة يعتبر مسؤولا مسؤولية جنائية 

 .ناقصة بسبب عدم اكتمال تمييزه

يتمتع الحدث في الحالة المذكورة في الفقرة الأولى من هذا الفصل بعذر صغر السن 

ن ولا يجوز الحكم عليه إلا طبقا للمقتضيات المقررة في الكتاب الثالث من القانو

 .المتعلق بالمسطرة الجنائية

 140الفصل 

يعتبر كامل المسؤولية الجنائية كل شخص بلغ سن الرشد بإتمام ثمان عشرة سنة 

 .ميلادية كاملة



 158الفصل 

تعد جنحا متماثلة، لتقرير حالة العود، الجرائم المجموعة في كل فقرة من الفقرات 

 : التالية

و خيانة التوقيع على بياض وإصدار شيك السرقة و النصب و خيانة الأمانة    1

بدون رصيد و التزوير و استعمال الأوراق المزورة والتفالس بالتدليس و إخفاء 

 الأشياء المتحصلة من جناية أو جنحة ؛

 القتل خطا و الإصابة خطأ و جنحة الهروب عقب ارتكاب الحادث ؛   2

واعتياد التحريض على هتك العرض بدون عنف و الإخلال العلني بالحياء      3

 الفساد والمساعدة على البغاء ؛

العصيان و العنف و الإهانة تجاه رجال القضاء و الأعضاء المحلفين أو رجال    4  

 .القوة العمومية

وفي الأحوال التي يحيل فيها أحد فصول هذا القانون لتحديد عقوبة جنحة على فصل 

ين المتماثلتين من حيث العقوبة آخر يعاقب على جنحة أخرى فإن هاتين الجنحت

 .تكونان متماثلتين لتقرير العود

 كل الجنح التي ارتكبها زوج في حق الزوج الآخر ؛  5  

كل الجنح المرتكبة في حق الأطفال الذين لم يتموا ثمان عشرة سنة ميلادية   6  

 كاملة ؛

 : في اجتماع أسباب التخفيف والتشديد 5الفرع

 162الفصل 

 517الجاني حدثا و قرر القاضي أن يطبق عليه عقوبة، بمقتضى الفصل إذا كان 

من المسطرة الجنائية، فإن تخفيض العقوبة أو تبديلها المقررين في ذلك الفصل 

يراعى في تحديدها العقوبة الواجب تطبيقها على المجرم البالغ، حسب مقتضيات 

 .الفصل السابق

 عقوباتهاالكتاب الثالث : في الجرائم المختلفة و
 الباب الخامس : في الجنايات والجنح ضد الأمن العام

الفرع الخامس : في الجرائم المخلة بالضوابط المنظمة لدور القمار و اليانصيب 

 والتسليف على رهون

 282الفصل 

 11)  1397شوال  5 1.77.58غير وتمم بموجب الظهير الشريف قانون رقم )

 ( 1977شتنبر 



تتراوح ما بين ألف ومائتين إلى  وبغرامة ثة أشهر إلى سنة يعاقب بالحبس من ثلا

 .مائة ألف درهم الأشخاص الذين يقومون بما يلي دون إذن من السلطة العمومية

يديرون محلا لألعاب القمار و يقبلون فيه الجمهور سواء كان هذا القبول دون  1 -   

مصلحة في استغلال شرط أو بناء على تقديم المنتسبين أو سماسرة أو من لهم 

المحل و كذلك الأمر بالنسبة لأصحاب البنوك و المسيرين و الوكلاء و الأعوان في 

 .هذا المحل

ينصبون في الطريق و في الأماكن العمومية و لا سيما في أماكن بيع  -    2

المشروبات، أجهزة لتوزيع النقود و القطع المستعملة للأداء عن الاستهلاك و بصفة 

زة يرتكز استعمالها على المهارة في اللعب أو على الصدفة و تعد عامة أجه

 .للحصول على ربح أو استهلاك مقابل رهان

ترفع العقوبة إلى الضعف إذا وقع استدراج الأطفال الذين تقل سنهم عن ثمان عشرة 

 .سنة إلى المحلات والأماكن المشار إليها في هذا الفصل

مرتكبي هذه الجريمة بالحرمان من واحد أو  ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على

و بالمنع من الإقامة من سنتين إلى  40أكثر الحقوق المنصوص عليها في الفصل 

 .خمس سنوات

ويجب الحكم حتما بمصادرة الأموال و السندات موضوع الرهان، و كذلك ما يضبط 

أعوانهم  منها في صناديق المؤسسة أو مما يوجد منها مع أشخاص المسيرين أو مع

و كذا جميع الأثاث والأشياء المنقولة التي أثثت أو زين بها المحل و جميع الأدوات 

 .المعدة أو المستعملة لغرض اللعب

 299الفصل 

، يعاقب بالحبس من شهر إلى 209في غير الحالة المنصوص عليها في الفصل 

وبتين سنتين وغرامة من مائة وعشرين إلى ألف درهم، أو بإحدى هاتين العق

 .وحدها، من علم بوقوع جناية أو شروع فيها و لم يشعر بها السلطات فورا

تضاعف العقوبة إذا كان ضحية الجناية أو محاولة ارتكاب الجناية طفلا يقل سنه 

 .عن ثمان عشرة سنة

ويستثنى من تطبيق الفقرتين السابقتين أقارب الجاني وأصهاره إلى غاية الدرجة 

ذا الاستثناء إذا كان ضحية الجناية أو محاولة ارتكاب الجناية الرابعة، ولا يسري ه

 .طفلا تقل سنه عن ثمان عشرة سنة

 : في التسول و التشرد 5الفرع 

 327الفصل 



يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة كل متسول، حتى و لو كان ذا عاهة أو 

 : معدما، استجدى بإحدى الوسائل الآتية

 .داستعمال التهدي   1 - 

 .التظاهر بالمرض أو ادعاء عاهة   2  -   

 .تعود استصحاب طفل صغير أو أكثر من غير فروعه -    3

 .الدخول إلى مسكن أو أحد ملحقاته، دون إذن مالكه أو شاغله  -   4

التسول جماعة، إلا إذا كان التجمع مكونا من الزوج و زوجته أو الأب و الأم   -  5

 .الأعمى أو العاجز و من يقودهماو أولادهما الصغار، أو 

 328الفصل 

يعاقب بالعقوبة المشار إليها في الفصل السابق من يستخدم في التسول، صراحة أو 

 .تحت ستار مهنة أو حرفة ما، أطفالا يقل سنهم عن ثلاثة عشر عاما

 330الفصل 

الكافل يعاقب بالحبس من سنة أشهر إلى سنتين الأب أو الأم أو الوصي أو المقدم أو 

أو المشغل وعلى العموم كل من له سلطة على طفل أو من كان يقوم برعايته، إذا 

سلم، و لو بدون مقابل، الطفل أو اليتيم المكفول أو الطفل المهمل الخاضع للكفالة أو 

المتعلم الذي تقل سنه عن ثمان عشرة سنة إلى متشرد أو متشردين أو متسول أو 

 .متسولين

على كل من سلم الطفل أو اليتيم المكفول أو الطفل الخاضع تطبق نفس العقوبة 

للكفالة أو المتعلم الذي تقل سنه عن ثمان عشرة سنة أو حمل غيره على تسليمه على 

متسول أو متسولين أو متشرد أو متشردين أو حرضه على مغادرة مسكن أهله أو 

يقوم برعايته، ليتبع  الوصي عليه أو المقدم عليه أو كافله أو مشغله أو الشخص الذي

 .متسولا أو متسولين أو متشردا أو متشردين

 الباب السابع : في الجنايات و الجنح ضد الأشخاص

 : في القتل العمد، و التسميم و العنف 1الفرع 

 397الفصل 

، على 393و  392من قتل عمدا طفلا وليدا يعاقب بالعقوبات المقررة في الفصلين 

 .هماحسب الأحوال المفصلة في

إلا أن الأم، سواء كانت فاعلة أصلية أو مشاركة في قتل وليدها، تعاقب بالسجن من 

خمس سنوات إلى عشر. و لا يطبق هذا النص على مشار كيها و لا على المساهمين 

 .معها



 404الفصل 

يعاقب كل من ارتكب عمدا جرحا أو ضربا أو أي نوع آخر من العنف والإيذاء ضد 

 : افله أو ضد زوجه كما يليأحد أصوله أو ضد ك

، ضعف العقوبة 401و  400في الحالات المنصوص عليها في الفصلين  1   -   

 .المقررة لكل حالة، حسب التفصيلات المشار إليها فيهما

، السجن من 402في الحالة المنصوص عليا في الفقرة الأولى من الفصل  -   2

عليها في الفقرة الثانية، فهي عشر إلى عشرين سنة. أما في الحالة المنصوص 

 .السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة

، السجن من 403في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل  -   3

 .عشرين سنة إلى ثلاثين سنة

 .أما في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية، فهي السجن المؤبد

 القتل العمد

 السجن المؤبد

 ) 1فقرة  – 392الفصل (

 الإعدام

 القتل العمد بدون ظرف مشدد

 .سبقته أو صحبته أو أعقبته جناية أخرى

 .ارتكابه لأعداد أو تسهيل أو إتمام تنفيذ جناية أخرى أو جنحة

ارتكابه لتسهيل قرار مرتكبي الجريمة أو مشار كيهم أو لتخليصهم من العقاب، 

 .2فقرة  392الفصل 

 393الفصل  مع سبق الإصرار أو الترصد،

 .396قتل أحد الأصول، الفصل 

 . 399، الفصل  جناية(استعمال التعذيب أو ارتكاب عمل وحشي )عند اقتراف 

 ) 3فقرة) 404الفصل 

 408الفصل 

يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من جرح أو ضرب عمدا طفلا دون 

العناية، حرمانا يضر الثانية عشرة من عمره، أو تعمد حرمانه من التغذية أو 



بصحته، أو ارتكب عمدا ضد هذا الطفل أي نوع آخر من العنف أو الإيذاء، فيما 

 عدا الإيذاء الخفيف،

 409الفصل 

إذا نتج عن الضرب أو الجرح أو العنف أو الإيذاء أو الحرمان المشار إليه في 

شرين الفصل السابق مرض أو ملازمة للفراش أو عجز عن العمل تتجاوز مدته ع

يوما أو إذا توفر سبق الإصرار أو الترصد أو استعمال السلاح، فعقوبته الحبس من 

 .سنتين إلى خمس

ويجوز علاوة على ذلك، أن يحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من واحد أو أكثر 

و بالمنع من الإقامة من خمس سنوات إلى  40من الحقوق المشار إليها في الفصل 

 .عشر

 410الفصل 

إذا نتج عن الضرب أو الجرح أو العنف أو الإيذاء أو الحرمان المشار إليه في 

فقد عضو أو بتره أو الحرمان من منفعته أو عمى أو عور أو أية عاهة  408الفصل 

 .دائمة أخرى فإن عقوبته السجن من عشر إلى عشرين سنة

لسجن من عشرين أما إذا نتج عنه الموت، دون أن يقصد الجاني إحداثه فإن عقوبته ا

 .إلى ثلاثين سنة

وفي حالة حدوث الموت، دون أن يقصده الجاني، و لكنه كان نتيجة لأعمال معتادة، 

 .فإن العقوبة تكون السجن المؤبد

وإذا كان الجرح أو الضرب أو العنف أو الإيذاء أو الحرمان قد ارتكب بقصد إحداث 

 .الموت، فإن الجاني يعاقب بالإعدام

 411الفصل 

ا كان مرتكب الجريمة أحد أصول الطفل المجنى عليه أو شخصا له سلطة عليه أو إذ

 :مكلفا برعايته، فعقوبته على التفصيل الآتي

 .، الحبس من سنتين إلى خمس408في الحالات المشار إليها في الفصل     1  - 

، ضعف العقوبة المقررة في ذلك 409في الحالات المشار إليها في الفصل    2 - 

 .الفصل

وعلاوة على ذلك، ففي جميع الأحوال المشار إليها في الفقرتين السالفتين يجوز أن 

يحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في 

 .و بالمنع من الإقامة من خمس سنوات إلى عشر 40الفصل 



السجن من عشرين  410الفصل في الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من  - 3

 .إلى ثلاثين سنة

 .، السجن المؤبد410في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل    4 - 

، 410في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الثالثة و الرابعة من الفصل    5 -  

 .تكون العقوبة الإعدام

 العنف ضد الأطفال

 413الفصل 

من شهر إلى ثلاث سنوات و غرامة من مائة و عشرين إلى  يعاقب بالحبس

خمسمائة درهم، من سبب لغيره مرضا أو عجزا عن الأشغال الشخصية، بإعطائه 

 .عمدا، و بأية وسيلة كانت، بدون قصد القتل، مواد تضر بالصحة

فإذا نتج عن ذلك مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية تتجاوز مدته عشرين يوما 

 .حبس من سنتين إلى خمس سنواتفعقوبته ال

ويجوز علاوة على ذلك، أن يحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من واحد أو أكثر 

و بالمنع من الإقامة، من خمس سنوات إلى  40من الحقوق المشار إليها في الفصل 

 .عشر

وفي حالة ما إذا نتج عن المواد التي أعطيت مرض لا يرجى برؤه، أو فقد منفعة 

 .عاهة دائمة، فعقوبته السجن من خمس إلى عشر سنوات عضو أو

أما إذا نتج عنها الموت، دون أن يقصده الجاني، فعقوبته السجن من عشر إلى 

 .عشرين سنة

 414الفصل 

إذا كان مرتكب الجرائم المشار إليها في الفصل السابق أحد أصول المجني عليه أو 

له سلطة عليه أو المكلف برعايته، فروعه أو زوجه أو المستحق في ميراثه أو من 

 : فعقوبته على التفصيل الآتي

، الحبس من 413في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل    1  

 .سنتين إلى خمس

ضعف عقوبة  413في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل    2  

 .الحبس المقررة في تلك الفقرة

، السجن من 413حالة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من الفصل في ال   3  

 .عشر إلى عشرين سنة



، السجن 413في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من الفصل    4  

 .المؤبد

 421الفصل 

يتوفر عذر مخفض للعقوبة في جرائم الجرح و الضرب، إذا ارتكبت ضد شخص 

تك عرض بعنف أو دون عنف على طفل دون الثامنة بالغ عند مفاجأته متلبسا به

 .عشرة

: في الاعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة المسكن الذي يرتكبه الأفراد  4الفرع 

 العاديون

 436الفصل 

 21الصادر بتاريخ )  1.74.232غير بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  (

  ( 1974ماي 

نوات كل من يختطف شخصا أو يقبض عليه يعاقب بالحبس من خمس إلى عشر س

أو يحبسه أو يحجزه دون أمر من السلطات المختصة و في غير الحالات التي يجيز 

 .فيها القانون أو يوجب ضبط الأشخاص

 10يوما أو أكثر كانت العقوبة بالسجن من  30وإذا استغرقت مدة الحبس أو الحجز 

 .سنة 20سنوات إلى 

ختطاف إما عن طريق ارتداء بذلة أو حمل شارة نظامية وإذا ارتكب القبض أو الا

، و إما عن طريق انتحال إسم 384أو مماثلة لما هو منصوص عليه في الفصل 

كاذب أو تقديم أمر مزور على السلطة العمومية أو استعمال وسيلة من وسائل النقل 

عقوبة ذات المحرك أو تهديد بارتكاب جريمة ضد الأشخاص أو الممتلكات كانت ال

 .سنة 30إلى  20بالسجن من 

تضاعف العقوبة إذا كان مرتكب الفعل أحد الأشخاص الذين يمارسون سلطة 

من هذا القانون متى  225عمومية أو أحد الأشخاص المنصوص عليهم في الفصل 

 .ارتكب الفعل لغرض ذاتي أو بقصد إرضاء أهواء شخصية

 الشخصي و إفشاء الأسرار : في الاعتداء على الشرف أو الاعتبار 5الفرع 

 446الفصل 

 1419شوال  18الصادر في  1.99.18غير وتمم بمقتضى الظهير الشريف رقم . )

 ( 1999فبراير  5) 

الأطباء و الجراحون و ملاحظو الصحة، و كذلك الصيادلة و المولدات و كل 

مؤقتة، شخص يعتبر من الأمناء على الأسرار، بحكم مهنته أو وظيفته، الدائمة أو ال



إذا أفشى سرا أودع لديه، و ذلك في غير الأحوال التي يجيز له فيها القانون أو 

يوجب عليه فيها التبليغ عنه، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من 

 .ألف ومائتين إلى عشرين ألف درهم

غير أن الأشخاص المذكورين أعلاه لا يعاقبون بالعقوبات المقررة في الفقرة 

 :سابقةال

إذا بلغوا عن إجهاض، علموا به بمناسبة ممارستهم مهنتهم أو وظيفتهم، و إن    1  

 كانوا غير ملزمين بهذا التبليغ ؛

إذا بلغوا السلطات القضائية أو الإدارية المختصة عن ارتكاب أفعال إجرامية    2  

طرف  أو سوء المعاملة أو الحرمان في حق أطفال دون سن الثامنة عشرة أو من

أحد الزوجين في حق الزوج أو في حق امرأة، علموا بها بمناسبة ممارستهم مهنتهم 

 .أو وظيفتهم

إذا استدعي الأشخاص المذكورين للشهادة أمام القضاء في قضية متعلقة بالجرائم 

 .المشار إليها في الفقرة أعلاه ، فإنهم أحرار في الإدلاء بشهادتهم أو عدم الإدلاء بها

 امن : في الجنايات و الجنح ضد نظام الأسرة و الأخلاق العامةالباب الث

 : في الإجهاض 1الفرع 

 449الفصل 

من أجهض أو حاول إجهاض امرأة حبلى أو يظن أنها كذلك، برضاها أو بدونه 

سواء كان ذلك بواسطة طعام أو شراب أو عقاقير أو تحايل أو عنف أو أية وسيلة 

ى خمس سنوات و غرامة من مائة و عشرين إلى أخري، يعاقب بالحبس من سنة إل

 .خمسمائة درهم

 .وإذا نتج عن ذلك موتها، فعقوبته السجن من عشر إلى عشرين سنة

 450الفصل 

إذا ثبت أن مرتكب الجريمة يمارس الأفعال المشار إليها في الفصل السابق بصفة 

الفقرة الأولى،  معتادة، ترفع عقوبة الحبس إلى الضعف في الحالة المشار إليها في

وتكون عقوبة السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة في الحالة المشار إليها في الفقرة 

 .الثانية

، 449وفي الحالة التي تطبق فيها عقوبة جنحية فقط، حسب هذا الفصل أو الفصل 

فإنه يجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الفاعل بالحرمان من واحد أو أكثر من 

وبالمنع من الإقامة، من خمس سنوات إلى  40إليها في الفصل الحقوق المشار 

 .عشر



 451الفصل 

الأطباء والجراحون وملاحظو الصحة وأطباء الأسنان والقابلات والمولدات 

والصيادلة وكذلك طلبة الطب أو طب الأسنان أو الصيدلة وعمال الصيدليات 

ن والمدلكون والعشابون والمضمدون وبائعو الأدوات الجراحية والممرضو

والمعالجون بالتسبب والقابلات العرفية، الذين يرشدون إلى وسائل تحدث الإجهاض 

أو ينصحون باستعمالها أو يباشرونها، يعاقبون بالعقوبات المقررة في أحد الفصلين 

 .على حسب الأحوال 450و 449

ويحكم على مرتكب الجريمة، علاوة على ذلك، بالحرمان من مزاولة المهنة، 

 .، إما بصفة نهائية، أو لمدة محدودة87لمقرر في الفصل ا

 452الفصل 

من خرق المنع من مزاولة المهنة، المحكوم به عليه، طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 

السابق، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين و غرامة من خمسمائة إلى خمسة 

 .آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط

 453 الفصل

) فاتح  1387ربيع الأول  22بتاريخ  181.66غير بموجب المرسوم الملكي رقم  )

 ( 1967يوليوز 

لا عقاب على الإجهاض إذا استوجبته ضرورة المحافظة على صحة الأم متى قام به 

 .علانية طبيب أو جراح بإذن من الزوج

ير أنه يجب عليه ولا يطالب بهذا الإذن إذا ارتأى الطبيب أن حياة الأم في خطر غ

 .أن يشعر بذلك الطبيب الرئيسي للعمالة أو الإقليم

وعند عدم وجود الزوج أو إذا امتنع الزوج من إعطاء موافقته أو عاقه عن ذلك 

عائق فإنه لا يسوغ للطبيب أو الجراح أن يقوم بالعملية الجراحية أو يستعمل علاجا 

بة من الطبيب الرئيسي للعمالة أو يمكن أن يترتب عنه الإجهاض إلا بعد شهادة مكتو

الإقليم يصرح فيها بأن صحة الأم لا تمكن المحافظة عليها إلا باستعمال مثل هذا 

 .العلاج

 454الفصل 

إلى خمسمائة درهم، كل  120تعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين و غرامة من 

أو رضيت امرأة أجهضت نفسها عمدا أو حاولت ذلك أو قبلت أن يجهضها غيرها 

 .باستعمال ما رشدت إليه أو ما أعطي لها لهذا الغرض



 455الفصل 

) فاتح  1387ربيع الأول  22بتاريخ  181.66غير بموجب المرسوم الملكي رقم  )

 ( 1967يوليوز 

يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وغرامة من مائة وعشرين إلى آلفي درهم، أو 

حرض على الإجهاض ولو لم يؤد هذا بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من 

التحريض إلى نتيجة ما. و تجري نفس العقوبات على كل من باع أدوية أو مواد أو 

أجهزة أو أشياء، كيفما كان نوعها أو عرضها للبيع أو عمل على بيعها أو وزعها أو 

عمل على توزيعها بأية طريقة كانت مع علمه أنها معدة للإجهاض حتى ولو كانت 

لأدوية أو المواد أو الأجهزة أو الأشياء المقترحة كوسائل فعالة للإجهاض غير هذه ا

 .قادرة عمليا على تحقيقه

غير أنه إذا ما تحقق الإجهاض على اثر العمليات و الأعمال المشار إليها في 

من القانون الجنائي  449المقطع السابق فإن العقوبات المنصوص عليها في الفصل 

 .ين بالعمليات أو الأعمال المذكورةتطبق على القائم

 456الفصل 

كل حكم بالمؤاخذة عن جريمة، مما أشير إليه في هذا الفرع، ينتج عنه، بحكم 

القانون الحرمان من مزاولة أي وظيفة أو القيام بأي عمل، بأي صفة كانت، في 

ل مصحة أو دار للولادة أو في أي مؤسسة عامة أو خاصة، تستقبل عادة سواء بمقاب

 .أو بغير مقابل، نساء في حالة حمل حقيقي أو ظاهر أو مفترض أيا كان عددهن

وينتج الحرمان أيضا عن الحكم بالمؤاخذة من أجل المحاولة أو المشاركة في تلك 

 .الجرائم

 457الفصل 

إذا صدر حكم من قضاء أجنبي بمؤاخذة شخص عن جريمة تدخل، طبقا للقانون 

هذا الفرع، وأصبح الحكم حائزا لقوة الشيء المغربي، تحت مقتضيات فصول 

المحكوم به، فإن محكمة الجنح التأديبية، التي يقيم بدائرتها المحكوم عليه، بناء على 

طلب من النيابة العامة، وبعد استدعاء قانوني موجه لصاحب الشأن، تصرح، 

 .مجتمعة في غرفة المشورة بانطباق الحرمان المقرر في الفصل السابق

 458 الفصل

من خالف الحرمان من مزاولة المهنة المقررة في الفصلين السابقين، يعاقب بالحبس 

من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من مائة وعشرين إلى ألف درهم، أو بإحدى 

 .هاتين العقوبتين فقط



 : في ترك الأطفال أو العاجزين و تعريضهم الخطر 2الفرع 

 ) 467 – 459الفصول  (

 459الفصل 

عرض أو ترك طفلا دون سن الخامسة عشرة أو عاجزا لا يستطيع أن يحمي من 

نفسه بسبب حالته الجسمية أو العقلية في مكان خال من الناس أو حمل غيره على 

 .ذلك، يعاقب لمجرد هذا الفعل، بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات

شرين فإذا نشأ عن التعريض للخطر أو عن الترك مرض أو عجز لمدة تزيد عن ع

 .يوما، فإن العقوبة هي الحبس من سنتين إلى خمس

أما إذا أصيب الطفل أو العاجز ببتر أو عطب، أو إذا بقي مصابا بعاهة مستديمة، 

 .فإن العقوبة هي السجن من خمس إلى عشر سنوات

وإذا نتج عن التعريض للخطر أو عن الترك موته، كانت العقوبة السجن من عشر 

 .إلى عشرين سنة

 460الفصل 

إذا كان مرتكب الجريمة أحد أصول الطفل العاجز أو أحد الأشخاص الذين لهم 

 : سلطة عليه أو المكلفين برعايته، فإن العقوبة تكون على التفصيل الآتي

الحبس من سنتين إلى خمس، في الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من  -

 .الفصل السابق

في الفقرة الثانية من الفصل السابق، ترفع العقوبة إلى  في الحالات المشار إليها -

 .الضعف

في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من نفس الفصل، تكون العقوبة  -

 .السجن من عشر إلى عشرين سنة

في الحالات المشار إليها في الفقرة الرابعة من نفس الفصل، تكون العقوبة السجن  -

 .سنةمن عشرين إلى ثلاثين 

 461الفصل 

من عرض أو ترك طفلا دون سن الخامسة عشرة أو عاجزا لا يستطيع أن يحمي 

نفسه بسبب حالته الجسمية أو العقلية في مكان غير خال من الناس أو حمل غيره 

 .على ذلك يعاقب لمجرد هذا الفعل بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة

و عجز لمدة تزيد عن عشرين فإذا نشأ عن التعريض للخطر أو عن الترك مرض أ

 .يوما، فالعقوبة هي الحبس من ستة أشهر إلى سنتين



أما إذا أصيب الطفل أو العاجز ببتر أو عطب، أو إذا بقي مصابا بعاهة مستديمة، 

فالعقوبة الحبس من سنتين إلى خمس. و إذا نتج عن التعريض للخطر أو عن الترك 

 .واتموته، فالعقوبة السجن من خمس إلى عشر سن

 462الفصل 

إذا كان مرتكب الجريمة من أصول المجني عليه ا و ممن لهم سلطة عليه أو ممن 

 : يتولون رعايته، كانت العقوبة على التفصيل الآتي

الحبس من ستة أشهر إلى سنتين، في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى  -

 .من الفصل السابق

الحالة المشار إليها في الفقرة الثانية من  الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، في -

 .نفس الفصل

في الحالة المشار إليها في الفقرة الثالثة من نفس الفصل، ترفع العقوبة إلى  -

 .الضعف

السجن من خمس إلى عشرين سنة، في الحالة المشار إليها في الفقرة الرابعة من  -

 .نفس الفصل

 463الفصل 

الترك موت الطفل أو العاجز، و كانت لدى الجاني  إذا نتج عن التعريض للخطر أو

 نية إحداثه، فإنه يعاقب بالعقوبات المقررة

 .، على حسب الأحوال397إلى  392في الفصول 

 464الفصل 

فإن  462إلى  459في الحالة التي لا تطبق فيها إلا عقوبة جنحية، طبقا للفصول 

من واحد أو أكثر من الحقوق المجرم يمكن أن يعاقب، زيادة على ذلك، بالحرمان 

 .من خمس سنوات إلى عشر 40المنصوص عليها في الفصل 

 465الفصل 

من حمل إلى مؤسسة خيرية طفلا يقل عمره عن سبع سنوات كاملة، كان قد عهد به 

إليه للعناية أو لأي سبب آخر، فإنه يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر و بغرامة 

 .رهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقطمن مائة وعشرين إلى ألفي د

إلا أنه لا تطبق أية عقوبة إذا كان مرتكب هذا الترك غير ملزم و لا متعهد بأن يقدم 

 .المؤونة و العناية للطفل مجانا، و لم يقم أي شخص آخر بتقديم ذلك



 466الفصل 

يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من مائة وعشرين إلى خمسة آلاف 

 : درهم من ارتكب، بقصد الحصول على فائدة، أحد الأفعال الآتية

 .حرض الأبوين أو أحدهما على التخلي عن طفلهما الوليد أو الذي سيولد -

 .قدم أو حاول أن يقدم وساطته للتكفل بطفل وليد أو سيولد أو لتبنيه -

 467الفصل 

إلى خمسة آلاف  يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائة وعشرين

 : درهم

من حمل الوالدين أو أحدهما على التعهد في عقد بالتخلي عن طفل سيولد لهما،  - 1

 .أو حاول ذلك

 .من أحرز مثل هذا العقد أو استعمله أو حاول استعماله - 2

 467-1الفصل 

يعاقب بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة من خمسة آلاف إلى مليوني 

تخلى بمقابل عن طفل سنه عن ثمان عشرة سنة بقصد بيع الأطفال كل درهم كل من 

 .قام بأداء مقابل لقاء تسلم طفل دون السن المذكورة

 : يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذا الفصل

كل من حرض الأبوين أو أحدهما أو الكافل أو الوصي أو المقدم أو من له سلطة 

يتولى رعايته على بيع أو شراء عن طفل دون سن الثامنة عشرة على طفل أو 

بمقابل أو من أجل الربح أو بواسطة وعد أو هبة أو هدية أو تهديد أو استغلال سلطة 

 .أو أية وسيلة أخرى أو سهل ذلك أو أعان عليه

كل من قام بالوساطة في بيع أو شراء طفل دون سن الثامنة عشرة بمقابل أو من 

 .أو سهل ذلك أو أعان عليه بأية وسيلة من الوسائل أجل الربح

 .يعاقب على محاولة ارتكاب هذه الجرائم بالعقوبة المقررة للجريمة التامة

يجوز الحكم على المدان بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها 

 .وبالمنع من الإقامة من خمس إلى عشر سنوات 40في الفصل 

 

 467-2الفصل 

بالعمل القسري بمفهوم الفقرة السابقة إجبار الطفل على ممارسة عمل لا  يقصد

 .يسمح به القانون أو القيام بعمل مضر بصحته أو سلامته أو أخلاقه أو تكوينه



 

 467-3الفصل 

يعاقب بنفس العقوبة المقررة للجريمة التامة كل من حاول ارتكاب الأفعال 

 .467-3إلى  467-1المنصوص عليها في الفصول 

 467-4الفصل 

من هذا القانون على مرتكبي الأفعال المعاقب عليها  464تسري مقتضيات الفصل 

 .467-3إلى  467-1في الفصول 

 : في الجنايات و الجنح التي تحول دون التعرف على هوية الطفل 3الفرع 

 ( 470 – 468الفصول  )

 468الفصل 

لاحظ الصحة أو الحكيمة أو الأب، و عند عدم وجوده، الطبيب أو الجراح أو م

المولدة أو القابلة أو أي شخص حضر الولادة أو وقعت بمحله، يعاقب بالحبس من 

شهر إلى شهرين وبغرامة من مائة وعشرين إلى مائتي درهم، إذا لم يقم بالتصريح 

 .بالازدياد في الأجل القانوني، وذلك في الحالات التي يكون فيها التصريح واجبا

 469الفصل 

ن عثر على وليد، ولم يخطر به ضابط الحالة المدنية ولا السلطات المحلية، يعاقب م

بالحبس من شهر إلى شهرين وغرامة من مائة وعشرين إلى مائتي درهم أو بإحدى 

 .هاتين العقوبتين فقط

 470الفصل 

من تعمد نقل طفل، في ظروف من شأنها أن تعوق التعرف على الهوية نقل طفل أو 

و تغييبه أو استبداله بطفل آخر أو تقديمه ماديا على أنه ولد لامرأة لم تلده إخفاءه ا 

 .يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس

 .فإذا لم يثبت أنه ولد حيا، فإن العقوبة تكون الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين

أما إذا ثبت أنه لم يولد حيا، فإن المتهم يعاقب بالحبس من شهر إلى شهرين، 

 .من ألف ومائتين إلى مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقطوغرامة 

تضاعف العقوبة المنصوص في الفقرة الأولى من هذا الفصل إذا كان الفاعل من 

 .أصول الطفل أو شخصا مكلفا برعايته أو له سلطة عليه

 : في خطف القاصرين و عدم تقديمهم 4الفرع 

 ) 478 – 471الفصول  )

 471الفصل 



استعمل العنف أو التهديد أو التدليس لاختطاف قاصر دون الثامنة عشر عاما أو  من

لاستدراجه أو إغرائه أو نقله من الأماكن التي وضع فيها من طرف من له سلطة أو 

إشراف عليه، سواء فعل ذلك بنفسه أو بواسطة غيره، يعاقب بالسجن من خمس إلى 

 .عشر سنوات

 472الفصل 

ذي وقعت عليه الجريمة المشار إليها في الفصل السابق تقل سنه إذا كان القاصر ال

 .عن اثني عشر عاما فعقوبة الجاني السجن من عشر إلى عشرين سنة

ومع ذلك، فإذا كان القاصر قد عثر عليه حيا قبل صدور الحكم بمؤاخذة الجاني، فإن 

 .العقوبة تكون السجن من خمس إلى عشر سنوات

 473الفصل 

ني من الشخص الذي كان القاصر تحت سلطته أو تحت إشرافه فدية إذا أخذ الجا

مالية، أو كان غرضه أن يحصل على هذه الفدية، كانت عقوبته السجن المؤبد، مهما 

 .تكن سن القاصر المجني عليه

ومع ذلك، فإنه إذا عثر على القاصر حيا قبل صدور الحكم بالمؤاخذة، فإن العقوبة 

 .شرين سنةتكون السجن من عشر إلى ع

 474الفصل 

، يعاقب على الاختطاف، 473إلى  471في الحالات المشار إليها في الفصول 

 .بالإعدام، إذا تبعه موت القاصر

 475الفصل 

من اختطف أو غرر بقاصر تقل سنه عن ثمان عشرة سنة، بدون استعمال عنف ولا 

وات وغرامة تهديد ولا تدليس أو حاول ذلك، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سن

 .من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم

ومع ذلك، فإن القاصرة التي اختطفت أو غرر بها، إذا كانت بالغة وتزوجت من 

اختطفها أو غرر بها فإنه لا يمكن متابعته إلا بناء على شكوى من شخص له الحق 

بطلان في طلب إبطال الزواج، ولا يجوز الحكم بمؤاخذته إلا بعد صدور حكم بهذا ال

 .فعلا

 476الفصل 

من كان مكلفا برعاية طفل، وامتنع من تقديمه إلى شخص له الحق في المطالبة به، 

 .يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة



 477الفصل 

إذا صدر حكم قضائي بالحضانة وكان نهائيا أو نافذا بصفة مؤقتة، فإن الأب أو الأم 

الحق في المطالبة بذلك، و كذلك أو أي شخص يمتنع عن تقديم القاصر إلى من له 

إذا اختطفه أو غرر به، ولو دون تدليس أو عنف أو حمل غيره على التغرير به أو 

اختطافه ممن عهد إليه بحضانته أو من المكان الذي وضعه فيه، فإنه يعاقب بالحبس 

 .من شهر إلى سنة وغرامة من مائة وعشرين إلى ألف درهم

رم من الولاية الأبوية على القاصر، فإن الحبس يمكن فإذا كان مرتكب الجريمة قد ح

 .أن يصل إلى ثلاث سنوات

 478الفصل 

في غير الحالات التي يكون فيها الفعل مشاركة معاقبا عليها، فإن من تعمد إخفاء 

قاصر مخطوف أو مهرب أو مغرر به أو هارب من سلطة من لهم الولاية القانونية 

ن البحث عنه، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس عليه، وكذلك من تعمد تهريبه م

سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين 

 .فقط

 إهمال الأسرة: في  5الفرع 

 ) 482 – 478الفصول (

 479الفصل 

درهم أو بإحدى  2. 000إلى  200يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من 

 : ن فقطهاتين العقوبتي

الأب أو الأم إذا ما ترك أحدهما بيت الأسرة دون موجب قاهر لمدة تزيد على       1

شهرين وتملص من كل أو بعض واجباته المعنوية والمادية الناشئة عن الولاية 

 .الأبوية أو الوصاية أو الحضانة

ولا ينقطع أجل الشهرين إلا بالرجوع إلى بيت الأسرة رجوعا ينم عن إرادة 

 .تئناف الحياة العائلية بصورة نهائيةاس

الزوج الذي يترك عمدا، لأكثر من شهرين و دون موجب قاهر، زوجته وهو    2

 .يعلم أنها حامل

 480الفصل 

يعاقب بنفس العقوبة من صدر عليه حكم نهائي أو قابل للتنفيذ الموقت بدفع نفقة إلى 

 في موعدها المحدد،زوجه أو أحد أصوله أو فروعه وأمسك عمدا عن دفعها 

 وفي حالة العود يكون الحكم بعقوبة الحبس حتميا،



والنفقة التي يحددها القاضي تكون واجبة الأداء في محل المستحق لها ما لم ينص 

 .الحكم على خلاف ذلك

 

 482الفصل 

إذا تسبب أحد الأبوين في إلحاق ضرر بالغ بأطفاله أو بواحد أو أكثر منهم، و ذلك 

لمعاملة أو إعطاء القدوة السيئة في السكر أو سوء السلوك أو عدم نتيجة سوء ا

العناية أو التقصير في الاشراف الضروري من ناحية الصحة أو الأمن أو الأخلاق، 

يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنة و غرامة من مائة و عشرين إلى خمسمائة 

 .درهم، سواء حكم عليه بالحرمان من السلطة الأبوية أم لا

ويجوز علاوة على ذلك، أن يحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من واحد أو أكثر 

 .من خمس سنوات إلى عشر 40من الحقوق المشار إليها في الفصل 

 انتهاك الآداب: في  6الفرع 

 ) 496 – 483الفصول  )

 483الفصل 

لإشارات أو من ارتكب إخلالا علنيا بالحياء، وذلك بالعرى المتعمد أو بالبذاءة في ا

الأفعال، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين و بغرامة من مائة وعشرين إلى 

 .خمسمائة درهم

ويعتبر الإخلال علنيا متى كان الفعل الذي كونه قد ارتكب بمحضر شخص أو أكثر 

شاهدوا ذلك عفوا أو بمحضر قاصر دون الثامنة عشرة من عمره، أو في مكان قد 

 .العمومتتطلع إليه أنظار 

 484الفصل 

يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات من هتك بدون عنف أو حاول هتك 

عرض قاصر يقل عمره عن ثمان عشرة سنة أو عاجز أو معاق أو شخص معروف 

 .بضعف قواه العقلية، سواء كان ذكرا أو أنثى

 485الفصل 

ي يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات من هتك أو حاول هتك عرض أ

 .شخص ذكرا كان أو أنثى، مع استعمال العنف

غير أنه إذا كان المجني عليه طفل تقل سنه عن ثمان عشرة سنة أو كان عاجزا أو 

معاقا أو معروفا بضعف قواه العقلية، فإن الجاني يعاقب بالسجن من عشر إلى 

 .عشرين سنة



 486الفصل 

عليه بالسجن من خمس الاغتصاب هو مواقعة رجل لامرأة بدون رضاها، و يعاقب 

 .إلى عشر سنوات

غير أنه إذا كانت سن المجني عليها تقل عن ثمان عشرة سنة أو كانت عاجزة أو 

معاقة أو معروفة بضعف قواها العقلية أو حاملا، فإن الجاني يعاقب بالسجن من 

 .عشر إلى عشرين سنة

 487الفصل 

عليها أو وصيا عليها أو خادما إذا كان الفاعل من أصول الضحية أو ممن لهم سلطة 

بالأجرة عندها أو عند أحد من الأشخاص السالف ذكرهم، أو كان موظفا دينيا أو 

رئيسا دينيا، وكذلك أي شخص استعان في اعتدائه بشخص أو بعدة أشخاص فإن 

 : العقوبة هي

 .484السجن من خمس إلى عشر سنوات، في الحالة المشار إليها في الفصل  -

من عشر إلى عشرين سنة، في الحالة المشار إليها في الفقرة الأولى من السجن  -

 485الفصل 

السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة، في الحالة المشار إليها في الفقرة الثانية من  -

 .485الفصل 

السجن من عشر إلى عشرين سنة، في الحالة المشار إليها في الفقرة الأولى من  -

 .486الفصل 

ن عشرين إلى ثلاثين سنة، في الحالة المشار إليها في الفقرة الثانية من السجن م -

 .486الفصل 

 488الفصل 

، إذا نتج عن الجريمة 487إلى  484في الحالات المشار إليها في الفصول 

 : افتضاض المجني عليها، فإن العقوبة تكون على التفصيل الآتي

 .484شار إليها في الفصل السجن من خمس إلى عشر سنوات، في الحالة الم -

السجن من عشر إلى عشرين سنة، في الحالة المشار إليها في الفقرة الأولى من  -

 .485الفصل 

السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة، في الحالة المشار إليها في الفقرة الثانية من  -

 .485الفصل 



ر ة الأولى من السجن من عشر إلى عشرين سنة، في الحالة المشار إليها في الفق -

 .486الفصل 

السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة، في الحالة المشار إليها في الفقرة الثانية من  -

 .486الفصل 

، فإن الحد 487على أنه إذا كان الجاني أحد الأشخاص المشار إليهم في الفصل 

 .الأقصى المقرر للعقوبة في كل فقرة من فقراته يكون هو العقاب

 جرائم العرض

 (483الفصل (

 درهم 500إلى  120الحبس من شهر إلى سنتين وغرامة من 

 سنة بدون عنف 18هتك عرض قاصر دون 

 الفرع السابع : في إفساد الشباب وفي البغاء

 ( 504 – 497: في إفساد الشباب و في البغاء ) الفصول  7الفرع 

 497الفصل 

ألف إلى مائتي ألف يعاقب بالحبس من سنة إلى عشر سنوات وبغرامة من عشرين 

درهم كل من حرض القاصرين دون الثامنة عشرة على الدعارة أو البغاء أو 

 .شجعهم عليها أو سهلها لهم

 498الفصل 

يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبالغرامة من خمسة آلاف إلى مليون 

 : درهم، ما لم يكون فعله جريمة أشد، كل من ارتكب عمدا أحد الأفعال الآتية

أعان أو ساعد أو حمى ممارسة البغاء أو جلب الأشخاص للبغاء، وذلك بأية    1  

 .وسيلة كانت

أخذ بأي شكل كان، نصيبا مما يحصل عليه الغير عن طريق البغاء أو الدعارة    2  

 .أو اخذ معونات من شخص اعتاد على تعاطي البغاء أو الدعارة وهو يعلم بذلك

 على تعاطي البغاء وهو يعلم بذلك ؛عاش مع شخص اعتاد    3   

استخدم أو استدرج أو سلم أو حمى شخصا بقصد ممارسة البغاء أو الدعارة    4    

برضاه، أو مارس عليه ضغوطا من اجل ممارسة البغاء أو الدعارة أو الاستمرار 

 في ذلك ؛



بين  مارس الوساطة، بأية صفة كانت، بين من يتعاطى البغاء أو الدعارة و      5

 من يستغل بغاء الغير أو دعارته أو يؤدي مقابلا عن ذلك ؛

ساعد من يستغل بغاء أو دعارة الغير على إعطاء تبرير وهمي لموارده المالية    6 

 ؛

عجز عن تبرير مصادر مالية ملائمة لمستوى معيشته في الوقت الذي يعيش    7

علاقات مشبوهة مع  فيه مع شخص اعتاد على تعاطي البغاء أو الدعارة أو له

 شخص أو عدة أشخاص يتعاطون البغاء أو الدعارة ؛

عرقل أعمال الوقاية أو المراقبة أو المساعدة أو إعادة التربية التي تقوم بها   8

القطاعات أو الهيئات أو المنظمات المؤهلة لذلك تجاه أشخاص يمارسون البغاء أو 

 .الدعارة أو معرضين لتلك الممارسة

 499الفصل 

ترفع العقوبات المنصوص عليها في الفصل السابق إلى الحبس من سنتين إلى عشر 

 : سنوات وغرامة من عشرة آلاف إلى مليوني درهم، في الحالات الآتية

 إذا ارتكبت الجريمة تجاه قاصر دون الثامنة عشرة ؛   1

 إذا ارتكبت الجريمة تجاه شخص يعاني من وضعية صعبة بسبب سنه أو بسبب   2 

المرض أو الإعاقة أو نقص بدني أو نفسي أو ضد امرأة حامل سواء كان حملها بينا 

 أو كان معروفا لدى الفاعل ؛

 إذا ارتكبت الجريمة ضد عدة أشخاص ؛   3

إذا كان مرتكب الجريمة هو أحد الزوجين أو أحد الأشخاص المذكورين في    4

 .من هذا القانون487الفصل 

اب الجريمة إكراه أو استغلال للسلطة أو تدليس أو استعملت إذا استعمل في ارتك   5

 وسائل للتصوير أو التسجيل ؛

إذا كان مرتكب الجريمة من المكلفين بحكم وظيفتهم بالمساهمة في محاربة البغاء   6

 أو الدعارة أو في حماية الصحة أو الشبيبة أو المحافظة على النظام العام ؛

 املا لسلاح ظاهر أو مخبأ ؛إذا كان مرتكب الجريمة ح  7

إذا ارتكبت الجريمة من طرف عدة أشخاص كفاعلين أصليين أو مساهمين أو   8

 مشاركين دون أن يكونوا عصابة ؛



إذا ارتكبت الجريمة بواسطة توجيه بلغات عبر وسائل الاتصال إلى جمهور غير   9

 .محدد أو إلى أشخاص محددين

 499-1الفصل 

أعلاه بالسجن لمدة تترواح  499نصوص عليها في الفصل يعاقب على الأفعال الم

بين عشر سنوات وعشرين سنة وبالغرامة من مائة ألف إلى ثلاثة ملايين درهم إذا 

 .ارتكبت بواسطة عصابة إجرامية

 499-2الفصل 

إذا ارتكبت  499-1يعاقب بالسجن المؤبد على الأفعال المنصوص عليها في الفصل 

 .أعمال وحشيةبواسطة التعذيب أو 

 500الفصل 

، و لو كانت بعض 499إلى  497يحكم بالعقوبات المنصوص عليها في الفصول 

 .الأفعال المكونة لعناصر الجريمة قد ارتكبت خارج المملكة

 501الفصل 

الحائزون أو المسيرون أو المكلفون بالفنادق أو البنسيونات أو محلات تعاطي 

أو المراقص أو دور اللهو أو أي محل آخر  المشروبات أو النوادي أو الأندية

يستعمله الجمهور، أو مفتوح في وجهه، يعاقبون بالحبس من سنتين إلى خمس 

سنوات وغرامة من خمسمائة إلى عشرين ألف درهم، إذا اعتادوا أن يستقبلوا في 

 .تلك المحلات أو في ملحقاتها شخصا أو عدة أشخاص ممن يتعاطون البغاء

وبة على مساعدي هؤلاء الحائزين أو المسيرين أو المكلفين بتلك وتطبق نفس العق

 .المحلات

وفي جميع الحالات، يجب أن يؤمر، في الحكم بالإدانة، بسحب الترخيص الذي كان 

 .يستفيد منه المحكوم عليه، كما يجوز أن يحكم بإغلاق المحل نهائيا أو بصفة مؤقتة

 501-1الفصل 

ين وبالغرامة من خمسة آلاف إلى خمسين ألف درهم يعاقب بالحبس من سنة إلى سنت

من اجل جريمة التحرش الجنسي، كل من استعمل ضد الغير أوامر أو تهديدات أو 

وسائل للإكراه أو أية وسيلة أخرى مستغلا السلطة التي تخولها له مهامه، لأغراض 

 .ذات طبيعة جنسية

 502الفصل 

من عشرين ألف إلى مائتي ألف  يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنة وغرامة



درهم، من قام علنا بجلب أشخاص، ذكورا أو إناثا، لتحريضهم على الدعارة، و ذلك 

 .بواسطة إشارات أو أقوال أو كتابات أو أية وسيلة أخرى

 503الفصل 

يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبالغرامة من عشرين ألف إلى مائتي ألف 

جريمة أشد من تغاضى عن ممارسة الدعارة بصفة مستترة  درهم ما لم يكون فعله

ومعتادة من أشخاص يتعاطون البغاء في محلات أو أمكنة يتصرف فيها بأية صفة 

 .إذا كانت مما لا يستعمله الجمهور

 503-1الفصل 

يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وبالغرامة من خمسة آلاف إلى خمسين ألف درهم 

الجنسي، كل من استعمل ضد الغير أوامر أو تهديدات أو  من أجل جريمة التحرش

وسائل للإكراه أو أي وسيلة أخرى مستغلا السلطة التي تخولها له مهامه، لأغراض 

 .ذات طبيعة جنسية

 503-2الفصل 

تطبق نفس العقوبة على كل من قام بإنتاج أو توزيع أو نشر أو استيراد أو تصدير 

 .إباحية من هذا النوعأو عرض أو بيع أو حيازة مواد 

 .يعاقب على هذه الأفعال حتى لو ارتكبت عناصرها خارج المملكة

تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذا الفصل إذا كان الفاعل 

 .من أصول الطفل أو مكلفا برعايته أو له سلطة عليه

 .تطبق نفس العقوبة على محاولة الأفعال المذكورة

الصادر بالإدانة بمصادرة وإتلاف المواد الإباحية ويمكن للمحكمة أن  يأمر الحكم

 .تأمر بنشر أو تعليق الحكم الصادر بالإدانة

علاوة على ذلك، يمكن أن يؤمر، عند الاقتضاء، في الحكم بالإدانة بسحب 

الترخيص الذي كان يستفيد منه المحكوم عليه كما يجوز أن يحكم بإغلاق المحلات 

 .ة أو بصفة مؤقتةبصفة نهائي

 504الفصل 

في جميع الحالات، يجوز الحكم على مرتكبي الجنح المعاقب عليها في هذا الفرع، 

زيادة على ما ذكر، بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في 

 .و بالمنع من الإقامة، من خمس إلى عشر سنوات 40الفصل 

 .ت التي تعاقب بها الجريمة التامةومحاولة هذه الجنح تعاقب بنفس العقوبا



 الباب التاسع : في الجنايات والجنح المتعلقة بالأموال

 : في خيانة الأمانة ، و التملك بدون حق 3الفرع 

 552الفصل 

من استغل حاجة قاصر دون الواحد و العشرين أو بالغا فاقد الأهلية أو محجورا، أو 

ى التزام أو ابراء أو أي سند يمس استغل أهواءه أو عدم خبرته، ليحصل منه عل

ذمته المالية، إضرارا به، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة 

 .من مائة وعشرين إلى ألفي درهم

وإذا كان المجني عليه تحت سلطة الجاني أو تحت إشرافه أو تحت رعايته، رفعت 

ن و خمسين إلى ثلاثة العقوبة إلى الحبس من سنة إلى خمس و الغرامة من مائتي

 .آلاف درهم

 555الفصل 

، يجوز 553و  552و  550و  549و  547في الحالات المشار إليها في الفصول 

أيضا أن يحكم على الجاني بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في 

 .وبالمنع من الإقامة، من خمس سنوات إلى عشر 40الفصل 

 عليمالنصـوص المتعلقة بالت

 

( 2000ماي  19) 1421من صفر  15صادر في  1-00-202ظهير الشريف رقم 

 .بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي 06-00بتنفيذ القانون رقم 

( 2000ماي  19) 1421من صفر  15صادر في  1-00-200ظهير الشريف رقم 

الصادر  1-63-071قم بتغيير وتتميم الظهير الشريف ر 04-00بتنفيذ القانون رقم 

 .( حول إلزامية التعليم الأساسي1963) نوفمبر  1383من جمادى الآخرة  25في 

 13) 1383من جمادى الآخرة  25صادر في  1.63.071ظهير شريف رقم 

 .( حول إلزامية التعليم الأساسي 1963نوفمبر 

تميمه كما وقع تغييره وت 1963/  11/  22بتاريخ  2665الجريدة الرسمية عدد 

 2000/  5/  25بتاريخ  4798جريدة رسمية عدد  04 – 00بموجب القانون رقم 

 - 2000ماي  25بتاريخ  4798الجريدة الرسمية عدد  -

( 2000ماي  19) 1421من صفر  15صادر في  1-00-202ظهير الشريف رقم 

 .بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي 06-00بتنفيذ القانون رقم 

 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي 06.00قانون رقم 

 3المادة 



يجب إشعار التلاميذ وأوليائهم المعنيين بكل إغلاق لمؤسسة التعليم المدرسي 

 .الخصوصي داخل ثلاثة أشهر على الأقل قبل نهاية الموسم الدراسي الجاري

  8المادة

قديم مشروع تربوي يتضمن على يمكن لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي ت

الخصوص برامج ملائمة للتوجهات العامة للنظام التربوي ، شريطة أن يهدف هذا 

المشروع إلى التهييء لنفس الشهادات الوطنية وأن يعرض على موافقة الأكاديمية 

 .الجهوية للتربية والتكوين المعنية

تياز نفس الامتحانات كما يجب على هذه المؤسسات تهيئ تلاميذها وترشيحهم لاج

 .المنظمة لفائدة تلاميذ التعليم العمومي عند نهاية كل سلك تعليمي

  10المادة 

يجب على المسؤولين عن مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي أن يقوموا بتأمين 

جميع التلاميذ المتمدرسين عن الحوادث المدرسية التي قد يتعرضون لها داخل 

ذي يكونون فيه تحت المراقبة الفعلية للعاملين بها. كما مؤسساتهم أو في الوقت ال

 .يجب إطلاع أولياء التلاميذ على بنود تلك العقدة

  11المادة 

لا يجوز أن تكون في الإعلانات المتعلقة بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي 

معلومات من شأنها أن تغالط التلاميذ وأوليائهم فيما يخص المستوى الثقافي 

رفي المطلوب ونوع الدراسة ومدة متابعتها ، وكذا طبيعة الشهادات التي والمع

 .تمنحها المؤسسة

 الباب الرابع : تلاميذ مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي

  16المادة 

يقبل تلاميذ التعليم المدرسي الخصوصي بمؤسسات التعليم العمومي بالسنة الدراسية 

ها أو سينتقلون إليها ، مع مراعاة الشروط المطابقة للسنة التي كانوا يدرسون ب

 .المقررة في التعليم العمومي

  17المادة 

يشترط في التلاميذ الذين يريدون الالتحاق بالتعليم الإعدادي العمومي أن يكونوا قد 

نجحوا في امتحان الالتحاق بهذا التعليم. ويشترط في من يرغبون في الالتحاق 

يكونوا حاصلين على دبلوم التعليم الإعدادي حسب  بالتعليم الثانوي العمومي أن

 .التوجيه الذي اختاروه وحسب مؤهلاتهم

 22/11/1963بتاريخ  2665الجريدة الرسمية عدد 

( 2000ماي  19) 1421من صفر  15صادر في  1-00-200ظهير الشريف رقم 



ادر الص 1-63-071بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم  04-00بتنفيذ القانون رقم 

 .( حول إلزامية التعليم الأساسي1963) نوفمبر  1383من جمادى الآخرة  25في 

 الفصل الأول

 6التعليم الأساسي حق وواجب لجميع الأطفال المغاربة ذكورا وإناثا البالغين 

 .سنوات

تلتزم الدولة بتوفيره لهم مجانا في أقرب مؤسسة تعليمية عمومية لمكان إقامتهم 

 .لأولياء بتنفيذه إلى غاية بلوغهم تمام الخامسة عشرة من عمرهمويلتزم الآباء وا

 الفصل الثاني

 .يلقن التعليم في المؤسسات أو المدارس العمومية أو الخصوصية أو العتيقة

 الفصل الثالث
يجب على كل شخص مسؤول عن طفل أن يطلب تسجيله بمؤسسة للتعليم في السنة 

 .التي يبلغ فيها الطفل سن السادسة

ويجب عليه بالإضافة إلى ذلك أن يسهر على تردد الطفل بصفة منتظمة على 

 .المؤسسة التي سجل فيها

تعمل الدولة في حدود الإمكانات المتوفرة لديها على توفير وسائل النقل والمطاعم 

 المدرسية بالنسبة للأطفال البعيدين عن المؤسسات التعليمية بالمناطق القروية،

 .ء التلاميذ عند وجودها مع توفير المرافق الضروريةوتدعيم مراكز إيوا

وتحدد شروط التسجيل وكيفيات مراقبة المواظبة بموجب قرار يصدره وزير التربية 

 .الوطنية

وفي حالة عدم قيام الأشخاص المسؤولين عن الطفل بتسجيله وفقا لأحكام هذا 

 .القانون تقوم الإدارة بذلك تلقائيا

 الفصل الثالث مكرر

مارس من كل سنة يقوم ضباط الحالة  31ل الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى خلا

المدنية تلقائيا بموافاة نيابة وزارة التربية الوطنية الموجودين في دائرة نفوذها بقائمة 

 .التصاريح بالولادة المسجلة لديهم خلال السنة المنصرمة

النيابة الإقليمية لوزارة ويقومون داخل نفس الأجل ووفق نفس المسطرة بموافاة 

التربية الوطنية بقائمة الأطفال المقيدين بسجلات الحالة المدنية الممسوكة من طرفهم 

 .ديسمبر من السنة المنصرمة 31والذين بلغوا سن الرابعة من عمرهم عند متم 



كما يجب على كل شخص مسؤول عن طفل أن يصرح به لدى أقرب مدرسة 

( أشهر من تاريخ بلوغ الطفل 6داخل أجل أقصاه ستة ) عمومية من مكان إقامته ،

( مع ضرورة تجديد هذا التصريح كل سنة إلى غاية تسجيل الطفل 4سن الرابعة )

 .بإحدى المؤسسات التعليمية

وفي حالة انتقال أسرة الطفل المعني إلى منطقة أخرى يجب على الشخص المسؤول 

ه لدى أقرب مدرسة عمومية من عن الطفل حسب مفهوم هذا القانون أن يصرح ب

أشهر من تاريخ بلوغ الطفل سن  6مكان إقامته مقابل وصل وذلك داخل أجل أقصاه 

 .الرابعة

 الفصل الرابع
يمكن لوزير التربية الوطنية أو للسلطة التي يفوض لها في هذا الصدد أن يمنح في 

 .أحوال استثنائية إعفاءات من التعليم الإجباري

 الفصل الخامس

 : تبر أشخاصا مسؤولين حسب مفهوم هذا القانونيع

 أ( الأب وعند عدم وجوده أو فقدانه للأهلية ، الأم ؛

 ب( الوصي أو الكافل أو المقدم شرعا ؛

ج( مديرو أو متصرفو أو مسيرو كل مؤسسة ترمي مهمتها إلى حضانة الأطفال 

 .الأيتام أو المهملين ورعايتهم باستمرار

 الفصل السادس
من لدن الأشخاص المسؤولين في الوفاء بالالتزامات الناجمة عن  كل تقصير

مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا أو النصوص المتخذة لتطبيقه يؤدي إلى إنذار من 

 .طرف السلطات المحلية

يعاقب الأشخاص المسؤولون الذين لم يتقيدوا بأحكام هذا القانون دون عذر مقبول 

 .درهم 800و 120امة تتراوح بين داخل الأجل المحدد في الإنذار بغر

 .وفي حالة العود تطبق لزوما العقوبة القصوى المنصوص عليها أعلاه

 1383جمادى الثانية  25وحرر بالرباط في 

 ( 1963نونبر  13 )

 إلزامية التعليم الأساسي

 13) 1383من جمادى الآخرة  25صادر في  1.63.071ظهير شريف رقم 

 التعليم الأساسي( حول إلزامية 1963نوفمبر 



كما وقع تغييره وتتميمه  1963 /22/11بتاريخ  2665الجريدة الرسمية عدد 

 5/2000 /25بتاريخ  4798جريدة رسمية عدد  04–00بموجب القانون رقم 

 

 الحمد لله وحده

 الطابع الشريف

 ( بداخله الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه )

 : ماه الله واعز أمره أنهيعلم من ظهيرنا الشريف هذا أس

 ( 1962دجنبر 14)  1382رجب  17بناء على الدستور الصادر الأمر بتنفيذه يوم 

 الفصل الأول

 6التعليم الأساسي حق وواجب لجميع الأطفال المغاربة ذكورا وإناثا البالغين 

 .سنوات

متهم تلتزم الدولة بتوفيره لهم مجانا في اقرب مؤسسة تعليمية عمومية لمكان إقا

 .ويلتزم الآباء والأولياء بتنفيذه إلى غاية بلوغهم تمام الخامسة عشرة من عمرهم

 الفصل الثاني

 .يلقن التعليم في المؤسسات أو المدارس العمومية أو الخصوصية أو العتيقة

 الفصل الثالث
يجب على كل شخص مسؤول عن طفل أن يطلب تسجيله بمؤسسة للتعليم في السنة 

 .فيها الطفل سن السادسةالتي يبلغ 

ويجب عليه بالإضافة إلى ذلك أن يسهر على تردد الطفل بصفة منتظمة على 

 .المؤسسة التي سجل فيها

تعمل الدولة في حدود الإمكانات المتوفرة لديها على توفير وسائل النقل والمطاعم 

روية ، المدرسية بالنسبة للأطفال البعيدين عن المؤسسات التعليمية بالمناطق الق

 .وتدعيم مراكز إيواء التلاميذ عند وجودها مع توفير المرافق الضرورية

وتحدد شروط التسجيل وكيفيات مراقبة المواظبة بموجب قرار يصدره وزير التربية 

 .الوطنية

وفي حالة عدم قيام الأشخاص المسؤولين عن الطفل بتسجيله وفقا لأحكام هذا 

 .االقانون تقوم الإدارة بذلك تلقائي



 الفصل الثالث مكرر

مارس من كل سنة يقوم ضباط الحالة  31خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 

المدنية تلقائيا بموافاة نيابة وزارة التربية الوطنية الموجودين في دائرة نفوذها بقائمة 

 .التصاريح بالولادة المسجلة لديهم خلال السنة المنصرمة

وفق نفس المسطرة بموافاة النيابة الإقليمية لوزارة ويقومون داخل نفس الأجل و

التربية الوطنية بقائمة الأطفال المقيدين بسجلات الحالة المدنية الممسوكة من طرفهم 

 .ديسمبر من السنة المنصرمة 31والذين بلغوا سن الرابعة من عمرهم عند متم 

 كما يجب على كل شخص مسؤول عن طفل أن يصرح به لدى أقرب مدرسة

( أشهرمن تاريخ بلوغ سن  6عمومية من مكان إقامته ، داخل أجل أقصاه ستة )

( مع ضرورة تجديد هذا التصريح كل سنة إلى غاية تسجيل  4الطفل سن الرابعة ) 

 .الطفل بإحدى المؤسسات التعليمية

وفي حالة انتقال الطفل المعني إلى منطقة أخرى يجب على الشخص المسؤول عن 

وم هذا القانون أن يصرح به لدى أقرب مدرسة عمومية من مكان الطفل حسب مفه

أشهر من تاريخ بلوغ الطفل سن 6إقامته مقابل وصل وذلك داخل أجل أقصاه 

 .الرابعة

 الفصل الرابع
يمكن لوزير التربية الوطنية أو للسلطة التي يفوض لها في هذه في هذا الصدد أن 

 عليم الإجبارييمنح في أحوال استثنائية إعفاءات من الت

 الفصل الخامس

 :يعتبر أشخاصا مسؤولين حسب مفهوم هذا القانون

 الأب وعند عدم وجوده أو فقدانه للأهلية ، الأم ؛ -أ

 الوصي أو الكافل أو المقدم شرعا ؛ -ب

مدير أو متصرفوا أو مسيروا كل مؤسسة ترمي مهمتها إلى حضانة الأطفال  -ج

 .ستمرارالأيتام أو المهملين ورعايتهم با

 الفصل السادس
كل تقصير من لدن الأشخاص المسؤولين في الوفاء بالالتزامات الناجمة عن 

مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا أو المنصوص المتخذة لتطبيقه يؤدي إلى إنذار من 

 .طرف السلطات المحلية

يعاقب الأشخاص المسؤولون الذين لم يقيدوا بأحكام هذا القانون دون عذر مقبول 

 .درهم 800و  120ل الأجل المحدد في الإنذار بغرامة تتراوح بين داخ



 .وفي حالة العود تطبيق لزوما العقوبة القصوى المنصوص عليها أعلاه

  2005يناير  3الصادرة يوم الإثنين  5279لجريدة الرسمية رقم 

  1425من ذي القعدة  16صادر في  2- 04- 682مرسوم رقم 

  لائحة الأشغال الممنوعة على الأحداث دون)بتحديد  2004ديسمبر  29)

  .الثامنة عشرة والنساء والأجراء المعاقين

  : المادة الأولى

  : سنة في الأشغال التالية 18يمنع تشغيل الأحداث الذين تقل أعمارهم عن 

 أشغال التشحيم والتنظيف أثناء عملية فحص وإصلاح الأجهزة   1

  اشتغال ؛الميكانيكية عندما تكون في حالة 

 استخدام الآلات التي تشغل باليد أو بواسطة محرك ميكانيكي والتي لا   2

  تتوفر الأجزاء الخطيرة منها على ما يلزم من وسائل الوقاية ؛

  خدمة الحنفيات البخارية ؛   3

  طرق وتمطيط القضبان المعدنية وترقيقها ؛   4

  : الأشغال التي يتوقف إنجازها على   5

  هياكل خشبية أو معدنية متحركة من أجل ترميم وتنظيف المنازل ؛ إقامة -

 نصب هياكل خشبية أو معدنية ثابتة تستعمل في صناعة البناء والأشغال -

  العمومية ؛

  الأشغال التي تنجز فوق السطوح ؛   6

  أشغال الهدم ؛   7

 لقنينات بالطرقاستخدام الآلات بمعامل الزجاج حيث يتم صنع ا - 9إذابة الزجاج   8

  الميكانيكية ؛

  .تمديد أنابيب وقضبان الزجاج   10

  : المادة الثانية

 يمنع تشغيل الأشخاص المعاقين في الأشغال المشار إليها في المادة الأولـى
 أعلاه. غير أنه يجوز تشغيل الشخص المعاق في أي شغل من الأشغال المـذكورة

 ختص يشهد فيه أن الشغل المراد تشغيله فيهبناء على تقرير يعده طبيب الشغل الم
 لا يشكل مخاطر بالغة عليه ولا يفوق طاقته ، أخذا بعين الاعتبار مـدى ملاءمـة

  .طبيعة الشغل مع نوعية الإعاقة وحدتها

  : المادة الثالثة

 يمنع تشغيل النساء في المقالع وفي الأشغال الجوفية التي تؤدى في أغـوار

  : ذا المنع لا يسري على النساء اللواتيالمناجم. غير أن ه

  يشغلن مناصب الإدارة والتسيير ؛ -

  يشتغلن في المصالح الصحية والاجتماعية ؛ -



  يوجدن في وضعية متدربات ؛ -

 يدعون ، بصفة عرضية ، للنزول إلى أغوار المناجم لمزاولة أشغال غير -

  .يدوية

  : المادة الرابعة

 والتكوين المهني بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في يعهد إلى وزير التشغيل
 الجريدة الرسمية والذي ينسخ جميع الأحكام المخالفة له ولاسيما أحكام المرسـوم

 رقم 1019-56-2بتاريخ  10صـفر  1377( 6سـبتمبر  1957المتعلـق( 

  .بالأشغال الخطيرة الممنوعة على الأطفال والنساء

 

 

  2005يناير  3الصادرة يوم الإثنين  5279الجريدة الرسمية رقم 

  1425من ذي القعدة  16صادر في  2- 04- 465مرسوم رقم 

  )بتحديد لائحة المقاولات التي يمنع فيها تشغيل الأحداث 2004ديسمبر  29)

  دون الثامنة عشرة كمشخصين أو ممثلين في العروض العمومية ،

  .دون إذن مكتوب

  : المادة الأولى

 ئحة المقاولات التي يمنع فيها تشغيل الأحداث دون الثامنة عشـرة ،تحدد لا
 كمشخصين أو ممثلين في العروض العمومية ، دون إذن مكتوب يسـلمه مسـبقا
 العون المكلف بتفتيش الشغل بخصوص كل حدث على حدة ، بعد استشارة ولـي

  : أمره ، كما يلي

 والإذاعية والتسجيلات الصوتية ،مقاولات الإنتاجات السينمائية والتلفزية  -

  البصرية ؛ -وبصفة عامة ، مقاولات الإنتاجات السمعية 

  المعارض القارة أو المتنقلة ؛ -

  : المادة الثانية

 يسند إلى وزير التشغيل والتكوين المهني تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فـي

  .الجريدة الرسمية

 

 2008نونبر  20وم الخميس الصادرة ي 5684الجريدة الرسمية رقم 

( 2008أكتوبر  20) 1429من شوال  20صادر في  1-08-77ظهير شريف رقم 

  .بمثابة النظام الأساسي لدور الحضانة الخاصة 40-04بتنفيذ القانون رقم 

 بمثابة النظام الأساسي لدور الحضانة الخاصة 40-04قانون رقم 

 الباب الأول



 أحكام عامة

 : 1المادة 

ر الحضانة الخاصة في مفهوم هذا القانون كل مؤسسة تربوية خاصة يقصد بدو

تستقبل أطفالا تتراوح أعمارهم ما بين ثلاثة أشهر كاملة وأربع سنوات ، حيث تقدم 

 .لهم خدمات تربوية تستجيب لحاجيات سنهم

وتستثنى من هذا القانون دور الحضانة التي تحدثها المقاولات لفائدة مستخدميها 

ون الشغل أو تلك المحدثة من طرف المجالس الجماعية وفق مقتضيات بموجب قان

الميثاق الجماعي أو المحدثة من طرف الهيئات ذات الطابع الاجتماعي التي لا 

 .تسعى لتحقيق الربح

تعتبر دور الحضانة الخاصة مسؤولة عن صحة وسلامة وراحة الأطفال المعهود 

 .بهم إليها من قبل آبائهم أو أوليائهم

 : 2لمادة ا

يمكن أن يقوم بإحداث دور الحضانة الخاصة طبقا لأحكام هذا القانون كل شخص 

 .طبيعي أو معنوي خاضع للقانون الخاص

 الباب الثاني
 الترخيص

 : 3المادة 

يخضع فتح واستغلال دور الحضانة الخاصة وكذا توسيعها أو إدخال أي تغيير على 

دارة التي تتحقق من مطابقة الطلب أحد عناصرها للترخيص المسبق من لدن الإ

المقدم في هذا الشأن إلى أحكام هذا القانون ومن استجابته للشروط المحددة في 

الأنظمة المتعلقة بالمعايير التقنية والصحية وحفظ الصحة والوقاية والتجهيز والتهيئة 

ة وكذا بالتزامات التأطير الإداري والبيداغوجي الملقاة على عاتق دور الحضان

 .الخاصة

 : 4المادة 

أعلاه ، بملف إداري  3يجب أن يرفق طلب الترخيص المنصوص عليه في المادة 

 .وملف بيداغوجي وملف صحي ، يحدد مضمونها بنص تنظيمي

 : 5المادة 

تبت الإدارة في طلب فتح واستغلال دار حضانة خاصة أو توسيعها أو إدخال أي 

وما ، يسري ابتداء من تاريخ إيداع الطلب ( ي60تغيير عليها في أجل أقصاه ستون )

 .المثبت على وجه صحيح بوصل

وفي حالة رفض الإدارة منح الإذن يجب إشعار صاحب الطلب كتابة بالأسباب التي 

 .تعلل هذا الرفض

 : 6المادة 

تسلم رخصة فتح واستغلال دور الحضانة الخاصة لمدة لا تقل عن سنة ولا يمكن أن 



 .سنوات( 10تتجاوز عشر )

تحدد رخصة الفتح والاستغلال العدد الأقصى للأطفال الذين يمكن استقبالهم من قبل 

دار الحضانة الخاصة حسب طاقتها الاستيعابية ونسبة التأطير والتجهيزات ، وفق 

 .المعايير والكيفيات المحددة بنص تنظيمي

الخاصة التي لا تحدد رخصة الفتح والاستغلال كذلك العناصر الأولية لدار الحضانة 

يمكن تغييرها أو توسيعها دون الموافقة المسبقة للإدارة وتلك التي تخضع فقط 

 .للتصريح المسبق لهذه الأخيرة

 90يجب أن يكون تجديد رخصة الفتح والاستغلال موضوع طلب يقدم إلى الإدارة 

 4مادة يوما على الأقل قبل انتهاء مدة صلاحيتها ، مصحوبا بالوثائق المحددة في ال

 .أعلاه إذا لم تعد الوثائق المدلى بها في البداية صحيحة أو إذا أصبحت غير كاملة

إذا توفي صاحب رخصة فتح واستغلال دار حضانة خاصة ، جاز لذوي الحقوق 

عنه أن يستمروا في استغلالها مدة سنة ، يتعين عليهم خلالها تقديم طلب للحصول 

عي أو عدة أشخاص طبيعيين أو باسم على رخصة جديدة ، إما باسم شخص طبي

 .من هذا القانون 15شخص معنوي تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 

 الباب الثالث
 شروط وكيفيات استغلال دور الحضانة

 : 7المادة 

يخضع أصحاب رخصة فتح واستغلال دور الحضانة الخاصة للالتزامات 

ع مستخدميهم ، ما لم تنص عقود عمل المنصوص عليها في قانون الشغل إزاء جمي

فردية أو اتفاقيات جماعية مبرمة بين أصحاب دور الحضانة الخاصة والمستخدمين 

 .أو ممثليهم على شروط أكثر فائدة

 : 8المادة 

يجب على دور الحضانة الخاصة المشاركة الفعلية في الحملات الصحية والوقائية 

مراقبة الصحية وذلك باتفاق مع المصالح التي تدخل في إطار البرامج الوطنية لل

 .المكلفة بالصحة المدرسية

ويحظر عليها استعمال كل ما هو خطير أو مضر بصحة الطفل أو ما يحث على 

 .العنف والكراهية والعنصرية والتمييز

 : 9المادة 

يجب على دور الحضانة الخاصة أن تقوم بتأمين جميع الأطفال المسجلين بها عن 

تي قد يتعرضون لها داخلها أو في الوقت الذي يكونون فيه تحت المراقبة الحوادث ال

الفعلية لمأموريها ، كما يجب عليها إطلاع آباء أو أولياء الأطفال المرتادين لدار 

 .الحضانة على بنود عقد التأمين المبرم لهذا الغرض

 .لياويمكن للآباء أو أولياء الأطفال القيام بتأمين أبنائهم تأمينا تكمي

 : 10المادة 



يجب أن تكون التسمية المقترحة لدار الحضانة الخاصة مناسبة للعمل التربوي الذي 

 .تقوم به تحت طائلة رفض رخصة الفتح والاستغلال من قبل الإدارة

مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في ما يخص حماية 

ضانة الخاصة أن تحمل تسميات تحملها الاسم التجاري ، لا يجوز لدور الح

 .مؤسسات مشابهة ، متواجدة في دائرة نفوذ نفس العمالة أو الإقليم

 : 11المادة 

يجب على دور الحضانة الخاصة أن تضيف إلى تسميتها المكتوبة على واجهتها 

عبارة "دار حضانة خاصة" وكذا رقم الرخصة المسلمة إليها من لدن الإدارة 

 .وتاريخها

جب عليها أن تضع هذه البيانات على جميع المطبوعات والوثائق الإدارية بجميع وي

أنواعها التي تمكن من التعرف عليها أو الإعلانات المتعلقة بأنشطتها والمحررات 

 .الصادرة عنها

لا يجوز أن تتضمن إعلانات الإشهار المتعلقة بها معلومات من شأنها أن تغالط آباء 

 .مالأطفال أو أولياءه

 : 12المادة 

يجب على دور الحضانة الخاصة إبرام عقد مع طبيب متخصص في طب الأطفال 

أو الطب العام الغرض منه القيام بتتبع الحالة الصحية العامة لدار الحضانة المعنية 

 .وكذا الحالة الصحية للأطفال المسجلين بها

بها أي دواء  ولا يمكن لمستخدمي دور الحضانة الخاصة أن يقدموا لطفل مسجل

 .بدون ترخيص مكتوب من قبل أب الطفل أو وليه أو طبيب

 : 13المادة 

يجب على دور الحضانة الخاصة أن تمكن آباء أو أولياء الأطفال من ولوج الأماكن 

التي تقدم فيها الخدمات التربوية ، خلال ساعات الافتتاح وحينما يكون أطفالهم 

ص عليه مقتضيات القانون الداخلي للمؤسسة متواجدين بدار الحضانة ، وفق ما تن

 .المصادق عليه من لدن الإدارة

 : 14المادة 

يجب على أصحاب رخصة فتح واستغلال دور الحضانة الخاصة ، إذا قرروا إنهاء 

أنشطتهم ، إشعار الإدارة وآباء أو أولياء الأطفال المرتادين لدار الحضانة بذلك 

 .يخ الإنهاء المذكوريوما على الأقل قبل تار 90كتابة 

 الباب الرابع
 الشروط الواجب توافرها في مؤسسي ومستخدمي دور الحضانة

 : 15المادة 

يتعين على كل مؤسس )ة( لدار حضانة خاصة ، إذا كان شخصا طبيعيا ، أن تتوافر 

 : فيه الشروط التالية



 أن يكون بالغا سن الرشد ؛ -

 أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية ؛ -

يكون قد صدر في حقه حكم نهائي من أجل جناية أو جنحة مخلة بالنزاهة أو  ألا -

تمس بالأخلاق العامة أو بحقوق الطفل كالعنف وسوء المعاملة والاستغلال وإهمال 

 الأسرة ؛

ألا يكون قد صدرت في حقه إدانة بسقوط الحق في فتح مؤسسة خاصة للتربية أو  -

 .عمل في هذا المجالالتكوين طبقا للتشريع الجاري به ال

 : يتعين على كل مؤسس )ة( إذا كان شخصا معنويا أن تتوافر فيه الشروط التالية

أن يكون مؤسسا بصفة قانونية وأن يكون غرضه الرئيسي فتح واستغلال دار  -

 حضانة خاصة ؛

 .ألا يكون خاضعا لمساطر الوقاية من صعوبات المقاولة -

 : 16المادة 

لدار حضانة خاصة أن يشغل ، بموجب عقد ، مديرا )ة(  يجب على كل مؤسس )ة(

 .قارا

ويجوز له كذلك ، بعد موافقة الإدارة ، أن يتولى بنفسه مهمة مدير )ة( دار الحضانة 

 .بعده 18في حالة استيفائه للشروط المطلوبة لهذا الغرض بموجب المادة 

 : 17المادة 

، بالإضافة إلى المدير  يتألف مستخدمو دور الحضانة الخاصة ، على الخصوص

)ة( ، من هيئة قارة من المربين الذين يضطلعون بمهام السهر على الأطفال 

وحراستهم وإذكاء قدراتهم الحسية والحركية والزمنية والمكانية والذين يجب أن 

 .تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه

 : 18المادة 

لأي كان أن يتولى مهام مدير )ة( دار حضانة خاصة ما لم يحصل على  لا يجوز

 : الموافقة المسبقة للإدارة. ولهذا الغرض ، يجب أن تتوافر فيه الشروط التالية

 أن يكون من جنسية مغربية ؛   1  

 ألا يقل عمره عن إحدى وعشرين سنة ؛   2  

 أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية ؛   3  

يكون قد صدر في حقه حكم نهائي من أجل جناية أو جنحة مخلة بالنزاهة  ألا   4  

أو تمس بالأخلاق العامة أو بحقوق الطفل كالعنف وسوء المعاملة والاستغلال 

 وإهمال الأسرة ؛

ألا يكون قد صدرت في حقه إدانة بالحرمان من حق تسيير مؤسسة خاصة    5  

 ي به العمل في هذا المجال ؛للتربية أو التكوين طبقا للتشريع الجار

 أن يثبت بملف طبي أهليته الصحية والنفسية والعقلية لمزاولة مهام مدير )ة( ؛   6  



أن يكون مستوفيا لشروط الأهلية البيداغوجية والخبرة في الميدان التربوي ،    7  

 .المحددة بنص تنظيمي

لتشريع والتنظيم ويجوز للإدارة أن ترخص ، وفق الشروط المنصوص عليها في ا

الجاري بهما العمل ، لأشخاص أجانب مستوفين للشروط المنصوص عليها في 

 .أعلاه للقيام بمهام مدير )ة( 7و 6و 5و 4و 3و 2النقط 

 : 19المادة 

يتولى مدير )ة( دار الحضانة الخاصة مهام إدارة المؤسسة ويسهر على حسن 

أن يتفرغ كليا لعمله ويعتبر بهذه سيرها الإداري والمالي والتربوي. ويتعين عليه 

الصفة مسؤولا عن تنفيذ الالتزامات المحددة بموجب هذا القانون والنصوص 

 .المتخذة لتطبيقه تجاه الإدارة والسلطات العمومية والأطفال وآبائهم أو أوليائهم

 : 20المادة 

الشروط لا يجوز لأحد أن يتولى مهام مربي )ة( بدار حضانة خاصة ما لم تتوفر فيه 

 : التالية

 أن يكون من جنسية مغربية ؛   1  

 ألا يقل عمره عن ثمان عشرة سنة ؛   2  

 أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية ؛  3  

ألا يكون قد صدر في حقه حكم نهائي من أجل جناية أو جنحة مخلة بالنزاهة    4  

والاستغلال  أو تمس بالأخلاق العامة أو بحقوق الطفل كالعنف وسوء المعاملة

 وإهمال الأسرة ؛

 أن يثبت بملف طبي أهليته الصحية والنفسية والعقلية لمزاولة هذه المهنة ؛   5  

أن يكون مستوفيا لشروط الأهلية البيداغوجية والتجربة في الميدان التربوي ،    6  

 .المحددة بنص تنظيمي

بهما العمل ، لأشخاص ويجوز للإدارة أن ترخص ، وفق التشريع والتنظيم الجاري 

أعلاه للقيام  6و 5و 4و 3و 2أجانب مستوفين للشروط المنصوص عليها في النقط 

 .بمهام مربي )ة(

 الباب الخامس
 المراقبة التربوية والإدارية والصحية

 : 21المادة 

 .تخضع دور الحضانة الخاصة لمراقبة تربوية وإدارية وصحية تمارسها الإدارة

ربوية إلى السهر على تطبيق البرامج التربوية ، والقيام بتفقد وتهدف المراقبة الت

ومراقبة هيئة المربين والتحقق من حسن استعمال وتدبير التجهيزات التربوية 

 .والمعدات البيداغوجية

وتشمل المراقبة الإدارية فحص الوثائق الإدارية المتعلقة بدار الحضانة وأطرها 

بالأطفال المسجلين وكذا تفقد ومراقبة قاعات التربوية والإدارية ومستخدميها و



 .وفضاءات دار الحضانة الخاصة ومختلف منشآتها

وتشمل المراقبة الصحية التحقق من احترام دار الحضانة الخاصة للقواعد العامة 

للصحة وللحفاظ على الصحة المتعلقة بالأطفال وبجميع مستخدمي المؤسسة 

 .وبسلامة منشآتها وتجهيزاتها

 السادس الباب
 العقوبات ومعاينة المخالفات

 : 22المادة 

درهم(  5000درهم( إلى خمسة آلاف درهم ) 1000يعاقب بغرامة من ألف درهم )

 : كل من أقدم ، دون ترخيص من الإدارة ، على

 فتح أو إدارة دار حضانة خاصة ؛ -

 توسيع دار حضانة خاصة مرخص في فتحها أو إضافة أنشطة أخرى إليها ؛ -

 نقل مقر المؤسسة المرخص بفتحها إلى مقر آخر ؛ -

إغلاق دار حضانة خاصة دون إخبار الإدارة وآباء أو أولياء الأطفال بذلك مسبقا  -

 .أعلاه 14وفق الآجال المنصوص عليها في المادة 

 .وفي حالة العود تضاعف العقوبة

انة خاصة ويمكن إدانة مرتكب المخالفة بالحرمان من حق فتح أو تسيير دار حض

 .خلال مدة لا تتجاوز عشر سنوات ودون أن تقل عن خمس سنوات

 : 23المادة 

 2500درهم( إلى ألفين وخمسمائة درهم ) 1000يعاقب بغرامة من ألف درهم )

 : درهم( كل مدير )ة( دار حضانة خاصة

يزاول مهامه بدون ترخيص مسبق من لدن الإدارة أو لا يزاول مهامه بصفة فعلية  -

ظمة أو أن ترشيحه لمنصب المدير )ة( من قبل المؤسس )ة( اكتسى صبغة ومنت

 صورية ، وفي هذه الحالة يعاقب المؤسس )ة( بنفس العقوبة ؛

رفض تمكين آباء أو أولياء الأطفال من ولوج الأماكن التي تقدم فيها الخدمات  -

الحضانة  التربوية ، خلال ساعات الافتتاح وحينما يكون أطفالهم متواجدين بدار

 أعلاه ؛ 13الخاصة وفق ما تنص عليه المادة 

رفض المشاركة في الحملات الصحية والوقائية أو إخضاع دار حضانة خاصة  -

للمراقبة التربوية أو الإدارية أو الصحية المنصوص عليها في هذا القانون أو عرقل 

 تنفيذها ؛

هو خطير أو مضر بصحة اقتنى لفائدة دار الحضانة الخاصة التي يديرها كل ما  -

الطفل أو ما يحث على العنف والكراهية والعنصرية والتمييز ، أو أباح للمربين 

 العاملين استعمالها بها ؛

استخدم عن قصد بدار حضانة خاصة مربيا )ة( لا تتوافر فيه الشروط المحددة في  -



 هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ؛

تضمن معلومات من شأنها أن تغالط آباء الأطفال أو استعمل إعلانات للإشهار ت -

 .أولياءهم

 .وفي حالة العود تضاعف العقوبة

ويمكن الحكم بحرمان المخالف من حق تسيير دار حضانة خاصة لمدة أقصاها 

 .خمس سنوات

 : 24المادة 

درهم(  5000درهم( إلى خمسة آلاف درهم ) 1000يعاقب بغرامة من ألف درهم )

 .دار حضانة خاصة لم يقم بتأمين جميع الأطفال المسجلين بمؤسستهكل مسؤول عن 

وعلاوة على الغرامة المشار إليها في الفقرة أعلاه ، يجب على المسؤول المذكور 

 .تسوية وضعية تأمين الأطفال المسجلين بدار الحضانة

 .وفي حالة الرفض أو العود تسحب منه رخصة دار الحضانة الخاصة

 : 25المادة 

درهم( ، كل  2000درهم( إلى ألفي درهم ) 1000قب بغرامة من ألف درهم )يعا

مسؤول عن دار حضانة خاصة قام باستقبال أطفال غير مستوفين لشرط السن 

 .المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القانون

 .وفي حالة العود تضاعف الغرامة

 : 26المادة 

حكم أصبح نهائيا بسبب إحدى يعتبر في حالة العود كل شخص صدر في حقه 

أعلاه وقام بارتكاب مخالفة  25إلى  22المخالفات المنصوص عليها في المواد من 

 .مماثلة داخل أجل خمس سنوات الموالية لصدور الحكم المذكور

 : 27المادة 

علاوة على ضباط الشرطة القضائية ، تتم معاينة مخالفات أحكام هذا القانون من 

 .ن تعينهم الإدارة لهذا الغرضلدن موظفين محلفي

 : 28المادة 

في حالة فتح دار حضانة خاصة بدون رخصة يحق للإدارة أن تتخذ قرارا بإغلاقها 

 .يرجع أمر تنفيذه إلى القوة العمومية

في حالة ارتكاب مخالفة لأحكام هذا القانون مخلة بمستوى العناية أو التربية أو 

أو استعمال العنف ضد الأطفال أو ثبوت بالشروط الصحية والنظافة المقررة 

تعرضهم للاستغلال أو التحريض عليه أو على الكراهية أو العنصرية أو التمييز ، 

يجوز للإدارة بناء على تقرير صادر عن لجنة تفقد ومراقبة تعينها لهذا الغرض أن 

 .تسحب الرخصة المسلمة للمؤسسة بقرار معلل

 الباب السابع



 اليةأحكام مختلفة وانتق

 : 29المادة 

لا تطبق أحكام هذا القانون على دور الحضانة التي تمارس نشاطها في إطار 

الاتفاقيات المبرمة بين حكومة المملكة المغربية وحكومات الدول الأجنبية 

 .والمنظمات الدولية

غير أن هذه المؤسسات تبقى خاضعة لمراقبة الإدارة فيما يخص احترامها لمضمون 

 .المذكورةالاتفاقيات 

 : 30المادة 

يجب على دور الحضانة الخاصة المرخص لها قبل تاريخ نشر هذا القانون في 

الجريدة الرسمية أن تقوم بتسوية وضعيتها وفقا لأحكامه خلال أجل لا يتجاوز أربع 

سنوات يسري ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، وإلا سقط الترخيص 

ر استمرار نشاطها بمثابة فتح دار حضانة خاصة دون ترخيص المسلم لها واعتب

 .يتعرض المسؤول عنه للعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون

ويجب على الأشخاص الذين يقومون بمهام مدير )ة( أو مربي )ة( بدور الحضانة 

الخاصة ، غير المستوفين للمؤهلات البيداغوجية والشروط المنصوص عليها في 

من هذا القانون ، تسوية وضعيتهم في أجل لا يتجاوز أربع  20و 18ن المادتي

 .سنوات ، يسري ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق

 : 31المادة 

يدخل هذا القانون حيز التطبيق بعد أجل ستة أشهر يسري ابتداء من تاريخ نشر 

 .الجريدة الرسميةالنصوص التنظيمية التي يتعين اتخاذها لتطبيقه الكامل ب

تنسخ ابتداء من نفس التاريخ جميع الأحكام المخالفة له والمتعلقة بنفس الموضوع 

ربيع الأول  10ولاسيما الأحكام المنصوص عليها في الظهير الشريف بتاريخ 

( المتعلق ببعض المؤسسات الخاصة بالشباب ، كما وقع 1941أبريل  8) 1360

 .تغييره وتتميمه
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 القسم الثاني :حماية الحدث وحماية المرأة
 الباب الأول : سن القبول في الشغل

 143المادة 

لا يمكن تشغيل الأحداث، ولا قبولهم في المقاولات، أو لدى المشغلين، قبل بلوغهم 

 .ةسن خمس عشرة سنة كامل

 144المادة 

يحق للعون المكلف بتفتيش الشغل، أن يطلب في أي وقت، عرض جميع الأجراء 

الأحداث الذين تقل سنهم عن ثمانية عشرة سنة، وجميع الأجراء المعاقين، على 

طبيب بمستشفى تابع للوزارة المكلفة بالصحة العمومية، قصد التحقق من أن الشغل 

 .قتهم، أو لا يتناسب مع إعاقتهمالذي يعهد به إليهم، لا يفوق طا

يحق للعون المكلف بتفتيش الشغل، أن يأمر بإعفاء الأحداث والأجراء المعاقين من 

الشغل دون إخطار، إذا أبدى الطبيب رأيا مطابقا لرأيه، وأجري عليهم فحص مضاد 

 .بطلب من ذويهم

 145المادة 

ا في العروض يمنع تشغيل أي حدث، دون الثامنة عشرة، ممثلا، أو مشخص

العمومية المقدمة من قبل المقاولات التي تحدد لائحتها بنص تنظيمي، دون إذن 

مكتوب يسلمه مسبقا ا لعون المكلف بتفتيش الشغل، بخصوص كل حدث على حدة، 

 .وذلك بعد استشارة ولي أمره

يحق لهذا العون أن يسحب، إما من تلقاء نفسه، وإما بطلب من كل شخص مؤهل 

 .ض، الإذن الذي سبق له أن سلمه في هذا الشأنلهذا الغر

 146المادة 

يمنع القيام بكل إشهار استغلالي، يهدف إلى جلب الأحداث لتعاطي المهن الفنية، 

 .ويبرز طابعها المربح

 147المادة 

يمنع على أي شخص أن يكلف أحداثا دون الثامنة عشرة سنة بأداء العاب خطرة، أو 

أو التوائية، أو أن يعهد إليهم بأشغال تشكل خطرا على  القيام بحركات بهلوانية،

 .حياتهم أو صحتهم، أو أخلاقهم



يمنع أيضا على أي شخص، إذا كان يحترف مهنة بهلوان، أو ألعبان، أو عارض 

حيوانات، أو مدير سيرك أو ملهى متنقل، أن يشغل في عروضه أحداثا دون 

 .السادسة عشرة

 148المادة 

أعلاه، أن يتوفر  147اطى مهنة من المهن المبينة في المادة يجب على كل من يتع

على نسخ من عقود ولادة الأحداث الذين يتولى توجيههم، أو بطاقات تعريفهم 

الوطنية، وأن يدلي بها ليثبت بها هويتهم بمجرد طلبها من طرف العون المكلف 

 .بتفتيش الشغل، أو من السلطات الإدارية المحلية

 149المادة 

ب العون المكلف بتفتيش الشغل، أو السلطات الإدارية المحلية، في حالة مخالفة يطل

أعلاه، من مأموري القوة العمومية، التدخل لمنع إقامة  148إلى 145أحكام المواد 

 .العرض، وتحاط النيابة العامة علما بذلك

 150المادة 

 :درهم عما يلي 5000إلى  2000يعاقب بغرامة من 

 ؛ 145لى الإذن المنصوص عليه في المادة عدم التوفر ع -

 ؛ 146عدم التقيد بمقتضيات المادة  -

لدى الأشخاص المشار  148عدم التوفر على الوثائق المنصوص عليها في ا لمادة  -

إليهم في هذه المادة، أو إدلائهم بتلك الوثائق لإثبات هوية الأجراء الأحداث الذين 

 .يتولون توجيههم

درهم عن مخالفة المقتضيات المنصوص عليها  500إلى  300 يعاقب بغرامة من

 . 147في المادة 

تتكرر عقوبات الغرامة بتعدد الأجراء الأحداث الذين لم تراع في حقهم أحكام المادة 

 .درهم 20.000، على ألا يتجاوز مجموع الغرامات مبلغ 147

 151المادة 

 .143مخالفة المادة درهم على  30.000إلى  25.000يعاقب بغرامة من 

أشهر  3أيام و 6وفي حالة العود، تضاعف الغرامة والحكم بحبس تتراوح مدته بين 

 .أو بإحدى هاتين العقوبتين

 الباب الثاني : حماية الأمومة

 152المادة 



تتمتع الأجيرة، التي ثبت حملها بشهادة طبية، بإجازة ولادة مدتها أربعة عشر 

ضيات أفيد في عقد الشغل، أو اتفاقية الشغل الجماعية، أسبوعا، ما لم تكن هناك مقت

 .أو النظام الداخلي

 153المادة 

لا يمكن تشغيل الأجيرات النوافس أثناء فترة الأسابيع السبعة المتصلة التي تلي 

 .الوضع

يسهر المشغل على تخفيف الأشغال التي تكلف بها المرأة الأجيرة أثناء الفترة 

 .فترة الأولى عقب الولادةالأخيرة للحمل، وفي ال

 154المادة 

حق للمرأة الأجيرة، أن توقف سريان عقد الشغل فترة تبتدئ قبل تاريخ توقع الوضع 

 .بسبعة أسابيع، وتنتهي بعد تاريخ الوضع بسبعة أسابيع

إذا ثبت بشهادة طبية نشوء حالة مرضية، عن الحمل أو النفاس، تجعل من 

، زيدت في فترة إجازة الولادة مدة استمرار تلك الضروري إطالة فترة توقف العقد

الحالة المرضية، على ألا تتعدى فترة التوقيف ثمانية أسابيع قبل تاريخ توقع 

 .الوضع، وأربعة عشر أسبوعا بعد تاريخ الوضع

إذا وضعت الأجيرة حملها قبل تاريخه المتوقع، أمكن لها تمديد فترة توقيف عقد 

بعة عشر أسبوعا التي تستغرقها مدة التوقيف المستحقة الشغل إلى أن تستكمل الأر

 .لها

 155المادة 

يجب على الأجيرة التي وضعت حملها قبل تاريخه المتوقع، أن توجه إلى المشغل، 

رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل، لإشعاره بسبب غيابها، وبالتاريخ الذي تنوي 

 .فيه استئناف الشغل من جديد

 156المادة 

الأجيرة، ألا تستأنف شغلها بعد مضي سبعة أسابيع على الوضع، أو أربعة  يحق للأم

عشر أسبوعا عند الاقتضاء، وذلك لأجل تربية مولودها، شريطة أن تشعر مشغلها 

في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من انتهاء إجازة الأمومة.وفي هذه الحالة، فان 

 .فترة توقف العقد لا تتجاوز تسعين يوما

الأجيرة باتفاق مع المشغل الاستفادة من عطلة غير مدفوعة الأجر لمدة  يمكن للأم

 .سنة لتربية مولودها



تستأنف الأم الأجيرة شغلها بعد انتهاء فترة التوقيف المشار إليها في الفقرتين الأولى 

 .والثانية من هذه المادة.وتستفيد من الفوائد التي اكتسبتها قبل توقف عقدها

 157المادة 

للأم الأجيرة، العدول عن استئناف شغلها. وفي هذه الحالة يجب عليها أن يمكن 

توجه إلى مشغلها، قبل انتهاء فترة توقف عقدها بخمسة عشر يوما على الأقل، 

رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل، تشعره فيها بأنها لن تستأنف شغلها بعد 

لا يلزمها في ذلك مراعاة أجل أعلاه، و 156انتهاء مدة التوقف المذكورة في المادة 

 .الإخطار، ولا أداء تعويض عن إنهاء عقد الشغل

 158المادة 

يمكن للأجيرة الحامل، إذا أثبتت حملها بشهادة طبية، أن تترك شغلها دون إخطار، 

 .ولا يلزمها تأدية تعويض عن عدم الإخطار، ولا عن إنهاء العقد

 159المادة 

الأجيرة، التي ثبت حملها بشهادة طبية، سواء أثناء  لا يمكن للمشغل إنهاء عقد شغل

 .الحمل، أو بعد الوضع بأربعة عشر أسبوعا

كما لا يمكن للمشغل إنهاء عقد شغل الأجيرة أثناء فترة توقفها عن الشغل بسبب 

 .نشوء حالة مرضية عن الحمل أو النفاس، مثبتة بشهادة طبية

ت ارتكاب المعنية بالأمر خطأ جسيما، أو غير أنه يمكن للمشغل إنهاء العقد، إذا أتب

للأسباب الأخرى القانونية للفصل، شرط ألا تبلغ الأجيرة قرار الإنهاء أثناء فترة 

أعلاه، ولا يكون لهذا  156و 154توقف عقد الشغل المنصوص عليها في المادتين 

 .الإنهاء أي أثر، خلال تلك الفترة

 160المادة 

قبل أن تثبت حملها بشهادة طبية، أمكن لها، في أجل  إذ بلغت الأجيرة قرار فصلها

خمسة عشر يوما من إبلاغها قرار الفصل، إثبات الحمل بواسطة شهادة طبية، 

توجهها إلى المشغل برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل. ويصبح الفصل نتيجة 

 .159لذلك باطلا، مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 

 حكام المادتين السابقتين، دون انتهاء عقد الشغل المحدد المدة، بحلول أجلهلا تحول أ

 161المادة 

يحق للأم الأجيرة، أن تتمتع يوميا، على مدى اثني عشر شهرا، من تاريخ استئنافها 

الشغل إثر الوضع باستراحة خاصة، يؤدى عنها الأجر باعتبارها وقتا من أوقات 

، ونصف ساعة ظهرا، لكي ترضع مولودها الشغل، مدتها نصف ساعة صباحا



هذه الساعة مستقلة عن فترات الراحة المعمول بها في  الشغل. وتكونخلال أوقات 

 .المقاولة

أن تتفق مع المشغل على الاستفادة من هذه الساعة المخصصة  الأجيرة.يمكن للأم 

 .للرضاعة في أي وقت من أيام الشغل

 162المادة 

لرضاعة داخل كل مقاولة، أو على مقربة منها مباشرة، يجب تجهيز غرفة خاصة ل

 .إذا كان يشتغل فيها ما لا يقل عن خمسين أجيرة، تتجاوز سنهن السادسة عشرة

 .يمكن استعمال غرف الرضاعة روضا لأطفال الأجيرات العاملات بالمقاولة

 تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، تحديد شروط قبول الرضع وغرف إرضاع

 .المواليد، وشروط حراسة الأمكنة، وتوفير مستلزماتها الصحية

 163المادة 

يمكن إنشاء دار للحضانة بمساهمة عدة مقاولات متجاورة بمنطقة معينة مع 

 .تجهيزها وفق الظروف الملائمة

 164المادة 

 .163إلى  152يكون باطلا بقوة القانون، كل اتفاق ينافي أحكام المواد من 

 165المادة 

 :درهم عن الأفعال التالية 20.000إلى  10.000يعاقب بغرامة من 

إنهاء عقد شغل أجيرة حامل، أثبتت حملها بشهادة طبية، أو نفساء، وهي في فترة  -

الأربعة عشر أسبوعا الموالية للوضع، خارج الأحوال المنصوص عليها في المادة 

 ؛ 159

 ابيع الموالية للوضع ؛تشغيل الأجيرة، وهي نفساء في فترة السبعة أس -

 ؛ 154رفض توقيف عقد شغل الأجيرة، خلافا لأحكام المادة  -

 : درهم عما يلي 5000إلى  2000يعاقب بغرامة من 

رفض تمتيع الأم الأجيرة، بفترة الاستراحة الخاصة، المستحقة لها، خلال أوقات  -

 ؛ 161لمادة الشغل، من أجل إرضاع مولودها، أثناء المدة المنصوص عليها في ا

، المتعلقة بإحداث الغرفة الخاصة بالرضاعة، وعدم 162عدم التقيد بأحكام المادة -

التقيد بالنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، فيما يتعلق بشروط قبول الرضع، 

 .وتجهيز غرف إرضاع المواليد، وحراستها، وتوفير مستلزماتها الصحية



 المعاقين وحمايتهمالباب الثالث : أحكام خاصة بتشغيل 

 166المادة 

يحتفظ كل أجير أصبح معاقا، لسبب من الأسباب، بمنصب شغله ويسند إليه شغل 

يلائم نوع إعاقته بعد إعادة تأهيله، إلا إذا تعذر ذلك لحدة الإعاقة أو لطبيعة الشغل، 

 .وذلك بعد أخذ رأي طبيب ا لشغل أو لجنة السلامة وحفظ الصحة

 167المادة 

يل الأجراء المعاقين في أشغال قد تعرضهم لأضرار، أو تزيد من حدة يمنع تشغ

 .إعاقتهم

 168المادة 

يجب على المشغل، أن يعرض على الفحص الطبي، الأجراء المعاقين الذين ينوي 

 .تشغيلهم

 .يجري طبيب الشغل هذا الفحص بصفة دورية بعد كل سنة من الشغل

 169المادة 

ن الشغل بالولوجيات اللازمة لتسهيل قيام الأجراء يجب على المشغل أن يجهز أماك

المعاقين بشغلهم، وأن يحرص على توفير كل شروط الوقاية الصحية والسلامة 

 .المهنية لهؤلاء الأجراء

 170المادة 

لا تعتبر التدابير الإيجابية التي تستهدف تحقيق المساواة الفعلية في الفرص 

رهم من الأجراء بمثابة تدابير تمييزية ضد والمعاملة بين الأجراء المعاقين وغي

 .غيرهم من الأجراء

 171المادة 

إلى  166درهم عن مخالفة أحكام المواد من  5000إلى  2000يعاقب بغرامة من 

169. 

 الباب الرابع : تشغيل النساء والأحداث ليلا

 172المادة 

والاجتماعي، في أي يمكن تشغيل النساء، مع الأخذ بعين الاعتبار وضعهن الصحي 

شغل ليلي، مع مراعاة الاستثناءات التي تحدد بنص تنظيمي، بعد استشارة 

 .المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا

يحدد نص تنظيمي الشروط الواجب توفيرها لتسهيل تشغيل النساء في أي شغل 

 .ليلي



سة عشرة في أي شغل ليلي مع مراعاة أحكام يمنع تشغيل الأحداث دون سن الساد

 .أدناه 176و 175المادتين 

يعتبر شغلا ليليا في النشاطات غير الفلاحية، كل شغل يؤدى فيما بين الساعة 

 .التاسعة ليلا والسادسة صباحا

يعتبر شغلا ليليا في النشاطات الفلاحية، كل شغل يؤدى فيما بين الساعة الثامنة ليلا 

 .حاوالخامسة صبا

 173المادة 

على المؤسسات التي تحتم  172لا تسري أحكام الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 

الضرورة أن يكون النشاط فيها متواصلا أو موسميا، أو أن يكون الشغل فيها منصبا 

على استعمال مواد أولية، أو مواد في طور الإعداد، أو على استخدام محاصيل 

 .فلاحية سريعة التلف

إذا تعرضت المؤسسة لظروف استثنائية، وتعذر عليها إما بسبب نشاطها، أو بسبب 

الوارد في الفقرة السابقة، أمكن للعون المكلف  الاستثناءطبيعة شغلها الاستفادة من 

بتفتيش الشغل منحها رخصة استثنائية خاصة، تبيح لها الاستفادة من المقتضيات 

 .المشار إليها في تلك الفقرة

 174ة الماد

يجب أن تتاح للنساء وللأحداث، فترة راحة بين كل يومين من الشغل الليلي، لا تقل 

عن إحدى عشرة ساعة متوالية، تشمل لزوما فترة الشغل الليلية كما هي محددة في 

 .أعلاه 172المادة 

غير أنه يمكن تخفيض هذه المدة إلى عشر ساعات في المؤسسات المشار إليها في 

 .علاهأ 173المادة 

 175المادة 

يمكن للمشغل، في حالة بطالة ناتجة عن قوة قاهرة أو توقف عارض، لا يكتسي 

أعلاه، في حدود ما  173طابعا دوريا، أن يخالف أحكام الفقرة الثانية من المادة 

 .ضاع من أيام الشغل، شرط أن يشعر مسبقا بذلك العون المكلف بتفتيش الشغل

أكثر من اثني عشرة ليلة في السنة، إلا بإذن من العون يمنع العمل بهذا الاستثناء 

 .المكلف بتفتيش الشغل

 176المادة 

، فيما يخص 172يمكن للمشغل، أن يخالف مؤقتا أحكام الفقرة الثالثة من المادة 



الأحداث دون السادسة عشرة، عندما يقتضي الأمر اتقاء حوادث وشيكة الوقوع، أو 

 .خسائر لم تكن متوقعة تنظيم عمليات نجدة، أو إصلاح

يجب على المشغل، الذي يخالف تلك الأحكام، أن يشعر فورا، بجميع الوسائل، 

 .العون المكلف بتفتيش الشغل بذلك الاستثناء

 .لا يمكن للمشغل العمل بهذا الاستثناء، إلا في حدود ليلة واحدة

 .لا يمكن للمشغل أن يعمل بهذا الاستثناء، إذا كان الأجير معاقا

 177المادة 

 :درهم عن الأفعال التالية 500إلى  300يعاقب بغرامة من 

تشغيل النساء، والأحداث دون السادسة عشرة، ليلا في الحالة المبينة في الفقرة  -

، دون الحصول على الإذن الاستثنائي المنصوص عليه في 173الأخيرة من المادة 

 تلك الفقرة ؛

حية، بالمدة الدنيا من الراحة المنصوص عليها عدم التقيد، في النشاطات غير الفلا

والمتعين إتاحتها للنساء، والأحداث، فيما بين كل يومين متواليين من  174في المادة 

 .أيام الشغل

تتكرر عقوبات الغرامة بتعدد النساء والأحداث الذين لم يراع في حقهم تطبيق أحكام 

 .درهم 20.000غرامات المادتين المذكورتين، على ألا يتجاوز مجموع ال

 178المادة 

 : درهم عما يلي 5000إلى  2000يعاقب بغرامة من 

عدم توجيه إشعار مسبق إلى العون المكلف بتفتيش الشغل في الحالة المنصوص 

، أو العمل بالاستثناء المنصوص عليه في 175عليها في الفقرة الأولى من المادة 

 صول على إذن مسبق من العون المذكور ؛الفقرة الثانية من هده المادة، دون الح

عدم توجيه الإشعار الفوري إلى العون المكلف بتفتيش الشغل عند حدوث الحالة 

، أو استعمال الترخيص المسموح به استعمالا 176المنصوص عليها في المادة 

 تفوق مدته المدة المحددة في الفقرة الثالثة من هذه المادة ؛

 .176ام الفقرة الرابعة من المادة عدم التقيد بمقتضيات أحك

 الباب الخامس : الأشغال الممنوعة على النساء والأحداث
 والأحكام الخاصة بتشغيل النساء والأحداث

 179المادة 



يمنع تشغيل الأحداث دون الثامنة عشرة، والنساء والأجراء المعاقين، في المقالع، 

 .موفي الأشغال الجوفية التي تؤدى في أغوار المناج

 180المادة 

يمنع تشغيل الأحداث دون الثامنة عشرة في أشغال قد تعيق نموهم، أو تساهم في 

تفاقم إعاقتهم إذا كانوا معاقين، سواء كانت هذه الأشغال على سطح الأرض أو في 

 .جوفها

 181المادة 

يمنع تشغيل الأحداث دون الثامة عشرة، والنساء والأجراء المعاقين في الأشغال 

تشكل مخاطر بالغة عليهم، أو تفوق طاقتهم، أو قد يترتب عنها ما قد يخل التي 

 .بالآداب العامة

 .تحدد لائحة هذه الأشغال بنص تنظيمي

 182المادة 

يجب أن يتوفر في كل قاعة من القاعات داخل المؤسسات التي تتولى النساء فيها 

اعد للاستراحة نقل البضائع والأشياء، أو عرضها على الجمهور، عدد من المق

 .يساوي عدد النساء الأجيرات بها

 .يجب أن تكون هذه المقاعد متميزة عن تلك التي توضع رهن إشارة الزبناء

 183المادة 

 : درهم عن الأفعال التالية 500إلى  300يعاقب بغرامة من 

تشغيل أحداث لم يبلغوا الثامنة عشرة، ونساء، في الأشغال التي تباشر في المقالع 

 ؛ 179أغوار المناجم خلافا للمادة  وفي

تشغيل أجراء دون الثامنة عشرة في أشغال، سواء على سطح الأرض أوفي جوفها 

، وكذا في الأشغال 180تعيق نموهم أو تساهم في تفاقم إعاقتهم خلافا للمادة 

 181المشاراليها في المادة 

تطبيق أحكام المادتين  تتكرر عقوبات الغرامة بتعدد الأجراء الذين لم يراع في حقهم

 .درهم 20.000السابقتين، على ألا يتجاوز مجموع الغرامات مبلغ 

درهم عن عدم توفير مقاعد، أو عدم توفيرها،  5000إلى  2000يعاقب بغرامة من 

، داخل كل قاعة من القاعات التي تباشر فيها 182بالعدد المنصوص عليه في المادة 

 .ار إليها في تلك المادةالأجيرات شغلهن بالمؤسسات المش



 القسم الثالث : مدة الشغل
 الباب الأول : مدة الشغل العادية

 الفرع الأول : تحديد المدة

 191المادة 

تنحصر الاستثناءات المتعلقة بتجاوز مدة الشغل العادية، في الأجراء الذين يفوق 

لى سنهم ثماني عشرة سنة. غير أنه يمكن أن تقرر استثناءات أخرى تطبق ع

الأحداث البالغين ست عشرة سنة، بالنسبة للمشتغلين بالمصلحة الطبية، وقاعة 

الرضاعة، وغيرها من المصالح المحدثة لفائدة أجراء المؤسسة وعائلاتهم، 

والمشتغلين بالمخازن، ومراقبي الحضور، وسعاة المكاتب، ومنظفي أماكن الشغل، 

 .ومن إليهم من الأعوان

 ات الخاصة ببعض المناسبات ورخصالباب الخامس : الإجاز
 التغيب الممنوحة لأسباب شخصية

 الفرع الأول : الإجازة بمناسبة الولادة

 269المادة 

يستفيد كل أجير من إجازة مدتها ثلاثة أيام، بمناسبة كل ولادة. ويسري هذا الحكم 

 .على الأجير، الذي استلحق طفلا بنسبه

غير متصلة، باتفاق بين المشغل والأجير،  يمكن أن يكون الأيام الثلاثة متصلة أو

 .على أن تقصى وجوبا في مدة شهر من تاريخ الولادة

إذا صادف وقوع الولادة، الفترة التي يكون فيها الأجير في عطلة سنوية مؤدى 

عنها، أو في إجازة بسبب مرض، أو حادثة أيا كان نوعها، أضيفت إلى العطلة 

 .دثة إجازة الأيام الثلاثة المذكورةالسنوية أو إجازة المرض أو الحا

 

 

 

 

 إجبارية تلقيح الأطفال ضد الدفتريا

 ( 1954جوان  15) 1373شوال  13مقتطفات من الظهير الشريف بتاريخ 

 في فرض التلقيح ضد داء الدفتريا على بعض طبقات
  التلاميذ المنتمين إلى مؤسسات مدرسية

 الفصل الأول
على جميع تلاميذ مدارس الأطفال الصغار والتلاميذ  يفرض التلقيح ضد داء الدفتريا



البالغ سنهم أقل من أربعة عشر عاما والمنتمين إلى مدارس ومؤسسات عمومية أو 

خصوصية للتعليم الابتدائي أو الثانوي أو الفني وإلى مؤسسات خصوصية للتربية 

ري المنصوص اللهم إلا إذا أثبتت أدلة طبية حسب الشروط المحددة في القرار المدي

 .عليه في الفصل الثالث أن حالة التلميذ لا تتحمل مثل هذا التلقيح

 الفصل الثاني

من القانون الجنائي الفرنسي أو في  471يعاقب بالعقوبات المقررة في الفصل 

الفصل من القانون الجنائي المغربي حسبما يقتضيه الحال كل من امتنع من تسليم 

أو تحت ولاية نظره لإجراء مقتضيات الظهير أو قام  الأطفال الذين هم في حضانته

 .بعراقل حول تنفيذها

 إجبارية تلقيح الأطفال ضد الجدري

 بتاريخ 1-72-165مقتطفات من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 

 ( يتعلق بإجبارية التلقيح 1972يوليوز  27) 1392جمادى الثانية  15

 وإعادة التلقيح ضد الجدري

 - 2135، ص 16/8/1972بتاريخ  3120الرسمية عدد الجريدة  -

 

يعتبر التلقيح وإعادة التلقيح ضد الجدري إجباريين ، ويجب على الآباء أو الأولياء 

أن يعملوا على تلقيح أبنائهم أو الذين لهم ولاية عليهم ضد الجدري خلال سنتهم 

 .الأولى

قصاه أربع سنوات من ويتعين على كل شخص أن يعمل على إعادة تلقيحه في أجل أ

 .تاريخ تلقيحه أو إعادة تلقيحه الأخير

 الفصل الثاني
يجب على كل شخص يعتزم الإقامة بالمغرب أن يعمل في شهر دخوله على تلقيحه 

أو إعادة تلقيحه وكذا الشان فيما يرجع لأبنائه ما عدا إذا أدلى بما يثبت قيامه سلفا 

 .بهذا الواجب

  

 

 

 25) 1420من جمادى الأولى  13صادر في  1-99-200ظهير شريف رقم 

المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات  23-98( بتنفيذ القانون رقم 1999أغسطس 

 .السجنية



 - 1999شتنبر  16الصادرة يوم الخميس  4726الجريدة الرسمية رقم  -

*** 

 23-98قانون رقم 

 يتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية
 ت السجنيةالباب الأول : المؤسسا

 5المادة 

يجب أن تتوفر كل مؤسسة تستقبل أحداثا بالمفهوم الجنائي، أو أشخاصا لا تتعدى 

أعمارهم عشرين سنة، على حي مستقل أو على الأقل على محل منفصل كليا، معد 

 .لكل فئة على حدة

 12المادة 

تعد مراكز الإصلاح والتهذيب وحدات متخصصة في التكفل بالأحداث والأشخاص 

 المدانين، الذين لا تتعدى أعمارهم عشرين سنة، قصد إعادة إدماجهم في الوسط

 2004مدونة الأسرة المغربية 

  الفرع الثاني

 الأطفال -

 54المادة 

 : للأطفال على أبويهم الحقوق التالية

 حماية حياتهم وصحتهم منذ الحمل إلى حين بلوغ سن الرشد ؛ -1

والحفاظ عليها خاصة، بالنسبة للاسم والجنسية العمل على تثبيت هويتهم  -2

 والتسجيل في الحالة المدنية ؛

 النسب والحضانة والنفقة طبقا لأحكام الكتاب الثالث من هذه المدونة ؛ -3

 إرضاع الأم لأولادها عند الاستطاعة ؛ -4

الجسدية اتخاذ كل التدابير الممكنة للنمو الطبيعي للأطفال بالحفاظ على سلامتهم  -5

 والنفسية والعناية بصحتهم وقاية وعلاجا ؛

التوجيه الديني والتربية على السلوك القويم وقيم النبل المؤدية إلى الصدق في  -6

القول والعمل، واجتناب العنف المفضي إلى الإضرار الجسدي، والمعنوي، 

 والحرص على الوقاية من كل استغلال يضر بمصالح الطفل ؛

تكوين الذي يؤهلهم للحياة العملية وللعضوية النافعة في المجتمع، وعلى التعليم وال -7

الآباء أن يهيئوا لأولادهم قدر المستطاع الظروف الملائمة لمتابعة دراستهم حسب 

 .استعدادهم الفكري والبدني



عندما يفترق الزوجان، تتوزع هذه الواجبات بينهما بحسب ما هو مبين في أحكام 

 .الحضانة

ة أحد الزوجين أو كليهما تنتقل هذه الواجبات إلى الحاضن والنائب الشرعي عند وفا

 .بحسب مسؤولية كل واحد منهما

يتمتع الطفل المصاب بإعاقة، إضافة إلى الحقوق المذكورة أعلاه، بالحق في الرعاية 

الخاصة بحالته، ولا سيما التعليم والتأهيل المناسبان لإعاقته قصد تسهيل إدماجه في 

 .جتمعالم

تعتبر الدولة مسؤولة عن اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأطفال وضمان حقوقهم 

 .ورعايتها طبقا للقانون

 .تسهر النيابة العامة على مراقبة تنفيذ الأحكام السالفة الذكر

ينشئ عقد الزواج آثارا تمتد إلى أقارب  55الأقارب المادة  -والفرع الثالث  -ه

 زواج الراجعة إلى المصاهرة، والرضاع، والجمعالزوجين كموانع ال

 

البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب 

 أو المهينة واللاإنسانيةالمعاملة أو العقوبة القاسية 

وغيره من ضروب المعاملة أو  بروتوكول اختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب

 نية أو المهينةالعقوبة القاسية أو اللاإنسا

 

 ( 2014نوفمبر  24)  1436بتاريخ فاتح صفر  6311الجريدة الرسمية عدد 

في الدورة السابعة والخمسين للجمعية  2002كانون الأول/ديسمبر  18اعتمد في 

  A/RES/57/199العامة للأمم المتحدة بموجب القرار

 2006حزيران/يونيو  22تاريخ بدء النفاذ: 

 ديباجة

 طراف في هذا البروتوكول،إن الدول الأ

إذ تؤكد من جديد أن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو 

 اللاإنسانية أو المهينة أمور محظورة وتشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان،

واقتناعاً منها بضرورة اتخاذ تدابير إضافية لتحقيق مقاصد اتفاقية مناهضة التعذيب 

ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة )المشار وغيره من 

اسم الاتفاقية( وبالحاجة إلى تعزيز حماية الأشخاص المحرومين من إليها فيما يلي ب



حريتهم من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو 

 المهينة،

من الاتفاقية تلزمان كل دولة طرف باتخاذ تدابير  16و  2 وإذ تشير إلى أن المادتين

فعالة لمنع أعمال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو 

 اللاإنسانية أو المهينة في أي إقليم يخضع لولايتها،

وإذ تقر بأنه تقع على الدول مسؤولية أساسية عن تنفيذ هاتين المادتين، وبأن تعزيز 

ة الأشخاص المحرومين من حريتهم والاحترام الكامل لما لهم من حقوق حماي

الإنسان هما مسؤولية مشتركة يتقاسمها الجميع وأن هيئات التنفيذ الدولية تكمل 

 وتعزز التدابير الوطنية،

وإذ تشير إلى أن المنع الفعال للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة 

و المهينة يقتضي التثقيف واتخاذ جملة من التدابير المتنوعة القاسية أو اللاإنسانية أ

 التشريعية والإدارية والقضائية وغيرها،

وإذ تشير أيضاً إلى أن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان أعلن جازما أن الجهود 

الرامية إلى استئصال شأفة التعذيب ينبغي أن تركز أولاً وقبل كل شيء على 

عتماد بروتوكول اختياري للاتفاقية، الغرض منه إنشاء نظام الوقاية، ودعا إلى ا

 وقائي يقوم على زيارات منتظمة لأماكن الاحتجاز،

واقتناعاً منها بأن حماية الأشخاص المحرومين من حريتهم من التعذيب وغيره من 

ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة يمكن تعزيزها بوسائل 

قضائية ذات طابع وقائي تقوم على أساس القيام بزيارات منتظمة لأماكن  غير

 الاحتجاز،

 قد اتفقت على ما يلي:

 الجزء الأول

 مبادئ عامة

 1المادة 

الهدف من هذا البروتوكول هو إنشاء نظام قوامه زيارات منتظمة تضطلع بها 

حريتهم، وذلك  هيئات دولية ووطنية مستقلة للأماكن التي يحرم فيها الأشخاص من

بغية منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو 

 المهينة.

 2المادة 



. تنشأ لجنة فرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو 1

لتعذيب( وتقوم اللاإنسانية أو المهينة )يشار إليها فيما يلي باسم اللجنة الفرعية لمنع ا

 بأداء المهام المنصوص عليها في هذا البروتوكول.

. تؤدي اللجنة الفرعية لمنع التعذيب عملها في إطار ميثاق الأمم المتحدة وتسترشد 2

بمقاصده ومبادئه وكذلك بالمعايير التي وضعتها الأمم المتحدة لمعاملة الأشخاص 

 المحرومين من حريتهم.

الفرعية لمنع التعذيب أيضاً بمبادئ السرية والنزاهة وعدم . تسترشد اللجنة 3

 الانتقائية والشمولية والموضوعية.

. تتعاون اللجنة الفرعية لمنع التعذيب والدول الأطراف على تنفيذ هذا 4

 البروتوكول.

 3المادة 

تنُشئ أو تعينّ أو تستبقي كل دولة طرف هيئة زائرة واحدة أو أكثر على المستوى 

لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية  المحلي

 أو المهينة )يشار إليها فيما يلي باسم الآلية الوقائية الوطنية(.

 4المادة 

. تسمح كل دولة طرف، وفقاً لهذا البروتوكول، بقيام الآليات المشار إليها في 1

لايتها ولسيطرتها ويوجد فيه أشخاص بزيارات لأي مكان يخضع لو 3و  2المادتين 

محرومون أو يمكن أن يكونوا محرومين من حريتهم إما بموجب أمر صادر عن 

سلطة عامة أو بناء على إيعاز منها أو بموافقتها أو سكوتها )يشار إليها فيما يلي 

باسم أماكن الاحتجاز(. ويجري الاضطلاع بهذه الزيارات بهدف القيام، عند اللزوم، 

يز حماية هؤلاء الأشخاص من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة بتعز

 القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

. يعني الحرمان من الحرية، لأغراض هذا البروتوكول، أي شكل من أشكال 2

احتجاز شخص أو سجنه أو إيداعه في مكان عام أو خاص للتوقيف لا يسمح لهذا 

كما يشاء، بأمر من أي سلطة قضائية أو إدارية أو غيرها من  الشخص فيه بمغادرته

 السلطات الأخرى.

 الجزء الثاني

 اللجنة الفرعية لمنع التعذيب

 5المادة 



. تتألف اللجنة الفرعية لمنع التعذيب من عشرة أعضاء. وبعد تصديق العضو 1

ة الفرعـية الخمسين على هذا البروتوكول أو انضمامه إليه، يرُفع عدد أعضاء اللجن

 عضواً. 25لمنـع التعذيب إلى 

. يختار أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب من بين الشخصيات التي تتمتع بخلق 2

رفيع وخبرة مهنية مشهود لهم بها في ميدان إقامة العدل، وخاصة في القانون 

الجنائي أو إدارة السجون أو الشرطة، أو في شتى الميادين المتصلة بمعاملة 

 شخاص المحرومين من حريتهم.الأ

. يولى، في تشكيل اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، الاعتبار الواجب للتوزيع 3

 الجغرافي العادل ولتمثيل مختلف أشكال الحضارة والنظم القانونية للدول الأطراف.

. ويولى أيضا في عملية التشكيل هذه الاعتبارُ لتمثيل كلا الجنسين تمثيلاً متوازناً 4

 لى أساس مبادئ المساواة وعدم التمييز.ع

. لا يجوز أن يكون في عضوية اللجنة الفرعية لمنع التعذيب عضوان من مواطني 5

 دولة واحدة.

. يعمل أعضاء اللجنة الفرعية بصفتهم الفردية، ويتمتعون بالاستقلال والنزاهة، 6

 ويكونون على استعداد لخدمة اللجنة الفرعية بصورة فعالة.

 6 المادة

من هذه المادة، عدداً يصل إلى  2. لكل دولة طرف أن ترشح، وفقاً للفقرة 1

مرشحين اثنين يحوزان المؤهلات ويستوفيان الشروط المنصوص عليها في المادة 

 ، وتوفر، في سياق هذا الترشيح، معلومات مفصلة عن مؤهلات المرشحين.5

2. 

 هذا البروتوكول؛)أ( يحمل المرشحان جنسية إحدى الدول الأطراف في 

 )ب( يحمل أحد المرشحين على الأقل جنسية الدولة الطرف التي ترشحه؛

 )ج( لا يرُشح أكثر من مواطنين اثنين من دولة طرف واحدة؛

)د( قبل أن ترشح دولة طرف مواطناً من دولة طرف أخرى، تطلب موافقة كتابية 

 من تلك الدولة وتحصل عليها.

من تاريخ اجتماع الدول الأطراف، الذي تعقد  . قبل خمسة شهور على الأقل3

الانتخابات خلاله، يوجه الأمين العام للأمم المتحدة رسالة إلى الدول الأطراف 

يدعوها فيها إلى تقديم ترشيحاتها في غضون ثلاثة أشهر. ويقدم الأمين العام قائمة 



الدول  مرتبة ترتيباً أبجديا بجميع الأشخاص المرشحين على هذا النحو، تبين

 الأطراف التي رشحتهم.

 7المادة 

 . ينُتخب أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب على الوجه التالي:1

من هذا  5)أ( يولى الاعتبار الأول للوفاء بالشروط والمعايير الواردة في المادة 

 البروتوكول؛

هذا  )ب( يجُرى الانتخاب الأول في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ

 البروتوكول؛

)ج( تنتخب الدول الأطراف أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بواسطة الاقتراع 

 السري؛

)د( تجُرى انتخابات أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب في اجتماعات للدول 

الأطراف تعقد كل سنتين بدعوة من الأمين العام للأمم المتحدة. وفي تلك 

فيها ثلثا الدول الأطراف نصاباً قانونياً، يكون الأشخاص  الاجتماعات التي يشكل

المنتخبون في اللجنة الفرعية لمنع التعذيب هم الذين يحصلون على أكبر عدد من 

الأصوات وعلى أغلبية مطلقة من أصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين 

 والمصوتين.

لانتخابية، مؤهلين . إذا أصبح مواطنان اثنان من دولة طرف، خلال العملية ا2

للخدمة أعضاء في اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، يكون المرشح الذي يحصل على 

أكبر عدد من الأصوات هو عضو اللجنة الفرعية لمنع التعذيب. وفي حالة حصول 

 المواطنين على نفس العدد من الأصوات يتبع الإجراء التالي:

من المواطنين اللذين يحملان  )أ( إذا قامت الدولة الطرف بترشيح واحد فقط

 جنسيتها، يكون هذا المواطن عضوا في اللجنة الفرعية لمنع التعذيب؛

)ب( إذا قامت الدولة الطرف بترشيح كلا المواطنين اللذين يحملان جنسيتها، يجُرى 

 تصويت مستقل بواسطة الاقتراع السري لتحديد أيهما يصبح عضوا؛ً

رشيح أي من المواطنين اللذين يحملان جنسيتها، )ج( إذا لم تقم الدولة الطرف بت

 يجرى تصويت مستقل بالاقتراع السري لتحديد أيهما يصبح عضواً.

 8المادة 

في حالة وفاة أو استقالة عضو في اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أو إذا لم يعد العضو 

ترشيح قادراً لأي سبب على أداء مهامه، تقوم الدولة الطرف التي رشحت العضو ب

شخص صالح آخر تتوفر فيه المؤهلات ويستوفي الشروط المنصوص عليها في 



، وذلك للخدمة حتى الاجتماع التالي للدول الأطراف، مع مراعاة الحاجة 5المادة 

إلى تحقيق توازن مناسب بين شتى ميادين الاختصاص، ورهناً بموافقة غالبية الدول 

يصدر عن نصف عدد الدول الأطراف أو  الأطراف. وتعتبر الموافقة ممنوحة ما لم

أكثر رد سلبي في غضون ستة أسابيع من قيام الأمين العام للأمم المتحدة بإبلاغها 

 بالتعيين المقترح.

 9المادة 

ينتخب أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب لمدة أربع سنوات. ويجوز إعادة 

وية نصف عدد الأعضاء انتخابهم مرة واحدة إذا أعيد ترشيحهم. وتنتهي مدة عض

المنتخبين في الانتخاب الأول عند انقضاء عامين؛ وعقب الانتخاب الأول مباشرة 

تختار أسماء هؤلاء الأعضاء بقرعة يجريها رئيس الاجتماع المشار إليه في الفقرة 

 .7)د( من المادة 1

 10المادة 

. ويجوز إعادة . تنتخب اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أعضاء مكتبها لمدة عامين1

 انتخابهم.

. تضع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب نظامها الداخلي، الذي ينص، في جملة أمور، 2

 على ما يلي:

 )أ( يتكون النصاب القانوني من نصف عدد الأعضاء مضافاً إليه عضو واحد؛

)ب( تتخذ قرارات اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بأغلبية أصوات الأعضاء 

 الحاضرين؛

 ( تكون جلسات اللجنة الفرعية لمنع التعذيب سرية.)ج

. يدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى عقد الاجتماع الأول للجنة الفرعية لمنع 3

التعذيب، وبعد الاجتماع الأول الذي تعقده، تجتمع اللجنة الفرعية في الأوقات التي 

اهضة التعذيب دوراتهما يقضي بها نظامها الداخلي. وتعقد اللجنة الفرعية ولجنة من

 متزامنة مرة واحدة في السنة على الأقل.

 الجزء الثالث

 ولاية اللجنة الفرعية لمنع التعذيب

 11المادة 

 . تقوم اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بما يلي:1



، وتقدم توصياتها إلى الدول الأطراف 4)أ( زيارة الأماكن المشار إليها في المادة 

الأشخاص، المحرومين من حريـتهم، من التعذيب وغيره من ضروب بشأن حماية 

 المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهيــنـة؛

 )ب( وفيما يخص الآليات الوقائية الوطنية تقوم بما يلـي:

(i)  إسداء المشورة وتقديم المساعدة للدول الأطراف، عند الاقتضاء، لغرض إنشاء

 هذه الآليات؛

(ii)  الحفاظ على الاتصال المباشر، والسري عند اللزوم، بالآليات الوقائية الوطنية

 وتوفير التدريب والمساعدة التقنية لهـا بغية تعزيز قدراتها؛

(iii)  توفير المشورة والمساعدة للآليـات الوطنية في تقييم الاحتياجات والوسائل

ن حريتهم، من التعذيب وغيره اللازمة بغية تعزيز حماية الأشخاص، المحرومين م

 من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

(iv)  تقديم التوصيات والملاحظات إلى الدول الأطراف بغية تعزيز قدرات وولاية

الآليات الوقائية الوطنية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية 

 ة أو المهينة؛أو اللاإنساني

)ج( التعاون، لغرض منع التعذيب بوجه عام، مع هيئات الأمم المتحدة وآلياتها ذات 

الصلة فضلا عن المؤسسات أو المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية العاملة في 

سبيل تعزيز حماية جميع الأشخاص من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو 

 سانية أو المهينة.العقوبة القاسية أو اللاإن

 12المادة 

لتمكين اللجنة الفرعية لمنع التعذيب من أداء ولايتها على النحو المبين في المادة 

 ، تتعهد الدول الأطراف بما يلي:11

)أ( استقبال اللجنة الفرعية لمنع التعذيب في إقليمها وتيسير سبيل وصولها إلى 

 هذا البروتوكول؛من  4أماكن الاحتجاز كما هي محددة في المادة 

)ب( تزويد اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بكافة المعلومات ذات الصلة التي قـد تطلبها 

لتقييم الاحتياجات والتدابير الواجب اتخاذها بغية تعزيز حماية الأشخاص 

المحرومين من حريتهم من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية 

 لمهينة؛أو اللاإنسانية أو ا

)ج( تشجيع وتيسير الاتصالات بين اللجنة الفرعية لمنع التعذيب والآليات الوقائية 

 الوطنية؛



)د( بحث التوصيات التي تتقدم بها اللجنة الفرعية لمنع التعذيب والدخول في حوار 

 معها حول تدابير التنفيذ الممكنة.

 13المادة 

ق القرعة أولا، برنامجا للزيارات . تضـع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، عن طري1

 .11المنتظمة للدول الأطراف بغية أداء ولاياتها كما هي محددة في المادة 

. تـُخطـر اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، بعد التشاور، الدول الأطراف ببرنامجها 2

ليتسنى لهذه الدول القيام، دون تأخير، باتخاذ الترتيبات العملية اللازمة لأداء 

 زيارات.ال

. يقـوم بالزيارات عضوان اثنان على الأقل من أعضاء اللجنة الفرعية لمنع 3

التعذيب. وقــد يرافق هذين العضوين، عند الاقتضاء، خبراء مشهود لهم بالخبرة 

والدراية الفنية في الميادين التي يغطيها هذا البروتوكول وينتقون من قائمة بالخبراء 

لى الاقتراحات المقدمة من الدول الأطراف ومفوضية يجري إعدادها بالاستناد إ

الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومركز الأمم المتحدة لمنع الجريمة الدولية. وتقترح 

الدول الأطراف المعنية، لغرض إعداد القائمة، عددا من الخبراء الوطنيين لا 

ه في يزيدون على الخمسة. وللدولة الطرف أن تعترض على إدراج خبير بعين

 الزيارة فتقوم اللجنة الفرعية باقتراح خبير آخر.

. وللجنة الفرعية لمنع التعذيب أن تقترح، إذا ما رأت ذلك مناسبا، زيارة متابعة 4

 قصيرة تتم إثر زيارة عادية.

 14المادة 

. لتمكين اللجنة الفرعية لمنع التعذيب من أداء ولايتها تتعهد الدول الأطراف في 1

 ل بأن تتيح لها ما يلي:هذا البروتوكو

)أ( وصولا غير مقيد لكافة المعلومات التي تتعلق بعدد الأشخاص المحرومين من 

فضلا عن عدد الأماكن  4حريتهم بأماكن احتجازهم على النحو المبين في المادة 

 ومواقعها؛

)ب( وصولا غير مقيد لكافة المعلومات المتعلقة بمعاملة هؤلاء الأشخاص 

 هم؛وبظروف احتجاز

أدناه، لكافة أماكن الاحتجاز ولمنشآتها  2)ج( وصولا غير مقيد، رهنا بالفقرة 

 ومرافقها؛

)د( فرصة إجراء مقابلات خاصة مع الأشخاص المحرومين من حريتهم دون وجود 

شهود، إما بصورة شخصية وإما بوجود مترجـم إذا اقتضت الضرورة ذلك، فضلا 



التعذيب أنـه يمكن أن يوفر معلومات ذات  عن أي شخص ترى اللجنة الفرعية لمنع

 صلة بالموضوع؛

)هـ( حرية اختيار الأماكن التي ترغب في زيارتها والأشخاص الذين ترغب في 

 مقابلتهم.

. والاعتراض على زيارة لمكان احتجاز بعينه لا يمكن التـذرع بــه إلا لأسباب 2

ة وموجبـة لها علاقة بالدفاع الوطني أو السلا مة العامة والكوارث الطبيعية أو ملحـَـّ

اضطراب خطير في المكان المزمع زيارته، مما يحول مؤقتا دون الاضطلاع 

بزيارة كهذه. ولا يمكن أن تتذرع الدولة الطرف بحالة طوارئ معلنة كي يكون ذلك 

 مبررا للاعتراض على الزيارة.

 15المادة 

أو منظمة أو يطبق  لا تأمر أي سلطة أو مسؤول بإنزال أي عقوبة بأي شخص

عليهما العقوبة أو يسمح بها أو يتغاضى عنها بسبب قيام هذا الشخص أو هذه 

المنظمة بتبليغ اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أو أعضائها أي معلومات، صحيحة 

كانت أم خاطئة، ولا ينبغي أن يضار هذا الشخص أو هذه المنظمة في غير ذلك من 

 نت.الأحوال بأي طريقة أيـا كا

 16المادة 

. تبلغ اللجنة الفرعية لمنع التعذيب توصياتها وملاحظاتها سرا إلى الدولة الطرف 1

 وإلى أي آلية وقائية وطنية، إذا كانت لهـا علاقة بالموضوع.

. تنشر اللجنة الفرعية لمنع التعذيب تقريرها مشفوعا بأي تعليقات صادرة عن 2

هذه الدولة الطرف أن تفعل ذلك. وإذا ما الدولة الطرف المعنية كلما طلبت منها 

كشفت الدولة الطرف عن جانب من التقرير يجوز للجنة الفرعية نشر التقرير بكامله 

أو نشـر جزء منه. بيد أنه لا تـنشر بيانات شخصية دون موافقة صريحة من 

 الشخص المعني.

أنشطتها إلى  . تقوم اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بتقديم تقرير سنوي علنـي عن3

 لجنة مناهضة التعذيب.

. إذا امتنعت الدولة الطرف عن التعاون مع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، وفقا 4

، أو عن اتخاذ خطوات لتحسين الحالة على ضوء توصيات 14و  12للمادتين 

اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، جاز للجنة مناهضة التعذيب، بناء على طلب اللجنة 

لمنع التعذيب، أن تقرر بأغلبية أصوات أعضائها، وبعد إتاحة الفرصة  الفرعية

للدولة الطرف لإبداء آرائها، إصدار بيان علنـي حول الموضوع أو نشر تقرير 

 اللجنة الفرعية لمنع التعذيب.



 الجزء الرابع

 الآليات الوقائية الوطنية

 17المادة 

فترة أقصاها سنة واحدة بعد  تستبقـي كل دولة طرف أو تعينّ أو تنشئ، في غضون

بدء نفاذ هذا البروتوكول أو التصديق عليه أو الانضمام إليه، آلية وقائية وطنية 

مستقلة واحدة أو أكثر لمنع التعذيب على المستوى المحلي. والآليات المنشأة بواسطة 

وحدات لا مركزية يمكن تعيينها آليات وقائية وطنية لأغراض هذا البروتوكول إذا 

 ان نشاطها متفقا مع ما ينص عليه من أحكام.ك

 18المادة 

. تتكفل الدول الأطراف بضمان الاستقلال الوظيفي للآليات الوقائية الوطنية 1

 التابعة لها فضلا عن استقلال العاملين فيها.

. تتخذ الدول الأطراف التدابير الضرورية لكي تتوفر لخبراء الآلية الوقائية 2

للازمة والدراية المهنية. وتسعى هذه الدول لإيجاد توازن بين الوطنية القدرات ا

 الجنسين وتمثيل ملائم للمجموعات العرقية ومجموعات الأقلية في البلد.

. تتعهد الدول الأطراف بتوفير الموارد اللازمة لأداء الآليات الوقائية الوطنية 3

 مهامها.

ية الوطنية، الاعتبار الواجب . تولي الدول الأطراف، عند إنشاء الآليات الوقائ4

 للمبادئ المتصلة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

 19المادة 

 تمنح الآليات الوقائية الوطنية، كحـد أدنـى، السلطات التالية:

)أ( القيام، على نحو منتظم، بدراسة معاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم في 

بغية القيام، إذا لزم الأمر، بتعزيز  4النحو المحدد في المادة أماكن الاحتجاز على 

حمايتهم من التعذيب ومن ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو 

 المهينة؛

)ب( تقديم توصيات إلى السلطات المعنية بغرض تحسين معاملة وأوضاع 

روب المعاملة أو الأشخاص المحرومين من حريتهم ومنع التعذيب وغيره من ض

العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، مع مراعاة المعايير ذات الصلة التي 

 وضعتها الأمم المتحدة؛

 )ج( تقديم اقتراحات وملاحظات تتعلق بالتشريعات القائمة أو بمشاريع القوانين.



 20المادة 

دول الأطراف في هذا لتمكين الآليات الوقائية الوطنية من أداء ولايتها، تتعهد ال

 البروتوكول بأن تتيح لها ما يلي:

)أ( الحصول على جميع المعلومات المتعلقة بعدد الأشخاص المحرومين من حريتهم 

، فضلا عن عدد هذه 4الموجودين في أماكن الاحتجاز كما هو محدد في المادة 

 الأماكن ومواقعها؛

املة هؤلاء الأشخاص فضلا )ب( الحصول على جميع المعلومات التي تشير إلى مع

 عن ظروف احتجازهم؛

 )ج( الوصول إلى جميع أماكن الاحتجاز ومنشآتها ومرافقها؛

)د( فرصة إجراء مقابلات خاصة مع الأشخاص المحرومين من حريتهم دون وجود 

شهـود ومقابلتهم إما بصورة شخصية وإما من خلال مترجم إذا اقتضت الضرورة، 

قد الآلية الوقائية الوطنية أنه يمكن أن يقدم معلومات فضلا عن أي شخص آخر تعت

 ذات صلة؛

 )هـ( حرية اختيار الأماكن التي تريد زيارتها والأشخاص الذين تريد مقابلتهم؛

)و( الحق في إجراء اتصالات مع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وموافاتها بمعلومات 

 والاجتماع بها.

 21المادة 

أو مسؤول بإنزال أي عقوبة بأي شخص أو منظمة أو أن . لا تأمــر أي سلطة 1

يطبق عليهما العقوبة أو يسمح بها أو يتغاضى عنها بسبب قيام هذا الشخص أو هذه 

المنظمة بتبليغ الآلية الوقائية الوطنية بأي معلومات، صحيحة كانت أم خاطئة، ولا 

وال بأي طريقة ينبغي أن يضار هذا الشخص أو هذه المنظمة في غير ذلك من الأح

 أيــا كانت.

. تكـون للمعلومات السرية التي تجمعها الآلية الوقائية الوطنية حرمتها. ولا تنشر 2

 أي بيانات شخصية دون موافقة صريحة من الشخص المعني بتلك البيانات.

 22المادة 

تقوم السلطات المختصة في الدولة الطرف المعنية ببحث التوصيات الصادرة عن 

 الوقائية الوطنية، وتدخل في حوار معها حول تدابير التنفيذ الممكنة.الآلية 

 23المادة 



تتعهد الدول الأطراف في هذا البروتوكول بنشر وتوزيع التقارير السنوية الصادرة 

 عن الآليات الوقائية الوطنية.

 الجزء الخامس

 الإعلان

 24المادة 

ناً بتأجيل تنفيذ التزاماتها . للدول الأطراف إثر عملية التصديق أن تصدر إعلا1

 سواء بمقتضى الجزء الثالث أو الجزء الرابع من هذا البروتوكول.

. يسري هذا التأجيل لمدة أقصاها ثلاث سنوات. وعلى إثر تقديم الدولة الطرف لما 2

يلزم من الحجج وبعد التشاور مع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، للجنة مناهضة 

 الفترة سنتين أخُريين. التعذيب أن تمدد هذه

 الجزء السادس

 الأحكام المالية

 25المادة 

. تتحمل الأمم المتحدة النفقات التي تتكبدها اللجنة الفرعية لمنع التعذيب في تنفيذ 1

 هذا البروتوكول.

. يوفر الأمين العام للأمم المتحدة ما يلزم من الموظفين والمرافق لأداء اللجنة 2

 مهامها على النحو الفعال بمقتضى هذا البروتوكول. الفرعية لمنع التعذيب

 26المادة 

. ينشأ صندوق خاص وفقاً للإجراءات ذات الصلة المتبعة في الجمعية العامة، 1

ويدار وفقاً للأنظمة والقواعد المالية للأمم المتحدة، وذلك للمساعدة في تمويل تنفيذ 

يب إلى دولة طرف إثر قيامها التوصيات التي تقدمها اللجنة الفرعية لمنع التعذ

 بزيارة لها، فضلا عن البرامج التعليمية للآليات الوقائية الوطنية.

. يجوز تمويل الصندوق الخاص عن طريق التبرعات التي تقدمها الحكومات 2

والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية وغيرها من الكيانات العامة 

 والخاصة.

 الجزء السابع

 حكام ختاميةأ

 27المادة 



 . يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول لأي دولة وقعت على الاتفاقية.1

. يخضع هذا البروتوكول للتصديق عليه من جانب أي دولة صدقت على الاتفاقية 2

 أو انضمت إليها. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

البروتوكول لأي دولة صدقت على الاتفاقية أو  . يفتح باب الانضمام إلى هذا3

 انضمت إليها.

 . يبدأ نفاذ الانضمام بإيداع صك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.4

. يخطر الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول الموقعة على هذا البروتوكول أو 5

 الانضمام.المنضمة إليه بإيداع كل صك من صكوك التصديق أو 

 28المادة 

. يبدأ نفاذ هذا البروتوكول في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع صك التصديق أو 1

 الانضمام العشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

. بالنسبة لكل دولة تصدق على هذا البروتوكول أو تنضم إليه بعد إيداع صك 2

ام للأمم المتحدة، يدخل هذا التصديق أو الانضمام العشرين لدى الأمين الع

البروتوكول حيز النفاذ في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع صك تصديقها أو 

 انضمامها.

 29المادة 

تسري أحكام هذا البروتوكول على الدول الاتحادية بجميع أجزائها دون أية قيود أو 

 استثناءات.

 30المادة 

 لا تبُدى أي تحفظات على هذا البروتوكول.

 31المادة 

لا تمسّ أحكام هذا البروتوكول التزامات الدول الأطراف بمقتضى أي اتفاقية إقليمية 

تنشئ نظاماً لزيارات أماكن الاحتجاز. وتشجع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب 

والهيئات المنشأة بموجب تلك الاتفاقيات الإقليمية على التشاور والتعاون من أجل 

 ز الفعال لأهداف هذا البروتوكول.تفادي الازدواج والتعزي

 32المادة 

لا تمس أحكام هذا البروتوكول التزامات الدول الأطراف باتفاقيات جنيف الأربع 

 8وبروتوكوليها الإضافيين المؤرخين  1949آب/أغسطس  12المؤرخة 



، ولا تمس إمكانية أن تأذن أي دولة طرف للجنة الصليب 1997حزيران/يونيه 

بزيارة أماكن الاحتجاز في الحالات غير المشمولة بالقانون الإنساني  الأحمر الدولية

 الدولي.

 33المادة 

. لأية دولة طرف أن تنقض هذا البروتوكول في أي وقت بمقتضى إخطار كتابي 1

توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة الذي يبلغ فيما بعد سائر الدول الأطراف في 

ية بذلك. ويصبح النقض نافذاً بعد انقضاء سنة على هذا البروتوكول وفي الاتفاق

 تاريخ تلقي الأمين العام الإخطار.

. لا يترتب على هذا النقض إعفاء الدولة الطرف من التزاماتها بموجب هذا 2

البروتوكول تجاه أي فعل أو وضع قد يحدث قبل تاريخ بدء نفاذ النقض، أو تجاه 

نة الفرعية لمنع التعذيب اتخاذها فيما يتعلق الإجراءات التي قررت أو قد تقرر اللج

بالدولة الطرف المعنية، كما لا يخل هذا النقض على أي نحو بمواصلة النظر في أية 

مسألة تكون اللجنة الفرعية لمنع التعذيب قد شرعت في النظر فيها قبل تاريخ بدء 

 نفاذ هذا النقض.

لطرف، لا تبدأ اللجنة الفرعية . بعد تاريخ بدء نفاذ النقض الصادر عن الدولة ا3

 لمنع التعذيب النظر في أي مسألة جديدة تتعلق بتلك الدولة.

 34المادة 

. لأي دولة طرف أن تقترح تعديلا وتقدمه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويحيل 1

الأمين العام إلى الدول الأطراف في هذا البروتوكول التعديل المقترح فور تلقيه 

طلب إليها بأن تبلغه إن كانت تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف بغرض مشفوعاً ب

النظر في الاقتراح والتصويت عليه. وفي حالة إعراب ثلث تلك الدول الأطراف 

على الأقل، في غضون أربعة أشهر من تاريخ ورود الإحالة من الأمين العام، عن 

نعقاد المؤتمر برعاية الأمم تحبيذها عقد مثل هذا المؤتمر، يدعو الأمين العام إلى ا

المتحدة. ويقدم الأمين العام أي تعديل، يعتمده المؤتمر بأغلبية ثلثي الدول الأطراف 

 الحاضرة والمصوتة، إلى جميع الدول الأطراف لقبوله.

من هذه المادة، بعد قبوله من جانب الأغلبية  1. يدخل أي تعديل يعُْتمد وفقاً للفقرة 2

ف في هذا البروتوكول، حيز النفاذ وفقاً للعملية الدستورية لكل بثلثي الدول الأطرا

 دولة طرف.

. تكون التعديلات عند نفاذها ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها، وتظل الدول 3

 الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذا البروتوكول وبأية تعديلات سبق لها قبولها.



 35المادة 

ع التعذيب والآليات الوقائية الوطنية الامتيازات يمُنح أعضاء اللجنة الفرعية لمن

والحصانات التي تكون لازمة لممارستهم مهامهم على نحو مستقل. ويمُنح أعضاء 

 22اللجنة الفرعية لمنع التعذيب الامتيازات والحصانات المنصوص عليها في البند 

، 1946اير شباط/فبر 13من اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها المؤرخة 

 من تلك الاتفاقية. 23رهناً بأحكام البند 

 36المادة 

على جميع أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أثناء قيامهم بزيارة إلى دولة طرف، 

دون الإخلال بأحكام ومقاصد هذا البروتوكول وبالامتيازات والحصانات التي 

 يتمتعون بها:

ة؛)أ( احترام قوانين وأنظمة الدولة الــم    زُور 

)ب( الامتناع عن أي فعل أو نشاط يتعارض مع ما تتسم به واجباتهم من طابع نزيه 

 ودولي.

 37المادة 

. يودع هذا البروتوكول، الذي تتساوى في الحجية نصوصه الإسبانية والإنكليزية 1

 والروسية والصينية والعربية والفرنسية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

ين العام للأمم المتحدة إلى جميع الدول نسخا مصدقا عليها من هذا . يرسل الأم2

 البروتوكول

والتنفيذ والتعاون في  الاتفاقية المتعلقة بالاختصاص والقانون المطبق والاعتراف

أكتوبر  19 مجال مسؤولية الأبوين وإجراءات حماية الأطفال الموقعة بلاهاي

1996 

 1423من ذي القعدة  19صادر في  1.02.136ظهير شريف رقم 

( بنشر الاتفاقية المتعلقة بالاختصاص والقانون المطبق 2003يناير  22)

والتنفيذ والتعاون في مجال مسؤولية الأبوين وإجراءات حماية الأطفال  والاعتراف

 1996أكتوبر  19في  الموقعة بلاهاي

ع ربي 13الموافق ل  2003ماي  15الصادرة يوم الخميس  5108ج.ر. عدد  -

 -1424الأول 

--------------------------------------- 



 : بداخله -الحمد لله وحده، الطابع الشريف 

 )محمد بن الحسين بن محمد بن يوسف الله وليه)

 : يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا

والتنفيذ  بناء على الاتفاقية المتعلقة بالاختصاص والقانون المطبق والاعتراف

والتعاون في مجال مسؤولية الأبوين وإجراءات حماية الأطفال الموقعة بلاهاي في 

 ؛1996أكتوبر  19

وعلى محضر إيداع وثائق مصادقة المملكة المغربية على الاتفاقية المذكورة الموقع 

 2002نوفمبر  27بلاهاي في 

 : أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي

ب ظهيرنا الشريف هذا، الاتفاقية المتعلقة بالاختصاص تنشر بالجريدة الرسمية، عق

والقانون المطبق والاعتراف والتنفيذ و التعاون في مجال مسؤولية الأبوين 

 .1996أكتوبر  19وإجراءات حماية الأطفال الموقعة بلاهاي في 

 .(2003يناير  22) 1423من ذي القعدة  19وحرر بأكادير في 

 .لإمضاء: إدريس جطو وقعه بالعطف: الوزير الأول،

---------------------------------------------- 

الموافق  1424ربيع الأول  13بتاريخ  5108يراجع نص الاتفاقية في نشرة الترجمة الرسمية للجريدة الرسمية عدد  (1)

  -  .2003ماي  15ل 

Dahir n° 1-02-136 du 19 kaada 1423 (22 janvier 2003) portant publication de la Convention 

concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération 

en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, faite à La 

Haye le 19 octobre 1996. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) 

Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution 

et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des 

enfants, faite à La Haye le 19 octobre 1996 ; 

Vu le procès-verbal de dépôt des instruments de ratification du Royaume du Maroc de la 

Convention précitée, fait à La Haye le 27 novembre 2002, 

A décidé ce qui suit : 



Sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la Convention concernant la 

compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de 

responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, faite à La Haye le 19 

octobre 1996. 

Fait à Agadir, le 19 kaada 1423 (22 janvier 2003). 

Pour contreseing : 

Le Premier ministre, 

Driss Jettou. 

* 

* * 

Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la 

coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants 

Les Etats signataires de la présente Convention, 

Considérant qu'il convient de renforcer la protection des enfants dans Ies situations à 

caractère international, 

Désirant éviter des conflits entre leurs systèmes juridiques en matière de compétence, loi 

applicable, reconnaissance et exécution des mesures de protection des enfants, 

Rappelant l'importance de la coopération internationale pour la protection des enfants, 

Confirmant que l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale, 

Constatant la nécessité de réviser la Convention du 5 octobre 1961 concernant la 

compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs, 

Désirant établir des dispositions communes à cet effet, en tenant compte de la Convention 

des Nations Unies-relative aux droits de l'enfant, du 20 novembre 1989, 

Sont convenus des dispositions suivantes : 

Chapitre I : Champ d'application de la convention 

Article Premier 

1- La présente Convention a pour objet : 

a- de déterminer l'Etat dont les autorités ont compétence pour prendre des mesures 

tendant à la protection de la personne ou des biens de l'enfant ; 

b- de déterminer la loi applicable par ces autorités dans l'exercice de leur compétence ; 

c- de déterminer la foi applicable à la responsabilité parentale ; 

d- d'assurer la reconnaissance et l'exécution des mesures de protection dans tous les Etats 

contractants ; 

e- d'établir entre les autorités des Etats contractants la coopération nécessaire à la 

réalisation des objectifs de la Convention. 



2- Aux fins de la Convention, l'expression " responsabilité parentale " comprend l'autorité 

parentale ou tout autre rapport d'autorité analogue déterminant les droits, les pouvoirs et 

les obligations des parents, d'un tuteur ou autre représentant légal à l'égard de la personne 

ou des biens de l'enfant. 

Article 2 

La Convention s'applique aux enfants à partir de leur naissance et jusqu'à ce qu'ils aient 

atteint l'âge de 18 ans. 

Article 3 

Les mesures prévues à l'article premier peuvent porter notamment sur : 

a- l'attribution, l'exercice et le retrait total ou partiel de la responsabilité parentale, ainsi que 

la délégation de celle ci ; 

b- le droit de garde, comprenant le droit portant sur les soins de la personne de l'enfant, et 

en particulier celui de décider de son lieu de résidence, ainsi que le droit de visite, 

comprenant le droit d'emmener l'enfant pour une période limitée dans un lieu autre que 

celui de sa résidence habituelle ; 

c- la tutelle, la curatelle et les institutions analogues ; 

d- la désignation et les fonctions de toute personne ou organisme chargé de s'occuper de la 

personne ou des biens de l'enfant, de le représenter ou de l'assister ; 

e- le placement de l'enfant dans une famille d'accueil ou dans un établissement, ou son 

recueil légal par kafala ou par une institution analogue ; 

f- la supervision par les autorités publiques des soins dispensés à l'enfant par toute personne 

ayant la charge de cet enfant ; 

g- l'administration, la conservation ou la disposition des biens de l'enfant. 

Article 4 

Sont exclus du domaine de la Convention : 

a- l'établissement et la contestation de la filiation ; 

b- la décision sur l'adoption et les mesures qui la préparent, ainsi que l'annulation et la 

révocation de l'adoption ; 

c- les nom et prénoms de l'enfant ; 

d- l'émancipation ; 

e- les obligations alimentaires ; 

f- les trusts et successions ; 

g- la sécurité sociale ; 

h- les mesures publiques de caractère général en matière d'éducation et de santé ; 

i- les mesures prises en conséquence d'infractions pénales commises par des enfants ; 



j- les décisions sur le droit d'asile et en matière d'immigration. 

Chapitre Il : Compétence 

Article 5 

1- Les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'Etat contractant de la résidence 

habituelle de l'enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection 

de sa personne ou de ses biens. 

2- Sous réserve de l'article 7, en cas de changement de la résidence habituelle de l'enfant 

dans un autre Etat contractant, sont compétentes les autorités de l'Etat de la nouvelle 

résidence habituelle. 

Article 6 

1- Pour les enfants réfugiés et les enfants qui, par suite de troubles prévalant dans leur pays, 

sont internationalement déplacés, les autorités de l'Etat contractant sur le territoire duquel 

ces enfants sont présents du fait de leur déplacement exercent la compétence prévue au 

paragraphe premier de l'article 5. 

2- La disposition du paragraphe précédent s'applique également aux enfants dont la 

résidence habituelle ne peut être établie. 

Article 7 

1- En cas de déplacement ou de non-retour illicite de l'enfant, les autorités de l'Etat 

contractant dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son 

déplacement ou son non-retour conservent leur compétence jusqu'au moment où l'enfant a 

acquis une résidence habituelle dans un autre Etat et que : 

a- toute personne, institution ou autre organisme ayant le droit de garde a acquiescé au 

déplacement ou au non-retour ; ou 

b- l'enfant a résidé dans cet autre Etat pour une période d'au moins un an après que la 

personne, l'institution ou tout autre organisme ayant le droit de garde a connu ou aurait dû 

connaître le lieu où se trouvait l'enfant, aucune demande de retour présentée pendant cette 

période n'est encore en cours d'examen, et l'enfant s'est intégré dans son nouveau milieu. 

2- Le déplacement ou le non-retour de l'enfant est considéré comme illicite : 

a- lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou 

tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l'Etat dans lequel l'enfant avait 

sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour, et 

b- que ce droit était exercé de façon effective, seul ou conjointement, au moment du 

déplacement ou du non-retour, ou l'eût été si de tels événements n'étaient survenus. 

Le droit de garde visé à la lettre a peut notamment résulter d'une attribution de plein droit, 

d'une décision judiciaire ou administrative, ou d'un accord en vigueur selon le droit de cet 

Etat. 

3- Tant que les autorités mentionnées au paragraphe premier conservent leur compétence, 

les autorités de l'Etat contractant où l'enfant a été déplacé ou retenu ne peuvent prendre 



que les mesures urgentes nécessaires à la protection de la personne ou des biens de 

l'enfant, conformément à l'article 11. 

Article 8 

1- A titre d'exception, l'autorité de l'Etat contractant compétente en application des articles 

5 ou 6, si elle considère que l'autorité d'un autre Etat contractant serait mieux à même 

d'apprécier dans un cas particulier l'intérêt supérieur de l'enfant, peut 

- soit demander à cette autorité, directement ou avec le concours de l'Autorité centrale de 

cet Etat, d'accepter la compétence pour prendre les mesures de protection qu'elle estimera 

nécessaires, 

- soit surseoir à statuer et inviter les parties à saisir d'une telle demande l'autorité de cet 

autre Etat. 

2- Les Etats contractants dont une autorité peut être requise ou saisie dans les conditions 

fixées au paragraphe précédent sont : 

a- un Etat dont l'enfant possède la nationalité, 

b- un Etat dans lequel sont situés des biens de l'enfant, 

c- un Etat dont une autorité est saisie d'une demande en divorce ou séparation de corps des 

parents de l'enfant, ou en annulation de leur mariage, 

d- un Etat avec lequel l'enfant présente un lien étroit. 

3- Les autorités concernées peuvent procéder à un échange de vues. 

4- L'autorité requise ou saisie dans les conditions prévues au paragraphe premier peut 

accepter la compétence, en lieu et place de l'autorité compétente en application des articles 

5 ou 6, si elle considère que tel est l'intérêt supérieur de l'enfant. 

Article 9 

1- Les autorités des Etats contractants mentionnés à l'article 8, paragraphe 2, si elles 

considèrent qu'elles sont les mieux à même d'apprécier dans un cas particulier l'intérêt 

supérieur de l'enfant, peuvent 

- soit demander à l'autorité compétente de l'Etat contractant de la résidence habituelle de 

l'enfant, directement ou avec le concours de l'Autorité centrale de cet Etat, de leur 

permettre d'exercer la compétence pour prendre les mesures de protection qu'elles 

estiment nécessaires, 

- soit inviter les parties à présenter une telle demande devant les autorités de l'Etat 

contractant de la résidence habituelle de l'enfant. 

2- Les autorités concernées peuvent procéder à un échange de vues. 

3- L'autorité à l'origine de la demande ne peut exercer la compétence en lieu et place de 

l'autorité de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant que si cette autorité a 

accepté la demande. 

Article 10 



1- Sans préjudice des articles 5 à 9, les autorités d'un Etat contractant, dans l'exercice de leur 

compétence pour connaître d'une demande en divorce ou séparation de corps des parents 

d'un enfant résidant habituellement dans un autre Etat contractant, ou en annulation de 

leur mariage, peuvent prendre, si la loi de leur Etat le permet, des mesures de protection de 

la personne ou des biens de l'enfant, 

a- si, au commencement de la procédure, l'un des parents réside habituellement dans cet 

Etat et que l'un d'eux ait la responsabilité parentale à l'égard de l'enfant, et 

b- si la compétence de ces autorités pour prendre de telles mesures a été acceptée par les 

parents, ainsi que par toute autre personne ayant la responsabilité parentale à l'égard de 

l'enfant et si cette compétence est conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant. 

2- La compétence prévue au paragraphe premier pour prendre des mesures de protection 

de l'enfant cesse dès lors que la décision faisant droit ou rejetant la demande en divorce, 

séparation de corps ou annulation du mariage est devenue définitive ou que la procédure a 

pris fin pour un autre motif. 

Article 11 

1- Dans tous les cas d'urgence, les autorités de chaque Etat contractant sur le territoire 

duquel se trouve l'enfant ou des biens lui appartenant sont compétentes pour prendre les 

mesures de protection nécessaires. 

2- Les mesures prises en application du paragraphe précédent à l'égard d'un enfant ayant sa 

résidence habituelle dans un Etat contractant cessent d'avoir effet dès que les autorités 

compétentes en vertu des articles 5 à 10 ont pris les mesures exigées par la situation. 

3- Les mesures prises en application du paragraphe premier à l'égard d'un enfant ayant sa 

résidence habituelle dans un Etat non contractant cessent d'avoir effet dans chaque Etat 

contractant dès qu'y sont reconnues les mesures exigées par la situation, prises par les 

autorités d'un autre Etat. 

Article 12 

1- Sous réserve de l'article 7, les autorités d'un Etat contractant sur le territoire duquel se 

trouve l'enfant ou des biens lui appartenant sont compétentes pour prendre des mesures de 

protection de la personne ou des biens de l'enfant, ayant un caractère provisoire et une 

efficacité territoriale restreinte à cet Etat, pour autant que de telles mesures ne soient pas 

incompatibles avec celles déjà prises par les autorités compétentes en vertu des articles 5 à 

10. 

2- Les mesures prises en application du paragraphe précédent à l'égard d'un enfant ayant sa 

résidence habituelle dans un Etat contractant cessent d'avoir effet dès que les autorités 

compétentes en vertu des articles 5 à 10 se sont prononcées sur les mesures que pourrait 

exiger la situation. 

3- Les mesures prises en application du paragraphe premier à l'égard d'un enfant ayant sa 

résidence habituelle dans un Etat non contractant cessent d'avoir effet dans l'Etat 

contractant où elles ont été prises dès qu'y sont reconnues les mesures exigées par la 

situation, prises par les autorités d'un autre Etat. 

Article 13 



1- Les autorités d'un Etat contractant qui sont compétentes selon les articles 5 à 10 pour 

prendre des mesures de protection de la personne ou des biens de l'enfant doivent 

s'abstenir de statuer si, lors de l'introduction de la procédure, des mesures correspondantes 

ont été demandées aux autorités d'un autre Etat contractant alors compétentes en vertu 

des articles 5 à 10 et sont encore en cours d'examen. 

2- La disposition du paragraphe précédent ne s'applique pas si les autorités devant 

lesquelles la demande de mesures a été initialement présentée ont renoncé à leur 

compétence. 

Article 14 

Les mesures prises en application des articles 5 à 10 restent en vigueur dans les limites qui 

sont les leurs, même lorsqu'un changement des circonstances a fait disparaître l'élément sur 

lequel était fondée la compétence, tant que les autorités compétentes en vertu de la 

Convention ne les ont pas modifiées, remplacées ou levées. 

Chapitre III : Loi Applicable 

Article 15 

1- Dans l'exercice de la compétence qui leur est attribuée par les dispositions du chapitre II, 

les autorités des Etats contractants appliquent leur loi. 

2- Toutefois, dans la mesure où la protection de la personne ou des biens de l'enfant le 

requiert, elles peuvent exceptionnellement appliquer ou prendre en considération la loi d'un 

autre Etat avec lequel la situation présente un lien étroit. 

3- En cas de changement de la résidence habituelle de l'enfant dans un autre Etat 

contractant, la loi de cet autre Etat régit, à partir du moment où le changement est survenu, 

les conditions d'application des mesures prises dans l'Etat de l'ancienne résidence 

habituelle. 

Article 16 

1- L'attribution ou l'extinction de plein droit d'une responsabilité parentale, sans 

intervention d'une autorité judiciaire ou administrative, est régie par la loi de I'Etat de la 

résidence habituelle de l'enfant. 

2- L'attribution ou l'extinction d'une responsabilité parentale par un accord ou un acte 

unilatéral, sans intervention d'une autorité judiciaire ou administrative, est régie par la loi de 

l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant au moment où l'accord ou l'acte unilatéral prend 

effet. 

3- La responsabilité parentale existant selon la loi de l'Etat de la résidence habituelle de 

l'enfant subsiste après le changement de cette résidence habituelle dans un autre Etat. 

4- En cas de changement de la résidence habituelle de l'enfant, l'attribution de plein droit de 

la responsabilité parentale à une personne qui n'est pas déjà investie de cette responsabilité 

est régie par la loi de l'Etat de la nouvelle résidence habituelle. 

Article 17 



L'exercice de la responsabilité parentale est régi par la loi de l'Etat de la résidence habituelle 

de l'enfant. En cas de changement de la résidence habituelle de l'enfant, il est régi par la loi 

de l'Etat de la nouvelle résidence habituelle. 

Article 18 

La responsabilité parentale prévue à l'article 16 pourra être retirée ou ses conditions 

d'exercice modifiées par des mesures prises en application de la Convention. 

Article 19 

1- La validité d'un acte passé entre un tiers et une autre personne qui aurait la qualité de 

représentant légal selon la loi de l'Etat où l'acte a été passé ne peut être contestée, ni la 

responsabilité du tiers engagée, pour le seul motif que l'autre personne n'avait pas la qualité 

de représentant légal en vertu de la loi désignée par les dispositions du présent chapitre, 

sauf si le tiers savait ou devait savoir que la responsabilité parentale était régie par cette loi. 

2- Le paragraphe précédent ne s'applique que dans le cas où l'acte a été passé entre 

personnes présentes sur le territoire d'un même Etat. 

Article 20 

Les dispositions du présent chapitre sont applicables même si la loi qu'elles désignent est 

celle d'un Etat non contractant. 

Article 21 

1- Au sens du présent chapitre, le terme " loi " désigne le droit en vigueur dans un Etat, à 

l'exclusion des règles de conflit de lois. 

2- Toutefois, si la loi applicable en vertu de l'article 16 est celle d'un Etat non contractant et 

que les règles de conflit de cet Etat désignent la loi d'un autre Etat non contractant qui 

appliquerait sa propre loi, la loi de cet autre Etat est applicable. Si la loi de cet autre Etat non 

contractant ne se reconnaît pas applicable, la loi applicable est celle désignée par l'article 16. 

Article 22 

L'application de la loi désignée par les dispositions du présent chapitre ne peut être écartée 

que si cette application est manifestement contraire à l'ordre public, compte tenu de 

l'intérêt supérieur de l'enfant. 

Chapitre IV : Reconnaissance et exécution 

Article 23 

1- Les mesures prises par les autorités d'un Etat contractant sont reconnues de plein droit 

dans les autres Etats contractants. 

2- Toutefois, la reconnaissance peut être refusée : 

a- si la mesure a été prise par une autorité dont la compétence n'était pas fondée sur un 

chef de compétence prévu au chapitre II ; 

b- si la mesure a été prise, hors le cas d'urgence, dans le cadre d'une procédure judiciaire ou 

administrative, sans qu'ait été donnée à l'enfant la possibilité d'être entendu, en violation 

des principes fondamentaux de procédure de l'Etat requis ; 



c- à la demande de toute personne prétendant que cette mesure porte atteinte à sa 

responsabilité parentale, si cette mesure a été prise, hors le cas d'urgence, sans qu'ait été 

donnée à cette personne la possibilité d'être entendue ; 

d- si la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'Etat requis, compte 

tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant ; 

e- si la mesure est incompatible avec une mesure prise postérieurement dans l'Etat non 

contractant de la résidence habituelle de l'enfant, lorsque cette dernière mesure réunit les 

conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'Etat requis ; 

f- si la procédure prévue à l'article 33 n'a pas été respectée. 

Article 24 

Sans préjudice de l'article 23, paragraphe premier, toute personne intéressée peut 

demander aux autorités compétentes d'un Etat contractant qu'il soit statué sur la 

reconnaissance ou la non-reconnaissance d'une mesure prise dans un autre Etat 

contractant. La procédure est régie par la loi de l'Etat requis. 

Article 25 

L'autorité de l'Etat requis est liée par les constatations de fait sur lesquelles l'autorité de 

l'Etat qui a pris la mesure a fondé sa compétence. 

Article 26 

1- Si les mesures prises dans un Etat contractant et qui y sont exécutoires comportent des 

actes d'exécution dans un autre Etat contractant, elles sont, dans cet autre Etat, déclarées 

exécutoires ou enregistrées aux fins d'exécution, sur requête de toute partie intéressée, 

selon la procédure prévue par la loi de cet Etat. 

2- Chaque Etat contractant applique à la déclaration d'exequatur ou à l'enregistrement une 

procédure simple et rapide. 

3- La déclaration d'exequatur ou l'enregistrement ne peuvent être refusés que pour l'un des 

motifs prévus à l'article 23, paragraphe 2. 

Article 27 

Sous réserve de ce qui est nécessaire pour l'application des articles qui précèdent, l'autorité 

de l'Etat requis ne procédera à aucune révision au fond de la mesure prise. 

Article 28 

Les mesures prises dans un Etat contractant, qui sont déclarées exécutoires ou enregistrées 

aux fins d'exécution dans un autre Etat contractant, y sont mises à exécution comme si elles 

avaient été prises par les autorités de cet autre Etat. La mise à exécution des mesures se fait 

conformément à la loi de l'Etat requis dans les limites qui y sont prévues, compte tenu de 

l'intérêt supérieur de l'enfant. 

Chapitre V : Coopération 

Article 29 



1- Chaque Etat contractant désigne une Autorité centrale chargée de satisfaire aux 

obligations qui lui sont imposées par la Convention. 

2- Un Etat fédéral, un Etat dans lequel plusieurs systèmes de droit sont en vigueur ou un Etat 

ayant des unités territoriales autonomes est libre de désigner plus d'une Autorité centrale et 

de spécifier l'étendue territoriale ou personnelle de leurs fonctions. L'Etat qui fait usage de 

cette faculté désigne l'Autorité centrale à laquelle toute communication peut être adressée 

en vue de sa transmission à l'Autorité centrale compétente au sein de cet Etat. 

Article 30 

1- Les Autorités centrales doivent coopérer entre elles et promouvoir la coopération entre 

les autorités compétentes de leur Etat pour réaliser les objectifs de la Convention. 

2- Elles prennent, dans le cadre de l'application de la Convention, les dispositions 

appropriées pour fournir des informations sur leur législation, ainsi que sur les services 

disponibles dans leur Etat en matière de protection de l'enfant. 

Article 31 

L'Autorité centrale d'un Etat contractant prend soit directement, soit avec le concours 

d'autorités publiques ou d'autres organismes, toutes dispositions appropriées pour : 

a- faciliter les communications et offrir l'assistance prévues aux articles 8 et 9 et au présent 

chapitre ; 

b- faciliter par la médiation, la conciliation ou tout autre mode analogue, des ententes à 

l'amiable sur la protection de la personne ou des biens de l'enfant, dans les situations 

auxquelles s'applique la Convention ; 

c- aider, sur demande d'une autorité compétente d'un autre Etat contractant, à localiser 

l'enfant lorsqu'il paraît que celui-ci est présent sur le territoire de l'Etat requis et a besoin de 

protection. 

Article 32 

Sur demande motivée de l'Autorité centrale ou d'une autre autorité compétente d'un Etat 

contractant avec lequel l'enfant a un lien étroit, l'Autorité centrale de l'Etat contractant dans 

lequel l'enfant a sa résidence habituelle et dans lequel il est présent peut, soit directement, 

soit avec le concours d'autorités publiques ou d'autres organismes, 

a- fournir un rapport sur la situation de l'enfant ; 

b- demander à l'autorité compétente de son Etat d'examiner l'opportunité de prendre des 

mesures tendant à la protection de la personne ou des biens de l'enfant. 

Article 33 

1- Lorsque l'autorité compétente en vertu des articles 5 à 10 envisage le placement de 

l'enfant dans une famille d'accueil ou dans un établissement, ou son recueil légal par kafala 

ou par une institution analogue, et que ce placement ou ce recueil aura lieu dans un autre 

Etat contractant, elle consulte au préalable l'Autorité centrale ou une autre autorité 

compétente de ce dernier Etat. Elle lui communique à cet effet un rapport sur l'enfant et les 

motifs de sa proposition sur le placement ou le recueil. 



2- La décision sur le placement ou le recueil ne peut être prise dans l'Etat requérant que si 

l'Autorité centrale ou une autre autorité compétente de l'Etat requis a approuvé ce 

placement ou ce recueil, compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant. 

Article 34 

1- Lorsqu'une mesure de protection est envisagée, les autorités compétentes en vertu de la 

Convention peuvent, si la situation de l'enfant l'exige, demander à toute autorité d'un autre 

Etat contractant qui détient des informations utiles pour la protection de l'enfant de les lui 

communiquer. 

2- Chaque Etat contractant pourra déclarer que les demandes prévues au paragraphe 

premier ne pourront être acheminées que par l'intermédiaire de son Autorité centrale. 

Article 35 

1- Les autorités compétentes d'un Etat contractant peuvent demander aux autorités d'un 

autre Etat contractant de prêter leur assistance à la mise en oeuvre de mesures de 

protection prises en application de la Convention, en particulier pour assurer l'exercice 

effectif d'un droit de visite, ainsi que du droit de maintenir des contacts directs réguliers. 

2- Les autorités d'un Etat contractant dans lequel l'enfant n'a pas sa résidence habituelle 

peuvent, à la demande d'un parent résidant dans cet Etat et souhaitant obtenir ou conserver 

un droit de visite, recueillir des renseignements ou des preuves et se prononcer sur 

l'aptitude de ce parent à exercer le droit de visite et sur les conditions dans lesquelles il 

pourrait l'exercer. L'autorité compétente en vertu des articles 5 à 10 pour statuer sur le droit 

de visite devra, avant de se prononcer, prendre en considération ces renseignements, 

preuves ou conclusions. 

3- Une autorité compétente en vertu des articles 5 à 10 pour statuer sur le droit de visite 

peut suspendre la procédure jusqu'au terme de la procédure prévue au paragraphe 2, 

notamment lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à modifier ou supprimer le droit de 

visite conféré par les autorités de l'Etat de l'ancienne résidence habituelle. 

4- Cet article n'empêche pas une autorité compétente en vertu des articles 5 à 10 de 

prendre des mesures provisoires jusqu'au terme de la procédure prévue au paragraphe 2. 

Article 36 

Dans le cas où l'enfant est exposé à un grave danger, les autorités compétentes de l'Etat 

contractant dans lequel des mesures de protection de cet enfant ont été prises ou sont en 

voie de l'être, si elles sont informées du changement de résidence ou de la présence de 

l'enfant dans un autre Etat, avisent les autorités de cet Etat de ce danger et des mesures 

prises ou en cours d'examen. 

Article 37 

Une autorité ne peut demander ou transmettre des informations en application de ce 

chapitre si elle est d'avis qu'une telle demande ou transmission pourrait mettre en danger la 

personne ou les biens de l'enfant, ou constituer une menace grave pour la liberté ou la vie 

d'un membre de sa famille. 

Article 38 



1- Sans préjudice de la possibilité de réclamer des frais raisonnables correspondant aux 

services fournis, les Autorités centrales et les autres autorités publiques des Etats 

contractants supportent leurs frais découlant de l'application des dispositions du présent 

chapitre. 

2- Un Etat contractant peut conclure des accords avec un ou plusieurs autres Etats 

contractants sur la répartition des frais. 

Article 39 

Tout Etat contractant pourra conclure avec un ou plusieurs autres Etats contractants des 

accords en vue de favoriser dans leurs rapports réciproques l'application du présent 

chapitre. Les Etats qui ont conclu de tels accords en transmettront une copie au dépositaire 

de la Convention. 

Chapitre VI : Dispositions Générales 

Article 40 

1- Les autorités de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant ou de l'Etat 

contractant où une mesure de protection a été prise peuvent délivrer au titulaire de la 

responsabilité parentale ou à toute personne à qui est confiée la protection de la personne 

ou des biens de l'enfant, à sa demande, un certificat indiquant sa qualité et les pouvoirs qui 

lui sont conférés. 

2- La qualité et les pouvoirs indiqués par le certificat sont tenus pour établis, sauf preuve 

contraire. 

3- Chaque Etat contractant désigne les autorités habilitées à établir le certificat. 

Article 41 

Les données personnelles rassemblées ou transmises conformément à la Convention ne 

peuvent être utilisées à d'autres fins que celles pour lesquelles elles ont été rassemblées ou 

transmises. 

Article 42 

Les autorités auxquelles des informations sont transmises en assurent la confidentialité 

conformément à la loi de leur Etat. 

Article 43 

Les documents transmis ou délivrés en application de la Convention sont dispensés de toute 

légalisation ou de toute formalité analogue. 

Article 44 

Chaque Etat contractant peut désigner les autorités à qui les demandes prévues aux articles 

8, 9 et 33 doivent être envoyées. 

Article 45 

1- Les désignations mentionnées aux articles 29 et 44 sont communiquées au Bureau 

Permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé. 



2- La déclaration mentionnée à l'article 34, paragraphe 2, est faite au dépositaire de la 

Convention. 

Article 46 

Un Etat contractant dans lequel des systèmes de droit ou des ensembles de règles différents 

s'appliquent en matière de protection de l'enfant et de ses biens n'est pas tenu d'appliquer 

les règles de la Convention aux conflits concernant uniquement ces différents systèmes ou 

ensembles de règles. 

Article 47 

Au regard d'un Etat dans lequel deux ou plusieurs systèmes de droit ou ensembles de règles 

ayant trait aux questions régies par la présente Convention s'appliquent dans des unités 

territoriales différentes : 

1- toute référence à la résidence habituelle dans cet Etat vise la résidence habituelle dans 

une unité territoriale ; 

2- toute référence à la présence de l'enfant dans cet Etat vise la présence de l'enfant dans 

une unité territoriale ; 

3- toute référence à la situation des biens de l'enfant dans cet Etat vise la situation des biens 

de l'enfant dans une unité territoriale ; 

4- toute référence à l'Etat dont l'enfant possède la nationalité vise l'unité territoriale 

désignée par la loi de cet Etat ou, en l'absence de règles pertinentes, l'unité territoriale avec 

laquelle l'enfant présente le lien le plus étroit ; 

5- toute référence à I'Etat dont une autorité est saisie d'une demande en divorce ou 

séparation de corps des parents de l'enfant, ou en annulation de leur mariage, vise l'unité 

territoriale dont une autorité est saisie d'une telle demande ; 

6- toute référence à l'Etat avec lequel l'enfant présente un lien étroit vise l'unité territoriale 

avec lequel l'enfant présente ce lien ; 

7- toute référence à l'Etat où l'enfant a été déplacé ou retenu vise l'unité territoriale dans 

laquelle l'enfant a été déplacé ou retenu ; 

8- toute référence aux organismes ou autorités de cet Etat, autres que les Autorités 

centrales, vise les organismes ou autorités habilités à agir dans l'unité territoriale concernée 

; 

9- toute référence à la loi, à la procédure ou à l'autorité de l'Etat où une mesure a été prise 

vise la loi, la procédure ou l'autorité de l'unité territoriale dans laquelle cette mesure a été 

prise ; 

10- toute référence à la loi, à la procédure ou à l'autorité de l'Etat requis vise la loi, la 

procédure ou l'autorité de l'unité territoriale dans laquelle la reconnaissance ou l'exécution 

est invoquée. 

Article 48 

Pour identifier la loi applicable en vertu du chapitre III, lorsqu'un Etat comprend deux ou 

plusieurs unités territoriales dont chacune a son propre système de droit ou un ensemble de 



règles ayant trait aux questions régies par la présente Convention, les règles suivantes 

s'appliquent : 

a- en présence de règles en vigueur dans cet Etat identifiant l'unité territoriale dont la loi est 

applicable, la loi de cette unité s'applique ; 

b- en l'absence de telles règles, la loi de l'unité territoriale définie selon les dispositions de 

l'article 47 s'applique. 

Article 49 

Pour identifier la loi applicable en vertu du chapitre III, lorsqu'un Etat comprend deux ou 

plusieurs systèmes de droit ou ensembles de règles applicables à des catégories différentes 

de personnes pour les questions régies par la présente Convention, les règles suivantes 

s'appliquent : 

a- en présence de règles en vigueur dans cet Etat identifiant laquelle de ces lois est 

applicable, cette loi s'applique ; 

b- en l'absence de telles règles, la loi du système ou de l'ensemble de règles avec lequel 

l'enfant présente le lien le plus étroit s'applique. 

Article 50 

La présente Convention n'affecte pas la Convention du 25 octobre 1980sur les aspects civils 

de l'enlèvement international d'enfants, dans les relations entre les Parties aux deux 

Conventions. Rien n'empêche cependant que des dispositions de la présente Convention 

soient invoquées pour obtenir le retour d'un enfant qui a été déplacé ou retenu illicitement, 

ou pour organiser le droit de visite. 

Article 51 

Dans les rapports entre les Etats contractants, la présente Convention remplace la 

Convention du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable 

en matière de protection des mineurs et la Convention pour régler la tutelle des mineurs, 

signée à la Haye le 12 juin 1902, sans préjudice de la reconnaissance des mesures prises 

selon la Convention du 5 octobre 1961 précitée. 

Article 52 

1- La Convention ne déroge pas aux instruments internationaux auxquelles des Etats 

contractants sont Parties et qui contiennent des dispositions sur les matières réglées par la 

présente Convention à moins qu'une déclaration contraire ne soit faite par les Etats liés par 

de tels instruments. 

2- La Convention n'affecte pas la possibilité pour un ou plusieurs Etats contractants de 

conclure des accords qui contiennent, en ce qui concerne les enfants habituellement 

résidents dans l'un des Etats Parties à de tels accords, des dispositions sur les matières 

réglées par la présente Convention. 

3- Les accords à conclure par un ou plusieurs Etats contractants sur des matières réglées par 

la présente Convention n'affectent pas, dans les rapports de ces Etats avec les autres Etats 

contractants, l'application des dispositions de la présente Convention. 



4- Les paragraphes précédents s'appliquent également aux lois uniformes reposant sur 

l'existence entre les Etats concernés de liens spéciaux, notamment de nature régionale. 

Article 53 

1- La Convention ne s'applique qu'aux mesures prises dans un Etat après l'entrée en vigueur 

de la Convention pour cet Etat. 

2- La Convention s'applique à la reconnaissance et à I'exécution des mesures prises après 

son entrée en vigueur dans les rapports entre l'Etat où les mesures ont été prises et l'Etat 

requis. 

Article 54 

1- Toute communication à l'Autorité centrale ou à toute autre autorité d'un Etat contractant 

est adressée dans la langue originale et accompagnée d'une traduction dans la langue 

officielle ou l'une des langues officielles de cet Etat ou, lorsque cette traduction est 

difficilement réalisable, d'une traduction en français ou en anglais. 

2- Toutefois, un Etat contractant pourra, en faisant la réserve prévue à l'article 60, s'opposer 

à l'utilisation soit du français, soit de l'anglais. 

Article 55 

1- Un Etat contractant pourra, conformément à l'article 60 : 

a- réserver la compétence de ses autorités pour prendre des mesures tendant à la 

protection des biens d'un enfant situés sur son territoire ; 

b- se réserver de ne pas reconnaître une responsabilité parentale ou une mesure qui serait 

incompatible avec une mesure prise par ses autorités par rapport à ces biens. 

2- La réserve pourra être restreinte à certaines catégories de biens. 

Article 56 

Le Secrétaire général de la Conférence de La Haye de droit international privé convoque 

périodiquement une Commission spéciale afin d'examiner le fonctionnement pratique de la 

Convention. 

Chapitre VII : Clauses Finales 

Article 57 

1- La Convention est ouverte à la signature des Etats qui étaient Membres de la Conférence 

de La Haye de droit international privé lors de sa Dix-huitième session. 

2- Elle sera ratifiée, acceptée ou approuvée et les instruments de ratification, d'acceptation 

ou d'approbation seront déposés auprès du Ministère des Affaires Etrangères du Royaume 

des Pays-Bas, dépositaire de la Convention. 

Article 58 

1- Tout autre Etat pourra adhérer à la Convention après son entrée en vigueur en vertu de 

l'article 61, paragraphe 1. 

2- L'instrument d'adhésion sera déposé auprès du dépositaire. 



3- L'adhésion n'aura d'effet que dans les rapports entre l'Etat adhérant et les Etats 

contractants qui n'auront pas élevé d'objection à son encontre dans les six mois après la 

réception de la notification prévue à l'article 63, lettre b. Une telle objection pourra 

également être élevée par tout Etat au moment d'une ratification, acceptation ou 

approbation de la Convention, ultérieure à l'adhésion. Ces objections seront notifiées au 

dépositaire. 

Article 59 

1- Un Etat qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles des systèmes 

de droit différents s'appliquent aux matières régies par la présente Convention pourra, au 

moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de 

l'adhésion, déclarer que la Convention s'appliquera à toutes ses unités territoriales ou 

seulement à l'une ou à plusieurs d'entre elles, et pourra à tout moment modifier cette 

déclaration en faisant une nouvelle déclaration. 

2- Ces déclarations seront notifiées au dépositaire et indiqueront expressément les unités 

territoriales auxquelles la Convention s'applique. 

3- Si un Etat ne fait pas de déclaration en vertu du présent article, la Convention s'appliquera 

à l'ensemble du territoire de cet Etat. 

Article 60 

1- Tout Etat contractant pourra, au plus tard au moment de la ratification, de l'acceptation, 

de l'approbation ou de l'adhésion, ou au moment d'une déclaration faite en vertu de l'article 

59, faire soit l'une, soit les deux réserves prévues aux articles 54, paragraphe 2, et 55. 

Aucune autre réserve ne sera admise. 

2- Tout Etat pourra, à tout moment, retirer une réserve qu'il aura faite. Ce retrait sera notifié 

au dépositaire. 

3- L'effet de la réserve cessera le premier jour du troisième mois du calendrier après la 

notification mentionnée au paragraphe précédent. 

Article 61 

1- La Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'une 

période de trois mois après le dépôt du troisième instrument de ratification, d'acceptation 

ou d'approbation prévu par l'article 57. 

2- Par la suite, la Convention entrera en vigueur : 

a- pour chaque Etat ratifiant, acceptant ou approuvant postérieurement, le premier jour du 

mois suivant l'expiration d'une période de trois mois après le dépôt de son instrument de 

ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ; 

b- pour chaque Etat adhérant, le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de 

trois mois après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article 58, paragraphe 3 ; 

c- pour les unités territoriales auxquelles la Convention a été étendue conformément à 

l'article 59, le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois après la 

notification visée dans cet article. 



Article 62 

1- Tout Etat Partie à la Convention pourra dénoncer celle-ci par une notification adressée 

par écrit au dépositaire. La dénonciation pourra se limiter à certaines unités territoriales 

auxquelles s'applique la Convention. 

2- La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période 

de douze mois après la date de réception de la notification par le dépositaire. Lorsqu'une 

période plus longue pour la prise d'effet de la dénonciation est spécifiée dans la notification, 

la dénonciation prendra effet à l'expiration de la période en question. 

Article 63 

Le dépositaire notifiera aux Etats membres de la Conférence de La Haye de droit 

international privé, ainsi qu'aux Etats qui auront adhéré conformément aux dispositions de 

l'article 58 : 

a- les signatures, ratifications, acceptations et approbations visées à l'article 57 ; 

b- les adhésions et les objections aux adhésions visées à l'article 58 ; 

c- la date à laquelle la Convention entrera en vigueur conformément aux dispositions de 

l'article 61 ; 

d- les déclarations mentionnées aux articles 34, paragraphe 2, et 59 ; 

e- les accords mentionnés à l'article 39 ; 

f- les réserves visées aux articles 54, paragraphe 2, et 55 et le retrait des réserves prévu à 

l'article 60, paragraphe 2 ; 

g- les dénonciations visées à l'article 62. 

En Foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention. 

Fait à La Haye, le 19 octobre 1996, en français et en anglais, les deux textes faisant 

également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement 

du Royaume des Pays Bas et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie 

diplomatique, à chacun des Etats membres de la Conférence de La Haye de droit 

international privé lors de la Dix-huitième session 

-  

 

 

 

 

 

 القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء



 للسجون:المنظم  98/23 المغربي رقم قانونالمن  113تنص المادة 

يجب أن يتم الاعتقال في ظروف ملائمة للصحة والسلامة، سواء فيما يتعلق  "

بتهيئة البنايات وصيانتها أو بسير المصالح الاقتصادية أو بتنظيم العمل وكذا بتطبيق 

 . "قواعد النظافة الشخصية وبممارسة تمارين الرياضة البدنية مع تغذية متوازية 

 اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة  السجناءالقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة 
أوصي باعتمادها مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين 

وأقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بقراريه  1955المعقود في جنيف عام 

( المؤرخ في 62-)د 2076و  1957تموز/يوليو  31( المؤرخ في 24-جيم )د 663

 1977 أيار/مايو 13

 ملاحظات تمهيدية

ليس الغرض من القواعد التالية تقديم وصف تفصيلي لنظام نموذجي   1 -  

للسجون، بل إن كل ما تحاوله هو أن تحدد، على أساس التصورات المتواضع على 

قبولها عموما في أيامنا هذه والعناصر الأساسية في الأنظمة المعاصرة الأكثر 

المبادئ والقواعد العملية في معاملة المسجونين صلاحا، ما يعتبر عموما خير 

 .وإدارة السجون

ومن الجلي، نظرا لما تتصف به الظروف القانونية والاجتماعية والجغرافية   2 -  

في مختلف أنحاء العالم من تنوع بالغ، أن من غير الممكن تطبيق جميع القواعد في 

ما يحفز على بذل الجهد كل مكان وفى أي حين. ومع ذلك يرجى أن يكون فيها 

باستمرار للتغلب على المصاعب العملية التي تعترض تطبيقها، انطلاقا من كونها 

 .تمثل، في جملتها، الشروط الدنيا التي تعترف بصلاحها الأمم المتحدة

ثم ان هذه القواعد، من جهة أخرى، تتناول ميدانا يظل الرأي فيه في تطور  3   - 

تستبعد إمكانية التجربة والممارسة ما دامت متفقتين مع  مستمر. وهى بالتالي لا

المبادئ التي تستشف من مجموعة القواعد في جملتها ومع السعي لتحقيق مقاصدها. 

وبهذه الروح يظل دائما من حق الإدارة المركزية للسجون أن تسمح بالخروج 

 .الاستثنائي على هذه القواعد

مجموعة يتناول القواعد المتعلقة بالإدارة العامة والجزء الأول من هذه ال (1) - 4  - 

للمؤسسات الجزائية، وهو ينطبق على جميع فئات المسجونين، سواء كان سبب 

حبسهم جنائيا أو مدنيا، وسواء كانوا متهمين أو مدانين، وبما في ذلك أولئك الذين 

 .تطبق بحقهم "تدابير أمنية" أو تدابير إصلاحية أمر بها القاضي

ما الجزء الثاني فيتضمن قواعد لا تنطبق إلا على فئات المسجونين الذين أ (2)

يتناولهم كل فرع فيه. ومع ذلك فإن القواعد الواردة في الفرع )ألف( منه بشأن 

السجناء المدانين تنطبق أيضا على فئات السجناء الذين تتناولهم الفروع )باء( و 



اعد الخاصة بهذه الفئات وكونها في )جيم( و )دال( في حدود عدم تعارضها مع القو

 .صالح هؤلاء السجناء

ولا تحاول القواعد تنظيم إدارة المؤسسات المخصصة للأحداث الجانحين  -  (1) 5

)مثل الإصلاحيات أو معاهد التهذيب وما إليها(، ومع ذلك فإن الجزء الأول منها 

 .يصلح أيضا، على وجه العموم، للتطبيق في هذه المؤسسات

ويجب اعتبار فئة الأحداث المعتقلين شاملة على الأقل لجميع القاصرين الذين  (2) 

يخضعون لصلاحية محاكم الأحداث. ويجب أن تكون القاعدة العامة ألا يحكم على 

 .هؤلاء الجانحين الصغار بعقوبة السجن

 الجزء الأول: قواعد عامة التطبيق
 المبدأ الأساسي

لية بصورة حيادية. ولا يجوز أن يكون هنالك تمييز تطبق القواعد التا   (1)  6  - 

في المعاملة بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير 

 .سياسي، أو المنشأ القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر

والمبادئ الأخلاقية وفى الوقت نفسه، من الضروري احترام المعتقدات الدينية  (2)

 .للفئة التي ينتسب إليها السجين

 السجل

في أي مكان يوجد فيه مسجونين، يتوجب مسك سجل مجلد ومرقم -  (1)  7   

 :الصفحات، تورد فيه المعلومات التالية بشأن كل معتقل

 أ( تفاصيل هويته،)

 ب( أسباب سجنه والسلطة المختصة التي قررته،(

 .طلاق سراحهج( يوم وساعة دخوله وإ(

لا يقبل أي شخص في أية مؤسسة جزائية دون أمر حبس مشروع تكون  (2)

 .تفاصيله قد دونت سلفا في السجل

 الفصل بين الفئات

توضع فئات السجناء المختلفة في مؤسسات مختلفة أو أجزاء مختلفة من   8 -  

المؤسسات مع مراعاة جنسهم وعمرهم وسجل سوابقهم وأسباب احتجازهم 

 :طلبات معاملتهم. وعلى ذلكومت



أ( يسجن الرجال والنساء، بقدر الإمكان، في مؤسسات مختلفة. وحين تكون هناك )

مؤسسة تستقبل الجنسين على السواء يتحتم أن يكون مجموع الأماكن المخصصة 

 للنساء منفصلا كليا،

 ب( يفصل المحبوسون احتياطيا عن المسجونين المحكوم عليهم،)

وسون لأسباب مدنية، بما في ذلك الديون، عن المسجونين بسبب ج( يفصل المحب)

 جريمة جزائية،

 .د( يفصل الأحداث عن البالغين)

 أماكن الاحتجاز

حيثما وجدت زنزانات أو غرف فردية للنوم لا يجوز أن يوضع في  (1) - 9  - 

ظ الواحدة منها أكثر من سجين واحد ليلا. فإذا حدث لأسباب استثنائية، كالاكتظا

المؤقت، أن اضطرت الإدارة المركزية للسجون إلى الخروج عن هذه القاعدة، 

 .يتفادى وضع مسجونين اثنين في زنزانة أو غرفة فردية

وحيثما تستخدم المهاجع، يجب أن يشغلها مسجونون يعتني باختيارهم من  (2)  

قابة حيث قدرتهم على التعاشر في هذه الظروف. ويجب أن يظل هؤلاء ليلا تحت ر

 .مستمرة، موائمة لطبيعة المؤسسة

توفر لجميع الغرف المعدة لاستخدام المسجونين، ولا سيما حجرات النوم   10   -   

ليلا، جميع المتطلبات الصحية، مع الحرص على مراعاة الظروف المناخية، 

وخصوصا من حيث حجم الهواء والمساحة الدنيا المخصصة لكل سجين والإضاءة 

 .لتهويةوالتدفئة وا

 :في أي مكان يكون على السجناء فيه أن يعيشوا أو يعملوا  11  -   

أ( يجب أن تكون النوافذ من الاتساع بحيث تمكن السجناء من استخدام الضوء )

الطبيعي في القراءة والعمل، وأن تكون مركبة على نحو يتيح دخول الهواء النقي 

 سواء وجدت أم لم توجد تهوية صناعية،

أن تكون الإضاءة الصناعية كافية لتمكين السجناء من القراءة والعمل  ب( يجب(

 .دون إرهاق نظرهم

يجب أن تكون المراحيض كافية لتمكين كل سجين من تلبية احتياجاته   12    --     

 .الطبيعية في حين ضرورتها وبصورة نظيفة ولائقة

دش بحيث يكون في يجب أن تتوفر منشآت الاستحمام والاغتسال بال  13   -   

مقدور كل سجين ومفروضا عليه أن يستحم أو يغتسل، بدرجة حرارة متكيفة مع 



الطقس، بالقدر الذي تتطلبه الصحة العامة تبعا للفصل والموقع الجغرافي للمنطقة، 

 .على ألا يقل ذلك عن مرة في الأسبوع في مناخ معتدل

د عليها السجناء بانتظام في يجب أن تكون جميع الأماكن التي يترد   14   -    

 .المؤسسة مستوفاة الصيانة والنظافة في كل حين

 النظافة الشخصية

يجب أن تفرض على السجناء العناية بنظافتهم الشخصية، ومن أجل ذلك   15       

 .يجب أن يوفر لهم الماء وما تتطلبه الصحة والنظافة من أدوات

فاظ على مظهر مناسب يساعدهم على بغية تمكين السجناء من الح  16     -   

احترام ذواتهم، يزود السجن بالتسهيلات اللازمة للعناية بالشعر والذقن. ويجب 

 .تمكين الذكور من الحلاقة بانتظام

كل سجين لا يسمح له بارتداء ملابسه الخاصة يجب أن يزود  (1) 17   -     

عافيته. ولا يجوز في أية حال أن بمجموعة ثياب مناسبة للمناخ وكافية للحفاظ على 

 .تكون هذه الثياب مهينة أو حاطة بالكرامة

يجب أن تكون جميع الثياب نظيفة وأن يحافظ عليها في حالة جيدة. ويجب   (2)

 .تبديل الثياب الداخلية وغسلها بالوتيرة الضرورية للحفاظ على الصحة

من السجن لغرض في حالات استثنائية، حين يسمح للسجين، بالخروج  (3) 

مرخص به، يسمح له بارتداء ثيابه الخاصة أو بارتداء ملابس أخرى لا تسترعى 

 .الأنظار

حين يسمح للسجناء بارتداء ثيابهم الخاصة، تتخذ لدى دخولهم السجن   18 - 

 .ترتيبات لضمان كونها نظيفة وصالحة للارتداء

ة، بسرير فردى ولوازم لهذا يزود كل سجين، وفقا للعادات المحلية أو الوطني  19 - 

السرير مخصصة له وكافية، تكون نظيفة لدى تسليمه إياها، ويحافظ على لياقتها، 

 .وتستبدل في مواعيد متقاربة بالقدر الذي يحفظ نظافتها

 الطعام

توفر الإدارة لكل سجين، في الساعات المعتادة، وجبة طعام ذات قيمة  (1) - 20 - 

 .صحته وقواه، جيدة النوعية وحسنة الإعداد والتقديم غذائية كافية للحفاظ على

 .توفر لكل سجين إمكانية الحصول على ماء صالح للشرب كلما احتاج إليه (2) -   

 التمارين الرياضية

لكل سجين غير مستخدم في عمل في الهواء الطلق حق في ساعة  (1)-  21   - 



الرياضية المناسبة في الهواء الطلق، إذا على الأقل في كل يوم يمارس فيها التمارين 

 .سمح الطقس بذلك

توفر تربية رياضية وترفيهية، خلال الفترة المخصصة للتمارين، للسجناء  (2)   

الأحداث وغيرهم ممن يسمح لهم بذلك عمرهم ووضعهم الصحي. ويجب أن توفر 

 .لهم، على هذا القصد، الأرض والمنشآت والمعدات اللازمة

 لطبيةالخدمات ا

يجب أن توفر في كل سجن خدمات طبيب مؤهل واحد على الأقل، يكون    22  -    

على بعض الإلمام بالطب النفسي. وينبغي أن يتم تنظيم الخدمات الطبية على نحو 

وثيق الصلة بإدارة الصحة العامة المحلية أو الوطنية. كما يجب أن تشتمل على فرع 

 .لشذوذ العقلي وعلاجها عند الضرورةللطب النفسي تشخيص بغية حالات ا

أما السجناء الذين يتطلبون عناية متخصصة فينقلون إلى سجون متخصصة أو  (2) 

إلى مستشفيات مدنية. ومن الواجب، حين تتوفر في السجن خدمات العلاج التي 

تقدمها المستشفيات، أن تكون معداتها وأدواتها والمنتجات الصيدلانية التي تزود بها 

ية بغرض توفير الرعاية والمعالجة الطبية اللازمة للسجناء المرضي، وأن تضم واف

 .جهازا من الموظفين ذوى التأهيل المهني المناسب

 .يجب أن يكون في وسع كل سجين أن يستعين بخدمات طبيب أسنان مؤهل  (3)

في سجون النساء، يجب أن تتوفر المنشآت الخاصة الضرورية لتوفير  (1)  - 23

عاية والعلاج قبل الولادة وبعدها. ويجب، حيثما كان ذلك في الإمكان، اتخاذ الر

ترتيبات لجعل الأطفال يولدون في مستشفى مدني. وإذا ولد الطفل في السجن، لا 

 .ينبغي أن يذكر ذلك في شهادة ميلاده

حين يكون من المسموح به بقاء الأطفال الرضع إلى جانب أمهاتهم في السجن،  (2)

التدابير اللازمة لتوفير دار حضانة مجهزة بموظفين مؤهلين، يوضع فيها تتخذ 

 .الرضع خلال الفترات التي لا يكونون أثناءها في رعاية أمهاتهم

يقوم الطبيب بفحص كل سجين في أقرب وقت ممكن بعد دخوله السجن، ثم   - 24

بفحصه بعد ذلك كلما اقتضت الضرورة، وخصوصا بغية اكتشاف أي مرض 

دي أو عقلي يمكن أن يكون مصابا به واتخاذ جميع التدابير الضرورية لعلاجه، جس

وعزل السجناء الذين يشك في كونهم مصابين بأمراض معدية أو سارية، واستبانه 

جوانب القصور الجسدية أو العقلية التي يمكن أن تشكل عائقا دون إعادة التأهيل، 

 .ل سجينوالبت في الطاقة البدنية على العمل لدى ك



يكلف الطبيب بمراقبة الصحة البدنية والعقلية للمرضي، وعليه أن يقابل  (1)  - 25

يوميا جميع السجناء المرضي. وجميع أولئك الذين يشكون من اعتلال، وأي سجين 

 .استرعى انتباهه إليه على وجه خاص

ة أو العقلية على الطبيب أن يقدم تقريرا إلى المدير كلما بدا له أن الصحة الجسدي (2)

لسجين ما قد تضررت أو ستتضرر من جراء استمرار سجنه أو من جراء أي 

 .ظرف من ظروف هذا السجن

على الطبيب أن يقوم بصورة منتظمة بمعاينة الجوانب التالية وأن        (1)  26

 :يقدم النصح إلى المدير بشأنها

 أ( كمية الغذاء ونوعيته وإعداده،)

 د الصحية والنظافة في السجن ولدى السجناء،ب( مدى إتباع القواع(

 ج( حالة المرافق الصحية والتدفئة والإضاءة والتهوية في السجن،(

 د( نوعية ونظافة ملابس السجناء ولوازم أسرتهم،(

هـ( مدى التقيد بالقواعد المتعلقة بالتربية البدنية والرياضية، حين يكون منظمو هذه (

 .الأنظمة غير متخصصين

يضع المدير في اعتباره التقارير والنصائح التي يقدمها له الطبيب عملا  (3) - 

، فإذا التقى معه في الرأي عمد فورا إلى اتخاذ 26( و 2) 25بأحكام المادتين 

التدابير اللازمة لوضع هذه التوصيات موضع التنفيذ. أما إذا لم يوافقه على رأيه أو 

اصه فعليه أن يقدم فورا تقريرا برأيه كانت التوصيات المقترحة خارج نطاق اختص

 .الشخصي، مرفقا بآراء الطبيب، إلى سلطة أعلى

 الانضباط والعقاب

يؤخذ بالحزم في المحافظة على الانضباط والنظام، ولكن دون أن يفرض   27  - 

 .من القيود أكثر مما هو ضروري لكفالة الأمن وحسن انتظام الحياة المجتمعية

يجوز أن يستخدم أي سجين، في خدمة المؤسسة، في عمل ينطوي  لا (1)  28   -    

 .على صفة تأديبية

إلا أنه لا يجوز تطبيق هذه القاعدة على نحو يعيق نجاح أنظمة قائمة على  (2) - 

الحكم الذاتي، تتمثل في أن تناط أنشطة أو مسؤوليات اجتماعية أو تثقيفية أو 

اء منظمين في مجموعات لأغراض رياضية محددة، تحت إشراف الإدارة، بسجن

 .العلاج
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 :المختصة

 أ( السلوك الذي يشكل مخالفة تأديبية،(

 ب( أنواع ومدة العقوبات التأديبية التي يمكن فرضها،)

 .ج( السلطة المختصة بتقرير إنزال هذه العقوبات(

لا يعاقب أي سجين إلا وفقا لأحكام القانون أو النظام المذكورين، ولا  - (1) -30

 .يجوز أبدا أن يعاقب مرتين على المخالفة الواحدة

لا يعاقب أي سجين إلا بعد إعلامه بالمخالفة وإعطائه فرصة فعلية لعرض  (2) - 

 .دفاعه. وعلى السلطة المختصة أن تقوم بدارسة مستفيضة للحالة

يسمح للسجين، حين يكون ذلك ضروريا وممكنا، بعرض دفاعه عن طريق  (3)

 .مترجم

العقوبة الجسدية والعقوبة بالوضع في زنزانة مظلمة، وأية عقوبة قاسية أو   31   -  

 .لا إنسانية أو مهينة، محظورة كليا كعقوبات تأديبية

بس المنفرد أو لا يجوز في أي حين أن يعاقب السجين بالح (1) - 32    -    

بتخفيض الطعام الذي يعطى له إلا بعد أن يكون الطبيب قد فحصه وشهد خطيا بأنه 

 .قادر على تحمل مثل هذه العقوبة

ينطبق الأمر نفسه على أية عقوبة أخرى يحتمل أن تلحق الأذى بصحة  (2) - 

ع السجين الجسدية أو العقلية. ولا يجوز في أي حال أن تتعارض هذه العقوبات م

 .أو أن تخرج عنه 31المبدأ المقرر في القاعدة 

على الطبيب أن يقوم يوميا بزيارة السجناء الخاضعين لمثل هذه العقوبات،  (3) - 

وأن يشير على المدير بوقف العقوبة أو تغييرها إذا رأى ذلك ضروريا لأسباب 

 .تتعلق بالصحة الجسدية أو العقلية

 أدوات تقييد الحرية

وز أبدا أن تستخدم أدوات تقييد الحرية، كالأغلال والسلاسل والأصفاد لا يج .33  - 

وثياب التكبيل كوسائل للعقاب. وبالإضافة إلى ذلك لا يجوز استخدام السلاسل أو 

الأصفاد كأدوات لتقييد الحرية. أما غير ذلك من أدوات تقييد الحرية فلا تستخدم إلا 

 :في الظروف التالية

من هرب السجين خلال نقله، شريطة أن تفك بمجرد مثوله أمام  أ( كتدبير للاحتراز(

 سلطة قضائية أو إدارية،



 لأسباب طبية، بناء على توجيه الطبيب،   -ب((

بأمر من المدير، إذا أخفقت الوسائل الأخرى في كبح جماح السجين لمنعه   - ج()

من إلحاق الأذى بنفسه أو بغيره أو من تسبيب خسائر مادية. وعلى المدير في مثل 

 هذه الحالة أن يتشاور فورا مع الطبيب وأن يبلغ الأمر إلى السلطة الإدارية الأعلى،

تي يجب أن تحدد نماذج أدوات تقييد الحرية الإدارة المركزية للسجون هي ال -   34

وطريقة استخدمها. ولا يجوز استخدامها أبدا لمدة أطول من المدة الضرورية كل 

 .الضرورة

 تزويد السجناء بالمعلومات وحقهم في الشكوى

يزود كل سجين، لدى دخوله السجن، بمعلومات مكتوبة حول الأنظمة  (1) - 35 -  

سجناء، وحول قواعد الانضباط في السجن، والطرق المطبقة على فئته من ال

المرخص بها لطلب المعلومات وتقديم الشكاوى، وحول أية مسائل أخرى تكون 

ضرورية لتمكينه من معرفة حقوقه وواجباته على السواء ومن تكييف نفسه وفقا 

 .لحياة السجن

 .شفوية إذا كان السجين أميا وجب أن تقدم له هذه المعلومات بصورة (2) -  

يجب أن تتاح لكل سجين إمكانية التقدم، في كل يوم عمل من أيام  (1)  36     

 .الأسبوع، بطلبات أو شكاوى إلى مدير السجن أو إلى الموظف المفوض بتمثيله

يجب أن يستطيع السجناء التقدم بطلبات أو شكاوى إلى مفتش السجون خلال  (2) -   

أن تتاح للسجين فرصة للتحدث مع المفتش أو مع جولته التفتيشية في السجن. ويجب 

أي موظف آخر مكلف بالتفتيش دون أن يحضر حديثه مدير السجن أو غيره من 

 .موظفيه

يجب أن يسمح لكل سجين بتقديم طلب أو شكوى إلى الإدارة المركزية  (3)  -  

أو  للسجون أو السلطة القضائية أو إلى غيرهما من السلطات، دون أن يخضع الطلب

الشكوى للرقابة من حيث الجوهر ولكن على أن يتم وفقا للأصول وعبر الطرق 

 .المقررة

ما لم يكن الطلب أو الشكوى جلي التفاهة أو بلا أساس، يتوجب أن يعالج  (4)  - 

 .دون إبطاء، وأن يجاب عليه في الوقت المناسب

 الاتصال بالعالم الخارجي

لضرورية، بالاتصال بأسرته وبذوي السمعة يسمح للسجين في ظل الرقابة ا  37   

 .الحسنة من أصدقائه، على فترات منتظمة، بالمراسلة وبتلقي الزيارات على السواء



يمنح السجين الأجنبي قدرا معقولا من التسهيلات للاتصال بالممثلين  -   (1)-  38

 .الدبلوماسيين والقنصليين للدولة التي ينتمي إليها

ء المنتمون إلى دول ليس لها ممثلون دبلوماسيون أو قنصليون يمنح السجنا (2) - 

في البلد واللاجئون وعديمو الجنسية، تسهيلات مماثلة للاتصال بالممثل الدبلوماسي 

للدولة المكلفة برعاية مصالحهم أو بأية سلطة وطنية أو دولية تكون مهمتها حماية 

 .مثل هؤلاء الأشخاص

مواصلة الإطلاع بانتظام على مجرى الأحداث ذات  يجب أن تتاح للسجناء .39 -   

الأهمية عن طريق الصحف اليومية أو الدورية أو أية منشورات خاصة تصدرها 

إدارة السجون أو بالاستماع إلى محطات الإذاعة أو إلى المحاضرات، أو بأية وسيلة 

 .مماثلة تسمح بها الإدارة أو تكون خاضعة لإشرافها

 الكتب

كل سجن بمكتبة مخصصة لمختلف فئات السجناء تضم قدرا وافيا من  يزود  40 -   

الكتب الترفيهية والتثقيفية على السواء. ويشجع السجناء على الإفادة منها إلى أبعد 

 .حد ممكن

 الدين

إذا كان السجن يضم عدد كافيا من السجناء الذين يعتنقون نفس الدين،  (1) - 41  - 

لهذا الدين مؤهل لهذه المهمة. وينبغي أن يكون هذا التعيين يعين أو يقر تعيين ممثل 

 .للعمل كل الوقت إذا كان عدد السجناء يبرر ذلك وكانت الظروف تسمح به

أن يقيم الصلوات  1يسمح للمثل المعين أو الذي تم إقرار تعيينه وفقا للفقرة   (2) -

سجونين من أهل دينه بانتظام وأن يقوم، كلما كان ذلك مناسبا، بزيارات خاصة للم

 .رعاية لهم

لا يحرم أي سجين من الاتصال بالممثل المؤهل لأي دين. وفى مقابل ذلك،  (3) -

 .يحترم رأى السجين كليا إذا هو اعترض على قيام أي ممثل ديني بزيارة له

يسمح لكل سجين، بقدر ما يكون ذلك في الإمكان، بأداء فروض حياته الدينية   42 - 

الصلوات المقامة في السجن، وبحيازة كتب الشعائر والتربية الدينية التي بحضور 

 .تأخذ بها طائفته

 حفظ متاع السجناء

حين لا يسمح نظام السجن للسجين بالاحتفاظ بما يحمل من نقود أو أشياء  (1) - 43  

ثمينة أو ثياب أو غير ذلك من متاعه، يوضع ذلك كله في حرز أمين لدى دخوله 



ويوضع كشف بهذا المتاع يوقعه السجين، وتتخذ التدابير اللازمة للإبقاء السجن. 

 .على هذه الأشياء في حالة جيدة

لدى إطلاق سراح السجين تعاد إليه هذه النقود والحوائج، باستثناء ما سمح له  (2)  

بإنفاقه من مال أو ما أرسله إلى الخارج من متاع أو ما دعت المقتضيات الصحية 

 .فه من ثياب. ويوقع السجين على إيصال بالنقود والحوائج التي أعيدت إليهإلى إتلا

تطبق هذه المعاملة ذاتها على أية نقود أو حوائج ترسل إلى السجين من خارج  (3)

 .السجن

إذا كان السجين، لدى دخوله السجن، يحمل أية عقاقير أو أدوية، يقرر مصيرها  (4)

 .طبيب السجن

 اة أو المرض أو النقل، الخالإخطار بحالات الوف

إذا توفى السجين أو أصيب بمرض خطير أو بحادث خطير أو نقل إلى  (1)  44 - 

مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية، يقوم المدير فورا، إذا كان السجين متزوجـا، 

بإخطار زوجه، وإلا فأقرب أنسبائه إليه، وفى أية حال أي شخص آخر يكون 

 .السجين قد طلب إخطاره

يخطر السجين فورا بأي حادث وفاة أو مرض خطير لنسيب قريب له. وإذ  (2)  

كان مرض هذا النسيب بالغ الخطورة يرخص للسجين، إذا كانت الظروف تسمح 

 .بذلك، بالذهاب لعيادته إما برفقة حرس وإما بمفرده

 .يكون لكل سجين حق إعلام أسرته فورا باعتقاله أو بنقله إلى سجن آخر (3)  

 قال السجناءانت

حين ينقل السجين إلى السجن أو منه، يجب عدم تعريضه لأنظار  -   (1)  45

الجمهور إلا بأدنى قدر ممكن، ويجب اتخاذ تدابير لحمايته من شتائم الجمهور 

 .وفضوله ومن العلنية بأي شكل من أشكالها

أو  يجب أن يحظر نقل السجناء في ظروف سيئة من حيث التهوية والإضاءة، (2) 

 .بأية وسيلة تفرض عليهم عناء جسديـا لا ضرورة له

 .يجب أن يتم نقل السجناء على نفقة الإدارة، وأن تسود المساواة بينهم جميعـا  (3)

 موظفو السجن

على إدارة السجون أن تنتقى موظفيها على اختلاف درجاتهم بكل عناية،  -(1)  46

وقدراتهم الشخصية للعمل يتوقف حسن  إذ على نزاهتهم وإنسانيتهم وكفاءتهم المهنية

 .إدارة المؤسسات الجزائية



على إدارة السجون أن تسهر باستمرار على إيقاظ وترسيخ القناعة، لدى  (2) 

موظفيها ولدى الرأي العام، بأن هذه المهمة هي خدمة اجتماعية بالغة الأهمية، 

 .ة لتنوير الجمهوروعليها، طلبا لهذا الهدف، أن تستخدم جميع الوسائل المناسب

بغية تحقيق الأهداف السابقة الذكر، يعين موظفو السجون على أساس العمل  (3) 

طوال ساعات العمل المعتادة، بوصفهم موظفي سجون محترفين، ويعتبرون 

موظفين مدنيين يضمن لهم بالتالي أمن العمل دون أن يكون مرهونا إلا بحسن 

ويجب أن تكون الأجور من الكفاية بحيث تجتذب السلوك والكفاءة واللياقة البدنية. 

الأكفاء من الرجال والنساء، كما يجب أن تحدد مزايا احترافهم وظروف خدمتهم 

 .على نحو يراعى طبيعة عملهم المرهقة

 .يجب أن يكون الموظفون على مستوى كاف من الثقافة والذكاء (1) - 47 -  

ن دورة تدريبية على مهامهم العامة قبل الدخول في الخدمة، يعطى الموظفو (2)  

 .والخاصة، وعليهم أن يجتازوا اختبارات نظرية وعملية

على الموظفون، بعد مباشرتهم العمل وطوال احترافهم المهنة، أن يرسخوا  (3)

ويحسنوا معارفهم وكفاءتهم المهنية بحضور دورات تدريبية أثناء الخدمة تنظم على 

 .فترات مناسبة

ع الموظفين أن يجعلوا سلوكهم وأن يضطلعوا بمهامهم على نحو على جمي  48  -

 .يجعل منهم قدوة طيبة للسجناء ويبتعث احترامهم لهم

يجب أن يضم جهاز الموظفين، بقدر الإمكان، عددا كافيا من  (1) - 49 - 

الأخصائيين كأطباء الأمراض العقلية وعلماء النفس والمساعدين الاجتماعيين 

 .ي الحرفوالمعلمين ومدرس

يكفل جعل خدمات المساعدين الاجتماعيين والمعلمين ومدرسي المهن الحرة  (2)

 .على أساس دائم، ولكن دون استبعاد العاملين لبعض الوقت أو العاملين المتطوعين

يجب أن يكون مدير السجن على حظ واف من الأهلية لمهمته، من  (1)-  50  - 

 .ه المناسب وخبرتهحيث طباعه وكفاءته الإدارية وتدريب

وعليه أن يكرس كامل وقته لمهامه الرسمية، فلا يعين على أساس العمل  - (2)

 .بعض الوقت فحسب

 .وعليه أن يجعل إقامته داخل السجن أو على مقربة مباشرة منه   (3) -  



حين يوضع سجنان أو أكثر تحت سلطة مدير واحد، يكون عليه أن يزور كلا  (4)

مواعيد متقاربة، كما يجب أن يرأس كلا من هذه السجون بالنيابة  منهما أو منها في

 .موظف مقيم مسؤول

يجب أن يكون المدير ومعاونه وأكثرية موظفي السجن الآخرين قادرين - (1) 51

 .على تكلم لغة معظم السجناء، أو لغة يفهمها معظم هؤلاء

 .يستعان، كلما اقتضت الضرورة ذلك، بخدمات مترجم (2) 

في السجون التي تبلغ من الاتساع بحيث تقتضي خدمات طبيب أو أكثر   -  (1)  52

كامل الوقت، يجب أن تكون إقامة واحد منهم على الأقل داخل السجن أو على مقربة 

 .مباشرة منه

أما في السجون الأخرى فعلى الطبيب أن يقوم بزيارات يومية، وأن يجعل  (2) 

بحيث يستطيع الحضور دون إبطاء في حالات إقامته على مقربة كافية من السجن 

 .الطوارئ

في السجون المختلطة، المستخدمة للذكور والإناث معا، يوضع القسم  (1) - 53 - 

المخصص للنساء من مبنى السجن تحت رئاسة موظفة مسؤولة تكون في عهدتها 

 .مفاتيح جميع أبواب هذا القسم

يدخل قسم النساء ما لم يكن لا يجوز لأي من موظفي السجن الذكور أن  (2)

 .مصحوبا بموظفة أنثى

تكون مهمة رعاية السجينات والإشراف عليهن من اختصاص موظفات السجن  (3) 

النساء حصرا. على أن هذا لا يمنع الموظفين الذكور، ولا سيما الأطباء والمعلمين، 

 .من ممارسة مهامهم المهنية في السجون أو أقسام السجون المخصصة للنساء

لا يجوز لموظفي السجون أن يلجأوا إلى القوة، في علاقاتهم مع  (1) - 54 -  

المسجونين، إلا دفاعا عن أنفسهم أو في حالات الفرار أو المقاومة الجسدية بالقوة أو 

بالامتناع السلبي لأمر يستند إلى القانون أو الأنظمة. وعلى الموظفين الذين يلجأوا 

إلا في أدنى الحدود الضرورية وأن يقدموا فورا تقريرا عن إلى القوة ألا يستخدموها 

 .الحادث إلى مدير السجن

يوفر لموظفي السجون تدريب جسدي خاص لتمكينهم من كبح جماح السجناء  (2)  

 .ذوى التصرف العدواني



لا ينبغي للموظفين الذين يقومون بمهمة تجعلهم في تماس مباشر مع السجناء  (3)  

ين، إلا في ظروف استثنائية. وبالإضافة إلى ذلك لا يجوز، أيـا أن يكونوا مسلح

 .كانت الظروف، تسليم سلاح لأي موظف ما لم يكن قد تم تدريبه على استعماله

 التفتيش

يجب أن يكون هناك تفتيش منتظم لمؤسسات السجون وخدماتها، يكلف به  -   55

ء المفتشين بوجه مفتشون مؤهلون ذو خبرة تعينهم سلطة مختصة. وعلى هؤلا

خاص واجب الاستيقان من كون هذه المؤسسات تدار طبقا للقوانين والأنظمة وعلى 

 .قصد تحقيق أهداف الخدمات التأديبية والإصلاحية

 الجزء الثاني: قواعد تنطبق على فئات خاصة

 ألف( السجناء المدنوان(

 مبادئ توجيهية

ان الروح التي ينبغي أن يؤخذ بها في تهدف المبادئ التوجيهية التالية إلى تبي  56 - 

إدارة السجون والأهداف التي يجب أن تسعى إليها، طبقـا للبيان الوارد في الملاحظة 

 .من هذا النص 1التمهيدية رقم 

إن الحبس وغيره من التدابير الآيلة إلى عزل المجرم عن العالم الخارجي  -   57

لتصرف بشخصه بحرمانه من حريته. تدابير مؤسسية بذات كونها تسلب الفرد حق ا

ولذلك لا ينبغي لنظام السجون، إلا في حدود مبررات العزل أو الحفاظ على 

 .الانضباط، أن يفاقم من الآلام الملازمة لمثل هذه الحال

والهدف الذي يبرر عقوبة الحبس وغيرها من تدابير الحرمان من الحرية هو  - 58

الجريمة. ولا سبيل إلى بلوغ مثل هذا الهدف  في نهاية المطاف حماية المجتمع من

إلا إذا استخدمت فترة الحبس للوصول، حتى أقصى مدى مستطاع، إلى جعل 

المجرم وهو يعود إلى المجتمع لا راغبا في العيش في ظل احترام القانون وتدبر 

 .احتياجاته بجهده فحسب، بل قادرا أيضـا على ذلك

لنظام السجون أن يستعين بجميع الوسائل  وطلبـا لهذه الغاية، ينبغي  - 59

الإصلاحية والتعليمية والأخلاقية والروحية وغيرها وبجميع طاقات وأشكال 

المساعدة المناسبة المتاحة له، ساعيا إلى تطبيقها على هدى مقتضيات العلاج 

 .الفردي للسجناء

ق التي يمكن ينبغي إذن لنظام السجون أن يلتمس السبل إلى تقليص الفوار (1) - 60

أن تقوم بين حياة السجن والحياة الحرة، والتي من شأنها أن تهبط بحس المسؤولية 

 .لدى السجناء أو بالاحترام الواجب لكرامتهم البشرية



ومن المستحسن أن يعمد، قبل انتهاء مدة العقوبة، إلى اتخاذا التدابير  (2) - 

الحياة في المجتمع، وهذا هدف الضرورية لكي تضمن للسجين عودة تدريجية إلى 

يمكن بلوغه، تبعـا للحالة، من خلال مرحلة تمهد لإطلاق سراح السجين تنظم في 

السجن نفسه أو في مؤسسة أخرى ملائمة، أو من خلال إطلاق سراح تحت التجربة 

مع إخضاعه لضرب من الإشراف والرقابة ولا يجوز أن يعهد به إلى الشرطة بل 

 .ى مساعدة اجتماعية فعالةينبغي أن يشتمل عل

ولا ينبغي، في معالجة السجناء، أن يكون التركيز على إقصائهم عن   61 - 

على كونهم يظلون جزءا منه. وعلى هذا الهدف  -على نقيض ذلك-المجتمع، بل 

ينبغي اللجوء، بقدر المستطاع، إلى المؤازرة التي يمكن أن توفرها هيئات المجتمع 

موظفي السجن على إعادة التأهيل الاجتماعي للسجناء.  المحلى لمساعدة جهاز

ويجب أن يكون هناك مساعدون اجتماعيون يتعاونون مع كل مؤسسة احتجاز وتناط 

بهم مهمة إدامة وتحسين كل صلات السجين المستصوبة بأسرته وبالمنظمات 

القانون  الاجتماعية الجزيلة الفائدة. كما يجب أن تتخذ، إلى أقصى الحدود المتفقة مع

ومع طبيعة العقوبة، تدابير لحماية ما للسجين من حقوق تتصل بمصالحه المدنية 

 .وبتمتعه بالضمان الاجتماعي وغير ذلك من المزايا الاجتماعية

وعلى الخدمات الطبية في مؤسسة السجن أن تحاول رصد أي علل أو  62  -  

تكون عقبة دون إعادة  أمراض جسدية أو عقلية لدى السجين، وأن تعالجها حتى لا

تأهيله. ويجب، على هذا الهدف، أن توفر للسجين جميع الخدمات الطبية والجراحية 

 .والنفسانية الضرورية

إن الإنفاذ الكامل لهذه المبادئ يتطلب إفرادية المعالجة، وبالتالي  (1) - 63  -  

أن يقتضي الأخذ بنظام مرن لتصنيف السجناء في فئات. وعلى ذلك يستصوب 

توزع هذه الفئات على مؤسسات منفصلة تستطيع كل فئة أن تجد فيها العلاج الذي 

 .يناسبها

وليس من الضروري أن يتوفر في كل مؤسسة نفس القدر من متطلبات الأمن  (2) - 

بالنسبة لكل فئة، بل إن من المستصوب أن تتفاوت درجات هذا الأمن تبعا 

فتوحة الأبواب، بسب كونها لا تقيم حواجز لاحتياجات مختلف الفئات. والسجون الم

أمن مادية تحول دون الهرب، بل تعتمد في ذلك علي انضباط السجين نفسه، توفر، 

في حالة انتقاء السجناء المرشحين لهذه التجربة بعناية، أفضل الظروف مواتاة 

 .لإعادة تأهيلهم

عدد المسجونين في ويستصوب، في حالة السجون المغلقة الأبواب، ألا يكون  (3)-  

كل منها من الكثرة بحيث يعرقل افرادية المعالجة. والرأي في بعض البلدان أنه لا 



ينبغي لهذا العدد في السجون المذكورة أن يتجاوز الخمسمائة أما في السجون 

 .المفتوحة الأبواب فيجب أن يكون عدد المسجونين صغيرا بقدر المستطاع

ب إقامة سجون تكون من فرط ضالة الحجم بحيث على أنه ليس من المستصو - (4)

 .لا يستطاع أن توفر فيها التسهيلات المناسبة

ولا ينتهي واجب المجتمع بإطلاق سراح السجين. ولذلك ينبغي أن تكون   64  -  

هناك هيئات حكومية أو خاصة قادرة على أن توفر للسجين الذي استرد حريته 

ف العداء العفوية ضده وتسمح بتأهيله للعودة رعاية ناجعة، تهدف إلى تخفيف مواق

 .إلى مكانه من المجتمع

 المعالجة

إن الهدف من معالجة المحكوم عليهم بالسجن أو بتدبير مماثل يحرمهم من   65 -  

الحرية يجب أن يكون، بقدر ما تسمح بذلك مدة العقوبة، إكسابهم العزيمة على أن 

تياجاتهم بجهدهم، وجعلهم قادرين على إنفاذ يعيشوا في ظل القانون وأن يتدبروا اح

هذه العزيمة. ويجب أن يخطط هذا العلاج بحيث يشجع احترامهم لذواتهم وينمى 

 .لديهم حس المسؤولية

وطلبا لهذه المقاصد، يجب أن تستخدم جميع الوسائل المناسبة، ولا   (1) - 66  -

ك، والتعليم، والتوجيه والتكوين سيما الرعاية الدينية في البلدان التي يستطاع فيها ذل

على الصعيد المهني، وأساليب المساعدة الاجتماعية الإفرادية، والنصح في مجال 

العمالة، والرياضة البدنية وتنمية الشخصية، تبعا للاحتياجات الفردية لكل سجين، 

مع مراعاة تاريخه الاجتماعي والجنائي، وقدراته ومواهبه الجسدية والذهنية، 

 .ه الشخصي، ومدة عقوبته، ومستقبله بعد إطلاق سراحهومزاج

ويجب أن يتلقى مدير السجن، بصدد كل وافد على السجن محكوم عليه بعقوبة  (2) 

طويلة بعض الطول، وفى أقرب موعد ممكن بعد وصوله، تقارير كاملة حول 

را مختلف الجوانب المشار إليها في الفقرة السابقة، يتوجب دائمـا أن تشمل تقري

يضعه طبيب، متخصص في الأمراض النفسانية إذا أمكن، حول حالة السجين 

 .الجسدية والذهنية

توضع التقارير وغيرها من الوثائق المناسبة المتعلقة بالسجين في ملف فردى.  (3) 

ويجب أن يستكمل هذا الملف بكل جديد، وأن يصنف على نحو يجعل الموظفين 

 .ليه كلما طرأت حاجة إلى ذلكالمسؤولين قادرين علي الرجوع إ

 التصنيف الفئوي وإفرادية العلاج

 :تكون مقاصد التصنيف الفئوي  67  - 



أن يفصل عن الآخرين أولئك المسجونون الذين يرجح، بسبب ماضيهم الجنائي  (1) 

 .أو شراسة طباعهم، أن يكونوا ذوى تأثير سيئ عليهم

علاجهم على هدف إعادة تأهيلهم  أن يصنف المسجونون في فئات، بغية تيسير  (2)

 .الاجتماعي

تستخدم لعلاج مختلف فئات المسجونين، بقدر الإمكان، سجون مختلفة أو   - 68

 .أقسام مختلفة في السجن الواحد

يوضع من أجل كل سجين محكوم عليه بعقوبة طويلة بعض الطول، في   - 69

علاج يتم إعداده في أقرب وقت ممكن بعد وصوله وبعد دراسة شخصيته، برنامج 

 .ضوء المعلومات المكتسبة حول احتياجاته الفردية وقدراته ومزاجه النفسي

 الامتيازات

تنشأ في كل سجن أنظمة امتيازات توائم مختلف فئات المسجونين ومختلف   70   

مناهج العلاج بغية تشجيع السجناء على حسن السلوك وتنمية حس المسؤولية لديهم 

 .هتمام بعلاجهم والمؤازرة فيهوحفزهم على الا

 العمل

 .لا يجوز أن يكون العمل في السجن ذات طبيعة مؤلمة (1)  71  - 

يفرض العمل على جميع السجناء المحكوم عليهم، تبعا للياقتهم البدنية والعقلية  (2) 

 .كما يحددها الطبيب

 .يوفر للسجناء عمل منتج يكفى لتشغليهم طوال يوم العمل العادي (3)

يكون هذا العمل، إلى أقصى الحدود المستطاعة، من نوع يصون أو يزيد قدرة  (4 ) 

 .السجين على تأمين عيشه بكسب شريف بعد إطلاق سراحه

 .يوفر تدريب مهني نافع للسجناء القادرين على الانتفاع به، ولا سيما الشباب (5) 

لسليم ومتطلبات إدارة تتاح للسجناء، في حدود ما يتمشى مع الاختيار المهني ا (6) 

 .السجن والانضباط فيه، إمكانية اختيار نوع العمل الذي يرغبون القيام به

يتم تنظيم العمل وطرائقه في السجن على نحو يقترب به بقدر الإمكان  -   (1)  72

من الأعمال المماثلة خارج السجن، بغية إعداد السجناء لظروف الحياة العملية 

 .الطبيعية

لا أن مصلحة السجناء وتدريبهم المهني لا يجوز أن يصيرا خاضعين إ    (2) 

 .لمقصد تحقيق ربح مالي من وراء العمل في السجن



يفضل أن تقوم إدارة السجن مباشرة، لا المقاولون الخاصون، بتشغيل  (1) .73

 .مصانعه ومزارعه

يكونوا  حين يستخدم السجناء في أعمال لا تخضع لسلطان الإدارة، يتوجب أن (2) 

دائما تحت إشراف موظفي السجن. وما لم يكن العمل لحساب إدارات حكومية 

أخرى، يتوجب على الأشخاص الذين يقدم لهم أن يدفعوا للإدارة كامل الأجر الذي 

 .يتقاضى عادة عنه، ولكن مع مراعاة إنتاجية السجناء

ة سلامة تتخذ في مؤسسات السجون نفس الاحتياطات المفروضة لحماي (1) 74  

 .وصحة العمال الأحرار

تتخذ تدابير لتعويض السجناء عن إصابات العمل والأمراض المهنية، بشروط  (2)

 .لا تكون أقل مواتاة من تلك التي يمنحها القانون للعمال الأحرار

يحدد العدد الأقصى لساعات العمل اليومي والأسبوعي بالقانون أو  (1)  75  - 

الأنظمة أو العادات المحلية المتبعة في مجال استخدام  بنظام إداري، مع مراعاة

 .العمال الأحرار

يشترط في تحديد الساعات المذكورة أن يترك يوما للراحة الأسبوعية ووقتا  (2)

 .كافيا للتعليم وغيره من الأنشطة المقتضاه كجزء من علاج السجناء وإعادة تأهيلهم

 .لنظام أجور منصفيكافأ السجناء على عملهم وفقا  (1)  76

يجب أن يسمح النظام للسجناء بأن يستخدموا جزءا على الأقل من أجرهم في  (2)

شراء أشياء مرخص بها لاستعمالهم الشخصي وأن يرسلوا جزءا آخر منه إلى 

 .أسرتهم

ويجب أن ينص النظام أيضـا على احتجاز الإدارة لجزء من الأجر بحيث يشكل  (3)

 .للسجين لدى إطلاق سراحهكسبا مدخرا يتم تسليمه 

 التعليم والترفيه

تتخذ إجراءات لمواصلة تعليم جميع السجناء القادرين على الاستفادة  (1)   77 -  

منه، بما في ذلك التعليم الديني في البلدان التي يمكن فيها ذلك، ويجب أن يكون تعليم 

 .الأميين والأحداث إلزاميا، وأن توجه إليه الإدارة عناية خاصة

يجعل تعليم السجناء، في حدود المستطاع عمليا، متناسقا مع نظام التعليم العام  (2)

في البلد، بحيث يكون في مقدورهم، بعد إطلاق سراحهم، أن يواصلوا الدراسة دون 

 .عناء



تنظم في جميع السجون، حرصـا على رفاه السجناء البدني والعقلي، أنشطة    - 78

 .ترويحية وثقافية

 ت الاجتماعية والرعاية بعد السجنالعلاقا

تبذل عناية خاصة لصيانة وتحسين علاقات السجين بأسرته، بقدر ما يكون ذلك   79

 .في صالح كلا الطرفين

يوضع في الاعتبار، منذ بداية تنفيذ الحكم، مستقبل السجين بعد إطلاق  80 -  

لأشخاص أو سراحه، ويشجع ويساعد على أن يواصل أو يقيم، من العلاقات مع ا

الهيئات خارج السجن، كل ما من شأنه خدمة مصالح أسرته وتيسير إعادة تأهيله 

 .الاجتماعي

على الإدارات والهيئات الحكومية أو الخاصة، التي تساعد الخارجين من  (1) 81

السجن على العودة إلى احتلال مكانهم في المجتمع، أن تسعى بقدر الإمكان لجعلهم 

ق وأوراق الهوية الضرورية، وعلى المسكن والعمل المناسبين، يحصلون على الوثائ

وعلى ثياب لائقة تناسب المناخ والفصل، وأن توفر لهم من الموارد ما يكفى 

لوصولهم إلى وجهتهم ولتأمين أسباب العيش لهم خلال الفترة التي تلي مباشرة 

 .إطلاق سراحهم

زة المذكورة إمكانية دخول السجن يجب أن تتاح للممثلين الذين تعتمدهم الأجه (2)  

والالتقاء بالسجناء، ويجب أن يستشاروا بشأن مستقبل السجين منذ بداية تنفيذ 

 . عقوبته

يستصوب أن تكون أنشطة الهيئات المذكورة ممركزة أو منسقة بقدر الإمكان  (3)

 .كيما ينتفع بجهودها على أفضل وجه

 باء( المصابون بالجنون والشذوذ العقلي)

لا يجوز احتجاز الشخص في السجن إذا ظهر أنه مختل العقل، بل يجب  (1)  82 - 

 .اتخاذ ترتيبات لنقله إلى مستشفى للأمراض العقلية بأسرع ما يمكن

يوضع المصابون بأمراض أو ظواهر شذوذ عقلية أخرى تحت المراقبة  (2)

 .والعلاج في مصحات متخصصة تحت إدارة طيبة

 .خاص، طوال بقائهم في السجن، تحت إشراف طبي خاصيوضع هؤلاء الأش (3)

على الإدارة الطبية أو النفسانية في السجون أن تكفل علاج جميع السجناء  (4)

 .الآخرين الذين يحتاجون إلى مثل هذا العلاج



من المستحسن أن تتخذ، بالاتفاق مع الأجهزة المختصة، تدابير لمواصلة  -  (1)  83

ين ولتقديم مساعدة اجتماعية نفسانية له بعد إطلاق سراح عند العلاج النفساني للسج

 .الضرورة

 جيم( الموقوفون والمحتجزون رهن المحاكمة)

في الفقرات التالية تطلق صفة "متهم" على أي شخص تم توقيفه أو حبسه  (1)  84

بسبب مخالفة لقانون العقوبات ووضع في عهدة الشرطة أو السجن ولكنه لم يحاكم 

 .كم عليه بعدولم يح

 .يفترض في المتهم أنه برئ ويعامل على هذا الأساس (2)  

دون المساس بالقواعد القانونية المتعلقة بحماية الحرية الفردية أو التي تنص  (3)

على الإجراءات الواجبة الاتباع إزاء المتهمين، يجب أن يتمتع هؤلاء بنظام معاملة 

 .الأساسية خاص تحدد القواعد الواردة أدناه عناصر

 .يفصل المتهمون عن السجناء المحكوم عليهم  - (1) 85

يفصل المتهمون الأحداث عن البالغين. ويجب من حيث المبدأ أن يحتجزوا في  (2)

 .مؤسسات منفصلة

يوضع المتهمون في غرف نوم فردية، ولكن رهنا بمراعاة العادات المحلية   - 86

 .المختلفة تبعـا للمناخ

للمتهمين إذا رغبوا في ذلك، في الحدود المتفقة مع حسن سير النظام في    87 - 

المؤسسة، أن يأكلوا ما يريدون على نفقتهم بأن يحصلوا على طعامهم من الخارج 

إما بواسطة الإدارة أو بواسطة أسرتهم أو أصدقائهم. فإذا لم يطلبوا ذلك كان على 

 .الإدارة أن تتكفل بإطعامهم

 .لمتهم بارتداء ثيابه الخاصة إذا كانت نظيفة ولائقةيسمح ل- (1)  88

أما إذا ارتدى ثياب السجن فيجب أن تكون هذه مختلفة عن اللباس الموحد الذي  (2)

 .يرتديه المحكوم عليهم

يجب دائمـا أن يعطى المتهم فرصة للعمل، ولكن لا يجوز إجباره عليه. فإذا  -   89

 .اختار العمل وجب أن يؤجر عليه

يرخص لكل متهم بأن يحصل، على نفقته أو نفقة آخرين، وفى الحدود   90  - 

المتفقة مع صالح إقامة العدل ومع أمن السجن وانتظام إدارته، على ما يشاء من 

 .الكتب والصحف وأدوات الكتابة وغيرها من وسائل قضاء الوقت



، إذا كان يرخص للمتهم بأن يزوره ويعالجه طبيبه أو طبيب أسنانه الخاص  - 91

 .لطلبه مبرر معقول وكان قادرا على دفع النفقات المقتضاه

يرخص للمتهم بأن يقوم فورا بإبلاغ أسرته نبأ احتجازه، ويعطى كل  92  

التسهيلات المعقولة للاتصال بأسرته وأصدقائه وباستقبالهم، دون أن يكون ذلك 

ل وأمن السجن وانتظام مرهونـا إلا بالقيود والرقابة الضرورية لصالح إقامة العد

 .إدارته

يرخص للمتهم، بغية الدفاع عن نفسه، بأن يطلب تسمية محام تعينه المحكمة   93 - 

مجانـا حين ينص القانون على هذه الإمكانية، وبأن يتلقى زيارات محامية إعدادا 

لدفاعه وأن يسلمه تعليمات سرية. وعلى هذا القصد يحق له أن يعطى أدوات للكتابة 

طلب ذلك. ويجوز أن تتم المقابلات بين المتهم ومحامية على مرمى نظر  إذا

 .الشرطي أو موظف السجن، ولكن دون أن تكون على مرمى سمعه

 دال( السجناء المدنيون(

في البلدان التي يجيز فيها القانون السجن من أجل الديون أو بقرار من     94

وز إخضاع المسجونين على هذا المحكمة في أية دعوى أخرى غير جزائية، لا يج

النحو لأية قيود أو لأية صرامة تتجاوز ما هو ضروري لضمان عدم هربهم 

وللحفاظ على الأمن. ويجب ألا تكون معاملتهم أقل يسرا من تلك الممنوحة للسجناء 

 .غير المحاكمين باستثناء أنه يمكن إجبارهم على العمل

 ون تهمةهاء( الأشخاص الموقوفون أو المحتجزون د(

من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية  9دون الإخلال بأحكام المادة  .95

والسياسية يتمتع الأشخاص الموقوفون أو المحتجزون دون أن توجه إليهم تهمة 

بذات الحماية التي يضمنها الجزء الأول والفرع "جيم" من الجزء الثاني كذلك 

"ألف" من الجزء الثاني حينما كان من  تنطبق عليهم الأحكام المناسبة من الفرع

الممكن أن يعود تطبيقها بالفائدة على هذه الفئة الخاصة من المحتجزين، شريطة ألا 

يتخذ أي تدبير يفترض ضمنا أن إعادة التعليم أو إعادة التأهيل يمكن على أي نحو 

 .أن يكونا مناسبين لأشخاص لم يدانوا بأية جريمة جزائية

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

الاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة 

 .1989نوفمبر  20في 

 -2847ص 1996دجنبر  19الصادرة يوم الخميس  4440الجريدة الرسمية رقم  -

( بنشر الاتفاقية 1996نوفمبر  21) 1417رجب  9صادر في  1.93.363ظهير شريف رقم 

 .1989نوفمبر  20المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في  المتعلقة بحقوق الطفل

 اتفاقية حقوق الطفل

 الديباجة

 إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،

إذ ترى أنه وفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، يشكل الاعتراف بالكرامة المتأصلة 

ساوية وغير القابلة للتصرف، أساس الحرية لجميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المت

 والعدالة والسلم في العالم،

وإذ تضع في اعتبارها أن شعوب الأمم المتحدة قد أكدت من جديد في الميثاق إيمانها بالحقوق 

الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره، وعقدت العزم على أن تدفع بالرقي الاجتماعي قدما 

 جو من الحرية أفسح، وترفع مستوى الحياة في

وإذ تدرك أن الأمم المتحدة قد أعلنت، في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي العهدين الدوليين 

الخاصين بحقوق الإنسان، أن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في تلك 

ون أو الجنس أو اللغة أو الصكوك، دون أي نوع من أنواع التمييز كالتمييز بسبب العنصر أو الل

الدين أو الرأي السياسي أو غيره أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي 

 وضع آخر، واتفقت على ذلك،

وإذا تشير إلى أن الأمم المتحدة قد أعلنت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن للطفولة الحق 

 في رعاية ومساعدة خاصتين،

ا منها بأن الأسرة، باعتبارها الوحدة الأساسية للمجتمع والبيئة الطبيعية لنمو ورفاهية واقتناع

جميع أفرادها وبخاصة الأطفال، ينبغي أن تولى الحماية والمساعدة اللازمتين لتتمكن من 

 الاضطلاع الكامل بمسؤولياتها داخل المجتمع،

متناسقا، ينبغي أن ينشأ في بيئة وإذ تقر بأن الطفل، كي تترعرع شخصيته ترعرعا كاملا و

 عائلية في جو من السعادة والمحبة والتفاهم،



وإذ ترى أنه ينبغي إعداد الطفل إعدادا كاملا ليحيا حياة فردية في المجتمع وتربيته بروح المثل 

العليا المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، وخصوصا بروح السلم والكرامة والتسامح والحرية 

 والإخاء،والمساواة 

وإذ تضع في اعتبارها أن الحاجة إلى توفير رعاية خاصة للطفل قد ذكرت في إعلان جنيف 

تشرين  20وفي إعلان حقوق الطفل الذي اعتمدته الجمعية العامة في  1924لحقوق الطفل لعام 

والمعترف به في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي العهد الدولي  1959الثاني/نوفمبر 

( وفي العهد الدولي الخاص 24و 23ص بالحقوق المدنية والسياسية )ولاسيما في المادتين الخا

( وفي النظم الأساسية 10بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية )ولاسيما في المادة 

 والصكوك ذات الصلة للوكالات المتخصصة والمنظمات الدولية المعنية بخير الطفل،

"أن الطفل، بسبب عدم نضجه البدني والعقلي، يحتاج إلى إجراءات وقاية  وإذ تضع في اعتبارها

ورعاية خاصة، بما في ذلك حماية قانونية مناسبة، قبل الولادة وبعدها"، وذلك كما جاء في 

 إعلان حقوق الطفل،

وإذ تشير إلى أحكام الإعلان المتعلق بالمبادئ الاجتماعية والقانونية المتصلة بحماية الأطفال 

ورعايتهم، مع الاهتمام الخاص بالحضانة والتبني على الصعيدين الوطني والدولي، وإلى قواعد 

الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شؤون قضاء الأحداث )قواعد بكين(؛ وإلى الإعلان بشأن 

 حماية النساء والأطفال أثناء الطوارئ والمنازعات المسلحة،

لدان العالم، أطفالا يعيشون في ظروف صعبة للغاية، وبأن هؤلاء وإذ تسلم بأن ثمة، في جميع ب

 الأطفال يحتاجون إلى مراعاة خاصة،

وإذ تأخذ في الاعتبار الواجب أهمية تقاليد كل شعب وقيمه الثقافية لحماية الطفل وترعرعه 

 ترعرعا متناسقا،

د، ولاسيما في البلدان وإذ تدرك أهمية التعاون الدولي لتحسين ظروف معيشة الأطفال في كل بل

 النامية،

 قد اتفقت على ما يلي:

 الجزء الأول

 1المادة 

لأغراض هذه الاتفاقية، يعني الطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد 

 قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه.

 2المادة 

ية وتضمنها لكل طفل يخضع تحترم الدول الأطراف الحقوق الموضحة في هذه الاتفاق -1

لولايتها دون أي نوع من أنواع التمييز، بغض النظر عن عنصر الطفل أو والديه أو الوصي 

القانوني عليه أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياسي أو غيره أو أصلهم القومي 

 ي وضع آخر.أو الاثني أو الاجتماعي، أو ثروتهم، أو عجزهم، أو مولدهم، أو أ

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للطفل الحماية من جميع أشكال التمييز أو  -2

العقاب القائمة على أساس مركز والدي الطفل أو الأوصياء القانونيين عليه أو أعضاء الأسرة، 

 أو أنشطتهم أو آرائهم المعبر عنها أو معتقداتهم.



 3المادة 

جراءات التي تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية في جميع الإ -1

العامة أو الخاصة، أو المحاكم أو السلطات الإدارية أو الهيئات التشريعية، يولى الاعتبار الأول 

 لمصالح الطفل الفضلى.

اعية حقوق تتعهد الدول الأطراف بأن تضمن للطفل الحماية والرعاية اللازمتين لرفاهه، مر -2

وواجبات والديه أو أوصيائه أو غيرهم من الأفراد المسؤولين قانونا عنه، وتتخذ، تحقيقا لهذا 

 الغرض، جميع التدابير التشريعية والإدارية الملائمة.

تكفل الدول الأطراف أن تتقيد المؤسسات والإدارات والمرافق المسؤولة عن رعاية أو  -3

وضعتها السلطات المختصة، ولاسيما في مجالي السلامة والصحة  حماية الأطفال بالمعايير التي

 وفي عدد موظفيها وصلاحيتهم للعمل، وكذلك من ناحية كفاءة الإشراف.

 4المادة 

تتخذ الدول الأطراف كل التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير الملائمة لإعمال 

ا يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية. وفيم

تتخذ الدول الأطراف هذه التدابير إلى أقصى حدود مواردها المتاحة، وحيثما يلزم، في إطار 

 التعاون الدولي.

 5المادة 

تحترم الدول الأطراف مسؤوليات وحقوق وواجبات الوالدين أو، عند الاقتضاء، أعضاء الأسرة 

ماعة حسبما ينص عليه العرف المحلي، أو الأوصياء أو غيرهم من الأشخاص الموسعة أو الج

المسؤولين قانونا عن الطفل، في أن يوفروا بطريقة تتفق مع قدرات الطفل المتطورة، التوجيه 

 والإرشاد الملائمين عند ممارسة الطفل الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية.

 6المادة 

 بأن لكل طفل حقا أصيلا في الحياة.تعترف الدول الأطراف  -1

 تكفل الدول الأطراف إلى أقصى حد ممكن بقاء الطفل ونموه. -2

 7المادة 

يسجل الطفل بعد ولادته فورا ويكون له الحق منذ ولادته في اسم والحق في اكتساب جنسية،  -1

 ويكون له قدر الإمكان، الحق في معرفة والديه وتلقي رعايتهما.

الأطراف إعمال هذه الحقوق وفقا لقانونها الوطني والتزاماتها بموجب الصكوك  تكفل الدول -2

 الدولية المتصلة بهذا الميدان، ولاسيما حيثما يعتبر الطفل عديم الجنسية في حال عدم القيام بذلك.

 8المادة 

تتعهد الدول الأطراف باحترام حق الطفل في الحفاظ على هويته بما في ذلك جنسيته،  -1

 مه، وصلاته العائلية، على النحو الذي يقره القانون، وذلك دون تدخل غير شرعي.واس

إذا حرم أي طفل بطريقة غير شرعية من بعض أو كل عناصر هويته، تقدم الدول الأطراف  -2

 المساعدة والحماية المناسبتين من أجل الإسراع بإعادة إثبات هويته.



 9المادة 

الطفل عن والديه على كره منهما، إلا عندما تقرر  تضمن الدول الأطراف عدم فصل -1

السلطات المختصة، رهنا بإجراء إعادة نظر قضائية، وفقا للقوانين والإجراءات المعمول بها، 

أن هذا الفصل ضروري لصون مصالح الطفل الفضلى. وقد يلزم مثل هذا القرار في حالة معينة 

مالهما له، أو عندما يعيش الوالدان منفصلين ويتعين مثل حالة إساءة الوالدين معاملة الطفل أو إه

 اتخاذ قرار بشأن محل إقامة الطفل.

من هذه المادة، تتاح لجميع الأطراف المعنية الفرصة  1في أية دعاوى تقام عملا بالفقرة  -2

 للاشتراك في الدعوى والإفصاح عن وجهات نظرها.

لديه أو عن أحدهما في الاحتفاظ بصورة تحترم الدول الأطراف حق الطفل المنفصل عن وا -3

منتظمة بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة بكلا والديه، إلا إذا تعارض ذلك مع مصالح الطفل 

 الفضلى.

في الحالات التي ينشأ فيها هذا الفصل عن أي إجراء اتخذته دولة من الدول الأطراف، مثل  -4

از أو الحبس أو النفي أو الترحيل أو الوفاة )بما تعريض أحد الوالدين أو كليهما أو الطفل للاحتج

في ذلك الوفاة التي تحدث لأي سبب أثناء احتجاز الدولة الشخص(، تقدم تلك الدولة الطرف عند 

الطلب، للوالدين أو الطفل، أو عند الاقتضاء، لعضو آخر من الأسرة، المعلومات الأساسية 

ضاء الأسرة الغائبين( إلا إذا كان تقديم هذه الخاصة بمحل وجود عضو الأسرة الغائب )أو أع

المعلومات ليس لصالح الطفل. وتضمن الدول الأطراف كذلك أن لا تترتب على تقديم مثل هذا 

 الطلب، في حد ذاته، أي نتائج ضارة للشخص المعني )أو الأشخاص المعنيين(.

 10المادة 

، تنظر الدول 9من المادة  1رة وفقا للالتزام الواقع على الدول الأطراف بموجب الفق -1

الأطراف في الطلبات التي يقدمها الطفل أو والداه لدخول دولة طرف أو مغادرتها بقصد جمع 

شمل الأسرة، بطريقة إيجابية وإنسانية وسريعة. وتكفل الدول الأطراف كذلك ألا تترتب على 

 أسرهم. تقديم طلب من هذا القبيل نتائج ضارة على مقدمي الطلب وعلى أفراد

للطفل الذي يقيم والداه في دولتين مختلفتين الحق في الاحتفاظ بصورة منتظمة بعلاقات  -2

شخصية واتصالات مباشرة بكلا والديه، إلا في ظروف استثنائية. وتحقيقا لهذه الغاية ووفقا 

، تحترم الدول الأطراف حق الطفل 9من المادة  2لالتزام الدول الأطراف بموجب الفقرة 

يخضع الحق في  بلدهم. ولاالديه في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلدهم هم، وفي دخول وو

مغادرة أي بلد إلا للقيود التي ينص عليها القانون والتي تكون ضرورية لحماية الأمن الوطني، 

أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم وتكون متفقة 

 مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذه الاتفاقية.

 11المادة 

دول الأطراف تدابير لمكافحة نقل الأطفال إلى الخارج وعدم عودتهم بصورة غير تتخذ ال -1

 مشروعة.

وتحقيقا لهذا الغرض، تشجع الدول الأطراف عقد اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف أو  -2

 الانضمام إلى اتفاقات قائمة.



 12المادة 

ين آرائه الخاصة حق التعبير عن تكفل الدول الأطراف في هذه الاتفاقية للطفل القادر على تكو

تلك الآراء بحرية في جميع المسائل التي تمس الطفل، وتولي آراء الطفل الاعتبار الواجب وفقا 

 لسن الطفل ونضجه.

ولهذا الغرض، تتاح للطفل، بوجه خاص، فرصة الاستماع إليه في أي إجراءات قضائية  -2

ثل أو هيئة ملائمة، بطريقة تتفق مع القواعد وإدارية تمس الطفل، إما مباشرة، أو من خلال مم

 الإجرائية للقانون الوطني.

 13المادة 

يكون للطفل الحق في حرية التعبير؛ ويشمل هذا الحق حرية طلب جميع أنواع المعلومات  -1

والأفكار وتلقيها وإذاعتها، دون أي اعتبار للحدود، سواء بالقول، أو الكتابة أو الطباعة، أو الفن، 

 بأية وسيلة أخرى يختارها الطفل.أو 

يجوز إخضاع ممارسة هذا الحق لبعض القيود، بشرط أن ينص القانون عليها وأن تكون  -2

 لازمة لتأمين ما يلي:

 أ( احترام حقوق الغير أو سمعتهم؛ أو

 ب( حماية الأمن الوطني أو النظام العام، أو الصحة العامة أو الآداب العامة.

 14المادة 

 الدول الأطراف حق الطفل في حرية الفكر والوجدان والدين. تحترم -1

تحترم الدول الأطراف حقوق وواجبات الوالدين وكذلك، تبعا للحالة، الأوصياء القانونيين  -2

 عليه، في توجيه الطفل في ممارسة حقه بطريقة تنسجم مع قدرات الطفل المتطورة.

دات إلا للقيود التي ينص عليها القانون واللازمة لا يجوز أن يخضع الإجهار بالدين أو المعتق -3

لحماية السلامة العامة أو النظام أو الصحة أو الآداب العامة أو الحقوق والحريات الأساسية 

 للآخرين.

 15المادة 

تعترف الدول الأطراف بحقوق الطفل في حرية تكوين الجمعيات وفي حرية الاجتماع  -1

 السلمي.

رسة هذه الحقوق بأية قيود غير القيود المفروضة طبقا للقانون والتي لا يجوز تقييد مما -2

تقتضيها الضرورة في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن الوطني أو السلامة العامة أو النظام 

 العام، أو لحماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو لحماية حقوق الغير وحرياتهم.

 16المادة 

تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة أو أسرته أو لا يجوز أن يجري أي  -1

 منزله أو مراسلاته، ولا أي مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته.

 للطفل حق في أن يحميه القانون من مثل هذا التعرض أو المساس. -2



 17المادة 

إمكانية حصول تعترف الدول الأطراف بالوظيفة الهامة التي تؤديها وسائط الإعلام وتضمن 

الطفل على المعلومات والمواد من شتى المصادر الوطنية والدولية، وبخاصة تلك التي تستهدف 

تعزيز رفاهيته الاجتماعية والروحية والمعنوية وصحته الجسدية والعقلية. وتحقيقا لهذه الغاية، 

 تقوم الدول الأطراف بما يلي:

المواد ذات المنفعة الاجتماعية والثقافية للطفل أ( تشجيع وسائط الإعلام على نشر المعلومات و

 ؛29ووفقا لروح المادة 

ب( تشجيع التعاون الدولي في إنتاج وتبادل ونشر هذه المعلومات والمواد من شتى المصادر 

 الثقافية والوطنية والدولية؛

 ج( تشجيع إنتاج كتب الأطفال ونشرها؛

للاحتياجات اللغوية للطفل الذي ينتمي إلى  د( تشجيع وسائط الإعلام على إيلاء عناية خاصة

 مجموعة من مجموعات الأقليات أو إلى السكان الأصليين؛

هـ( تشجيع وضع مبادئ توجيهية ملائمة لوقاية الطفل من المعلومات والمواد التي تضر 

 في الاعتبار. 18و 13بصالحه، مع وضع أحكام المادتين 

 18المادة 

ى جهدها لضمان الاعتراف بالمبدإ القائل إن كلا الوالدين تبذل الدول الأطراف قصار -1

يتحملان مسؤوليات مشتركة عن تربية الطفل ونموه. وتقع على عاتق الوالدين أو الأوصياء 

القانونيين، حسب الحالة، المسؤولية الأولى عن تربية الطفل ونموه. وتكون مصالح الطفل 

 الفضلى موضع اهتمامهم الأساسي.

ضمان وتعزيز الحقوق المبينة في هذه الاتفاقية، على الدول الأطراف في هذه  في سبيل -2

الاتفاقية أن تقدم المساعدة الملائمة للوالدين وللأوصياء القانونيين في الاضطلاع بمسؤوليات 

 تربية الطفل وعليها أن تكفل تطوير مؤسسات ومرافق وخدمات رعاية الأطفال.

دابير الملائمة لتضمن لأطفال الوالدين العاملين حق الانتفاع تتخذ الدول الأطراف كل الت -3

 بخدمات ومرافق رعاية الطفل التي هم مؤهلون لها.

 19المادة 

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة  -1

لبدنية أو العقلية والإهمال أو لحماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة ا

المعاملة المنطوية على إهمال، وإساءة المعاملة أو الاستغلال، بما في ذلك الإساءة الجنسية، 

وهو في رعاية الوالد )الوالدين( أو الوصي القانوني )الأوصياء القانونيين( عليه، أو أي شخص 

 آخر يتعهد الطفل برعايته.

ير الوقائية، حسب الاقتضاء، إجراءات فعالة لوضع برامج ينبغي أن تشمل هذه التداب -2

اجتماعية لتوفير الدعم اللازم للطفل ولأولئك الذين يتعهدون الطفل برعايتهم، وكذلك للأشكال 

الأخرى من الوقاية، ولتحديد حالات إساءة معاملة الطفل المذكورة حتى الآن والإبلاغ عنها 

 الجتها ومتابعتها وكذلك لتدخل القضاء حسب الاقتضاء.والإحالة بشأنها والتحقيق فيها ومع



 20المادة 

للطفل المحروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته العائلية أو الذي لا يسمح له، حفاظا على  -1

 مصالحه الفضلى، بالبقاء في تلك البيئة، الحق في حماية ومساعدة خاصتين توفرهما الدولة.

 لقوانينها الوطنية، رعاية بديلة لمثل هذا الطفل.تضمن الدول الأطراف، وفقا  -2

يمكن أن تشمل هذه الرعاية، في جملة أمور، الحضانة، أو الكفالة الواردة في القانون  -3

الإسلامي، أو التبني، أو، عند الضرورة، الإقامة في مؤسسات مناسبة لرعاية الأطفال. وعند 

ب لاستصواب الاستمرارية في تربية الطفل النظر في الحلول، ينبغي إيلاء الاعتبار الواج

 ولخلفية الطفل الاثنية والدينية والثقافية واللغوية.

 21المادة 

تضمن الدول التي تقر و/أو تجيز نظام التبني إيلاء مصالح الطفل الفضلى الاعتبار الأول والقيام 

 بما يلي:

، وفقا للقوانين والإجراءات أ( تضمن ألا تصرح بتبني الطفل إلا السلطات المختصة التي تحدد

المعمول بها وعلى أساس كل المعلومات ذات الصلة الموثوق بها، أن التبني جائز نظرا لحالة 

الطفل فيما يتعلق بالوالدين والأقارب والأوصياء القانونيين وأن الأشخاص المعنيين، عند 

على ما قد يلزم من قد أعطوا عن علم موافقتهم على التبني على أساس حصولهم  الاقتضاء،

 المشورة؛

ب( تعترف بأن التبني في بلد آخر يمكن اعتباره وسيلة بديلة لرعاية الطفل، إذا تعذرت إقامة 

 الطفل لدى أسرة حاضنة أو متبنية، أو إذا تعذرت العناية به بأي طريقة ملائمة في وطنه؛

ومعايير تعادل تلك القائمة  ج( تضمن، بالنسبة للتبني في بلد آخر، أن يستفيد الطفل من ضمانات

 فيما يتعلق بالتبني الوطني؛

د( تتخذ جميع التدابير المناسبة كي تضمن، بالنسبة للتبني في بلد آخر، أن عملية التبني لا تعود 

 على أولئك المشاركين فيها بكسب مالي غير مشروع؛

ثنائية أو متعددة الأطراف، هـ( تعزز، عند الاقتضاء، أهداف هذه المادة بعقد ترتيبات أو اتفاقات 

وتسعى، في هذا الإطار، إلى ضمان أن يكون تبني الطفل في بلد آخر من خلال السلطات أو 

 الهيئات المختصة.

 22المادة 

تتخذ الدول الأطراف في هذه الاتفاقية التدابير الملائمة لتكفل للطفل الذي يسعى للحصول  -1

قا للقوانين والإجراءات الدولية أو المحلية المعمول على مركز لاجئ، أو الذي يعتبر لاجئا وف

بها، سواء صحبه أو لم يصحبه والداه أو أي شخص آخر، تلقي الحماية والمساعدة الإنسانية 

المناسبتين في التمتع بالحقوق المنطبقة الموضحة في هذه الاتفاقية وفي غيرها من الصكوك 

 ان التي تكون الدول المذكورة أطرافا فيها.الدولية الإنسانية أو المتعلقة بحقوق الإنس

ولهذا الغرض، توفر الدول الأطراف، حسب ما تراه مناسبا، التعاون في أي جهود تبذلها  -2

الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية المختصة أو المنظمات غير الحكومية 

ته، وللبحث عن والدي طفل لاجئ لا المتعاونة مع الأمم المتحدة، لحماية طفل كهذا ومساعد

يصحبه أحد أو عن أي أفراد آخرين من أسرته، من أجل الحصول على المعلومات اللازمة 



لجمع شمل أسرته. وفي الحالات التي يتعذر فيها العثور على الوالدين أو الأفراد الآخرين 

ائمة أو مؤقتة من لأسرته، يمنح الطفل ذات الحماية الممنوحة لأي طفل آخر محروم بصفة د

 بيئته العائلية لأي سبب كما هو موضح في هذه الاتفاقية.

 23المادة 

تعترف الدول الأطراف بوجوب تمتع الطفل المعوق عقليا أو جسديا بحياة كاملة وكريمة،  -1

 في ظروف تكفل له كرامته وتعزز اعتماده على النفس وتيسر مشاركته الفعلية في المجتمع

الأطراف بحق الطفل المعوق في التمتع برعاية خاصة وتشجع وتكفل للطفل  تعترف الدول -2

المؤهل لذلك وللمسؤولين عن رعايته، رهنا بتوفر الموارد المساعدة التي يقدم عنها طلب، والتي 

 تتلاءم مع حالة الطفل وظروف والديه أو غيرهما ممن يرعونه.

من هذه  2المساعدة المقدمة وفقا للفقرة  إدراكا للاحتياجات الخاصة للطفل المعوق، توفر -3

المادة مجانا كلما أمكن ذلك، مع مراعاة الموارد المالية للوالدين أو غيرهما ممن يقومون برعاية 

الطفل، وينبغي أن تهدف إلى ضمان إمكانية حصول الطفل المعوق فعلا على التعليم والتدريب، 

ل، والإعداد لممارسة عمل، والفرص الترفيهية وخدمات الرعاية الصحية، وخدمات إعادة التأهي

وتلقيه ذلك بصورة تؤدي إلى تحقيق الإدماج الإجتماعي للطفل ونموه الفردي، بما في ذلك نموه 

 الثقافي الروحي، على أكمل وجه ممكن.

على الدول الأطراف أن تشجع، بروح التعاون الدولي، تبادل المعلومات المناسبة في ميدان  -4

الصحية الوقائية والعلاج الطبي والنفسي والوظيفي للأطفال المعوقين، بما في ذلك نشر الرعاية 

المعلومات المتعلقة بمناهج إعادة التأهيل والخدمات المهنية وإمكانية الوصول إليها، وذلك بغية 

تمكين الدول الأطراف من تحسين قدراتها ومهاراتها وتوسيع خبرتها في هذه المجالات. 

 صفة خاصة، في هذا الصدد، احتياجات البلدان النامية.وتراعى ب

 24المادة 

تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه وبحقه في  -1

مرافق علاج الأمراض وإعادة التأهيل الصحي. وتبذل الدول الأطراف قصارى جهدها لتضمن 

 خدمات الرعاية الصحية هذه.ألا يحرم أي طفل من حقه في الحصول على 

 تتابع الدول الأطراف إعمال هذا الحق كاملا وتتخذ، بوجه خاص، التدابير المناسبة من أجل: -2

 أ( خفض وفيات الرضع والأطفال؛

ب( كفالة توفير المساعدة الطبية والرعاية الصحية اللازمتين لجميع الأطفال مع التشديد على 

 ؛تطوير الرعاية الصحية الأولية

ج( مكافحة الأمراض وسوء التغذية حتى في إطار الرعاية الصحية الأولية، عن طريق أمور 

منها تطبيق التكنولوجيا المتاحة بسهولة وعن طريق توفير الأغذية المغذية الكافية ومياه الشرب 

 النقية، آخذة في اعتبارها أخطار تلوث البيئة ومخاطره؛

 للأمهات قبل الولادة وبعدها؛د( كفالة الرعاية الصحية المناسبة 

هـ( كفالة تزويد جميع قطاعات المجتمع، ولاسيما الوالدين والطفل، بالمعلومات الأساسية 

المتعلقة بصحة الطفل وتغذيته، ومزايا الرضاعة الطبيعية ومبادئ حفظ الصحة والاصحاح 



مجالات ومساعدتها البيئي، والوقاية من الحوادث، وحصول هذه القطاعات على تعليم في هذه ال

 في الاستفادة من هذه المعلومات؛

و( تطوير الرعاية الصحية الوقائية والإرشاد المقدم للوالدين، والتعليم والخدمات المتعلقة بتنظيم 

 الأسرة.

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الفعالة والملائمة بغية إلغاء الممارسات التقليدية التي  -3

 تضر بصحة الأطفال.

تتعهد الدول الأطراف بتعزيز وتشجيع التعاون الدولي من أجل التوصل بشكل تدريجي إلى  -4

الإعمال الكامل للحق المعترف به في هذه المادة. وتراعى بصفة خاصة احتياجات البلدان النامية 

 في هذا الصدد.

 25المادة 

اض الرعاية أو تعترف الدول الأطراف بحق الطفل الذي تودعه السلطات المختصة لأغر

الحماية أو علاج صحته البدنية أو العقلية في مراجعة دورية للعلاج المقدم للطفل ولجميع 

 الظروف الأخرى ذات الصلة بإيداعه.

 26المادة 

تعترف الدول الأطراف لكل طفل بالحق في الانتفاع من الضمان الاجتماعي، بما في ذلك  -1

للازمة لتحقيق الإعمال الكامل لهذا الحق وفقا لقانونها التأمين الاجتماعي، وتتخذ التدابير ا

 الوطني.

ينبغي منح الإعانات، عند الاقتضاء، مع مراعاة موارد وظروف الطفل والأشخاص  -2

المسؤولين عن إعالة الطفل، فضلا عن أي اعتبار آخر ذي صلة بطلب يقدم من جانب الطفل أو 

 نيابة عنه للحصول على إعانات.

 27المادة 

تعترف الدول الأطراف بحق كل طفل في مستوى معيشي ملائم لنموه البدني والعقلي  -1

 والروحي والمعنوي والاجتماعي.

يتحمل الوالدان أو أحدهما أو الأشخاص الآخرون المسؤولون عن الطفل، المسؤولية  -2

شة اللازمة لنمو الأساسية عن القيام، في حدود إمكانياتهم المالية وقدراتهم، بتأمين ظروف المعي

 الطفل.

تتخذ الدول الأطراف، وفقا لظروفها الوطنية وفي حدود إمكانياتها، التدابير الملائمة من أجل  -3

مساعدة الوالدين وغيرهما من الأشخاص المسؤولين عن الطفل، على إعمال هذا الحق وتقدم 

 التغذية والكساء والإسكان.عند الضرورة المساعدة المادية وبرامج الدعم، ولاسيما فيما يتعلق ب

تتخذ الدول الأطراف كل التدابير المناسبة لكفالة تحصيل نفقة الطفل من الوالدين أو من  -4

الخارج. الأشخاص الآخرين المسؤولين ماليا عن الطفل، سواء داخل الدولة الطرف أو في 

ر الدولة التي خاص، عندما يعيش الشخص المسؤول ماليا عن الطفل في دولة أخرى غي وبوجه

يعيش فيها الطفل، تشجع الدول الأطراف الانضمام إلى اتفاقات دولية أو إبرام اتفاقات من هذا 

 القبيل، وكذلك اتخاذ ترتيبات أخرى مناسبة.



 28المادة 

تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التعليم، وتحقيقا للإعمال الكامل لهذا الحق تدريجيا  -1

 فرص، تقوم بوجه خاص بما يلي:وعلى أساس تكافؤ ال

 أ( جعل التعليم الابتدائي إلزاميا ومتاحا مجانا للجميع؛

ب( تشجيع تطوير شتى أشكال التعليم الثانوي، سواء العام أو المهني، وتوفيرها وإتاحتها لجميع 

الحاجة الأطفال، واتخاذ التدابير المناسبة مثل إدخال مجانية التعليم تقديم المساعدة المالية عند 

 إليها؛

 ج( جعل التعليم العالي، بشتى الوسائل المناسبة، متاحا للجميع على أساس القدرات؛

 د( جعل المعلومات والمبادئ الإرشادية التربوية والمهنية متوفرة لجميع الأطفال وفي متناولهم؛

 راسة.هـ( اتخاذ تدابير لتشجيع الحضور المنتظم في المدارس والتقليل من معدلات ترك الد

تتخذ الدول الأطراف كافة التدابير المناسبة لضمان إدارة النظام في المدارس على نحو  -2

 يتمشى مع كرامة الطفل الإنسانية ويتوافق مع هذه الاتفاقية.

تقوم الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بتعزيز وتشجع التعاون الدولي في الأمور المتعلقة  -3

سهام في القضاء على الجهل والأمية في جميع أنحاء العالم وتيسير بالتعليم، وبخاصة بهدف الإ

الوصول إلى المعرفة العلمية والتقنية وإلى وسائل التعليم الحديثة. وتراعى بصفة خاصة 

 احتياجات البلدان النامية في هذا الصدد.

 29المادة 

 توافق الدول الأطراف على أن يكون تعليم الطفل موجها نحو: -1

 ية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى إمكاناتها:أ( تنم

 ب( تنمية احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة؛

ج( تنمية احترام ذوي الطفل وهويته الثقافية ولغته وقيمه الخاصة، والقيم الوطنية للبلد الذي 

 فل والبلد الذي نشأ فيه في الأصل، والحضارات المختلفة عن حضارته؛يعيش فيه الط

د( إعداد الطفل لحياة تستشعر المسؤولية في مجتمع حر، بروح من التفاهم والسلم والتسامح 

والمساواة بين الجنسين والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات الإثنية والوطنية والدينية 

 لسكان الأصليين؛والأشخاص الذين ينتمون إلى ا

 هـ( تنمية احترام البيئة الطبيعية.

ما يفسر على أنه تدخل في حرية الأفراد والهيئات في  28ليس في نص هذه المادة أو المادة  -2

إنشاء المؤسسات التعليمية وإدارتها، رهنا على الدوام بمراعاة المبادئ المنصوص عليها في 

قة التعليم الذي توفره هذه المؤسسات للمعايير الدنيا التي من هذه المادة وباشتراط مطاب 1الفقرة 

 قد تضعها الدولة.

 30المادة 

في الدول التي توجد فيها أقليات إثنية أو دينية أو لغوية أو أشخاص من السكان الأصليين، لا 



يجوز حرمان الطفل المنتمي لتلك الأقليات أو لأولئك السكان من الحق في أن يتمتع، مع بقية 

 أفراد المجموعة، بثقافته، أو الإجهار بدينه وممارسة شعائره، أو استعمال لغته.

 31المادة 

تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في الراحة ووقت الفراغ، ومزاولة الألعاب وأنشطة  -1

 الاستجمام المناسبة لسنه والمشاركة بحرية في الحياة الثقافية وفي الفنون.

ف وتعزز حق الطفل في المشاركة الكاملة في الحياة الثقافية والفنية تحترم الدول الأطرا -2

وتشجع على توفير فرص ملائمة ومتساوية للنشاط الثقافي والفني والإستجمامي وأنشطة أوقات 

 الفراغ.

 32المادة 

تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في حمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل  -1

كون خطيرا أو أن يمثل إعاقة لتعليم الطفل، أو أن يكون ضارا بصحة الطفل أو يرجح أن ي

 بنموه البدني، أو العقلي، أو الروحي، أو المعنوي، أو الاجتماعي.

تتخذ الدول الأطراف التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتربوية التي تكفل تنفيذ هذه  -2

ة أحكام الصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة، تقوم الدول المادة. ولهذا الغرض، ومع مراعا

 الأطراف بوجه خاص بما يلي:

 أ( تحديد عمر أدنى أو أعمار دنيا للالتحاق بعمل؛

 ب( وضع نظام مناسب لساعات العمل وظروفه؛

 ج( فرض عقوبات أو جزاءات أخرى مناسبة لضمان بغية إنفاذ هذه المادة بفعالية.

 33المادة 

ل الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التدابير التشريعية والإدارية تتخذ الدو

والاجتماعية والتربوية، لوقاية الأطفال من الاستخدام غير المشروع للمواد المخدرة والمواد 

المؤثرة على العقل، حسبما تحددت في المعاهدات الدولية ذات الصلة، ولمنع استخدام الأطفال 

 ل هذه المواد بطريقة غير مشروعة والاتجار بها.في إنتاج مث

 34المادة 

تتعهد الدول الأطراف بحماية الطفل من جميع أشكال الاستغلال الجنسي والانتهاك الجنسي. 

ولهذه الأغراض تتخذ الأطراف، بوجه خاص، جميع التدابير الملائمة الوطنية والثنائية 

 والمتعددة الأطراف لمنع:

 الطفل على تعاطي أي نشاط جنسي غير مشروعأ( حمل أو إكراه 

ب( الاستخدام الاستغلالي للأطفال في الدعارة أو غيرها من الممارسات الجنسية غير 

 المشروعة؛

 ج( الاستخدام الاستغلالي للأطفال في العروض والمواد الداعرة.



 35المادة 

المتعددة الأطراف لمنع اختطاف تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الملائمة الوطنية والثنائية و

 الأطفال أو بيعهم أو الاتجار بهم لأي غرض من الأغراض أو بأي شكل من الأشكال.

 36المادة 

تحمي الدول الأطراف الطفل من سائر أشكال الاستغلال الضارة بأي جانب من جوانب رفاه 

 الطفل.

 37المادة 

 تكفل الدول الأطراف:

أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أ( ألا يعرض أي طفل للتعذيب 

أو المهينة. ولا تفرض عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة بسبب جرائم يرتكبها أشخاص تقل 

 أعمارهم عن ثماني عشرة سنة دون وجود إمكانية للإفراج عنهم؛

. ويجب أن يجري اعتقال ب( ألا يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية

الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقا للقانون ولا يجوز ممارسته إلا كملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية 

 مناسبة؛

ج( يعامل كل طفل محروم من حريته بإنسانية واحترام للكرامة المتأصلة في الإنسان، وبطريقة 

صل كل طفل محروم من حريته تراعي احتياجات الأشخاص الذين بلغوا سنه. وبوجه خاص، يف

عن البالغين، ما لم يعتبر أن مصلحة الطفل الفضلى تقتضي خلاف ذلك، ويكون له الحق في 

 البقاء على اتصال مع أسرته عن طريق المراسلات والزيارات، إلا في الظروف الاستثنائية؛

ة وغيرها د( يكون لكل طفل محروم من حريته الحق في الحصول بسرعة على مساعدة قانوني

من المساعدة المناسبة، فضلا عن الحق في الطعن في شرعية حرمانه من الحرية أمام محكمة 

أو سلطة مختصة مستقلة ومحايدة أخرى، وفي أن يجري البت بسرعة في أي إجراء من هذا 

 القبيل.

 38المادة 

عليها في  تتعهد الدول الأطراف بأن تحترم قواعد القانون الإنساني الدولي المنطبقة -1

 المنازعات المسلحة وذات الصلة بالطفل وأن تضمن احترام هذه القواعد.

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عمليا لكي تضمن ألا يشترك الأشخاص الذين لم  -2

 تبلغ سنهم خمس عشرة سنة اشتراكا مباشرا في الحرب.

سنه خمس عشرة سنة في قواتها تمتنع الدول الأطراف عن تجنيد أي شخص لم تبلغ  -3

المسلحة. وعند التجنيد من بين الأشخاص الذين بلغت سنهم خمس عشرة سنة ولكنها لم تبلغ 

 ثماني عشرة سنة، يجب على الدول الأطراف أن تسعى لإعطاء الأولوية لمن هم أكبر سنا.

ي بحماية السكان تتخذ الدول الأطراف، وفقا لالتزاماتها بمقتضى القانون الإنساني الدول -4

المدنيين في المنازعات المسلحة، جميع التدابير الممكنة عمليا لكي تضمن حماية ورعاية 

 الأطفال المتأثرين بنزاع مسلح.



 39المادة 

تتخذ الدول الأطراف كل التدابير المناسبة لتشجيع التأهيل البدني والنفسي وإعادة الاندماج 

شكل من أشكال الإهمال أو الاستغلال أو الإساءة، أو الاجتماعي للطفل الذي يقع ضحية أي 

التعذيب أو أي شكل آخر من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أو 

المنازعات المسلحة. ويجري هذا التأهيل وإعادة الاندماج هذه في بيئة تعزز صحة الطفل، 

 واحترامه لذاته، وكرامته.

 40المادة 

تعترف الدول الأطراف بحق كل طفل يدعى أنه انتهك قانون العقوبات أو يتهم بذلك أو يثبت  -1

عليه ذلك في أن يعامل بطريقة تتفق مع رفع درجة إحساس الطفل بكرامته وقدره، وتعزز 

احترام الطفل لما للآخرين من حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتراعي سن الطفل 

 اندماج الطفل وقيامه بدور بناء في المجتمع. واستصواب تشجيع إعادة

وتحقيقا لذلك، ومع مراعاة أحكام الصكوك الدولية ذات الصلة، تكفل الدول الأطراف، بوجه  -2

 خاص، ما يلي:

أ( عدم ادعاء انتهاك الطفل لقانون العقوبات أو اتهامه بذلك أو إثبات ذلك عليه بسبب أفعال أو 

 وجب القانون الوطني أو الدولي عند ارتكابها؛أوجه قصور لم تكن محظورة بم

 ب( يكون لكل طفل يدعى بأنه انتهك قانون العقوبات أو يتهم بذلك الضمانات التالية على الأقل:

 ( افتراض براءته إلى أن تثبت إدانته وفقا للقانون؛1)

القانونيين عليه ( إخطاره فورا ومباشرة بالتهم الموجهة إليه، عن طريقة والديه أو الأوصياء 2)

عند الاقتضاء، والحصول على مساعدة قانونية أو غيرها من المساعدة الملائمة لإعداد وتقديم 

 دفاعه؛

( قيام سلطة أو هيئة قضائية مختصة ومستقلة ونزيهة بالفصل في دعواه دون تأخير في 3)

وبحضور  محاكمة عادلة وفقا للقانون، بحضور مستشار قانوني أو بمساعدة مناسبة أخرى

والديه أو الأوصياء القانونيين عليه، ما لم يعتبر أن ذلك في غير مصلحة الطفل الفضلى، 

 ولاسيما إذا أخذ في الحسبان سنه أو حالته؛

( عدم إكراهه على الإدلاء بشهادة أو الاعتراف بالذنب؛ واستجواب أو تأمين استجواب 4)

 د لصالحه في ظل ظروف من المساواة؛الشهود المناهضين وكفالة اشتراك واستجواب الشهو

( إذا اعتبر أنه انتهك قانون العقوبات، تأمين قيام سلطة مختصة أو هيئة قضائية مستقلة 5)

 ونزيهة أعلى وفقا للقانون بإعادة النظر في هذا القرار وفي أية تدابير مفروضة تبعا لذلك؛

طفل فهم اللغة المستعملة أو ( الحصول على مساعدة مترجم شفوي مجانا إذا تعذر على ال6)

 النطق بها؛

 ( تأمين احترام حياته الخاصة تماما أثناء جميع مراحل الدعوى.7)



تسعى الدول الأطراف لتعزيز إقامة قوانين وإجراءات وسلطات ومؤسسات منطبقة خصيصا  -3

م ذلك، على الأطفال الذين يدعى أنهم انتهكوا قانون العقوبات أو يتهمون بذلك أو يثبت عليه

 وخاصة القيام بما يلي:

 أ( تحديد سن دنيا يفترض دونها أن الأطفال ليس لديهم الأهلية لانتهاك قانون العقوبات؛

ب( استصواب اتخاذ تدابير عند الاقتضاء لمعاملة هؤلاء الأطفال دون اللجوء إلى إجراءات 

 كاملا. قضائية، شريطة أن تحترم حقوق الإنسان والضمانات القانونية احتراما

تتاح ترتيبات مختلفة، مثل أوامر الرعاية والإرشاد والإشراف؛ والمشورة؛ والاختبار؛  -4

والحضانة؛ وبرامج التعليم والتدريب المهني وغيرها من بدائل الرعاية المؤسسية، لضمان 

 وتتناسب مع ظروفهم وجرمهم على السواء. رفاتهممعاملة الأطفال بطريقة تلائم 

 41المادة 

في هذه الاتفاقية ما يمس أي أحكام تكون أسرع إفضاء إلى إعمال حقوق الطفل والتي قد  ليس

 ترد في:

 أ( قانون دولة طرف؛ أو

 ب( القانون الدولي الساري على تلك الدولة.

 الجزء الثاني

 42المادة 

ئمة تتعهد الدول الأطراف بأن تنشر مبادئ الاتفاقية وأحكامها على نطاق واسع بالوسائل الملا

 والفعالة، بين الكبار والأطفال على السواء.

 43المادة 

تنشأ لغرض دراسة التقدم الذي أحرزته الدول الأطراف في استيفاء تنفيذ الالتزامات التي  -1

تعهدت بها في هذه الاتفاقية لجنة معنية بحقوق الطفل تضطلع بالوظائف المنصوص عليها فيما 

 يلي.

راء من ذوي المكانة الخلقية الرفيعة والكفاءة المعترف بها في تتألف اللجنة من عشرة خب -2

الميدان الذي تغطيه هذه الاتفاقية. وتنتخب الدول الأطراف أعضاء اللجنة من بين رعاياها 

ويعمل هؤلاء الأعضاء بصفتهم الشخصية، ويولى الاعتبار للتوزيع الجغرافي العادل وكذلك 

 للنظم القانونية الرئيسية.

ب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة أشخاص ترشحهم الدول الأطراف، ولكل ينتخ -3

 دولة طرف أن ترشح شخصا واحدا من بين رعاياها.

يجري الانتخاب الأول لعضوية اللجنة بعد ستة أشهر على الأكثر من تاريخ بدء نفاذ هذه  -4

م المتحدة قبل أربعة أشهر على الأقل الاتفاقية وبعد ذلك مرة كل سنتين. ويوجه الأمين العام للأم

من تاريخ كل انتخاب رسالة إلى الدول الأطراف يدعوها فيها إلى تقديم ترشيحاتها في غضون 

شهرين. ثم يعد الأمين العام قائمة مرتبة ترتيبا الفبائيا بجميع الأشخاص المرشحين على هذا 

 لدول الأطراف في هذه الاتفاقية.النحو مبينا الدول الأطراف التي رشحتهم، ويبلغها إلى ا



تجري الانتخابات في اجتماعات للدول الأطراف يدعو الأمين العام إلى عقدها في مقر الأمم  -5

المتحدة. وفي هذه الاجتماعات، التي يشكل حضور ثلثي الدول الأطراف فيه نصابا قانونيا لها، 

على أكبر عدد من الأصوات يكون الأشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هم الذين يحصلون 

 وعلى الأغلبية المطلقة لأصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين المصوتين.

ينتخب أعضاء اللجنة لمدة أربع سنوات. ويجوز إعادة انتخابهم إذا جرى ترشيحهم من  -6

جديد. غير أن مدة ولاية خمسة من الأعضاء المنتخبين في الانتخاب الأول تنقضي بانقضاء 

ن؛ وبعد الانتخاب الأول مباشرة يقوم رئيس الاجتماع باختيار أسماء هؤلاء الأعضاء سنتي

 الخمسة بالقرعة.

إذا توفي أحد أعضاء اللجنة أو استقال أو أعلن لأي سبب آخر أن غير قادر على تأدية مهام  -7

مل المدة اللجنة، تعين الدولة الطرف التي قامت بترشيح العضو خبيرا آخر من بين رعاياها ليك

 المتبقية من الولاية، رهنا بموافقة اللجنة.

 تضع اللجنة نظامها الداخلي. -8

 تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لفترة سنتين. -9

تعقد اجتماعات اللجنة عادة في مقر الأمم المتحدة أو في أي مكان مناسب آخر تحدده  -10

اجتماعات اللجنة، ويعاد النظر فيها، إذا اللجنة. وتجتمع اللجنة عادة مرة في السنة. وتحدد مدة 

 اقتضى الأمر، في اجتماع للدول الأطراف في هذه الاتفاقية، رهنا بموافقة الجمعية العامة.

يوفر الأمين العام للأمم المتحدة ما يلزم من موظفين ومرافق لاضطلاع اللجنة بصورة  -11

 فعالة بوظائفها بموجب هذه الاتفاقية.

اللجنة المنشأة بموجب هذه الاتفاقية، بموافقة الجمعية العامة، على مكافآت يحصل أعضاء  -12

 من موارد الأمم المتحدة، وفقا لما قد تقرره الجمعية العامة من شروط وأحكام.

 44المادة 

تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى اللجنة، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، تقارير  -1

التي اعتمدتها لإنفاذ الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية وعن التقدم المحرز في عن التدابير 

 التمتع بتلك الحقوق:

 أ( في غضون سنتين من بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية؛

 ب( وبعد ذلك مرة كل خمس سنوات.

ب التي تؤثر على درجة الوفاء توضح التقارير المعدة بموجب هذه المادة العوامل والصعا -2

بالالتزامات المتعهد بها بموجب هذه الاتفاقية إن وجدت مثل هذه العوامل والصعاب. ويجب أن 

 تشتمل التقارير أيضا على معلومات كافية توفر للجنة فهما شاملا لتنفيذ الاتفاقية في البلد المعني.

اللجنة أن تكرر، في ما تقدمه من تقارير لا حاجة بدولة طرف قدمت تقريرا أوليا شاملا إلى  -3

 )ب( من هذه المادة، المعلومات الأساسية التي سبق لها تقديمها. 1لاحقة وفقا للفقرة 

 يجوز للجنة أن تطلب من الدول الأطراف معلومات إضافية ذات صلة بتنفيذ الاتفاقية. -4



الاقتصادي والاجتماعي،  تقدم اللجنة إلى الجمعية العامة كل سنتين، عن طريق المجلس -5

 تقارير عن أنشطتها.

 تتيح الدول الأطراف تقاريرها على نطاق واسع للجمهور في بلدانها. -6

 45المادة 

 لدعم تنفيذ الاتفاقية على نحو فعال وتشجيع التعاون الدولي في الميدان الذي تغطيه الاتفاقية:

دة للطفولة وغيرها من أجهزة الأمم أ( يكون من حق الوكالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتح

المتحدة أن تكون ممثلة لدى النظر في تنفيذ ما يدخل في نطاق ولايتها من أحكام هذه الاتفاقية. 

وللجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة والهيئات المختصة 

فيذ الاتفاقية في المجالات التي تدخل الأخرى، حسبما تراه ملائما، لتقديم مشورة خبرائها بشأن تن

في نطاق ولاية كل منها. وللجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة 

وغيرها من أجهزة الأمم المتحدة لتقديم تقارير عن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تدخل في 

 نطاق أنشطتها؛

، إلى الوكالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة ب( تحيل اللجنة، حسبما تراه ملائما

والهيئات المختصة الأخرى أية تقارير من الدول الأطراف تتضمن طلبا للمشورة أو المساعدة 

التقنيتين، أو تشير إلى حاجتها لمثل هذه المشورة أو المساعدة، مصحوبة بملاحظات اللجنة 

 رات، إن وجدت مثل هذه الملاحظات والاقتراحات؛واقتراحاتها بصدد هذه الطلبات أو الإشا

ج( يجوز للجنة أن توصي بأن تطلب الجمعية العامة إلى الأمين العام إجراء دراسات بالنيابة 

 عنها عن قضايا محددة تتصل بحقوق الطفل؛

 44د( يجوز للجنة أن تقدم اقتراحات وتوصيات عامة تستند إلى معلومات تلقتها عملا بالمادتين 

من هذه الاتفاقية. وتحال مثل هذه الاقتراحات والتوصيات العامة إلى أية دولة طرف  45و

 معنية، وتبلغ للجمعية العامة مصحوبة بتعليقات الدول الأطراف، إن وجدت.

 الجزء الثالث

 46المادة 

 يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية لجميع الدول.

 47المادة 

 وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.تخضع هذه الاتفاقية للتصديق. 

 48المادة 

يظل باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية مفتوحا لجميع الدول. وتودع صكوك الانضمام لدى الأمين 

 العام للأمم المتحدة.

 49المادة 

و الانضمام يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع صك التصديق أ -1

 العشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة.



الدول التي تصدق هذه الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام  -2

العشرين، يبدأ نفاذ الاتفاقية إزاءها في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع هذه الدولة صك 

 تصديقها أو انضمامها.

 50المادة 

وز لأي دولة طرف أن تقترح إدخال تعديل وأن تقدمه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. يج -1

ويقوم الأمين العام عندئذ بإبلاغ الدول الأطراف بالتعديل المقترح مع طلب بإخطاره بما إذا 

كانت هذه الدول تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف للنظر في الاقتراحات والتصويت عليها. وفي 

ييد ثلث الدول الأطراف على الأقل، في غضون أربعة أشهر من تاريخ هذا التبليغ، عقد حالة تأ

هذا المؤتمر، يدعو الأمين العام إلى عقده تحت رعاية الأمم المتحدة. ويقدم أي تعديل تعتمده 

 أغلبية من الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة في المؤتمر إلى الجمعية العامة لإقراره.

من هذه المادة عندما تقره الجمعية العامة للأمم  1ذ أي تعديل يتم اعتماده وفقا للفقرة يبدأ نفا -2

 المتحدة وتقبله الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بأغلبية الثلثين.

تكون التعديلات، عند بدء نفاذها، ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها وتبقى الدول الأطراف  -3

 الاتفاقية وبأية تعديلات سابقة تكون قد قبلتها. الأخرى ملزمة بأحكام هذه

 51المادة 

يتلقى الأمين العام للأمم المتحدة نص التحفظات التي تبديها الدول وقت التصديق أو  -1

 الانضمام، ويقوم بتعميمها على جميع الدول.

 لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيا لهدف هذه الاتفاقية وغرضها. -2

لتحفظات في أي وقت بتوجيه إشعار بهذا المعني إلى الأمين العام للأمم يجوز سحب ا -3

المتحدة، الذي يقوم عندئذ بإبلاغ جميع الدول به. ويصبح هذا الإشعار نافذ المفعول اعتبارا من 

 تاريخ تلقيه من قبل الأمين العام.

 52المادة 

له إلى الأمين العام للأمم يجوز لأي دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية بإشعار خطي ترس

 المتحدة. ويصبح الانسحاب نافذا بعد مرور سنة على تاريخ تسلم الأمين العام هذا الإشعار.

 53المادة 

 يعين الأمين العام لأمم المتحدة وديعا لهذه الاتفاقية.

 54المادة 

ية والروسية يودع أصل هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالإسبانية والإنكليز

 والصينية والعربية والفرنسية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

وإثباتا لذلك، قام المفوضون الموقعون أدناه، المخولون حسب الأصول من جانب حكومتهم، 

 بالتوقيع على هذه الاتفاقية.
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  محاربة العنف ضد النساء

 يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء 103.13قانون رقم 

فبراير  22) 1439جمادى الآخرة  5صادر في  1.18.19ظهير شريف رقم 

 69المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء 103.13( بتنفيذ القانون رقم 2018

 103.13ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 

اء، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المتعلق بمحاربة العنف ضد النس

 المستشارين.

 (. 2018فبراير  22) 1439جمادى  5وحرر بالرباط في 

 وقعه بالعطف:

 رئيس الحكومة،

  الإمضاء: سعد الدين العثماني. 

                                                           
 .1449(، ص 2018مارس  12) 1439جمادى الآخرة  23بتاريخ  6655الجريدة الرسمية عدد  - 69



 يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء 103.13قانون رقم 

 تعريفالباب الأول: 

 المادة الأولى

 القانون، يراد بما يلي: من أجل تطبيق أحكام هذا

لجنس، االعنف ضد المرأة: كل فعل مادي أو معنوي أو امتناع أساسه التمييز بسبب 

 يترتب عليه ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة؛

سدية العنف الجسدي: كل فعل أو امتناع يمس، أو من شأنه المساس، بالسلامة الج

 ه أو مكان ارتكابه؛للمرأة، أيا كان مرتكبه أو وسيلت

رأة العنف الجنسي: كل قول أو فعل أو استغلال من شأنه المساس بحرمة جسد الم

 لأغراض جنسية أو تجارية، أيا كانت الوسيلة المستعملة في ذلك.

واء كان العنف النفسي: كل اعتداء لفظي أو إكراه أو تهديد أو إهمال أو حرمان، س

 ها.طمأنينتها، أو بغرض تخويفها أو ترهيببغض المس بكرامة المرأة وحريتها و

يضر،  العنف الاقتصادي: كل فعل أو امتناع عن فعل ذي طبيعة اقتصادية أو مالية

 أو من شأنه أن يضر، بالحقوق الاجتماعية أو الاقتصادية للمرأة.

 الباب الثاني: أحكام زجرية

 2المادة 

 503-1و 481و 446و 431و 404تغير وتتمم على النحو التالي أحكام الفصول 

 1.59.413من مجموعة القانون الجنائي المصادق عليه بالظهير الشريف رقم 

( كما وقع تغييره 1962نوفمبر  26) 1382من جمادى الآخرة  28بتاريخ 

 :70وتتميمه

و الإيذاء ضد يعاقب كل...................................... العنف أ -. 404الفصل 

الفاعل،  و ضد امرأة حامل، إذا كان حملها بينا أو معلوما لدىامرأة بسبب جنسها أ

ضد  أو في وضعية إعاقة أو معروفة بضعف قواها العقلية، أو ضد أحد الأصول أو

كافل أو ضد زوج أو خاطب، أو ضد شخص له ولاية أو سلطة عليه أو مكلف 

 :برعايته أو ضد طليق أو بحضور أحد الأبناء أو أحد الوالدين كما يلي

 في الحالات )الباقي بدون تغيير(

                                                           
بالمصادقة ( 1962نونبر  26) 1382جمادى الثانية  28صادر في  1.59.413ظهير شريف رقم  -70

يونيو  5) 1383محرم  12مكرر بتاريخ  2640الجريدة الرسمية عدد  ،على مجموعة القانون الجنائي

 ، كما تم تغييره وتتميمه.1253(، ص 1963



ا........................... لأي خطر، يعاقب بالحبس من أمسك عمد - 431"الفصل 

 درهم. 10.000إلى  2.000من ثلاثة أشهر إلى سنتين وغرامة من 

تضاعف العقوبة، إذا كان مرتكب الجريمة زوجا أو خاطبا أو طليقا أو أحد الأصول 

أحد الإخوة أو كافلا أو شخصا له ولاية أو سلطة على الضحية أو أو أحد الفروع أو 

مكلفا برعايته، أو إذا كان ضحية الجريمة قاصر أو في وضعية إعاقة أو معروفة 

 -71- بضعف قواها العقلية، وكذا في حالة العود."

                                                           
71 - 

 مجموعة القانون الجنائي 

 2018مارس  12 صيغة محينة بتاريخ

( بالمصادقة على 1962 نونبر 26) 1382جمادى الثانية  28صادر في  1.59.413ظهير شريف رقم 

 مجموعة القانون الجنائي

 كما تم تعديله

 404الفصل 

نسها أو ضد امرأة بسبب جيعاقب كل من ارتكب عمدا ضربا أو جرحا أو أي نوع آخر من العنف أو الإيذاء 

 ضعف قواهابضد امرأة حامل، إذا كان حملها بينا أو معلوما لدى الفاعل،  أو في وضعية إعاقة أو معروفة 

يه أو العقلية، أو ضد أحد الأصول أو ضد كافل أو ضد زوج أو خاطب، أو ضد شخص له ولاية أو سلطة عل

 :71مكلف برعايته أو ضد طليق أو بحضور أحد الأبناء أو أحد الوالدين كما يلي

، ضعف العقوبة المقررة لكل حالة، حسب 401و 400لمنصوص عليها في الفصلين افي الحالات  - 1

 المشار إليها فيهما.  التفصيلات

، السجن من عشر إلى عشرين سنة. أما في 402 ة الأولى من الفصلا في الفقرهفي الحالة المنصوص علي - 2

 الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية، فهي السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة. 

ما في أمن عشرين إلى ثلاثين سنة.  ، السجن403ي الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل ف - 3

 الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية، فهي السجن المؤبد.

 431الفصل 

بتدخله  من أمسك عمدا عن تقديم مساعدة لشخص في خطر، رغم أنه كان يستطيع أن يقدم تلك المساعدة إما

لى سنتين إب بالحبس من ثلاثة أشهر يعاق الشخصي وإما بطلب الإغاثة، دون تعريض نفسه أو غيره لأي خطر،

 درهم. 10.000إلى  2.000وغرامة من 

وع أو أحد تضاعف العقوبة، إذا كان مرتكب الجريمة زوجا أو خاطبا أو طليقا أو أحد الأصول أو أحد الفر

اصر الجريمة ق الإخوة أو كافلا أو شخصا له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلفا برعايته، أو إذا كان ضحية

  71أو في وضعية إعاقة أو معروفة بضعف قواها العقلية، وكذا في حالة العود.

 مكرر: التمييز 2الفرع 

 431-1الفصل 



                                                           

لون أو الجنس تكون تمييزا كل تفرقة بين الأشخاص الطبيعيين بسبب الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي أو ال

و بسبب الانتماء أو عدم أالرأي السياسي أو الانتماء النقابي  أو الوضعية العائلية أو الحالة الصحية أو الإعاقة أو

 الانتماء الحقيقي أو المفترض لعرق أو لأمة أو لسلالة أو لدين معين.

و أكون أيضا تمييزا كل تفرقة بين الأشخاص المعنوية بسبب أصل أعضائها أو بعض أعضائها أو جنسهم ت 

و بسبب انتمائهم أو عدم قتهم أو آرائهم السياسية أو أنشطتهم النقابية أوضعيتهم العائلية أو حالتهم الصحية أو إعا

 انتمائهم الحقيقي أو المفترض لعرق أو لأمة أو لسلالة أو لدين معين.

 431-2الفصل 

لحبس من شهر إلى سنتين وبالغرامة من ألف أعلاه با 431-1يعاقب على التمييز كما تم تعريفه في الفصل 

 ألف درهم إذا تمثل فيما يلي: ومائتين إلى خمسين

 لامتناع عن تقديم منفعة أو عن أداء خدمة؛ا - 

 رقلة الممارسة العادية لأي نشاط اقتصادي؛ع - 

 فض تشغيل شخص أو معاقبته أو فصله من العمل؛ر - 

 431-1نفعة أو أداء خدمة أو عرض عمل بشرط مبني على أحد العناصر الواردة في الفصل ربط تقديم م - 

 علاه.أ

 431-3الفصل 

ما تم تعريفه كدون الإخلال بالعقوبات التي قد تطبق على مسيريه، يعاقب الشخص المعنوي إذا ارتكب التمييز 

 أعلاه بالغرامة من ألف ومائتين إلى خمسين ألف درهم. 431-1في الفصل 

 431-4الفصل 

 لا يعاقب على التمييز في الحالات الآتية :

بب الحالة الصحية على عمليات هدفها الوقاية من مخاطر الوفاة أو مخاطر المس بسإذا بني التمييز  - 1 

 بالسلامة البدنية للشخص أو من العجز عن العمل أو من الإعاقة وتغطية هذه المخاطر؛

تمييز بسبب الحالة الصحية أو الإعاقة في رفض التشغيل أو في الفصل من العمل المبني على إذا تمثل ال - 2 

 لوظيفة العمومية؛لقدرة على العمل الثابتة طبيا وفقا لأحكام تشريع الشغل أو التشريع المتعلق بأنظمة اعدم ا

مييز بسبب الجنس، فيما يخص التشغيل، على أن الانتماء لجنس أو لآخر يكون حسب تشريع إذا بني الت - 3 

 مهني. الشغل أو أنظمة الوظيفة العمومية الشرط الحاسم لممارسة عمل أو نشاط

 43171-5الفصل 

ن، كل من درهم أو بإحدى هاتين العقوبتي 50.000إلى  5.000يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من  

 قام بالتحريض على التمييز أو على الكراهية بين الأشخاص.

ن درهم أو بإحدى هاتي 50.000إلى  5.000تكون العقوبة في الحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة من 

لصياح أو االعقوبتين، إذا ارتكب التحريض على التمييز أو على الكراهية بين الأشخاص بواسطة الخطب أو 

ظار العموم أو التهديدات المفوه بها في الأماكن والتجمعات العمومية أو بواسطة الملصقات المعروضة على أن

 ية.والورقية والسمعية البصربواسطة كل وسيلة تحقق شرط العلنية بما فيها الوسائل الإلكترونية 

 



ين ألف الأطباء والجراحون ................................ عشر – 446"الفصل 

 درهم.

 رة السابقة:غير أن الأشخاص..............................................في الفق

....بهذا ............إذا بلغوا عن إجهاض.................................................

 التبليغ؛

...أو .............إذا بلغوا السلطات القضائية.........................................

 وظيفتهم.

إذا استدعي................................... في الفقرة أعلاه، فإنهم يكونون ملزمين 

 -72-  بالإدلاء بشهاداتهم، ويجوز لهم، عند الاقتضاء، الإدلاء بها كتابة."

محاكم.......................................المستحق إلى جانب ال - 481"الفصل 

المطرود من بيت الزوجية، تختص هي أيضا بالنظر في الدعاوى للنفقة أو 

 ،480-1و 480و 479المرفوعة تنفيذا لمقتضيات الفصول 

                                                           
72 - 

 2018مارس  12 صيغة محينة بتاريخ مجموعة القانون الجنائي 

( بالمصادقة على 1962نونبر  26) 1382جمادى الثانية  28صادر في  1.59.413ظهير شريف رقم 

 كما تم تعديله مجموعة القانون الجنائي

 

  446الفصل 

ى ك الصيادلة والمولدات وكل شخص يعتبر من الأمناء علالأطباء والجراحون وملاحظو الصحة، وكذل

ر الأحوال التي يجيز الأسرار، بحكم مهنته أو وظيفته، الدائمة أو المؤقتة، إذا أفشى سرا أودع لديه، وذلك في غي

 ة من ألف ومائتينله فيها القانون أو يوجب عليه فيها التبليغ عنه، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرام

 إلى عشرين ألف درهم.

 غير أن الأشخاص المذكورين أعلاه لا يعاقبون بالعقوبات المقررة في الفقرة السابقة:

هذا بإذا بلغوا عن إجهاض، علموا به بمناسبة ممارستهم مهنتهم أو وظيفتهم، وإن كانوا غير ملزمين  – 1

 التبليغ؛

و الحرمان أن ارتكاب أفعال إجرامية أو سوء المعاملة ذا بلغوا السلطات القضائية أو الإدارية المختصة عإ – 2

، علموا 72في حق أطفال دون الثامنة عشرة أو من طرف أحد الزوجين في حق الزوج الآخر أو في حق امرأة

 .72بها بمناسبة ممارستهم مهنتهم أو وظيفتهم

في الفقرة أعلاه،  المشار إليهاإذا استدعي الأشخاص المذكورون للشهادة أمام القضاء في قضية متعلقة بالجرائم 

 يكونون ملزمين بالإدلاء بشهاداتهم، ويجوز لهم، عند الاقتضاء، الإدلاء بها كتابة.فإنهم 



 لا يجوز رفع هذه الدعاوى، إلا بناء على شكاية من الشخص المطرود من بيت

ة عندما الزوجية أو الشخص المهمل أو المستحق ........... من طرف النيابة العام

 ئب الشرعي.................. للجريمة،يكون النا

ي ظرف فيجب أن يسبق المتابعة، إعذار المحكوم عليه بالنفقة بأن يقوم بما عليه 

 ثلاثين يوما،

 ابة العامة،ويتم هذا ............................ وذلك بناء على تعليمات من الني

 -73- ............. الاستجواب".إذا كان المحكوم عليه هاربا أو........................
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 480-1 لفصل

يت درهم، عن الطرد من ب 5.000إلى  2.000يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 

 53لمادة االزوجية أو الامتناع عن إرجاع الزوج المطرود من بيت الزوجية، وفقا لما هو منصوص عليه في 

 العقوبة في حالة العود.من مدونة الأسرة، وتضاعف 

 481الفصل 

لشخص المهمل أو اإلى جانب المحاكم المختصة طبقا لقواعد الاختصاص العادية فإن المحكمة التي يقيم بدائرتها 

يذا لمقتضيات المستحق للنفقة أو المطرود من بيت الزوجية، تختص هي أيضا بالنظر في الدعاوى المرفوعة تنف

 .480-1و  480و 479الفصول 

لمهمل أو اشكاية من الشخص المطرود من بيت الزوجية أو الشخص إلا بناء على  ،لا يجوز رفع هذه الدعاوى

ة من طرف النيابة للنفقة أو نائبه الشرعي مع الإدلاء بالسند الذي يعتمد عليه، غير أنها ترفع مباشرالمستحق 

ر المحكوم عليه إعذا ،يجب أن يسبق المتابعة للجريمة،عندما يكون النائب الشرعي المذكور هو المقترف امة الع

 بالنفقة بأن يقوم بما عليه في ظرف ثلاثين يوما،

ت من النيابة وذلك بناء على تعليماويتم هذا الاعذار في شكل استجواب يقوم به أحد ضباط الشرطة القضائية 

 العامة،

ك ويستغني فإن ضابط الشرطة القضائية يسجل ذلليس له محل إقامة معروف إذا كان المحكوم عليه هاربا أو 

 عن الاستجواب.

 481-1 الفصل

لقانون، فإن تنازل المشتكي عن من هذا ا 480-1و 480و 479في الحالات المنصوص عليها في الفصول 

 دوره.الشكاية يضع حدا للمتابعة ولآثار المقرر القضائي المكتسب لقوة الشيء المقضي به في حالة ص

 482الفصل 



يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من  -. 503-1"الفصل 

 -74- ..................................جنسية."

                                                           

لمعاملة أو إعطاء اإذا تسبب أحد الأبوين في إلحاق ضرر بالغ بأطفاله أو بواحد أو أكثر منهم، وذلك نتيجة سوء 

احية الصحة أو نالقدوة السيئة في السكر أو سوء السلوك أو عدم العناية أو التقصير في الإشراف الضروري من 

 الأمن أو الأخلاق، يعاقب 

 وغرامة من مائتينبالحبس من شهر واحد إلى سنة 

 إلى خمسمائة درهم، سواء حكم عليه بالحرمان من السلطة الأبوية أم لا.

شار إليها في ويجوز علاوة على ذلك، أن يحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق الم

 .من خمس سنوات إلى عشر 40الفصل 

 
74 - 

 2018مارس  12 يخصيغة محينة بتار مجموعة القانون الجنائي 

( بالمصادقة على 1962نونبر  26) 1382جمادى الثانية  28صادر في  1.59.413ظهير شريف رقم 

 كما تم تعديله مجموعة القانون الجنائي

 

 503-1الفصل 

ريمة جمن خمسة آلاف إلى خمسين ألف درهم، من أجل يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة 

رى مستغلا من استعمل ضد الغير أوامر أو تهديدات أو وسائل للإكراه أو أية وسيلة أخ التحرش الجنسي كل

 السلطة التي تخولها له مهامه، لأغراض ذات طبيعة جنسية.

 503-1-1الفصل 

إلى  2.000يعتبر مرتكبا لجريمة التحرش الجنسي ويعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من 

 حدى هاتين العقوبتين كل من أمعن في مضايقة الغير في الحالات التالية:درهم أو بإ 10.000

 سية؛في الفضاءات العمومية أو غيرها، بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جن

 ض جنسية.بواسطة رسائل مكتوبة أو هاتفية أو إلكترونية أو تسجيلات أو صور ذات طبيعة جنسية أو لأغرا

الأمن في العقوبة إذا كان مرتكب الفعل زميلا في العمل أو من الأشخاص المكلفين بحفظ النظام و تضاعف

 الفضاءات العمومية أو غيرها.

  503-1-2الفصل 

درهم، إذا ارتكب التحرش  50.000إلى  5.000يعاقب بالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة من 

ه أو كافلا له، من له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلفا برعايتالجنسي من طرف أحد الأصول أو المحارم أو 

 أو إذا كان الضحية قاصرا.

 

 503-2الفصل 

يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من عشرة آلاف إلى مليون درهم كل من حرض أو شجع أو 

هار أنشطة جنسية بأية وسيلة سهل استغلال أطفال تقل سنهم عن ثمان عشرة سنة في مواد إباحية، وذلك بإظ



 3المادة 

لثالث من ايغير على النحو التالي عنوان الفرع السابع من الباب الثامن من الكتاب 

 إليها أعلاه:مجموعة القانون الجنائي المشار 

 :7الفرع 

 في الاستغلال الجنسي وفي إفساد الشباب.

 4المادة 

                                                           

كانت سواء أثناء الممارسة الفعلية أو بالمحاكاة أو المشاهدة أو أي تصوير للأعضاء الجنسية للأطفال يتم 

 لأغراض ذات طبيعة جنسية.

و حيازة أطبق نفس العقوبة على كل من قام بإنتاج أو توزيع أو نشر أو استيراد أو تصدير أو عرض أو بيع ت 

 إباحية من هذا النوع.مواد 

 و ارتكبت عناصرها خارج المملكة.يعاقب على هذه الأفعال حتى ل 

و مكلفا ضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذا الفصل إذا كان الفاعل من أصول الطفل أت 

 برعايته أو له سلطة عليه.

 ذكورة.تطبق نفس العقوبة على محاولة الأفعال الم 

 لحكم الصادر بالإدانة بمصادرة وإتلاف المواد الإباحية.يأمر ا 

 أو تعليق الحكم الصادر بالإدانة. ويمكن للمحكمة أن تأمر بنشر 

منه  لاوة على ذلك، يمكن أن يأمر، عند الاقتضاء، في الحكم بالإدانة بسحب الترخيص الذي كان يستفيدع 

 .74ة نهائية أو بصفة مؤقتةالمحكوم عليه كما يجوز أن يحكم بإغلاق المحلات بصف

 74 503-2-1الفصل 

إلى  10.000دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من 

 لتهديد.درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، من أكره شخصا على الزواج باستعمال العنف أو ا 30.000

نسها أو قاصر جالإكراه على الزواج باستعمال العنف أو التهديد، ضد امرأة بسبب تضاعف العقوبة، إذا ارتكب 

 أو في وضعية إعاقة أو معروفة بضعف قواها العقلية.

 لا تجوز المتابعة إلا بناء على شكاية الشخص المتضرر من الجريمة.

ه في حالة لشيء المقضي بيضع التنازل عن الشكاية حدا للمتابعة ولآثار المقرر القضائي المكتسب لقوة ا

 صدوره.

 504الفصل 

ذكر، بالحرمان  في جميع الحالات، يجوز الحكم على مرتكبي الجنح المعاقب عليها في هذا الفرع، زيادة على ما

 نوات.سوبالمنع من الإقامة، من خمس إلى عشر  40من حق أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في الفصل 

 بنفس العقوبات التي تعاقب بها الجريمة التامة.ومحاولة هذه الجنح تعاقب 

 



ئي من مجموعة القانون الجنا 407و 61تتمم على النحو التالي أحكام الفصلين 

 المشار إليها أعلاه:

 التدابير الوقائية الشخصية هي: -. 61"الفصل 

 الاقصاء؛

........... 

 على الأبناء؛ط الحق في الولاية الشرعية سقو -9

 نع المحكوم عليه من الاتصال بالضحية؛م -10

 -75- إخضاع المحكوم عليه لعلاج نفسي ملائم." -11

لى ...........إمن ساعد............................................. -. 407" الفصل 

 خمس.
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 61الفصل 

 خصية هي: التدابير الوقائية الش

 ؛الإقصاء – 1

 ؛امة بمكان معينالإجبار على الإق - 2

 ؛المنع من الإقامة - 3

 ؛لإيداع القضائي داخل مؤسسة لعلاج الأمراض العقليةا - 4

 ؛اخل مؤسسة للعلاجدالوضع القضائي  - 5

 ؛ؤسسة فلاحيةالوضع القضائي في م - 6

 ؛العموميةدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف أو الخدمات ع - 7

 ؛لمنع من مزاولة مهنة أو نشاط أو فن سواء كان ذلك خاضعا لترخيص إداري أم لاا - 8

 ؛قوط الحق في الولاية الشرعية على الأبناءس - 9

 لمحكوم عليه من الاتصال بالضحية؛منع ا -10

 المحكوم عليه لعلاج نفسي ملائم. إخضاع -11

 



من تضاعف العقوبة إذا ارتكبت الجريمة ضد قاصر أو ضد امرأة بسبب جنسها، أو 

طرف أحد الزوجين في حق الزوج الآخر، أو إذا ارتكبت من طرف أحد الفروع أو 

أحد الأصول أو الكافل أو الطليق أو الخاطب أو شخص له ولاية أو سلطة على 

 -76- الضحية أو مكلف برعايتها."

 5المادة 

ول ه بالفصتتمم على النحو التالي أحكام مجموعة القانون الجنائي المشار إليها أعلا

 444-2و 444-1و 436-1و 429-1و 323-2و 323-1و 88-3و 88-2و 1-88

-2-1و 503-1-2و 503-1-1و 481-1و 480-1و 447-3و 447-2و 447-1و

 :526-1و 503

ئم التحرش أو الاعتداء أو الاستغلال في حالة الإدانة من أجل جرا -. 88-1"الفصل 

عة الفعل اصرين، أيا كانت طبيالجنسي أو سوء المعاملة أو العنف ضد المرأة أو الق

 أو مرتكبه، يمكن للمحكمة الحكم بما يلي:

 منع المحكوم عليه من الاتصال بالضحية أو الاقتراب من مكان تواجدها، أو

تهاء التواصل معها بأي وسيلة، لمدة لا تتجاوز خمس سنوات ابتداء من تاريخ ان

لعقوبة االقضائي، إذا كانت العقوبة المحكوم بها عليه أو من تاريخ صدور المقرر 

 لة؛السالبة للحرية المحكوم بها موقوفة التنفيذ أو غرامة فقط أو عقوبة بدي

 يضع الصلح المبرم بين الزوجين حدا التنفيذ المنع من الاتصال بالضحية؛
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 407الفصل 

ده من ساعد، عن علم، شخصا في الأعمال المحضرة أو المسهلة لانتحاره أو زو

ا الغرض للانتحار، مع علمه بأنها ستستعمل لهذبالسلاح أو السم أو الأدوات اللازمة 

 يعاقب، في حالة وقوع الانتحار، بالحبس من سنة إلى خمس.

و تضاعف العقوبة إذا ارتكبت الجريمة ضد قاصر أو ضد امرأة بسبب جنسها، أ

من طرف أحد الزوجين في حق الزوج الآخر، أو إذا ارتكبت من طرف أحد الفروع 

ية أو لإخوة أو الكافل أو الطليق أو الخاطب أو شخص له ولاأو أحد الأصول أو أحد ا

 سلطة على الضحية أو مكلف برعايتها.

 



ناء تنفيذ ( أعلاه أو أث1خضوع المحكوم عليه، خلال المدة المشار إليها في البند )

 للحرية، لعلاج نفسي ملائم. العقوبة السالبة

تا، بالرغم يمكن أن يتضمن المقرر القضائي بالمؤاخذة الأمر بتنفيذ هذا التدبير مؤق

 من استعمال أي طريق من طرق الطعن.

اب من يجوز للمحكمة أن تحكم بمنع المحكوم عليه من الاتصال بالضحية أو الاقتر

 لشأن.أن تعلل قرارها بهذا ا مكان تواجدها أو التواصل معها بصفة نهائية، على

طور حالة المحكوم عليه تيعد الطبيب المعالج تقريرا عن  -. 88-2الفصل 

بات، بالخضوع للعلاج، كل ثلاثة أشهر على الأقل ويوجهه إلى قاضي تطبيق العقو

 ا.للتأكد من تحسن سلوكه وتفادي عودته إلى نفس الأفعال التي أدين من أجله

له فإنه،  المعالج على إنهاء هذا التدبير قبل الوقت المحدد إذا استقر رأي الطبيب

 يخطر قاضي تطبيق العقوبات بواسطة تقرير منفصل يبرر ذلك.

طبيق يجب إشعار الضحية بنتيجة تقرير الطبيب المعالج بقرار القاضي المكلف بت

 العقوبة.

عند الاقتضاء يجوز للنيابة العامة أو لقاضي التحقيق، أو للمحكمة  -. 88-3"الفصل 

-1أو بطلب من الضحية في حالة المتابعة من أجل الجرائم المشار إليها في الفصل 

أعلاه، الأمر بمنع الشخص المتابع من الاتصال بالضحية أو الاقتراب من مكان  88

تواجدها، أو التواصل معها بأي وسيلة، ويبقى هذا الأمر ساريا إلى حين بت 

 -77-  المحكمة في القضية.
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 8877-1ل الفص

ضد المرأة أو  في حالة الإدانة من أجل جرائم التحرش أو الاعتداء أو الاستغلال الجنسي أو سوء المعاملة أو العنف

 القاصرين، أيا كانت طبيعة الفعل أو مرتكبه، يمكن للمحكمة الحكم بما يلي:

اوز لمدة لا تتج منع المحكوم عليه من الاتصال بالضحية أو الاقتراب من مكان تواجدها، أو التواصل معها بأي وسيلة، 

ذا كانت العقوبة خمس سنوات ابتداء من تاريخ انتهاء العقوبة المحكوم بها عليه أو من تاريخ صدور المقرر القضائي، إ

 ذ أو غرامة فقط أو عقوبة بديلة.السالبة للحرية المحكوم بها موقوفة التنفي

 يضع الصلح المبرم بين الزوجين حدا التنفيذ المنع من الاتصال بالضحية؛

للحرية، لعلاج نفسي  ( أعلاه أو أثناء تنفيذ العقوبة السالبة1خضوع المحكوم عليه، خلال المدة المشار إليها في البند )

 ملائم.



إلى  2.000س من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من يعاقب بالحب - 323-1فصل ال

 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، من خرق تدبير المنع من الاتصال 20.000

علاج بالضحية أو الاقتراب منها أو التواصل معها بأي وسيلة، أو رفض الخضوع ل

 أعلاه. 88-3و 88-1نفسي ملائم تطبيقا للفصول 

إلى  5000غرامة من ويعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر  -. 323-2 "الفصل

لمشار ادرهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط على مخالفة تدابير الحماية  20.000

 "من قانون المسطرة الجنائية. 82-5-2إليها في المادة 

 426و 425ليها في الفصول تضاعف العقوبة المنصوص ع -. 429-1"الفصل 

ج من هذا القانون، إذا كان مرتكب الجريمة أحد الزوجين ضد الزو 429و 427و

ة أو الآخر أو الطليق أو الخاطب، أو أحد الأصول أو أحد الفروع أو أحد الإخو

حالة  كافلا أو شخصا له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلفا برعايته، وكذا في

عف ية إعاقة أو معروفة بضالعود، أو إذا كان ضحية الجريمة قاصرا أو في وضع

 قواها العقلية.

لاحتجاز من طرف أحد الزوجين أو إذا ارتكب الاختطاف أو ا -. 436-1"الفصل 

ل أو الطليق أو الخاطب أو أحد الأصول أو أحد الفروع أو أحد الإخوة أو الكاف

شخص له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلف برعايته أو إذا تعرض الضحية 

 كيفما كان نوعه ترفع العقوبة السالبة للحرية إلى:لعنف آخر 

                                                           
ريق من طرق طالأمر بتنفيذ هذا التدبير مؤقتا، بالرغم من استعمال أي يمكن أن يتضمن المقرر القضائي بالمؤاخذة 

 الطعن.

واصل معها بصفة يجوز للمحكمة أن تحكم بمنع المحكوم عليه من الاتصال بالضحية أو الاقتراب من مكان تواجدها أو الت

 نهائية، على أن تعلل قرارها بهذا الشأن.

 88-2ل الفص

يوجهه إلى وعن تطور حالة المحكوم عليه بالخضوع للعلاج، كل ثلاثة أشهر على الأقل يعد الطبيب المعالج تقريرا 

 قاضي تطبيق العقوبات، للتأكد من تحسن سلوكه وتفادي عودته إلى نفس الأفعال التي أدين من أجلها.

لعقوبات بواسطة اطبيق إذا استقر رأي الطبيب المعالج على إنهاء هذا التدبير قبل الوقت المحدد له فإنه، يخطر قاضي ت

 تقرير منفصل يبرر ذلك.

 يجب إشعار الضحية بنتيجة تقرير الطبيب المعالج بقرار القاضي المكلف بتطبيق العقوبة.

 88-3ل الفص

ابعة من أجل الجرائم يجوز للنيابة العامة أو لقاضي التحقيق، أو للمحكمة عند الاقتضاء أو بطلب من الضحية في حالة المت

مر بمنع الشخص المتابع من الاتصال بالضحية أو الاقتراب من مكان تواجدها، أعلاه، الأ 88-1يها في الفصل المشار إل

 أو التواصل معها بأي وسيلة، ويبقى هذا الأمر ساريا إلى حين بت المحكمة في القضية.

 



السجن من عشر إلى عشرين سنة، في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى 

 من هذا القانون؛ 436من الفصل 

ثانية السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة، في الحالة المنصوص عليها في الفقرة ال

 من هذا القانون. 436من الفصل 

د المرأة بسبب جنسها بغرامة ضيعاقب على السب المرتكب  -. 444-1"الفصل 

 درهم" 60.000إلى  12.000مالية من 

ضد المرأة بسبب جنسها بغرامة  يعاقب على القذف المرتكب -. 444-2"الفصل 

 درهم" 120.000إلى  12.000من 

مة من ر إلى ثلاث سنوات وغرايعاقب بالحبس من ستة أشه -. 447-1"الفصل 

ة درهم، كل من قام عمدا، وبأي وسيلة بما في ذلك الأنظم 20.000إلى  2.000

بشكل  المعلوماتية، بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة

 خاص أو سري، دون موافقة أصحابها.

يعاقب بنفس العقوبة، من قام عمدا وبأي وسيلة، بتثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع 

 ورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص، دون موافقته.ص

يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة من  -. 447-2"الفصل 

درهم، كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة  20.000إلى  2.000

المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون 

م ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة الخاصة موافقته، أو قا

 للأشخاص أو التشهير بهم."

يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات وغرامة من  -. 447-3"الفصل 

-1درهم، إذا ارتكبت الأفعال المنصوص عليها في الفصلين  50.000إلى  5.000

في حالة العود وفي حالة ارتكاب الجريمة من طرف الزوج أو  447-2و 447

الطليق أو الخاطب أو أحد الأصول أو الكافل أو شخص له ولاية أو سلطة على 

 ضحية أو مكلف برعايتها أو ضد امرأة بسبب جنسها أو ضد قاصر.ال

يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وغرامة من  -. 480-1"الفصل 

درهم، عن الطرد من بيت الزوجية أو الامتناع عن إرجاع  5.000إلى  2.000

من  53الزوج المطرود من بيت الزوجية، وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 

 مدونة الأسرة، وتضاعف العقوبة في حالة العود.



-1و 480و 479في الحالات المنصوص عليها في الفصول  -. 481-1"الفصل 

من هذا القانون، فإن تنازل المشتكي عن الشكاية يضع حدا للمتابعة ولآثار  480

 المقرر القضائي المكتسب لقوة الشيء المقضي به في حالة صدوره."

يعتبر مرتكبا لجريمة التحرش الجنسي ويعاقب بالحبس من  -. 503-1-1"الفصل 

درهم أو بإحدى هاتين  10.000إلى  2.000شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من 

 العقوبتين كل من أمعن في مضايقة الغير في الحالات التالية:

و في الفضاءات العمومية أو غيرها، بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية أ

 لأغراض جنسية؛

بواسطة رسائل مكتوبة أو هاتفية أو إلكترونية أو تسجيلات أو صور ذات طبيعة 

 جنسية أو لأغراض جنسية.

تضاعف العقوبة إذا كان مرتكب الفعل زميلا في العمل أو من الأشخاص المكلفين 

 بحفظ النظام والأمن في الفضاءات العمومية أو غيرها.

بالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة من يعاقب  -. 503-1-2"الفصل 

درهم، إذا ارتكب التحرش الجنسي من طرف أحد الأصول  50.000إلى  5.000

أو المحارم أو من له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلفا برعايته أو كافلا له، أو 

 إذا كان الضحية قاصرا.

شد، يعاقب بالحبس من دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأ -. 503-2-1"الفصل 

درهم أو بإحدى هاتين  30.000إلى  10.000ستة أشهر إلى سنة وغرامة من 

 العقوبتين فقط، من أكره شخصا على الزواج باستعمال العنف أو التهديد.

تضاعف العقوبة، إذا ارتكب الإكراه على الزواج باستعمال العنف أو التهديد، ضد 

 وضعية إعاقة أو معروفة بضعف قواها العقلية. امرأة بسبب جنسها أو قاصر أو في

 لا تجوز المتابعة إلا بناء على شكاية الشخص المتضرر من الجريمة.

يضع التنازل عن الشكاية حدا للمتابعة ولآثار المقرر القضائي المكتسب لقوة الشيء 

 المقضي به في حالة صدوره.

أشهر وغرامة من يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة  -. 526-1"الفصل 

درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، أحد الزوجين في حالة تبديد  10.000إلى  2.000

أو تفويت أمواله، بسوء نية وبقصد الإضرار أو بالزوج الآخر أو الأبناء أو التحايل 

على مقتضيات مدونة الأسرة المتعلقة بالنفقة أو السكن وبالمستحقات المترتبة عن 

 الزوجية أو باقتسام الممتلكات.إنهاء العلاقة 

 لا تجوز المتابعة إلا بناء على شكاية الزوج المتضرر من الجريمة.



قوة الشيء يضع التنازل عن الشكاية حدا للمتابعة ولأثار المقرر القضائي المكتسب ل

 المقضي به في حالة صدوره.

 الباب الثالث: أحكام مسطرية

 6المادة 

المتعلق  22.01من القانون رقم  302ي أحكام المادة تغير وتتمم على النحو التال

 25بتاريـــخ  1.02.255بالمسطرة الجنائية الصــادر بتنفيذه الظهير الشريــف رقم 

 :78( كما وقع تغييره وتتميمه2002أكتوبر  3) 1423من رجــــب 

سة . الجل.......: إذا اعتبرت المحكمة أن ................................302"المادة 

 سرية.

محكمة، إذا تعلق الأمر بقضية عنف أو اعتداء جنسي ضد المرأة أو القاصر يمكن لل

 أن تعقد جلسة سرية بطلب من الضحية.

إذا تقررت سرية.............................. المذكورة في الفقرتين أعلاه، فإنها 

  -79-تشمل أيضا.... ........................المناقشات.

 7المادة 

المسطرة المتعلق ب 22.01من القانون رقم  7تتمم على النحو التالي أحكام المادة 

 الجنائية المشار إليه أعلاه:

                                                           

 1.02.255ف رقم المتعلق بالمسطرة الجنائية الصــادر بتنفيذه الظهير الشريــ 22.01نون رقم القا -78

ي ذ 27بتاريخ  5078الجريدة الرسمية عدد ( ، 2002أكتوبر  3) 1423من رجــــب  25بتاريـــخ 

 ، كما وقع تغييره وتتميمه.315(، ص 2003يناير 30) 1423القعدة 
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 2019مارس  25صيغة محينة بتاريخ  قانون المسطرة الجنائية

 كما تم تعديله  الجنائيةالمتعلق بالمسطرة  22.01القانون رقم 

 302المادة 

 سرية. لجلسةا بجعل مقرراً  أصدرت الأخلاق، على أو الأمن على خطرا الجلسة علنية في أن المحكمة اعتبرت إذا

ة سرية بطلب إذا تعلق الأمر بقضية عنف أو اعتداء جنسي ضد المرأة أو القاصر يمكن للمحكمة، أن تعقد جلس

 من الضحية.

 نزاع في بتي حكم أي تلاوة أيضا تشمل فإنها ،في الفقرتين أعلاه المذكورة للأسباب الجلسة ةسري تقررت إذا
 المناقشات. أو البحث أثناء طرأ عارض

 



....الجريمة : يرجع الحق في إقامة......................................7"المادة 

 مباشرة.

في قانونها  ...........يمكن للجمعيات المعلن.....................................

 الأساسي.

د غير أنه، بالنسبة للجمعيات المذكورة والتي تعنى بقضايا مناهضة العنف ض

صولها النساء، حسب قانونها الأساسي، فإنه لا يمكنها أن تنتصب طرفا إلا بعد ح

 على إذن كتابي من الضحية.

 -80- الجاري به العمل. يمكن للدولة والجماعات الترابية...........................

 8المادة 

ائية المشار المتعلق بالمسطرة الجن 22.01تتمم على النحو التالي أحكام القانون رقم 

 :82-5-2إليه أعلاه بالمادة 

 5-82و 4-82لتدابير المنصوص عليها في المادتين علاوة على ا -.82-5-2"المادة 

 تدابير الحماية التالية:أعلاه، تتخذ في قضايا العنف ضد النساء، فورا، 

 إرجاع المحضون مع حاضنته إلى السكن المعين له من قبل المحكمة؛

بعدم  إنذار المعتدي بعدم الاعتداء، في حال التهديد بارتكاب العنف، مع تعهده

 الاعتداء؛
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 2019مارس  25صيغة محينة بتاريخ  قانون المسطرة الجنائية

 كما تم تعديله  المتعلق بالمسطرة الجنائية 22.01القانون رقم 

 الدعوى المدنيةلباب الرابع: ا

 780المادة 

شخصياً  عرضت من لكل مخالفة، أو جناية أو جنحة عن للتعويض عن الضرر الناتج المدنية الدعوى إقامة الحق في يرجع

 مباشرة. الجريمة فيه تسببت معنوي أو مادي أو جسماني لضرر

ية منذ أربع سنوات يمكن للجمعيات المعلن أنها ذات منفعة عامة أن تنتصب طرفاً مدنياً، إذا كانت قد تأسست بصفة قانون

و الطرف المدني أعلى الأقل قبل ارتكاب الفعل الجرمي، وذلك في حالة إقامة الدعوى العمومية من قبل النيابة العامة 

 ليه في قانونها الأساسي. بشأن جريمة تمس مجال اهتمامها المنصوص ع

ساسي، فإنه لا غير أنه، بالنسبة للجمعيات المذكورة والتي تعنى بقضايا مناهضة العنف ضد النساء، حسب قانونها الأ

 يمكنها أن تنتصب طرفا إلا بعد حصولها على إذن كتابي من الضحية.

 التي لها المبالغ يرد بأن مةالجري لمطالبة مرتكب ا،مدني طرفا بصفتها تتقدم أن المحلية الترابية وللجماعات للدولة يمكن
 العمل. به الجاري للقانون طبقا حقوقهم أو لذوي لموظفين دفعها منها طلب

 



 إشعار المعتدي بأنه يمنع عليه التصرف في الأموال المشتركة للزوجين؛

 لاستشفاء قصد العلاج؛إحالة الضحية على مراكز ا

لمعنفة االأمر بالإيداع بمؤسسات الإيواء أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية للمرأة 

 التي تحتاج وترغب في ذلك.

-81- 
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 2019مارس  25صيغة محينة بتاريخ  قانون المسطرة الجنائية

 كما تم تعديله  المتعلق بالمسطرة الجنائية 22.01القانون رقم 

 

 81تقنيات البحث الخاصةالباب الثالث: 

 فرع فريد: التسليم المراقب

 82-1المادة 

ب أو عبره أو التسليم المراقب هو السماح بعبور شحنة غير مشروعة أو يشتبه في كونها كذلك إلى داخل المغر

ختصة، بقصد إلى خارجه، دون ضبطها، أو بعد سحبها أو استبدالها كليا أو جزئيا، تحت مراقبة السلطات الم

خاص التعرف على الوجهة النهائية لهذه الشحنة والتحري عن جريمة والكشف عن هوية مرتكبيها والأش

 المتورطين فيها وإيقافهم.

و تكون متحصلة أيراد في مدلول هذا الفرع بشحنة غير مشروعة، الأشياء أو الأموال التي تعد حيازتها جريمة، 

 لارتكابها.من جريمة أو كانت أداة في ارتكابها أو معدة 

 82-2المادة 

 يمنح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف الإذن بالتسليم المراقب.

 ء تقوم به.تتولى الشرطة القضائية تنفيذ الإذن المشار إليه أعلاه وتخبر الوكيل العام للملك بكل إجرا

لمنجزة توجه احاضر بالإجراءات يحرر ضباط الشرطة القضائية بعد انتهاء عملية التسليم المراقب محضرا أو م

 إلى النيابة العامة التي منحت الإذن.

 رع.يلتزم ضباط وأعوان الشرطة القضائية بالحفاظ على سرية الإجراءات المنصوص عليها في هذا الف

  82-3المادة 

لمرتبطة بعملية حث ايؤجل الوكيل العام للملك الذي منح الإذن بالتسليم المراقب اتخاذ أي إجراء من إجراءات الب

وجهتها  التسليم المراقب أو إيقاف مرتكبي الجريمة والمتورطين فيها إلى حين علمه بوصول الشحنة إلى

 النهائية.

 81القسم الثاني مكرر: حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين

 الباب الأول: حماية الضحايا

 4-82المادة 



                                                           

تحقيق أو قه في الانتصاب كمطالب بالحق المدني أمام قاضي اليتعين إشعار الضحية المتضرر من جريمة بح

  .أمام هيئة المحكمة كما يتعين إشعاره بالحقوق التي يخولها له القانون

ي الحالة التي فيشار إلى هذا الإشعار بالمحضر المنجز من طرف الشرطة القضائية، أو من طرف النيابة العامة 

 .يمثل فيها الضحية أمامها

 5-82المادة 

ماية الكفيلة بتأمين يقوم وكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو قاضي التحقيق كل فيما يخصه، باتخاذ تدابير الح

ايته، ويمكن سلامة الضحية أو أفراد أسرته أو أقاربه أو ممتلكاته من كل ضرر قد يتعرض له جراء تقديم شك

 :لهذه الغاية أن يوضع رهن إشارة الضحية ما يلي

 طلب الحماية؛م هاتفي خاص بالشرطة القضائية أو بالمصالح الأمنية يمكنه الاتصال به في أي وقت لرق -

 فراد أسرته أو لأقاربه من طرف القوة العمومية؛لأحماية جسدية له أو  -

 .فشاء المعلومات المتعلقة بالهويةإتغيير أماكن الإقامة وعدم  -

 .وتخصيصه بالرعاية الاجتماعية اللازمة، عند الاقتضاءيمكن عرض الضحية على أنظار طبيب مختص 

مانة فعلية لفائدة ضإذا كانت تدابير الحماية المذكورة غير كافية، يمكن بقرار معلل اتخاذ أي تدبير آخر يعتبر 

 .مستحق الحماية

أدناه،  7-82و 6-82يتمتع الضحية الشاهد أو الضحية المبلغ بتدابير الحماية المنصوص عليها في المادتين  

 .حسب الأحوال

 8281-5-1المادة 

عمل فورا على إذا تعلق الأمر بجريمة الاتجار بالبشر، يجب، في جميع مراحل البحث والتحقيق والمحاكمة، ال

 التعرف على ضحية الجريمة وهويتها وجنسيتها وسنها.

قتراب من ضحية الاتصال أو الا يمكن للسلطات القضائية المختصة أن تأمر بمنع المشتبه فيهم أو المتهمين من

 الاتجار بالبشر.

ة إلى غاية يمكن أيضا للسلطات القضائية المختصة الأمر بالترخيص للضحية الأجنبي بالبقاء بتراب المملك

 انتهاء إجراءات المحاكمة.

 بالبشر. تجار تسري أحكام الفقرتين الثانية والثالثة أعلاه على الشهود والخبراء والمبلغين في جريمة الا

 8281-5-2المادة 

ذ في قضايا العنف ضد النساء، أعلاه، تتخ 5-82و 4-82علاوة على التدابير المنصوص عليها في المادتين 

 فورا، تدابير الحماية التالية:

 إرجاع المحضون مع حاضنته إلى السكن المعين له من قبل المحكمة؛

 كاب العنف، مع تعهده بعدم الاعتداء؛إنذار المعتدي بعدم الاعتداء، في حال التهديد بارت

 إشعار المعتدي بأنه يمنع عليه التصرف في الأموال المشتركة للزوجين؛

 إحالة الضحية على مراكز الاستشفاء قصد العلاج؛

 وترغب في ذلك. الأمر بالإيداع بمؤسسات الإيواء أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية للمرأة المعنفة التي تحتاج



                                                           

 : حماية الشهود والخبراء الثانيالباب  

 6-82المادة 

و سلامته يحق للشاهد أو الخبير في أي قضية، إذا ما كانت هناك أسباب جدية من شأنها أن تعرض حياته أ

هم الأساسية للخطر الجسدية أو مصالحه الأساسية  أو حياة أفراد أسرته أو أقاربه أو سلامتهم الجسدية أو مصالح

العام للملك أو  معنوي إذا ما أدلى بشهادته أو إفادته، أن يطلب من وكيـل الملك أو الوكيلأو لضرر مادي أو 

من المادة  8و 7و 6لإجراءات المنصوص عليها في البنود تطبيق أحد ا -حسب الأحوال  –قاضـي التحقيـق 

 .ده، وذلك بعد بيان الأسباب المذكورةبع 82-7

 781-82المادة 

لى طلب، إذا تعلق عوكيل العام للملك أو قاضي التحقيق كل فيما يخصه، تلقائيا أو بناء يمكن لوكيل الملك أو ال

 الاتجار بالبشر وأالأمر بجريمة الرشوة أو استغلال النفوذ أو الاختلاس أو التبديد أو الغدر أو غسل الأموال 

كثر من التدابير لل واحدا أو أمن هذا القانون أن يتخذ بقرار مع 108إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 

 :التالية لضمان حماية الشهود  والخبراء

 الاستماع شخصيا للشاهد أو الخبير؛ 1-

ها شهادة الشاهد أو إفادة إخفاء هوية الشاهد أو الخبير في المحاضر والوثائق التي تتعلق بالقضية المطلوب في2- 

 يقية؛الخبير، وذلك بشكل يحول دون التعرف على هويته الحق

دم أمام المحكمة تضمين هوية مستعارة أو غير صحيحة للشاهد أو الخبير في المحاضر والوثائق التي ستق3- 

 بشكل يحول دون تعرف الغير على هويته الحقيقية؛

نجز في القضية تعدم الإشارة إلى العنوان الحقيقي للشاهد أو الخبير ضمن المحاضر والوثائق التي 4 - 

 ادة الشاهد أو إفادة الخبير، وذلك بشكل يحول دون التعرف على عنوانه؛المطلوب فيها شه

ستماع إليه أو المحكمة الإشارة في عنوان إقامة الشاهد أو الخبير إلى مقر الشرطة القضائية التي تم فيها الا-   5

 المختصة للنظر في القضية إذا ما كان قد استدعي أول مرة أمام قاضي التحقيق أو المحكمة؛

خاص بالشرطة  وضع رهن إشارة الشاهد أو الخبير الذي يكون قد أدلى بشهادته أو إفادته، رقم هاتفي  6 -

 ته أو أقاربه؛القضائية حتى يتمكن من إشعارها بالسرعة اللازمة إزاء أي فعل قد يهدد سلامته أو سلامة أسر

لمعني بالأمر ات المختصة بعد موافقة اإخضاع الهواتف التي يستخدمها الشاهد أو الخبير لرقابة السلط -  7

 كتابة ضمانا لحمايته؛

اهد أو الخبير توفير حماية جسدية للشاهد أو الخبير من طرف القوة العمومية بشكل يحول دون تعرض الش-   8

 .أو أحد أفراد أسرته أو أقاربه للخطر

مانة فعلية لفائدة ضأي تدبير آخر يعتبر  إذا كانت تدابير الحماية المذكورة غير كافية، يمكن بقرار معلل اتخاذ

 .مستحق الحماية

 8-82المادة 

ين الاحتفاظ بالهوية من المادة السابقة، يتع 5إلى  2إلى جانب اتخاذ أحد التدابير المنصوص عليها في البنود من 

 .الاقتضاء الحقيقية للشاهد أو الخبير في ملف خاص يوضع رهن إشارة هيئة المحكمة لتطلع عليه وحدها عند

ت أن شهادة غير أنه، إذا كان الكشف عن هوية الشخص ضروريا لممارسة حق الدفاع، جاز للمحكمة، إذا اعتبر

هويته الحقيقية بعد  الشاهد أو إفادة الخبير أو المبلغ هي وسيلة الإثبات الوحيدة في القضية، السماح بالكشف عن

 .لهموافقته، شريطة توفير تدابير الحماية الكافية 



 آليات التكفل بالنساء ضحايا العنفالباب الرابع: 

 9المادة 

فقا وتحدث، للتكفل بالنساء ضحايا العنف، خلايا ولجان مشتركة بين القطاعات  

 نصوص عليه في هذا الباب.للم

 10المادة 

ستئناف تحدث خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف بالمحاكم الابتدائية ومحاكم الا

لمرأة وبالمصالح المركزية واللاممركزة للقطاعات المكلفة بالصحة وبالشباب وبا

 وكذا للمديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي.

ة، لفائدة الخلايا مهام الاستقبال والاستماع والدعم والتوجيه والمرافقتتولى هذه 

 النساء ضحايا العنف.

                                                           

إذا قررت المحكمة عدم الكشف عن هوية الشخص لا تعتبر شهادة الشاهد أو إفادة الخبير أو المبلغ إلا مجرد 

 .معلومات لا تقوم بها حجة بمفردها

 الباب الثالث: حماية المبلغين

  9-82المادة 

ائم المشار إليها في يحق للمبلغ الذي يقوم بإبلاغ السلطات المختصة لأسباب وجيهة وبحسن نية عن إحدى الجر

أعلاه، أن يطلب من وكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو قاضي التحقيق كل فيما يخصه، اتخاذ  7-82المادة 

 .أعلاه 7-82واحد  أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في المادة 

على أساس إفشاء السر المهني، إذا خلافا لأية مقتضيات قانونية لا يمكن متابعة المبلغين سواء تأديبيا أو جنائيا 

 .كانت الجرائم المبلغ عنها تم الإطلاع عليها بمناسبة مزاولتهم لمهامهم

يتعرض المبلغ الذي يقوم بالإبلاغ بسوء نية عن وقائع غير صحيحة لإحدى العقوبات المنصوص عليها في 

 .من مجموعة القانون الجنائي 370و 369الفصلين 

 لحمايةالباب الرابع: نطاق ا

 10-82المادة 

يمكن لوكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو قاضي التحقيق كل فيما يخصه، تغيير تدابير الحماية المتخذة لفائدة 

الضحايا أو الشهود أو الخبراء أو المبلغين أو إضافة تدبير آخر أو أكثر إليها أو إلغاؤها، تلقائيا أو بناء على 

 .طلب

 .المأمور بها حتى بعد صدور الحكم إذا اقتضت الضرورة ذلك تستمر تدابير الحماية

 وفي كل الأحوال، يتعين إخبار المعني بالأمر بالتدبير المتخذ لضمان حمايته.

 



تتكون الخلايا المحدثة على مستوى المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، بالإضافة 

لممثلي الإدارة، من نائب وكيل الملك وقاضي الأحداث والمساعد أو المساعدة 

 الاجتماعية.

تنظيمي تأليف الخلايا المحدثة على مستوى المصالح المركزية يحدد بنص 

لمديرية لللقطاعات المكلفة بالعدل وبالصحة وبالشباب وبالمرأة وكذا  واللاممركزة

ة بالخلايا العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي، وكذا ممثلي الإدار

 ستئناف.المحدثة على مستوى المحاكم الابتدائية ومحاكم الا

 يراعى في تكوين هذه الخلايا مبدأ التخصص ومبدأ المناصفة.

 11المادة 

 اللجنة الوطنية

تحدث لجنة وطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف تتولى ممارسة المهام 

 والاختصاصات المنصوص عليها في المادة الثانية عشر بعده.

مكلفة السلطة الحكومية اليعين رئيس الحكومة رئيس اللجنة الوطنية باقتراح من 

 بالمرأة.

 يمكن أن يحضر أشغال اللجنة الوطنية شخصيات وممثلون عن الهيئات الوطنية

 والمنظمات المعنية بقضايا المرأة إذا رأت اللجنة فائدة في ذلك.

ضرورة إلى تعقد اللجنة الوطنية اجتماعاتها مرة في السنة على الأقل، وكلما دعت ال

 سها أو أغلبية أعضائها.ذلك، بدعوة من رئي

 يتولى القطاع المكلف بالمرأة كتابة هذه اللجنة.

 يحدد نص تنظيمي تأليف وكيفيات سير عمل اللجنة الوطنية.

 

 12المادة 

 تناط باللجنة الوطنية المهام التالية:

ضمان التواصل والتنسيق وطنيا بين تدخلات القطاعات الحكومية والإدارات 

 بموضوع العنف ضد النساء؛المركزية المعنية 

 13إبداء الرأي في مخططات عمل اللجن الجهوية والمحلية، المشار إليها في المواد 

 بعده، وتتبع تنفيذها؛ 15و

 تلقي تقارير اللجن الجهوية والمحلية وفحصها؛



 رصد واقتراح إمكانات تطوير عمل اللجن المحلية والجهوية؛

 10عمل الخلايا المشار إليها في المادة  المساهمة في وضع آليات لتحسين تدبير

 أعلاه، واللجن الجهوية والمحلية ومواكبة عملها مركزيا؛

تقوية وتفعيل آليات الشراكة والتعاون بين اللجن الجهوية واللجن المحلية وجمعيات 

 المجتمع المدني وباقي المتدخلين.

 إصدار تقرير سنوي عن حصيلة العمل.

 13المادة 

 يةاللجان الجهو

تحدث لجنة جهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف على مستوى الدائرة القضائية لكل 

 محكمة استئناف وتتألف من:

 الوكيل العام للملك أو نائبه رئيسا؛

قاض للتحقيق ومستشار للحكم ومستشار مكلف بالأحداث، يعينهم الرئيس الأول 

 لمحكمة الاستئناف؛

 يمثله؛رئيس كتابة النيابة العامة أو من 

 رئيس كتابة الضبط أو من يمثله؛

 المساعد أو المساعدة الاجتماعية بالمحكمة المذكورة؛

 ممثلي الإدارة؛

 ممثل مجلس الجهة؛

 محام؛ يعينه نقيب هيئة المحامين بالدائرة القضائية الاستئنافية؛

 مفوض قضائي، يعينه رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين.

شغال اللجنة، كل شخصية معروفة باهتمامها وخبرتها بقضايا كما يمكن أن يحضر أ

المرأة، وكذا ممثلو الهيئات والمؤسسات والجمعيات التي ترى اللجنة فائدة في 

 دعوتها.

 14المادة 

 تناط باللجان الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف المهام التالية:

 لها؛إعداد خطط عمل جهوية في إطار الاختصاصات الموكولة 



ضمان التواصل والتنسيق بين السلطة القضائية وباقي القطاعات والإدارات المعنية 

 بقضايا التكفل بالنساء ضحايا العنف على المستوى الجهوي؛

 التواصل والتنسيق مع جمعيات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال؛

يكفل تجانس وتكامل  العمل على توحيد كيفيات اشتغال الخلايا واللجن المحلية، بما

الخدمات على مستوى الدوائر القضائية التابعة لنفوذ محكمة الاستئناف وباقي 

 القطاعات والإدارات المعنية؛

رصد الإكراهات والمعيقات المرتبطة بعمليات التكفل بالنساء ضحايا العنف واقتراح 

 قطاع؛الحلول المناسبة لها بشكل تشاركي وفي حدود صلاحيات وإمكانيات كل 

رصد الإكراهات والمعيقات المرتبطة بعمليات التكفل بالنساء ضحايا العنف التي 

 تقتضي تدخلا على الصعيد المركزي؛

 ترصيد مختلف الخبرات والتجارب الناجحة وتعميمها على مختلف الآليات المحلية؛

إعداد تقارير دورية وتقرير سنوي حول سير وحصيلة عملها وعمل اللجان المحلية 

 وكذا خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف.

ترفع تقارير اللجان الجهوية، بما في ذلك تقريرها السنوي، إلى اللجنة الوطنية 

 للتكفل بالنساء ضحايا العنف.

تعقد اللجان الجهوية اجتماعاتها مرتين في السنة على الأقل، وكلما دعت الضرورة 

 ذلك، بدعوة من رئيسها.

ة للتكفل بالنساء ضحايا العنف اجتماعاتها بحضور نصف تعقد اللجان الجهوي

 أعضائها، على الأقل، وتتخذ قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين.

 تتولى كتابة النيابة العامة بمحكمة الاستئناف مهام كتابة اللجنة الجهوية.

 15المادة 

 اللجان المحلية

مستوى الدائرة القضائية لكل تحدث لجنة محلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف على 

 محكمة ابتدائية وتتألف من:

 وكيل للملك أو نائبه رئيسا؛

 قاض للتحقيق وقاض للحكم وقاض الأحداث، يعينهم رئيس المحكمة؛

 رئيس كتابة النيابة العامة أو من يمثله؛

 المساعد أو المساعدة الاجتماعية بالمحكمة المذكورة؛



 ممثلي الإدارة؛

 قليمي؛ممثل المجلس الإ

 محام، يعينه نقيب هيئة المحامين بالدائرة القضائية الاستئنافية؛

 مفوض قضائي، يعينه رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين؛

كما يمكن أن يحضر أشغال اللجنة، كل شخصية معروفة باهتمامها بقضايا المرأة، 

 ئدة في دعوتها. وكذا ممثلو الهيئات والمؤسسات والجمعيات التي ترى اللجنة فا

 16المادة 

 اختصاصات اللجان المحلية

 تناط باللجان المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف المهام التالية:

 إعداد خطط عمل محلية في إطار الاختصاصات الموكولة لها؛

ضمان التواصل والتنسيق بين السلطة القضائية وباقي القطاعات والإدارات المعنية 

 بالنساء ضحايا العنف وجمعيات المجتمع العاملة في المجال؛بقضايا التكفل 

رصد الإكراهات والمعيقات المرتبطة بعمليات التكفل بالنساء ضحايا العنف واقتراح 

 الحلول المناسبة لها بشكل تشاركي وفي حدود صلاحيات وإمكانيات كل قطاع؛

حايا العنف التي رصد الإكراهات والمعيقات المرتبطة بعمليات التكفل بالنساء ض

 تقتضي تدخلا على الصعيد الجهوي أو المركزي؛

 إعداد تقارير دورية.

ترفع اللجان المحلية تقاريرها الدورية إلى اللجان الجهوية حول سير وحصيلة 

 عملها.

تعقد اللجان المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف اجتماعاتها أربع مرات في السنة 

 ضرورة ذلك، بدعوة من رئيسها.على الأقل، وكلما دعت ال

تعقد اللجان المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف اجتماعاتها بحضور نصف 

 أعضائها، على الأقل، وتتخذ قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين.

 تتولى كتابة النيابة العامة بالمحكمة مهام كتابة اللجنة.

 العنف الباب الخامس: التدابير والمبادرات للوقاية من

 17المادة 



تتخذ السلطات العمومية كل التدابير والإجراءات اللازمة للوقاية من العنف ضد 

النساء، ومن أجل ذلك تسهر السلطات العمومية على إعداد وتنفيذ سياسات وبرامج 

تهدف إلى التحسيس بمخاطر العنف ضد المرأة وتصحيح صورتها في المجتمع، و 

 وقها.العمل على إذكاء الوعي بحق

 دخول حيز التنفيذالباب السادس: 

 18المادة 

 يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

 

لأمم المتحدة الاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل المعتمدة من طرف الجمعية العامة ل

 ؛1989نوفمبر  20في 

 -2847ص 1996 دجنبر 19الخميس الصادرة يوم  4440الجريدة الرسمية رقم  -

( بنشر الاتفاقية 1996نوفمبر  21) 1417رجب  9في  صادر 1.93.363ظهير شريف رقم 

 .1989نوفمبر  20المتعلقة بحقوق الطفل المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في 

 لله وحده، الحمد

 بداخله: -الطابع الشريف 

 سن الله وليه(بن يوسف بن الح محمد )الحسن بن

 الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا: ظهيرنا يعلم من 

على الاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم  الاطلاع بعد 

 ؛1989نوفمبر  20المتحدة في 

ونيو ي 21وعلى محضر إيداع وثائق مصادقة المملكة المغربية عليها الموقع بنيويورك في  

 مع التحفظ التالي: 1993

المملكة المغربية التي يضمن دستورها لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية، تتحفظ  "إن 

على أحكام المادة الرابعة عشرة التي تعترف للطفل بالحق في حرية الدين، نظرا لأن الإسلام 

 هو دين الدولة"،

 أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي: 

 مادة فريدة 

الشريف هذا الاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل المعتمدة من  ظهيرنا شر بالجريدة الرسمية عقبتن 

 .1989نوفمبر  20طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في 

 (1996نوفمبر  21) 1417رجب  9وحرر بالرباط في  



 وقعه بالعطف: 

 الأول، الوزير 

 الفيلالي. الإمضاء: عبد اللطيف 

 الطفلاتفاقية حقوق  

 الديباجة

 الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، إن

ترى أنه وفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، يشكل الاعتراف بالكرامة المتأصلة  إذ 

لجميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية وغير القابلة للتصرف، أساس الحرية 

 والعدالة والسلم في العالم،

اعتبارها أن شعوب الأمم المتحدة قد أكدت من جديد في الميثاق إيمانها بالحقوق  تضع في وإذ 

الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره، وعقدت العزم على أن تدفع بالرقي الاجتماعي قدما 

 وترفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح،

لحقوق الإنسان وفي العهدين وإذ تدرك أن الأمم المتحدة قد أعلنت، في الإعلان العالمي  

الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، أن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة 

أو الجنس أو  اللون في تلك الصكوك، دون أي نوع من أنواع التمييز كالتمييز بسبب العنصر أو

لاجتماعي أو الثروة أو المولد اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره أو الأصل القومي أو ا

 أو أي وضع آخر، واتفقت على ذلك،

تشير إلى أن الأمم المتحدة قد أعلنت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن للطفولة الحق  وإذا 

 في رعاية ومساعدة خاصتين،

لنمو ورفاهية واقتناعا منها بأن الأسرة، باعتبارها الوحدة الأساسية للمجتمع والبيئة الطبيعية  

جميع أفرادها وبخاصة الأطفال، ينبغي أن تولى الحماية والمساعدة اللازمتين لتتمكن من 

 داخل المجتمع، بمسؤولياتها الاضطلاع الكامل

تقر بأن الطفل، كي تترعرع شخصيته ترعرعا كاملا ومتناسقا، ينبغي أن ينشأ في بيئة  وإذ 

 هم،عائلية في جو من السعادة والمحبة والتفا

ترى أنه ينبغي إعداد الطفل إعدادا كاملا ليحيا حياة فردية في المجتمع وتربيته بروح المثل  وإذ 

العليا المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، وخصوصا بروح السلم والكرامة والتسامح والحرية 

 والمساواة والإخاء،

د ذكرت في إعلان جنيف وإذ تضع في اعتبارها أن الحاجة إلى توفير رعاية خاصة للطفل ق 

تشرين  20وفي إعلان حقوق الطفل الذي اعتمدته الجمعية العامة في  1924لحقوق الطفل لعام 

والمعترف به في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي  1959الثاني/نوفمبر 

( وفي العهد 24و 23الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )ولاسيما في المادتين  الدولي العهد

( وفي النظم 10الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية )ولاسيما في المادة 

 الأساسية والصكوك ذات الصلة للوكالات المتخصصة والمنظمات الدولية المعنية بخير الطفل،



والعقلي، يحتاج إلى إجراءات  البدني تضع في اعتبارها "أن الطفل، بسبب عدم نضجه وإذ 

ورعاية خاصة، بما في ذلك حماية قانونية مناسبة، قبل الولادة وبعدها"، وذلك كما جاء وقاية 

 في إعلان حقوق الطفل،

وإذ تشير إلى أحكام الإعلان المتعلق بالمبادئ الاجتماعية والقانونية المتصلة بحماية الأطفال  

والدولي، وإلى قواعد ورعايتهم، مع الاهتمام الخاص بالحضانة والتبني على الصعيدين الوطني 

الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شؤون قضاء الأحداث )قواعد بكين(؛ وإلى الإعلان بشأن 

 الطوارئ والمنازعات المسلحة، أثناء حماية النساء والأطفال

وإذ تسلم بأن ثمة، في جميع بلدان العالم، أطفالا يعيشون في ظروف صعبة للغاية، وبأن هؤلاء  

 ال يحتاجون إلى مراعاة خاصة،الأطف

تأخذ في الاعتبار الواجب أهمية تقاليد كل شعب وقيمه الثقافية لحماية الطفل وترعرعه  وإذ

 ترعرعا متناسقا،

تدرك أهمية التعاون الدولي لتحسين ظروف معيشة الأطفال في كل بلد، ولاسيما في البلدان  وإذ 

 النامية،

 قد اتفقت على ما يلي: 

 لالأو الجزء

 1 المادة

سن الرشد  هذه الاتفاقية، يعني الطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ لأغراض 

 قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه.

 2 المادة

الدول الأطراف الحقوق الموضحة في هذه الاتفاقية وتضمنها لكل طفل يخضع  تحترم -1 

، بغض النظر عن عنصر الطفل أو والديه أو الوصي لولايتها دون أي نوع من أنواع التمييز

القانوني عليه أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياسي أو غيره أو أصلهم القومي 

 أو الاجتماعي، أو ثروتهم، أو عجزهم، أو مولدهم، أو أي وضع آخر. الاثني أو

فل للطفل الحماية من جميع أشكال التمييز تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتك -2 

أو العقاب القائمة على أساس مركز والدي الطفل أو الأوصياء القانونيين عليه أو أعضاء 

 الأسرة، أو أنشطتهم أو آرائهم المعبر عنها أو معتقداتهم.

 3 المادة

الاجتماعية في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعاية  -1 

العامة أو الخاصة، أو المحاكم أو السلطات الإدارية أو الهيئات التشريعية، يولى الاعتبار الأول 

 لمصالح الطفل الفضلى.

لرفاهه، مراعية حقوق  تتعهد الدول الأطراف بأن تضمن للطفل الحماية والرعاية اللازمتين -2 

قانونا عنه، وتتخذ، تحقيقا لهذا  لمسؤولينا وواجبات والديه أو أوصيائه أو غيرهم من الأفراد

 الغرض، جميع التدابير التشريعية والإدارية الملائمة.



عن رعاية أو  المسؤولة تكفل الدول الأطراف أن تتقيد المؤسسات والإدارات والمرافق -3 

 حماية الأطفال بالمعايير التي وضعتها السلطات المختصة، ولاسيما في مجالي السلامة والصحة

 وفي عدد موظفيها وصلاحيتهم للعمل، وكذلك من ناحية كفاءة الإشراف.

 4 المادة

تتخذ الدول الأطراف كل التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير الملائمة لإعمال  

الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية. وفيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، 

الدول الأطراف هذه التدابير إلى أقصى حدود مواردها المتاحة، وحيثما يلزم، في إطار تتخذ 

 التعاون الدولي.

 5 المادة

تحترم الدول الأطراف مسؤوليات وحقوق وواجبات الوالدين أو، عند الاقتضاء، أعضاء  

من  الأسرة الموسعة أو الجماعة حسبما ينص عليه العرف المحلي، أو الأوصياء أو غيرهم

قانونا عن الطفل، في أن يوفروا بطريقة تتفق مع قدرات الطفل  المسؤولين الأشخاص

المتطورة، التوجيه والإرشاد الملائمين عند ممارسة الطفل الحقوق المعترف بها في هذه 

 الاتفاقية.

 6 المادة

 طفل حقا أصيلا في الحياة. لكل تعترف الدول الأطراف بأن -1 

 اف إلى أقصى حد ممكن بقاء الطفل ونموه.تكفل الدول الأطر -2 

 7 المادة

يسجل الطفل بعد ولادته فورا ويكون له الحق منذ ولادته في اسم والحق في اكتساب  -1 

 الإمكان، الحق في معرفة والديه وتلقي رعايتهما. جنسية، ويكون له قدر

تزاماتها بموجب الصكوك الدول الأطراف إعمال هذه الحقوق وفقا لقانونها الوطني وال تكفل -2 

 الدولية المتصلة بهذا الميدان، ولاسيما حيثما يعتبر الطفل عديم الجنسية في حال عدم القيام بذلك.

 8 المادة

الدول الأطراف باحترام حق الطفل في الحفاظ على هويته بما في ذلك جنسيته،  تتعهد -1 

 وذلك دون تدخل غير شرعي. واسمه، وصلاته العائلية، على النحو الذي يقره القانون،

حرم أي طفل بطريقة غير شرعية من بعض أو كل عناصر هويته، تقدم الدول  إذا -2 

 الأطراف المساعدة والحماية المناسبتين من أجل الإسراع بإعادة إثبات هويته.

 9 المادة

منهما، إلا عندما تقرر  تضمن الدول الأطراف عدم فصل الطفل عن والديه على كره -1 

السلطات المختصة، رهنا بإجراء إعادة نظر قضائية، وفقا للقوانين والإجراءات المعمول بها، 

يلزم مثل هذا القرار في حالة معينة  وقد أن هذا الفصل ضروري لصون مصالح الطفل الفضلى.



ن له، أو عندما يعيش الوالدان منفصلين ويتعي إهمالهما مثل حالة إساءة الوالدين معاملة الطفل أو

 اتخاذ قرار بشأن محل إقامة الطفل.

لجميع الأطراف المعنية الفرصة  تتاح من هذه المادة، 1في أية دعاوى تقام عملا بالفقرة  -2 

 للاشتراك في الدعوى والإفصاح عن وجهات نظرها.

في الاحتفاظ بصورة  أحدهما تحترم الدول الأطراف حق الطفل المنفصل عن والديه أو عن -3 

والديه، إلا إذا تعارض ذلك مع مصالح الطفل  بكلا لاقات شخصية واتصالات مباشرةمنتظمة بع

 الفضلى.

في الحالات التي ينشأ فيها هذا الفصل عن أي إجراء اتخذته دولة من الدول الأطراف، مثل  -4 

ما تعريض أحد الوالدين أو كليهما أو الطفل للاحتجاز أو الحبس أو النفي أو الترحيل أو الوفاة )ب

في ذلك الوفاة التي تحدث لأي سبب أثناء احتجاز الدولة الشخص(، تقدم تلك الدولة الطرف عند 

الطلب، للوالدين أو الطفل، أو عند الاقتضاء، لعضو آخر من الأسرة، المعلومات الأساسية 

الخاصة بمحل وجود عضو الأسرة الغائب )أو أعضاء الأسرة الغائبين( إلا إذا كان تقديم هذه 

الدول الأطراف كذلك أن لا تترتب على تقديم مثل هذا  وتضمن لمعلومات ليس لصالح الطفل.ا

 الطلب، في حد ذاته، أي نتائج ضارة للشخص المعني )أو الأشخاص المعنيين(.

 10 المادة

، تنظر الدول 9من المادة  1للالتزام الواقع على الدول الأطراف بموجب الفقرة  وفقا -1 

الطلبات التي يقدمها الطفل أو والداه لدخول دولة طرف أو مغادرتها بقصد جمع الأطراف في 

الدول الأطراف كذلك ألا تترتب على  وتكفل شمل الأسرة، بطريقة إيجابية وإنسانية وسريعة.

 تقديم طلب من هذا القبيل نتائج ضارة على مقدمي الطلب وعلى أفراد أسرهم.

لتين مختلفتين الحق في الاحتفاظ بصورة منتظمة بعلاقات للطفل الذي يقيم والداه في دو -2 

لهذه الغاية ووفقا  وتحقيقا والديه، إلا في ظروف استثنائية. بكلا شخصية واتصالات مباشرة

، تحترم الدول الأطراف حق الطفل 9من المادة  2لالتزام الدول الأطراف بموجب الفقرة 

يخضع الحق في  بلدهم. ولام هم، وفي دخول ووالديه في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده

مغادرة أي بلد إلا للقيود التي ينص عليها القانون والتي تكون ضرورية لحماية الأمن الوطني، 

أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم وتكون متفقة 

 قية.مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذه الاتفا

 11 المادة

تتخذ الدول الأطراف تدابير لمكافحة نقل الأطفال إلى الخارج وعدم عودتهم بصورة غير  -1 

 مشروعة.

لهذا الغرض، تشجع الدول الأطراف عقد اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف أو  وتحقيقا -2 

 الانضمام إلى اتفاقات قائمة.

 12 المادة



تفاقية للطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة حق التعبير عن الدول الأطراف في هذه الا تكفل 

تلك الآراء بحرية في جميع المسائل التي تمس الطفل، وتولي آراء الطفل الاعتبار الواجب وفقا 

 لسن الطفل ونضجه.

للطفل، بوجه خاص، فرصة الاستماع إليه في أي إجراءات قضائية  تتاح ولهذا الغرض، -2 

فل، إما مباشرة، أو من خلال ممثل أو هيئة ملائمة، بطريقة تتفق مع القواعد وإدارية تمس الط

 الإجرائية للقانون الوطني.

 13 المادة

يكون للطفل الحق في حرية التعبير؛ ويشمل هذا الحق حرية طلب جميع أنواع المعلومات  -1 

كتابة أو الطباعة، أو الفن، والأفكار وتلقيها وإذاعتها، دون أي اعتبار للحدود، سواء بالقول، أو ال

 أو بأية وسيلة أخرى يختارها الطفل.

إخضاع ممارسة هذا الحق لبعض القيود، بشرط أن ينص القانون عليها وأن تكون  يجوز -2 

 لازمة لتأمين ما يلي:

 أ( احترام حقوق الغير أو سمعتهم؛ أو 

 الآداب العامة.الأمن الوطني أو النظام العام، أو الصحة العامة أو  حماية ب( 

 14 المادة

 الطفل في حرية الفكر والوجدان والدين. حق تحترم الدول الأطراف -1 

وواجبات الوالدين وكذلك، تبعا للحالة، الأوصياء القانونيين  حقوق تحترم الدول الأطراف -2 

 عليه، في توجيه الطفل في ممارسة حقه بطريقة تنسجم مع قدرات الطفل المتطورة.

بالدين أو المعتقدات إلا للقيود التي ينص عليها القانون  الإجهار جوز أن يخضعلا ي -3 

واللازمة لحماية السلامة العامة أو النظام أو الصحة أو الآداب العامة أو الحقوق والحريات 

 الأساسية للآخرين.

 15 المادة

الاجتماع تعترف الدول الأطراف بحقوق الطفل في حرية تكوين الجمعيات وفي حرية  -1 

 السلمي.

لا يجوز تقييد ممارسة هذه الحقوق بأية قيود غير القيود المفروضة طبقا للقانون والتي  -2 

تقتضيها الضرورة في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن الوطني أو السلامة العامة أو النظام 

 اتهم.العام، أو لحماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو لحماية حقوق الغير وحري

 16 المادة

يجوز أن يجري أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة أو أسرته أو  لا -1 

 منزله أو مراسلاته، ولا أي مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته.

 مثل هذا التعرض أو المساس. من للطفل حق في أن يحميه القانون -2 



 17 المادة

ة الهامة التي تؤديها وسائط الإعلام وتضمن إمكانية حصول تعترف الدول الأطراف بالوظيف 

الطفل على المعلومات والمواد من شتى المصادر الوطنية والدولية، وبخاصة تلك التي تستهدف 

لهذه الغاية،  وتحقيقا تعزيز رفاهيته الاجتماعية والروحية والمعنوية وصحته الجسدية والعقلية.

 تقوم الدول الأطراف بما يلي:

أ( تشجيع وسائط الإعلام على نشر المعلومات والمواد ذات المنفعة الاجتماعية والثقافية  

 ؛29لروح المادة  ووفقا للطفل

التعاون الدولي في إنتاج وتبادل ونشر هذه المعلومات والمواد من شتى المصادر  تشجيع ب( 

 الثقافية والوطنية والدولية؛

 إنتاج كتب الأطفال ونشرها؛ تشجيع ج( 

عناية خاصة للاحتياجات اللغوية للطفل الذي ينتمي إلى  إيلاء د( تشجيع وسائط الإعلام على 

 مجموعة من مجموعات الأقليات أو إلى السكان الأصليين؛

وضع مبادئ توجيهية ملائمة لوقاية الطفل من المعلومات والمواد التي تضر  تشجيع هـ( 

 الاعتبار.في  18و 13بصالحه، مع وضع أحكام المادتين 

 18 المادة

القائل إن كلا الوالدين  بالمبدإ تبذل الدول الأطراف قصارى جهدها لضمان الاعتراف -1 

يتحملان مسؤوليات مشتركة عن تربية الطفل ونموه. وتقع على عاتق الوالدين أو الأوصياء 

الطفل  القانونيين، حسب الحالة، المسؤولية الأولى عن تربية الطفل ونموه. وتكون مصالح

 الفضلى موضع اهتمامهم الأساسي.

في سبيل ضمان وتعزيز الحقوق المبينة في هذه الاتفاقية، على الدول الأطراف في هذه  -2 

الاتفاقية أن تقدم المساعدة الملائمة للوالدين وللأوصياء القانونيين في الاضطلاع بمسؤوليات 

 دمات رعاية الأطفال.تربية الطفل وعليها أن تكفل تطوير مؤسسات ومرافق وخ

تتخذ الدول الأطراف كل التدابير الملائمة لتضمن لأطفال الوالدين العاملين حق الانتفاع  -3 

 بخدمات ومرافق رعاية الطفل التي هم مؤهلون لها.

 19 المادة

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة  -1 

أو العقلية والإهمال أو  البدنية ية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءةلحما

المعاملة المنطوية على إهمال، وإساءة المعاملة أو الاستغلال، بما في ذلك الإساءة الجنسية، 

وهو في رعاية الوالد )الوالدين( أو الوصي القانوني )الأوصياء القانونيين( عليه، أو أي شخص 

 ر يتعهد الطفل برعايته.آخ

ينبغي أن تشمل هذه التدابير الوقائية، حسب الاقتضاء، إجراءات فعالة لوضع برامج  -2 

اجتماعية لتوفير الدعم اللازم للطفل ولأولئك الذين يتعهدون الطفل برعايتهم، وكذلك للأشكال 



لآن والإبلاغ عنها الأخرى من الوقاية، ولتحديد حالات إساءة معاملة الطفل المذكورة حتى ا

 والإحالة بشأنها والتحقيق فيها ومعالجتها ومتابعتها وكذلك لتدخل القضاء حسب الاقتضاء.

 20 المادة

للطفل المحروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته العائلية أو الذي لا يسمح له، حفاظا على  -1 

 الدولة. توفرهما خاصتين مصالحه الفضلى، بالبقاء في تلك البيئة، الحق في حماية ومساعدة

 لقوانينها الوطنية، رعاية بديلة لمثل هذا الطفل. وفقا تضمن الدول الأطراف، -2 

أن تشمل هذه الرعاية، في جملة أمور، الحضانة، أو الكفالة الواردة في القانون  يمكن -3 

الأطفال. وعند الإسلامي، أو التبني، أو، عند الضرورة، الإقامة في مؤسسات مناسبة لرعاية 

الاستمرارية في تربية الطفل  لاستصواب الاعتبار الواجب إيلاء النظر في الحلول، ينبغي

 والدينية والثقافية واللغوية. الاثنية ولخلفية الطفل

 21 المادة

مصالح الطفل الفضلى الاعتبار الأول  إيلاء تضمن الدول التي تقر و/أو تجيز نظام التبني 

 والقيام بما يلي:

أ( تضمن ألا تصرح بتبني الطفل إلا السلطات المختصة التي تحدد، وفقا للقوانين والإجراءات  

المعمول بها وعلى أساس كل المعلومات ذات الصلة الموثوق بها، أن التبني جائز نظرا لحالة 

الطفل فيما يتعلق بالوالدين والأقارب والأوصياء القانونيين وأن الأشخاص المعنيين، عند 

أعطوا عن علم موافقتهم على التبني على أساس حصولهم على ما قد يلزم من  قد قتضاء,الا

 المشورة؛

بأن التبني في بلد آخر يمكن اعتباره وسيلة بديلة لرعاية الطفل، إذا تعذرت إقامة  تعترف ب( 

 الطفل لدى أسرة حاضنة أو متبنية، أو إذا تعذرت العناية به بأي طريقة ملائمة في وطنه؛

تضمن، بالنسبة للتبني في بلد آخر، أن يستفيد الطفل من ضمانات ومعايير تعادل تلك  ج( 

 القائمة فيما يتعلق بالتبني الوطني؛

جميع التدابير المناسبة كي تضمن، بالنسبة للتبني في بلد آخر، أن عملية التبني لا تعود  تتخذ د( 

 على أولئك المشاركين فيها بكسب مالي غير مشروع؛

أو اتفاقات ثنائية أو متعددة  ترتيبات ( تعزز، عند الاقتضاء، أهداف هذه المادة بعقدهـ 

الأطراف، وتسعى، في هذا الإطار، إلى ضمان أن يكون تبني الطفل في بلد آخر من خلال 

 السلطات أو الهيئات المختصة.

 22 المادة

كفل للطفل الذي يسعى للحصول تتخذ الدول الأطراف في هذه الاتفاقية التدابير الملائمة لت -1 

على مركز لاجئ، أو الذي يعتبر لاجئا وفقا للقوانين والإجراءات الدولية أو المحلية المعمول 

بها، سواء صحبه أو لم يصحبه والداه أو أي شخص آخر، تلقي الحماية والمساعدة الإنسانية 

ية وفي غيرها من الصكوك المناسبتين في التمتع بالحقوق المنطبقة الموضحة في هذه الاتفاق

 الدولية الإنسانية أو المتعلقة بحقوق الإنسان التي تكون الدول المذكورة أطرافا فيها.



ولهذا الغرض، توفر الدول الأطراف، حسب ما تراه مناسبا، التعاون في أي جهود تبذلها  -2 

ت غير الحكومية الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية المختصة أو المنظما

المتعاونة مع الأمم المتحدة، لحماية طفل كهذا ومساعدته، وللبحث عن والدي طفل لاجئ لا 

يصحبه أحد أو عن أي أفراد آخرين من أسرته، من أجل الحصول على المعلومات اللازمة 

 الحالات التي يتعذر فيها العثور على الوالدين أو الأفراد الآخرين وفي لجمع شمل أسرته.

لأسرته، يمنح الطفل ذات الحماية الممنوحة لأي طفل آخر محروم بصفة دائمة أو مؤقتة من 

 بيئته العائلية لأي سبب كما هو موضح في هذه الاتفاقية.

 23 المادة

الدول الأطراف بوجوب تمتع الطفل المعوق عقليا أو جسديا بحياة كاملة وكريمة،  تعترف -1

 اعتماده على النفس وتيسر مشاركته الفعلية في المجتمعفي ظروف تكفل له كرامته وتعزز 

تعترف الدول الأطراف بحق الطفل المعوق في التمتع برعاية خاصة وتشجع وتكفل للطفل  -2

عن رعايته، رهنا بتوفر الموارد المساعدة التي يقدم عنها طلب، والتي  وللمسؤولين المؤهل لذلك

 ممن يرعونه. غيرهما تتلاءم مع حالة الطفل وظروف والديه أو

من هذه  2إدراكا للاحتياجات الخاصة للطفل المعوق، توفر المساعدة المقدمة وفقا للفقرة  -3 

ممن يقومون برعاية  غيرهما المادة مجانا كلما أمكن ذلك، مع مراعاة الموارد المالية للوالدين أو

 على التعليم والتدريب، الطفل، وينبغي أن تهدف إلى ضمان إمكانية حصول الطفل المعوق فعلا

وخدمات الرعاية الصحية، وخدمات إعادة التأهيل، والإعداد لممارسة عمل، والفرص الترفيهية 

للطفل ونموه الفردي، بما في ذلك نموه  الإجتماعي وتلقيه ذلك بصورة تؤدي إلى تحقيق الإدماج

 الثقافي الروحي، على أكمل وجه ممكن.

جع، بروح التعاون الدولي، تبادل المعلومات المناسبة في ميدان على الدول الأطراف أن تش -4 

الرعاية الصحية الوقائية والعلاج الطبي والنفسي والوظيفي للأطفال المعوقين، بما في ذلك نشر 

المعلومات المتعلقة بمناهج إعادة التأهيل والخدمات المهنية وإمكانية الوصول إليها، وذلك بغية 

من تحسين قدراتها ومهاراتها وتوسيع خبرتها في هذه المجالات.  تمكين الدول الأطراف

 البلدان النامية. احتياجات وتراعى بصفة خاصة، في هذا الصدد،

 24 المادة

بلوغه وبحقه في  يمكن تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي -1 

دول الأطراف قصارى جهدها لتضمن ال وتبذل مرافق علاج الأمراض وإعادة التأهيل الصحي.

 ألا يحرم أي طفل من حقه في الحصول على خدمات الرعاية الصحية هذه.

تتابع الدول الأطراف إعمال هذا الحق كاملا وتتخذ، بوجه خاص، التدابير المناسبة من  -2 

 أجل:

 والأطفال؛ الرضع أ( خفض وفيات 

لجميع الأطفال مع التشديد على  اللازمتين يةب( كفالة توفير المساعدة الطبية والرعاية الصح 

 تطوير الرعاية الصحية الأولية؛



الأمراض وسوء التغذية حتى في إطار الرعاية الصحية الأولية، عن طريق أمور  مكافحة ج( 

المتاحة بسهولة وعن طريق توفير الأغذية المغذية الكافية ومياه الشرب  التكنولوجيا منها تطبيق

 ي اعتبارها أخطار تلوث البيئة ومخاطره؛النقية، آخذة ف

 الرعاية الصحية المناسبة للأمهات قبل الولادة وبعدها؛ كفالة د( 

هـ( كفالة تزويد جميع قطاعات المجتمع، ولاسيما الوالدين والطفل، بالمعلومات الأساسية  

المتعلقة بصحة الطفل وتغذيته، ومزايا الرضاعة الطبيعية ومبادئ حفظ 

البيئي، والوقاية من الحوادث، وحصول هذه القطاعات على تعليم في هذه  صحاحوالا الصحة

 المجالات ومساعدتها في الاستفادة من هذه المعلومات؛

و( تطوير الرعاية الصحية الوقائية والإرشاد المقدم للوالدين، والتعليم والخدمات المتعلقة  

 بتنظيم الأسرة.

ير الفعالة والملائمة بغية إلغاء الممارسات التقليدية التي تتخذ الدول الأطراف جميع التداب -3

 تضر بصحة الأطفال.

الدول الأطراف بتعزيز وتشجيع التعاون الدولي من أجل التوصل بشكل تدريجي إلى  تتعهد -4 

الإعمال الكامل للحق المعترف به في هذه المادة. وتراعى بصفة خاصة احتياجات البلدان النامية 

 دد.في هذا الص

 25 المادة

تعترف الدول الأطراف بحق الطفل الذي تودعه السلطات المختصة لأغراض الرعاية أو  

أو العقلية في مراجعة دورية للعلاج المقدم للطفل ولجميع  البدنية الحماية أو علاج صحته

 الظروف الأخرى ذات الصلة بإيداعه.

 26 المادة

الانتفاع من الضمان الاجتماعي، بما في ذلك  تعترف الدول الأطراف لكل طفل بالحق في -1 

التأمين الاجتماعي، وتتخذ التدابير اللازمة لتحقيق الإعمال الكامل لهذا الحق وفقا لقانونها 

 الوطني.

ينبغي منح الإعانات، عند الاقتضاء، مع مراعاة موارد وظروف الطفل  -2 

آخر ذي صلة بطلب يقدم من  عن إعالة الطفل، فضلا عن أي اعتبار المسؤولين والأشخاص

 جانب الطفل أو نيابة عنه للحصول على إعانات.

 27 المادة

والعقلي  البدني تعترف الدول الأطراف بحق كل طفل في مستوى معيشي ملائم لنموه -1 

 والروحي والمعنوي والاجتماعي.

ؤولية عن الطفل، المس المسؤولون أو الأشخاص الآخرون أحدهما يتحمل الوالدان أو -2 

الأساسية عن القيام، في حدود إمكانياتهم المالية وقدراتهم، بتأمين ظروف المعيشة اللازمة لنمو 

 الطفل.



تتخذ الدول الأطراف، وفقا لظروفها الوطنية وفي حدود إمكانياتها، التدابير الملائمة من  -3 

ال هذا الحق عن الطفل، على إعم المسؤولين من الأشخاص وغيرهما أجل مساعدة الوالدين

وتقدم عند الضرورة المساعدة المادية وبرامج الدعم، ولاسيما فيما يتعلق بالتغذية والكساء 

 والإسكان.

تتخذ الدول الأطراف كل التدابير المناسبة لكفالة تحصيل نفقة الطفل من الوالدين أو من  -4 

الخارج. ف أو في ماليا عن الطفل، سواء داخل الدولة الطر المسؤولين الأشخاص الآخرين

ماليا عن الطفل في دولة أخرى غير الدولة التي  المسؤول خاص، عندما يعيش الشخص وبوجه

يعيش فيها الطفل، تشجع الدول الأطراف الانضمام إلى اتفاقات دولية أو إبرام اتفاقات من هذا 

 أخرى مناسبة. ترتيبات القبيل، وكذلك اتخاذ

 28 المادة

ف بحق الطفل في التعليم، وتحقيقا للإعمال الكامل لهذا الحق تعترف الدول الأطرا -1 

 أساس تكافؤ الفرص، تقوم بوجه خاص بما يلي: وعلى تدريجيا

 التعليم الابتدائي إلزاميا ومتاحا مجانا للجميع؛ جعل أ( 

تطوير شتى أشكال التعليم الثانوي، سواء العام أو المهني، وتوفيرها وإتاحتها لجميع  تشجيع ب( 

لأطفال، واتخاذ التدابير المناسبة مثل إدخال مجانية التعليم تقديم المساعدة المالية عند الحاجة ا

 إليها؛

 الوسائل المناسبة، متاحا للجميع على أساس القدرات؛ بشتى ج( جعل التعليم العالي، 

 متناولهم؛ المعلومات والمبادئ الإرشادية التربوية والمهنية متوفرة لجميع الأطفال وفي جعل د( 

 هـ( اتخاذ تدابير لتشجيع الحضور المنتظم في المدارس والتقليل من معدلات ترك الدراسة. 

تتخذ الدول الأطراف كافة التدابير المناسبة لضمان إدارة النظام في المدارس على نحو  -2 

 يتمشى مع كرامة الطفل الإنسانية ويتوافق مع هذه الاتفاقية.

الأطراف في هذه الاتفاقية بتعزيز وتشجع التعاون الدولي في الأمور المتعلقة الدول  تقوم -3 

بالتعليم، وبخاصة بهدف الإسهام في القضاء على الجهل والأمية في جميع أنحاء العالم وتيسير 

الوصول إلى المعرفة العلمية والتقنية وإلى وسائل التعليم الحديثة. وتراعى بصفة خاصة 

 النامية في هذا الصدد.احتياجات البلدان 

 29 المادة

 نحو: موجها توافق الدول الأطراف على أن يكون تعليم الطفل -1 

 إمكاناتها: إلى أقصى والبدنية أ( تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية 

احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم  تنمية ب( 

 المتحدة؛

ج( تنمية احترام ذوي الطفل وهويته الثقافية ولغته وقيمه الخاصة، والقيم الوطنية للبلد الذي  

 فيه في الأصل، والحضارات المختلفة عن حضارته؛ نشأ يعيش فيه الطفل والبلد الذي



في مجتمع حر، بروح من التفاهم والسلم والتسامح  المسؤولية د( إعداد الطفل لحياة تستشعر 

والوطنية والدينية  الإثنية بين الجنسين والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات والمساواة

 والأشخاص الذين ينتمون إلى السكان الأصليين؛

 احترام البيئة الطبيعية. تنمية هـ( 

ما يفسر على أنه تدخل في حرية الأفراد والهيئات في  28ليس في نص هذه المادة أو المادة  -2 

تعليمية وإدارتها، رهنا على الدوام بمراعاة المبادئ المنصوص عليها في إنشاء المؤسسات ال

من هذه المادة وباشتراط مطابقة التعليم الذي توفره هذه المؤسسات للمعايير الدنيا التي  1الفقرة 

 قد تضعها الدولة.

 30 المادة

سكان الأصليين، لا أو دينية أو لغوية أو أشخاص من ال إثنية في الدول التي توجد فيها أقليات 

يجوز حرمان الطفل المنتمي لتلك الأقليات أو لأولئك السكان من الحق في أن يتمتع، مع بقية 

 بدينه وممارسة شعائره، أو استعمال لغته. الإجهار أفراد المجموعة، بثقافته، أو

 31 المادة

الألعاب وأنشطة الدول الأطراف بحق الطفل في الراحة ووقت الفراغ، ومزاولة  تعترف -1 

 الاستجمام المناسبة لسنه والمشاركة بحرية في الحياة الثقافية وفي الفنون.

تحترم الدول الأطراف وتعزز حق الطفل في المشاركة الكاملة في الحياة الثقافية والفنية  -2 

وأنشطة أوقات  والإستجمامي وتشجع على توفير فرص ملائمة ومتساوية للنشاط الثقافي والفني

 لفراغ.ا

 32 المادة

تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في حمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي  -1 

عمل يرجح أن يكون خطيرا أو أن يمثل إعاقة لتعليم الطفل، أو أن يكون ضارا بصحة الطفل أو 

 البدني، أو العقلي، أو الروحي، أو المعنوي، أو الاجتماعي. بنموه

الأطراف التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتربوية التي تكفل تنفيذ  تتخذ الدول -2 

الغرض، ومع مراعاة أحكام الصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة، تقوم الدول  ولهذا هذه المادة.

 الأطراف بوجه خاص بما يلي:

 دنيا للالتحاق بعمل؛ أعمار أ( تحديد عمر أدنى أو 

 ساعات العمل وظروفه؛نظام مناسب ل وضع ب( 

 هذه المادة بفعالية. إنفاذ ج( فرض عقوبات أو جزاءات أخرى مناسبة لضمان بغية 

 33 المادة

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التدابير التشريعية والإدارية  

د المخدرة والمواد والاجتماعية والتربوية، لوقاية الأطفال من الاستخدام غير المشروع للموا



المؤثرة على العقل، حسبما تحددت في المعاهدات الدولية ذات الصلة، ولمنع استخدام الأطفال 

 في إنتاج مثل هذه المواد بطريقة غير مشروعة والاتجار بها.

 34 المادة

تتعهد الدول الأطراف بحماية الطفل من جميع أشكال الاستغلال الجنسي والانتهاك الجنسي.  

ه الأغراض تتخذ الأطراف، بوجه خاص، جميع التدابير الملائمة الوطنية والثنائية ولهذ

 والمتعددة الأطراف لمنع:

 أو إكراه الطفل على تعاطي أي نشاط جنسي غير مشروع حمل أ( 

من الممارسات الجنسية غير  غيرها ب( الاستخدام الاستغلالي للأطفال في الدعارة أو

 المشروعة؛

 الاستغلالي للأطفال في العروض والمواد الداعرة.ج( الاستخدام  

 35 المادة

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الملائمة الوطنية والثنائية والمتعددة الأطراف لمنع اختطاف  

 الأطفال أو بيعهم أو الاتجار بهم لأي غرض من الأغراض أو بأي شكل من الأشكال.

 36 المادة

من سائر أشكال الاستغلال الضارة بأي جانب من جوانب رفاه  الدول الأطراف الطفل تحمي 

 الطفل.

 37 المادة

 تكفل الدول الأطراف: 

أ( ألا يعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية  

تفرض عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة بسبب جرائم يرتكبها  ولا أو المهينة. اللاإنسانية أو

 شخاص تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة دون وجود إمكانية للإفراج عنهم؛أ

أن يجري اعتقال  ويجب يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية. ألا ب( 

الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقا للقانون ولا يجوز ممارسته إلا كملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية 

 مناسبة؛

محروم من حريته بإنسانية واحترام للكرامة المتأصلة في الإنسان، وبطريقة  كل طفل يعامل ج( 

تراعي احتياجات الأشخاص الذين بلغوا سنه. وبوجه خاص، يفصل كل طفل محروم من حريته 

تقتضي خلاف ذلك، ويكون له الحق في  الفضلى عن البالغين، ما لم يعتبر أن مصلحة الطفل

 طريق المراسلات والزيارات، إلا في الظروف الاستثنائية؛ البقاء على اتصال مع أسرته عن

د( يكون لكل طفل محروم من حريته الحق في الحصول بسرعة على مساعدة قانونية وغيرها  

من المساعدة المناسبة، فضلا عن الحق في الطعن في شرعية حرمانه من الحرية أمام محكمة 

يجري البت بسرعة في أي إجراء من هذا أو سلطة مختصة مستقلة ومحايدة أخرى، وفي أن 

 القبيل.



 38 المادة

الدول الأطراف بأن تحترم قواعد القانون الإنساني الدولي المنطبقة عليها في  تتعهد -1 

 المنازعات المسلحة وذات الصلة بالطفل وأن تضمن احترام هذه القواعد.

تضمن ألا يشترك الأشخاص الذين تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عمليا لكي  -2 

 لم تبلغ سنهم خمس عشرة سنة اشتراكا مباشرا في الحرب.

تمتنع الدول الأطراف عن تجنيد أي شخص لم تبلغ سنه خمس عشرة سنة  -3 

التجنيد من بين الأشخاص الذين بلغت سنهم خمس عشرة سنة ولكنها  وعند المسلحة. قواتها في

على الدول الأطراف أن تسعى لإعطاء الأولوية لمن هم أكبر لم تبلغ ثماني عشرة سنة، يجب 

 سنا.

تتخذ الدول الأطراف، وفقا لالتزاماتها بمقتضى القانون الإنساني الدولي بحماية السكان  -4 

المدنيين في المنازعات المسلحة، جميع التدابير الممكنة عمليا لكي تضمن حماية ورعاية 

 الأطفال المتأثرين بنزاع مسلح.

 39 المادة

والنفسي وإعادة الاندماج  البدني تتخذ الدول الأطراف كل التدابير المناسبة لتشجيع التأهيل 

الاجتماعي للطفل الذي يقع ضحية أي شكل من أشكال الإهمال أو الاستغلال أو الإساءة، أو 

المهينة، أو أو  اللاإنسانية التعذيب أو أي شكل آخر من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو

المنازعات المسلحة. ويجري هذا التأهيل وإعادة الاندماج هذه في بيئة تعزز صحة الطفل، 

 لذاته، وكرامته. واحترامه

 40 المادة

تعترف الدول الأطراف بحق كل طفل يدعى أنه انتهك قانون العقوبات أو يتهم بذلك أو  -1 

درجة إحساس الطفل بكرامته وقدره، وتعزز يثبت عليه ذلك في أن يعامل بطريقة تتفق مع رفع 

احترام الطفل لما للآخرين من حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتراعي سن 

 تشجيع إعادة اندماج الطفل وقيامه بدور بناء في المجتمع. واستصواب الطفل

بوجه  لذلك، ومع مراعاة أحكام الصكوك الدولية ذات الصلة، تكفل الدول الأطراف، وتحقيقا -2 

 خاص، ما يلي:

ادعاء انتهاك الطفل لقانون العقوبات أو اتهامه بذلك أو إثبات ذلك عليه بسبب أفعال أو  عدم أ( 

 أوجه قصور لم تكن محظورة بموجب القانون الوطني أو الدولي عند ارتكابها؛

 على الأقل:بأنه انتهك قانون العقوبات أو يتهم بذلك الضمانات التالية  يدعى ب( يكون لكل طفل 

 أن تثبت إدانته وفقا للقانون؛ إلى ( افتراض براءته1) 

فورا ومباشرة بالتهم الموجهة إليه، عن طريقة والديه أو الأوصياء القانونيين عليه  إخطاره (2) 

عند الاقتضاء، والحصول على مساعدة قانونية أو غيرها من المساعدة الملائمة لإعداد وتقديم 

 دفاعه؛



لطة أو هيئة قضائية مختصة ومستقلة ونزيهة بالفصل في دعواه دون تأخير في ( قيام س3) 

محاكمة عادلة وفقا للقانون، بحضور مستشار قانوني أو بمساعدة مناسبة أخرى وبحضور 

الفضلى،  والديه أو الأوصياء القانونيين عليه، ما لم يعتبر أن ذلك في غير مصلحة الطفل

 نه أو حالته؛ولاسيما إذا أخذ في الحسبان س

إكراهه على الإدلاء بشهادة أو الاعتراف بالذنب؛ واستجواب أو تأمين استجواب  عدم (4) 

 الشهود المناهضين وكفالة اشتراك واستجواب الشهود لصالحه في ظل ظروف من المساواة؛

 ( إذا اعتبر أنه انتهك قانون العقوبات، تأمين قيام سلطة مختصة أو هيئة قضائية مستقلة5) 

 تدابير مفروضة تبعا لذلك؛ أية ونزيهة أعلى وفقا للقانون بإعادة النظر في هذا القرار وفي

على مساعدة مترجم شفوي مجانا إذا تعذر على الطفل فهم اللغة المستعملة أو  الحصول (6) 

 النطق بها؛

 جميع مراحل الدعوى. أثناء ( تأمين احترام حياته الخاصة تماما7) 

الأطراف لتعزيز إقامة قوانين وإجراءات وسلطات ومؤسسات منطبقة تسعى الدول  -3 

خصيصا على الأطفال الذين يدعى أنهم انتهكوا قانون العقوبات أو يتهمون بذلك أو يثبت عليهم 

 ذلك، وخاصة القيام بما يلي:

 أن الأطفال ليس لديهم الأهلية لانتهاك قانون العقوبات؛ دونها أ( تحديد سن دنيا يفترض 

اتخاذ تدابير عند الاقتضاء لمعاملة هؤلاء الأطفال دون اللجوء إلى إجراءات  استصواب ب( 

 قضائية، شريطة أن تحترم حقوق الإنسان والضمانات القانونية احتراما كاملا.

مختلفة، مثل أوامر الرعاية والإرشاد والإشراف؛ والمشورة؛ والاختبار؛  ترتيبات تتاح -4 

عليم والتدريب المهني وغيرها من بدائل الرعاية المؤسسية، لضمان والحضانة؛ وبرامج الت

 وتتناسب مع ظروفهم وجرمهم على السواء. رفاههم معاملة الأطفال بطريقة تلائم

 41 المادة

في هذه الاتفاقية ما يمس أي أحكام تكون أسرع إفضاء إلى إعمال حقوق الطفل والتي قد  ليس 

 ترد في:

 ودولة طرف؛ أ قانون أ( 

 ب( القانون الدولي الساري على تلك الدولة. 

 الثاني الجزء 

 42 المادة

تتعهد الدول الأطراف بأن تنشر مبادئ الاتفاقية وأحكامها على نطاق واسع بالوسائل الملائمة  

 والفعالة، بين الكبار والأطفال على السواء.

 43 المادة



الأطراف في استيفاء تنفيذ الالتزامات التي تنشأ لغرض دراسة التقدم الذي أحرزته الدول  -1 

تعهدت بها في هذه الاتفاقية لجنة معنية بحقوق الطفل تضطلع بالوظائف المنصوص عليها فيما 

 يلي.

اللجنة من عشرة خبراء من ذوي المكانة الخلقية الرفيعة والكفاءة المعترف بها في  تتألف -2 

الدول الأطراف أعضاء اللجنة من بين رعاياها  وتنتخب الميدان الذي تغطيه هذه الاتفاقية.

ويعمل هؤلاء الأعضاء بصفتهم الشخصية، ويولى الاعتبار للتوزيع الجغرافي العادل وكذلك 

 للنظم القانونية الرئيسية.

أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة أشخاص ترشحهم الدول الأطراف، ولكل  ينتخب -3 

 دا من بين رعاياها.دولة طرف أن ترشح شخصا واح

الانتخاب الأول لعضوية اللجنة بعد ستة أشهر على الأكثر من تاريخ بدء نفاذ هذه  يجري -4 

الاتفاقية وبعد ذلك مرة كل سنتين. ويوجه الأمين العام للأمم المتحدة قبل أربعة أشهر على الأقل 

في غضون  ترشيحاتها يممن تاريخ كل انتخاب رسالة إلى الدول الأطراف يدعوها فيها إلى تقد

بجميع الأشخاص المرشحين على هذا  الفبائيا شهرين. ثم يعد الأمين العام قائمة مرتبة ترتيبا

 النحو مبينا الدول الأطراف التي رشحتهم، ويبلغها إلى الدول الأطراف في هذه الاتفاقية.

ى عقدها في مقر الأمم الانتخابات في اجتماعات للدول الأطراف يدعو الأمين العام إل تجري -5 

هذه الاجتماعات، التي يشكل حضور ثلثي الدول الأطراف فيه نصابا قانونيا لها،  وفي المتحدة.

يكون الأشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هم الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات 

 وعلى الأغلبية المطلقة لأصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين المصوتين.

سنوات. ويجوز إعادة انتخابهم إذا جرى ترشيحهم من  أربع ينتخب أعضاء اللجنة لمدة -6 

أن مدة ولاية خمسة من الأعضاء المنتخبين في الانتخاب الأول تنقضي بانقضاء  غير جديد.

سنتين؛ وبعد الانتخاب الأول مباشرة يقوم رئيس الاجتماع باختيار أسماء هؤلاء الأعضاء 

 الخمسة بالقرعة.

توفي أحد أعضاء اللجنة أو استقال أو أعلن لأي سبب آخر أن غير قادر على تأدية مهام  إذا -7 

اللجنة، تعين الدولة الطرف التي قامت بترشيح العضو خبيرا آخر من بين رعاياها ليكمل المدة 

 المتبقية من الولاية، رهنا بموافقة اللجنة.

 تضع اللجنة نظامها الداخلي. -8 

 مكتبها لفترة سنتين. أعضاء لجنةتنتخب ال -9 

تعقد اجتماعات اللجنة عادة في مقر الأمم المتحدة أو في أي مكان مناسب آخر تحدده  -10 

مدة اجتماعات اللجنة، ويعاد النظر فيها، إذا  وتحدد اللجنة. وتجتمع اللجنة عادة مرة في السنة.

 ، رهنا بموافقة الجمعية العامة.اقتضى الأمر، في اجتماع للدول الأطراف في هذه الاتفاقية

الأمين العام للأمم المتحدة ما يلزم من موظفين ومرافق لاضطلاع اللجنة بصورة  يوفر -11 

 فعالة بوظائفها بموجب هذه الاتفاقية.

أعضاء اللجنة المنشأة بموجب هذه الاتفاقية، بموافقة الجمعية العامة، على مكافآت  يحصل -12 

 حدة، وفقا لما قد تقرره الجمعية العامة من شروط وأحكام.من موارد الأمم المت



 44 المادة

تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى اللجنة، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، تقارير  -1 

الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية وعن التقدم المحرز في  لإنفاذ عن التدابير التي اعتمدتها

 حقوق:التمتع بتلك ال

 غضون سنتين من بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية؛ في أ( 

 ب( وبعد ذلك مرة كل خمس سنوات. 

توضح التقارير المعدة بموجب هذه المادة العوامل والصعاب التي تؤثر على درجة الوفاء  -2 

أن  ويجب لعوامل والصعاب.بالالتزامات المتعهد بها بموجب هذه الاتفاقية إن وجدت مثل هذه ا

 تشتمل التقارير أيضا على معلومات كافية توفر للجنة فهما شاملا لتنفيذ الاتفاقية في البلد المعني.

حاجة بدولة طرف قدمت تقريرا أوليا شاملا إلى اللجنة أن تكرر، في ما تقدمه من تقارير  لا -3 

 لأساسية التي سبق لها تقديمها.)ب( من هذه المادة، المعلومات ا 1لاحقة وفقا للفقرة 

 تطلب من الدول الأطراف معلومات إضافية ذات صلة بتنفيذ الاتفاقية. أن يجوز للجنة -4 

اللجنة إلى الجمعية العامة كل سنتين، عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي،  تقدم -5 

 تقارير عن أنشطتها.

 ع للجمهور في بلدانها.الدول الأطراف تقاريرها على نطاق واس تتيح -6 

 45 المادة

 تنفيذ الاتفاقية على نحو فعال وتشجيع التعاون الدولي في الميدان الذي تغطيه الاتفاقية: لدعم 

من حق الوكالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وغيرها من أجهزة الأمم  يكون أ( 

في نطاق ولايتها من أحكام هذه المتحدة أن تكون ممثلة لدى النظر في تنفيذ ما يدخل 

أن تدعو الوكالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة والهيئات  وللجنة الاتفاقية.

المختصة الأخرى، حسبما تراه ملائما، لتقديم مشورة خبرائها بشأن تنفيذ الاتفاقية في المجالات 

المتخصصة ومنظمة الأمم  أن تدعو الوكالات وللجنة التي تدخل في نطاق ولاية كل منها.

المتحدة للطفولة وغيرها من أجهزة الأمم المتحدة لتقديم تقارير عن تنفيذ الاتفاقية في المجالات 

 التي تدخل في نطاق أنشطتها؛

ب( تحيل اللجنة، حسبما تراه ملائما، إلى الوكالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة  

تقارير من الدول الأطراف تتضمن طلبا للمشورة أو المساعدة والهيئات المختصة الأخرى أية 

التقنيتين، أو تشير إلى حاجتها لمثل هذه المشورة أو المساعدة، مصحوبة بملاحظات اللجنة 

 الطلبات أو الإشارات، إن وجدت مثل هذه الملاحظات والاقتراحات؛ هذه واقتراحاتها بصدد

ية العامة إلى الأمين العام إجراء دراسات بالنيابة للجنة أن توصي بأن تطلب الجمع يجوز ج( 

 عنها عن قضايا محددة تتصل بحقوق الطفل؛

عامة تستند إلى معلومات تلقتها عملا بالمادتين  وتوصيات للجنة أن تقدم اقتراحات يجوز د( 

العامة إلى أية دولة طرف  والتوصيات من هذه الاتفاقية. وتحال مثل هذه الاقتراحات 45و 44

 معنية، وتبلغ للجمعية العامة مصحوبة بتعليقات الدول الأطراف، إن وجدت.



 الثالث الجزء 

 46 المادة

 يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية لجميع الدول. 

 47 المادة

 تخضع هذه الاتفاقية للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة. 

 48 المادة

الانضمام إلى هذه الاتفاقية مفتوحا لجميع الدول. وتودع صكوك الانضمام لدى يظل باب  

 الأمين العام للأمم المتحدة.

 49 المادة

إيداع صك التصديق أو الانضمام  تاريخ يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذي يلي -1 

 العشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

دق هذه الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام التي تص الدول -2 

العشرين، يبدأ نفاذ الاتفاقية إزاءها في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع هذه الدولة صك 

 تصديقها أو انضمامها.

 50 المادة

مم أن تقترح إدخال تعديل وأن تقدمه إلى الأمين العام للأ طرف يجوز لأي دولة -1 

الأمين العام عندئذ بإبلاغ الدول الأطراف بالتعديل المقترح مع طلب بإخطاره  ويقوم المتحدة.

بما إذا كانت هذه الدول تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف للنظر في الاقتراحات والتصويت 

حالة تأييد ثلث الدول الأطراف على الأقل، في غضون أربعة أشهر من تاريخ هذا  وفي عليها.

لتبليغ، عقد هذا المؤتمر، يدعو الأمين العام إلى عقده تحت رعاية الأمم المتحدة. ويقدم أي ا

تعديل تعتمده أغلبية من الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة في المؤتمر إلى الجمعية العامة 

 لإقراره.

معية العامة للأمم من هذه المادة عندما تقره الج 1نفاذ أي تعديل يتم اعتماده وفقا للفقرة  يبدأ -2 

 المتحدة وتقبله الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بأغلبية الثلثين.

تكون التعديلات، عند بدء نفاذها، ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها وتبقى الدول الأطراف  -3 

 الأخرى ملزمة بأحكام هذه الاتفاقية وبأية تعديلات سابقة تكون قد قبلتها.

 51 المادة

التحفظات التي تبديها الدول وقت التصديق أو  نص قى الأمين العام للأمم المتحدةيتل -1 

 الانضمام، ويقوم بتعميمها على جميع الدول.

 لهدف هذه الاتفاقية وغرضها. منافيا لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون -2 



لأمم سحب التحفظات في أي وقت بتوجيه إشعار بهذا المعني إلى الأمين العام ل يجوز -3 

هذا الإشعار نافذ المفعول اعتبارا من  ويصبح المتحدة، الذي يقوم عندئذ بإبلاغ جميع الدول به.

 تاريخ تلقيه من قبل الأمين العام.

 52 المادة

لأي دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية بإشعار خطي ترسله إلى الأمين العام للأمم  يجوز 

 مرور سنة على تاريخ تسلم الأمين العام هذا الإشعار. بعد المتحدة. ويصبح الانسحاب نافذا

 53 المادة

 يعين الأمين العام لأمم المتحدة وديعا لهذه الاتفاقية. 

 54 المادة

والإنكليزية والروسية  بالإسبانية يودع أصل هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها 

 للأمم المتحدة.والصينية والعربية والفرنسية، لدى الأمين العام 

أدناه، المخولون حسب الأصول من جانب حكومتهم،  الموقعون لذلك، قام المفوضون وإثباتا 

 بالتوقيع على هذه الاتفاقية.

 

 القضاء على جميع أشكال الميز العنصري

بشأن القضاء  1966مارس  7المصادقة على الاتفاقية الدولية الموقع عليها بنيويورك يوم 

 . الميز العنصري على جميع أشكال

 (1970فبراير 4) 1389ذو القعدة  27 – 2988الرسمية عدد الجريدة 

( بالمصادقة على 1969أكتوبر  27) 1389شعبان  15بتاريخ  19.68ظهير شريف رقم 

بشأن القضاء على جميع أشكال  1966مارس  7الاتفاقية الدولية الموقع عليها بنيويورك يوم 

 .في الجريدة الرسمية الميز العنصري وبنشر نصها

 الحمد لله وحده،

 :بداخله –الطابع الشريف 

 ) وليهالحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله )

 : يعلم من ظهيرنا الشريف هذا،أسماه الله وأعز أمره أننا

بشأن القضاء على جميع  1966مارس  7بناء على الاتفاقية الدولية الموقع عليها بنيويورك يوم 

 العنصري، أشكال الميز

 : أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي

 الفصل الأول
يصادق جنابنـا الشريف على الاتفاقية الدولية المضافة إلى هذا الظهير الشريف المتعلقة بالقضاء 



على جميع أشكال الميز العنصري والموقع عليها من طرف المملكة المغربية في نيويورك يوم 

 : مع التحفظ الآتي 1966مارس  7

من الاتفاقية التي تنص على  22إن المملكة المغربية لا تعتبر نفسها مرتبطة بمقتضيات الفصل "

أن كل نزاع ناشىء بين دولتين أو عدة دول أطراف فيها بشأن تأويل أو تطبيق الاتفاقية يرفع 

 بطلب من كل طرف في النزاع إلى محكمة العدل الدولية لتبت فيه،

 ".في كل نازلة على موافقة جميع الدول الأطراف في النزاع الدولية، يتعين "الحصولملحق

 الفصل الثاني
يسند إلى وزير الشؤون الخارجية تنفيذ ظهيرنا الشريف هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية مع 

 .النص المضاف إلى الاتفاقية المذكورة

 .(1969أكتوبر  27)1389شعبان  15وحرر بالرباط في 

 .تعلقة بالقضاء على جميع أشكال الميز العنصريالاتفاقية الدولية الم

 إن الدول المشتركة في هذه الاتفاقية،

اعتبارا منها أن ميثاق الأمم المتحدة يرتكز على مبادئ الكرامة والمساواة بين جميع البشر، وأن 

جميع الدول الأعضاء تتعهد بالتعاون بصفة مشتركة أو على انفراد مع المنظمة قصد بلوغ أحد 

داف الأمم المتحدة الرامي إلى تنمية وتشجيع الاحترام العام والفعلي لحقوق الإنسان والحريات أه

 .الأساسية بالنسبة للجميع من غير ميز في العنصر أو الجنس أو اللغة أو الدين

وحيث أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينص على أن جميع أبناء البشر يولدون أحرارا 

رامة والحقوق وأن من حق كل واحد المطالبة بجميع الحقوق والحريات المبينة ومتساوين في الك

 فيه من غير أي تمييز ولاسيما في العنصر أو اللون أو الأصل الوطني،

وحيث أن جميع الرجال متساوون أمام القانون وينتفعون بنفس الحماية القانونية ضد كل تمييز 

 أو تحريض على التمييز،

لمتحدة أدانت الاستعمار وجميع أشكال التفرقة والتمييز المرتبطة به كيفما كانت وحيث أن الأمم ا

-15)قرار الجمعية العامة رقم ) 1960دجنبر  14وأينما كانت وأن الإعلان الصادر يوم 

( بمنح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة قد أكد ضرورة جعل حد لما ذكر على 1514

 شرط،الفور ودون قيد ولا 

-18)قرار الجمعية العامة رقم  1963نونبر  20وحيث أن إعـلان الأمـم المتحـدة الصادر يوم 

( بشأن القضاء على جميع أشكال الميز العنصري، قد ألح على ضرورة القضاء فورا 1904

على جميع أشكال ومظاهر الميز العنصري في كل أنحاء العالم وضرورة ضمان تفهم واحترام 

 كرامة الإنسان،

وحيث أن مبدأ التفوق المرتكز على التمييز بين الأجناس البشرية أصبح أمرا عديم القيمة من 

الناحية العلمية تدينه المروءة والأخلاق وتعتبره الأنظمة الاجتماعية مبدأ خطيرا وغير عادل، 

 وحيث أنه ليس هناك ما يبرر نظريا أو عمليا الميز العنصري أينما كان،



التمييز بين البشر لأسباب ترجع إلى العنصر أو اللون أو الأصل القومي يحول وتأكيدا منها أن 

دون إقرار علاقات ودية وسلمية بين الأمم ويكون من شأنه الإخلال بالسلم والأمن بين الشعوب 

 وبالانسجام في حياة الأشخاص بدولة واحدة،

التي يصبو إليها كل مجتمع  واقتناعا منها بأن وجود فوارق عنصرية لا يتلاءم والمثل العليا

 بشري،

واستنكارا منها لمظاهر الميز العنصري التي ما زالت متجلية في بعض أنحاء العالم وللسياسات 

الحكومية المرتكزة على مبدأ التفوق أو الكراهية العنصرية مثل سياسات "أبارتيد" أو الميز أو 

 التفرقة،

ة للقضاء على كل أشكال ومظاهر الميز العنصري وعزما منها على اتخاذ جميع التدابير اللازم

وعلى محاربة المذاهب والأعراف العنصرية كي يتيسر حسن التفاهم بين الأجناس البشرية 

 وبناء مجموعة دولية متحررة من جميع أشكال التفرقة والميز العنصريين،

هن التي صادقت عليها واعتبارا منها لأحكام الاتفاقية المتعلقة بالميز في ميدان الأعمال والم

والاتفاقية المتعلقة بمحاربة الميز في ميدان التعليم التي  1958المنظمة الدولية للشغل سنة 

 ،1960صادقت عليها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة سنة 

لى ورغبة منها في تطبيق المبادئ المنصوص عليها في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بالقضاء ع

جميع أشكال الميز العنصري وفي ضمان القيام في أقرب وقت ممكن باتخاذ التدابير العملية 

 الملائمة في هذا الصدد،

 :يلياتفقت على ما 

 الجزء الأول

 1الفصل 

يقصد من عبارة"ميز عنصري" في هذه الاتفاقية كل ميز أو استثناء أو قيد أو تفضيل  1 -   

ون أو السلالة أو الأصل الوطني أو القومي، ويراد به أو ينتج عنه يستند فيه إلى العنصر أو الل

الإخلال أو المس بالاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو بالاستفادة منها أو ممارستها 

على قدم المساواة في الميادين السياسية والاقتصادية والثقافية أو كل ميدان آخر من ميادين 

 .الحياة العامة

لا تطبق هذه الاتفاقية على أنواع الميز أو الاستثناء أو القيد أو التفضيل التي تقرها إحدى  2 -  

 .الدول المشتركة في هذه الاتفاقية سواء فيما يتعلق برعاياها أو بغيرهم

لا يمكن تأويل أي مقتضى من مقتضيات هذه الاتفاقية باعتباره يمس بأي وجه من الوجوه  3  -  

تشريعية للدول المشتركة في الاتفاقية المتعلقة بالجنسية أو المواطنة أو التجنيس، بالمقتضيات ال

 .بشرط أن لا تشتمل هذه المقتضيات على أي ميز بالنسبة لجنسية معينة

إن التدابير الخاصة المتخذة لضمان تطوربعض المجموعات العنصرية أو القومية أو  4 -   

الحماية اللازمة التي تكفل لها الاستفادة من حقوق بعض مجموعات الأفراد المحتاجة إلى 

الإنسان والحريات الأساسية وممارستها على قدم المساواة، لا يمكن اعتبارها تدابير ميز 



عنصري بشرط أن لا ينتج عنها الحفاظ على حقوق متباينة بالنسبة لمجموعات عنصرية مختلفة 

 .توخاة منهاوأن لا يستمر العمل بها بعد تحقيق الأهداف الم

 2الفصل 

إن الدول المشتركة في هذه الاتفاقية تندد بالميز العنصري وتتعهد بأن تنهج بجميع   1  -  

الوسائل الملائمة ودون ما تأخير سياسة ترمي إلى القضاء على جميع أشكال الميز العنصري 

 : وإلى تيسير التفاهم بين جميع الأجناس البشرية، وتحقيقا لهذه الغاية

تتعهد كل دولة مشتركة بعدم ممارسة أي عمل من أعمال الميز العنصري ضد أشخاص أو  أ(

مجموعات أشخاص أو مؤسسات وبالحرص على أن تلتزم بهذا الواجب جميع السلطات 

 العمومية والمؤسسات العمومية الوطنية والمحلية؛

العنصري التي يقوم بها  ب( تتعهد كل دولة مشتركة بعدم تشجيع أو حماية أو تأييد أعمال الميز

 شخص أو منظمة ما؛

يجب على كل دولة مشتركة أن تتخذ التدابير اللازمة لمراجعة السياسات الحكومية الوطنية  -ج

والمحلية ولتغيير أو إلغاء أو إبطال كل قانون أو مقتضى تنظيمي ينتج عنه وجود ميز عنصري 

 : أو يكون من شأنه استفحال أمر هذا الميز أينما كان

د( يجب على كل دولة مشتركة أن تعمل بجميع الوسائل الملائمة بما فيها التدابير التشريعية إذا 

اقتضت الظروف ذلك على منع أعمال الميز العنصري التي يقوم بها بعض الأشخاص أو 

 المجموعات أو المنظمات وعلى جعل حد لهذه الأعمال؛

دة عند الاقتضاء إلى المنظمات والهيئات العاملة هـ( تتعهد كل دولة مشتركة بأن تمد يد المساع

ضد الميز العنصري وبأن تشجع استعمال الوسائل الكفيلة بإزالة الفوارق بين الأجناس البشرية 

 .وبأن تعمل على إحباط الأعمال الرامية إلى تقوية التفرقة العنصرية

جتماعية والاقتصادية والثقافية تتخذ الدول المشتركة إذا اقتضى الحال ذلك في الميادين الا 2  - 

وغيرها من التدابير الخاصة والملموسة القمينة بضمان تطور أو حماية بعض المجموعات 

العنصرية أو الأفراد المنتمين لهذه المجموعات كي يتأتى لهم أن يمارسوا على قدم المساواة 

ير في أي حال من الأحوال حقوق الإنسان والحريات الأساسية. ولا يمكن أن تنتج عن هذه التداب

المحافظة بعد تحقيق الأهداف المتوخاة منها على حقوق غير متساوية أو متباينة بالنسبة لمختلف 

 .المجموعات العنصرية

 3الفصل 

إن الدول المشتركة في هذه الاتفاقية تندد على الخصوص بالتفرقة العنصرية وبسياسة "أبارتيد" 

ي هي من هذا القبيل وبمنعها والقضاء عليها في التراب الجاري وتتعهد بتجنب جميع الأعمال الت

 .عليه نفوذها

 4الفصل 

تندد الدول المشتركة في هذه الاتفاقية بكل دعاية وكل منظمة تستمد أصولها من أفكار أو 

نظريات يستند فيها إلى تفوق عنصر أو مجموعة أشخاص يكون لهم لون معين أو أصل قومي 

رير أو تشجيع نوع من أنواع الحقد والميز العنصريين، وتتعهد بأن تتخذ معين أو يريدون تب

على الفور تدابير فعالة ترمي إلى جعل حد لكل تحريض على مثل هذا الميز أو على كل أعمال 



الميز، وتتعهد على الخصوص بما يلي استنادا إلى المبادئ المقررة في إعلان حقوق الإنسان 

 : من هذه الاتفاقية 5ة في الفصل والحريات الأساسية المبين

أ( أن تعتبر بمثابة جنح معاقب عنها بموجب القانون نشر كل أفكار تستمد من التفوق أو الحقد 

العنصري وكل تحريض على الميز العنصري وكل عمل من أعمال العنف أو الاستفزاز موجه 

كذا كل مساعدة ضد كل جنس أو مجموعة أشخاص يكون لهم لون آخر أو أصل قومي آخر، و

 تقدم لنشاطات عنصرية بما في ذلك تمويل هذه النشاطات؛

ب( أن تعتبر غير قانونية وممنوعة الهيئات وأعمال الدعاية المنظمة وكل عمل من أعمال 

الدعاية التي تحث على الميز العنصري وتشجعه، وأن تعتبر بمثابة جنحة معاقب عنها بموجب 

 ات أو المساهمة في أعمالها؛القانون الانخراط في هذه الهيئ

ج( أن لا تسمح للسلطات العمومية والمؤسسات العمومية الوطنية أو المحلية بالحض أو التشجيع 

 .على الميز العنصري

 5الفصل 

من هذه الاتفاقية بأن تمنع جميع  2تتعهد الدول المشتركة طبقا للالتزامات المبينة في الفصل 

ها وبأن تضمن حق كل فرد في المساواة أمام القانون من أشكال الميز العنصري وتقضي علي

 : غير تمييز في الجنس أو اللون أو الأصل الوطني أو القومي ولاسيما الانتفاع بالحقوق الآتية

 أ( الحق في المعاملة على قدم المساواة أمام المحاكم وأمام كل هيئة من هيئات القضاء؛

لدولة لهم من أعمال العنف أو القسوة الصادرة عن ب( الحق في سلامة الأشخاص وفي حماية ا

 موظفين للحكومة أو عن كل شخص أو مجموعة أو مؤسسة؛

ج( الحقوق السياسية ولاسيما حق المشاركة في الانتخابات والتصويت والترشيح وفقا لنظام 

العمومية الانتخاب العام المرتكز على المساواة وحق المشاركة في الحكومة وفي تسيير الشؤون 

 على جميع مستوياتها وحق التعيين على قدم المساواة في المناصب العمومية؛

 : د( الحقوق المدنية الأخرى ولاسيما

 حق المرور بكل حرية واختيار محل الإقامة داخل دولة ما؛ 1  -  

 حق مغادرة كل بلد بما في ذلك البلد الأصلي والرجوع إليه؛ 2   -  

 نسية؛حق اختيار الج 3   - 

 حق الزواج واختيار الزوج؛  -   4

 حق كل شخص في الملكية الفردية أو المشتركة؛  -   5

 حق الإرث؛  6  -   

 الحق في حرية الفكر والاعتقاد والدين؛  7    -  

 الحق في حرية الرأي والتعبير؛ -   8

 الحق في حرية الاجتماع وتأسيس الجمعيات السلمية؛  9  - 



 : تصادية والاجتماعية والثقافية ولاسيماه( الحقوق الاق

الحقوق في الشغل وفي حرية اختيار الشغل وفي أحوال العمل العادلة والمرضية وفي  - 1

 الحماية من البطالة وفي تقاضي أجرة واحدة عن نفس العمل ومرتب عادل ومرض؛

 الحق في تأسيس النقابات والانخراط فيها؛ 2  -  

 الحق في السكن؛ 3  - 

 الحق في الصحة العمومية والعلاجات الطبية والضمان الاجتماعي والخدمات الاجتماعية؛ 4  - 

 الحق في التربية والتكوين المهني؛ 5  -  

 حق المشاركة على قدم المساواة في الأعمال الثقافية؛  -   6

والفنادق والمطاعم و( الحق في ولوج جميع الأماكن والمصالح المعدة للعموم مثل وسائل النقل 

 .والمقاهي والفرجات والحدائق

 6الفصل 

تضمن الدول المشتركة لكل شخص ينتمي إليها الحماية ووسائل الطعن المفيدة لدى المحاكم 

الوطنية وغيرها من هيئات الدولة المختصة من جميع أعمال الميز العنصري التي قد تمس 

ه الأساسية، وكذا بحقه في أن يطلب من هذه المحاكم خلافا لهذه الاتفاقية بحقوقه الفردية وحريات

 .أداء حق أو تعويض عادل ومناسب عن كل ضرر يلحق به من جراء مثل هذا الميز

 7الفصل 

تتعهد الدول المشتركة بأن تتخذ على الفور تدابير فعالة ولاسيما في ميادين التعليم والتربية 

المؤدية إلى الميز العنصري ومن تيسير التفاهم  والثقافة والتكوين للتمكن من محاربة الأفكار

والتسامح والمودة بين الأمم والمجموعات العنصرية أو القومية ومن تحقيق الأهداف والنهوض 

بالمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإعلان 

 .ميز العنصري وكذا في هذه الاتفاقيةالأمم المتحدة بشأن القضاء على جميع أشكال ال

 الجزء الثاني

 8الفصل 

تحدث لجنة للقضاء على الميز العنصري )تدعى بعده اللجنة( وتتألف من ثمانية عشر   1  -  

خبيرا يعرفون بمروءتهم وإنصافهم وتنتخبهم الدول المشتركة من بين رعاياها ويحضرون 

يع جغرافي عادل وباعتبار تمثيل مختلف أنواع اجتماعات اللجنة بصفة فردية على أساس توز

 .الحضارة والأنظمة القانونية الرئيسية

ينتخب أعضاء اللجنة بواسطة الاقتراع السري على لائحة مرشحين تعينهم الدول   -  2

 .المشتركة.ويمكن أن تعين كل دولة مرشحا يختار من بين رعاياها

شهر على تاريخ العمل بهذه الاتفاقية. ويوجه يجري الانتخاب الأول بعد مرور ستة أ 3  -  

الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة قبل تاريخ كل انتخاب بثلاثة أشهر على الأقل رسالة إلى 

الدول المشتركة يلتمس منها فيها تقديم ترشيحها في أجل شهرين. ويحرر الأمين العام لائحة 



ن المعينين بهذه الكيفية وبيان الدول التي تتضمن حسب الترتيب الأبجدي أسماء جميع المرشحي

 .عينتهم ثم يرسلها إلى الدول المشتركة في هذه الاتفاقية

ينتخب أعضاء اللجنة خلال اجتماع تعقده الدول المشتركة باستدعاء من الأمين العام في  4   - 

فيه النصاب مقر منظمة الأمم المتحدة. وينتخب أعضاء اللجنة خلال هذا الاجتماع الذي يتألف 

القانوني من ثلثي الدول المشتركة، المرشحون الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات 

 .وعلى الأغلبية المطلقة لأصوات ممثلي الدول المشتركة الحاضرين والمصوتين

أ( ينتخب أعضاء اللجنة لمدة أربع سنوات غير أن مدة انتداب تسعة من الأعضاء   -   5

دورة الأولى تنتهي بعد سنتين، ويقوم رئيس اللجنة بعد الانتخاب الأول مباشرة المنتخبين خلال ال

 .بسحب أسماء التسعة أعضاء المذكورين عن طريق القرعة

ب( إن الدولة التي يتوقف خبيرها عن مزاولة مهامه بصفته عضوا في اللجنة تعين لملء الفراغ 

 .للجنة على ذلكالطارئ خبيرا آخر من بين رعاياها، بشرط أن توافق ا

تتكفل الدول المشتركة بنفقات أعضاء اللجنة عن المدة التي يزاولون فيها مهامهم في  6 -  

 .حظيرة اللجنة

 9الفصل 

تتعهد الدول المشتركة بأن تقدم إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة لأجل الدراسة من  -1

ة والإدارية أو غيرها التي قررت اتخاذها طرف اللجنة تقريرا عن التدابير التشريعية والقضائي

 : والتي يكون من مفعولها تدعيم مقتضيات هذه الاتفاقية وذلك

 أ( في أجل سنة يبتدئ من تاريخ العمل بالاتفاقية فيما يخص كل دولة يهمها الأمر؛

ب( كل سنتين فيما بعد وكلما طلبت ذلك اللجنة، ويمكن أن تطلب اللجنة معلومات تكميلية من 

 .الدول المشتركة

تعرض اللجنة كل سنة على الجمعية العامة للأمم المتحدة بواسطة الأمين العام، تقريرا عن  -2

نشاطها ويمكنها تقديم مقترحات وتوصيات عامة بناء على دراسة التقارير والمعلومات المتلقاة 

لعامة مع ملاحظات من الدول المشتركة وتقدم هذه المقترحات والتوصيات العامة إلى الجمعية ا

 .الدول المشتركة عند الاقتضاء

 10الفصل 

 .تضع اللجنة نظامها الداخلي  1  -  

 .تنتخب اللجنة مكتبها لمدة سنتين 2  -  

 .يتولى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة مهام كتابة اللجنة 3  - 

 .تعقد اللجنة عادة اجتماعاتها بمقر منظمة الأمم المتحدة  4 -  

 11الفصل 

إذا ظهر لدولة مشتركة أن دولة مشتركة أخرى لا تطبق مقتضيات هذه الاتفاقية، جاز لها   1  -  

اطلاع اللجنة على هذه المسألة. وحينئذ تبلغ اللجنة الأمر إلى الدولة المعنية. وتقدم هذه الأخيرة 



مسألة وتبين فيها عند في أجل ثلاثة أشهر إلى اللجنة بيانات أو تصريحات كتابية توضح فيها ال

 .الاقتضاء التدابير التي تكون قد اتخذتها لإصلاح الوضعية

إذا مر على توصل الدولة المرسل إليها التبليغ الأصلي أجل ستة أشهر ولم تسو المسألة  -    2

برضى الدولتين عن طريق مفاوضات ثنائية أو أية طريقة أخرى يتيسر لهما استعمالها، خولت 

الدولتين الحق في أن تعرض القضية من جديد على اللجنة بإرسالها تبليغا إليها  كل واحدة من

 .وإلى الدولة الأخرى المعنية بالأمر

من هذا الفصل إلا بعد  2لا يجوز أن تنظر اللجنة في قضية معروضة عليها طبقا للفقرة   3  -  

ا لمبادئ القانون الدولي التأكد من أن جميع طرق الطعن الداخلية الموجودة قد استعملت طبق

المعترف بها بصفة عامة. ولا تطبق هذه القاعدة إذا كانت إجراءات الطعن تقتضي آجالا طويلة 

 .وغير معقولة

يجوز للجنة في كل قضية معروضة عليها أن تطلب من الدول المشتركة المتنازعة   4 -  

 .تزويدها بجميع المعلومات التكميلية المفيدة

ت اللجنة تنظر في مسألة طبقا لهذا الفصل خولت الدول المشتركة المعنية بالأمر إذا كان 5  - 

 .الحق في تعيين ممثل لها يساهم من غير حق في التصويت في أشغال اللجنة طيلة مدة مداولاتها

 12الفصل 

أ( يقوم الرئيس بعدما تحصل اللجنة على جميع المعلومات اللازمة بتعيين هيئة صلح  1  - 

)تدعى بعده الهيئة ( وتتألف من خمسة أشخاص، يجوز أن يكونوا أو لا يكونوا أعضاء خاصة 

في اللجنة، ويعين أعضاء الهيئة بالموافقة التامة والاجماعية للأطراف المتنازعة، وتضع الهيئة 

نفسها رهن إشارة الدول المعنية بالأمر للقيام بمساع حميدة قصد إيجاد حل ودي للمسألة يراعى 

 .احترام هذه الاتفاقيةفيه 

ب( إذا لم توافق الدول المتنازعة على جميع أو بعض أعضاء الهيئة في أجل ثلاثة أشهر، فإن 

الأعضاء الذين لم يحضوا بموافقة الدول المتنازعة ينتخبون عن طريق الاقتراع السري من بين 

 .أعضاء اللجنة وبأغلبية الثلثين

بصفة فردية. وينبغي أن لا يكونوا من رعايا إحدى  يحضر الأعضاء اجتماعات الهيئة 2  - 

 .الدول المتنازعة ولا من رعايا دولة غير مشتركة في هذه الاتفاقية

 .تنتخب الهيئة رئيسها وتضع نظامها الداخلي 3  -  

تعقد الهيئة عادة اجتماعاتها بمقر منظمة الأمم المتحدة أو بأي مكان ملائم آخر تعينه  4   - 

 .الهيئة

بهذه الاتفاقية تقدم مساعدتها  10من الفصل  3إن الكتابة المنصوص عليها في الفقرة   5  -   

 .كذلك للهيئة كلما اقتضى نزاع بين دول مشتركة تأسيس هذه الهيئة

إن جميع نفقات أعضاء الهيئة توزع بالمساواة بين الدول المتنازعة بناء على قائمة   6  -  

 .العام لمنظمة الأمم المتحدةتقديرية يضعها الأمين 



يؤهل الأمين العام عند الحاجة لأداء مبالغ النفقات إلى أعضاء الهيئة قبل دفعها من لدن    -   7

 .من هذا الفصل 6الدول المتنازعة طبقا للفقرة 

إن المعلومات المحصل عليها من طرف اللجنة توضع رهن إشارة الهيئة التي يمكن أن   8   -  

 .لدول المعنية بالأمر تزويدها بجميع المعلومات التكميلية المفيدةتطلب من ا

 13الفصل 

تقوم الهيئة بعد دراسة المسألة من جميع جوانبها بإعداد تقرير يتضمن استنتاجاتها حول  1 -  

جميع المسائل الواقعية المتعلقة بالنزاع بين الأطراف، ويشتمل على التوصيات التي تراها 

 .إلى حل ودي للخلاف وتعرض هذا التقرير على رئيس اللجنةملائمة للوصول 

يبلغ رئيس اللجنة تقريرالهيئة إلى كل دولة من الدول المتنازعة ويتعين على هذه الدول أن  2  -  

تطلع رئيس اللجنة في أجل ثلاثة أشهر عما إذا كانت تقبل أو لا تقبل التوصيات المدرجة في 

 .تقرير الهيئة

من هذا الفصل تبليغ  2ئيس اللجنة بعد انصرام الأجل المنصوص عليه في الفقرة يتولى ر 3   - 

تقرير الهيئة وتصريحات الدول المشتركة المعنية بالأمر إلى الدول الأخرى المشتركة في 

 .الاتفاقية

 14الفصل 

يجوز لكل دولة مشتركة التصريح في كل وقت وآن بأنها تعترف بأهلية اللجنة لتلقي  -  1

اسة التبليغات الصادرة عن أشخاص أو مجموعات أشخاص ينتمون إليها، ويشتكون من ودر

أنهم ضحايا إخلال الدولة المشتركة المذكورة بأحد الحقوق المبينة في هذه الاتفاقية. ولا تتلقى 

 .اللجنة أي تبليغ يهم دولة مشتركة لم تقدم مثل هذا التصريح

ريحا طبقا للفقرة الأولى من هذا الفصل أن تحدث أو يجوز لكل دولة مشتركة تقدم تص  2  -  

تعين في دائرة قانونها الوطني، مؤسسة تؤهل لتلقي ودراسة العرائض الصادرة عن أشخاص أو 

مجموعات أشخاص منتمين للدولة المذكورة يشتكون من أنهم ضحايا إخلال بأحد الحقوق المبينة 

 .طرق الطعن المحلية الأخرى الموجودة في هذه الاتفاقية. ويكونون قد استعملوا جميع

إن التصريح المقدم طبقا للفقرة الأولى من هذا الفصل وإسم كل مؤسسة محدثة أو معينة  3  - 

وفقا للفقرة الثانية من نفس الفصل تودعهما الدولة المشتركة المعنية بالأمر لدى الأمين العام 

لدول المشتركة الأخرى ويمكن سحب لمنظمة الأمم المتحدة الذي يرسل نسخة منها إلى ا

التصريح في كل وقت وآن بواسطة إعلام يوجه إلى الأمين العام، غير أن هذا السحب لا يشمل 

 .التبليغات التي تمت إحالتها على اللجنة

من هذا الفصل، يجب أن تمسك سجلا  2إن المؤسسة المحدثة أو المعينة طبقا للفقرة   -   4

شهودا بمطابقتها للسجل تودع كل سنة لدى الأمين العام بواسطة الطرق للعرائض كما أن نسخا م

 .الملائمة مع العلم أن محتوى النسخ المذكورة لا يطلع عليه العموم

إذا لم يحصـل صاحـب العريضة على نتائج مرضية من المؤسسة المحدثة أو المعينة طبقا 5  - 

في هذا الصدد إلى اللجنة داخل أجل ستة من هذا الفصل خول الحق في توجيه تبليغ  2للفقرة 

 .أشهر



أ( توجه اللجنة بصفة سرية، كل تبليغ تتوصل به إلى الدولة المشتركة المزعوم أنها   6 -  

خالفت أحد مقتضيات هذه الاتفاقية، غير أن هوية الشخص أو مجموعات الأشخاص المعنيين 

ى ذلك من طرف الشخص المذكور أو بالأمر، لا يمكن الكشف عنها دون الموافقة الصريحة عل

 .مجموعات الأشخاص المذكورة، ولا تتلقى اللجنة تبليغات يجهل صاحبها

ب( تعرض الدولة المذكورة كتابة على اللجنة خلال الثلاثة أشهر الوالية بيانات أو تصريحات 

 .ح الوضعيةتوضح فيها المسألة وتبين فيها عند الاقتضاء التدابير التي تكون قد اتخذتها لإصلا

أ( تدرس اللجنة التبليغات باعتبار جميع المعلومات المقدمة إليها من لدن الدولة المشتركة  7 -   

المعنية بالأمر وصاحب العريضة . ولا تدرس أى تبليغ يوجهه إليها صاحب العريضة إلا بعد 

هذه القاعدة لا  التأكد من أن هذا الأخير استعمل جميع طرق الطعن الداخلية الموجودة, غير أن

 .تطبق إذا كانت إجراءات الطعن تقتضي آجالا طويلة وغير معقولة

ب( توجه اللجنة مقترحاتها وتوصياتها المحتملة إلى الدولة المشتركة المعنية بالأمر وإلى 

 .صاحب العريضة

انات تدرج اللجنة في تقريرها السنوي موجزا لهذه التبليغات وعند الاقتضاء، موجزا للبي 8  -  

 .والتصريحات التي قدمتها الدول المشتركة المعنية بالأمر وكذا مقترحاتها وتوصياتها

لا تؤهل اللجنة لممارسة المهام المقررة في هذا الفصل إلا إذا كانت عشر دول مشتركة في  9  - 

 .الاتفاقية على الأقل ترتبط بتصريحات مقدمة طبقا للفقرة الأولى من هذا الفصل

 15الفصل 

في انتظار تحقيق الأهداف المقررة في الإعلان الخاص بمنح الاستقلال للبلدان  -لا يمكن 1 -  

الصادر عن الجمعية العامة للأمم  1514-15والشعوب المستعمرة، والمضمن في القرار رقم 

، أن تحد مقتضيات هذه الاتفاقية في شيء من الحق في تقديم 1960دجنبر  14المتحدة بتاريخ 

ض المخول لهذه الشعوب من لدن مؤسسات دولية أخرى أو من لدن منظمة الأمم المتحدة العرائ

 .أو هيئاتها المختصة

2  - 

من هذه الاتفاقية تتلقى نسخة من  8أ( إن اللجنة المحدثة طبقا للفقرة الأولى من الفصل  -

شرة بالمبادئ العرائض الصادرة عن هيئات منظمة الأمم المتحدة التي تهتم بمسائل ترتبط مبا

والأهداف المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، وتعبر هذه اللجنة عن رأيها وتقدم توصياتها بشأن 

العرائض المتلقاة وقت دراسة العرائض الصادرة عن سكان البلدان الموجودة تحت الوصاية أو 

تعلقة بمسائل والم 1514-15غير المستقلة أو كل بلد آخر يطبق عليه قرار الجمعية العامة رقم 

 .منصوص عليها في الاتفاقية والمحالة على الهيئات المذكورة

ب( تتلقى اللجنة من الهيئات المختصة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة نسخة من التقارير المتعلقة 

بالتدابير التشريعية والقضائية والإدارية أو غيرها التي تهم مباشرة المباديء والأهداف 

في هذه الاتفاقية والتي طبقتها الدول الحاكمة في البلدان المشار إليها في المنصوص عليها 

 .المقطع )أ( من هذه الفقرة، و تعبر هذه اللجنة عن رأيها و تقدم توصياتها إلى الهيئات المذكورة



تدرج اللجنة في تقاريرها إلى الجمعية العامة موجزا للعرائض والتقارير التي تلقتها من  -3

مة الأمم المتحدة، وكذا الآراء والتوصيات التي تقتضيها العرائض والتقارير هيئات منظ

 .المذكورة

تلتمس اللجنة من الأمين العام للأمم المتحدة تزويدها بجميع المعلومات المتعلقة بأهداف هذه  -4

هذا  من 2الاتفاقية والتي يتوفر عليها بالنسبة للبلدان المشار إليها في المقطع )أ( من الفقرة 

 .الفصل

 16الفصل 

إن مقتضيات هذه الاتفاقية المتعلقة بالتدابير الواجب اتخاذها لتسوية خلاف أو تصفية شكاية 

تطبق بصرف النظر عن الإجراءات الأخرى الخاصة بتسوية الخلافات أوتصفية الشكايات في 

متحدة وهيئاتها ميدان الميز العنصري والمنصوص عليها في الوثائق التأسسية لمنظمة الأمم ال

المختصة أو في الاتفاقيات المصادق عليها من طرف هذه المؤسسات، ولا تحول هذه 

المقتضيات دون التجاء الدول المشتركة إلى إجراءات أخرى لتسوية خلاف طبقا للاوفاق الدولية 

 .العامة أو الخاصة التي ترتبط بها

 الجزء الثالث

 17الفصل 

توقيع عليها من طرف كل دولة عضو في منظمة الأمم المتحدة أو تعرض هذه الاتفاقية لل 1 -  

عضو في إحدى هيئاتها المختصة، وكذا من طرف كل دولة منخرطة في النظام الأساسي 

لمحكمة العدل الدولية وكل دولة أخرى تدعوها الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للاشتراك 

 .في هذه الاتفاقية

تفاقية للمصادقة عليها، ويجب أن تودع وثائق هذه المصادقة لدى الأمين تعرض هذه الا 2  -   

 .العام لمنظمة الأمم المتحدة

 18الفصل 

تعرض هذه الاتفاقية لتنخرط فيها كل دولة منصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل   1  - 

 .بالاتفاقية 17

 .لعام لمنظمة الأمم المتحدةيتم الانخراط بإيداع وثائق الانخراط لدى الأمين ا  2-   

 19الفصل 

 .للمصادقة عليها أو الانخراط فيها لدى الأمين العام للأمم المتحدة 1  -  

إن العمل بهذه الاتفاقية فيما يخص كل دولة من الدول المصادقة عليها أو المنخرطة فيها   2  -  

فيها، يجري ابتداء من اليوم  بعد إيداع الوثيقة السابعة والعشرين للمصادقة عليها والانخراط

 .الثلاثين الموالي لتاريخ إيداع هذه الدولة وثيقة مصادقتها أو انخراطها

 20الفصل 

يتلقى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة ويبلغ إلى جميع الدول التي تشترك أو يمكن أن 1  - 

المصادقة أو الانخراط. تصبح مشتركة في هذه الاتفاقية نص التحفظات المعبر عنها وقت 



ويتعين على كل دولة تبدي تعرضات على التحفظ أن تخبر الأمين العام بعدم قبولها هذا التحفظ 

 .في أجل التسعين يوما الموالية لتاريخ التبليغ المذكور

لا يؤذن في إبداء أي تحفظ لا يتلاءم وهدف هذه الاتفاقية كما لا يؤذن في إبداء أي تحفظ  -   2

قل سير إحدى المؤسسات المحدثة بموجب هذه الاتفاقية. ويعتبر التحفظ داخلا في قد يعر

الصنفين المبينين أعلاه إذا قدمت تعرضات عليه من طرف الثلثين على الأقل للدول المشتركة 

 .في هذه الاتفاقية

يمكن سحب التحفظات في كل وقت وآن بواسطة إعلام يوجه إلى الأمين العام، ويعمل    - 3

 .هذا الإعلام ابتداء من تاريخ التوصل بهب

 21الفصل 

يجوز لكل دولة مشتركة أن تفسخ هذه الاتفاقية بواسطة إعلان يوجه إلى الأمين العام لمنظمة 

الأمم المتحدة، ويعمل بالفسخ بعد مرور سنة على التاريخ الذي يتوصل فيه الأمين العام 

 .بالإعلان عنه

 22الفصل 

لتين أو عدة دول مشتركة بشأن تأويل أو تطبيق هذه الاتفاقية، ولم تتأت كل خلاف ينشأ بين دو

تسويته عن طريق مفاوضات أو بواسطة إجراءات منصوص عليها صراحة في هذه الاتفاقية، 

يرفع بطلب من كل طرف في النزاع إلى محكمة العدل الدولية للبث فيه، ماعدا إذا اتفقت 

 .ة أخرىالأطراف المتنازعة على طريقة تسوي

 23الفصل 

يمكن لكل دولة مشتركة أن تقدم في كل وقت وآن طلبا لمراجعة هذه الاتفاقية بواسطة   -  1

 .إعلام كتابي يوجه إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة

تبت الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في التدابير الواجب اتخاذها عند الاقتضاء بشأن  2 -  

 .الطلب

 24فصل ال

يخبر الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بما يلي جميع الدول المشار إليها في الفقرة الأولى من 

 : من هذه الاتفاقية 17الفصل 

أ( التوقيعات الموضوعة على هذه الاتفاقية ووثائق المصادقة عليها والانخراط فيها المودعة 

 ؛18و  17طبقا للفصلين 

 ؛19ه بهذه الاتفاقية وفقا للفصل ب( التاريخ الذي يعمل في

 ؛23و  20و  14ج( التبليغات والتصريحات المتلقاة طبقا للفصول 

 .21د( أنواع الفسخ المعلن عنها وفق للفصل 

 25الفصل 

إن هذه الاتفاقية المعتمد على نصوصها المحررة بالإنجليزية والصينية والأسبانية  -1   

 .منظمة الأمم المتحدةوالفرنسية والروسية تودع بمحفوظات 



الاتفاقية إلى جميع  يوجه الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة نسخة مشهودا بمطابقتها لهذه -2  

 .من الاتفاقية 17الفصل  1الدول المنتمية لأحد الأصناف المنصوص عليها في الفقرة 

 على هذه وثقة بذلك وقع الممضون أسفله المأذون لهم بصفة قانونية من طرف حكوماتهم

 .ئة وألفالاتفاقية المعروضة للتوقيع عليها بنيويورك يوم سابع مارس سنة ست وستين وتسعما

أو العقوبة القاسية أو  اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة

 -82-  اللاإنسانية أو المهينة

                                                           
82 - 

وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو  اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب تقع

 الأمم المتحدة ضمن مرجعيةالمهينة لحقوق الإنسان 
ع ء العالم. وتلزم الاتفاقية الدول الأعضاء باتخاذ تدابير فعالة لمنفي جميع أنحا التعذيب وهي تهدف إلى منع

ان هناك كالتعذيب داخل حدودها، ويحظر على الدول الأعضاء اجبار أي إنسان على العودة إلى موطنه إذا 

 .سبب للاعتقاد بأنه سيتعرض للتعذيب

، وبعد تصديق 1984ديسمبر  10في  لمفوضية السامية للأمم المتحدةا ن جانبم  قد اعتمد نص الاتفاقيةو

 1987يونيو  26ولة عضو ،دخلت حيز النفاذ في د  20

 .من يونيو الآن اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب 26وتكريما للاتفاقية، يعد الـ 

 .عضو قامت بالتصديق على الاتفاقيةدولة  158، فإن 2015اعتبارا من سبتمبر 

البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره  ، وقع توقيع اتفاقية جديدة إضافية تحت اسم2002 في

 .2006 يذ فيودخل حيز التنف (en) من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

 - 1996 دجنبر 19درة يوم الخميس الصا 4440الجريدة الرسمية رقم  -

ب وغيره من ( نشر اتفاقية مناهضة التعذي1996نوفمبر  21) 1417رجب  9صادر في  1.93.362ظهير شريف رقم 

إنسانية أو المهينة المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في  اللا ضروب المعاملات أو العقوبات القاسية أو

 1984ديسمبر  10

 لله وحده الحمد

 بداخله –الطابع الشريف 

 بن يوسف بن الحسن الله وليه( محمد )الحسن بن

 يف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:الشر ظهيرنا يعلم من 

و المهينة، أ اللاإنسانية على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملات أو العقوبات القاسية أو الاطلاع بعد

 ؛1984ديسمبر  10الجمعية العامة للأمم المتحدة في المعتمدة من طرف 

مع  1993يونيو  21محضر إيداع وثائق مصادقة المملكة المغربية على الاتفاقية المذكورة الموقع بنيويورك في  وعلى

 التحفظات التالية:

ص اللجنة المنصوص عليها تعلن حكومة المملكة المغربية أنها لا تعترف باختصا 28لفقرة الأولى من المادة ل "وفقا – 1

 "؛20في المادة 

تعلن حكومة المملكة المغربية كذلك أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة الأولى من  30للفقرة الثانية من المادة  وفقا" – 2

 نفس المادة"،

 أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

 مادة فريدة



                                                           
ب المعاملات أو العقوبات اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروالشريف هذا  اظهيرن تنشر بالجريدة الرسمية عقب

 .1984ديسمبر  10و المهينة المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في أ اللاإنسانية القاسية أو

 (1996نوفمبر  21) 1417رجب  9وحرر بالرباط في 

 وقعه بالعطف:

 الأول، الوزير

 .يالفيلال الإمضاء: عبد اللطيف 

* 

* * 

 المهينة أو اللاإنسانية اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملات أو العقوبات القاسية أو

 تفاقية،الدول الأطراف في هذه الا إن

ادئ المعلنة ترى أن الاعتراف بالحقوق المتساوية وغير القابلة للتصرف، لجميع أعضاء الأسرة البشرية هو، وفقا للمب إذ

 الأمم المتحدة، أساس الحرية والعدل والسلم في العالم؛في ميثاق 

 درك أن هذه الحقوق تستمد من الكرامة المتأصلة للإنسان؛ت وإذ

زيز منه، بتع 55تضع في اعتبارها الواجب الذي يقع على عاتق الدول بمقتضى الميثاق، وبخاصة بموجب المادة  وإذ

 تها على مستوى العالم؛احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ومراعا

وق المدنية والسياسية، من العهد الدولي الخاص بالحق 7من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة  5ومراعاة منها للمادة 

 و المهينة؛أ اللاإنسانية وكلتاهما تنص على عدم جواز تعرض أحد للتعذيب أو المعاملات أو العقوبات القاسية أو

المعاملات أو العقوبات  ضروب لإعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ومراعاة منها أيضا

 ؛1975كانون الأول/ديسمبر 9و المهينة، الذي اعتمدته الجمعية العامة في أ للاإنسانيةا القاسية أو

ي ف اللاإنسانية قاسية أوورغبة منها في زيادة فعالية النضال ضد التعذيب وغيره من ضروب المعاملات أو العقوبات ال

 العالم قاطبة،

 اتفقت على ما يلي:

 الأول الجزء

 1 المادة

مدا علاتفاقية، يقصد "بالتعذيب" أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديا كان أم عقليا، يلحق الأغراض هذه  -1

مل عف، أو معاقبته على بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعترا

حق مثل أو عندما يل -ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث 

ليه أو يسكت عنه عهذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق 

يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات  ولا خر يتصرف بصفته الرسمية.موظف رسمي أو أي شخص آ

 قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها.

 خل هذه المادة بأي صك دولي أو تشريع وطني يتضمن أو يمكن أن يتضمن أحكاما ذات تطبيق أشمل.ت لا - 2 

 2 المادة

و أية إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب في أي لة طرف إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أتتخذ كل دو - 1

 إقليم يخضع لاختصاصها القضائي.



                                                           
دم ذرع بأية ظروف استثنائية أيا كانت، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدا بالحرب أو علا يجوز الت - 2

 الة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب.استقرار سياسي داخلي أو أية ح

 جوز التذرع بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمبرر للتعذيب.ي لا - 3

 3 المادة

ت ة دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده )"أن ترده"( أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرلا يجوز لأي - 1

 أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب.لديها 

السلطات المختصة لتحديد ما إذا كانت هذه الأسباب متوافرة، جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك، في  راعيت - 2

 دولة المعنية.نسان في الحالة الانطباق، وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإ

 4 المادة

يام قة طرف أن تكون جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي، وينطبق الأمر ذاته على تضمن كل دول - 1

 أي شخص بأية محاولة لممارسة التعذيب وعلى قيامه بأي عمل آخر يشكل تواطؤ ومشاركة في التعذيب.

 ار طبيعتها الخطيرة.ئم مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبهذه الجرا رفط تجعل كل دولة - 2

 5 المادة

في  4 ة طرف ما يلزم من الإجراءات لإقامة ولايتها القضائية على الجرائم المشار إليها في المادةتتخذ كل دول - 1

 الحالات التالية:

في تلك  ية أو على ظهر سفينة أو على متن طائرة مسجلةرتكاب هذه الجرائم في أي إقليم يخضع لولايتها القضائا أ(عند

 الدولة؛

 كون مرتكب الجريمة المزعوم من مواطني تلك الدولة؛ي ندماع ب(

 واطني تلك الدولة، إذا اعتبرت تلك الدولة ذلك مناسبا.م نم ج( عندما يكون المعتدى عليه

ت التي يكون ولايتها القضائية على هذه الجرائم في الحالاتخذ كل دولة طرف بالمثل ما يلزم من الإجراءات لإقامة ت - 2

إلى أية  8المادة بفيها مرتكب الجريمة المزعوم موجودا في أي إقليم يخضع لولاياتها القضائية ولا تقوم بتسليمه عملا 

 من هذه المادة. 1دولة من الدول التي ورد ذكرها في الفقرة 

 قضائية جنائية تمارس وفقا للقانون الداخلي.اقية أي ولاية لا تستثني هذه الاتف -3

 6 المادة

د لة طرف، لدى اقتناعها، بعد دراسة المعلومات المتوفرة لها، بأن الظروف تبرر احتجاز شخص موجوتقوم أية دو - 1

وجوده  خرى لضمانباحتجازه أو تتخذ أية إجراءات قانونية أ 4في أراضيها يدعى أنه اقترف جرما مشارا إليه في المادة 

 يستمر احتجاز فيها. ويكون الاحتجاز والإجراءات القانونية الأخرى مطابقة لما ينص عليه قانون تلك الدولة على ألا

 الشخص إلا للمدة اللازمة للتمكين من إقامة أي دعوى جنائية أو من اتخاذ أي إجراءات لتسليمه.

 علق بالوقائع.قوم هذه الدولة فورا بإجراء التحقيق الأولي فيما يتت - 2

من هذه المادة على الاتصال فورا بأقرب ممثل مختص للدولة التي هو  1مساعدة أي شخص محتجز وفقا للفقرة  تمت - 3

 من مواطنيها، أو بممثل الدولة التي يقيم فيها عادة إن كان بلا جنسية.

دة من الما 1لدول المشار إليها في الفقرة يام دولة ما، عملا بهذه المادة، باحتجاز شخص ما، تخطر على الفور اق لدى -4

من  2الدولة التي تجري التحقيق الأولي الذي تتوخاه الفقرة  وعلى باحتجاز هذا الشخص وبالظروف التي تبرر اعتقاله. ،5

 ي نيتها ممارسةهذه المادة أن ترفع فورا ما توصلت إليه من النتائج إلى الدول المذكورة مع الإفصاح عما إذا كان ف

 ولايتها القضائية.

 7 المادة



                                                           
الدولة الطرف التي يوجد في الإقليم الخاضع لولايتها القضائية شخص يدعي ارتكابه لأي من الجرائم  قومت - 1

قصد تقديم ب، بعرض القضية على سلطاتها المختصة 5في الحالات التي تتوخاها المادة  4المنصوص عليها في المادة 

 م بتسليمه.الشخص للمحاكمة، إذا لم تق

وجب سلطات قرارها بنفس الأسلوب الذي تتبعه في حالة ارتكاب أية جريمة عادية ذات طبيعة خطيرة بمتتخذ هذه ال - 2

 ينبغي ألا تكون معايير الأدلة المطلوبة للمقاضاة 5من المادة  2الحالات المشار إليها في الفقرة  وفي قانون تلك الدولة.

 .5ن المادة م 1ل أقل صرامة من تلك التي تنطبق في الحالات المشار إليها في الفقرة والإدانة بأي حال من الأحوا

أي من بلة العادلة في جميع مراحل الإجراءات القانونية لأي شخص تتخذ ضده تلك الإجراءات فيما يتعلق تكفل المعام - 3

 .4الجرائم المشار إليها في المادة 

 8 المادة

ا في أية معاهدة لتسليم المجرمين تكون قائمة بين هجرائم قابلة لتسليم مرتكبي 4إليها في المادة تعتبر الجرائم المشار  - 1

 اهدة تسليم تبرم بينها.الدول الأطراف. وتتعهد الدول الأطراف بإدراج هذه الجرائم كجرائم قابلة لتسليم مرتكبيها في كل مع

طها بها معاهدة لتسليم المجرمين، وكانت الدولة الأولى تجعل مت دولة طرف طلبا للتسليم من دولة لا تربتسل إذا - 2

ونيا للتسليم فيما يختص التسليم مشروطا بوجود معاهدة لتسليم المجرمين، يجوز لهذه الدولة اعتبار هذه الاتفاقية أساسا قان

 م إليها طلب التسليم.لدولة التي يقداقانون  يف بمثل هذه الجرائم. ويخضع التسليم للشروط الأخرى المنصوص عليها

ها فيما بينها الأطراف التي لا تجعل التسليم مرهونا بوجود معاهدة بأن هذه الجرائم قابلة لتسليم مرتكبي تعترف الدول - 3

 طبقا للشروط المنصوص عليها في قانون الدولة التي يقدم إليها طلب التسليم.

ول الأطراف، كما لو أنها اقترفت لا في المكان الذي حدثت فيه ملة هذه الجرائم لأغراض التسليم بين الدمعا وتتم - 4

 .5من المادة  1فحسب، بل أيضا في أراضي الدول المطالبة بإقامة ولايتها القضائية طبقا للفقرة 

 9 المادة

ائية طرف أن تقدم إلى الدول الأطراف الأخرى أكبر قدر من المساعدة فيما يتعلق بالإجراءات الجن على كل دولة - 1

ي حوزتها واللازمة ، بما في ذلك توفير جميع الأدلة الموجودة ف4المتخذة بشأن أي من الجرائم المشار إليها في المادة 

 للإجراءات.

اعدة من هذه المادة وفقا لما قد يوجد بينها من معاهدات لتبادل المس 1الدول الأطراف التزاماتها بمقتضى الفقرة  نفذت - 2

 القضائية.

 10 المادة

وظفين ة إدراج التعليم والإعلام فيما يتعلق بحظر التعذيب على الوجه الكامل في برامج تدريب المتضمن كل دول - 1

القوانين، سواء أكانوا من المدنيين أو العسكريين، والعاملين في ميدان الطب، والموظفين العموميين أو  بإنفاذ المكلفين

ن أو احتجاز أي فرد معرض لأي شكل من أشكال التوقيف أو الاعتقال أو السجغيرهم ممن قد تكون لهم علاقة ب

 باستجواب هذا الفرد أو معاملته.

كل دولة طرف إدراج هذا الحظر في القوانين والتعليمات التي يتم إصدارها فيما يختص بواجبات ووظائف  ضمنت - 2

 مثل هؤلاء الأشخاص.

 11 المادة

المتعلقة بحجز  الترتيبات المنظم قواعد الاستجواب، وتعليماته وأساليبه وممارساته، وكذلك تبقى كل دولة قيد الاستعراض

لولايتها  ومعاملة الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال التوقيف أو الاعتقال أو السجن في أي إقليم يخضع

 القضائية، وذلك بقصد منع حدوث أي حالات تعذيب.

 12 المادة

ما وجدت أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد رف قيام سلطاتها المختصة بإجراء تحقيق سريع ونزيه كلكل دولة ط تضمن

 بأن عملا من أعمال التعذيب قد ارتكب في أي من الأقاليم الخاضعة لولايتها القضائية.



                                                           
 13 المادة

يرفع  القضائية، الحق في أنل دولة طرف لأي فرد يدعي بأنه قد تعرض للتعذيب في أي إقليم يخضع لولايتها ك تضمن

اذ الخطوات شكوى إلى سلطاتها المختصة وفي أن تنظر هذه السلطات في حالته على وجه السرعة وبنزاهة. وينبغي اتخ

 تيجة لشكواه أو لأي أدلة تقدم.ن التخويف اللازمة لضمان حماية مقدم الشكوى والشهود من كافة أنواع المعاملة السيئة أو

 14 المادة

تعه بحق قابل للتنفيذ ضمن كل دولة طرف، في نظامها القانوني، إنصاف من يتعرض لعمل من أعمال التعذيب وتمت - 1

ليه نتيجة عفي تعويض عادل ومناسب بما في ذلك وسائل إعادة تأهيله على أكمل وجه ممكن، وفي حالة وفاة المعتدى 

 حق في التعويض.لعمل من أعمال التعذيب، يكون للأشخاص الذين كان يعولهم ال

في هذه المادة ما يمس أي حق للمعتدى عليه أو لغيره من الأشخاص فيما قد يوجد من تعويض بمقتضى القانون  يسل - 2

 الوطني.

 15 المادة

ة إجراءات، إلا إذا تضمن كل دولة طرف عدم الاستشهاد بأية أقوال يثبت انه تم الإدلاء بها نتيجة للتعذيب، كدليل في أي

 ضد شخص متهم بارتكاب التعذيب كدليل على الإدلاء بهذه الأقوال. كان ذلك

 16 المادة

لات لة طرف بأن تمنع، في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية حدوث أي أعمال أخرى من أعمال المعامتتعهد كل دو - 1

، عندما يرتكب موظف 1ته المادة و المهينة التي لا تصل إلى حد التعذيب كما حددأ للاإنسانيةا أو العقوبات القاسية أو

بسكوته  عمومي أو شخص آخر يتصرف بصفة رسمية هذه الأعمال أو يحرض على ارتكابها، أو عندما تتم بموافقته أو

ة إلى التعذيب وذلك بالاستعاضة عن الإشار 13، 12، 11، 10عليها. وتنطبق بوجه خاص الالتزامات الواردة في المواد 

 أو المهينة. للاإنسانيةا ضروب المعاملات أو العقوبات القاسية أو بالإشارة إلى غيره من

 م هذه الاتفاقية بأحكام أي صك دولي آخر أو قانون وطني يحظر المعاملات أو العقوبات القاسيةلا تخل أحكا - 2

 و المهينة أو يتصل بتسليم المجرمين أو طردهم.أ للاإنسانيةا أو

 الثاني الجزء

 17 المادة 

لمنصوص عليها فيما الجنة لمناهضة التعذيب )يشار إليها فيما بعد باسم اللجنة( وتضطلع بالمهام  تنشأ -1

اللجنة من عشرة خبراء على مستوى أخلاقي عال ومشهود لهم بالكفاءة في ميدان حقوق الإنسان، يعملون في  وتتألف بعد.

اشتراك بعض  اة التوزيع الجغرافي العادل وفائدةاللجنة بصفتهم الشخصية.وتقوم الدول الأطراف بانتخابهم مع مراع

 الخبرة القانونية. ذوي الأشخاص من

اللجنة بطريق الاقتراع السري من قائمة بأشخاص ترشحهم الدول الأطراف. ولكل دولة طرف أن  ينتخب أعضاء - 2

كونون أيضا أعضاء في الأطراف في اعتبارها فائدة ترشيح أشخاص ي الدول تضعو احدا من مواطنيها.و خصاش ترشح

يهم الاستعداد للعمل في اللجنة المعنية بحقوق الإنسان المنشأة بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ولد

 لجنة مناهضة التعذيب.

للأمم  انتخاب أعضاء اللجنة في اجتماعات الدول الأطراف التي يدعو إلى عقدها مرة كل سنتين الأمين العام جرىي - 3

تلك الاجتماعات التي ينبغي أن يتكون نصابها القانوني من ثلثي الدول الأطراف ويكون الأشخاص  وفي المتحدة.

لي الدول المنتخبون لعضوية اللجنة هم الحائزون على أكبر عدد من الأصوات وعلى الأغلبية المطلقة لأصوات ممث

 الأطراف الحاضرين المصوتين.

لأمم المتحدة، لول في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية. ويقوم الأمين العام لانتخاب الأا يجرى - 4

في  ترشيحاتها يمقبل موعد كل انتخاب بأربعة أشهر على الأقل، بتوجيه رسالة إلى الدول الأطراف يدعوها فيها إلى تقد

جميع المرشحين على هذا النحو مرتبة ترتيبا أبجديا، مع بيان  ام بإعداد قائمة بأسماءالأمين الع يقومو غضون ثلاثة أشهر.

 الدول الأطراف التي رشحتهم، ويقدم هذه القائمة إلى الدول الأطراف.



                                                           
أربع سنوات، ويكونون مؤهلين لإعادة انتخابهم في حالة ترشحيهم مرة  مدتها اللجنة لفترة ينتخب أعضاء - 5

يس اء الذين يتم انتخابهم في المرة الأولى تنتهي بعد سنتين، ويقوم رئأن مدة عضوية خمسة من الأعض غير أخرى.

ء الأعضاء الخمسة من هذه المادة بعد الانتخاب الأول مباشرة، باختيار أسماء هؤلا 3الاجتماع المشار إليه في الفقرة 

 بطريق القرعة.

 تقوم الدولة ن أداء مهامه المتعلقة باللجنة،ي حالة وفاة أحد أعضاء اللجنة أو استقالته أو عجزه لأي سبب آخر عف - 6

ريطة الحصول الطرف التي رشحته بتعيين خبير آخر من مواطنيها للعمل في اللجنة للفترة المتبقية من مدة عضويته ش

 ف أو أكثر على ذلكعلى موافقة أغلبية الدول الأطراف، وتعتبر الموافقة قد تمت ما لم تكن إجابة نصف عدد الدول الأطرا

 .بالنفي وذلك في غضون ستة أسابيع بعد قيام الأمين العام للأمم المتحدة بإبلاغها بالتعيين المقترح

 تحمل الدول الأطراف نفقات أعضاء اللجنة أثناء أدائهم لمهامهم المتعلقة باللجنة.ت - 7

 18 المادة

 ا لمدة سنتين. ويجوز إعادة انتخابهم.مكتبه عضاءأ نتخب اللجنةت - 1

 للجنة نظامها الداخلي على أن ينص، في جملة أمور، على ما يلي:ا ضعت - 2

 النصاب القانوني بحضور ستة أعضاء؛ يكتمل أ(

 ب( تتخذ مقررات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.

اقية بمقتضى هذه الاتفلأمين العام للأمم المتحدة بتوفير ما يلزم من الموظفين والتسهيلات لأداء اللجنة مهامها ا قومي - 3

 على نحو فعال.

مع اللجنة في العام للأمم المتحدة بالدعوة إلى عقد الاجتماع الأول للجنة. وبعد عقد اجتماعها الأول، تجت يقوم الأمين - 4

 الداخلي. نظامها المواعيد التي ينص عليها

قد اجتماعات الدول الأطراف واللجنة بما في م تحمله من نفقات فيما يتعلق بععما يت سؤولةم كون الدول الأطرافت - 5

من  3حملتها وفقا للفقرة ذلك رد أي نفقات إلى الأمم المتحدة مثل تكلفة الموظفين والتسهيلات التي تكون الأمم المتحدة قد ت

 هذه المادة.

 19 المادة

عن التدابير التي اتخذتها تنفيذا  لدول الأطراف إلى اللجنة، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، تقاريرا تقدم - 1

دولة الطرف المعنية. لتعهداتها بمقتضى هذه الاتفاقية، وذلك في غضون سنة واحدة بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة لل

 وغير ذلك من وتقدم الدول الأطراف بعد ذلك تقارير تكميلية مرة كل أربع سنوات عن أية تدابير جديدة تم اتخاذها،

 ير التي قد تطلبها اللجنة.التقار

 حيل الأمين العام للأمم المتحدة التقارير إلى جميع الدول الأطراف.ي - 2

لطرف اللجنة في كل تقرير، ولها أن تبدي كافة التعليقات العامة التي قد تراها مناسبة وأن ترسلها إلى الدولة ا نظرت - 3

 ئيه من ملاحظات.المعنية. وللدولة الطرف أن ترد على اللجنة بما ترت

ون قد أبدتها أية ملاحظات تك 24قرر، كما يتراءى لها، أن تدرج في تقريرها السنوي الذي تعده وفقا للمادة وللجنة أن ت -4

ه من هذه المادة إلى جانب الملاحظات الواردة إليها من الدولة الطرف المعنية بشأن هذ 3وفقا للفقرة 

ة من هذه المادة، إذا طلبت ذلك الدول 1رة من التقرير المقدم بموجب الفقرة أيضا أن ترفق صو وللجنة الملاحظات.

 الطرف المعنية.

 20 المادة

على نحو  لجنة معلومات موثوقا بها يبدو لها أنها تتضمن دلائل لها أساس قوي تشير إلى أن تعذيبا يمارسإذا تلقت ال - 1

ه وتحقيقا لهذ المعنية إلى التعاون في دراسة هذه المعلومات،منظم في أراضي دولة طرف، تدعو اللجنة الدولة الطرف 

 الغاية إلى تقديم ملاحظات بصدد تلك المعلومات.



                                                           
ة متاحة ن تأخذ في اعتبارها أية ملاحظات تكون قد قدمتها الدولة الطرف المعنية وأية معلومات ذات صلأوللجنة بعد  - 2

تقرير بهذا  عضوا أو أكثر من أعضائها لإجراء تحقيق سري وتقديم لها، أن تعين، إذا قررت أن هنالك ما يبرر ذلك،

 الشأن إلى اللجنة بصورة مستعجلة.

من هذه المادة، تلتمس اللجنة تعاون الدول الطرف المعنية. وقد يشمل  2بمقتضى الفقرة  تحقيق راءوفي حالة إج - 3

 لة المعنية.الدو راضيأ الاتفاق مع الدولة الطرف، القيام بزيارةب التحقيق،

من هذه المادة أن تحيل إلى  2اللجنة، بعد فحص النتائج التي يتوصل إليها عضوها أو أعضائها وفقا للفقرة  علىو -4

 الدولة الطرف المعنية هذه النتائج مع أي تعليقات واقتراحات قد تبدو ملائمة بسبب الوضع القائم.

لإجراءات من هذه المادة سرية، وفي جميع مراحل ا 4إلى  1فقرات كون جميع إجراءات اللجنة المشار إليها في الت - 5

، أن تقرر 2للفقرة  يلتمس تعاون الدولة الطرف. ويجوز للجنة وبعد استكمال هذه الإجراءات المتعلقة بأي تحقيق يتم وفقا

لمعد وفقا للمادة االسنوي بعد إجراء مشاورات مع الدولة الطرف المعنية إدراج بيان موجز بنتائج الإجراءات في تقريرها 

24. 

 21 المادة

أن  رف في هذه الاتفاقية أن تعلن، في أي وقت، بموجب هذه المادة، أنها تعترف باختصاص اللجنة فيلأية دولة ط - 1

ة في أن تنظر في تلك تتسلم بلاغات تفيد أن دولة طرفا تدعي بأن دولة طرفا أخرى لا تفي بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقي

لة تقديمها من دولة البلاغات. ولا يجوز تسلم البلاغات والنظر فيها وفقا للإجراءات المبينة في هذه المادة، إلا في حا

يجوز للجنة أن تتناول، بموجب هذه المادة، أي بلاغ  ولا طرف أعلنت اعترافها باختصاص اللجنة فيما يتعلق بها نفسها.

المادة، وفقا  مثل هذا الإعلان. ويتم تناول البلاغات الواردة بموجب هذه إذا كان يتعلق بدولة طرف لم تقم بإصدار

 للإجراءات التالية:

لفت نظر تلك الدولة أ( يجوز لأي دولة طرف، إذا رأت أن دولة طرفا أخرى لا تقوم بتنفيذ أحكام الاتفاقية الحالية، أن ت

لتي بعثت إليها بها الرسالة أن تقدم إلى الدولة الطرف ا الطرف لهذا الأمر برسالة خطية وعلى الدولة الطرف التي تتسلم

ر ما هو ممكن في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ تسلمها الرسالة، تفسيرا أو أي بيان خطي يوضح فيه الأمر ويتضمن، بقد

 نسبة لهذا الأمر؛ر بالوملائم، إشارة إلى الإجراءات ووسائل الانتصاف المحلية التي اتخذت أو ينتظر اتخاذها أو التي تتوف

ريخ ورود ب( في حالة عدم تسوية الأمر بما يرضي كلا من الدولتين الطرفين المعنيتين في غضون ستة أشهر من تا

توجهه إلى اللجنة  الرسالة الأولى إلى الدولة المتسلمة يحق لأي من الدولتين أن تحيل الأمر إلى اللجنة بواسطة إخطار

 الأخرى؛ وإلى الدولة

ء إلى جميع وسائل ناول اللجنة أي مسألة تحال إليها بمقتضى هذه المادة إلا بعد أن تتأكد من أنه تم الالتجاج( لا تت

ها عموما، ولا تسرى هذه بالانتصاف المحلية المتوفرة بالنسبة لهذا الأمر واستنفادها، وفقا لمبادئ القانون الدولي المعترف 

 لانتصاف بصورة غير معقولة أو في حالة عدم احتمال إنصاف الشخص الذيإطالة مدة تطبيق وسائل ا حالة القاعدة في

 وقع ضحية لانتهاك هذه الاتفاقية على نحو فعال؛

 دراسة البلاغات المقدمة لها بموجب هذه المادة؛ب يامهاق د( تعقد اللجنة اجتماعات مغلقة عند

ل الأطراف المعنية بهدف التوصل إلى حل الحميدة للدواللجنة مساعيها  تيحت هـ( مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية )ج(،

جوز للجنة ودي للمسألة على أساس احترام الالتزامات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. وتحقيقا لهذا الغرض، ي

 الاقتضاء، لجنة مخصصة للتوفيق؛ تنشئ، عند أن

معلومات ذات  بأية افي الفقرة الفرعية )ب( أن تزودهو( يجوز للجنة أن تطلب إلى الدول الأطراف المعنية، المشار إليها 

 صلة في أية مسألة محالة إليها بمقتضى هذه المادة؛

وأن  للدول الأطراف المعنية، المشار إليها في الفقرة الفرعية )ب(، أن تكون ممثلة أثناء نظر اللجنة في المسألة يحق ز(

 تقدم مذكرات شفوية أو كتابية أوكليهما؛

 م الإخطار المنصوص عليه في الفقرة الفرعية )ب(:للجنة تقريرا، خلال اثني عشر شهرا من تاريخ استلاا تقدم ح(

حالة التوصل إلى حل في إطار أحكام واردة في الفقرة الفرعية )هـ(، تقصر اللجنة تقريرها على بيان موجز  يف - 1

 بالوقائع والحل الذي تم التوصل إليه؛



                                                           
الوقائع بإلى حل في إطار أحكام الفقرة الفرعية )ج(، تقصر اللجنة تقريرها على بيان موجز حالة عدم التوصل  في - 2

 على أن ترفق به المذكرات الخطية ومحضرا بالمذكرات الشفوية التي أعدتها الدول الأطراف المعنية.

 طراف المعنية.ويبلغ التقرير في كل مسألة إلى الدول الأ 

وجب الفقرة افذة المفعول إذا أصدرت خمس من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية إعلانات بمأحكام هذه المادة ن تصبح - 2

ل نسخا منها إلى من هذه المادة. وتودع الدول الأطراف هذه الإعلانات لدى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي سيرس 1

الأمين العام. ولا يخل هذا السحب بنظر  بإخطار يوجه إلى سحب أي إعلان في أي وقت يجوزو لأخرى.ا لأطرافا الدول

رف بمقتضى أية مسألة تشكل موضوع بلاغ سبقت إحالته بمقتضى هذه المادة؛ ولا يجوز تسلم أي بلاغ من أية دولة ط

 رت إعلانا جديدا.هذه المادة بعد أن يتسلم الأمين العام إخطار سحب الإعلان ما لم تكن الدولة الطرف المعنية قد أصد

 22 المادة

في  ولة طرف في هذه الاتفاقية أن تعلن في أي وقت أنها تعترف بمقتضى هذه المادة باختصاص اللجنةيجوز لأية د - 1

ايا لانتهاك دولة تسلم ودراسة بلاغات واردة من أفراد أو نيابة عن أفراد يخضعون لولايتها القانونية ويدعون أنهم ضح

تتسلم أي بلاغ إذا كان يتصل بدولة طرف في الاتفاقية لم تصدر مثل هذا يجوز للجنة أن  ولا طرف أحكام الاتفاقية.

 الإعلان.

اللجنة أي بلاغ مقدم بموجب هذه المادة غير مقبول إذا كان غفلا من التوقيع أو إذا رأت انه يشكل إساءة  عتبرت - 2

 لاستعمال حق تقديم مثل هذه البلاغات أو أنه لا يتفق مع أحكام هذه الاتفاقية.

موجب ب، توجه اللجنة نظر الدولة الطرف في هذه الاتفاقية التي تكون قد أصدرت إعلانا 2صوص الفقرة مع مراعاة ن - 3

الدولة التي  وتقدم ادة.ويدعى بأنها تنتهك أيا من أحكام الاتفاقية إلى أية بلاغات معروضة عليها بمقتضى هذه الم 1الفقرة 

وسائل الانتصاف ولجنة في غضون ستة أشهر تفسيرات أو بيانات كتابية توضح الأمر تتسلم لفت النظر المشار إليه إلى ال

 التي اتخذتها تلك الدولة، إن وجدت.

اللجنة في البلاغات التي تتسلمها بموجب هذه المادة في ضوء جميع المعلومات المتوفرة لديها من مقدم البلاغ  تنظر -4 

 ة.أو من ينوب عنه ومن الدولة الطرف المعني

  تنظر اللجنة في أية بلاغات يتقدم بها أي فرد بموجب هذه المادة ما لم تتحقق من:لا - 5

 لتحقيق أو التسوية الدولية؛ا إجراءات أ( أن المسألة نفسها لم يجر بحثها، ولا يجرى بحثها بموجب أي إجراء من

ل هذه القاعدة في حالة إطالة مدة تطبيق وسائ لفرد قد استنفد جميع وسائل الانتصاف المحلية المتاحة، ولا تسريا نأ ب(

قية على نحو الانتصاف بصورة غير معقولة أو في حالة عدم احتمال إنصاف الشخص الذي وقع ضحية لانتهاك هذه الاتفا

 فعال.

 عقد اللجنة اجتماعات مغلقة عند قيامها بدراسة البلاغات المقدمة لها بموجب هذه المادة.ت - 6

 غ.وإلى مقدم البلا المعنية بوجهات نظرها إلى الدولة الطرف تبعث اللجنة - 7

 أحكام هذه المادة نافذة المفعول إذا أصدرت خمس من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية إعلانات بموجب الفقرة صبحت - 8

نسخا منها إلى  رسلمن هذه المادة. وتودع الدول الأطراف هذه الإعلانات لدى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي سي 1

سحب أي إعلان في أي وقت بإخطار يوجه إلى الأمين العام. ولا يخل هذا السحب بنظر  ويجوز الأخرى. الأطراف الدول

ف بمقتضى هذه أية مسألة تشكل موضوع بلاغ سبقت إحالته بمقتضى هذه المادة ولا يجوز تسلم أي بلاغ من أية دولة طر

 علانا جديدا.عام إخطار سحب الإعلان ما لم تكن الدولة الطرف المعنية قد أصدرت إالمادة بعد أن يتسلم الأمين ال

 23 المادة

 21المادة  )هـ( من 1يحق لأعضاء اللجنة ولأعضاء لجان التوفيق المخصصة، الذين يعينون بمقتضى الفقرة الفرعية 

فدون في مهام متعلقة بالأمم المتحدة كما هو الخبراء المو التي يتمتع بها الحصاناتو الامتيازاتو التمتع بالتسهيلات

 وحصاناتها. مم المتحدةالأ متيازاتا منصوص عليه في الفروع ذات الصلة من اتفاقية

 24 المادة



                                                           
بموجب هذه  اللجنة إلى الدول الأطراف وإلى الجمعية العامة للأمم المتحدة تقريرا سنويا عن أنشطتها المضطلع بها تقدم

 الاتفاقية.

 لثالثا الجزء

 25 المادة

 فتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية لجميع الدول.ي - 1

 خضع هذه الاتفاقية لإجراء التصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.ت - 2

 26 المادة

نضمام لدى الأمين صك الايفتح باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية لجميع الدول. ويصبح الانضمام ساري المفعول عند إيداع 

 العام للأمم المتحدة.

 27 المادة 

للأمم  نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين بعد تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين لدى الأمين العام بدأي - 1

 المتحدة.

 صك التصديق أو الانضمام العشرين فيفاذ الاتفاقية بالنسبة لكل دولة تصدق عليها أو تنضم إليها بعد إيداع ن يبدأ - 2

 اليوم الثلاثين بعد تاريخ قيام الدولة بإيداع وثيقة التصديق أو الانضمام الخاصة بها.

 28 المادة 

لأي دولة وقت التوقيع أو التصديق على هذه الاتفاقية أو الانضمام إليها، أن تعلن أنها لا تعترف باختصاص  مكني - 1

 .20في المادة اللجنة المنصوص عليه 

اء، من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ، في أي وقت تش 1لة طرف تكون قد أبدت تحفظا وفقا للفقرة يمكن لأي دو - 2

 بإرسال إخطار إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

 29 المادة 

لأمين العام للأمم ي دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تقترح إدخال تعديل عليها وأن تقدمه إلى الأ يجوز - 1

 الأمين العام بناء على ذلك، بإبلاغ الدول الأطراف بالتعديل المقترح مع طلب بإخطاره بما إذا كانت هذه ويقوم المتحدة.

حالة تأييد ثلث الدول الأطراف على  وفي الدول تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف للنظر في الاقتراح والتصويت عليه.

حت رعاية الأمم تشهر من تاريخ هذا التبليغ، لعقد هذا المؤتمر، يدعو الأمين العام إلى عقده الأقل في غضون أربعة أ

وتة إلى جميع الدول المتحدة. ويقدم الأمين العام أي تعديل تعتمده أغلبية من الدول الأطراف الحاضرة في المؤتمر والمص

 الأطراف لقبوله.

تفاقية الأمين من هذه المادة عندما يخطر ثلثا الدول الأطراف في هذه الا 1فقرة ذ أي تعديل يتم اعتماده وفقا لليبدأ نفا - 2

 العام للأمم المتحدة بقبولها التعديل طبقا للإجراءات الدستورية لكل منها.

بأحكام  لات، عند بدء نفاذها، ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها. وتبقى الدول الأطراف الأخرى ملزمةتكون التعدي - 3

 ذه الاتفاقية وبأية تعديلات سابقة تكون قد قبلتهاه

 30 المادة 

مكن تسويته عن يأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف فيما يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تنفيذها ولا أي نزاع ينش - 1

ر من تاريخ ضون ستة أشهطريق التفاوض، يطرح للتحكيم بناء على طلب إحدى هذه الدول. فإذا لم تتمكن الأطراف في غ

العدل الدولية  طلب التحكيم، من الموافقة على تنظيم التحكيم، يجوز لأي من تلك الأطراف أن يحيل النزاع إلى محكمة

 بتقديم طلب وفقا للنظام الأساسي لهذه المحكمة.



 اللاإنسانية أو المهينة أو العقوبة القاسية أو اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة
 اعتمدتها الجمعية العامة وفتحت باب التوقيع والتصديق عليها والانضمام اليها

 1984كانون الأول / ديسمبر  10المؤرخ في  39/46في القرار 

 (1) 27،وفقا للمادة 1987حزيران/ يونيه  26تاريخ بدء النفاذ: 

  إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية
الاعتراف بالحقوق المتساوية وغير القابلة للتصرف، لجميع أعضاء الأسرة البشرية إذ ترى أن 

 هو،وفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة،أساس الحرية والعدل والسلم في العالم،
 وإذ تدرك ان هذه الحقوق تستمد من الكرامة المتأصلة للإنسان،

عاتق الدول بمقتضى الميثاق،وبخاصة بموجب  وإذ تضع في اعتبارها الواجب الذي يقع على

منه،بتعزيز احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية،ومراعاتها على مستوى العالم،  55المادة 

من العهد الدولى الخاص  7من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة  5ومراعاة منها المادة 

عدم جواز تعرض أحد للتعذيب أو المعاملة أو  بالحقوق المدنية والسياسية، وكلتاهما تنص على

                                                           
إليها، إنها لا تعتبر نفسها ملزمة لكل دولة أن تعلن في وقت توقيع هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو الانضمام  يجوز - 2

من هذه المادة بالنسبة لأي دولة طرف تكون  1تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بالفقرة  ولن من هذه المادة. 1بالفقرة 

 قد أبدت هذا التحفظ.

رسال إخطار من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ بإ 2في أي وقت لأي دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة  يجوز - 3

 إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

 31 المادة 

لأي دولة طرف أن تنهي ارتباطها بهذه الاتفاقية بإخطار كتابي ترسله إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويصبح  يجوز - 1

 الإنهاء نافذا بعد مرور سنة على تاريخ تسلم الأمين العام هذا الإخطار.

إلى إعفاء الدولة الطرف من الالتزامات الواقعة عليها بموجب هذه الاتفاقية فيما يتعلق بأي عمل  لن يؤدي هذا الإنهاء - 2

يخل الإنهاء بأي شكل باستمرار نظر أي مسألة تكون  ولن أو إغفال يحدث قبل التاريخ الذي يصبح فيه الإنهاء نافذا.

 هاء نافذا.اللجنة ماضية في نظرها بالفعل قبل التاريخ الذي يصبح فيه الإن

بعد التاريخ الذي يصبح فيه إنهاء ارتباط دولة طرف بالاتفاقية نافذا، لا تبدأ اللجنة النظر في أية مسألة جديدة تتعلق  - 3

 بتلك الدولة.

 32 المادة 

ها أعضاء الأمم المتحدة وجميع الدول التي وقعت هذه الاتفاقية أو انضمت إلي جميع يعلن الأمين العام للأمم المتحدة

 بالتفاصيل التالية:

 ؛26و 25التي تتم بموجب المادتين  والانضمامات أ( التوقيعات والتصديقات

 ؛29تعديلات تدخل عليها بموجب المادة  أية ، وكذلك تاريخ بدء نفاذ27ب( تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية بموجب المادة 

 .31ج( حالات الإنهاء بمقتضى المادة 

 33 المادة 

والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية  الإسبانية ذه الاتفاقية، التي تتساوى نصوصهاتودع ه - 1

 لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

 يرسل الأمين العام للأمم المتحدة نسخا مصدقة من هذه الاتفاقية إلى جميع الدول. -2

 



العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، ومراعاة منها ايضا لاعلان حماية جميع الاشخاص 

من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة 

 ،1975الاول/ ديسمبر كانون  9،الذي اعتمدته الجمعية العامة في 

ورغبة منها في زيادة فعالية النضال ضد التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة 

 القاسية أو اللاإنسانية في العالم قاطبة،

 :اتفقت على ما يلى

 الجزء الاول

 1المادة 

يا كان ديد ،جسدلأغراض هذه الاتفاقية،يقصد 'بالتعذيب ' أى عمل ينتج عنه ألم أو عذاب ش -1

يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص،أو من شخص ثالث،على  أم عقليا،

أو شخص  معلومات أو على اعتراف ،أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في انه ارتكبه ،هو

حق مثل هذا الألم أو العذاب لأى أو عندما يل -ثالث أوتخويفه أو ارغامه هو أو أى شخص ثالث 

ظف على التمييز ايا كان نوعه،أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه مو سبب يقوم

عن  رسمي أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط

 .عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها

حكاما ذات أشريع وطنى يتضمن أو يمكن أن يتضمن لا تخل هذه المادة باى صك دولى أو ت -2

 .تطبيق أشمل

 2المادة 

تتخذ كل دولة طرف اجراءات تشريعية أو ادارية أو قضائية فعالة أو أية اجراءات أخرى  -1

 .لمنع أعمال التعذيب في أى اقليم يخضع لاختصاصها القضائى

أكانت هذه الظروف حالة حرب أو لا يجوز التذرع باية ظروف استثنائية ايا كانت، سواء  -2

تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلى أو اية حالة من حالات الطوارئ العامة الاخرى 

 .كمبرر للتعذيب

لا يجوز التذرع بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمبرر  -3

 .للتعذيب

 3المادة 

أى شخص أو تعيده)"ان ترده"( أو أن تسلمه إلى دولة  لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد -1

أخرى، اذا توافرت لديها أسباب حقيقة تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض 

 .للتعذيب

تراعى السلطات المختصة لتحديد ما اذا كانت هذه الأسباب متوافرة، جميع الاعتبارات ذات  -2

ق ، وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة الصلة، بما في ذلك ، في حالة الانطبا

 .أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة المعنية

 4المادة 



تضمن كل دولة طرف ان تكون جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائى،   1 -  

قيامه بأى عمل وينطبق الأمر ذاته على قيام أى شخص بأيه محاولة لممارسة التعذيب وعلى 

 .آخر يشكل تواطؤا ومشاركة في التعذيب

تجعل كل دولة طرف هذه الجرائم مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تاخذ في الاعتبار   2 -  

 .طبيعتها الخطيرة

 5المادة 

تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من الجراءات لاقامة ولايتها القضائية على الجرائم المشار إليها  -1

 :في الحالات التالية 4ة في الماد

أ ( عند ارتكاب هذه الجرائم في أى اقليم يخضع لولايتها القضائية أو على ظهر سفينة أو على )

 .متن طائرة مسجلة في تلك الدول

 . ب ( عندما يمون مرتكب الجريمة من مواطنى تلك الدولة(

 .ك الدولة ذلك مناسباج( عندما يكون المجنى عليه من مواطنى تلك الدولة ،إذا اعتبرت تل(

تتخذ كل دولة طرف بالمثل ما يلزم من الاجراءات لإقامة ولايتها القضائية على هذه الجرائم  -2

في الحالات التي يكون فيها مرتكب الجريمة المزعوم موجودا في أى اقليم يخضع لولاياتها 

تي ورد ذكرها في الفقرة أ إلى اية دولة من الدول ال 8القضائية ولا تقوم بتسليمة عملا بالمادة 

 .من هذه المادة

 .لا تستثنى هذه الاتفاقية أى ولاية قضائية جنائية تمارس وفقا للقانون الداخلى -3

 6المادة 

تقوم أية دولة طرف، لدى اقتناعها، بعد دراسة المعلومات المتوفرة لها، بأن الظروف تبرر  -1

باحتجازه او  4جرمامشار اليه في المادة احتجاز شخص موجود في اراضيها يدعى أنه اقترف 

تتخذ أية اجراءات قانونية أخرى لضمان وجود فيها . ويكون الاحتجاز والاجراءات القانونية 

الاخرى مطابقة لما ينص عليه قانون تلك الدولة على ألا يستمر احتجاز الشخص الا للمدة 

 .اجراءات لتسليمه اللازمة للتمكن من اقامة أى دعوى جنائية أو من اتخاذ أى

 . تقوم هذه الدولة فورا باجراء التحقيق الاولى فيما يتعلق بالوقائع -2

من المادة على الاتصال فورا باقرب مختص  1تتم مساعدة أى شخص محتجز وفقا للفقرة  -3

 .للدولة التي هو من مواطنيها ، أو بممثل الدولة التي يقيم فيها عادة أن كان بلا جنسية

يام دولة ما، عملا بهذه المادة،باحتجاز شخص ما،تخطر على الفور الدول المشار إليها لدى ق -4

،باحتجاز هذا الشخص وبالظروف التي تبرر اعتقاله ،وعلى الدولة التي 5في الفقرة أ من المادة 

من هذه المادة ان ترفع فورا ما توصلت اليه من  2تجرى التحقيق الاولى الذي تتوخاه الفقرة 

 . ئج إلى الدول المذكورة مع الافصاح عما اذا كان في نيتها ممارسة ولايتها القضائيةالنتا

 7المادة 

تقوم الدولة الطرف التي يوجد في الاقليم الخاضع لولايتها القضائية شخص يدعى ارتكابه  -1

، بعرض 5في الحالات التي تتوخاها المادة  4لأى من الجرائم المنصوص عليها في المادة 

 . ضية على سلطاتها المختصة بقصد تقديم الشخص للمحاكمة ،إذا لم تقم بتسليمهالق

تتخذ هذه السلطات قرارها بنفس الاسلوب الذي تتبعه في حالة ارتكاب أية جريمة عادية ذات  -2



 5من المادة  2طبيعة خطيرة بموجب قانون تلك الدولة ،وفي حالات المشار اليها في الفقرة 

معايير الأدلة المطلوبة للمقاضاة والادانة بأى حال من الاحوال أقل صرامة من ينبغى ألا تكون 

 .5من المادة  1تلك التي تنطبق في الحالات المشار اليها في الفقرة 

تكفل المعاملة العادلة في جميع مراحل الاجراءات القانونية لأي شخص تتخذ ضده تلك  -3

 .4شار اليها في المادة الاجراءات فيما يتعلق باي من الجرائم الم

 8المادة 

جرائم قابلة لتسليم مرتكبيها في أية معاهدة لتسليم  4تعتبر الجرائم المشار اليها في المادة  -1

المجرمين تكون قائمة بين الدول الاطراف. وتتعهد الدول الاطراف بادراج هذه الجرائم كجرائم 

 .ينهاقابلة لتسليم مرتكبيها في كل معاهدة تسليم تبرم ب

اذا تسلمت دولة طرف طلبا للتسليم من دولة لا تربطها بها معاهدة لتسليم المجرمين، وكانت  -2

الدولة الاولى تجعل التسليم مشروطا بوجود معاهدة لتسليم المجرمين، يجوز لهذه الدولة اعتبار 

يم للشروط هذه الاتفاقية اساسا قانونيا للتسليم فيما يختص بمثل هذه الجرائم. ويخضع التسل

 .الاخرى المنصوص عليها في قانون الدولة التي يقدم اليها طلب التسليم

تعترف الدول الاطراف التي لا تجعل التسليم مرهونا بوجود معاهدة بان هذه الجرائم قابلة  -3

لتسليم مرتكبيها فيما بينها طبقا للشروط المنصوص عليها في قانون الدولة التي يقدم اليها طلب 

 .يمالتسل

وتتم معاملة هذه الجرائم ، لأغراض التسليم بين الدول الاطراف، كما لو أنها اقترفت لافي  -4

المكان الذي حدثت فيه فحسب، بل ايضا في أراضى الدول المطالبة باقامة ولايتها القضائية 

 .5من المادة  1طبقا للفقرة 

 9المادة 

ىا أكبر قدر من المساعدة فيما يتعلق على كل دولة طرف ان تقدم الدول الاطراف الاخر -1

،بما في ذلك توفير 4بالاجراءات الجنائية المتخذة بشان أى من الجرائم المشار اليها في المادة 

 .جميع الأدلة الموجودة في حوزتها واللازمة للاجراءات

بينها من من هذه المادة وفقا لما قد يوجد  1تنفيذ الدول الأطراف التزاماتها بمقتضى الفقرة  -2

 .معاهدات لتبادل المساعدة القضائية

 10المادة 

تضمن كل دولة إدراج التعليم والاعلام فيما يتعلق بحظر التعذيب على الوجه الكامل في  -1

برامج تدريب الموظفين المكلفين بانفاذ القوانين سواء أكانوا من المدنيين أو العسكريين ، 

العموميين أو غيرهم ممن تكون لهم علاقة باحتجاز أى  والعاملين في ميدان الطب ، والموظفين

فرد معرض لأى شكل من أشكال التوقيف أو اعتقال أو سجن أو باستجواب هذا الفرد أو 

 .معاملته

تضمن كل دولة طرف إدراج هذا الحظر في القوانين والتعليمات التي يتم إصدارها فيما  -2

 .يختص بواجبات ووظائف مثل هؤلاء الاشخاص

 11لمادة ا



تبقى كل دولة قيد الاستعراض المنظم قواعد الاستجواب،وتعليماته وأساليبه وممارساته، وكذلك 

الترتيبات المتعلقة بحجز ومعاملة الاشخاص الذين تعرضوا لأى شكل من اشكال التوقيف أو 

ت الاعتقال أو السجن في أى اقليم يخضع لولايتها القضائية، وذلك بقصد منع حدوث أى حالا

 .تعذيب

 12المادة 

تضمن كل دولة طرف قيام سلطاتها المختصة باجراء تحقيق سريع ونزيه كلما وجدت أسباب 

معقولة تدعو إلى الاعتقاد بان عملا من أعمال التعذيب قد ارتكب في أى من الاقاليم الخاضعة 

 .لولايتها القضائية

 13المادة 

لتعذيب في أى اقليم يخضع لولايتها تضمن كل دولة طرف لأى فرد يدعى بأنه قد تعرض ل

القضائية، الحق في أن يرفع شكوى إلى سلطاتها المختصة وفي تنظر هذه السلطات في حالته 

على وجه السرعة وبنزاهة. وينبغى اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حماية مقدم الشكوى 

 .لأى أدلة تقدموالشهود من كافة أنواع المعاملة السيئة أو التخويف نتيجة لشكواه أو 

 14المادة 

تضمن كل دولة طرف، في نظامها القانونى،إنصاف من يتعرض لعمل من أعمال   1  - 

التعذيب وتمتعه بحق قابل للتنفيذ في تعويض عادل ومناسب بما في ذلك وسائل إعادة تأهيله 

،يكون على أكمل وجه ممكن،وفي حالة وفاة المعتدى عليه نتيجة لعمل من أعمال التعذيب 

 .للأشخاص الذين يعولهم الحق في التعويض

ليس في هذه المادة ما يمس أى حق للمعتدى عليه أو لغيره من الاشخاص فيما قد يوجد من  -2

 .تعويض بمقتضى القانون الوطنى

 15المادة 

تضمن كل دولة طرف عدم الإستشهاد بأية أقوال يثبت أنه تم الإدلاء بها نتيجة للتعذيب كدليل 

ية إجراءات، إلا اذا كان ذلك ضد شخص متهم بارتكاب التعذيب كدليل على الإدلاء بهذه في أ

 .الاقوال

 16المادة 

تتعهد كل دولة طرف بان تمنع،في أى اقليم يخضع لولايتها القضائية حدوث أى أعمال  -1

إلى حد  أخرى من أعمال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي لا تصل

، عندما يرتكب موظف عمومى أو شخص آخر يتصرف بصفة 1التعذيب كما حددته المادة 

رسمية هذه الاعمال أو يحرص على ارتكابها، أو عندما تتم بموافقة أو بسكوته عليها. تنطبق 

وذلك بالاستعاضة عن الاشارة إلى  10،11،12،13بوجه خاص الالتزمات الواردة في المواد 

 . شارة إلى غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينةالتعذيب بالا

لاتخل أحكام هذه الاتفاقية باحكام أى صك دولى آخر أو قانون وطنى يحظر المعاملة أو  -2

 .العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو يتصل بتسليم المجرمين أو طردهم

 الجزء الثانى



 17 المادة

تنشأ لجنة لمناهضة التعذيب )يشار إليها فيما بعد باسم اللجنة (وتضطلع بالمهام المنصوص  -1

عليها فيما بعد . وتتالف اللجنة من عشرة جبراء على مستوى أخلاقى عال ومشهود لهم بالكفاءة 

خابهم في ميدان حقوق الإنسان، يعملون في اللجنة بصفتهم الشخصية. وتقوم الدول الاطراف بانت

 .مع مراعاة التوزيع الجغرافي العادل وفائدة اشتراك بعض الاشخاص من ذوى الخبرة القانونية

ينتخب أعضاء اللجنة بطريق الاقتراع السرى من قائمة بأشخاص ترشحهم الدول  -2

الأطراف،ولكل دولة طرف أن ترشح شخصا واحد من مواطينها . وتضع الدول الأطراف في 

شيح أشخاص يكونون أيضا أعضاء في اللجنة المعنية بحقوق الإنسان المنشأة اعتبارها فائدة تر

بمقتضى العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ولديهم الاستعداد للعمل في لجنة 

 .مناهضة التعذيب

يجرى انتخاب أعضاء اللجنة في أجتماعات الدول الأطراف التي يدعو إلى عقدها مرة كل  -3

مين العام للامم المتحدة. وفي تلك الاجتماعات التي ينبغى أن يتكون نصابها القانونى سنتين الا

من ثلثى الدول الأطراف ويكون الأشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هم الحائزون على أكبر 

عدد من الاصوات وعلى الأغلبية المطلقة لأصوات ممثلى الدول الأطراف الحاضرين 

 .المصوتين

نتخاب الأول في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية .ويقوم يجرى الا -4

الامين العام للامم المتحدة ،قبل موعد كل انتخاب باربعة أشهر على الأقل ،بتوجيه رسالة إلى 

الدول الأطراف يدعوها فيها إلى تقديم ترشيحها في غضون ثلاثة أشهر. ويقوم الامين العام 

باسماء جميع المرشحين على هذا النحو مرتبة ترتيبا أبجديا،مع بيان الدول  باعداد قائمة

 .الأطراف التي رشحتهم ، ويقدم هذه القائمة إلى الدول الأطراف

ينتخب أعضاء اللجنة لفترة مدتها أربع سنوات، ويكونون مؤهلين لإعادة إنتخابهم في حالة  -5

الأعضاء الذين يتم انتخابهم في المرة ترشيحهم مرة أخرى،غير أن مدة عضوية خمسة من 

من هذه المادة بعد  3الأولى تنتهى بعد سنتين،ويقوم رئيس الإجتماع المشار اليه في الفقرة 

 .الانتخاب الأول مباشرة،باختبار أسماء هؤلاء الأعضاء الخمسة بطريق القرعة

عن أداء مهامه المتعلقة  في حالة وفاة أحد أعضاء اللجنة أو استقالية أو عجزه لأى سبب آخر -6

باللجنة تقوم الدولة التي رشحته بتعيين خبير أخر من مواطنيها للعمل في اللجنة للفترة المتبقية 

من مدة عضوية شريطة الحصول على موافقة أغلبية الدول الأطراف وتعتبر الموافقة قد تمت 

وذلك في غضون سته  ما لم تكن اجابة نصف عدد الدول الأطراف أو أكثر على ذلك بالنفي

 .أسابيع بعد قيام الأمين العام للامم المتحدة بابلاغها بالتعين المقترح

 .تتحمل الدول الأطراف نفقات أعضاء اللجنة أثناء أدائهم لمهام المتعلقة باللجنة -7

 18المادة 

 .تتنخب اللجنة أعضاء مكتبها لمدة سنتين. ويجوز اعادة انتخابهم -1

 :مها الداخلى على ان ينص،في جملة أمور على ما يلىتضع اللجنة نظا -2

 .أ( يكتمل النصاب القانونى بحضور ستة أعضاء)

 .ب( تتخذ مقررات اللجنة باغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين)

يقوم الأمين العام للامم المتحدة بتوفير ما يلزم من الموظفين والتسهيلات لأداء اللجنة مهامها -3

 .ية على نحو فعالبمقتضى هذه الاتفاق



يقوم الأمين العام اللامم المتحدة بالدعوة إلى عقد الاجتماع الأول للجنة. وبعد عقد اجتماعها -4

 .الأول، تجتمع اللجنة في المواعيد التي ينص عليها نظامها الداخلى

تكون الدول الأطراف مسؤولة عما يتم تحمله من نفقات فيما يتعلق بعقد اجتماعات الدول  -5

طراف واللجنة بما في ذلك رد أي نفقات إلى الامم المتحدة مثل تكلفة الموظفين والتسهيلات الا

 . من هذه المادة 3التي تكون الامم المتحدة قد تحملتها وفقا للفقرة

 19المادة 

تقدم الدول الأطراف إلى اللجنة،عن طريق الأمين العام للامم المتحدة،تقارير عن التدابير  -1

ها تنفيذا لتعهداتها بمقتضى هذه الاتفاقية، وذلك في غضون سنة واحدة بعد بدء نفاذ التي اتخذت

هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية. وتقدم الدول الأطراف بعد ذلك تقارير تكميلية مرة 

 .ةكل أربع سنوات عن أية تدابير جديدة تم اتخاذها، وغير ذلك من التقارير التي قد تطلبها اللجن

 .يحيل الأمين العام للأمم المتحدة التقارير إلى جميع الدول الأطراف -2

تنظر اللجنة في كل تقرير،ولها ان تبدى كافة التعليقات العامة التي قد تراها مناسبة وان  -3

ترسلها إلى الدولة الطرف المعنية . وللدولة الطرف ان ترد على اللجنة بما ترتئيه من 

 . ملاحظات

أية  24ة ان تقرر،كما يتراءى لها، أن تدرج في تقريرها السنوى الذي تعده وفقا للمادة وللجن -4

من هذه المادة،إلى جانب الملاحظات الواردة اليها من  3ملاحظات تكون أبدتها وفقا للفقرة 

الدولة الطرف المعنية بشان هذه الملاحظات ولللجنة أيضا أيا أن ترفق صورة من التقرير المقدم 

 .من هذه المادة،اذا طلبت ذلك الدولة الطرف المعنية 1جب الفقرة بمو

 20المادة 

إذا تقلت اللجنة معلومات موثوقا بها يبدو لها أنها تتضمن دلائل لها أساس قوى تشير إلى   1 -  

أن تعذيبها يمارس على نحو منظم في اراضى دولة طرف. تدعو اللجنة الدولة الطرف المعنية 

ي دراسة هذه المعلومات،وتحقيقا لهذه الغاية إلى تقديم ملاحظات بصدد تلك إلى التعاون ف

 .المعلومات

وللجنة بعد ان تأخذ في اعتبارها أية ملاحظات تكون قد قدمتها الدولة الطرف     2  -  

المعنيةوأية معلومات ذات صلة متاحة لها،أن تعين،إذا قررت أن هنالك ما يبرر ذلك،عضوا أو 

 .ائها لإجراء تحقيق سرى وتقديم تقرير بهذا الشأن إلى اللجنة بصورة مستعجلةأكثر من أعض

من هذه المادة،تلتمس اللجنة تعاون الدول  2وفي حالة اجراء تحقيق بمقتضى الفقرة   -   3

الطرف المعنية. وقد يشمل التحقيق،بالاتفاق مع الدولة الطرف،القيام بزيارة أراضى الدولة 

 .المعنية

 2وعلى اللجنة ،بعد فحص النتائج التي يتوصل اليها عضوها أو أعضاؤها وفقا للفقرة   4  -  

من هذه المادة ان تحيل إلى الدولة الطرف المعنية هذه النتائج مع أى تعليقات واقتراحات قد تبدو 

 .ملائمة بسبب الوضع القائم

هذه المادة سرية،وفي من  4إلى 1تكون جميع اجراءات اللجنة المشار اليها في الفقرات  -5

ويجوز للجنة وبعد استكمال هذه … جميع مراحل الإجراءات يلتمس تعاون الدولة الطرف

، أن تقرر بعد اجراء مشاورات مع الدولة  2الأجراءات المتعلقة بأى تحقيق يتم وفقا للفقرة 

 .24للمادة الطرف المعنية ادراج بيان موجز بنتائج الأجراءات في تقريرها السنوى المعد وفقا



 21المادة 

لأية دولة طرف في هذه الاتفاقية ان تعلن،في أى وقت،بموجب هذه المادة،أنها تعترف   1 -  

بأختصاص اللجنة في أن تتسلم بلاغات تفيد أن دولة طرفا تدعى بأن دولة طرفا آخرى لا تفي 

ن تسلم البلاغات بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية في أن تنظر في تلك البلاغات .و يجوز أ

والنظر فيها وفقا للأجراءات المبينة في هذه المادة،إلا في حالة تقديمها من دولة طرف أعلنت 

اعترافها باختصاص اللجنة فيما يتعلق بها نفسها، ولا يجوز للجنة أن تتناول، بموجب هذه المادة 

، ويتم تناول البلاغات ، أي بلاغ اذا كان يتعلق بدولة طرف لم يقم بإصدار مثل هذا الاعلان 

 .الواردة بموجب هذه المادة،وفقا للأجراءات التالية

أ( يجوز لأى دولة طرف، إذا رات أن دولة طرفا أخرى لا تقوم بتنفيذ أحكام الاتفاقية الحالية، (

ان تلفت نظر تلك الدولة الطرف لهذا الأمر برسالة خطية وعلى الدولة الطرف التي تتسلم 

إلى الدولة الطرف التي بعثت اليها بها في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ تسلمها  الرسالة أن تقدم

الرسالو،وتفسيرا أوأى بيان خطى يوضح فيه الأمر ويتضمن،بقدر ما هو ممكن وملائم،إشارة 

إلى الإجراءات ووسائل الإنتصاف المحلية التي اتخذت أو ينتظر اتخاذها أو التي بالنسبة لهذا 

 .الأمر

الة عدم تسوية الأمر بما يرضى كلا من الدولتين الطرفين المعنيتين في غضون ستة ب( في ح(

أشهر من تاريخ ورود الرسالة الأولى إلى الدولة المتسلمة يحق لأى من الدولتين ان تحيل الأمر 

 .إلى اللجنة بواسطة إخطار توجهه إلى اللجنة وإلى الدولة الاخرى

اليها بمقتضى هذه المادة الا بعد ان تتأكد من أنه تم الالتجاء  ج(لاتتناول اللجنة اى مسألة تحال(

إلى جميع وسائل الانتصاف المحلية المتوفرة بالنسبة لهذا الأمر واستنفادها، وفقا لمبادئ القانون 

الدولى المعترف بها عموما،ولا تسرى هذه القاعدة في حالة اطالة مدة تطبيق وسائل الانتصاف 

في حالة عدم احتمال انصاف الشخص الذي وقع ضحية لآنتهاك هذه  بصورةغير معقولة أو

 . الاتفاقية على نحو فعال

 .د( تعقد اللجنة اجتماعا مغلقة عند قيامها بدراسة البلاغات المقدمة لها بموجب هذه المادة(

عنية هـ( مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية )ج(، تتيح اللجنة مساعيها الحميدة للدول الأطراف الم(

بهدف التوصل إلى حل ودى للمسألة على أساس احترام الالتزامات المنصوص عليها في هذه 

 .الاتفاقية .وتحقيقا لهذا الغرض،ويجوز للجنة ان تنشئ ،عند الاقتضاء،لجنة مخصصة للتوفيق

و( يجوز للجنة ان تطلب إلى الدول الأطراف المعنية،المشار اليها في الفقرة الفرعية )ب( أن (

زودها بأية معلومات ذات صلة في اية مسألة محالة اليها بمقتضى هذه المادة. )ز( يحق للدول ت

الأطراف المعنية، المشار اليها في الفقرة الفرعية )ب(،ان تكون ممثلة أثناء نظر اللجنة في 

 .المسألة وان تقدم مذكرات شفوية أو كتابيةأو كليهما

شر شهرا من تاريخ استلام الاخطار المنصوص عليه في ح( تقدم اللجنة تقريرا، خلال اثنى ع(

 .الفقرة الفرعية)ب(

في حالة التوصل إلى حل في اطار واردة في الفقرة الفرعية )هـ( ،تقتصر اللجنة تقريرها "1"

 .على بيان موجز بالوقائع والحل الذي تم التوصيل إليه

لفقرة الفرعية )ج(،تقصر اللجنة في حالة عدم التوصل إلى حل في اطار أحكام واردة في ا "2"

تقريرها على بيان موجز بالوقائع على ان ترفق به المذكرات الخطية ومحضرا بالمذكرات 

 .الشفوية التي أعدتها الدول الأطراف المعنية

 .ويبلغ التقرير في كل مسألة الدول الأطراف المعنية



س من الدول الأطراف في هذا تصبح احكام هذه المادة نافذة المفعول اذا أصدرت خم 2 -   

من هذه المادة وتودع الدول الاطراف هذه الإعلانات لدى  1الاتفاقية اعلانات بموجب الفقرة 

الامين العام للامم المتحدة،الذي سيرسل نسخا منها إلى الدول الأطراف الاخرى . ويجوز سحب 

السحب بنظر أية مسألة أى اعلان في أى وقت باخطار يوجه إلى الامين العام،ولا يخل هذا 

تشكل موضوع بلاغ سبقت احالته بمقتضى هذه المادة،ولا يجوز تسلم أى بلاغ من أية دولة 

طرف بمقتضى هذه المادة بعد يتسلم الامين العام اخطار سحب الاعلان ما لم تكن الدولة 

 .الطرف المعنية قد أصدرت اعلانا جديدا

 22المادة 

الاتفاقية ان تعلن في أى وقت أنها تعترف بمتقضى هذه المادة يجوز لأية طرف في هذه   1 -  

باختصاص اللجنة في تسلم ودراسة بلاغات واردة من أفراد أو نيابة عن أفراد يخضعون 

لولايتها القانونية ويدعون أنهم ضحايا لانتهاك دولة طرف أحكام الاتفاقية ولا يجوز للجنة أن 

 .رف في الاتفاقية لم تصدر مثل هذا الاعلانتتسلم أي بلاغ اذا كان يتصل بدولة ط

تعتبر اللجنة أى يلاغ مقدم بموجب هذه المادة غير مقبول اذا كان غفلا من التوقيع أو اذا  -  2

رات أنه يشكل اساءة لاستعمال حق تقديم مثل هذه البلاغات أو انه لا يتفق مع أحكام هذه 

 .الاتفاقية

جه اللجنة نظر الدولة الطرف في هذه الاتفاقية التي تكون ،تو2مع مراعاة نصوص الفقرة  3  -  

ويدعى بأنها تنتهك أيا من أحكام الاتفاقية إلى أية بلاغات  1قد أصدرت اعلانا بموجب الفقرة 

معروضة عليها بمقتضى هذه المادة. وتقدم الدولة التي تتسلم لفت النظر المشار اليه إلى اللجنة 

و بيانات كتابية توضح الامر ووسائل الانتصاف التي اتخذتها في غضون سته أشهر تفسيرات أ

 .تلك الدولة،ان وجدت

تنظر اللجنة في البلاغات التي تتسلمها بموجب هذه المادة في ضوء جميع المعلومات   4 -  

 .المتوفرة لديها من مقدم البلاغ أو من ينوب عنه ومن الدولة الطرف المعنية

 :ة بلاغات يتقدم بها أى فرد بموجب هذه المادة ما لم تتحقق منلا تنظر اللجنة في أي 5 -  

أ(أن المسألة نفسها لم يجر بحثها،ولا يجرى بحثها بموجب أى إجراء من إجراءات التحقيق أو  (

 .التسوية الدولية

ب(أن الفرد قد استنفد جميع وسائل الانتصاف المحلية المتاحة،ولا تسرى هذه القاعدة في حالة (

مدة تطبيق وسائل الأنتصاف بصورة غير معقولة أو في حالة عدم احتمال إنصاف إطالة 

 .الشخص الذي وقع ضحية لانتهاك هذه الاتفاقية على نحو فعال

 .تعقد اللجنة اجتماعات مغلقة عند قيامها بدراسة البيلاغات المقدمة لها بموجب هذه المادة  6  -

 .ة الطرف المعنية وإلى مقدم البلاغتبعث اللجنة بوجهات نظرها إلى الدول 7 - 

تصبح أحكام هذه المادة نافذة المفعول اذا أصدرت خمس من الدول الأطراف في هذه  8 -  

من هذه المادة.وتودع الدول الأطراف هذه الأعلانات لدى  1الاتفاقية اعلانات بموجب الفقرة 

ل الأطراف الاخرى . ويجوز الأمين العام للآمم المتحدة، الذي سيرسل نسخا منها إلى الدو

سحب أى اعلان في أي وقت باخطار يوجه إلى الامين العام . ولا يخل هذا السحب بنظر أية 

مسألة تشكل موضوع بلاغ سبقت احالتة بمقتضى هذه المادة، ولا يجوز تسلم اى بلاغ من أية 

ن ما لم تكن دولة طرف بمقتضى هذه المادة بعد ان يتسلم الأمين العام إخطار سحب الإعلا

 .الدولة الطرف المعنية قد أصدرت إعلانا جديدا



 23المادة 

يحق لأعضاء اللجنة ولأعضاء لجان التوفيق المخصصة، والذين يعنون بمقتضى الفقرة 

التمتع بالتسهيلات والامتيازات والحصانات التي يتمتع بها الخبراء  21)هـ( من المادة 1 الفرعية

بالأمم المتحدة كما هو منصوص عليه في الفروع ذات الصلة من الموفدون في مهام متعلقة 

 .اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها

 24المادة 

تقدم اللجنة إلى الدول الأطراف وإلى الجمعية العامة للآمم المتحدة تقريرا سنويا عن أنشطتها 

 .المضطلع بها بموجب هذه الاتفاقية

 الجزء الثالث

 25المادة 

 .يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية لجميع الدول  1  - 

تخضع هذه الاتفاقية لاجراء التصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم  2   - 

 .المتحدة

 26المادة 

يفتح باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية لجميع الدول. ويصبح الانضمام سارى المفعول عند ايداع 

 .الامين العام للأمم العام للأمم المتحدة صك الانضمام لدى

 27المادة 

يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين بعد تاريخ ايداع صك التصديق أو الانضمام   1 -  

 .العشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة

صك التصديق أو  يبدأ نفاذ الاتفاقية بالنسبة لكل دولة تصدق عليها أو تنضم اليها بعد ايداع -   2

الانضمام العشرين في اليوم الثلاثين بعد تاريخ قيام الدولة بإيداع وثيقة التصديق أو الانضمام 

 .الخاصة بها

 28المادة 

يمكن لأى دولة وقت التوقيع أو التصديق على هذه الاتفاقية أو الانضمام اليها،أن تعلن   1 -  

 .20المادة  أنها تعترف باختصاص اللجنة المنصوص علية في

من هذه المادة أن تسحب هذا  1يمكن لأى دولة طرف تكون قد أبدت تحفظا وفقا للفقرة   2  -  

 .التحفظ ، في أى وقت تشاء، بارسال اخطار إلى الأمين العام للأمم المتحدة

 29المادة 

العام يجوز لأى طرف في هذه الاتفاقية ان تقترح ادخال تعديل وان تقدمه إلى الأمين   1  - 

للأمم المتحدة،ويقوم الأمين العام بناء على ذلك ،بابلاغ الدول الأطراف بالتعديل المقترح مع 

طلب بإخطاره بما اذا كانت هذه الدول تحبذ عقد مؤتمر للدول الاطراف للنظر في هذه 

الاقتراحات والتصويت عليه ، وفي حالة تأييد ثلث الدول الاطراف على الأقل في غضون أربعة 



شهر من تاريخ هذا التبليغ ، لعقد هذا المؤتمر، يدعو الأمين العام إلى عقدة تحت رعاية الامم أ

المتحدة. ويقدم الأمين العام أى تعديل تعتمده أغلبية من الدول الأطراف الحاضرة في المؤتمر 

 .والمصوته إلى جميع الدول الأطراف لقبوله

من هذه المادة عندما يخطر ثلثا الدول  1ا للفقرة يبدأ نفاذ أى تعديل يتم اعتماده وفق  2  - 

الأطراف في هذه الاتفاقية الأمين العام للأمم المتحدة بقبولها التعديل طبقا للأجراءات الدستورية 

 .لكل منها

تكون التعديلات ،عند بدء نفاذها ،ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها وتبقى الدول   3 -  

 .حكام هذه الاتفاقية وبأية تعديلات تكون قد قبلتهاالأطراف الأخرى ملزمة بأ

 30المادة 

أى نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول فيما يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تنفيذها ولا   1 - 

يمكن تسويته عن طريق التفاوض، يطرح للتحكم بناء على طلب إحدى هذه الدول فإذا لم تتمكن 

أشهر من تاريخ طلب التحكيم،من الموافقة على تنظيم التحكيم،يجوز الأطراف في غضون ستة 

لأى من تلك الأطراف أن يحيل النزاع إلى محكمة العدل الدولية بتقديم طلب وفقا للنظام 

 .الأساسى لهذه المحكمة

يجوز لكل دولة ان تعلن في وقت توقيع هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو الانضمام اليها،  2 -  

من هذه المادة . ولن تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة  1نها تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة أ

 .من هذه المادة بالنسبة لأى دولة طرف تكون قد أبدت هذا التحفظ 1بالفقرة 

من هذه المادة أن تثبت هذا  2يجوز في أى دولة وقت لأى طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة  -3

 .إلى الأمين العام للامم المتحدةالتحفظ بارسال إخطار 

 31المادة 

يجوز لأى دولة طرف أن تنهى إرتباطها بهذه الإتفاقية باخطار كتابى ترسله إلى الأمين    -1

العام للأمم المتحدة . ويصبح الإنهاء نافذا بعد مرور سنة على تاريخ تسلم الأمين العام 

 .هذا الإخطار

لدولة الطرف من الإلتزمات الواقعة عليها بموجب لن يؤدى هذا الإنهاء إلى إعفاء ا  - 2

هذه الإتفاقية فيما يتعلق بأى عمل أو إغفال يحدثُ قبل التاريخ الذي يصبح فيه الإنهاء 

نافذا ولن يخل الإنهاء بأى شكل باستمرار نظر أى مسألة تكون اللجنة ماضية في نظرها 

 .بالفعل قبل التاريخ الذي يصبح فيه الانهاء نافذا

بعد التاريخ الذي يصبح فيهإنهاء إرتباط دولة طرف بالإتفاقية نافذا،لا تبدأاللجنة 3 -  

 . النظر في أية مسألة جديدة تتعلق بتلك الدولة

 32المادة 

يعلم الأمين العام للأمم المتحدة جميع أعضاء الامم المتحدة وجميع الدول التي وقعت هذه 

 :تاليةالاتفاقية أو انضمت اليها بالتفاصيل ال

  26و25أ ( التوقيعات والتصديقات والانضمامات التي تتم بموجب المادتين )

، وكذلك تاريخ بدء نفاذ أية تعديلات تدخل 27ب ( تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية بموجب المادة )

 .29عليها بموجب المادة 

 .31ج( حالات الانهاء بمقتضى المادة )



 33المادة 

ية والصينية التي تتساوى نصوصها الاسبانية والانكليزية والروستودع هذه الاتفاقية،    -1

 .والعربية والفرنسية في الحجية لدى الأمين العام للامم المتحدة

 .تفاقية إلى جميع الدوليرسل الأمين العام للأمم المتحدة نسخا مصدقة من هذه الا2  -  

 

 -83- أفراد أسرهمالاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين و

 45اعتمدت بقرار الجمعية العامة  /158

 1990كانون الأول / ديمسبر  18المؤرخ في 

 الديباجة
 إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،

لمتعلقة اإذ تأخذ في اعتبارها المبادئ المنصوص عليها في الصكوك الأساسية للأمم المتحدة 

حقوق لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالبحقوق الإنسان، وخاصة الإعلان العالمي 

اسية، والاتفاقية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسي

ال التمييز الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشك

 .ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل

وضوعة في تأخذ في اعتبارها أيضا المبادئ والمعايير الواردة في الصكوك ذات الصلة الم وإذ

(، 97مإطار منظمة العمل الدولية، وخاصة الاتفاقية المتعلقة بالهجرة من أجل العمل )رق

)معاملة ،والاتفاقية المتعلقة بالهجرة في ظروف تعسفية وتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في 

ية بشأن والتوص 86( والتوصية بشأن الهجرة من أجل العمل )رقم 143هاجرين )رقم العمال الم

(, 39رقم (، والاتفاقية المتعلقة بالسخرة أو العمل ,)القسري )151العمال المهاجرين )رقم 

 (105والاتفاقية المتعلقة بإلغاء السخرة )رقم 

لتعليم، الصادرة ة التمييز في ميدان اوإذ تؤكد من جديد أهمية المبادئ الواردة في اتفاقية مناهض

 عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة،

                                                           
83 - 

 مال المهاجرين وأفراد أسرهمالاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع الع

 1990كانون الأول / ديمسبر  18المؤرخ في  45اعتمدت بقرار الجمعية العامة  /158

 الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

 1991غشت  15التوقيع: 

 1993يونيو  21المصادقة: 

التي تنص  92نفسها ملزمة بأحكام الفقرة الأولى من المادة إعلانات وتحفظات: لا تعتبر المملكة المغربية 

على أن يخضع للتحكيم أي نزاع بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها 

, بناء على طلب واحدة من هذه الدول. وتتعبر الحكومة المغربية أن أي نزاع من هذا القبيل لايمكن رفعه 

 .م إلا بعد موافقة كل أطراف النزاعللتحكي

 



وإذ تشير إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو 

اللاإنسانية أو المهينة، والإعلان الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لمنع الجريمة ومعاملة 

 .المجرمين، ومدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، والاتفاقيات المتعقلة بالرق

الح وإذ تشير إلى أحد أهداف منظمة العمل الدولية، كما ورد في دستورها، هو حماية مص

ة تلك المنظم العمال عند استخدامهم في بلدان غير بلدانهم. وإذا تضع في اعتبارها خبرة وتجربة

 .في المسائل المتصلة بالعمال المهاجرين وأفراد أسرهم

ختلفة في وإذ تعترف بأهمية العمل المنجز بصدد العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في أجهزة م

مة الأمم الأمم المتحدة، وخاصة في لجنة حقوق الإنسان ولجنة التنمية الاجتماعية، وفي منظ

ظمة الصحة مم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، ومنالمتحدة للأغذية والزراعة، ومنظمة الأ

 ,العالمية، وكذلك في منظمات دولية أخرى

وإذ تعترف أيضا بالتقدم الذي أحرزته بعض الدول، على أساس إقليمي أو ثنائي، صوب حماية 

حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، فضلا عن اعترافها بأهمية وفائدة الاتفاقات الثنائية 

 .والمتعددة الأطراف في هذا المجال

وإذ تدرك أهمية وحجم ظاهرة الهجرة التي تشمل ملايين الناس وتمس عددا كبيرا من الدول في 

 .المجتمع الدولي

وإدراكا منها لأثر تدفق موجات العمال المهاجرين على الدول والشعوب المعنية، ورغبة منها 

بين مواقف الدول عن طريق قبول مبادئ أساسية في إرساء قواعد يمكن أن تسهم في التوفيق 

 تتعلق بمعاملة العمال المهاجرين وأفراد أسرهم،

وإذ تضع في اعتبارها حالة الضعف التي كثيرا ما يجد العمال المهاجرون وأفراد أسرهم أنفسهم 

 فيها بسبب أمور منها بعدهم عن دولة المنشأ والصعوبات التي يمكن أن تصادفهم، الناشئة عن

 وجودهم في دولة العمل،

وإذ هي مقتنعة بأن حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لم يعترف بها بقدر كاف في كل 

 ,مكان، وبأنها تتطلب لذلك حماية دولية مناسبة

وإذ تأخذ في الاعتبار أن الهجرة غالبا ما تكون السبب في نشوء مشاكل خطيرة لأفراد أسر 

 مال أنفسهم، وخاصة بسبب تشتت الأسرة،العمال المهاجرين وكذلك للع

وإذ تضع في اعتبارها أن المشاكل الإنسانية التي تنطوي عليها الهجرة تكون أجسم في حالة 

الهجرة غير النظامية، وإذ هي مقتنعة لذلك بضرورة تشجيع الإجراءات الملائمة بغية منع 

، وفي الوقت نفسه تأمين حماية ما التنقلات السرية والاتجار بالعمال المهاجرين والقضاء عليها

 .لهم من حقوق الإنسان الأساسية

وإذ ترى أن العمال غير الحائزين للوثائق اللازمة أو الذين هم في وضع غير نظامي 

يستخدمون، في أحيان كثيرة، بشروط أقل مواتاة من شروط عمل العمال الآخرين، وأن بعض 

بالبحث عن هذا النوع من اليد العاملة بغية جني فوائد أرباب العمل يجدون في ذلك ما يغريهم 

 المنافسة غير العادلة،



وإذ ترى أيضا أن مهما يثني عن اللجوء إلى استخدام العمال المهاجرين الذين هم في وضع غير 

نظامي أن يتم الاعتراف على نطاق أوسع بما لجميع العمال المهاجرين من حقوق الإنسان 

عض الحقوق الإضافية لمن يكونون في وضع نظامي من العمال الأساسية، وأن منح ب

المهاجرين وأفراد أسرهم سيشجع جميع المهاجرين وأرباب العمل على احترام القوانين 

 والإجراءات التي أقرتها الدول المعنية وعلى الامتثال لها،

المهاجرين وأفراد  واقتناعا منها لذلك بالحاجة إلى تحقيق الحماية الدولية لحقوق جميع العمال

أسرهم، مع إعادة التأكيد على القواعد الأساسية ووضعها في اتفاقية شاملة يمكن أن تطبق على 

 المستوى العالمي،

 :قد اتفقت على ما يلي

 الجزء الأول

 النطاق والتعاريف

 1المادة 

لعمال تنطبق هذه الاتفاقية، باستثناء ما ينص عليه خلافا لذلك فيما بعد، على جميع ا 1-

المهاجرين وأفراد أسرهم دون تمييز من أي نوع مثل التمييز بسبب الجنس، أو العنصر، أو 

اللون، أو اللغة، أو الدين أو المعتقد، أو الرأي السياسي أو غيره، أو الأمل القومي أو العرقي أو 

لزوجية، أو الاجتماعي، أو الجنسية، أو العمر، أو الوضع الاقتصادي، أو الملكية، أو الحالة ا

 .المولد، أو أي حالة أخرى

تنطبق هذه الاتفاقية خلال كامل عملية هجرة العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وتشمل هذه  2-

العملية التحضير للهجرة، والمغادرة، والعبور، وفترة الإقامة بكاملها، ومزاولة نشاط مقابل أجر 

 .دولة الإقامة العادية في دولة العمل وكذلك العودة إلى دولة المنشأ أو

 2المادة 

 :لأغراض هذه الاتفاقية

يشير مصطلح "العامل المهاجر" إلى الشخص الذي سيزاول أو يزاول أو ما برح يزاول  1-

 .نشاطا مقابل أجر في دولة ليس من رعاياها

ي أ( يشير مصطلح " عامل الحدود" إلى العامل المهاجر الذي يحتفظ بمحل أقامته المعتاد ف 2-(

 دولة مجاورة ويعود إليه عادة كل يوم أو على الأقل مرة واحدة في الأسبوع،

ب( يشير مصطلح " العامل الموسمي " إلى العامل المهاجر الذي يتوقف عمله، بطبيعته، على (

 الظروف الموسمية، ولا يؤدي إ ّ لا أثناء جزء من السنة،

ماك، إلى العامل المهاجر الذي يعمل ج( يشير مصطلح "الملاح"، الذي يضم فئة صائدي الأس(

 على سفينة مسجلة في دولة ليس من رعاياها،

د( يشير مصطلح " العامل على منشأة بحرية " إلى العامل المهاجر الذي يعمل على منشأة (

 بحرية تخضع لولاية دولة ليس من رعاياها،



محل إقامته المعتاد في  ه( يشير مصطلح " العامل المتجول " إلى العامل المهاجر الذي يكون(

 دولة ما، يضطر إلى السفر إلي دولة أو دول أخرى لفترات وجيزة نظرا لطبيعة مهنته،

و( يشير مصطلح " العامل المرتبط بمشروع " إلى العامل المهاجر الذي يقبل بدولة العمل (

 عمله، لفترة محددة لكي يعمل فقط في مشروع معين يجري تنفيذه في تلك الدولة من قبل رب

" الذي أرسله رب العمل 1ز( يشير مصطلح "عامل الاستخدام المحدد " إلى العامل المهاجر:(

 لفترة زمنية محدودة ومعينة إلى دولة العمل، للاضطلاع بمهمة " محددة أو واجب محدد، أو

الذي يقوم لفترة زمنية محدودة ومعينة بعمل يتطلب مهارة مهنية أو تجارية أو تقنية أو  "2

 غيرها من المهارات العالية التخصص، أو"

الذي يقوم، بناء على طلب رب العمل في دولة العمل، بالاضطلاع لفترة زمنية " محدودة  "3

ومعينة بعمل مؤقت أو قصير بطبيعته، والذي يتعين عليه أن يغادر دولة العمل إما عند انتهاء 

يضطلع بتلك المهمة المحددة أو الواجب  فترة الإقامة المأذون له بها أو قبلها إذا كان لم يعد

 المحدد أو يشتغل بذلك العمل،

ح( يشير مصطلح " العامل لحسابه الخاص " إلى العامل المهاجر الذي يزاول نشاطا مقابل (

أجر خلاف النشاط الذي يزُاول بموجب عقد استخدام، ويكسب قوته عن طريق هذا النشاط الذي 

راك مع أفراد من أسرته، أو إلى أي عامل مهاجر آخر يعترف به يزاوله عادة بمفرده أو بالاشت

في التشريع المنطبق في دولة العمل أو في الاتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف بوصفه عاملا 

 .لحسابه الخاص

 3المادة 

 :لا تنطبق هذه الاتفاقية على

الأشخاص الذين ترسلهم أو الأشخاص الذين ترسلهم أو تشغلهم منظمات ووكالات دولية أو  -أ

تشغلهم دولة ما خارج إقليمها لأداء مهام رسمية, وينظم قبولهم ومركزهم القانون الدولي العام 

 .أو اتفاقات أو اتفاقيات دولية محددة

الأشخاص الذين تقوم دولة ما أو من ينوب عنها بإرسالهم أو تشغيلهم خارج إقليمها، والذين  -ب

مية وبرامج التعاون الأخرى، وينظم قبولهم ومركزهم باتفاق مع دولة يشتركون في برامج التن

 .العمل ولا يعتبرون، بموجب ذلك الاتفاق، عمالا مهاجرين

 .الأشخاص الذين يقيمون في دولة تختلف عن دولة منشئهم بوصفهم مستثمرون -ج

ني ذي الصلة اللاجئين وعديمي الجنسية، ما لم ينص على ذلك الانطباق في التشريع الوط -د

 للدولة الطرف المعنية أو في الصكوك الدولية السارية بالنسبة لها

 الطلاب والمتدربين، -ه

الملاحين والعمال على المنشآت البحرية الذين لم يسمح لهم بالإقامة ومزاولة نشاط مقابل  -و

 ,أجر في دولة العمل

 4المادة 

" إلى الأشخاص المتزوجين من عمال  لأغراض هذه الاتفاقية، يشير مصطلح "أفراد الأسرة

مهاجرين أو الذين تربطهم بهم علاقة تنشأ عنها، وفقا للقانون المنطبق، آثار مكافئة للزواج، 



وكذلك أطفالهم المعالين وغيرهم من الأشخاص المعاين الذين يعترف بهم أفرادا في الأسرة وفقا 

 .المتعددة الأطراف المبرمة بين الدول المعنية للتشريع المنطبق أو الاتفاقات المنطبقة الثنائية أو

 5المادة 

 :لأغراض هذه الاتفاقية، فإن العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

يعتبرون حائزين للوثائق اللازمة أو في وضع نظامي إذا أذُن لهم بالدخول والإقامة ومزاولة  -أ

ب اتفاقات دولية تكون تلك نشاط مقابل أجر في دولة العمل بموجب قانون تلك الدولة وبموج

 .الدولة طرفا فيها

يعتبرون غير حائزين للوثائق اللازمة أو في وضع غير نظامي إذا لم يمتثلوا للشروط  -ب

 .المنصوص عليها في الفقرة الفرعية )أ( من هذه المادة

 6المادة 

 لأغراض هذه الاتفاقية

 .ص المعني من رعاياهايقصد بمصطلح " دولة المنشأ " الدولة التي يكون الشخ -أ

يقصد بمصطلح " دولة العمل " الدولة التي سيزاول العامل المهاجر فيها، أو يزاول حاليا،  -ب

 أو زاول نشاطا مقابل أجر، حسبما تكون الحال،

يقصد بمصطلح " دولة العبور" أية دولة يمر فيها الشخص المعني في أية رحلة إلى دولة  -ج

 .إلى دولة المنشأ أو دولة الإقامة المعتادةالعمل أو من دولة العمل 

 الجزء الثاني

 عدم التمييز في الحقوق

 7المادة 

تتعهد الدول الأطراف، وفقا للصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، باحترام الحقوق 

المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وتأمينها لجميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الموجودين 

قليمها أو الخاضعين لولايتها دون تمييز من أي نوع، مثل التمييز بسبب الجنس، أو في إ

العنصر، أو اللون، أو اللغة، أو الدين أو المعتقد، أو الرأي السياسي أو غيره، أو الأصل 

القومي، أو العرقي، أو الاجتماعي، أ, الجنسية، أو العمر، أو الوضع الاقتصادي، أو الملكية، أو 

 .الزوجية، أو المولد، أو أي حالة أخرى الحالة

 الجزء الثالث

 حقوق الإنسان لجميع العمال الهاجرين وأفراد أسرهم

 8المادة 

يتمتع العمال المهاجرون وأفراد أسرهم بالحرية في مغادرة أي دولة، بما في ذلك دولة  1-

القانون وتقتضيها حماية  منشئهم. ولا يخضع هذا الحق لأية قيود باستثناء القيود التي ينص عليها

الأمن الوطني، أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة أو حقوق الغير وحرياتهم، 

 .والتي تكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا الجزء من الاتفاقية

 .البقاء فيهاللعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحق في أي وقت في دخول دولة منشئهم و 2-



 9المادة 

 .يحمي القانون حق الحياة للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم

 10المادة 

لا يعرّض العامل المهاجر أو أي فرد من أسرته للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو 

 .اللاإنسانية أو المهينة

 11المادة 

 .رقاق أو الاستعبادلا يعرّض العامل المهاجر أو أي فرد من أسرته للاست 1-

 .لا يلزم العامل المهاجر أو أي فرد من أسرته بالعمل سخرة أو قسرا 2-

من هذه المادة تمنع، في الدول التي يجوز فيها أن يفرض السجن مع  3لا يعتبر أن الفقرة  3-

الأشغال الشاقة كعقوبة على جريمة ما، أداء الأشغال الشاقة طبقا لحكم يقضي بهذه العقوبة 

 .در عن محكمة مختصةصا

 ." لأغراض هذه المادة، لا يشمل مصطلح " العمل سخرة أو قسرا 4-

من هذه المادة مما يطلب عادة من  3أي عمل أو أية خدمة غير مشار إليهما في الفقرة  -أ

شخص محتجز نتيجة لأمر قانوني صادر عن محكمة، أو يطلب من شخص في أثناء فترة 

 .لاحتجازالإفراج المشروط من هذا ا

 أية خدمة مستوجبة في حالات الطوارئ أو الكوارث التي تهدد حياة المجتمع أورفاهيته، -ب

أي عمل أو أية خدمة تشكل جزءا من الالتزامات المدنية العادية ما دامت مفروضة أيضا  -ج

 .على رعايا الدولة المعنية

 12المادة 

الفكر والضمير والدين. ويشمل هذا الحق للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحق في حرية  1-

حرية أن يكون لهم دين أو معتقد يختارونه أو أن يعتنقوا هذا الدين أو المعتقد، وحرية إظهار 

دينهم أو معتقدهم، إما منفردين أو مع جماعة وعلنا، أو خلوة، عبادة وإقامة للشعائر، وممارسة 

 .وتعليما

أسرهم لإكراه ينتقص من حريتهم في أن يكون لهم دين  لا يعرّض العمال المهاجرون وأفراد 2-

 أو معتقد يختارونه، أو أن يعتنقوا هذا الدين أو المعتقد،

لا تخضع حرية إظهار الفرد لدينه أو معتقده إ ّ لا للقيود التي يقررها القانون وتقتضيها  3-

العامة أو حقوق الغير  حماية السلامة العامة، أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو الآداب

 .وحرياتهم الأساسية

تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية باحترام حرية الأبوين، اللذين يكون واحد منهما على  4-

الأقل من العمال المهاجرين، والأولياء القانونيين، إن وجدوا، في تأمين التعليم الديني والأخلاقي 

 .لأولادهم وفقا لمعتقداتهم الخاصة



 13المادة 

 .للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم حق اعتناق الآراء دون أي تدخل 1-

للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حرية التماس  2-

جميع أنواع المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها، بصرف النظر عن الحدود، سواء بالقول أو 

 .، أو في شكل فني أو بأية وسيلة أخرى يختارونهاالكتابة أو الطباعة

من هذه المادة واجبات ومسؤوليات  3تستتبع ممارسة الحق المنصوص عليه في الفقرة  3-

 خاصة. ولذلك يجوز أن تخضع لبعض القيود، شريطة أن ينص عليها القانون وأن تكون لازمة

: 

 لاحترام حقوق الغير أو سمعتهم -أ

 قومي للدول المعنية أو النظام العام، أو الصحة أو الآداب العامةلحماية الأمن ال -ب

 لغرض منع أية دعاية للحرب -ج

لغرض منع أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على  -د

 .التمييز أو العداء أو العنف

 14المادة 

للتدخل التعسفي أو غير المشروع في حياته لا يعرض العامل المهاجر أو أي فرد من أسرته 

الخاصة أو في شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته أو اتصالاته الأخرى أو للاعتداءات غير 

القانونية على شرفه وسمعته. ويحق لكل عامل مهاجر ولكل فرد من أسرته التمتع بحماية 

 .القانون ضد هذا التدخل أو هذه الاعتداءات

 15المادة 

م العامل المهاجر أو أي فرد من أسرته تعسفا من ممتلكاته، سواء أكانت مملوكة ملكية لا يحر

فردية أو بالاشتراك مع الغير. وإذا صودرت كليا أو جزئيا ممتلكات عامل مهاجر أو ممتلكات 

فرد من أسرته، بمقتضى التشريع النافذ في دولة العمل، فإنه يحق للشخص المعني أن يتلقى 

 . وكافياتعويضا عادلا

 16المادة 

 .للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحق في الحرية والسلامة الشخصية 1-

يحق للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحصول من الدولة على الحماية الفعالة من التعرض  2-

للعنف والإصابة البدنية والتهديدات والتخويف، سواء على يد الموظفين العموميين أو على يد 

 .لأشخاص العاديين أو الجماعات أو المؤسساتا

أي عملية تحقق من هوية العمال المهاجرين أو أفراد أسرهم يقوم بها الموظفين المكلفون  3-

 .بإنفاذ القوانين يجب أن تجري وفقا لإجراءات يحددها القانون

و احتجازهم لا يعرّض العمال المهاجرون وأفراد أسرهم، فرديا أو جماعيا، للقبض عليهم أ 4-

 .تعسفا، ولا يحرمون من حريتهم إ ّ لا لأسباب ووفقا لإجراءات يحددها القانون



يبلّغ العمال المهاجرون أو أفراد أسرهم بأسباب القبض عليهم عند إلقاء القبض، وبقدر  5-

 .الإمكان بلغة يفهمونها. كما يبلّغون على وجه السرعة بلغة يفهمونها بالتهم الموجه إليهم

حضر على وجه السرعة العمال المهاجرون أو أفراد أسرهم المقبوض عليهم أو ي 6-

المحتجزون بتهمة جنائية، أمام قاض أو أي مسؤول آخر مأذون له قانونا بممارسة سلطة 

قضائية، ويكون لهم الحق في المحاكمة في غضون فترة معقولة أو الإفراج عنهم. ولا يجوز 

انتظار المحاكمة، ولكن يجوز أن يكون الإفراج عنهم مرهونا  كقاعدة عامة حبسهم احتياطيا في

بضمانات لكفالة مثولهم للمحاكمة، في أي مرحلة أخرى من الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ 

 .الحكم عند الاقتضاء

في حالة إلقاء القبض على عامل مهاجر أو فرد من أسرته أو إيداعه السجن أو حبسه  7-

 :تم تقديمه للمحاكمة أو احتجازه بأي طريقة أخرىاحتياطيا ريثما ي

تخطر السلطات القنصلية أو الديبلوماسية لدولة منشئة أو الدولة التي تمثل مصالح تلك الدولة  -أ

 ,دون إبطاء، إذا طلب ذلك بإلقاء القبض عليه أو احتجازه وبأسباب ذلك

وتحال أية رسالة من  يكون للشخص المعني الحق في الاتصال بالسلطات المذكورة. -ب

الشخص المعني إلى السلطات المذكورة دون إبداء، كما يكون له الحق في أن يتلقى دون إبطاء 

 .الرسائل الموجهة من السلطات المذكورة

يحُاط الشخص المعني علما، دون إبطاء بهذا الحق وبالحقوق المستمدة من المعاهدات ذات  -ج

ل المعنية، في التراسل والالتقاء بممثلي السلطات المذكورة الصلة، إن وجدت، المنطقة بين الدو

 .واتخاذ الترتيبات معهم لتمثيله قانونيا

للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الذين يحرمون من حريتهم بالقبض عليهم أو احتجازهم  8-

هم الحق في إقامة دعوى أمام المحكمة، لكي تبت تلك المحكمة دون إبطاء في قانونية احتجاز

وتأمر بالإفراج عنهم إن كان الاحتجاز غير قانوني. وتوفر لهم عند حضورهم هذه الدعوى 

مساعدة من مترجم شفوي، لو اقتضى الأمر ودون تحميلهم تكاليفه، إذا كانوا عاجزين عن فهم 

 .اللغة المستخدمة أو التحدث بها

م أو احتجازهم صورة غير للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم ممن وقعوا ضحايا للقبض عليه 9-

 .قانونية حق نافذ في التعويض

 17المادة 

يعامل العمال المهاجرون وأفراد أسرهم الذين يحرمون من حيتهم معاملة إنسانية مع احترام  1-

 .الكرامة المتأصلة للإنسان وهويتهم الثقافية

نين، إ ّ لا في يعزل المتهمون من العمال المهاجرين وأفراد أسرهم عن الأشخاص المدا 2-

ظروف استثنائية، ويلقون معاملة مختلفة تتناسب مع وضعهم كأشخاص غير مدانين. أما 

 .الأحداث المتهمون فيعزلون عن الراشدين، ويحالون إلى القضاء بأسرع ما يمكن

يوضع أي عامل مهاجر أو أي فرد من أسرته يحتجز في دولة العبور أو في دولة العمل  3-

المتعلقة بالهجرة بمعزل عن الأشخاص المدانين أو الأشخاص المحتجزين رهن لخرقه الأحكام 

 .المحاكمة، كلما كان ذلك ممكنا عمليا



يكون الهدف من معاملة العامل المهاجر أو أحد أفراد أسرته خلال أية فترة يسجن فيها تنفيذا  4-

حداث المخالفون عن لحكم صادر عن محكمة قضائية هو إصلاحه وتأهيله اجتماعيا. ويعزل الأ

 .الراشدين ويعاملون معاملة تليق بعمرهم وبوضعهم القانوني

يتمتع العمال المهاجرون وأفراد أسرهم خلال الاحتجاز أو السجن بنفس حقوق المواطنين في  5-

 .أن يزورهم أفراد أسرهم

اما إذا حرم عامل مهاجر من حريته، تبدي السلطات المختصة في الدولة المعنية اهتم 6-

 .بالمشاكل التي قد تنشأ لأفراد أسرته، خصوصا لزوجه وأطفاله القصّر

يتمتع العمال المهاجرون وأفراد أسرهم ممن يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو  7-

السجن وفقا للقوانين النافذة في دولة العمل أو في دولة العبور بنفس حقوق رعايا تلك الدولة 

 عالموجودين في نفس الوض

إذا احتجز عامل مهاجر أو أحد أفراد أسرته بقصد التحقق من أية مخالفة للأحكام المتعلقة  8-

 .بالهجرة، لا يتحمل أية نفقات تترتب على ذلك

 18المادة 

للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحق في المساواة مع رعايا الدولة المعنية أمام المحاكم  1-

ة جنائية ضدهم، أو تحديد حقوقهم والتزاماتهم في دعوى قضائية، بأنواعها. وعند إثبات أية تهم

يكون من حقهم سماع أقوالهم بطريقة عادلة وعلنية أمام محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة تعقد 

 .وفقا للقانون

للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الذين توجّه إليهم تهمة جنائية الحق في افتراض براءتهم  2-

 .انتهم وفقا للقانونإلى أن تثبت إد

للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم، عند إثبات أية تهمة جنائية ضدهم، الحق في الحصول على  3-

 :الضمانات التالية كحد أدنى

 .إبلاغهم فورا وبالتفصيل بلغة يفهمونها بطبيعة التهمة الموجهة إليهم وسببها -أ

 .دفاعهم والاتصال بمحامين من اختيارهمإتاحة ما يكفي من الوقت والتسهيلات لهم لإعداد  -ب

 ,محاكمتهم دون إبطاء لا داعي له -ج

محاكمتهم حضوريا، وقيامهم بالدفاع عن أنفسهم بأنفسهم أو بمساعدة قانونية يختارونها،  -د

وإبلاغهم بهذا الحق إذا لم تتوفر لهم مساعدة قانونية، وتخصيص مساعدة قانونية لهم في أية 

مصلحة العدالة ذلك ودون أن يدفعوا شيئا في أية حالة من هذا القبيل إذا لم حالة تقتضي فيها 

 .تكن لديهم موارد كافية لدفع ثمن هذه المساعدة

قيامهم باستجواب أو طلب استجواب الشهود ضدهم واستحضار واستجواب شهود دفاه عنهم -ه

 .بنفس الشروط التي تنطبق على الشهود ضدهم

مساعدة مترجم شفوي إذا كانوا لا يفهمون أو يتكلمون اللغة المستخدمة الحصول مجانا على  -و

 .في المحكمة



 .عدم إجبارهم على الشهادة ضد أنفسهم أو على الاعتراف بأنهم مذنبون -ز

في حالة الأحداث، تكون إجراءات الدعوى على نحو يأخذ في الاعتبار أعمارهم واستصواب  4-

 .العمل على تأهيلهم

لمهاجرين وأفراد أسرهم المدانين بجريمة من الجرائم الحق في أن يعاد النظر في للعمال ا 5-

 .إدانتهم وفي الحكم الصادر ضدهم وذلك من قبل محكمة أعلى درجة وفقا للقانون

حين يصدر حكم نهائي بإدانة عامل مهاجر أو فرد من أسرته بفعل إجرامي وحين ينُقّض في  6-

تم العفو عنه على أساس أن واقعة جديدة أو مكتشفة حديثا أثبتت وقت لاحق الحكم بإدانته أو ي

على نحو قاطع أنه حدثت إساءة في تطبيق أحكام العدالة، يعوّض وفقا للقانون الشخص الذي 

أوقعت عليه العقوبة نتيجة لهذه الإدانة، ما لم يثبت أن عدم الكشف في الوقت المناسب عن 

 .ئا إلى ذلك الشخصالواقعة المجهولة يرجع كليا أو جز

لا يتعرض العامل المهاجر أو أي فرد من أسرته للمحاكمة أو للعقاب مرة أخرى عن جرم  7-

 .سبق أن أدُين به أو برُئ منه نهائيا وفقا للقانون وللإجراءات الجنائية المتبعة في الدولة المعنية

 19المادة 

في أي فعل إجرامي بسبب أي فعل أو لا يعتبر العامل المهاجر أو أي فرد من أسرته مذنبا  1-

أفعال لم يكن يش ّ كل وقت ارتكابه فعلا إجراميا بموجب القانون الوطني أو الدولي، كما لا 

تنزل عقوبة أشد من تلك التي كانت مطبقة وقت ارتكابه. وإذا سمح نص في قانون صدر بعد 

 .ارتكاب الجرم بغرض عقوبة أخف، وجب أن يستفيد من هذا النص

تراعي، عند فرض أية عقوبة على فعل إجرامي ارتكبه عامل مهاجر أو أحد أفراد أسرته،  2-

 .الاعتبارات الإنسانية المتصلة بوضعه، وخاصة ما يتعلق منها بحقه في الإقامة أو العمل

 20المادة 

 .لا يجوز سجن العامل المهاجر أو أي فرد من أسرته لمجرد عدم وفائه بالتزام تعاقدي 1-

يجوز حرمان العامل المهاجر أو أي فرد من أسرته من إذن الإقامة أو تصريح العمل أو  لا 2-

طرده لمجرد عدم وفائه بالتزام ناشئ عن عقد عمل إ ّ لا إذا كان الوفاء بذلك الالتزام يشكل 

 .شرطا لذلك الإذن أو التصريح

 21المادة 

خولا حسب الأصول بموجب ليس من الجائز قانونا لأي شخص، ما لم يكن موظفا رسميا م

القانون، أن يصادر أو يعدم أو يحاول إعدام وثائق الهوية، أو الوثائق التي تخوّل الدخول إلى 

الأراضي الوطنية أو البقاء أو الإقامة أو الاستقرار فيها، أو تصاريح العمل. ولا يجوز مصادرة 

يجوز، بأية حال من  هذه الوثائق بصورة مرخص بها دون إعطاء إيصال مفصل بذلك. ولا

 .الأحوال، إعدام جواز سفر أو وثيقة معادلة لجواز سفر عامل مهاجر أو أحد أفراد أسرته

 22المادة 

لا يجوز أن يتعرض العمال المهاجرون وأفراد أسرهم لإجراءات الطرد الجماعي. وينظر  1-

 .ويبُ ّ ت في كل قضية طرد على حدة



أفراد أسرهم من إقليم دولة طرف إ ّ لا عملا بقرار تتخذه لا يجوز طرد العمال المهاجرين و 2-

 .السلطة المختصة وفقا للقانون

يتم إخطارهم بالقرار بلغة يفهمونها. ويتم بناء على طلبهم وحيثما لا يكون ذلك إلزاميا  3-

إخطارهم بالقرار كتابة، وإخطارهم كذلك بالأسباب التي استند إليها القرار، عدا في الأحوال 

ستثنائية التي يقتضيها الأمن الوطني. ويبلغ الأشخاص المعنيون بهذه الحقوق قبل صدور الا

 .القرار أو على الأكثر وقت صدوره

يحق للشخص المعني، عدا في حالة صدور قرار نهائي من هيئة قضائية، أن يتقدم بالأسباب  4-

لم تقض ضرورات الأمن المبررة لعدم طرده وأن تقوم السلطة المختصة بمراجعة قضيته، ما 

 .الوطني بغير ذلك. وريهما تتم المراجعة، يحق للشخص المعني طلب وقف قرار الطرد

يحق للشخص المعني، إذا ألغي في وقت لاحق قرار بالطرد يكون قد نفذ بالفعل، أن يطلب  5-

 .لمعنيةتعويضا وفقا للقانون ولا يجوز استخدام القرار السابق لمنعه من العودة إلى الدولة ا

في حالة الطرد، يمنح الشخص المعني فرصة معقولة قبل الرحيل أو بعده لتسوية أية مطالب  6-

 .متعلقة بالأجور وغيرها من المستحقات الواجبة الأداء له، ولتسوية أية مسؤوليات معلّقة

خضع دون المساس بتنفيذ قرار بالطرد، يجوز للعامل المهاجر أو لأي فرد من أفراد أسرته ي 7-

 .لهذا القرار أن يسعى للدخول إلى دولة أخرى غير دولة منشئة

في حالة طرد عامل مهاجر أو أحد أفراد أسرته، لا يتحمل أي منهم تكاليف الطرد. ويجوز  8-

 .أن يطلب من الشخص المعني دفع تكاليف سفره

حد أفراد أسرته لا يمس الطرد من دولة العمل، في حد ذاته، أية حقوق للعامل المهاجر أو أ 9-

تكون مكتسبة وفقا لقانون تلك الدولة، بما في ذلك حق الحصول على الأجور وغيرها من 

 .المستحقات الواجبة له

 23المادة 

يتمتع العمال المهاجرون وأفراد أسرهم بالحق في اللجوء، إلى الحماية والمساعدة من السلطات 

لة التي تمثل مصالح تلك الدولة، كلما حدث مساس القنصلية أو الديبلوماسية لدولة منشئهم أو للدو

بالحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية. وبصفة خاصة، يخطر الشخص المعني في حالة الطرد 

 .بهذا الحق دون إبطاء، وتيسّر سلطات الدولة القائمة بالطرد ممارسة هذا الحق

 24المادة 

راف به في كل مكان بوصفه شخصا أمام لكل عامل مهاجر ولكل فرد في أسرته الحق في الاعت

 .القانون

 25المادة 

يتمتع العمال المهاجرون بمعاملة لا تقل مراعاة عن المعاملة التي تنطبق على رعايا دولة  1-

 :العمل من حيث الأجر ومن حيث ما يلي



 شروط العمل الأخرى، أي أجر العمل الإضافي، وساعات العمل، والراحة الأسبوعية، وأيام -أ

العطلة المدفوعة الأجر، والسلامة، والصحة، وإنهاء علاقة الاستخدام، وغير ذلك من شروط 

 .العمل التي يغطيها هذا المصطلح بموجب القانون الوطني والممارسة الوطنية

شروط الاستخدام الأخرى، أي السن الدنيا للاستخدام، والتقيدات المفروضة على العمل في  -ب 

أخرى، يعتبرها القانون الوطني والممارسة الوطنية شرطا من شروط  المنزل، وأية مسألة

 .الاستخدام

ليس من المشروع الانتقاص في عقود العمل الخاصة من مبدأ المساواة في المعاملة المشارة  2-

 .من هذه المادة 1إليه في الفقرة 

العمال المهاجرون من أية تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لضمان أ ّ لا يحرم  3-

حقوق تنشأ عن هذا المبدأ بسبب أية مخالفة في إقامتهم أو استخدامهم. وعلى وجه الخصوص، 

لا يعفى أرباب العمل من أية التزامات قانونية أو تعاقدية ولا تقيدّ التزاماتهم بأي شكل بسبب أي 

 .مخالفة من هذا القبيل

 26المادة 

 : العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في تعترف الدول الأطراف بحق 1-

المشاركة في اجتماعات وأنشطة نقابات العمال وأي جمعيات أخرى منشأة وفقا للقانون،  -أ

بقصد حماية مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومصالحهم الأخرى، مع الخضوع فقط 

 .للوائح المنظمة المعنية

عمال وإلى أية جمعية من قبيل الجمعيات سابقة الذكر، مع الانضمام بحرية إلى اية نقابة  -ب

 .الخضوع فقط للوائح المنظمة المعنية

 .التماس العون والمساعدة من أية نقابة عمال ومن أية جمعية من قبيل الجمعيات سابقة الذكر -ج

التي لا يجوز وضع أي قيود على ممارسة هذه الحقوق عدا القيود التي ينص عليها القانون و 2-

تكون ضرورية في مجتمع ديمقراطي لصالح الأمن الوطني والنظام العام أو حماية حقوق الغير 

 .وحرياتهم

 27المادة 

فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي، يتمتع العمال المهاجرون وأفراد أسرهم في دولة العمل  1-

لتي ينص عليها التشريع بنفس المعاملة التي يعامل بها رعايا الدولة بقدر استيفائهم للشروط ا

المنطبق في تلك الدولة والمعاهدات الثنائية والمتعددة الأطراف المنطبقة فيها. وتستطيع 

السلطات المختصة في دولة المنشأ ودولة العمل القيام، في أي وقت، بوضع الترتيبات اللازمة 

 .لتحديد وسائل تطبيق هذه القاعدة

تشريع المنطبق للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم بالتمتع في الحالات التي لا يسمح فيها ال 2-

باستحقاق ما، تقوم الدول المعني بالنظر في إمكانية أن يدفع للأشخاص المعنيين مقدار 

الاشتراكات التي أسهموا بها فيما يتعلق بهذا الاستحقاق، على أساس المعاملة التي يعامل بها 

 .الرعايا الذين يوجدون في ظروف مماثلة



 28المادة 

للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحق في تلقي أية عناية طبية تكون مطلوبة بصورة عاجلة 

لحفظ حياتهم أو لتلافي ضرر لا يمكن علاجه يلحق بصحتهم وذلك على أساس المساواة في 

ة المعاملة مع رعايا الدولة المعنية. ولا يحرم هؤلاء من هذه العناية الطبية الطارئة بسبب أي

 .مخالفة فيما يتعلق بالإقامة أو الاستخدام

 29المادة 

لكل طفل من أطفال العامل المهاجر الحق في الحصول على أسم وفي تسجيل ولادته، وفي 

 .الحصول على جنسية

 30المادة 

لكل طفل من أطفال العامل المهاجر الحق الأساسي في الحصول على التعليم على أساس 

مع رعايا الدولة المعنية. ولا يجوز رفض أو تقييد إمكانية الالتحاق المساواة في المعاملة 

بالمؤسسات الحكومية للتعليم قبل المدرسي أو بالمدارس بسبب الوضع غير النظامي من حيث 

الإقامة أو الاستخدام لأي من الأبوين، أو بسبب الوضع غير النظامي لاقامة الطفل في دولة 

 .العمل

 31المادة 

دول الأطراف احترام الهوية الثقافية للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم ولا تمنعهم تضمن ال 1-

 .من الاحتفاظ بوشائجهم الثقافية مع دولة منشئهم

يمكن للدول الأطراف أن تتخذ التدابير المناسبة اللازمة لمساعدة وتشجيع الجهود المبذولة  2-

 .في هذا الصدد

 32المادة 

فراد أسرهم، لدى انتهاء إقامتهم في دولة العمل، أن يحولوا دخولهم يحق للعمال المهاجرين وأ

 .ومدخراتهم، وأن يحملوا معهم وفقا للتشريع في الدول المعنية، أمتعتهم وممتلكاتهم الشخصية

 33المادة 

يحق للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم أن تبلّغهم دولة المنشأ أو دولة العمل أو دولة العبور،  1-

 :كون الحال، بما يليحسبما ت

 حقوقهم الناجمة عن هذه الاتفاقية -أ

شروط السماح لهم بالدخول، وحقوقهم والتزاماتهم بمقتضى القانون والممارسة في الدولة  -ب

المعنية، والمسائل الأخرى التي تمكنهم من الالتزام بالإجراءات الإدارية أو غيرها من 

 .الرسميات في تلك الدولة

الأطراف جميع التدابير التي تراها ملائمة لنشر المعلومات المذكورة أو ضمان  تتخذ الدول 2-

تقديمها من قبل أرباب العمل أو نقابات العمال أو الهيئات أو المؤسسات المختصة الأخرى، 

 .وتتعاون مع الدول الأخرى المعنية، حسب الاقتضاء

المهاجرين وأفراد أسرهم مجانا، وقدر تقدم تلك المعلومات الكافية، عند الطلب، إلى العمال  3-

 .الإمكان، بلغة يستطيعون فهمها



 34المادة 

ليس في هذا الجزء من الاتفاقية ما يكون من أثره إعفاء العمال المهاجرين وأفراد أسرهم سواء 

من الالتزام بالتقيد بقوانين وأنظمة كل دولة من دول العبور ودولة العمل أو الالتزام باحترام 

 .ة الثقافية لسكان تلك الدولالهوي

 35المادة 

ليس في هذا الجزء من الاتفاقية ما يفسر بأنه ينطوي على تسوية وضع العمال المهاجرين أو 

أفراد أسرهم الذين يكونون غير حائزين للوثائق اللازمة أو في وضع غير نظامي أو أي حق 

رامية إلى ضمان تهيئة أوضاع في مثل هذه التسوية لوضعهم، وليس فيه ما يمس التدابير ال

 .سليمة ومنصفة للهجرة الدولية على النحو المنصوص عليه في الجزء السادس من هذه الاتفاقية

 الجزء الرابع

حقوق أخرى للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحائزين للوثائق اللازمة أو الذين هم في وضع 

 نظامي

 36المادة 

سرهم الحائزون للوثائق اللازمة أو الذين هم في وضع نظامي يتمتع العمال المهاجرون وأفراد أ

في دولة العمل بالحقوق المنصوص عليها في هذا الجزء من الاتفاقية بالإضافة إلى الحقوق 

 .المنصوص عليها في الجزء الثالث

 37المادة 

وقت  من حق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، قبل خروجهم من دولة المنشأ أو، على الأكثر،

دخولهم إلى دولة العمل، أن تبلغهم دولة المنشأ أو دولة العمل، حسب الاقتضاء، تبليغا كاملا 

بجميع الشروط المنطبقة على دخولهم، وبوجه خاص بالشروط المتعلقة بإقامتهم والأنشطة التي 

يجوز لهم مزاولتها مقابل أجر، فضلا عن المتطلبات التي يجب عليهم استيغاؤها في دولة 

 .العمل، والسلطة التي يجب عليهم الاتصال بها لإدخال أي تعديل على تلك الشروط

 38المادة 

تبذل دول العمل كل جهد للإذن للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم بالغياب مؤقتا دون أن يكون 

لذلك تأثير على الإذن لهم بالإقامة أو العمل، حسبما تكون عليه الحال. وتراعي دول العمل في 

لك الاحتياجات الخاصة للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم والتزاماتهم خاصة في دول منشئهم. ذ

يكون للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحق في تزويدهم بمعلومات وافية عن الشروط التي يتم 

 .بمقتضاها الإذن بحالات الغياب المؤقت هذه

 39المادة 

الحق في حرية الانتقال في إقليم دولة العمل وحرية  يكون للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم 1-

 .اختيار محل إقامتهم بها

من هذه المادة لأية قيود باستثناء القيود التي ينص  1لا تخضع الحقوق المذكورة في الفقرة  2-

عليها القانون وتقتضيها حماية الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة 

حقوق الغير وحرياتهم، والتي تكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذه أو 

 .الاتفاقية



 40المادة 

يكون للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحق في تكوين الجمعيات ونقابات العمال في دولة 

لا يجوز العمل لتعزيز وحماية حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها من المصالح. 

وضع أي قيود على ممارسة هذا الحق عدا القيود التي ينص عليها القانون والتي تكون 

ضرورية في مجتمع ديمقراطية لصالح الأمن الوطني والنظام العام، أو لحماية حقوق الغير 

 .وحرياتهم

 41المادة 

ولة منشئهم، وأن يحق للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم، أن يشاركوا في الشؤون العامة في د 1-

 .يدلوا بأصواتهم وأن ينُتخبوا في الانتخابات التي تُجرى في تلك الدولة، وفقا لتشريعها

 .تقوم الدول المعنية، حسب الاقتضاء ووفقا لتشريعها، بتيسير ممارسة هذه الحقوق 2-

 42المادة 

ها تنظر الدول الأطراف في أمر وضع إجراءات أو إنشاء مؤسسات يمكن عن طريق 1-

أن تُراعى، سواء في دول المنشأ أو دول العمل، الاحتياجات والأماني والالتزامات الخاصة 

للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وتتوخى، حسب الاقتضاء، إمكانية أن يصبح للعمال 

 .المهاجرين وأفراد أسرهم، في تلك المؤسسات، ممثلون يتم اختيارهم بحرية

شريعها الوطني، استشارة العمال المهاجرين وأفراد أسرهم أو تيسر دول العمل، وفقا لت 2-

 .مشاركتهم في اتخاذ القرارات المتعلقة بحياة المجتمعات المحلية وإدارتها

يجوز أن يتمتع العمال المهاجرون بالحقوق السياسية في دولة العمل إذا منحتهم تلك الدولة  3-

 .هذه الحقوق في ممارستها لسيادتها

 43المادة 

 :يتمتع العمال المهاجرون بالمساواة في المعاملة مع رعايا دولة العمل فيما يتعلق بما يلي 1-

إمكانية الوصول إلى المؤسسات والخدمات التعليمية، مع مراعاة متطلبات القبول وغيرها من  -أ

 .أنظمة المؤسسات والخدمات المعنية

 .نيينإمكانية الوصول إلى خدمات التوجيه والتوظيف المه -ب

 ,إمكانية الوصول إلى مرافق ومؤسسات التدريب وإعادة التدريب المهنيين -ج

إمكانية الحصول على مسكن، بما في ذلك مشاريع الإسكان الاجتماعي، والحماية من  -د

 الاستغلال فيما يتعلق بالإيجار،

لاشتراك في إمكانية الحصول على الخدمات الاجتماعية والصحية، شريطة الوفاء بمتطلبات ا -ه

 برامج هذه الخدمات،

إمكانية الوصول إلى التعاونيات والمؤسسات المدارة ذاتيا دون أن يعني ذلك تغييرا في  -و

 وضعهم كمهاجرين ومع مراعاة قواعد وأنظمة الهيئات المعنية،

 .إمكانية الوصول إلى الحياة الثقافية والاشتراك فيها -ز



التي تكفل المساواة الفعلية في المعاملة لتمكين العمال تهيئ الدول الأطراف الأحوال  2-

من هذه المادة كلما وفت شروط إقامتهم،  1المهاجرين من التمتع بالحقوق المذكورة في الفقرة 

 .كما تأذن بها دولة العمل، بالمتطلبات المناسبة

تماعية أو لا تمنع دول العمل رب عمل العمال المهاجرين من إنشاء مرافق سكنية أو اج 3-

من هذه الاتفاقية، يجوز لدولة العمل أن تجعل إنشاء هذه  70ثقافية لهم. ومع مراعاة المادة 

 .المرافق خاضعا للشروط المطبقة عموما بهذا الخصوص في تلك الدولة

 44المادة 

تقوم الدول الأطراف، اعترافا منها بأن الأسرة هي الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية في  1-

المجتمع وبأن من حقها أن تتوفر لها الحماية من قبل المجتمع والدولة، باتخاذ التدابير المناسبة 

 .لضمان حماية وحدة أسر العمال المهاجرين

تقوم الدول الأطراف باتخاذ ما تراه مناسبا ويدخل في نطاق اختصاصها من تدابير رامية  2-

أو بالأشخاص الذين تربطهم بهم علاقة تنشأ إلى تيسير لم شمل العمال المهاجرين بأزواجهم 

عنها، وفقا للقانون المنطبق، آثار مكافئة للزواج، وكذلك بأولادهم المعالين القصّر غير 

 .المتزوجين

تنظر دول العمال، لاعتبارات إنسانية، بعين العطف في منح معاملة متساوية، على النحو  3-

 .للأفراد الآخرين من أسر العمال المهاجرين من هذه المادة، 2المنصوص عليه في الفقرة 

 45المادة 

يتمتع أفراد أسر العمال المهاجرين، في دولة العمل، بالمساواة في المعاملة مع رعايا تلك  1-

 :الدولة، وذلك فيما يتعلق بما يلي

ن إمكانية الوصول إلى المؤسسات والخدمات التعليمية، مع مراعاة متطلبات القبول وغيرها م -أ

 .أنظمة المؤسسات والخدمات المعنية

إمكانية الوصول إلى مؤسسات وخدمات التوجيه والتدريب المهنيين، شريطة الوفاء  -ب

 .بمتطلبات الاشتراك فيها

إمكانية الحصول على الخدمات الاجتماعية والصحية، شريطة الوفاء بمتطلبات الاشتراك  -ج

 .في برامج هذه الخدمات

 .إلى الحياة الثقافية والمشاركة فيهاإمكانية الوصول  -د

تنتهج دول العمل، بالتعاون مع دول المنشأ عند الاقتضاء، سياسة تستهدف تيسير إدماج  2- 

أولاد العمال المهاجرين النظام المدرسي المحلي، وبصفة خاصة فيما يتعلق بتعليمهم اللغة 

 .المحلية

ثقافة الأصليتين لأولاد العمال المهاجرين، وفي تسعى دول العمل إلى تيسير تعليم اللغة وال 3-  

 .هذا الصدد، تتعاون معها دول المنشأ حيثما كان ذلك مناسبا

لدول العمل أن توفر برامج تعليمية خاصة باللغة الأصلية لأولاد العمال المهاجرين،  4- 

 .بالتعاون مع دول المنشِأ عند الاقتضاء



 46المادة 

وأفراد أسرهم، رهنا بالتشريع المنطبق للدول المعنية، فضلا عن يتمتع العمال المهاجرون 

الاتفاقات الدولية ذات الصلة والتزامات الدول المعنية الناشئة عن اشتراكها في الاتحادات 

الجمركية، بالإعفاء من رسوم الاستيراد والتصدير وضرائبها فيما يتعلق بأمتعته الشخصية 

زمة لمزاولة النشاط الذي يتُقاضى عنه أجر وسمح لهم بدخول والمنزلية فضلا عن المعدات اللا

 :دولة العمل لمزاولته، وذلك

 لدى مغادرة دولة المنشأ أو دولة الإقامة المعتادة، -أ

 لدى السماح لهم في بادئ الأمر بدخول دولة العمل، -ب

 لدى مغادرة دولة العمل نهائيا-ج 

 .دولة الإقامة المعتادةلدى العودة نهائيا إلى دولة المنشأ أو  -د

 47المادة 

للعمال المهاجرين الحق في تحويل دخولهم ومدخراتهم، وخصوصا الأموال اللازمة لإعالة  1-

أسرهم، من دولة العمل إلى دولة منشئهم أو إلى أية دولة أخرى. وتتم هذه التحويلات وفقا 

 .للاتفاقات الدولية المنطبقة للإجراءات التي يحددها التشريع المنطبق للدولة المعنية ووفقا

 .تتخذ الدول المعنية التدابير المناسبة لتيسير هذه التحويلات 2-

 48المادة 

دون المساس بالاتفاقات المنطبقة المتعلقة بالازدواج الضريبي، فإن العمال المهاجرين وأفراد  1-

 :أسرهم، فيما يتعلق بالدخول التي يحصلون عليها في دولة العمل

يجوز إلزامهم بدفع ضرائب أو مكوس أو رسوم أيا كان وصفها تكون أكبر مقدارا أو أشد لا  -أ

 إرهاقا مما يفرض على الرعايا في ظروف مماثلة،

يكون لهم الحق في الاقتطاعات أو الإعفاءات من الضرائب أيا كان وصفها أو في أية  -ب

ا البدالات الضريبية المتعلقة بدالات ضريبية تطبق على الرعايا في ظروف مماثلة، ومن بينه

 .بالمعالين من أفراد أسرهم

تسعى الدول الأطراف إلى اعتماد تدابير ملائمة لتفادي الازدواج الضريبي على دخول  2-

 .ومدخرات العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

 49المادة 

دول العمل حيثما يتطلب التشريع الوطني إذنين منفصلين للإقامة ومزاولة العمل، تصدر  1-

 .للعمال المهاجرين إذنا بالإقامة لا تقل مدته عن مدة الإذن بمزاولة نشاط مقابل أجر

العمال المهاجرون الذين يسمح لهم في دولة العمل بحرية اختيار النشاط الذي يزاولونه مقابل  2-

نشاط الذي أجر لا يعتبرون في وضع غير نظامي ولا يفقدون الإذن لهم بالإقامة، لمجرد إنهاء ال

 .يزاولونه مقابل أجر قبل انتهاء تصاريح عملهم أو الأذون المماثلة



من هذه المادة وقتا كافيا لإيجاد أنشطة  2لإعطاء العمال المهاجرين المشار إليهم في الفقرة  3-

بديلة يزاولونها مقابل أجر، لا يسحب إذن الإقامة لفترة لا تقل عن الفترة التي قد يستحقون 

 .استحقاقات بطالةخلالها 

 50المادة 

في حالة وفاة العامل المهاجر أو انفصام رابطة الزوجية، تنظر دولة العمل بعين العطف في  1-

منح أفراد أسرة ذلك العامل المهاجر المقيمين فيها على أساس لمّ شمل الأسرة، إذنا بالبقاء، 

 .لدولةوتراعي دولة العمل طول الفترة التي أقاموا خلالها في تلك ا

تتاح لأفراد الأسرة الذين لا يمنحون هذا الإذن فترة معقولة من الوقت، قبل المغادرة،  2-

 .لتمكينهم من تسوية شؤونهم في دولة العمل

من هذه المادة بحيث تضر بأي حق في الإقامة والعمل  2و  1لا يجوز تفسير أحكام الفقرتين  3-

حكام، تشريعات دولة العمل أو المعاهدات لثنائية أو تمنحه لأفراد الأسرة هؤلاء، لولا هذه الأ

 .المتعددة الأطراف المنطبقة على تلك الدولة

 51المادة 

العمال المهاجرون الذين لا يسمح لهم في دولة العمل بحرية اختيار النشاط الذي يزاولونه مقابل 

رد إنهاء النشاط الذي أجر لا يعتبرون في وضع غير نظامي، ولا يفقدون الإذن لهم بالإقامة لمج

يزاولونه مقابل أجر قبل انتهاء تصاريح عملهم، إ ّ لا إذا كان إذن الإقامة يتوقف صراحة على 

النشاط المحدد المزاول مقابل أجر والذي سُمح لهم بالدخول من أجله. ويكون لهؤلاء العمال 

مة وإعادة التدريب المهاجرين الحق في التماس عمل بديل والمشاركة في مشاريع العمل العا

 .أثناء الفترة المتبقية من إذن عملهم، رهنا بالشروط والتقييدات المنصوص عليها في إذن العمل

 52المادة 

يكون للعمال المهاجرين في دولة العمل الحق في أن يختاروا بحرية الأنشطة التي يزاولونها  1-

 :مقابل أجر رهنا بالقيود أو الشروط التالية

 :لدولة العمل، فيما يتعلق بأي عامل مهاجريجوز  2-

أن تقصر إمكانية الوصول إلى فئات محدودة من الأعمال أو الوظائف أو الخدمات أو  -أ

الأنشطة في الحالات التي يكون فيها ذلك ضروريا لمصالح هذه الدولة ومنصوصا عليه في 

 .التشريع الوطني

أجر وفقا لتشريعاتها المتعلقة بالاعتراف  أن تقيد حرية اختيار النشاط المزاول مقابل -ب

بالمؤهلات المهنية التي يتم الحصول عليها خارج إقليمها. ومع ذلك، تعمل الدول الأطراف 

 .المعنية على اتخاذ الترتيبات اللازمة للاعتراف بهذه المؤهلات

 :دودة الزمنيجوز أيضا لدولة العمل، بالنسبة للعمال المهاجرين الحائزين لتصاريح عمل مح 2-

أن تجعل حق الاختيار الحر للأنشطة التي يزاولونها مقابل أجر مشروطا بأن يكون العامل  -أ

المهاجر قد أقام في إقليمها إقامة مشروعة لغرض مزاولة نشاط مقابل أجر لفترة من الوقت 

 .محددة ف تشريعها الوطني لا ينبغي أن تتجاوز سنتين



ل المهاجر إلى الأنشطة التي تزاول مقابل أجر، عملا بسياسة أن تقيد إمكانية وصول العام -ب

منح الأولوية لرعاياها أو للأشخاص الذين يماثلونهم لهذه الأغراض بموجب تشريع أو اتفاقات 

ثنائية أو متعددة الأطراف. ولا ينطبق هذا القيد على العامل المهاجر الذي أقام في إقليمها إقامة 

مقابل أجر لفترة من الوقت محددة في تشريعها الوطني لا ينبغي  مشروعة لغرض مزاولة نشاط

 .أن تتجاوز خمس سنوات

تحدد دول العمل الشروط التي يؤذن بموجبها للعامل المهاجر، الذي سمح له بالدخول للعمل،  4-

أن يقوم بعمل لحسابه الخاص. وتراعى المدة التي قضاها العامل بالفعل بصورة مشروعة في 

 .لدولة العم

 53المادة 

يسمح لأفراد أسرة العامل المهاجر الذين يكون لديهم هم أنفسهم إذن بالإقامة أو الدخول غير  1-

محدود زمنيا أو قابل للتجديد تلقائيا بأن يختاروا بحرية نشاط يزاولونه مقابل أجر، بنفس 

 .يةمن هذه الاتفاق 52الشروط التي تنطبق على هذا العامل المهاجر وفقا للمادة 

فيما يتعلق بأفراد أسرة العامل المهاجر غير المسموح لهم بأن يختاروا بحرية نشاطا  2-

يزاولونه مقابل أجر، تنظر الدول الأطراف بعين العطف في منحهم الأولوية على العمال 

الأخرين الذين يلتمسون الدخول إلى بلد العمل في الحصول على إذن لمزاولة نشاط مقابل أجر، 

 .لاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف المنطبقةرهنا با

 54المادة 

يتمتع العمال المهاجرون، دون المساس بأحكام أذون إقامتهم أو تصاريح عملهم والحقوق  1-

من هذه الاتفاقية، بالمساواة في المعاملة مع رعايا دولة  37و  35المنصوص عليها في المادتين 

 :العمل من حيث

 الفصل،الحماية من  -أ

 استحقاقات البطالة -ب

 الاستفادة من مشاريع العمل العاملة التي يقصد منها مكافحة البطالة، -ج

إمكانية الحصول على عمل بديل في حالة فقدان العمل أو إنهاء النشاط الآخر الذي يزاولونه  -د

 .من هذه الاتفاقية 53مقابل آخر، رهنا بالمادة 

عمله قد انتهك شروط عقد عمله، يحق له أن يرفع قضيته  إذا ادعى عامل مهاجر أن رب 2-

من المادة  1إلى السلطات المختصة في دولة العمل، وذلك بالشروط المنصوص عليها في الفقرة 

 .الاتفاقيةمن هذه  18

 55المادة 

يحق للعمال المهاجرين، الذين منحوا تصريحا لمزاولة نشاط مقابل أجر، رهنا بالشروط المرفقة 

التصريح، التمتع بالمساواة في المعاملة مع رعايا دولة العمل في ممارسة هذا النشاط مقابل  بذلك

 .أجر



 56المادة 

لا يجوز طرد العمال المهاجرين وأفراد أسرهم المشار إليهم في هذا الجزء من الاتفاقية من  1-

ا بالضمانات المقررة دولة العمل إ ّ لا للأسباب المحددة في التشريع الوطني لتلك الدولة ورهن

 .في الجزء الثالث

لا يلجأ إلى الطرد كوسيلة لحرمان أي عامل مهاجر أو فرد من أفراد أسرته من الحقوق  2-

 .الناشئة عن الإذن بالإقامة وتصريح العمل

عند النظر في طرد عامل مهاجر أو فرد من أفراد أسرته، ينبغي مراعاة الاعتبارات  3-

 .التي أقام الشخص المعني خلالها في دولة العمل الإنسانية وطول المدة

 الجزء الخامس

 الأحكام المنطبقة على فئات خاصة من العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

 57المادة 

تتمتع الفئات الخاصة من العمال المهاجرين وأفراد أسرهم المحددة في هذا الجزء من هذه 

ين هم في وضع نظامي، بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، الحائزين للوثائق اللازمة أو الذ

 .الجزء الثالث، وبالحقوق المنصوص عليها في الجزء الرابع مع مراعاة المعدل منها أدناه

 58المادة 

من هذه الاتفاقية، التمتع  2)أ( من المادة  3يحق لعمال الحدود، كما هم معرّفون في الفقرة  1-

الرابع التي يمكن تطبيقها عليهم بسبب وجودهم وعملهم  بالحقوق المنصوص عليها في الجزء

في أراضي دولة العمل، على أن يؤخذ في الاعتبار أنهم لا يقيمون على وجه الاعتياد في تلك 

 .الدولة

تنظر دول العمل بعين العطف في منح عمال الحدود الحق في أن يختاروا بحرية النشاط  2-

زمنية محددة. ولا يؤثر منح هذا الحق على مركزهم كعمال الذي يزاولونه مقابل أجر بعد فترة 

 .حدود

 59المادة 

من هذه الاتفاقية،  2)ب( من المادة  2يحق للعمال الموسميين، كما هم معرًفون في الفقرة  1-

التمتع بالحقوق المنصوص عليها في الجزء الرابع التي يمكن تطبيقها عليهم بسبب وجودهم 

العمل، والتي تتفق ومركزهم في تلك الدولة كعمال موسميين، مع مراعاة وعملهم في إقليم دولة 

 .أنهم موجودون في تلك الدولة لشطر من السنة فحسب

من هذه المادة، في منح العمال الموسميين الذين  1تنظر دولة العمل، مع مراعاة الفقرة  2-

مقابل أجر، مع إعطائهم عملوا في أراضيها فترة زمنية طويلة إمكانية مزاولة أنشطة أخرى 

الأولوية على غيرهم من العمال الساعين إلى دخول تلك الدولة، رهنا بالاتفاقات المنطبقة الثنائية 

 .والمتعددة الأطراف

 60المادة 

من هذه الاتفاقية، التمتع  3)ه( من المادة  3يحق للعمال المتجولين، كما هم معرفون في الفقرة 



الجزء الرابع التي يمكن منحها لهم بسبب وجودهم وعملهم في  بالحقوق المنصوص عليها في

 .إقليم دولة العمل، والتي تتفق ومركزهم كعمال متجولين في تلك الدولة

 61المادة 

من هذه  3)و( من المادة  3يحق للعمال المرتبطين بمشروع، كما هم معرًفون في الفقرة  1-

منصوص عليها في الجزء الرابع، باستثناء أحكام الاتفاقية، وأفراد أسرهم، التمتع بالحقوق ال

من حيث اتصالها بمشاريع  43)د( من المادة  1، والفقرة  43)ب( و)ج( من المادة  1الفقرتين 

 55إلى  53، والمواد  45ب من المادة  1الإسكان الاجتماعي، والفقرة 

عمله، فإنه يحق له أن  إذا ادعى العامل المرتبط بمشروع أن ربّ عمله قد أنتهك شروط عقد 2-

يرفع قضيته إلى السلطات المختصة في الدولة التي لها الولاية على ربّ العمل ذاك، وذلك 

 .من هذه الاتفاقية 18من المادة  1بالشروط المنصوص عليها في الفقرة 

تسعى رهنا بالاتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف النافذة بالنسبة للدول الأطراف المعنية،  3-

هذه الدول الأطراف إلى تمكين العمال المرتبطين بمشاريع من البقاء محميين بشكل كاف عن 

طريق نظم الضمان الاجتماعي لدولة منشئهم أو دولة إقامتهم المعتادة، خلال عملهم بالمشروع. 

 وتتخذ الدول الأطراف المعنية التدابير المناسبة بهدف تجنب أي حرمان من الحقوق أو تكرار

 .للدفع في هذا الشأن

من هذه الاتفاقية وبالاتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف  47دون المساس بأحكام المادة  4-

ذات الصلة، تسمح الدول الأطراف المعنية بدفع ما يكسبه العمال المرتبطون بمشاريع إليهم في 

 .دولة منشئهم أو دولة إقامتهم المعتادة

 62المادة 

من هذه  3)ز( من المادة  3الاستخدام المحدد, كما هم معرفون في الفقرة  يحق لعمال 1-

)ب(  1الاتفاقية، التمتع بالحقوق المنصوص عليها في الجزء الرابع، باستثناء أحكام الفقرتين 

من حيث اتصالها بمشاريع, الإسكان  43)د( من المادة  1، والفقرة  43و)ج( من المادة 

يحق لأفراد أسر عمال الاستخدام المحدد  2- 54د من المادة  1والفقرة  53الاجتماعي، والمادة 

التمتع بالحقوق المتعلقة بأفراد أسر العمال. المهاجرين المنصوص عليها في الجزء الرابع من 

 53هذه الاتفاقية، باستثناء أحكام المادة 

 63المادة 

من هذه  3)ح( من المادة  3 يحق للعاملين لحسابهم الخاص، كما هم معرًفون في الفقرة 1-

الاتفاقية، التمتع بالحقوق المنصوص عليها في الجزء الرابع فيما عدا الحقوق التي لا تنطبق إ ّ 

 .لا على العمال الحائزين لعقد عمل

من هذه الاتفاقية لا يعني إنهاء النشاط الاقتصادي  79و  53مع عدم الإخلال بالمادتين  2-

في حد ذاته سحب الإذن الممنوح لهم أو لأفراد أسرهم بالبقاء أو للعاملين لحسابهم الخاص 

مزاولة نشاط مقابل أجر في دولة العمل، إ ّ لا إذا كان إذن الإقامة يتوقف صراحة على النشاط 

 .المحدد المزاول مقابل أجر والذي سمح لهم بالدخول من أجله

 الجزء السادس



والمشروعية فيما يتعلق بالهجرة الدولية للعمال  تعزيز الظروف السليمة والعادلة والإنسانية

 وأفراد أسرهم

 64المادة 

من هذه  79تتشاور الدول الأطراف المعنية وتتعاون، حسب الاقتضاء، دون المساس بالمادة  1-

الاتفاقية، بهدف تعزيز الظروف السليمة والعادلة والإنسانية فيما يتعلق بالهجرة الدولية للعمال 

 .وأفراد أسرهم

ينبغي في هذا الصدد إيلاء الاعتبار الواجب ليس فقط للاحتياجات والموارد من اليد العاملة  2-

بل أيضا للاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وغيرها للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم 

 .المعنيين، فضلا عن آثار هذه الهجرة على المجتمعات المعنية

 65المادة 

لدول الأطراف بالخدمات المناسبة لمعالجة المسائل المتعلقة بالهجرة الدولية للعمال تحتفظ ا 1-

 :وأفراد أسرهم. وتشمل اختصاصاتها، في جملة أمور، ما يلي

 وضع وتنفيذ السياسات المتعلقة بهذه الهجرة، -أ

ى تبادل المعلومات والتشاور والتعاون مع السلطات المختصة في الدول الأطراف الأخر -ب

 .المعنية بهذه الهجرة

توفير المعلومات المناسبة، وخصوصا لأرباب العمل والعمال ومنظماتهم، بشأن السياسات  -ج

والقوانين والأنظمة المتصلة بالهجرة والاستخدام، وبشأن الاتفاقات المبرمة مع دول أخرى بشأن 

 الهجرة، وبشأن المسائل الأخرى ذات الصلة،

يم المساعدة المناسبة للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم بشأن التصاريح توفير المعلومات وتقد -د

والإجراءات الرسمية والترتيبات اللازمة المتعلقة بهؤلاء من حيث المغادرة، والسفر، 

والوصول، والإقامة، والأنشطة المزاولة مقابل أجر، والخروج والعودة، فضلا عن المعلومات 

في دولة العمل وبقوانين وأنظمة الجمارك، والعملة،  المتعلقة بظروف العمل والمعيشة

 .والضرائب، والقوانين والأنظمة الأخرى ذات الصلة

تيسر الدول الأطراف، حسب الاقتضاء، توفير ما يكفي من الخدمات القنصلية والخدمات  2-

المهاجرين الأخرى اللازمة لتلبية الاحتياجات الاجتماعية والثقافية والاحتياجات الأخرى للعمال 

 .وأفراد أسرهم

 66المادة 

من هذه المادة، يقتصر الحق في الاضطلاع بعمليات بهدف استخدام  3رهنا بأحكام الفقرة  1-

 :العمال للعمل في دولة أخرى على الجهات التالية

 .الدوائر أو الهيئات العامة التابعة للدولة التي تجري فيها هذه العمليات -أ

 .ت العامة التابعة لدولة العمل، على أساس اتفاق بين الدوليتين المعنيتينالدوائر أو الهيئا -ب

 .هيئة منشأة نتيجة لاتفاق ثنائي أو متعدد الأطراف -ج



رهنا بأي إذن يصدر عن السلطات العامة للدول الأطراف المعنية وموافقتها وإشرافها حسبما  2-

طنية لتلك الدول، يجوز أيضا للوكالات قد يجرى تحديده بموجب التشريع الوطني والممارسة الو

وأرباب العمل المحتملين أو الأشخاص الذين يتصرفون بالنيابة عنهم الاضطلاع بالعمليات 

 .المذكورة

 67المادة 

تتعاون الدول الأطراف المعنية، حسب الاقتضاء، في اعتماد تدابير تتعلق بالعودة المنظمة  1-

دولة المنشأ عندما يقررون العودة أو ينتهي إذن إقامتهم أو  للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم إلى

 .عملهم، أو عندما يكونون في دولة العمل في وضع غير نظامي

فيما يتعلق بالعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الذين هم في وضع نظامي، تتعاون الدول  2-

العمل على إيجاد أحوال  الأطراف المعنية، حسب الاقتضاء، بشروط تتفق عليها تلك الدول، بغية

اقتصادية مناسبة لاستقرارهم من جديد وعلى تسهيل إعادة إدماجهم إدماجا اجتماعيا وثقافيا دائما 

 .في دولة المنشأ

 68المادة 

تتعاون الدول الأطراف، بما في ذلك دول العبور، بهدف منع ووقف عمليات التنقل  1- 

ل المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي. وتشمل والاستخدام غير القانونية أو السرية للعما

 :التدابير الواجب اتخاذها لتحقيق هذه الغاية، في إطار ولاية كل دولة من الدول المعنية، ما يلي

 .تدابير ملائمة لمنع نشر المعلومات المضللة المتصلة بالهجرة خروجا ودخولا -أ

لسرية للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم تدابير للكشف عن التنقلات غير القانونية أو ا -ب

وللقضاء عليها، وفرض جزاءات فعالة على الأشخاص أو الجماعات أو الكيانات الذين ينظمون 

 .أو يديرون مثل هذه التنقلات أو يساعدون في تنظيمها أو إدارتها

ن تدابير لغرض جزاءات فعالة على الأشخاص أو الجماعات أو الكيانات الذين يستخدمو -ج

العنف أو التهديد أو التخويف ضد العمال المهاجرين أو أفراد أسرهم الذين هم في وضع غير 

 .نظامي

تتخذ دول العمل جميع التدابير الملائمة والفعالة التي تكفل في أراضيها وقف استخدام  2-  

رض العمال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي، بما في ذلك القيام، عند الاقتضاء، بغ

الجزاءات على الذين يستخدمون مثل هؤلاء العمال. ولا تمس هذه التدابير ما للعمال المهاجرين 

 .على رب عملهم من حقوق ناشئة عن استخدامهم

 69المادة 

تتخذ الدول الاطراف، حين يوجد في أراضيها عمال مهاجرون وأفراد أسرهم في وضع  1-  

 .تمرار هذه الحالةغير نظامي، تدابير ملائمة لضمان عدم اس

كلما نظرت الدول الأطراف المعنية في إمكانية تسوية وضع هؤلاء الأشخاص وفقا  2-  

للتشريع الوطني المنطبق وللاتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف، تؤخذ في الاعتبار الملائم 

لا سيما ظروف دخولهم، ومدة إقامتهم في دولة العمل، والاعتبارات الأخرى ذات الصلة، و

 .الاعتبارات المتصلة بحالتهم الأسرية



 70المادة 

تتخذ الدول الأطراف تدابير لا تقل مواتاة عن التدابير التي تنطبق على رعاياها لضمان أن 

تكون ظروف عمل ومعيشة العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الذين هم في وضع نظامي متفقة 

 .حة ومبادئ الكرامة الإنسانيةمع معايير الملائمة الصحية والسلامة والص

 71المادة 

تقوم الدول الأطراف، حيثما اقتضت الضرورة، بتسهيل إعادة جثث العمال المهاجرين أو  1- 

 .أفراد أسرهم الذين يتوفون إلى دولة المنشأ

فيما يتعلق بمسائل التعويض المتصلة بوفاة عامل مهاجر أو أحد أفراد أسرته، تقدم الدول  2-  

الأطراف، حسب الاقتضاء، المساعدة إلى الأشخاص المعنيين بغية تسوية هذ المسائل على 

الفور. وتتم تسوية هذه المسائل على أساس القانون الوطني المنطبق وفقا لأحكام هذه الاتفاقية 

 .وأية اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف ذات صلة بالموضوع

 الجزء السابع

 تطبيق الاتفاقية

 72دة الما

أ( لغرض استمرار تطبيق هذه الاتفاقية، تنشأ لجنة معنية بحماية حقوق العمال  (  1  -

 .المهاجرين وأفراد أسرهم )ويشار إليها فيما يلي باسم "اللجنة"(

ب( عند بدء سريان هذه الاتفاقية، تتألف اللجنة من عشرة خبراء، وبعد نفاذ الاتفاقية بالنسبة (

والأربعين، من أربعة عشر من الخبراء ذوي المكانة الأخلاقية الرفيقة  للدولة الطرف الحادية

 .والحيدة والكفاءة المشهود بها في الميدان الذي تشمله الاتفاقية

أ( تنتخب الدول الأطراف أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة بأسماء  2 - (  -

للتوزيع الجغرافي العادل، أشخاص ترشحهم الدول الأطراف، مع إيلاء الاعتبار الواجب 

بما في ذلك كل من دول المنشأ ودول العمل، ولتمثيل النظم القانونية الرئيسية. ويجوز 

 .لكل دولة من الدول الأطراف أن ترشح شخصا واحدا من بين رعاياها

 .ب( ينتخب الأعضاء ويعملون بصفتهم الشخصية(

ن تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية وتجري يجري أول انتخاب في موعد لا يتجاوز ستة أشهر م 3- 

الانتخابات التالية كل سنتين. ويقوم الأمين العام للأمم المتحدة، قبل أربعة أشهر على الأقل من 

موعد إجراء كل انتخاب، بتوجيه رسالة إلى جميع الدول الأطراف يدعوها فيها إلى تقديم أسماء 

اد قائمة أبجدية بأسماء جميع الأشخاص مرشحيها في غضون شهرين. ويقوم الأمين العام بإعد

المرشحين على هذا النحو, مع بيان الدول الأطراف التي رشحتهم، ويقدم هذه القائمة إلى الدول 

 .الأطراف قبل موعد إجراء ذلك الانتخاب بشهر على الأقل مع سير الأشخاص المرشحين

ف بدعوة من الأمين العام في يجري انتخاب أعضاء اللجنة في اجتماع تقعده الدول الأطرا 4- 

مقر الأمم المتحدة. وفي ذلك الاجتماع، الذي يكتمل نصابه بحضور ثلثي الدول الأطراف، يكون 

أعضاء اللجنة المنتخبون هم المرشحون الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات وعلى 

 .الأغلبية المطلقة من أصوات الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة



ولى أعضاء اللجنة مناصبهم لمدة أربع سنوات. غير أن مدة عضوية خمسة من أ( يت( 5-

الأعضاء المنتخبين في الانتخاب الأول تنتهي بانقضاء سنتين، وبعد الانتخاب الأول مباشرة 

 .يختار رئيس اجتماع الدول الأطراف أسماء هؤلاء الأعضاء الخمسة بالقرعة

من  4و  3و  2ربعة في اللجنة وفقا لأحكام الفقرات ب( يجرى انتخاب الأعضاء الإضافيين الأ(

هذه المادة بعد نفاذ الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف الحادية والأربعين. وتنتهي مدة عضوية 

عضوين من الأعضاء الإضافيين المنتخبين في هذه المناسبة بانقضاء سنتين، ويختار رئيس 

 .لقرعةاجتماع الدول الأطراف اسمي هذين العضوين با

 .ج( يحق إعادة انتخاب أعضاء اللجنة إذا أعيد ترشيحهم(

إذ توفي عضو من أعضاء اللجنة أو استقال أو أعلن أنه، لأي سبب آخر، أصبح لا يستطيع  6- 

أداء واجبات اللجنة، تقوم الدولة الطرف التي رشحت الخبير بتعيين خبير آخر من رعاياها 

 .يكون التعيين الجديد خاضعا لموافقة اللجنةللفترة المتبقية من مدة عضويته. و

 .يوفر أمين عام الأمم المتحدة ما يلزم من موظفين وتسهيلات للجنة كي تؤدي مهامها بفعالية 7- 

يحصل أعضاء اللجنة على مكافآت من موارد الأمم المتحدة وفقا للشروط والأحكام التي قد  8- 

 .تقررها الجمعية العامة

جنة التمتع بالتسهيلات والمزايا والحصانات المقررة للخبراء الموفدين في يحق لأعضاء الل 9-

بعثات للأمم المتحدة، على النحو المنصوص عليه في الأجزاء ذات الصلة من اتفاقية امتيازات 

 .الأمم المتحدة وحصاناتها

 73المادة 

تقريرا لتنظر فيه اللجنة عن تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة  1-  

 التدابير التشريعية والقضائية والإدارية وغيرها

إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات  إعلان بشأن حقوق الأشخاص المنتمين

 دينية ولغوية
 إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية إعلان بشأن حقوق الأشخاص المنتمين

 الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدةاعتمد ونشر علي 

 1992كانون الأول/ديسمبر  18المؤرخ في  47/135

  إن الجمعية العامة،
إذ تؤكد من جديد أن أحد الأهداف الأساسية للأمم المتحدة، كما أعلنها الميثاق، هو تعزيز حقوق 

لجميع، دون تمييز بسبب العرق الإنسان والحريات الأساسية والتشجيع على احترامها بالنسبة ل

  أو الجنس أو اللغة أو الدين،
وإذ تعيد تأكيد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الإنسان وقيمته، وبالحقوق المتساوية 

 للرجال والنساء وللأمم كبيرها وصغيرها،
الإنسان، واتفاقية وإذ ترغب في تعزيز إعمال المبادئ الواردة الميثاق، والإعلان العالمي لحقوق 

منع جريمة إبادة الأجناس والمعاقبة عليها، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز 

العنصري، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق 

يع أشكال التعصب والتمييز الاقتصادية الاجتماعية والثقافية، والإعلان المتعلق بالقضاء على جم



القائمين على أساس الدين أو المعتقد، واتفاقية حقوق الطفل، وكذلك الصكوك الدولية الأخرى 

ذات الصلة التي اعتمدت على الصعيد العالمي أو الإقليمي وتلك المعقودة بين الآحاد من الدول 

  الأعضاء في الأمم المتحدة،

عهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المتعلقة من ال 27وإذ تستلهم أحكام المادة 

  بحقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات إثنية أو دينية أو لغوية،
وإذ ترى أن تعزيز وحماية حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات 

  لتي يعيشون فيها،دينية ولغوية يسهمان في الاستقرار السياسي والاجتماعي للدول ا
وإذ تشدد على أن التعزيز والإعمال المستمرين لحقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو 

إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية، كجزء لا يتجزأ من تنمية المجتمع بأسره وداخل إطار 

عاون فيما بين ديمقراطي يستند إلى حكم القانون، من شأنهما أن يسهما في تدعيم الصداقة والت

  الشعوب والدول،
  وإذ ترى أن للأمم المتحدة دورا مهما تؤديه في حماية الأقليات،

وإذ تضع في اعتبارها العمل الذي تم إنجازه حتى الآن داخل منظومة الأمم المتحدة، خاصة من 

لمنشأة جانب لجنة حقوق الإنسان، واللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات، والهيئات ا

بموجب العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان والصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة 

المتعلقة بحقوق الإنسان، في تعزيز وحماية حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو اثنيه 

  وإلى أقليات دينية ولغوية،
ومية الدولية والمنظمات غير وإذ تضع في اعتبارها العمل المهم الذي تؤديه المنظمات الحك

الحكومية في حماية الأقليات وفى تعزيز وحماية حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو 

  إثنية وإلي أقليات دينية ولغوية،
وإذ تدرك ضرورة ضمان مزيد من الفعالية أيضا في تنفيذ الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، 

 :ين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلي أقليات دينية ولغويةالمتعلقة بحقوق الأشخاص المنتم

تصدر هذا الإعلان بشأن حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلي أقليات دينية 

 .أو لغوية

 

  1المادة 

على الدول أن تقوم، كل في إقليمها، بحماية وجود الأقليات وهويتها القومية أو الإثنية،  .1

 .ا الثقافية والدينية واللغوية، وبتهيئة الظروف الكفيلة بتعزيز هذه الهويةوهويته

 .تعتمد الدول التدابير التشريعية والتدابير الأخرى الملائمة لتحقيق تلك الغايات .2

  2المادة 

يكون للأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلي أقليات دينية ولغوية )المشار إليهم  .1

يلي بالأشخاص المنتمين إلى أقليات( الحق في التمتع بثقافتهم الخاصة، وإعلان وممارسة  فيما

دينهم الخاص، واستخدام لغتهم الخاصة، سرا وعلانية، وذلك بحرية ودون تدخل أو أي شكل 

 .من أشكال التمييز

ينية يكون للأشخاص المنتمين إلى أقليات الحق في المشاركة في الحياة الثقافية والد .2

 .والاجتماعية والاقتصادية والعامة مشاركة فعلية

يكون للأشخاص المنتمين إلى أقليات الحق في المشاركة الفعالة على الصعيد الوطني، وكذلك  .3

على الصعيد الإقليمي حيثما كان ذلك ملائما، في القرارات الخاصة بالأقلية التي ينتمون إليها أو 



لى أن تكون هذه المشاركة بصورة لا تتعارض مع التشريع بالمناطق التي يعيشون فيها، ع

 .الوطني

يكون للأشخاص المنتمين إلى أقليات الحق في إنشاء الرابطات الخاصة بهم والحفاظ علي  .4

 .استمرارها

للأشخاص المنتمين إلى أقليات الحق في أن يقيموا ويحافظوا على استمرار اتصالات حرة  .5

ماعتهم ومع الأشخاص المنتمين إلى أقليات أخرى، وكذلك اتصالات وسلمية مع سائر أفراد ج

عبر الحدود مع مواطني الدول الأخرى الذين تربطهم بهم صلات قومية أو إثنية وصلات دينية 

 .أو لغوية، دون أي تمييز

  3المادة 

الإعلان، يجوز للأشخاص المنتمين إلى أقليات ممارسة حقوقهم، بما فيها تلك المبينة في هذا  .1

 .بصفة فردية كذلك بالاشتراك مع سائر أفراد جماعتهم، ودون أي تمييز

لا يجوز أن ينتج عن ممارسة الحقوق المبينة في هذا الإعلان أو عدم ممارستها إلحاق أية  .2

 .أضرار بالأشخاص المنتمين إلى أقليات

  4المادة 

ن يتسنى للأشخاص المنتمين إلى على الدول أن تتخذ، حيثما دعت الحال، تدابير تضمن أ .1

أقليات ممارسة جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية الخاصة بهم ممارسة تامة وفعالة، دون 

 .أي تمييز وفي مساواة تامة أمام القانون

على الدول اتخاذ تدابير لتهيئة الظروف المواتية لتمكين الأشخاص المنتمين إلي أقليات من  .2

هم ومن تطوير ثقافتهم ولغتهم ودينهم وتقاليدهم وعاداتهم، إلا في الحالات التعبير عن خصائص

 .التي تكون فيها ممارسات معينة منتهكة للقانون الوطني ومخالفة للمعايير الدولية

ينبغي للدول أن تتخذ تدابير ملائمة كي تضمن، حيثما أمكن ذلك، حصول الأشخاص  .3

 .لتعلم لغتهم الأم أو لتلقى دروس بلغتهم الأمالمنتمين إلى أقليات على فرص كافية 

ينبغي للدول أن تتخذ، حيثما كان ذلك ملائما، تدابير في حقل التعليم من أجل تشجيع المعرفة  .4

بتاريخ الأقليات الموجودة داخل أراضيها وبتقاليدها ولغتها وثقافتها. وينبغي أن تتاح للأشخاص 

 .عرف على المجتمع في مجموعهالمنتمين إلى أقليات فرص ملائمة للت

ينبغي للدول أن تنظر في اتخاذ التدابير الملائمة التي تكفل للأشخاص المنتمين إلى أقليات أن  .5

 .يشاركوا مشاركة كاملة في التقدم الاقتصادي والتنمية في بلدهم

 5المادة 

الح المشروعة تخطط السياسات والبرامج الوطنية وتنفذ مع إيلاء الاهتمام الواجب للمص .1

 .للأشخاص المنتمين إلى أقليات

ينبغي تخطيط وتنفيذ برامج التعاون والمساعدة فيما بين الدول وتنفذ مع إيلاء الاهتمام  .2

 .الواجب للمصالح المشروعة للأشخاص المنتمين إلى أقليات

  6المادة 

ليات. وذلك، في جملة ينبغي للدول أن تتعاون في المسائل المتعلقة بالأشخاص المنتمين إلى أق

 .أمور، بتبادل المعلومات والخبرات، من أجل تعزيز التفاهم والثقة المتبادلين



  7المادة 

 .ينبغي للدول أن تتعاون من أجل تعزيز احترام الحقوق المبينة في هذا الإعلان

  8المادة 

ما يتعلق بالأشخاص ليس في هذا الإعلان ما يحول دون وفاء الدول بالتزاماتها الدولية في .1 - 

هدات التي المنتمين إلى أقليات. وعلى الدول بصفة خاصة أن تفي بحسن نية بالالتزامات والتع

 .أخذتها على عاتقها بموجب المعاهدات والاتفاقات الدولية التي هي أطراف فيها

سان بحقوق الإن لا تخل ممارسة الحقوق المبينة في هذا الإعلان بتمتع جميع الأشخاص .2 -  

 .والحريات الأساسية المعترف بها عالميا

ينة في هذا الإعلان لا إن التدابير التي تتخذها الدول لضمان التمتع الفعلي بالحقوق المب .3  - 

علان العالمي يجوز اعتبارها، من حيث الافتراض المبدئي، مخالفة لمبدأ المساواة الوارد في الإ

 .لحقوق الإنسان

شاط يتعارض مع ال تفسير أي جزء من هذا الإعلان على أنه يسمح بأي نلا يجوز بأي ح .4 -  

متها الإقليمية، مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها، بما في ذلك المساواة في السيادة بين الدول، وسلا

 .واستقلالها السياسي

  9المادة 

ه، ختصاصتساهم الوكالات المتخصصة وسائر مؤسسات منظومة الأمم المتحدة، كل في مجال ا

 .في الإعمال الكامل للحقوق والمبادئ المبينة في هذا الإعلان

 -84-  لبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقةا

 لبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقةا

 :إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول قد اتفقت على ما يلي

 1المادة 

وق تعترف الدولة الطرف في هذا البروتوكول )الدولة الطرف( باختصاص لجنة حق  1 -  

و باسم الأشخاص ذوي الإعاقة )اللجنة( بتلقي البلاغات من الأفراد أو مجموعات الأفراد أ

اك دولة الأفراد أو مجموعات الأفراد المشمولين باختصاصها والذين يدعون أنهم ضحايا انته

 .طرف لأحكام الاتفاقية

لا تكون طرفا في هذا  لا يجوز للجنة تسلم أي بلاغ يتعلق بأي دولة طرف في الاتفاقية  -   2

 .البروتوكول

 2المادة 

 :تعتبر اللجنة البلاغ غير مقبول

                                                           
  - 

84  

، معبرا بذلـك عن التزامه 2007مـارس  30كان المغرب من أوائل البلدان التي وقعت على هذه الاتفاقية بتاريخ 

صادق على كل من الاتفاقية والبروتكول  2009أبريل  8وفي  بالنهوض بحقوق الأشخاص المعاقين وحمايتها.

 ا.الاختياري الملحق به

 



 أ( متى كان البلاغ مجهولا؛)

 حكام الاتفاقية؛ب( أو شكل البلاغ إساءة استعمال للحق في تقديم تلك البلاغات أو كان منافيا لأ(

حل دراسة ج( أو كانت المسألة نفسها قد سبق أن نظرت فيها اللجنة أو كانت، أو ما زالت، م(

 بمقتضى إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية؛

د( أو لم تسُتنفد كافة وسائل الانتصاف الداخلية. ولا تسري هذه القاعدة إذا كان إعمال وسائل (

ه بصورة غير معقولة أو كان من غير المرجح أن يفضي إلى انتصاف الانتصاف قد طال أمد

 فعال؛

 هـ( أو كان بلا أساس واضح أو كان غير مدعم ببراهين كافية؛(

و( أو متى كانت الوقائع موضوع البلاغ قد حدثت قبل بدء نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة للدولة (

 .تاريخ النفاذالطرف المعنية، إلا إذا استمرت تلك الوقائع بعد 

 3المادة 

من هذا البروتوكول، تتوخى اللجنة السرية في عرض أي بلاغ يقدم إليها  2رهنا بأحكام المادة 

على الدولة الطرف. وتقدم الدولة الطرف المتلقية إلى اللجنة، في غضون ستة أشهر، تفسيرات 

تلك الدولة قد  أو بيانات مكتوبة توضح فيها المسألة وتوضح أي إجراءات انتصاف تكون

 .اتخذتها

 4المادة 

يجوز للجنة، في أي وقت بعد تسلم بلاغ ما وقبل التوصل إلى قرار بشأن موضوعه، أن   1   -  

تحيل إلى الدولة الطرف المعنية للنظر، على سبيل الاستعجال، طلبا بأن تتخذ الدولة الطرف ما 

 .بضحية الانتهاك المزعوم أو ضحاياهيلزم من تدابير مؤقتة لتفادي إلحاق ضرر لا يمكن رفعه 

من هذه المادة، فإن ذلك لا يعني  1عندما تمارس اللجنة سلطتها التقديرية وفقا للفقرة   2 -   

 .ضمنا اتخاذ قرار بشأن مقبولية البلاغ أو موضوعه

 5المادة 

اللجنة، بعد تعقد اللجنة جلسات مغلقة لدى بحثها البلاغات في إطار هذا البروتوكول. وتقوم 

دراسة البلاغ، بإحالة اقتراحاتها وتوصياتها، إن وجدت، إلى الدولة الطرف المعنية وإلى 

 .الملتمِس

 6المادة 

إذا تلقت اللجنة معلومات موثوقا بها تدل على وقوع انتهاكات جسيمة أو منتظمة من   1  - 

تلك الدولة الطرف إلى  جانب دولة طرف للحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، تدعو اللجنة

 .التعاون في فحص المعلومات وتقديم ملاحظات بشأن المعلومات المعنية لهذا الغرض

يجوز للجنة أن تعين عضوا أو أكثر من أعضائها لإجراء تحر وتقديم تقرير على وجه   2  -   

رف المعنية الاستعجال إلى اللجنة، ، آخذة في اعتبارها أي ملاحظات تقدمها إليها الدولة الط

وأي معلومات أخرى موثوق بها متاحة لها. ويجوز أن يتضمن التحري القيام بزيارة لإقليم 

 .الدولة الطرف، متى استلزم الأمر ذلك وبموافقتها



تقوم اللجنة، بعد دراسة نتائج ذلك التحري، بإحالة تلك النتائج إلى الدولة الطرف المعنية    3  -  

 .ياتمشفوعة بأي تعليقات وتوص

تقوم الدولة الطرف المعنية، في غضون ستة أشهر من تلقي النتائج والتعليقات    4  -  

 .والتوصيات التي أحالتها اللجنة، بتقديم ملاحظاتها إلى اللجنة

يجري ذلك التحري بصفة سرية، ويلُتمس تعاون تلك الدولة الطرف في جميع مراحل   5  -  

 .الإجراءات

 7المادة 

ز للجنة أن تدعو الدولة الطرف المعنية إلى أن تدرج في تقريرها المقدم بموجب يجو  1  -  

من هذا  6من الاتفاقية تفاصيل أي تدابير متخذة استجابة لتحر أجري بموجب المادة  35المادة 

 .البروتوكول

، أن 4-6يجوز للجنة، عند الاقتضاء، بعد انتهاء فترة الستة أشهر المشار إليها في المادة    2 - 

 .تدعو الدولة الطرف المعنية إلى إبلاغها بالتدابير المتخذة استجابة لذلك التحري

 8المادة 

يجوز للدولة الطرف، وقت توقيع هذا البروتوكول أو التصديق عليه أو الانضمام إليه، أن تعلن 

 .7و  6أنها لا تعترف باختصاص اللجنة المنصوص عليه في المادتين 

 9المادة 

 .مين العام للأمم المتحدة وديع هذا البروتوكوليكون الأ

 10المادة 

يفتح باب التوقيع على هذه البروتوكول للدول ومنظمات التكامل الإقليمي الموقعة على الاتفاقية 

 .2007آذار/مارس  30وذلك في مقر الأمم المتحدة في نيويورك اعتبارا من 

 11المادة 

موقعة على هذا البروتوكول التي صدقت على الاتفاقية يخضع هذا البروتوكول لتصديق الدول ال

أو انضمت إليها. ويخضع للإقرار الرسمي من جانب منظمات التكامل الإقليمي الموقعة على 

هذا البروتوكول والتي أقرت الاتفاقية رسميا أو انضمت إليها. ويكون الانضمام إلى هذا 

لإقليمي صدقت على الاتفاقية أو أقرتها رسميا البروتوكول مفتوحا لأي دولة أو منظمة للتكامل ا

 .أو انضمت إليها ولم توقع البروتوكول

 12المادة 

منظمة تشكلها الدول ذات السيادة في منطقة ما ‘‘ منظمة التكامل الإقليمي’’يقصد بـتعبير    1 -   

الاتفاقية وهذا  وتنقل إليها الدول الأعضاء فيها الاختصاص فيما يتعلق بالمسائل التي تحكمها هذه

البروتوكول. وتعلن تلك المنظمات، في صكوك إقرارها الرسمي أو انضمامها، نطاق 

اختصاصها فيما يتعلق بالمسائل التي تحكمها هذه الاتفاقية وهذا البروتوكول. وتبلغ الوديع فيما 

 .بعد بأي تعديل جوهري في نطاق اختصاصها

لى الدول الأطراف على تلك المنظمات في حدود تنطبق الإشارات في هذه البروتوكول إ -  2

 .اختصاصها



، لا يعتد بأي صك تودعه 15من المادة  2والفقرة  13من المادة  1لأغراض الفقرة   3 -  

 .منظمة للتكامل الإقليمي

تمارس منظمات التكامل الإقليمي، في الأمور التي تندرج ضمن نطاق اختصاصها،    4  -  

اجتماع الدول الأطراف، بعدد من الأصوات مساو لعدد دولها الأعضاء حقها في التصويت في 

التي هي أطراف في هذا البروتوكول. ولا تمارس تلك المنظمات حقها في التصويت إذا مارست 

 .أي دولة من الدول الأعضاء فيها حقها في التصويت، والعكس صحيح

 13المادة 

ذ هذا البروتوكول في اليوم الثلاثين من إيداع الصك رهنا ببدء نفاذ الاتفاقية، يبدأ نفا  1  -  

 .العاشر للتصديق أو الانضمام

يبدأ نفاذ هذا البروتوكول، بالنسبة لكل دولة أو منظمة للتكامل الإقليمي تصدقّ على هذا   -   2

البروتوكول أو تقره رسميا أو تنضم إليه بعد إيداع الصك العاشر من تلك الصكوك، في اليوم 

 .الثلاثين من تاريخ إيداع صكها

 14المادة 

 .لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيا لموضوع هذا البروتوكول وغرضه 1 -  

 .يجوز سحب التحفظات في أي وقت  2  -  

 15المادة 

يجوز لأي دولة طرف أن تقترح تعديلا لهذا البروتوكول وأن تقدمه إلى الأمين العام للأمم   -  1

قوم الأمين العام بإبلاغ الدول الأطراف بأي تعديلات مقترحة، طالبا إليها إشعاره بما المتحدة. وي

إذا كانت تحبذ عقد اجتماع للدول الأطراف للنظر في تلك المقترحات والبت فيها. فإذا حبذ عقد 

الاجتماع ثلث الدول الأطراف على الأقل، في غضون أربعة أشهر من ذلك الإبلاغ، فإن الأمين 

م يعقد الاجتماع تحت رعاية الأمم المتحدة. ويقدم الأمين العام أي تعديل يعتمده ثلثا الدول العا

الأطراف الحاضرة والمصوتة في الاجتماع إلى الجمعية العامة لإقراره ثم إلى كافة الدول 

 .الأطراف لقبوله

قية في اليوم الثلاثين من من هذه الاتفا 1يبدأ نفاذ التعديل الذي يعُتمد ويقُ رّ وفقا للفقرة   -  2

بلوغ عدد صكوك القبول المودعة ثلثي عدد الدول الأطراف في تاريخ اعتماد التعديل. ثم يبدأ 

نفاذ التعديل تجاه أي دولة طرف في اليوم الثلاثين من إيداع صك قبولها. ولا يكون التعديل 

 .ملزما إلا للدول الأطراف التي قبلته

 16المادة 

رف أن تنقض هذا البروتوكول بإشعار خطي توجهه إلى الأمين العام للأمم يجوز لأي دولة ط

 .المتحدة. ويصبح هذا النقض نافذا بعد سنة واحدة من تاريخ تسلم الأمين العام ذلك الإشعار

 17المادة 

 .يتاح نص هذا البروتوكول في أشكال يسهل الاطلاع عليها



 18المادة 

والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية لهذا  تتساوى في الحجية النصوص الإسبانية

 .البروتوكول

وإثباتا لذلك، قام المفوضون الموقعّون أدناه، المخولون حسب الأصول من جانب حكوماتهم، 

 .بالتوقيع على هذا البروتوكول

 

 2019-1996حقوق الإنسان 

  والمنازعات المسلحةحالات الطوارئ  في إعلان بشأن حماية النساء والأطفال

 

 adala.justice.gov.maوالأطفال   النساء  حماية  بشأن  إعلان.. 

 علىاعتمد ونشر  حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة في والأطفال إعلان بشأن حماية النساء

كانون  14( المؤرخ في 29-)د 3318الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 

 1974الأول/ديسمبر 

 إن الجمعية العامة،

( 56-)د 1861وقد نظرت في توصية المجلس الاقتصادي والاجتماعي الواردة في قراره 

نيها النساء والأطفال ، وإعرابا عن عميق قلقها للآلام التي يعا1974أيار/مايو  16المؤرخ في 

من السكان المدنيين، الذين يقعون في ظروف مفرطة الكثرة، في حالات الطوارئ والمنازعات 

المسلحة أثناء الكفاح في سبيل السلم وتقرير المصير والتحرر القومي والاستقلال، ضحايا 

والأطفال من الآلام في  لأفعال لا إنسانية فيصيبهم منها أذى شديد، وإدراكا منها لما يعانيه النساء

كثير من مناطق العالم، وخصوصا في المناطق المعرضة للقمع والعدوان والاستعمار 

يساورها القلق الشديد لاستمرار قوي الاستعمار  والعنصرية والسيطرة والتسلط الأجنبيين،وإذ

كثير من  والعنصرية والسيطرة الخارجية الأجنبية، رغم الإدانة العامة القاطعة، في إخضاع

الشعوب لنيرها وفي قمع حركات التحرر القومي بوحشية وفي إلحاق الخسائر الكبيرة والآلام 

التي لا تحصى بالسكان الخاضعين لسيطرتها، وخصوصا النساء والأطفال، وإذ تأسف 

لاستمرار ارتكاب اعتداءات خطيرة علي الحريات الأساسية وكرامة الشخص البشري، 

الاستعمارية والعنصرية والدول الأجنبية المتسلطة في انتهاك القانون ولاستمرار الأنظمة 

الإنساني الدولي، وإذ تشير إلي الأحكام المتصلة بالموضوع في صكوك القانون الإنساني الدولي 

المتعلقة بحماية النساء والأطفال في أيام السلم وأيام الحرب، وإذ تشير، في جملة من وثائق هامة 

، وقراراها 1968كانون الأول/ديسمبر  19( المؤرخ في 23-)د 2444راها أخري، إلي قرا

( و 25-)د 2674، وقراريها 1969كانون الأول/ديسمبر  16( المؤرخ في 24-)د 2597

، بشأن احترام حقوق الإنسان 1970كانون الأول/ديسمبر  9( المؤرخين في 25-)د 2675

ين أثناء المنازعات المسلحة، وكذلك إلي قرار وبشأن المبادئ الأساسية لحماية السكان المدني

والذي يرجو  1970أيار/مايو  28( المؤرخ في 48-)د 1515المجلس الاقتصادي والاجتماعي 

فيه المجلس من الجمعية العامة أن تنظر في إمكانية صياغة إعلان بشأن حماية النساء والأطفال 

ليتها إزاء مصير الجيل الصاعد وإزاء في حالات الطوارئ أو في وقت الحرب، وإدراكا لمسئو

مصير الأمهات، اللاتي يؤدين دورا عاما في المجتمع وفي الأسرة وخاصة في تنشئة الأطفال، 



وإذ تضع في اعتبارها ضرورة توفير حماية خاصة للنساء والأطفال من بين السكان المدنيين، 

لات الطوارئ والمنازعات تصدر رسميا هذا الإعلان بشأن حماية النساء والأطفال في حا

 المسلحة، وتدعو جميع الدول الأعضاء إلي التزام الإعلان التزاما دقيقا.

الاعتداء علي المدنيين وقصفهم بالقنابل، الأمر الذي يلحق آلاما لا تحصى بهم،  يحظر -1 

 وخاصة بالنساء والأطفال الذين هم أقل أفراد المجتمع مناعة، وتدان هذه الأعمال.

أثناء العمليات العسكرية واحد  والبكتريولوجية كل استعمال الأسلحة الكيماويةيش -2 

، ومبادئ 1949، واتفاقيات جنيف لعام 1925الانتهاكات لبروتوكول جنيف لعام  أفدح من

القانون الدولي الإنساني، وينزل خسائر جسيمة بالسكان المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال 

 اع عن النفس، ويكون محل إدانة شديدة.العزل من وسائل الدف

يتعين علي جميع الدول الوفاء الكامل بالالتزامات المترتبة عليها طبقا لبروتوكول جنيف  -3 

، وكذلك صكوك القانون الدولي الأخرى المتصلة 1949واتفاقيات جنيف لعام  1925لعام 

مانات هامة لحماية النساء ض تتيح باحترام حقوق الإنسان أثناء المنازعات المسلحة، التي

 والأطفال.

علي جميع الدول المشتركة في منازعات مسلحة، أو في عمليات عسكرية في أقاليم  يتعين -4 

أجنبية أو في أقاليم لا تزال تحت السيطرة الاستعمارية، أن تبذل كل ما في وسعها لتجنيب 

للازمة لضمان حظر اتخاذ اتخاذ جميع الخطوات ا ويتعين النساء والأطفال ويلات الحرب.

تدابير كالاضطهاد والتعذيب والتأديب والمعاملة المهينة والعنف، وخاصة ما كان منها موجها 

 ضد ذلك الجزء من السكان المدنيين المؤلف من النساء والأطفال.

ا للنساء والأطفال، بم والإنسانية تعتبر أعمالا إجرامية جميع أشكال القمع والمعاملة القاسية -5

في ذلك الحبس والتعذيب والإعدام رميا بالرصاص والاعتقال بالجملة والعقاب الجماعي وتدمير 

 المساكن والطرد قسرا، التي يرتكبها المتحاربون أثناء العمليات العسكرية أو في الأقاليم المحتلة.

في حالات لا يجوز حرمان النساء والأطفال، من بين السكان المدنيين الذين يجدون أنفسهم  -6

الطوارئ والمنازعات المسلحة أثناء الكفاح في سبيل السلم وتقرير المصير والتحرر القومي 

والاستقلال أو الذين يعيشون في أقاليم محتلة، من المأوي أو الغذاء أو المعونة الطبية أو غير 

دولي الخاص ذلك من الحقوق الثابتة، وفقا لأحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد ال

بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، 

 وإعلان حقوق الطفل، وغير ذلك من صكوك القانون الدولي.

الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،  الملحق بالعهد الدولي الاختياري البروتوكول

 . 1966 ديسمبر 16الموقع بنيويورك في 

 (2015أغسطس  17) 1436ذو القعدة   الصادرة في فاتح 6387الجريدة الرسمية عدد  

 ( 2015أغسطس  4)  1436من شوال  18صادر في  1.15.113ظهير شريف رقم  

 الملحق بالعهد الدولي الاختياري البروتوكول على بموجبه الموافق 126.12 بتنفيذ القانون رقم 

 . 1966ديسمبر  16المدنية والسياسية، الموقع بنيويورك في الخاص بالحقوق 

 الحمد لله وحده،



 بداخله : -الطابع الشريف 

 )محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه( 

 يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :

 منه، ) الفقرة الثانية( 55و  50و  42بناء على الدستور ولاسيما الفصول 

 أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ه على الموافق بموجب 126.12ينفذ و ينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 

 16الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الموقع بنيويورك في   البروتوكول الاختياري

 النواب ومجلس المستشارين. ، كما وافق عليه مجلس 1966ديسمبر 

 (. 2015أغسطس  4)  1436من شوال  18وحرر بتطوان في 

 وقعه بالعطف :

 رئيس الحكومة،

 عبد الاله ابن كيران. الإمضاء :

 126.12  قانون رقم 

  يوافق بموجبه على البروتوكول الاختياري

 الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

  . 1966ديسمبر  16نيويورك في الموقع ب

 مادة فريدة

لموقع بنيويورك ايوافق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 

 .1966ديسمبر  16في 

 

 -85-   اتفاقية حقوق الطفل

                                                           
85 - 

 -2847ص 1996 جنبرد 19الصادرة يوم الخميس  4440م الجريدة الرسمية رق -

( بنشر الاتفاقية المتعلقة بحقوق 1996نوفمبر  21) 1417رجب  9في  صادر 1.93.363ظهير شريف رقم 

 .1989نوفمبر  20الطفل المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في 

 لله وحده، الحمد

 بداخله: -الشريف  الطابع

  وليه(بن يوسف بن الحسن الله مدمح )الحسن بن

 لشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:ا ظهيرنا يعلم من 

 20على الاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في  الاطلاع عدب 

 ؛1989نوفمبر 



  لعامةا اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية

 1989تشرين الثاني/نوفمبر  20المؤرخ في  44/25لمتحدة ا للأمم

 49، وفقا للمادة 1990أيلول/سبتمبر  2تاريخ بدء النفاذ: 

 الديباجة

إذ ترى أنه وفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة،  إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،

الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية وغير يشكل الاعتراف بالكرامة المتأصلة لجميع أعضاء 

وإذا تضع في اعتبارها  القابلة للتصرف، أساس الحرية والعدالة والسلم في العالم،

الأمم المتحدة قد أكدت من جديد في الميثاق إيمانها بالحقوق الأساسية للإنسان  شعوب أن

عي قدما وترفع مستوى الحياة وبكرامة الفرد وقدره، وعقدت العزم على أن تدفع بالرقى الاجتما

في جو من الحرية أفسح، وإذا تدرك أن الأمم المتحدة قد أعلنت، في الإعلان العالمي لحقوق 

الإنسان وفى العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، أن لكل إنسان حق التمتع بجميع 

يز كالتمييز بسبب الحقوق والحريات الواردة في تلك الصكوك، دون أي نوع من أنواع التمي

العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره أو الأصل القومي أو 

وإذ تشير إلى أن الأمم  الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر، واتفقت على ذلك،

رعاية ومساعدة المتحدة قد أعلنت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن للطفولة الحق في 

واقتناعا منها بأن الأسرة، باعتبارها الوحدة الأساسية للمجتمع والبيئة الطبيعية لنمو  خاصتين،

ورفاهية جميع أفرادها وبخاصة الأطفال، ينبغي أن تولى الحماية والمساعدة اللازمتين لتتمكن 

تترعرع شخصيته  وإذ تقر بأن الطفل، كي من الاضطلاع الكامل بمسؤولياتها داخل المجتمع،

وإذ  ترعرعا كاملا ومتناسقا، ينبغي أن ينشأ في بيئة عائلية في جو من السعادة والمحبة والتفاهم،

ترى أنه ينبغي إعداد الطفل إعدادا كاملا ليحيا حياة فردية في المجتمع وتربيته بروح المثل 

ة والتسامح والحرية العليا المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، وخصوصا بروح السلم والكرام

والمساواة والإخاء، وإذ تضع في اعتبارها أن الحاجة إلى توفير رعاية خاصة للطفل قد ذكرت 

وفى إعلان حقوق الطفل الذي اعتمدته الجمعية  1924في إعلان جنيف لحقوق الطفل لعام 
                                                           

مع التحفظ  1993يونيو  21وقع بنيويورك في المملكة المغربية عليها الم وعلى محضر إيداع وثائق مصادقة 

 التالي:

المملكة المغربية التي يضمن دستورها لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية، تتحفظ على أحكام المادة  إن" 

 ،الرابعة عشرة التي تعترف للطفل بالحق في حرية الدين، نظرا لأن الإسلام هو دين الدولة"

 أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي: 

 مادة فريدة 

الشريف هذا الاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل المعتمدة من طرف الجمعية  ظهيرنا نشر بالجريدة الرسمية عقبت 

 .1989نوفمبر  20العامة للأمم المتحدة في 

 (1996نوفمبر  21) 1417رجب  9وحرر بالرباط في  

 وقعه بالعطف: 

 ،الأول الوزير 

 لفيلالي.ا الإمضاء: عبد اللطيف 

 



الإنسان والمعترف به في الإعلان العالمي لحقوق  1959تشرين الثاني/نوفمبر  20العامة في 

( وفى 24و  23وفى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )ولاسيما في المادتين 

( وفى 10في المادة  سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية )ولا

بخير النظم الأساسية والصكوك ذات الصلة للوكالات المتخصصة والمنظمات الدولية المعنية 

والعقلي، يحتاج إلى  البدني وإذ تضع في اعتبارها "أن الطفل، بسبب عدم نضجه الطفل،

إجراءات وقاية ورعاية خاصة، بما في ذلك حماية قانونية مناسبة، قبل الولادة وبعدها" وذلك 

وإذ تشير إلى أحكام الإعلان المتعلق بالمبادئ الاجتماعية  كما جاء في إعلان حقوق الطفل،

انونية المتصلة بحماية الأطفال ورعايتهم، مع الاهتمام الخاص بالحضانة والتبني على والق

الصعيدين الوطني والدولي، وإلى قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شئون قضاء 

الأحداث )قواعد بكين(، وإلى الإعلان بشأن حماية النساء والأطفال أثناء الطوارئ والمنازعات 

ة، وإذ تسلم بأن ثمة، في جميع بلدان العالم، أطفالا يعيشون في ظروف صعبة للغاية، المسلح

وإذ تأخذ في الاعتبار الواجب أهمية تقاليد  وبأن هؤلاء الأطفال يحتاجون إلى مراعاة خاصة،

كل شعب وقيمه الثقافية لحماية الطفل وترعرعه ترعرعا متناسقا، وإذا تدرك أهمية التعاون 

 في البلدان النامية، سيما سين ظروف معيشة الأطفال في كل بلد، ولاالدولي لتح

 قد اتفقت على ما يلي:

 الأول الجزء

 1 المادة

هذه الاتفاقية، يعنى الطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد  لأغراض

 قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه.

 2 المادة

اف الحقوق الموضحة في هذه الاتفاقية وتضمنها لكل طفل يخضع . تحترم الدول الأطر1

لولايتها دون أي نوع من أنواع التمييز، بغض النظر عن عنصر الطفل أو والديه أو الوصي 

القانوني عليه أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياسي أو غيره أو أصلهم القومي 

 روتهم، أو عجزهم، أو مولدهم، أو أي وضع آخر.أو الاجتماعي، أو ث الإثني أو

. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للطفل الحماية من جميع أشكال التمييز 2 

أو العقاب القائمة على أساس مركز والدي الطفل أو الأوصياء القانونيين عليه أو أعضاء 

 معتقداتهم.الأسرة، أو أنشطتهم أو آرائهم المعبر عنها أو 

 3 المادة

. في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية 1

العامة أو الخاصة، أو المحاكم أو السلطات الإدارية أو الهيئات التشريعية، يولي الاعتبار الأول 

 لمصالح الطفل الفضلى.

لرفاهه، مراعية حقوق  الحماية والرعاية اللازمتين. تتعهد الدول الأطراف بأن تضمن للطفل 2 

قانونا عنه، وتتخذ، تحقيقا لهذا  المسؤولين وواجبات والديه أو أوصيائه أو غيرهم من الأفراد

 الغرض، جميع التدابير التشريعية والإدارية الملائمة.



رعاية أو  عن المسؤولة . تكفل الدول الأطراف أن تتقيد المؤسسات والإدارات والمرافق3 

في مجالي السلامة  سيما حماية الأطفال بالمعايير التي وضعتها السلطات المختصة، ولا

 والصحة وفى عدد موظفيها وصلاحيتهم للعمل، وكذلك من ناحية كفاءة الإشراف.

 4 المادة

تتخذ الدول الأطراف كل التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير الملائمة لإعمال 

حقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية. وفيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ال

تتخذ الدول الأطراف هذه التدابير إلى أقصى حدود مواردها المتاحة، وحيثما يلزم، في إطار 

 التعاون الدولي.

 5 المادة

د الاقتضاء، أعضاء الأسرة تحترم الدول الأطراف مسؤوليات وحقوق وواجبات الوالدين أو، عن

الموسعة أو الجماعة حسبما ينص عليه العرف المحلي، أو الأوصياء أو غيرهم من 

قانونا عن الطفل، في أن يوفروا بطريقة تتفق مع قدرات الطفل  المسؤولين الأشخاص

المتطورة، التوجيه والإرشاد الملائمين عند ممارسة الطفل الحقوق المعترف بها في هذه 

 فاقية.الات

 6 المادة

 طفل حقا أصيلا في الحياة. لكل . تعترف الدول الأطراف بأن1

 . تكفل الدول الأطراف إلى أقصى حد ممكن بقاء الطفل ونموه.2 

 7 المادة

 الطفل بعد ولادته فورا ويكون له الحق منذ ولادته في اسم والحق في اكتساب جنسية، يسجل .1

الحقوق وفقا لقانونها الوطني والتزاماتها بموجب الصكوك الدول الأطراف إعمال هذه  تكفل .2

 الدولية المتصلة بهذا الميدان، ولاسيما حيثما يعتبر الطفل عديم الجنسية في حال عدم القيام بذلك.

 8 المادة

الدول الأطراف باحترام حق الطفل في الحفاظ على هويته بما في ذلك جنسيته،  تتعهد .1

 العائلية، على النحو الذي يقره القانون، وذلك دون تدخل غير شرعي.واسمه، وصلاته 

حرم أي طفل بطريقة غير شرعية من بعض أو كل عناصر هويته، تقدم الدول  إذا .2 

 الأطراف المساعدة والحماية المناسبتين من أجل الإسراع بإعادة إثبات هويته.

 9 المادة

منهما، إلا عندما تقرر  والديه على كره. تضمن الدول الأطراف عدم فصل الطفل عن 1

السلطات المختصة، رهنا بإجراء إعادة نظر قضائية، وفقا للقوانين والإجراءات المعمول بها، 

يلزم مثل هذا القرار في حالة معينة  وقد أن هذا الفصل ضروري لصون مصالح الطفل الفضلى.

أو عندما يعيش الوالدان منفصلين ويتعين  له، إهمالهما مثل حالة إساءة الوالدين معاملة الطفل أو

 اتخاذ قرار بشأن محل إقامة الطفل.



لجميع الأطراف المعنية الفرصة  تتاح من هذه المادة، 1. في أية دعاوى تقام عملا بالفقرة 2

 للاشتراك في الدعوى والإفصاح عن وجهات نظرها.

في الاحتفاظ بصورة  أحدهما . تحترم الدول الأطراف حق الطفل المنفصل عن والديه أو عن3

والديه، إلا إذا تعارض ذلك مع مصالح الطفل  بكلا منتظمة بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة

 الفضلى.

. في الحالات التي ينشأ فيها هذا الفصل عن أي إجراء اتخذته دولة من الدول الأطراف، مثل 4

أو النفي أو الترحيل أو الوفاة )بما والدين أو كليهما أو الطفل للاحتجاز أو الحبس  تعريض أحد

في ذلك الوفاة التي تحدث لأي سبب أثناء احتجاز الدولة الشخص(، تقدم تلك الدولة الطرف عند 

آخر من الأسرة، المعلومات الأساسية  لضو الطلب، للوالدين أو الطفل، أو عند الاقتضاء،

غائبين( إلا إذا كان تقديم هذه الخاصة بمحل وجود عضو الأسرة الغائب )أو أعضاء الأسرة ال

الدول الأطراف كذلك أن لا تترتب على تقديم مثل هذا  وتضمن المعلومات ليس لصالح الطفل.

 الطلب، في حد ذاته، أي نتائج ضارة للشخص المعنى )أو الأشخاص المعنيين(.

 10 المادة

، تنظر الدول 9ة من الماد 1للالتزام الواقع على الدول الأطراف بموجب الفقرة  وفقا .1

الأطراف في الطلبات التي يقدمها الطفل أو والداه لدخول دولة طرف أو مغادرتها بقصد جمع 

الدول الأطراف كذلك ألا تترتب على  وتكفل شمل الأسرة، بطريقة إيجابية وإنسانية وسريعة.

 تقديم طلب من هذا القبيل نتائج ضارة على مقدمي الطلب وعلى أفراد أسرهم.

لطفل الذي يقيم والداه في دولتين مختلفتين الحق في الاحتفاظ بصورة منتظمة بعلاقات . ل2 

لهذه الغاية ووفقا  وتحقيقا والديه، إلا في ظروف استثنائية. بكلا شخصية واتصالات مباشرة

، تحترم الدول الأطراف حق الطفل 9من المادة  2لالتزام الدول الأطراف بموجب الفقرة 

درة أي بلد، بما في ذلك بلدهم هم، وفى دخول بلدهم. ولا يخضع الحق في ووالديه في مغا

مغادرة أي بلد إلا للقيود التي ينص عليها القانون والتي تكون ضرورية لحماية الأمن الوطني، 

أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم وتكون متفقة 

 ى المعترف بها في هذه الاتفاقية.مع الحقوق الأخر

 11 المادة

. تتخذ الدول الأطراف تدابير لمكافحة نقل الأطفال إلى الخارج وعدم عودتهم بصورة غير 1

 مشروعة.

لهذا الغرض، تشجع الدول الأطراف عقد اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف أو  وتحقيقا .2 

 الانضمام إلى اتفاقات قائمة.

 12 المادة

الدول الأطراف في هذه الاتفاقية للطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة حق التعبير  تكفل .1

عن تلك الآراء بحرية في جميع المسائل التي تمس الطفل، وتولى آراء الطفل الاعتبار الواجب 

 وفقا لسن الطفل ونضجه.



إجراءات قضائية للطفل، بوجه خاص، فرصة الاستماع إليه في أي  تتاح . ولهذا الغرض،2

وإدارية تمس الطفل، إما مباشرة، أو من خلال ممثل أو هيئة ملائمة، بطريقة تتفق مع القواعد 

 الإجرائية للقانون الوطني.

 13 المادة

. يكون للطفل الحق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حرية طلب جميع أنواع المعلومات 1

ار للحدود، سواء بالقول أو الكتابة أو الطباعة، أو الفن، والأفكار وتلقيها وإذاعتها، دون أي اعتب

 أو بأية وسيلة أخرى يختارها الطفل.

إخضاع ممارسة هذا الحق لبعض القيود، بشرط أن ينص القانون عليها وأن تكون  يجوز .2 

 لازمة لتأمين ما يلي:

 حقوق الغير أو سمعتهم، أو، احترام )أ( 

 نظام العام، أو الصحة العامة أو الآداب العامة.الأمن الوطني أو ال حماية )ب( 

 14 المادة

 الطفل في حرية الفكر والوجدان والدين. حق . تحترم الدول الأطراف1

وواجبات الوالدين وكذلك، تبعا للحالة، الأوصياء القانونيين  حقوق . تحترم الدول الأطراف2 

 قدرات الطفل المتطورة.عليه، في توجيه الطفل في ممارسة حقه بطريقة تنسجم مع 

بالدين أو المعتقدات إلا للقيود التي ينص عليها القانون  الإجهار . لا يجوز أن يخضع3 

واللازمة لحماية السلامة العامة أو النظام أو الصحة أو الآداب العامة أو الحقوق والحريات 

 الأساسية للآخرين.

 15 المادة

حرية الاجتماع  وفى حرية تكوين الجمعيات. تعترف الدول الأطراف بحقوق الطفل في 1

 السلمي.

. لا يجوز تقييد ممارسة هذه الحقوق بأية قيود غير القيود المفروضة طبقا للقانون والتي 2

تقتضيها الضرورة في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن الوطني أو السلامة العامة أو النظام 

 مة أو لحماية حقوق الغير وحرياتهم.العام، أو لحماية الصحة العامة أو الآداب العا

 16 المادة

يجوز أن يجرى أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة أو أسرته أو  لا .1

 منزله أو مراسلاته، ولا أي مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته.

 مثل هذا التعرض أو المساس. من . للطفل حق في أن يحميه القانون2 

 17 المادة

عترف الدول الأطراف بالوظيفة الهامة التي تؤديها وسائط الإعلام وتضمن إمكانية حصول ت

الطفل على المعلومات والمواد من شتى المصادر الوطنية والدولية، وبخاصة تلك التي تستهدف 



تعزيز رفاهيته الاجتماعية والروحية والمعنوية وصحته الجسدية والعقلية، وتحقيقا لهذه الغاية، 

 م الدول الأطراف بما يلي:تقو

)أ( تشجيع وسائط الإعلام على نشر المعلومات والمواد ذات المنفعة الاجتماعية والثقافية  

 ،29لروح المادة  ووفقا للطفل

التعاون الدولي في إنتاج وتبادل ونشر هذه المعلومات والمواد من شتى المصادر  تشجيع )ب( 

 الثقافية والوطنية الدولية،

 إنتاج كتب الأطفال ونشرها، عتشجي )ج(

عناية خاصة للاحتياجات اللغوية للطفل الذي ينتمي إلى  إيلاء )د( تشجيع وسائط الإعلام على 

 الأقليات أو إلى السكان الأصليين، جموعات مجموعة من

وضع مبادئ توجيهية ملائمة لوقاية الطفل من المعلومات والمواد التي تضر  تشجيع )هـ( 

 في الاعتبار. 18و  13ضع أحكام المادتين بصالحه، مع و

 18 المادة

. تبذل الدول الأطراف قصارى جهدها لضمان الاعتراف بالمبدأ القائل إن كلا الوالدين 1

عن تربية الطفل ونموه. وتقع علي عاتق الوالدين أو الأوصياء  شتركة يتحملان مسؤوليات

ية الطفل ونموه. وتكون مصالح الطفل القانونيين، حسب الحالة، المسؤولية الأولي عن ترب

 الفضلى موضع اهتمامهم الأساسي.

سبيل ضمان وتعزيز الحقوق المبينة في هذه الاتفاقية، على الدول الأطراف في هذه  في .2

الاتفاقية أن تقدم لمساعدة الملائمة للوالدين وللأوصياء القانونيين في الاضطلاع بمسئوليات 

 فل تطوير مؤسسات ومرافق وخدمات رعاية الأطفال.تربية الطفل وعليها أن تك

. تتخذ الدول الأطراف كل التدابير الملائمة لتضمن لأطفال الوالدين العاملين حق الانتفاع 3 

 بخدمات ومرافق رعاية الطفل التي هم مؤهلون لها.

 19 المادة

والتعليمية الملائمة . تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية 1

أو العقلية والإهمال أو  البدنية لحماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة

المعاملة المنطوية على إهمال، وإساءة المعاملة أو الاستغلال، بما في ذلك الإساءة الجنسية، 

نيين( عليه، أو أي شخص وهو في رعاية الوالد )الوالدين( أو الوصي القانوني )الأوصياء القانو

 آخر يتعهد الطفل برعايته.

. ينبغي أن تشمل هذه التدابير الوقائية، حسب الاقتضاء، إجراءات فعالة لوضع برامج 2

اجتماعية لتوفير الدعم للازم للطفل ولأولئك الذين يتعهدون الطفل برعايتهم، وكذلك للأشكال 

ة الطفل المذكورة حتى الآن والإبلاغ عنها الأخرى من الوقاية، ولتحديد حالات إساءة معامل

 والإحالة بشأنها والتحقيق فيها ومعالجتها ومتابعتها وكذلك لتدخل القضاء حسب الاقتضاء.

 20 المادة



المحروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته العائلية أو الذي لا يسمح له، حفاظا على  للطفل .1

 الدولة. توفرهما الحق في حماية ومساعدة خاصتينمصالحة الفصلي، بالبقاء في تلك البيئة، 

 لقوانينها الوطنية، رعاية بديلة لمثل هذا الطفل. وفقا . تضمن الدول الأطراف،2

أن تشمل هذه الرعاية، في جملة أمور، الحضانة، أو الكفالة الواردة في القانون  يمكن .3 

ات مناسبة لرعاية الأطفال. وعند الإسلامي، أو التبني، أو، عند الضرورة، الإقامة في مؤسس

الاستمرارية في تربية الطفل  لاستصواب الاعتبار الواجب إيلاء النظر في الحلول، ينبغي

 والدينية والثقافية واللغوية. الإثنية ولخلفية الطفل

 21 المادة

لقيام مصالح الطفل الفضلى الاعتبار الأول وا إيلاء تضمن الدول التي تقر، أو تجيز نظام التبني

 بما يلي:

)أ( تضمن ألا تصرح بتبني الطفل إلا السلطات المختصة التي تحدد، وفقا للقوانين والإجراءات 

المعمول بها وعلى أساس كل المعلومات ذات الصلة الموثوق بها، أن التبني جائز نظرا لحالة 

معنيين، عند الطفل فيما يتعلق بالوالدين والأقارب والأوصياء القانونيين وأن الأشخاص ال

أعطوا عن علم موافقتهم على التبني على أساس حصولهم على ما قد يلزم من  قد الاقتضاء،

 المشورة،

بأن التبني في بلد آخر يمكن اعتباره وسيلة بديلة لرعاية الطفل، إذا تعذرت إقامة  تعترف )ب( 

 لائمة في وطنه،الطفل لدي أسرة حاضنة أو متبنية، أو إذا تعذرت العناية به بأي طريقة م

تضمن، بالنسبة للتبني في بلد آخر، أن يستفيد الطفل من ضمانات ومعايير تعادل تلك  )ج(

 القائمة فيما يتعلق بالتبني الوطني،

جميع التدابير المناسبة كي تضمن، بالنسبة للتبني في بلد آخر، أن عملية التبني لا تعود  تتخذ )د(

 ي غير مشروع،على أولئك المشاركين فيها بكسب مال

أو اتفاقات ثنائية أو متعددة  ترتيبات )هـ( تعزز، عند الاقتضاء، أهداف هذه المادة بعقد

الأطراف، وتسعى، في هذا الإطار، إلى ضمان أن يكون تبنى الطفل في بلد آخر من خلال 

 السلطات أو الهيئات المختصة.

 22 المادة

بير الملائمة لتكفل للطفل الذي يسعى للحصول . تتخذ الدول الأطراف في هذه الاتفاقية التدا1

على مركز لاجئ، أو الذي يعتبر لاجئا وفقا للقوانين والإجراءات الدولية أو المحلية المعمول 

بها، سواء صحبه أو لم يصحبه والداه أو أي شخص آخر، تلقى الحماية والمساعدة الإنسانية 

في هذه الاتفاقية وفى غيرها من الصكوك  المناسبتين في التمتع بالحقوق المنطبقة الموضحة

 الدولية الإنسانية أو المتعلقة بحقوق الإنسان التي تكون الدول المذكورة أطرافا فيها.

. ولهذا الغرض، توفر الدول الأطراف، حسب ما تراه مناسبا، التعاون في أي جهود تبذلها 2 

ختصة أو المنظمات غير الحكومية الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية الم

المتعاونة مع الأمم المتحدة، لحماية طفل كهذا ومساعدته، وللبحث عن والدي طفل لاجئ لا 

يصحبه أحد أو عن أي أفراد آخرين من أسرته، من أجل الحصول على المعلومات اللازمة 



الأفراد الآخرين لجمع شمل أسرته، وفى الحالات التي يتعذر فيها العثور على الوالدين أو 

من  مؤقته لأسرته، يمنح الطفل ذات الحماية الممنوحة لأي طفل آخر محروم بصفة دائمة أو

 بيئته العائلية لأي سبب، كما هو موضح في هذه الاتفاقية.

 23 المادة

الدول الأطراف بوجوب تمتع الطفل المعوق عقليا أو جسديا بحياة كاملة وكريمة، في  تعترف .1

 له كرامته وتعزز اعتماده على النفس وتيسر مشاركته الفعلية في المجتمع.ظروف تكفل 

. تعترف الدول الأطراف بحق الطفل المعوق في التمتع برعاية خاصة وتشجع وتكفل للطفل 2 

عن رعايته، رهنا بتوفر الموارد، تقديم المساعدة التي يقدم عنها طلب،  للمسؤولين المؤهل لذلك

 ممن يرعونه. غيرهما ة الطفل وظروف والديه أووالتي تتلاءم مع حال

من هذه  2. إدراكا للاحتياجات الخاصة للطفل المعوق، توفر المساعدة المقدمة وفقا للفقرة 3 

ممن يقومون برعاية  غيرهما المادة مجانا كلما أمكن ذلك، مع مراعاة الموارد المالية للوالدين أو

ية حصول الطفل المعوق فعلا على التعليم والتدريب، الطفل، وينبغي أن تهدف إلى ضمان إمكان

وخدمات الرعاية الصحية، وخدمات إعادة التأهيل، والإعداد لممارسة عمل، والفرص الترفيهية 

وتلقيه ذلك بصورة تؤدى إلى تحقيق الاندماج الاجتماعي للطفل ونموه الفردي، بما في ذلك نموه 

 الثقافي والروحي، على أكمل وجه ممكن.

. على الدول الأطراف أن تشجع، بروح التعاون الدولي، تبادل المعلومات المناسبة في ميدان 4 

الرعاية الصحية الوقائية والعلاج الطبي والنفسي والوظيفي للأطفال المعوقين، بما في ذلك نشر 

ك بغية المعلومات المتعلقة بمناهج إعادة التأهيل والخدمات المهنية وإمكانية الوصول إليها، وذل

تمكين الدول الأطراف من تحسين قدراتها ومهاراتها وتوسيع خبرتها في هذه المجالات. 

 البلدان النامية. احتياجات وتراعى بصفة خاصة، في هذا الصدد،

 24 المادة

بلوغه وبحقه في  يمكن . تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي1

الدول الأطراف قصارى جهدها لتضمن  وتبذل ة التأهيل الصحي.مرافق علاج الأمراض وإعاد

 ألا يحرم أي طفل من حقه في الحصول على خدمات الرعاية الصحية هذه.

. تتابع الدول الأطراف إعمال هذا الحق كاملا وتتخذ، بوجه خاص، التدابير المناسبة من 2 

 أجل:

 والأطفال، الرضع )أ( خفض وفيات

لجميع الأطفال مع التشديد على  اللازمتين اعدة الطبية والرعاية الصحية)ب( كفالة توفير المس

 تطوير الرعاية الصحية الأولية،

الأمراض وسوء التغذية حتى في إطار الرعاية الصحية الأولية، عن طريق أمور  مكافحة )ج(

مياه الشرب المتاحة بسهولة وعن طريق توفير الأغذية المغذية الكافية و التكنولوجيا منها تطبيق

 النقية، آخذة في اعتبارها أخطار تلوث البيئة ومخاطره،

 الرعاية الصحية المناسبة للأمهات قبل الولاة وبعدها، كفالة )د(



الوالدين والطفل، بالمعلومات الأساسية  سيما )هـ( كفالة تزويد جميع قطاعات المجتمع، ولا

الطبيعية، ومبادئ حفظ الصحة والإصحاح المتعلقة بصحة الطفل وتغذيته، ومزايا الرضاعة 

البيئي، والوقاية من الحوادث، وحصول هذه القطاعات على تعليم في هذه المجالات ومساعدتها 

 في الاستفادة من هذه المعلومات،

)و( تطوير الرعاية الصحية الوقائية والإرشاد المقدم للوالدين، والتعليم والخدمات المتعلقة 

 بتنظيم الأسرة.

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الفعالة والملائمة بغية إلغاء الممارسات التقليدية التي . 3

 تضر بصحة الأطفال.

الدول الأطراف بتعزيز وتشجيع التعاون الدولي من أجل التوصل بشكل تدريجي إلى  تتعهد .4

ات البلدان النامية الإعمال الكامل للحق المعترف به في هذه المادة. وتراعى بصفة خاصة احتياج

 في هذا الصدد.

 25 المادة

تعترف الدول الأطراف بحق الطفل الذي تودعه السلطات المختصة لأغرض الرعاية أو الحماية 

أو العقلية في مراجعة دورية للعلاج المقدم للطفل ولجميع الظروف  البدنية أو علاج صحته

 الأخرى ذات الصلة بإيداعه.

 26 المادة

ل الأطراف لكل طفل بالحق في الانتفاع من الضمان الاجتماعي، بما في ذلك . تعترف الدو1

التأمين الاجتماعي، وتتخذ التدابير اللازمة لتحقيق الإعمال الكامل لهذا الحق وفقا لقانونها 

 الوطني.

. ينبغي منح الإعانات، عند الاقتضاء، مع مراعاة موارد وظروف الطفل 2 

ة الطفل، فضلا عن أي اعتبار آخر ذي صلة بطلب يقدم من عن إعال المسؤولين والأشخاص

 جانب الطفل أو نيابة عنه للحصول على إعانات.

 27 المادة

والعقلي  البدني . تعترف الدول الأطراف بحق كل طفل في مستوى معيشي ملائم لنموه1

 والروحي والمعنوي والاجتماعي.

عن الطفل، المسؤولية  المسؤولون أو الأشخاص الآخرون أحدهما . يتحمل الوالدان أو2 

الأساسية عن القيام، في حدود إمكانياتهم المالية وقدراتهم، بتأمين ظروف المعيشة اللازمة لنمو 

 الطفل.

. تتخذ الدول الأطراف، وفقا لظروفها الوطنية وفى حدود إمكانياتها، التدابير الملائمة من أجل 3

عن الطفل، علي إعمال هذا الحق وتقدم  سؤولينالم من الأشخاص وغيرهما مساعدة الوالدين

 فيما يتعلق بالتغذية والكساء والإسكان. سيما عند الضرورة المساعدة المادية وبرامج الدعم، ولا

. تتخذ الدول الأطراف كل التدابير المناسبة لكفالة تحصيل نفقة الطفل من الوالدين أو من 4

ل، سواء داخل الدولة الطرف أو في الخارج. ماليا عن الطف المسؤولين الأشخاص الآخرين



ماليا عن الطفل في دولة أخرى غير الدولة التي  المسؤول وبوجه خاص، عندما يعيش الشخص

يعيش فيها الطفل، تشجع الدول الأطراف الانضمام إلى اتفاقات دولية أو إبرام اتفاقات من هذا 

 أخرى مناسبة. القبيل، وكذلك اتخاذترتيبات

 28 المادة

. تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التعليم، وتحقيقا للإعمال الكامل لهذا الحق 1

 أساس تكافؤ الفرص، تقوم بوجه خاص بما يلي: وعلى تدريجيا

 التعليم الابتدائي إلزاميا ومتاحا مجانا للجميع، جعل )أ(

فيرها وإتاحتها لجميع تطوير شتى أشكال التعليم الثانوي، سواء العام أو المهني، وتو تشجيع )ب(

الأطفال، واتخاذ التدابير المناسبة مثل إدخال مجانية التعليم وتقديم المساعدة المالية عند الحاجة 

 إليها،

 الوسائل المناسبة، متاحا للجميع على أساس القدرات، بشتى )ج( جعل التعليم العالي،

 متناولهم، توفرة لجميع الأطفال وفى)د( جعل المعلومات والمبادئ الإرشادية التربوية والمهنية م

 )هـ( اتخاذ تدابير لتشجيع الحضور المنتظم في المدارس والتقليل من معدلات ترك الدراسة.

. تتخذ الدول الأطراف كافة التدابير المناسبة لضمان إدارة النظام في المدارس على نحو 2

 يتمشى مع كرامة الطفل الإنسانية ويتوافق مع هذه الاتفاقية.

الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بتعزيز وتشجيع التعاون الدولي في الأمور المتعلقة  تقوم .3

بالتعليم، وبخاصة بهدف الإسهام في القضاء على الجهل والأمية في جميع أنحاء العالم وتيسير 

الوصول إلى المعرفة العلمية والتقنية وإلى وسائل التعليم الحديثة. وتراعى بصفة خاصة 

 حتياجات البلدان النامية في هذا الصدد.ا

 29 المادة

 نحو: موجها . توافق الدول الأطراف على أن يكون تعليم الطفل1

 إمكاناتها، إلى أقصى والبدنية )أ( تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية

لأمم احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والمبادئ المكرسة في ميثاق ا تنمية )ب(

 المتحدة،

)ج( تنمية احترام ذوى الطفل وهويته الثقافية ولغته وقيمة الخاصة، والقيم الوطنية للبلد الذي 

 فيه في الأصل والحضارات المختلفة عن حضارته، نشأ يعيش فيه الطفل والبلد الذي

والتسامح في مجتمع حر، بروح من التفاهم والسلم  المسؤولية )د( إعداد الطفل لحياة تستشعر

والوطنية والدينية  الإثنية والمساواة بين الجنسين والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات

 والأشخاص الذين ينتمون إلى السكان الأصليين،

 احترام البيئة الطبيعية. تنمية )هـ(



ما يفسر على أنه تدخل في حرية الأفراد والهيئات في  28. ليس في نص هذه المادة أو المادة 2

إنشاء المؤسسات التعليمية وإدارتها، رهنا على الدوام بمراعاة المبادئ المنصوص عليها في 

من هذه المادة وباشتراط مطابقة التعليم الذي توفره هذه المؤسسات للمعايير الدنيا التي  1الفقرة 

 قد تضعها الدولة.

 30 المادة

ة أو أشخاص من السكان الأصليين، لا أو دينية أو لغوي إثنية في الدول التي توجد فيها أقليات

يجوز حرمان الطفل المنتمى لتلك الأقليات أو لأولئك السكان من الحق في أن يتمتع، مع بقية 

 بدينه وممارسة شعائره، أو استعمال لغته. الاجهار أفراد المجموعة، بثقافته، أو

 31 المادة

اغ، ومزاولة الألعاب وأنشطة الدول الأطراف بحق الطفل في الراحة ووقت الفر تعترف .1

 الاستجمام المناسبة لسنه والمشاركة بحرية في الحياة الثقافية وفى الفنون.

الدول الأطراف وتعزز حق الطفل في المشاركة الكاملة في الحياة الثقافية والفنية  تحترم .2 

نشطة أوقات وأ والاستجمامي وتشجع على توفير فرص ملائمة ومتساوية للنشاط الثقافي والفني

 الفراغ.

 32 المادة

. تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في حمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل 1

يرجح أن يكون خطيرا أو أن يمثل إعاقة لتعليم الطفل، أو أن يكون ضارا بصحة الطفل أو 

 البدني، أو العقلي، أو الروحي، أو المعنوي، أو الاجتماعي. بنموه

تتخذ الدول الأطراف التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتربوية التي تكفل تنفيذ  .2 

الغرض، ومع مراعاة أحكام الصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة، تقوم الدول  ولهذا هذه المادة.

 الأطراف بوجه خاص بما يلي:

 دنيا للالتحاق بعمل، أعمار )أ( تحديد عمر أدنى أو

 ظام مناسب لساعات العمل وظروفه،ن وضع )ب(

 هذه المادة بفعالية. إنفاذ )ج( فرض عقوبات أو جزاءات أخرى مناسبة لضمان بغية

 33 المادة

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التدابير التشريعية والإدارية 

شروع للمواد المخدرة والمواد والاجتماعية والتربوية، لوقاية الأطفال من الاستخدام غير الم

المؤثرة على العقل، وحسبما تحددت في المعاهدات الدولية ذات الصلة، ولمنع استخدام الأطفال 

 في إنتاج مثل هذه المواد بطريقة غير مشروعة والاتجار بها

 34 المادة



نسي. تتعهد الدول الأطراف بحماية الطفل من جميع أشكال الاستغلال الجنسي والانتهاك الج

ولهذه الأغراض تتخذ الدول الأطراف، بوجه خاص، جميع التدابير الملائمة الوطنية والثنائية 

 والمتعددة الأطراف لمنع:

 أو إكراه الطفل على تعاطى أي نشاط جنسي غير مشروع، حمل )أ( 

من الممارسات الجنسية غير  غيرها )ب( الاستخدام الاستغلالي للأطفال في الدعارة أو 

 وعة،المشر

 )ج( الاستخدام الاستغلالي للأطفال في العروض والمواد الداعرة. 

 35 المادة

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الملائمة الوطنية والثنائية والمتعددة الأطراف لمنع اختطاف 

 الأطفال أو بيعهم أو الاتجار بهم لأي غرض من الأغراض أو بأي شكل من الأشكال.

 36 المادة

لدول الأطراف الطفل من سائر أشكال الاستغلال الضارة بأي جانب من تحمي ا

 الطفل. رفاة جوانب

 37 المادة

 الأطراف : تكفل الدول

)أ( ألا يعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية  

بسبب جرائم يرتكبها تفرض عقوبة الإعدام أو السجن مدي الحياة  ولا أو المهينة. اللاإنسانية أو

 أشخاص تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة دون وجود إمكانية للإفراج عنهم،

أن يجرى اعتقال  ويجب يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية. ألا )ب(

الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقا للقانون ولا يجوز ممارسته إلا كملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية 

 بة،مناس

كل طفل محروم من حريته بإنسانية واحترام للكرامة المتأصلة في الإنسان،  يعامل )ج(

خاص، يفصل كل طفل محروم  وبوجه وبطريقة تراعى احتياجات الأشخاص الذين بلغوا سنه.

من حريته عن البالغين، ما لم يعتبر أن مصلحة الطفل تقتضي خلاف ذلك، ويكون له الحق في 

 ل مع أسرته عن طريق المراسلات والزيارات، إلا في الظروف الاستثنائية،البقاء على اتصا

)د( يكون لكل طفل محروم من حريته الحق في الحصول بسرعة على مساعدة قانونية وغيرها 

من المساعدة المناسبة، فضلا عن الحق في الطعن في شرعية حرمانه من الحرية أمام محكمة 

أخرى، وفى أن يجرى البت بسرعة في أي إجراء من هذا أو سلطة مختصة مستقلة ومحايدة 

 القبيل.

 38 المادة

الدول الأطراف بأن تحترم قواعد القانون الإنساني الدولي المنطبقة عليها في  تتعهد .1

 المنازعات المسلحة وذات الصلة بالطفل وأن تضمن احترام هذه القواعد.



عمليا لكي تضمن ألا يشترك الأشخاص الذين لم . تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة 2

 يبلغ سنهم خمس عشرة سنة اشتراكا مباشرا في الحرب.

. تمتنع الدول الأطراف عن تجنيد أي شخص لم تبلغ سنه خمس عشرة سنة 3

التجنيد من بين الأشخاص الذين بلغت سنهم خمس عشرة سنة ولكنها  وعند المسلحة. قواتها في

سنة، يجب على الدول الأطراف أن تسعي لإعطاء الأولوية لمن هم أكبر لم تبلغ ثماني عشرة 

 سنا.

. تتخذ الدول الأطراف، وفقا لالتزاماتها بمقتضى القانون الإنساني الدولي بحماية السكان 4

المدنيين في المنازعات المسلحة، جميع التدابير الممكنة عمليا لكي تضمن حماية ورعاية 

 ع مسلح.الأطفال المتأثرين بنزا

 39 المادة

والنفسي وإعادة الاندماج  البدني تتخذ الدول الأطراف كل التدابير المناسبة لتشجيع التأهيل

الاجتماعي للطفل الذي يقع ضحية أي شكل من أشكال الإهمال أو الاستغلال أو الإساءة، أو 

أو المهينة، أو  نيةاللاإنسا التعذيب أو أي شكل آخر من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو

المنازعات المسلحة. ويجرى هذا التأهيل وإعادة الاندماج هذه في بيئة تعزز صحة الطفل، 

 لذاته، وكرامته. واحترامه

 40 المادة

. تعترف الدول الأطراف بحق كل طفل يدعي أنه انتهك قانون العقوبات أو يتهم بذلك أو يثبت 1

رفع درجة إحساس الطفل بكرامته وقدره، وتعزز عليه ذلك في أن يعامل بطريقة تتفق مع 

احترام الطفل لما للآخرين من حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتراعي سن 

 تشجيع إعادة اندماج الطفل وقيامه بدور بناء في المجتمع. واستصواب الطفل

راف، بوجه لذلك، ومع مراعاة أحكام الصكوك الدولية ذات الصلة، تكفل الدول الأط وتحقيقا .2 

 خاص، ما يلي:

انتهاك الطفل لقانون العقوبات أو اتهامه بذلك أو إثبات ذلك عليه بسبب أفعال أو  إدعاء )أ( عدم 

 أوجه قصور لم تكن محظورة بموجب القانون الوطني أو الدولي عند ارتكابها،

تالية على بأنه انتهك قانون العقوبات أو يتهم بذلك الضمانات ال يدعي )ب( يكون لكل طفل 

 الأقل:

 أن تثبت إدانته وفقا للقانون، إلى " افتراض براءته1"

فورا ومباشرة بالتهم الموجهة إليه، عن طريق والديه أو الأوصياء القانونيين عليه  إخطاره "2"

عند الاقتضاء، والحصول على مساعدة قانونية أو غيرها من المساعدة الملائمة لإعداد وتقديم 

 دفاعه،

سلطة أو هيئة قضائية مختصة ومستقلة ونزيهة بالفصل في دعواه دون تأخير في  " قيام3"

محاكمة عادلة وفقا للقانون، بحضور مستشار قانوني أو بمساعدة مناسبة أخرى وبحضور 

الفضلى،  والديه أو الأوصياء القانونيين عليه، ما لم يعتبر أن ذلك في غير مصلحة الطفل

 ن سنه أو حالته،إذا أخذ في الحسبا سيما ولا



إكراهه على الإدلاء بشهادة أو الاعتراف بالذنب، واستجواب أو تأمين استجواب  عدم "4"

 الشهود المناهضين وكفالة اشتراك واستجواب الشهود لصالحه في ظل ظروف من المساواة،

ة " إذا اعتبر أنه انتهك قانون العقوبات، تأمين قيام سلطة مختصة أو هيئة قضائية مستقل5"

 تدابير مفروضة تبعا لذلك، أية ونزيهة أعلى وفقا للقانون بإعادة النظر في هذا القرار وفى

على مساعدة مترجم شفوي مجانا إذا تعذر على الطفل فهم اللغة المستعملة أو  الحصول "6"

 النطق بها،

 جميع مراحل الدعوى. أثناء " تأمين احترام حياته الخاصة تماما7"

إقامة قوانين وإجراءات وسلطات ومؤسسات منطبقة خصيصا  لتعزير طراف. تسعى الدول الأ3

على الأطفال الذين يدعى أنهم انتهكوا قانون العقوبات أو يتهمون بذلك أو يثبت عليهم ذلك، 

 وخاصة القيام بما يلي:

 أن الأطفال ليس لديهم الأهلية لانتهاك قانون العقوبات، دونها )أ( تحديد سن دنيا يفترض

اتخاذ تدابير عند الاقتضاء لمعاملة هؤلاء الأطفال دون اللجوء إلى إجراءات  استصواب )ب(

 قضائية، شريطة أن تحترم حقوق الإنسان والضمانات القانونية احترام كاملا.

مختلفة، مثل أوامر الرعاية والإرشاد والإشراف، والمشورة، والاختبار،  ترتيبات تتاح .4

والتدريب المهني وغيرها من بدائل الرعاية المؤسسية، لضمان  والحضانة، وبرامج التعليم

 وتتناسب مع ظروفهم وجرمهم على السواء. رفاههم معاملة الأطفال بطريقة تلائم

 41 المادة

في هذه الاتفاقية ما يمس أي أحكام تكون أسرع إفضاء إلى إعمال حقوق الطفل والتي قد  ليس

 ترد في:

 دولة طرف، أو، قانون )أ(

 )ب( القانون الدولي الساري على تلك الدولة. 

 الثاني الجزء

 42 المادة

تتعهد الدول الأطراف بأن تنشر مبادئ الاتفاقية وأحكامها على نطاق واسع بالوسائل الملائمة 

 والفعالة، بين الكبار والأطفال على السواء.

 43 المادة

في استيفاء تنفيذ الالتزامات التي . تنشأ لغرض دراسة التقدم الذي أحرزته الدول الأطراف 1

تعهدت بها في هذه الاتفاقية لجنة معنية بحقوق الطفل تضطلع بالوظائف المنصوص عليها فيما 

 يلي.

اللجنة من عشرة خبراء من ذوى المكانة الخلقية الرفيعة والكفاءة المعترف بها في  تتألف .2 

لأطراف أعضاء اللجنة من بين رعاياها الدول ا وتنتخب الميدان الذي تغطيه هذه الاتفاقية.



ويعمل هؤلاء الأعضاء بصفتهم الشخصية، ويولى الاعتبار للتوزيع الجغرافي العادل وكذلك 

 للنظم القانونية الرئيسية.

أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة أشخاص ترشحهم الدول الأطراف، ولكل  ينتخب .3 

 ن رعاياها.دولة طرف أن ترشح شخصا واحدا من بي

الانتخاب الأول لعضوية اللجنة بعد ستة أشهر على الأكثر من تاريخ بدء نفاذ هذه  يجرى .4 

الاتفاقية وبعد ذلك مرة كل سنتين. ويوجه الأمين العام للأمم المتحدة قبل أربعة أشهر على الأقل 

في غضون  اتهاترشيح من تاريخ كل انتخاب رسالة إلى الدول الأطراف يدعوها فيها إلى تقديم

بجميع الأشخاص المرشحين على هذا  ألفبائيا شهرين. ثم يعد الأمين العام قائمة مرتبة ترتيبا

 النحو مبينا الدول الأطراف التي رشحتهم، ويبلغها إلى الدول الأطراف في هذه الاتفاقية.

في مقر الأمم الأمين العام إلي عقدها  يدعو . تجرى الانتخابات في اجتماعات للدول الأطراف5 

هذه الاجتماعات، التي يشكل حضور ثلثي الدول الأطراف فيها نصابا قانونيا لها،  وفى المتحدة.

يكون الأشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هم الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات 

 وعلى الأغلبية المطلقة لأصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين المصوتين.

سنوات. ويجوز إعادة انتخابهم إذا جرى ترشيحهم من  أربع عضاء اللجنة لمدة. ينتخب أ6 

أن مدة ولاية خمسة من الأعضاء المنتخبين في الانتخاب الأول تنقضي بانقضاء  غير جديد.

 سنتين، وبعد.

توفى أحد أعضاء اللجنة أو استقال أو أعلن لأي سبب آخر أنه غير قادر على تأدية مهام  إذا .7 

ة، تعين الدولة الطرف التي قامت بترشيح العضو خبيرا آخر من بين رعاياها ليكمل المدة اللجن

 المتبقية من الولاية، رهنا بموافقة اللجنة.

 . تضع اللجنة نظامها الداخلي.8

 مكتبها لفترة سنتين. أعضاء . تنتخب اللجنة9 

كان مناسب آخر تحدده . تعقد اجتماعات اللجنة عادة في مقر الأمم المتحدة أو في أي 10

اللجنة عادة مرة في السنة وتحدد مدة اجتماعات اللجنة، ويعاد النظر فيها، إذا  وتجتمع اللجنة.

 اقتضى الأمر، في اجتماع للدول الأطراف في هذه الاتفاقية، رهنا بموافقة الجمعية العامة.

ضطلاع اللجنة بصورة الأمين العام للأمم المتحدة ما يلزم من موظفين ومرافق لا يوفر .11

 فعالة بوظائفها بموجب هذه الاتفاقية.

أعضاء اللجنة المنشأة بموجب هذه الاتفاقية، بموافقة الجمعية العامة، على مكافآت  يحصل .12

 من موارد الأمم المتحدة، وفقا لما قد تقرره الجمعية العامة من شروط وأحكام.

 44 المادة

إلى اللجنة، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، تقارير عن . تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم 1

الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية وعن التقدم المحرز في التمتع  لإنفاذ التدابير التي اعتمدتها

 بتلك الحقوق:

 غضون سنتين من بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية، في )أ(



 كل خمس سنوات.)ب( وبعد ذلك مرة 

. توضح التقارير المعدة بموجب هذه المادة العوامل والصعاب التي تؤثر على درجة الوفاء 2

أن  ويجب بالالتزامات المتعهد بها بموجب هذه الاتفاقية إن وجدت مثل هذه العوامل والصعاب.

 ية في البلد المعنى.تشتمل التقارير أيضا على معلومات كافية توفر للجنة فهما شاملا لتنفيذ الاتفاق

حاجة بدولة طرف قدمت تقريرا أوليا شاملا إلي اللجنة أن تكرر، في ما تقدمه من تقارير  لا .3

 )ب( من هذه المادة، المعلومات الأساسية التي سبق لها تقديمها. 1لاحقة وفقا للفقرة 

 الاتفاقية.تطلب من الدول الأطراف معلومات إضافية ذات صلة بتنفيذ  أن . يجوز للجنة4

اللجنة إلى الجمعية العامة كل سنتين، عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي،  تقدم .5 

 تقارير عن أنشطتها.

 الدول الأطراف تقاريرها على نطاق واسع للجمهور في بلدانها. تتيح .6 

 45 المادة

 الذي تغطيه الاتفاقية:تنفيذ الاتفاقية علي نحو فعال وتشجيع التعاون الدولي في الميدان  لدعم

من حق الوكالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وغيرها من أجهزة الأمم  يكون )أ(

المتحدة أن تكون ممثلة لدى النظر في تنفيذ ما يدخل في نطاق ولايتها من أحكام هذه 

والهيئات  أن تدعو الوكالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وللجنة الاتفاقية.

المختصة الأخرى، حسبما تراه ملائما، لتقديم مشورة خبرائها بشأن تنفيذ الاتفاقية في المجالات 

أن تدعو الوكالات المتخصصة ومنظمة الأمم  وللجنة التي تدخل في نطاق ولاية كل منها.

في المجالات  المتحدة للطفولة وغيرها من أجهزة الأمم المتحدة لتقديم تقارير عن تنفيذ الاتفاقية

 التي تدخل في نطاق أنشطتها،

)ب( تحيل اللجنة، حسبما تراه ملائما، إلى الوكالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة 

والهيئات المختصة الأخرى أية تقارير من الدول الأطراف تتضمن طلبا للمشورة أو المساعدة 

أو المساعدة، مصحوبة بملاحظات اللجنة  التقنيتين، أو تشير إلى حاجتها لمثل هذه المشورة

 الطلبات أو الإشارات، إن وجدت مثل هذه الملاحظات والاقتراحات، هذه واقتراحاتها بصدد

للجنة أن توصي بأن تطلب الجمعية العامة إلى الأمين العام إجراء دراسات بالنيابة  يجوز )ج(

 عنها عن قضايا محددة تتصل بحقوق الطفل،

عامة تستند إلى معلومات تلقتها عملا بالمادتين  وتوصيات أن تقدم اقتراحات للجنة يجوز )د(

العامة إلى أية دولة طرف  والتوصيات من هذه الاتفاقية. وتحال مثل هذه الاقتراحات 45، 44

 وجدت. إن معنية، وتبلغ للجمعية العامة مصحوبة بتعليقات الدول الأطراف.

 الثالث الجزء

 46 المادة

 لتوقيع على هذه الاتفاقية لجميع الدول.يفتح باب ا

 47 المادة



 تخضع هذه الاتفاقية للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

 48 المادة

يظل باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية مفتوحا لجميع الدول. وتودع صكوك الانضمام لدى الأمين 

 العام للأمم المتحدة.

 49 المادة

إيداع صك التصديق أو الانضمام  تاريخ يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذي يلي .1

 العشرين لدي الأمين العام الأمم المتحدة.

التي تصدق علي هذه الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام  الدول .2 

الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع هذه الدولة صك  العشرين، يبدأ نفاذ الاتفاقية إزاءها في اليوم

 تصديقها أو انضمامها.

 50 المادة

أن تقترح إدخال تعديل وأن تقدمه إلى الأمين العام للأمم  طرف . يجوز لأي دولة1

عندئذ بإبلاغ الدول الأطراف بالتعديل المقترح مع طلب بإخطاره  الأمين العام ويقوم المتحدة.

لدول تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف للنظر في الاقتراحات والتصويت بما إذا كانت هذه ا

حالة تأييد ثلث الدول الأطراف على الأقل، في غضون أربعة أشهر من تاريخ هذا  وفى عليها.

التبليغ، عقد هذا المؤتمر، يدعو الأمين العام إلى عقده تحت رعاية الأمم المتحدة. ويقدم أي 

الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة في المؤتمر إلى الجمعية العامة تعديل تعتمده أغلبية من 

 لإقراره.

من هذه المادة عندما تقره الجمعية العامة للأمم  1نفاذ أي تعديل يتم اعتماده وفقا للفقرة  يبدأ .2

 المتحدة وتقبله الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بأغلبية الثلثين.

اذها، ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها وتبقى الدول الأطراف . تكون التعديلات، عند بدء نف3

 الأخرى ملزمة بأحكام هذه الاتفاقية وبأية تعديلات سابقة تكون قد قبلتها.

 51 المادة

التحفظات التي تبديها الدول وقت التصديق أو الانضمام،  نص . يتلقى الأمين للأمم المتحدة1

 ويقوم بتعميمها على جميع الدول.

 لهدف هذه الاتفاقية وغرضها. منافيا لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون .2

سحب التحفظات في أي وقت بتوجيه إشعار بهذا المعنى إلى الأمين العام للأمم  يجوز .3

هذا الإشعار نافذ المفعول اعتبارا من  ويصبح المتحدة، الذي يقوم عندئذ بإبلاغ جميع الدول به.

 العام.تاريخ تلقيه من قبل الأمين 

 52 المادة

لأي دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية بإشعار خطى ترسله إلى الأمين العام للأمم  يجوز

 مرور سنة على تاريخ تسلم الأمين العام هذا الإشعار. بعد المتحدة. ويصبح الانسحاب نافذا



 53 المادة

 يعين الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذه الاتفاقية.

 54 المادة

سية أصل هذه الاتفاقية التي تتساوى في الحجية نصوصها بالأسبانية والإنجليزية والرو يودع

لذلك، قام  وإثباتا والفرنسية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة. والصينية والعربية

أدناه، المخولون حسب الأصول من جانب حكوماتهم، بالتوقيع على هذه  الموقعون المفوضون

 الاتفاقية.
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 -86-   اتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة

  العامةاعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية 

 1952كانون الأول/ديسمبر  20( المؤرخ في 7-)د 640للأمم المتحدة 

 6، وفقا لأحكام المادة 1954تموز/يوليه  7تاريخ بدء النفاذ: 

 إن الأطراف المتعاقدة،

 رغبة منها في إعمال مبدأ تساوي الرجال والنساء في الحقوق الوارد في ميثاق الأمم المتحدة،

شخص حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده، سواء بصورة  واعترافا منها بأن لكل

مباشرة أو بواسطة ممثلين يختارون في حرية، والحق في أن تتاح له علي قدم المساواة مع سواه 

فرصة تقلد المناصب العامة في بلده، ورغبة منها في جعل الرجال والنساء يتساوون في التمتع 

ها، طبقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق بالحقوق السياسية وفي ممارست

 الإنسان،

 وقد قررت عقد اتفاقية علي هذا القصد،

 وقد اتفقت علي الأحكام التالية:

 1المادة 

للنساء حق التصويت في جميع الانتخابات، بشروط تساوي بينهن وبين الرجال، دون أي 

 .تمييز

 2المادة 

ينتخبن لجميع الهيئات المنتخبة بالاقتراع العام، المنشأة بمقتضى التشريع  للنساء الأهلية في أن

 الوطني، بشروط تساوي بينهن وبين الرجال دون أي تمييز.

 3المادة 
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 1952كانون الأول ديسمبر  20( المؤرخ في 7 -)د  640رضتها الجمعية العامة للتوقيع والتصديق بقرارها ع

 .مادة 11، وتتكون هذه الاتفاقية من ديباجة و م1954 (يوليو (تموز 7 (م، تاريخ بدء النفاذ:

 



للنساء أهلية تقلد المناصب العامة وممارسة جميع الوظائف العامة المنشأة بمقتضى التشريع 

 ون أي تمييز.الوطني، بشروط تساوي بينهن وبين الرجال، د

 4المادة 

. يفتح باب توقيع هذه الاتفاقية بالنيابة عن أي عضو في الأمم المتحدة، وكذلك بالنيابة عن أية 1

 دولة أخري وجهت إليها الجمعية العامة للأمم المتحدة دعوة في هذا الشأن.

 لمتحدة.. تخضع هذه الاتفاقية للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدي الأمين العام للأمم ا2

 5المادة 

 من المادة الرابعة. 1. يتاح الانضمام إلي هذه الاتفاقية لجميع الدول المشار إليها في الفقرة 1

 . يقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدي الأمين العام للأمم المتحدة.2

 6المادة 

 لانضمام السادس.. يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين الذي يلي إيداع صك التصديق أو ا1

. أما الدول التي تصدق الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام السادس 2

 فيبدأ نفاذ الاتفاقية إزاءها في اليوم التسعين الذي يلي إيداعها صك التصديق أو الانضمام.

 7المادة 

ة لدي توقيعها الاتفاقية أو إذا حدث أن قدمت أية دولة تحفظا علي أي من مواد هذه الاتفاقي

تصديقها إياها أو انضمامها إليها، يقوم الأمين العام بإبلاغ نص التحفظ إلي جميع الدول التي 

تكون أو يجوز لها أن تصبح أطرافا في هذه الاتفاقية. ولأية دولة تعترض علي التحفظ أن تقوم 

يوم الذي تصبح فيه طرفا في خلال تسعين يوما من تاريخ الابلاغ المذكور )أو علي أثر ال

الاتفاقية( أن تشعر الأمين العام بأنها لا تقبل هذا التحفظ. وفي هذه الحالة، لا يبدأ نفاذ الاتفاقية 

 فيما بين هذه الدولة والدولة التي وضعت التحفظ.

  8المادة 

م المتحدة. . لأية دولة أن تنسحب من هذه الاتفاقية بإشعار خطي توجهه إلي الأمين العام للأم1

 ويبدأ مفعول هذا الانسحاب لدي انقضاء سنة علي تاريخ تلقي الأمين العام للإشعار المذكور.

. يبطل نفاذ هذه الاتفاقية اعتبارا من التاريخ الذي يبدأ فيه مفعول الانسحاب الذي يهبط بعدد 2

 الأطراف فيها إلي أقل من ستة.

 9المادة 

ن أو أكثر حول تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها، ثم لا يسوي أي نزاع ينشأ بين دولتين متعاقدتي

عن طريق المفاوضات، يحال بناء علي طلب أي طرف في النزاع إلي محكمة العدل الدولية 

 للبت فيه، ما لم تتفق الأطراف علي طريقة أخري للتسوية.

 10المادة 

متحدة، وجميع الدول غير الأعضاء يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإشعار جميع أعضاء الأمم ال

 من المادة الرابعة من هذه الاتفاقية، بما يلي: 1المشار إليها في الفقرة 

 )أ( التوقيعات الحاصلة وصكوك التصديق الواردة وفقا للمادة الرابعة،

 )ب( صكوك الانضمام الواردة وفقا للمادة الخامسة،

 ة وفقا للمادة السادسة،)ج( التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقي

 )د( التبليغات والإشعارات الواردة وفقا للمادة السابعة،

 من المادة الثامنة، 1)هـ( إشعارات الانسحاب الواردة وفقا للفقرة 

 من المادة الثامنة. 2)و( بطلان الاتفاقية وفقا للفقرة 

 11المادة 



سبانية والإنكليزية والروسية . تودع هذه الوثيقة، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالأ1

 والصينية والفرنسية، في محفوظات الأمم المتحدة.

. يرسل الأمين العام للأمم المتحدة صورة مصدقة إلي جميع أعضاء الأمم المتحدة وإلي الدول 2

 من المادة الرابعة. 1غير الأعضاء المشار إليها في الفقرة 
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 أنظر أعلاه. أعلن لاحقا عن رفع جميع التحفظات لاحقا من طرف المملكة المغربية  - 87
 -2001يناير  18الصادرة يوم الخميس  4866الجريدة الرسمية رقم  -

( بنشر اتفاقية القضاء 2000ديسمبر  26) 1421من رمضان  29في  صادر 1.93.361ظهير شريف رقم 

 1979ديسمبر  18معتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في ال المرأة على جميع أشكال التمييز ضد

 الحمد لله وحده

 بداخله: -الطابع الشريف 

 الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه( بن )محمد

 لشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:ا هيرناظ يعلم من

لمعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم ا أةلمرا لى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدع لاطلاعا بعد

 ؛1979ديسمبر  18المتحدة في 

يونيو  21ي فوعلى محضر إيداع وثائق انضمام المملكة المغربية إلى الاتفاقية المذكورة الموقع بنيويورك 

 مع التصريحات والتحفظات التالية: 1993

 التصريحات: –أ 

 انية:فيما يتعلق بالمادة الث - 1

 ومة المملكة المغربية عن استعدادها لتطبيق مقتضيات هذه المادة بشرط:"تعرب حك

 خل بالمقتضيات الدستورية التي تنظم قواعد توارث عرش المملكة المغربية؛ت لاأ -

لشخصية لا تكون منافية لأحكام الشريعة الإسلامية، علما بأن بعض الأحكام الواردة في مدونة الأحوال اأ -

حقوقا تختلف عن الحقوق المخولة للرجل لا يمكن تجاوزها أو إلغاؤها وذلك نظرا  للمرأة يالمغربية التي تعط

لتوازن بين لكونها منبثقة أساسا من الشريعة الإسلامية التي تسعى، من جملة ما تسعى إليه، إلى تحقيق ا

 الزوجين حفاظا على تماسك كيان الأسرة."

 الخامسة عشرة: تعلق بالفقرة الرابعة من المادةيفيما  - 2

لمتعلقة حكومة المملكة المغربية بأنه لا يمكن لها الالتزام بمقتضيات هذه الفقرة، وبالخصوص تلك ا "تصرح

من  36و 34في اختيار محل إقامتها وسكناها إلا بقدر ما تكون هذه المقتضيات غير منافية للمادتين  المرأة بحق

 مدونة الأحوال الشخصية المغربية."

 فظات:التح -ب 



                                                           

 يما يتعلق بالفقرة الثانية من المادة التاسعة:ف -1

يحمل الولد  تتحفظ حكومة المملكة المغربية على هذه الفقرة نظرا لكون قانون الجنسية المغربية لا يسمح بأن" 

دة نسية، مع الولاجنسية أمه إلا في حالة ولادته من أب مجهول، أيا كان مكان هذه الولادة، أو من أب عديم الج

بية وأب بالمغرب، وذلك حتى يضمن لكل طفل حقه في الجنسية، كما أن الولد المولود بالمغرب من أم مغر

غبته في أجنبي يمكنه أن يكتسب جنسية أمه بشرط أن يصرح داخل السنتين السابقتين لبلوغه سن الرشد بر

 ادية ومنتظمة."اكتساب هذه الجنسية، على شرط أن تكون إقامته بالمغرب عند التصريح اعتي

 مادة السادسة عشرة:فيما يتعلق بال -2

في  والمرأة ل"تتحفظ حكومة المملكة المغربية على مقتضيات هذه المادة وخصوصا ما يتعلق منها بتساوي الرج

ة للشريعة الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه، وذلك لكون مساواة من هذا القبيل تعتبر منافي

فاظا على تي تضمن لكل من الزوجين حقوقا ومسؤوليات في إطار من التوازن والتكامل وذلك حالإسلامية ال

 الرباط المقدس للزواج.

ملزمة  المرأة الشريعة الإسلامية تلزم الزوج بأداء الصداق عند الزواج وبإعالة أسرته، في حين ليست "فأحكام

 بمقتضى القانون بإعالة الأسرة.

بأداء النفقة وعلى عكس ذلك تتمتع الزوجة بكامل الحرية في  الزواج، فإن الزوج ملزمأنه عند فسخ عقد  "كما

 جته.التصرف في مالها أثناء الزواج وعند فسخه، دون رقابة الزوج، إذ لا ولاية للزوج على مال زو

 إلا بحكم القاضي." لمرأةل لأسباب لا تخول الشريعة الإسلامية حق الطلاقا ولهذه

 يتعلق بالمادة التاسعة والعشرين: فيما - 3

ى أن يعرض على "لا تعتبر حكومة المملكة المغربية نفسها ملزمة بالفقرة الأولى من هذه المادة التي تنص عل

ف ولا يسوى عن التحكيم أي خلاف بشأن تأويل أو تطبيق الاتفاقية ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطرا

 ء على طلب أحد الأطراف في النزاع.طريق المفاوضات، بنا

موافقة بأن حكومة المملكة المغربية ترى أن أي خلاف من هذا القبيل لا يمكن أن يعرض على التحكيم إلا  "إذ

 جميع الأطراف في النزاع."

 أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي: 

أشكال التمييز  لشريف هذا، اتفاقية القضاء على جميعا هيرناظ رسمية عقبتنشر بالجريدة ال 

 .1979ديسمبر  18لمعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ ا لمرأةا ضد

 (.2000ديسمبر  26) 1421من رمضان  29ي ف لبيضاءا وحرر بالدار

 وقعه بالعطف:

 الأول، الوزير

 الإمضاء:عبد الرحمن يوسفي.

 لمرأةا اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد

التنمية التامة والكاملة لبلد ما، ورفاهية العالم، وقضية السلم، تتطلب جميعا أقصى مشاركة  إن ............."...

 لى قدم المساواة مع الرجل في جميع الميادين."ع لمرأةا ممكنة من جانب

 مقدمة

في الحقوق  المساواة المرأة اتخذت خطوة رئيسية نحو تحقيق هدف منح 1979كانون الأول/ديسمبر  18 في

هذه الاتفاقية المؤلفة  وتضع المرأة. عندما اعتمدت الجمعية العامة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد



                                                           

في كل  للمرأة مادة، في قالب قانوني ملزم، المبادئ والتدابير المقبولة دوليا لتحقيق المساواة في الحقوق 30من 

لفترة خمس سنوات والتي أجرتها أفرقة عاملة متعددة واللجنة  استمرت مكان. وجاء اعتمادها تتويجا لمشاورات

 والجمعية العامة. المرأة المعنية بمركز

للمرأة، بصرف النظر عن حالتها الزوجية،  هذه الاتفاقية الشاملة، بدعوتها إلى كفالة الحقوق المتساوية تكشفو 

القيود المفروضة وعمق العزلة  -افية ومدنية ن سياسية واقتصادية واجتماعية وثقم -في جميع الميادين 

على أساس الجنس لا غير. وهي تدعو إلى سن تشريعات وطنية تحرم التمييز، وتوصي باتخاذ  المرأة على

والمرأة، وباتخاذ خطوات تستهدف تعديل  تدابير خاصة مؤقتة للتعجيل بتحقيق المساواة الحقيقية بين الرجل

 ية التي تؤدي إلى إدامة هذا التمييز.الأنماط الاجتماعية والثقاف

في المجالات السياسية وفي الحياة العامة، والمساواة  للمرأة التدابير الأخرى على كافة الحقوق المتساوية تنصو 

لتوظيف وفي في الحصول على التعليم وإتاحة نفس الخيارات من حيث المناهج التعليمية، وعدم التمييز في ا

في  والمرأة لن الوظيفي في حالات الزواج والولادة. وتشدد الاتفاقية على تساوي الرجالأجر، وضمانات للأم

فق رعاية المسؤولية داخل إطار الحياة الأسرية. كما تركز أيضا على الخدمات الاجتماعية، ولاسيما مرا

 مة.لعاالأطفال، اللازمة للجمع بين الالتزامات الأسرية ومسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة ا

ما في ذلك بوتدعو مواد أخرى في الاتفاقية إلى عدم التمييز في الخدمات الصحية التي تقدم إلى النساء، 

أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، وتطلب أن توافق الدول  المرأة الخدمات المتصلة بتخطيط الأسرة، وإلى منح

"يجب أن  للمرأة ي تقيد من الأهلية القانونيةالأطراف على أن كل العقود والصكوك الخاصة الأخرى الت

 الريفية. لمرأةا باطلة". وتولي الاتفاقية اهتماما خاصا لمشاكلو غيةلا تعتبر

ن الخبراء، متنشئ الاتفاقية جهازا للإشراف الدولي على الالتزامات التي تقبل بها الدول. وسوف تتولى لجنة و 

 قدم المحرز.في الت النظرب صفتهم الشخصية،تقوم الدول الأطراف بانتخابهم ويعملون ب

لة دو 20، بعد موافقة 1980ستدخل هذه الاتفاقية، التي فتح باب التوقيع عليها في فاتح آذار/مارس و 

 أحكامها، إما عن طريق التصديق أو الانضمام.ب لتقيدا على

 فاقية:وتتضمن الصفحات التالية النص الكامل للات 

 المرفق

 المرأة على جميع أشكال التمييز ضداتفاقية القضاء 

 ذه الاتفاقية،هالدول الأطراف في  إن

من جديد الإيمان بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره وبما  يؤكد إذ تلاحظ أن ميثاق الأمم المتحدة

 للرجال والنساء من حقوق متساوية،

ون مبدأ عدم جواز التمييز، ويعلن أن جميع الناس يولد( يؤكد 1وق الإنسان )وإذ تلاحظ أن الإعلان العالمي لحق 

ردة في هذا أحرارا متساوين في الكرامة والحقوق، وأن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الوا

 القائم على الجنس؛ لتمييزا الإعلان، دون أي تمييز، بما في ذلك

ق ( عليها واجب ضمان ح2اصين بحقوق الإنسان )لاحظ أن الدول الأطراف في العهدين الدوليين الخت وإذ

ية والمدنية الرجال والنساء في التمتع على قدم المساواة بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقاف

 والسياسية،

والتي تشجع  تأخذ بعين الاعتبار الاتفاقيات الدولية المعقودة برعاية الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، وإذ

 والمرأة، ساواة في الحقوق بين الرجلالم

التي اعتمدتها الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة للنهوض  والتوصيات تلاحظ أيضا القرارات والإعلانات وإذ

 والمرأة، بالمساواة في الحقوق بين الرجل



                                                           

نطاق ز واسع الساورها القلق، مع ذلك، لأنه على الرغم من تلك الصكوك المختلفة، لا يزال هناك تمييي وإذ

 المرأة، ضد

يشكل انتهاكا لمبدأي المساواة في الحقوق واحترام كرامة الإنسان وعقبة  المرأة وإذ تشير إلى أن التمييز ضد

والثقافية،  المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، في حياة بلدها السياسية والاجتماعية والاقتصادية أمام مشاركة

في خدمة بلدها  لمرأةا مكاناتلإ الكاملة التنمية لأسرة، ويزيد من صعوبةويعوق نمو رخاء المجتمع وا

 والبشرية،

للمرأة، في حالات الفقر، إلا أقل الفرص للحصول على الغذاء والصحة والتعليم  تتاح وإذ يساورها القلق لأنه لا

 والتدريب والعمالة والحاجات الأخرى،

دولي جديد، يستند إلى الإنصاف والعدل، سيسهم إسهاما بارزا في مة نظام اقتصادي منها بأن إقا واقتناعا

 والمرأة، النهوض بالمساواة بين الرجل

الفصل العنصري وجميع أشكال العنصرية والتمييز العنصري  شأفة تشدد على أن استئصال وإذ

ل في الشؤون الداخلية لجديد والعدوان والاحتلال الأجنبي والسيطرة الأجنبية والتدخا الاستعمارو والاستعمار

 للدول أمر أساسي بالنسبة إلى تمتع الرجال والنساء بحقوقهم تمتعا كاملا،

يما بين جميع الدول فوإذ تؤكد أن تعزيز السلم والأمن الدوليين، وتخفيف حدة التوتر الدولي، والتعاون المتبادل 

ح النووي في الكامل ولاسيما نزع السلابغض النظر عن نظمها الاجتماعية والاقتصادية، ونزع السلاح العام 

والمنفعة المتبادلة في العلاقات بين البلدان،  والمساواة ظل رقابة دولية صارمة وفعالة، وتوكيد مبادئ العدل

المصير  وإعمال حق الشعوب الواقعة تحت السيطرة الأجنبية والاستعمارية والاحتلال الأجنبي في تقرير

التنمية، وستسهم، السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية ستنهض بالتقدم الاجتماعي ووالاستقلال، وكذلك احترام 

 المرأة،و نتيجة لذلك، في تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل

قصى مشاركة منها بأن التنمية التامة والكاملة لبلد ما، ورفاهية العالم، وقضية السلم، تتطلب جميعا أ واقتناعا

 على قدم المساواة مع الرجل في جميع الميادين، أةالمر ممكنة من جانب

العظيم في رفاه الأسرة وفي تنمية المجتمع، الذي لم يعترف به حتى الآن  المرأة وإذ تضع في اعتبارها إسهام

لأطفال، وإذ تدرك على نحو كامل، والأهمية الاجتماعية للأمومة ولدور الوالدين كليهما في الأسرة وفي تنشئة ا

ينبغي أن يكون أساسا للتمييز، بل أن تنشئة الأطفال تتطلب بدلا من ذلك تقاسم  لا في الإنجاب المرأة أن دور

 والمجتمع ككل، رأةوالم المسؤولية بين الرجل

يتطلب إحداث تغيير في الدور التقليدي للرجل وكذلك  والمرأة تدرك أن تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل وإذ

 جتمع والأسرة،مفي ال المرأة في دور

تتخذ، لذلك  المرأة، وعلى أن وقد عقدت العزم على تنفيذ المبادئ الواردة في إعلان القضاء على التمييز ضد

 الغرض، التدابير اللازمة، للقضاء على ذلك التمييز بجميع أشكاله ومظاهره،

 قد اتفقت على ما يلي: 

 الأول الجزء

 1 المادة

المرأة" أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس  مصطلح "التمييز ضدلأغراض هذه الاتفاقية يعني 

والمرأة، بحقوق الإنسان  للمرأة، على أساس تساوي الرجل ويكون من آثاره أو أغراضه النيل من الاعتراف

أي ميدان آخر، أو  يفوالحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو 

 هذه الحقوق أو تمتعها بها وممارستها لها بغض النظر عن حالتها الزوجية.ب للمرأة إبطال الاعتراف

 2 المادة



                                                           

وتوافق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون  المرأة شجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضدت 

 وتحقيقا لذلك، تتعهد بالقيام بما يلي: مرأة،ال إبطاء، سياسة القضاء على التمييز ضد

في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا  والمرأة مبدأ المساواة بين الرجل تجسيد أ(

 ائل المناسبة الأخرى؛المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال القانون والوس

جزاءات، لحظر كل تمييز  اذ المناسب من التدابير التشريعية وغيرها، بما في ذلك ما يقتضيه الأمر منب( اتخ

 المرأة؛ ضد

لمرأة، عن طريق ل على قدم المساواة مع الرجل وضمان الحماية الفعالة المرأة الحماية القانونية لحقوق إقرار ج(

 خرى، من أي عمل تمييزي؛المحاكم الوطنية ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأ

المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات  ضد تمييزية د( الامتناع عن الاضطلاع بأي عمل أو ممارسة

 العامة بما يتفق وهذا الالتزام؛

 انب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة؛جمن  لمرأةا جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد اتخاذ ه(

ناسبة، بما في ذلك التشريع، لتعديل أو إلغاء القوانين والأنظمة والأعراف لتدابير المجميع ا اتخاذ و(

 لمرأة؛ا والممارسات القائمة التي تشكل تمييزا ضد

 لمرأة.ا ميع أحكام قوانين العقوبات الوطنية التي تشكل تمييزا ضدج لغاءإ ز(

 3 المادة

لميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، كل لاسيما اتتخذ الدول الأطراف في جميع الميادين، و 

وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق  الكاملين ، وتقدمها المرأة التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريع، لكفالة تطور

 الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل.

 4 المادة

اصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين ول الأطراف تدابير خلا يعتبر اتخاذ الد - 1

ير تمييزا كما تحدده هذه الاتفاقية، ولكنه يجب ألا يستتبع بأي حال، كنتيجة له، الإبقاء على معاي والمرأة الرجل

رص والمعاملة قد لفغير متكافئة أو منفصلة؛ كما يجب وقف العمل بهذه التدابير عندما تكون أهداف التكافؤ في ا

 تحققت.

اردة في خاذ الدول الأطراف تدابير خاصة تستهدف حماية الأمومة، بما في ذلك تلك التدابير الولا يعتبر ات - 2

 تمييزيا. هذه الاتفاقية، إجراء

 5 المادة

 تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، لتحقيق ما يلي:

والعادات  التحيزات والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على والثقافية لسلوك الرجلأ( تعديل الأنماط الاجتماعية 

نمطية  العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على فكرة دونية أو تفوق أحد الجنسين، أو على أدوار

 والمرأة؛ للرجل

المسؤولية بلاعتراف ب( كفالة أن تتضمن التربية الأسرية تفهما سليما للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية وا

لأطفال هي االمشتركة لكل من الرجال والنساء في تنشئة أطفالهم وتطورهم، على أن يكون مفهوما أن مصلحة 

 الاعتبار الأساسي في جميع الحالات.

 6 المادة



                                                           

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريع، لمكافحة جميع أشكال 

 المرأة. واستغلال دعارة بالمرأة الاتجار

 الثاني الجزء

 7 المادة

في الحياة السياسية والعامة للبلد،  المرأة تخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضدت 

 لمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، الحق في:ل وبوجه خاص تكفل

امة، وأهلية الانتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها ميع الانتخابات والاستفتاءات العفي ج لتصويتا أ(

 بالاقتراع العام؛

في صياغة سياسة الحكومة وتنفيذ هذه السياسة وفي شغل الوظائف العامة وتأدية جميع المهام  المشاركة ب(

 العامة على جميع المستويات الحكومية؛

 ة للبلد.لتي تعنى بالحياة العامة والسياسيج( المشاركة في جميع المنظمات والجمعيات غير الحكومية ا

 8 المادة

للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل ودون أي تمييز، فرصة  تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل

 تمثيل حكومتها على المستوى الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية.

 9 المادة

لحق الرجل في اكتساب جنسيتها أو الاحتفاظ بها أو  مساويا حقا مرأةلا تمنح الدول الأطراف - 1

بوجه خاص ألا يترتب على الزواج من أجنبي أو تغيير جنسية الزوج أثناء الزواج، أن تتغير  وتضمن تغييرها.

 تلقائيا جنسية الزوجة، أو أن تصبح بلا جنسية أو أن تفرض عليها جنسية الزوج.

 فيما يتعلق بجنسية أطفالها. لحق الرجل ساويام قاح لمرأةا تمنح الدول الأطراف - 2

 الثالث الجزء 

 10 المادة

حقوقا مساوية  للمرأة لكي تكفل المرأة تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد

 والمرأة: الرجلكفل، على أساس تساوي ت لحقوق الرجل في ميدان التعليم، وبوجه خاص لكي

ية في أ( نفس الظروف للتوجيه الوظيفي والمهني، وللوصول إلى الدراسات والحصول على الدرجات العلم

المؤسسات التعليمية من جميع الفئات، في المناطق الريفية والحضرية على السواء؛ وتكون هذه 

العالي،  العام والتقني والمهني والتعليم التقنيي المرحلة السابقة للالتحاق بالمدرسة وفي التعليم ف كفولةم المساواة

 وكذلك في جميع أنواع التدريب المهني؛

تتمتع بمؤهلات من نفس المستوى ومبان  تدريسية ب( توفر نفس المناهج الدراسية، ونفس الامتحانات وهيئات

 ومعدات مدرسية من نفس النوعية؛

على جميع مستويات التعليم وفي جميع أشكاله  مرأةلا ج( القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور

لاسيما عن عن طريق تشجيع التعليم المختلط وغيره من أنواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف، و

 أساليب التعليم؛ تكييفو طريق تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية

 سية؛ن المنح الدراوغيرها م التعليمية د( نفس الفرص للاستفادة من المنح 



                                                           

الفرص للوصول إلى برامج التعليم المتواصل، بما في ذلك برامج تعليم الكبار ومحو الأمية الوظيفية،  نفس (ه 

 والمرأة؛ ولاسيما التي تهدف إلى أن تضيق، في أقرب وقت ممكن، أي فجوة في التعليم قائمة بين الرجل

طالبات وتنظيم برامج للفتيات والنساء اللائي تركن المدرسة رك المدرسة، قبل الأوان بين التمعدلات  فضخ و(

 قبل الأوان؛

 لبدنية؛ا ز( نفس الفرص للمشاركة النشطة في الألعاب الرياضية والتربية

ورفاهها، بما في ذلك المعلومات  ح( الوصول إلى معلومات تربوية محددة للمساعدة في ضمان صحة الأسر

 والنصح عن تخطيط الأسرة.

 11 ةالماد

في ميدان  المرأة لأطراف جميع ما يقتضي الحال اتخاذه من تدابير للقضاء على التمييز ضداتتخذ الدول  - 1

 المرأة، نفس الحقوق ولاسيما:و العمل لكي تكفل لها، على أساس تساوي الرجل

 للتصرف لكل البشر؛ ابلق أ( الحق في العمل بوصفه حقا غير

 التوظيف، بما في ذلك تطبيق معايير الاختيار نفسها في شؤون التوظيف؛ي التمتع بنفس فرص ف الحق ب(

في حرية اختيار المهنة والعمل، والحق في الترقي والأمن الوظيفي، وفي جميع مزايا وشروط  الحق ج(

تقدم دريب المهني المالخدمة، والحق في تلقي التدريب وإعادة التدريب المهني، بما في ذلك التلمذة الصناعية والت

 والتدريب المتكرر؛

 في المساواة في الأجر، بما في ذلك الاستحقاقات، والحق في المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمل الحق د(

 المتعادل القيمة، وكذلك المساواة في المعاملة في تقييم نوعية العمل؛

والمرض، والعجز، والشيخوخة، وأي ي الضمان الاجتماعي، ولاسيما في حالات التقاعد، والبطالة، ف لحقا ه(

 شكل آخر من أشكال عدم القدرة على العمل، وكذلك الحق في إجازة مدفوعة الأجر؛

 و( الحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل، بما في ذلك حماية وظيفة الإنجاب.

ي في العمل، تتخذ الدول سبب الزواج أو الأمومة، ولضمان حقها الفعلب لمرأةا لتمييز ضداتوخيا لمنع  - 2 

 الأطراف التدابير المناسبة:

اس الحالة أ( لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة والتمييز في الفصل من العمل على أس

 على المخالفين؛ جزاءات الزوجية، مع فرض

مماثلة ب( لإدخال نظام إجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو مع التمتع بمزايا اجتماعية 

 لوظيفة التي تشغلها أو أقدميتها أو العلاوات الاجتماعية؛ا لمرأةا فقدت نأ دون

لتزاماتهما الأسرية ج( لتشجيع توفير ما يلزم من الخدمات الاجتماعية المساندة لتمكين الوالدين من الجمع بين ا

كة من مرافق إنشاء وتنمية شبوبين مسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة، ولاسيما عن طريق تشجيع 

 رعاية الأطفال؛

 ثناء فترة الحمل في الأعمال التي يثبت أنها مؤذية لها.أ لمرأةل د( لتوفير حماية خاصة

أن تستعرض التشريعات الوقائية المتصلة بالمسائل المشمولة بهذه المادة استعراضا دوريا في ضوء  جبي - 3

 .تم تنقيحها أو إلغاؤها أو توسيع نطاقها حسب الاقتضاءالمعرفة العلمية والتكنولوجية، وأن ي

 12 المادة



                                                           

في ميدان الرعاية الصحية من  المرأة لأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضداتتخذ الدول  - 1

والمرأة، الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك  أجل أن تضمن لها، على أساس تساوي الرجل

 لخدمات المتعلقة بتخطيط الأسرة.ا

الخدمات المناسبة فيما يتعلق بالحمل  للمرأة من هذه المادة تكفل الدول الأطراف 1حكام الفقرة بالرغم من أ - 2

الكافية أثناء الحمل  والولادة وفترة ما بعد الولادة، وتوفر لها الخدمات المجانية عند الاقتضاء، وكذلك التغذية

 والرضاعة.

 13 ةالماد

في المجالات الأخرى للحياة  المرأة تخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضدت 

 والمرأة، نفس الحقوق ولاسيما: الاقتصادية والاجتماعية لكي تكفل لها، على أساس تساوي الرجل

 في الاستحقاقات الأسرية؛ الحق أ(

 لعقارية وغير ذلك من أشكال الائتمان المالي؛ا والرهون فية،ب( الحق في الحصول على القروض المصر

 افية.ج( الحق في الاشتراك في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية وفي جميع جوانب الحياة الثق

 14 المادة

 لريفية، والأدوار الهامة التيا المرأة لأطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجههاتضع الدول ا - 1

ة غير النقدية، تؤديها في تأمين أسباب البقاء اقتصاديا لأسرتها، بما في ذلك عملها في القطاعات الاقتصادي

 ي المناطق الريفية.ف المرأة وتتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان تطبيق أحكام هذه الاتفاقية على

في المناطق الريفية لكي تكفل  المرأة ز ضدتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييت - 2

وجه خاص ب للمرأة لها، على أساس التساوي مع الرجل، المشاركة في التنمية الريفية والاستفادة منها، وتكفل

 الحق في:

 أ( المشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط الإنمائي على جميع المستويات؛

ي ذلك المعلومات والنصائح والخدمات المتعلقة بتخطيط ت العناية الصحية الملائمة، بما فتسهيلا يلن ب(

 الأسرة؛

 صورة مباشرة من برامج الضمان الاجتماعي؛ب لاستفادةا ج(

على جميع أنواع التدريب والتعليم، الرسمي وغير الرسمي، بما في ذلك ما يتصل منه بمحو الأمية  الحصول د(

لك لتحقق، كافة الخدمات المجتمعية والإرشادية، وذ الوظيفية، والحصول كذلك، في جملة أمور، على فوائد

 زيادة كفاءتها التقنية؛

جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل الحصول على فرص اقتصادية متكافئة عن طريق  تنظيم ه(

 العمل لدى الغير أو العمل لحسابهن الخاص؛

 في جميع الأنشطة المجتمعية؛ المشاركة و(

المناسبة، والمساواة  والتكنولوجيا والقروض الزراعية، وتسهيلات التسويق الائتمانات على ز( فرصة الحصول

 في المعاملة في مشاريع إصلاح الأراضي والإصلاح الزراعي وكذلك في مشاريع التوطين الريفي؛

والماء، والنقل، تعلق بالإسكان والإصحاح والإمداد بالكهرباء ي فيما ح( التمتع بظروف معيشية ملائمة، ولاسيما

 والاتصالات.

 الرابع الجزء



                                                           

 15 المادة

 مع الرجل أمام القانون. المساواة لمرأةا منح الدول الأطرافت - 1

في الشؤون المدنية، أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، ونفس فرص ممارسة  المرأة الدول الأطراف منحت - 2

مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات، لمرأة، بوجه خاص، حقوقا ل تلك الأهلية. وتكفل

 ة.وتعاملها على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات المتبعة في المحاكم والهيئات القضائي

الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي لها أثر قانوني  وافقت - 3

 ولاغية. باطلة ةللمرأ القانونيةيستهدف تقييد الأهلية 

نفس الحقوق فيما يتعلق بالقانون المتصل بحركة الأشخاص وحرية  والمرأة لأطراف الرجلاتمنح الدول  - 4

 اختيار محل سكناهم وإقامتهم.

 16 المادة

متعلقة الأمور ال في كافة لمرأةا لأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضداتتخذ الدول  - 1

 المرأة:و بالزواج والعلاقات الأسرية، وبوجه خاص تضمن، على أساس تساوي الرجل

 أ( نفس الحق في عقد الزواج؛

 لحق في حرية اختيار الزوج، وفي عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل؛ا فسن ب(

 ج وعند فسخه؛أثناء الزوا المسؤولياتو ج( نفس الحقوق

ميع كوالدة، بغض النظر عن حالتها الزوجية، في الأمور المتعلقة بأطفالها؛ وفي ج ياتوالمسؤول د( نفس الحقوق

 الأحوال، تكون مصالح الأطفال هي الراجحة؛

عدد أطفالها والفترة بين إنجاب طفل وآخر، وفي  المسؤولية ه( نفس الحقوق في أن تقرر بحرية وبشعور من

 فيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق؛الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الك

فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من  والمسؤوليات و( نفس الحقوق

ل تكون مصالح الأنظمة المؤسسية الاجتماعية، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني؛ وفي جميع الأحوا

 الأطفال هي الراجحة؛

 ي اختيار اسم الأسرة، والمهنة، والوظيفة؛ف الحق ز( نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك

ا، الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات، والإشراف عليها، وإدارتها، والتمتع به نفس ح(

 والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض ذي قيمة.

الضرورية، بما فيها التشريع،  كون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءاتلا ي - 2

 لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرا إلزاميا.

 الخامس الجزء 

 17 المادة

)يشار إليها  المرأة لتمييز ضدغرض دراسة التقدم المحرز في تنفيذ هذه الاتفاقية، تنشأ لجنة للقضاء على ال - 1

ولة الطرف الخامسة فيما يلي باسم اللجنة( تتألف عند بدء نفاذ الاتفاقية من ثمانية عشر خبيرا وبعد تصديق الد

ة والكفاءة العالية في والثلاثين عليها أو انضمامها إليها من ثلاثة وعشرين خبيرا من ذوي المكانة الخلقية الرفيع

م الشخصية، ه هذه الاتفاقية، تنتخبهم الدول الأطراف من بين مواطنيها ويعملون بصفتهالميدان الذي تشمل

الاعتبار لمبدأ التوزيع الجغرافي العادل ولتمثيل مختلف الأشكال الحضارية وكذلك النظم القانونية  إيلاء مع

 الرئيسية.



                                                           

دولة  ولكل حهم الدول الأطراف.نتخب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة بالأشخاص الذين ترشي - 2

 طرف أن ترشح شخصا واحدا من بين مواطنيها.

أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية. وقبل ثلاثة أشهر على الأقل من  ستة اب الأول بعديجرى الانتخ - 3

 لىإتاريخ كل انتخاب، يوجه الأمين العام للأمم المتحدة رسالة إلى الدول الأطراف يدعوها فيها 

في غضون فترة شهرين. ويعد الأمين العام قائمة بالترتيب الأبجدي بجميع الأشخاص  ترشيحاتها تقديم

 لدول الأطراف التي رشحتهم، ويقدمها إلى الدول الأطراف.ا بينام المرشحين على هذا النحو،

مقر الأمم  ن العام فيإليه الأمي دعوي جرى انتخابات أعضاء اللجنة في اجتماع للدول الأطرافت - 4

ذلك الاجتماع، الذي يشكل اشتراك ثلثي الدول الأطراف فيه نصابا قانونيا له، يكون الأشخاص  وفي المتحدة.

طلقة من مالمنتخبون لعضوية اللجنة هم المرشحون الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات وعلى أكثرية 

 أصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين والمصوتين.

أن فترة تسعة من الأعضاء المنتخبين في الانتخاب  غير خب أعضاء اللجنة لفترة مدتها أربع سنوات.ينت - 5

سماء هؤلاء أالأول تنقضي في نهاية فترة سنتين؛ ويقوم رئيس اللجنة، بعد الانتخاب الأول فورا، باختيار 

 الأعضاء التسعة بالقرعة.

بعد التصديق  من هذه المادة 4و 3و 2وفقا لأحكام الفقرات  الخمسة يينالإضاف جرى انتخاب أعضاء اللجنةي - 6

ولاية اثنين من الأعضاء الإضافيين المنتخبين بهذه المناسبة في نهاية  وتنتهي أو الانضمام الخامس والثلاثين.

 فترة سنتين. ويتم اختيار اسميهما بالقرعة من قبل رئيس اللجنة.

عن العمل كعضو في اللجنة بتعيين خبير  خبيرها لتي كفاالطرف الطارئة، تقوم الدولة  اغرلملء الشو - 7

 آخر من بين مواطنيها، رهنا بموافقة اللجنة.

الشروط التي اللجنة، بموافقة الجمعية العامة، مكافآت تدفع من موارد الأمم المتحدة بالأحكام و يتلقى أعضاء - 8

 باللجنة. المنوطة مية المسؤولياتالاعتبار لأه يلاءإ تحددها الجمعية، مع

العام للأمم المتحدة ما يلزم اللجنة من موظفين ومرافق للاضطلاع بصورة فعالة  يوفر الأمين - 9

 بها بموجب هذه الاتفاقية. وطةالمن بالوظائف

 18 المادة

تخذته من ما االأطراف بأن تقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة، للنظر من قبل اللجنة، تقريرا ع تتعهد الدول - 1

أحكام هذه الاتفاقية، وعن التقدم المحرز في هذا الصدد،  إنفاذ تدابير تشريعية وقضائية وإدارية وغيرها من أجل

 وذلك:

 أ( في غضون سنة واحدة من بدء النفاذ بالنسبة للدولة المعنية؛

 لك كل أربع سنوات على الأقل، وكذلك كلما طلبت اللجنة ذلك؛ذ بعدو ب(

 الوفاء بالالتزامات المقررة في هذه الاتفاقية. بين التقارير العوامل والصعاب التي تؤثر على مدىيجوز أن ت - 2

 19 المادة

 الداخلي الخاص بها. النظام عتمد اللجنةت - 1

 مكتبها لفترة سنتين. أعضاء نتخب اللجنةت - 2

 20 المادة

هذه  من 18للنظر في التقارير المقدمة وفقا للمادة  للجنة في العادة لفترة لا تزيد على أسبوعين سنوياا تجتمع - 1

 الاتفاقية.



                                                           

 ات اللجنة عادة في مقر الأمم المتحدة أو في أي مكان آخر مناسب تحدده اللجنة.تعقد اجتماع - 2

 21 المادة

عن  اللجنة تقريرا سنويا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بواسطة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، قدمت - 1

عامة مبنية على دراسة التقارير والمعلومات الواردة من الدول  وتوصيات أنشطتها، ولها أن تقدم مقترحات

لعامة في تقرير اللجنة مشفوعة بتعليقات الدول الأطراف، إن ا التوصياتو تلك المقترحات وتدرج الأطراف.

 وجدت.

 أة، لغرض إعلامها.المر اللجنة إلى لجنة مركز قاريرت حيل الأمين العامي - 2

 22 المادة

للوكالات المتخصصة أن تمثل لدى النظر في تنفيذ ما يقع في نطاق أنشطتها من أحكام هذه الاتفاقية.  حقي 

تقع في  وللجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة إلى تقديم تقارير عن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي

 أنشطتها. نطاق

 السادس الجزء

 23 المادة

تكون قد و والمرأة في هذه الاتفاقية ما يمس أي أحكام تكون أكثر تيسيرا لتحقيق المساواة بين الرجل يسل

 وردت:

 تشريعات دولة من الدول الأطراف؛ في أ(

 ب( أو في أية اتفاقية أو معاهدة أو اتفاق دولي آخر نافذ بالنسبة إلى تلك الدولة.

 24 المادة

على الصعيد الوطني تستهدف تحقيق الإعمال الكامل  تدابير جميع ما يلزم منتتعهد الدول الأطراف باتخاذ  

 للحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية.

 25 المادة 

 كون باب التوقيع على هذه الاتفاقية مفتوحا لجميع الدول.ي - 1

 سمى الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذه الاتفاقية.ي - 2

 ئق التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.للتصديق. وتودع وثا تخضع هذه الاتفاقية - 3

مام لدى نضمام إلى هذه الاتفاقية مفتوحا لجميع الدول. وينفذ الانضمام بإيداع وثيقة الانضيكون باب الا - 4

 الأمين العام للأمم المتحدة.

 26 المادة

إعادة النظر في هذه الاتفاقية، وذلك عن ي دولة من الدول الأطراف، في أي وقت، أن تطلب لأ يجوز - 1

 طريق إشعار كتابي يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

 ة العامة للأمم المتحدة ما يتخذ من خطوات، أن لزمت، فيما يتعلق بذلك الطلب.تقرر الجمعي - 2

 27 المادة



 إعلان القضاء علي التمييز ضد المرأة
  اعتمد ونشر علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة

 1967تشرين الثاني/نوفمبر  7المؤرخ في ( 22-د( 2263

 إن الجمعية العامة،
إذ تأخذ بعين الاعتبار أن شعوب الأمم المتحدة قد أكدت من جديد، في الميثاق، إيمانها بحقوق 

 الإنسان الأساسية وبكرامة الشخص الإنساني وقيمته، وبتساوي الرجل والمرأة في الحقوق،
ن العالمي لحقوق الإنسان يؤكد مبدأ عدم التمييز ويعلن أن وإذ تأخذ بعين الاعتبار أن الإعلا

البشر جميعا يولدون أحرار ومتساوين في الكرامة والحقوق، وأن لكل إنسان جميع الحقوق 

 والحريات المقررة فيه، دون أي تمييز، بما في ذلك أي تمييز بسبب الجنس،
ت والتوصيات الصادرة عن الأمم وإذ تأخذ بعين الاعتبار القرارات والإعلانات والاتفاقيا

                                                           

ة التصديق أو الانضمام العشرين لدى الأمين نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين بعد تاريخ إيداع وثيق يبدأ - 1

 العام للأمم المتحدة.

لكل دولة تصدق على هذه الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام العشرين،  بالنسبة - 2

 يبدأ نفاذ الاتفاقية في اليوم الثلاثين بعد تاريخ إيداع هذه الدولة وثيقة تصديقها أو انضمامها.

 28 المادة

التحفظات التي تبديها الدول وقت التصديق أو الانضمام، ويقوم  نص يتلقى الأمين العام للأمم المتحدة - 1

 بتعميمها على جميع الدول.

 لموضوع هذه الاتفاقية وغرضها. منافيا لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون - 2

ى إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يقوم سحب التحفظات في أي وقت بتوجيه إشعار بهذا المعن يجوز - 3

 عندئذ بإبلاغ جميع الدول به.

 المفعول اعتبارا من تاريخ تلقيه. نافذ ويصبح ذلك الإشعار

 29 المادة

يعرض للتحكيم أي خلاف ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية  - 1

لم يتمكن الأطراف، خلال  وإذا فاوضات، وذلك بناء على طلب واحدة من هذه الدول.ولا يسوى عن طريق الم

ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الوصول إلى اتفاق على تنظيم أمر التحكيم، جاز لأي من أولئك 

 الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقا للنظام الأساسي للمحكمة.

ة دولة طرف أن تعلن لدى توقيع هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو الانضمام إليها أنها لا تعتبر نفسها لأي - 2

من هذه المادة. ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بتلك الفقرة إزاء أية دولة طرف أبدت  1ملزمة بالفقرة 

 تحفظا من هذا القبيل.

من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ متى شاءت بإشعار توجهه  2لفقرة لأية دولة طرف أبدت تحفظا وفقا ل - 3

 إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

 30 المادة

والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في  الإسبانية تودع هذه الاتفاقية، التي تتساوى نصوصها

 الحجية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

 الأصول، بتوقيع هذه الاتفاقية. حسب أدناه، المفوضون الموقعون لك، قاموإثباتا لذ

 



المتحدة والوكالات المتخصصة والرامية إلي القضاء علي التمييز بكافة أشكاله وإلي تعزيز 

 تساوي حقوق الرجل والمرأة،
وإذ يقلقها استمرار وجود قدر كبير من التمييز ضد المرأة، رغم ميثاق الأمم المتحدة والإعلان 

الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان وغير ذلك من صكوك الأمم  العالمي لحقوق الإنسان والعهدين

 المتحدة والوكالات المتخصصة، ورغم التقدم المحرز في ميدان المساواة في الحقوق،
وإذ تري أن التمييز ضد المرأة يتنافى مع كرامة الإنسان وخير الأسرة والمجتمع، ويحول دون 

، في حياة بلدهما السياسية والاجتماعية والاقتصادية اشتراك المرأة، علي قدم المساواة مع الرجل

 والثقافية، ويمثل عقبة تعترض الإنماء التام لطاقات المرأة علي خدمة بلدها وخدمة الإنسانية،
وإذ تضع نصب عينيها أهمية إسهام المرأة في الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية 

 سرة، ولا سيما في تربية الأولاد،والثقافية، والدور الذي تلعبه داخل الأ
وإيمانا منها بأن إسهام النساء والرجال علي السواء أقصى إسهام ممكن في جميع الميادين مطلب 

  لا بد منه للتنمية الكاملة لكل بلد في جميع الميادين، ولخير العالم ولقضية السلم،
وفي الواقع، بمبدأ تساوي وإذ تري أن من الضروري كفالة الاعتراف العالمي، في القانون 

 الرجل والمرأة،

 :تعلن رسميا الإعلان التالي

 1المادة 

إن التمييز ضد المرأة، بإنكاره أو تقييده تساويها في الحقوق مع الرجل، يمثل إجحافا أساسيا 

 .ويكون إهانة للكرامة الإنسانية

 2المادة 

الأنظمة والممارسات القائمة التي تشكل تتخذ جميع التدابير المناسبة لإلغاء القوانين والأعراف و

تمييزا ضد المرأة، ولتقرير الحماية القانونية الكافية لتساوي الرجل والمرأة في الحقوق 

 :وخصوصا

  أ( ينص علي مبدأ تساوي الحقوق في الدستور أو يكفل قانونا علي أية صورة أخري،(

الصادرة عن الأمم المتحدة  ب( يصار، في أسرع وقت ممكن، إلي تصديق الصكوك الدولية(

والوكالات المتخصصة والمتعلقة بالقضاء علي التمييز ضد المرأة، أو الانضمام إليها، وإلي 

 .تنفيذها علي وجه التمام

 3المادة 

تتخذ جميع التدابير المناسبة لتوعية الرأي العام وإثارة التطلعات في كل بلد نحو القضاء علي 

 .رسات، العرفية وغير العرفية، القائمة علي فكرة نقص المرأةالنعرات وإلغاء جميع المما

 4المادة 

تتخذ جميع التدابير المناسبة التي تكفل للمرأة، علي قدم المساواة مع الرجل ودون أي تمييز، 

 :الحقوق التالية

أ( حقها في التصويت في جميع الانتخابات وفي ترشيح نفسها لجميع الهيئات المنبثقة عن (

 ابات العامة،الانتخ

 ب( حقها في التصويت في جميع الاستفتاءات العامة،(

 .ج( حقها في تقلد المناصب العامة ومباشرة جميع الوظائف العامة(

 .وتكفل هذه الحقوق عن طريق التشريع

 5المادة 

تكون للمرأة ذات الحقوق التي للرجل في ما يتعلق باكتساب الجنسية أو تغييرها أو الاحتفاظ بها. 



لا يترتب علي الزواج من أجنبي أي مساس آلي بجنسية الزوجة يجعلها بلا جنسية أو يفرض و

 .عليها جنسية زوجها

 6المادة 

مع عدم الإخلال بصيانة وحدة وانسجام الأسرة، التي تظل الوحدة الأساسية في أي  .1  - 

تمتع المرأة، متزوجة  مجتمع، تتخذ جميع التدابير المناسبة، ولا سيما التشريعية منها، لكفالة

كانت أو غير متزوجة، بحقوق مساوية لحقوق الرجل في ميدان القانون المدني، ولا سيما 

 :الحقوق التالية

أ( حق التملك وإدارة الممتلكات والتمتع بها والتصرف بها ووراثتها، بما في ذلك الأموال التي (

 تمت حيازتها أثناء قيام الزواج،

 ية القانونية وممارستها علي قدم المساواة،ب( حق التمتع بالأهل(

 .ج( ذات الحقوق التي يتمتع بها الرجل فيما يتعلق بالتشريع الناظم لتنقل الأشخاص(

 :تتخذ جميع التدابير المناسبة لتأمين مبدأ تساوي الزوجين في المركز، ولا سيما ما يلي  -  .2

الزوج بملء حريتها وعدم التزوج إلا أ( يكون للمرأة، سواء بسواء مع الرجل، حق اختيار (

 بمحض رضاها الحر التام،

ب( تتساوى المرأة مع الرجل في الحقوق وأثناء قيام الزواج وعند حله. ويكون لمصلحة (

 الأولاد في جميع الحالات الاعتبار الأول،

كون ج( يترتب للوالدين وعليهما حقوق وواجبات متساوية في الشؤون المتعلقة بأولادهما، وي(

 .لمصلحة الأولاد في جميع الحالات الاعتبار الأول

يحظر زواج الصغار وعقد خطوبة الفتيات غير البالغات، وتتخذ التدابير الفعالة المناسبة،  .3  - 

بما في ذلك التدابير التشريعية، لتحديد حد أدني لسن الزواج ولجعل تسجيل عقود الزواج في 

 .السجلات الرسمية إجباريا

 7 المادة

 .تلغي جميع أحكام قوانين العقوبات التي تنطوي علي تمييز ضد المرأة

 8المادة 

تتخذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التدابير التشريعية، لمكافحة جميع أنواع الاتجار 

 .بالمرأة واستغلال بغائها

 9المادة 

والنساء، متزوجات أو غير متزوجات، تتخذ جميع التدابير المناسبة من أجل كفالة تمتع الفتيات 

 :بحقوق مساوية لحقوق الرجال في ميدان التعليم علي جميع مستوياته، ولا سيما ما يلي

أ( التساوي في شروط الالتحاق بالمؤسسات التعليمية بجميع أنواعها، بما في ذلك الجامعات (

 والمدارس الحرفية والتقنية والمهنية، والدراسة فيها،

وي في المناهج الدراسية المختارة، وفي الامتحانات، وفي مستويات مؤهلات ب( التسا(

المدرسين وفي نوعية المرافق والمعدات المدرسية، سواء كان التدريس في المؤسسات المعنية 

 مختلطا أو غير مختلط،

 ج( التساوي في فرص الحصول علي المنح والإعانات الدراسية الأخرى،(

فادة من برامج مواصلة التعليم، بما في ذلك برامج تعليم الكبار القراءة د( التساوي في فرص الإ(

 والكتابة،

 .هـ( إمكانية الحصول علي المعلومات التربوية التي تساعد علي كفالة صحة الأسرة ورفاهها(



 10المادة 

مساوية تتخذ جميع التدابير المناسبة لكفالة تمتع المرأة، متزوجة أو غير متزوجة، بحقوق  .1 -  

 :لحقوق الرجل في ميدان الحياة الاقتصادية والاجتماعية، ولا سيما

أ( الحق، دون تمييز بسبب الحالة الاجتماعية أو أي سبب آخر، في تلقي التدريب المهني، وفي (

 العمل، وفي حرية اختيار المهنة ونوع العمل، وفي نيل الترقية في المهنة والعمل،

ة لمكافأة الرجل، والتمتع بمعاملة متساوية عن العمل ذي القيمة ب( حق تقاضي مكافأة مساوي(

 المساوية،

ج( حق التمتع بالإجازات المدفوعة الأجر وبالاستحقاقات التقاعدية والضمانات الاجتماعية (

 المؤمنة ضد البطالة أو المرض أو الشيخوخة أو غير ذلك من أسباب العجز عن العمل،

 .ائلية علي قدم المساواة مع الرجلد( حق تقاضي التعويضات الع(

بغية منع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الحمل، وكفالة حقها الفعلي في العمل، تتخذ  .2 - 

التدابير اللازمة لمنع فصلها في حالة الزواج أو الحمل، ولإعطائها إجازة أمومة مأجورة مع 

جتماعية اللازمة لها بما في ذلك خدمات ضمان عودتها إلي عملها السابق، ولتوفير الخدمات الا

 .الحضانة

لا تعتبر تدابير تمييزية تلك التدابير التي تتخذ لحماية المرأة، في بعض أنواع الأعمال،  .3 -  

 .لأسباب تتعلق بصميم تكوينها الجسمي

 11المادة 

فقا يتوجب وضع مبدأ تساوي حقوق الرجل والمرأة موضع التنفيذ في جميع الدول و .1 - 

 .لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان

وتحقيقا لذلك، تحث الحكومات والمنظمات غير الحكومية والأفراد، علي بذل أقصي  .2 -   

 .الوسع للعمل علي تنفيذ المبادئ الواردة في هذا الإعلان

_______________________ 

، رقم 1993المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك،  حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، *

 201، ص A.94.XIV-Vol.1, Part 1المبيع

 -88-  البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

  *البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

                                                           
88 - 

 (2015أغسطس  17) 1436و القعدة ذ  الصادرة في فاتح 6387الرسمية عدد  الجريدة

 ( 2015أغسطس  4)  1436من شوال  18صادر في  1.15.112ظهير شريف رقم  

 أشكال جميع على القضاء لاتفاقية ريالاختيا البروتوكول على بموجبه الموافق 125.12  بتنفيذ القانون رقم 

 لمتحدة.امن طرف الجمعية العامة للأمم  1999أكتوبر  6المرأة الموافق عليه بنيويورك في  ضد التمييز

 الحمد لله وحده،

 بداخله : -الطابع الشريف 

  )محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه( 

 الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : يعلم من ظهيرنا



 . بإبداء أي تحفظات على هذا البروتوكوللا يسمح  *

 4دة اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتح

 1999أكتوبر  9الدورة الرابعة والخمسون بتاريخ 

 16، وفقا لأحكام المادة 2000ديسمبر  22تاريخ بدء النفاذ 

 إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول،
تلاحظ أن ميثاق الأمم المتحدة يؤكد، مجددا، الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة  إذ

  الإنسان وقيمته، وبالحقوق المتساوية للرجال والنساء،
وإذ يلاحظ أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينادي بأن جميع البشر قد ولدوا أحرارا متساوين 

حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة فيه، دون  في الكرامة والحقوق، وبأن لكل إنسان

  أي تمييز من أي نوع كان، بما في ذلك التمييز القائم على الجنس،
وإذ يعيد إلى الأذهان، أن العهدين الدوليين لحقوق الإنسان، وغيرهما من الصكوك الدولية 

  لحقوق الإنسان، تحظر التمييز على أساس الجنس،
ذهان، أيضا، أن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وإذ يعيد إلى الأ

)"الاتفاقية"(، التي تدين فيها الدول الأطراف التمييز ضد المرأة بجميع أشكاله، وتوافق على 

  انتهاج سياسة القضاء على التمييز ضد المرأة بجميع الوسائل المناسبة ودون إبطاء،

                                                           

  ) الفقرة الثانية( منه، 55و  50و  42بناء على الدستور ولاسيما الفصول 

 أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

  

ه على الموافق بموجب 125.12ينفذ و ينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 

 6يويورك في تفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الموافق عليه بنالبروتوكول الاختياري لا

 ستشارين.من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة ، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس الم 1999أكتوبر 

 (. 2015أغسطس  4)  1436من شوال  18وحرر بتطوان في 

  وقعه بالعطف :

 رئيس الحكومة،

  عبد الاله ابن كيران. الإمضاء :

 125.12 قانون رقم 

 يوافق بموجبه على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز

 1999أكتوبر  6ضد المرأة الموافق عليه بنيويورك في 

 من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة

  مادة فريدة

فق عليه بنيويورك القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الموايوافق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية 

 من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة. 1999أكتوبر  6في 

 



ضمان تمتع المرأة، بشكل تام وعلى قدم المساواة، بجميع  وإذ تؤكد، مجددا، تصميمها على

حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وعلى اتخاذ إجراءات فعالة لمنع أي انتهاكات لهذه الحقوق 

  والحريات،

  :قد اتفقت على ما يلي

  1المادة 

بالقضاء تقر الدولة الطرف في هذا البروتوكول )"الدولة الطرف"( باختصاص اللجنة الخاصة 

على التمييز ضد المرأة )"اللجنة"( في تلقي التبليغات المقدمة لها وفقا للمادة الثانية، والنظر 

  .فيها

  2المادة 

يجوز تقديم التبليغات من قبل الأفراد أو مجموعات الأفراد، أو نيابة عنهم، بموجب الولاية 

تهاك أي من الحقوق الواردة في القضائية للدولة الطرف، والتي يزعمون فيها أنهم ضحايا لان

الاتفاقية على يدي تلك الدولة الطرف. وحيث يقدم التبليغ نيابة عن أفراد أو مجموعات من 

الأفراد، فيجب أن يتم ذلك بموافقتهم، إلا إذا أمكن لكاتب التبليغ تبرير عمله نيابة عنهم من دون 

  .مثل هذه الموافقة

  3المادة 

تابية، ولا يجوز أن تكون مجهولة المصدر. ولا يجوز للجنة تسلم أي يجب أن تكون التبليغات ك

  .تبليغ إذا كان يتعلق بدولة طرف في الاتفاقية، ولكنها ليست طرفا في هذا البروتوكول

  4المادة 

لا تنظر اللجنة في التبليغ إلا إذا تحققت من أن جميع الإجراءات العلاجية المحلية  - 1  - 

استنفدت، وما لم يتم إطالة أمد تطبيق هذه الإجراءات العلاجية بصورة غير معقولة، المتوفرة قد 

  .أو عندما يكون من غير المحتمل أن تحقق إنصافا فعالا

  :تعلن اللجنة أن التبليغ غير مقبول في الحالات التالية - 2  -  

اضي، أو كانت قيد إذا سبق للجنة دراسة المسألة نفسها، أو إذا جرت دراستها في الم (1)

  .الدراسة حاليا، بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية

  .إذا كانت غير متماشية مع أحكام الاتفاقية (2)

  .إذا اتضح أنه لا أساس له أو غير مؤيد بأدلة كافية (3)

  .إذا شكل ضربا من سوء استخدام الحق في تقديم تبليغ (4)

لوقائع التي هي موضوع التبليغ قبل سريان مفعول هذا البروتوكول بالنسبة إذا حدثت ا (5)

  .للدولة الطرف المعنية، إلا إذا استمرت تلك الوقائع بعد ذلك التاريخ

  5المادة 

يجوز للجنة، في أي وقت بعد تلقي التبليغ، وقبل الفصل فيه بناء على حيثياته  - 1  -  

الطرف المعنية طلبا عاجلا لاتخاذ التدابير المؤقتة الضرورية الموضوعية، أن تنقل إلى الدولة 

  .لتلافي إمكان وقوع ضرر يتعذر إصلاحه لضحية أو ضحايا الانتهاك المزعوم

(، لا يعني هذا، ضمنا، 1في الحالات التي تمارس اللجنة سلطة تقديرية بموجب الفقرة ) - 2   - 

  .بشكل موضوعي متجرد أنها تقرر بشأن قبول التبليغ أو مدى وجاهته

  6المادة 

ما لم تعتبر اللجنة أن التبليغ غير مقبول من دون إحالته إلى الدولة الطرف المعنية،  - 1 -  

وشريطة أن يوافق الفرد أو الأفراد على الكشف عن هويتهم لتلك الدولة الطرف، فإن على 



  .يها بموجب هذا البروتوكولاللجنة إطلاع الدولة الطرف بصورة سرية على أي تبليغ يقدم إل

يتعين على الدولة الطرف المتلقية أن تقدم إلى اللجنة، خلال ستة أشهر، شروحا أو  - 2  - 

إفادات خطية توضح القضية، والمعالجة، إذا وجدت، التي كان يمكن أن تقدمها تلك الدولة 

  .الطرف

  7المادة 

بموجب هذا البروتوكول، في ضوء جميع  تنظر اللجنة في التبليغات التي تتلقاها، - 1  - 

المعلومات التي توفر لها من قبل الأفراد أو مجموعات الأفراد أو نيابة عنهم، ومن قبل الدولة 

  .الطرف، شريطة نقل هذه المعلومات إلى الأطراف المعنية

  .لتعقد اللجنة اجتماعات مغلقة عند فحص التبليغات المقدمة بموجب هذا البروتوكو - 2  - 

بعد فحص التبليغ، تنقل اللجنة آراءها بشأنه، إلى جانب توصياتها، إن وجدت، إلى  - 3   

  .الأطراف المعنية

تدرس الدولة الطرف، بعناية، آراء اللجنة، فضلاً عن توصياتها، إن وجدت، وتقدم إليها،  - 4 - 

آراء اللجنة خلال ستة أشهر، ردا خطيا، يتضمن معلومات حول أي إجراء يتخذ في ضوء 

  .وتوصياتها

يمكن للجنة أن تدعو الدولة الطرف إلى تقديم المزيد من المعلومات حول أي تدابير  - 5  -  

اتخذتها الدولة الطرف استجابة لآرائها أو توصياتها، إن وجدت، بما في ذلك ما تعتبره اللجنة 

  .من الاتفاقية 18ب المادة مناسبا، وذلك في التقارير اللاحقة للدولة الطرف التي تقدم بموج

  8المادة 

إذا تلقت اللجنة معلومات موثوقا بها تشير إلى حدوث انتهاكات خطيرة أو منهجية للحقوق  1 - 

الواردة في الاتفاقية، على يدي الدولة الطرف، فإن على اللجنة أن تدعو الدولة الطرف إلى 

اية، ملاحظات تتعلق بالمعلومات ذات التعاون معها في فحص المعلومات، وأن تقدم، لهذه الغ

  .الصلة

يجوز للجنة، بعد أن تأخذ بعين الاعتبار أي ملاحظات يمكن أن تقدمها الدولة الطرف  2 -  

المعنية، فضلا عن أي معلومات أخرى موثوق بها تتوفر لديها، أن تعين عضوا واحدا أو أكثر 

جنة. ويجوز أن يتضمن التحقيق القيام من أعضائها لإجراء تحقيق، ورفع تقرير عاجل إلى الل

بزيارة إلى أراضي الدولة الطرف إذا تم الحصول على إذن بذلك، وبعد موافقة الدولة الطرف 

  .المعنية

بعد فحص نتائج هذا التحقيق، تنقل اللجنة إلى الدولة الطرف المعنية هذه النتائج مقرونة  3  - 

  .بأي تعليقات وتوصيات

ولة الطرف المعنية أن تقدم ملاحظاتها إلى اللجنة في غضون ستة أشهر من يجب على الد 4 -  

  .تسلمها النتائج والتعليقات والتوصيات التي نقلتها إليها اللجنة

يجب إحاطة هذا التحقيق بالسرية، وطلب تعاون تلك الدولة الطرف في جميع مراحل  5   - 

  .الإجراءات

  9المادة 

 18الدولة الطرف المعنية إلى تضمين تقريرها المقدم بموجب المادة  يجوز للجنة أن تدعو1 -   

من الاتفاقية تفاصيل أي تدابير متخذة استجابة للتحقيق الذي أجري بموجب المادة الثامنة من هذا 

  .البروتوكول

ة يجوز للجنة، إذا اقتضت الضرورة، وبعد انتهاء فترة الأشهر الستة المشار إليها في الماد   2  - 



(، أن تدعو الدولة الطرف المعنية إلى إطلاعها على التدابير المتخذة استجابة إلى مثل هذا 4) 8

  .التحقيق

  10المادة 

يجوز لكل دولة طرف، عند توقيع هذا البروتوكول، أو المصادقة عليه، أو الانضمام    1 -  

  .9و  8مادتين إليه، أن تعلن أنها لا تعترف باختصاص اللجنة المنصوص عليه في ال

يجوز لأي دولة طرف أصدرت إعلانا وفقا للفقرة الأولى من هذه المادة، أن تقوم، في أي   2 -  

  .وقت، بسحب هذا الإعلان عبر تقديم إشعار إلى الأمين العام

  11المادة 

تتخذ الدولة الطرف جميع الخطوات المناسبة لضمان عدم تعرض الأفراد التابعين لولايتها 

  .ئية لسوء المعاملة أو الترهيب نتيجة اتصالهم باللجنة بموجب هذا البروتوكولالقضا

  12المادة 

من الاتفاقية، ملخصا للأنشطة التي  21تدرج اللجنة في تقريرها السنوي المقدم بموجب المادة 

  .تمارسها بموجب هذا البروتوكول

  13المادة 

روتوكول على نطاق واسع، والقيام بالدعاية لهما، تتعهد كل دولة طرف بإشهار الاتفاقية وهذا الب

وتسهيل عملية الحصول على المعلومات المتعلقة بآراء اللجنة وتوصياتها، وبخاصة حول 

  .المسائل المتعلقة بتلك الدولة الطرف

  14المادة 

 تعد اللجنة قواعد الإجراءات الخاصة بها، والواجب اتباعها عندما تمارس المهام التي خولها

  .إياها البروتوكول

  15المادة 

يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول لأي دولة وقعت على الاتفاقية، أو صادقت عليها،  1  -  

  .أو انضمت إليها

يخضع هذا البروتوكول للمصادقة عليه من قبل أي دولة صادقت على الاتفاقية أو    -  2

  .ين العام للأمم المتحدةانضمت إليها. وتودع صكوك المصادقة لدى الأم

يفتح باب الانضمام إلى هذا البروتوكول لأي دولة صادقت على الاتفاقية أو انضمت     3 -  

  .إليها

  .يصبح الانضمام ساري المفعول بإيداع صك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة  -   4

  16المادة 

أشهر من تاريخ إيداع الصك العاشر للمصادقة،  يسري مفعول هذا البروتوكول بعد ثلاثة  1 -  

  .أو الانضمام، لدى الأمين العام للأمم المتحدة

بالنسبة لكل دولة تصادق على هذا البروتوكول، أو تنضم إليه، بعد سريان مفعوله،   2 -   

يصبح هذا البروتوكول ساري المفعول بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعها صك المصادقة، أو 

  .نضمام، الخاص بهاالا

  17المادة 

 . لا يسمح بإبداء أي تحفظات على هذا البروتوكول

  18المادة 

يجوز لأي دولة طرف أن تقترح إجراء تعديل على هذا البروتوكول، وأن تودعه لدى  -   1



الأمين العام للأمم المتحدة. ويقوم الأمين العام، بناء على ذلك، بإبلاغ الدول الأطراف بأي 

تعديلات مقترحة، طالبا منها إخطاره بما إذا كانت تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف بغية دراسة 

الاقتراح، والتصويت عليه. وفي حال اختيار ما لا يقل عن ثلث الدول الأطراف عقد مثل هذا 

بية المؤتمر، يدعو الأمين العام إلى عقده تحت رعاية الأمم المتحدة. ويقدم أي تعديل تعتمده أغل

الدول الأطراف التي تحضر المؤتمر، وتدلي بصوتها فيه، إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة 

  .لإقراره

يسري مفعول التعديلات عندما تقرها الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتقبل بها الدول  2 -  

  .منهاالأطراف في هذا البروتوكول بأغلبية الثلثين، وفقا للعمليات الدستورية في كل 

عندما يسري مفعول التعديلات، تصبح ملزمة للدول الأطراف التي قبلت بها، بينما تظل  3 -   

الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذا البروتوكول، وأي تعديلات سابقة تكون قد قبلت 

  .بها

  19المادة 

ي وقت، بموجب يجوز لأي دولة طرف أن تبدي رغبتها في نبذ هذا البروتوكول، في أ1 -   

إشعار خطي موجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويسري مفعول الانسحاب من البروتوكول 

  .بعد ستة أشهر من تاريخ تلقي الإشعار من قبل الأمين العام

يتم نبذ هذا البروتوكول من دون المساس بأحقية استمرار تطبيق أحكامه على أي تبليغ قدم  2 -  

انية، أو أي تحقيق بوشر فيه بموجب المادة الثامنة، قبل تاريخ سريان مفعول بموجب المادة الث

  .الانسحاب الرسمي

  20المادة 

  :يبلغ الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول بالتالي

  .( التوقيعات والمصادقات وعمليات الانضمام التي تتم بموجب هذا البروتوكولأ(

  .18بروتوكول وأي تعديل له يتم بموجب المادة ب( تاريخ سريان مفعول هذا ال(

  .19ج( أي انسحاب من البروتوكول بموجب المادة )

  21المادة 

يتم إيداع هذا البروتوكول، الذي تتمتع نصوصه العربية والصينية والإنجليزية والفرنسية  1 -  

  .حدةوالروسية والأسبانية بالدرجة نفسها من الموثوقية، في أرشيف الأمم المت

يبعث الأمين العام للأمم المتحدة بنسخ مصدقة من هذا البروتوكول إلى جميع الدول   2  -  

  .المشار إليها في المادة الخامسة والعشرين من الاتفاقية

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 .A/RES/54/4 وثيقة الأممم المتحدة *

 -89- اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
 اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

 اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة

                                                           
89 - 

( بنشر اتفاقية القضاء 2000ديسمبر  26) 1421من رمضان  29صادر في  1.93.361ظهير شريف رقم 

 1979ديسمبر  18لجمعية العامة للأمم المتحدة في على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المعتمدة من طرف ا

 



  1979كانون الأول/ديسمبر  18المؤرخ في  34/180للأمم المتحدة 

 (1) 27، وفقا لأحكام المادة 1981أيلول/سبتمبر  3تاريخ بدء النفاذ: 

  الأطراف في هذه الاتفاقية،إن الدول 
إذ تلحظ أن ميثاق الأمم المتحدة يؤكد من جديد الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية، وبكرامة الفرد 

  وقدره، وبتساوي الرجل والمرأة في الحقوق،
وإذ تلحظ أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد مبدأ عدم جواز التمييز، ويعلن أن جميع 

حرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق، وأن لكل إنسان حق التمتع بجميع الناس يولدون أ

الحقوق والحريات الواردة في الإعلان المذكور، دون أي تمييز، بما في ذلك التمييز القائم على 

  الجنس،
وإذ تلحظ أن على الدول الأطراف في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان واجب ضمان 

والمرأة في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية مساواة الرجل 

  والسياسية،
وإذ تأخذ بعين الاعتبار الاتفاقيات الدولية المعقودة برعاية الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، 

  التي تشجع مساواة الرجل والمرأة في الحقوق،
والتوصيات التي اعتمدتها الأمم المتحدة والوكالات  وإذ تلحظ أيضا القرارات والإعلانات

  المتخصصة، للنهوض بمساواة الرجل والمرأة في الحقوق،
وإذ يساورها القلق، مع ذلك، لأنه لا يزال هناك، على الرغم من تلك الصكوك المختلفة، تمييز 

  واسع النطاق ضد المرأة،
لمبدأي المساواة في الحقوق واحترام كرامة  وإذ تشير إلى أن التمييز ضد المرأة يشكل انتهاكا

الإنسان، ويعد عقبة أمام مشاركة المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، في حياة بلدهما السياسية 

والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ويعوق نمو رخاء المجتمع والأسرة، ويزيد من صعوبة 

  ها والبشرية،التنمية الكاملة لإمكانات المرأة في خدمة بلد
وإذ يساورها القلق، وهى ترى النساء، في حالات الفقر، لا ينلن إلا أدنى نصيب من الغذاء 

  والصحة والتعليم والتدريب وفرص العمالة والحاجات الأخرى،
وإذ تؤمن بأن إقامة النظام الاقتصادي الدولي الجديد، القائم على الإنصاف والعدل، سيسهم 

  هوض بالمساواة بين الرجل والمرأة،إسهاما بارزا في الن
وإذ تنوه بأنه لابد من استئصال شأفة الفصل العنصري وجميع أشكال العنصرية والتمييز 

العنصري والاستعمار والاستعمار الجديد والعدوان والاحتلال الأجنبي والسيطرة الأجنبية 

  تمتعوا بحقوقهم تمتعا كاملا،والتدخل في الشؤون الداخلية للدول إذا أريد للرجال والنساء أن ي
وإذ تجزم بأن من شأن تعزيز السلم والأمن الدوليين، وتخفيف حدة التوتر الدولي، وتبادل 

التعاون فيما بين جميع الدول بغض النظر عن نظمها الاجتماعية والاقتصادية، ونزع السلاح 

ة، وتثبيت مبادئ العدل العام ولا سيما نزع السلاح النووي في ظل رقابة دولية صارمة وفعال

والمساواة والمنفعة المتبادلة في العلاقات بين البلدان، وإعمال حق الشعوب الواقعة تحت 

السيطرة الأجنبية والاستعمارية والاحتلال الأجنبي في تقرير المصير والاستقلال، وكذلك من 

تماعي والتنمية، والإسهام، شأن احترام السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية، النهوض بالتقدم الاج

  نتيجة لذلك في تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة،
وإيمانا منها بأن التنمية التامة والكاملة لأي بلد، ورفاهية العالم، وقضية السلم، تتطلب جميعا 

  مشاركة المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، أقصى مشاركة ممكنة في جميع الميادين،
تضع نصب عينيها دور المرأة العظيم في رفاه الأسرة وفى تنمية المجتمع، الذي لم يعترف  وإذ

به حتى الآن على نحو كامل، والأهمية الاجتماعية للأمومة ولدور الوالدين كليهما في الأسرة 



 وفى تنشئة الأطفال،
تنشئة الأطفال  وإذ تدرك أن دور المرأة في الإنجاب لا يجوز أن يكون أساسا للتمييز بل إن

  تتطلب بدلا من ذلك تقاسم المسؤولية بين الرجل والمرأة والمجتمع ككل،
وإذ تدرك أن تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة يتطلب إحداث تغيير في الدور التقليدي 

  للرجل وكذلك في دور المرأة في المجتمع والأسرة،
دة في إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة، وعلى وقد عقدت العزم على تنفيذ المبادئ الوار

  أن تتخذ، لهذا الغرض، التدابير التي يتطلبها القضاء على هذا التمييز بجميع أشكاله ومظاهره،

 :قد اتفقت على ما يلي

 الجزء الأول

 1المادة 

يد يتم على لأغراض هذه الاتفاقية يعنى مصطلح "التمييز ضد المرأة" أي تفرقة أو استبعاد أو تقي

أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه، توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان 

والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي 

نظر عن حالتها ميدان آخر، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف ال

 .الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل

 2المادة 

تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكل الوسائل 

المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقا لذلك تتعهد 

  :بالقيام بما يلي

ماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة أ( إد(

الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من 

 خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة،

عية، بما في ذلك ما يناسب من جزاءات، ب( اتخاذ المناسب من التدابير، تشريعية وغير تشري(

 لحظر كل تمييز ضد المرأة،

ج( فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية الفعالة (

للمرأة، عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد، من أي عمل 

 تمييزي،

أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف  د( الامتناع عن مباشرة(

 السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام؛

هـ( اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو (

 منظمة أو مؤسسة،

منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين و( اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي (

 والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزا ضد المرأة،

 .ي( إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزا ضد المرأة(

 3المادة 

تصادية تتخذ الدول الأطراف في جميع الميادين، ولا سيما الميادين السياسية والاجتماعية والاق

والثقافية، كل التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لكفالة تطور المرأة وتقدمها 

الكاملين. وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها على أساس 

 .المساواة مع الرجل



  4المادة 

قتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤ .1 -  

الرجل والمرأة تمييزا بالمعنى الذي تأخذ به هذه الاتفاقية، ولكنه يجب ألا يستتبع، على أي نحو، 

الإبقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة، كما يجب وقف العمل بهذه التدابير متى تحققت 

 .أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة

لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة تستهدف حماية الأمومة، بما في ذلك تلك  .2 - 

 .التدابير الواردة في هذه الاتفاقية، إجراء تمييزيا

  5المادة 

 :تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتحقيق ما يلي

هدف تحقيق القضاء على أ( تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، ب(

التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على الاعتقاد بكون أي من الجنسين 

 أدنى أو أعلى من الآخر، أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة،
ب( كفالة تضمين التربية العائلية فهما سليما للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية، الاعتراف )

شئة الأطفال وتربيتهم مسؤولية مشتركة بين الأبوين على أن يكون مفهوما أن مصلحة بكون تن

  الأطفال هي الاعتبار الأساسي في جميع الحالات

  6المادة 

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لمكافحة جميع أشكال 

 .الاتجار بالمرأة واستغلال بغاء المرأة

 الجزء الثاني

  7المادة 

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية 

 :والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، الحق في

ب لجميع الهيئات التي أ( التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، والأهلية للانتخا(

 ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام،

ب( المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وفى تنفيذ هذه السياسة، وفى شغل الوظائف العامة، (

 وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية،

 .والسياسية للبلدج( المشاركة في أية منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامة (

  8المادة 

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، ودون 

 .أي تمييز، فرصة تمثيل حكومتها على المستوى الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية

  9المادة 

لحقوق الرجل في اكتساب جنسيتها أو تغييرها تمنح الدول الأطراف المرأة حقوقا مساوية  .1  - 

أو الاحتفاظ بها. وتضمن بوجه خاص ألا يترتب على الزواج من أجنبي، أو على تغيير الزوج 

لجنسيته أثناء الزواج، أن تتغير تلقائيا جنسية الزوجة، أو أن تصبح بلا جنسية، أو أن تفرض 

 .عليها جنسية الزوج

 .المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهماتمنح الدول الأطراف  .2  -  



 الجزء الثالث

 10المادة 

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل لها حقوقا 

مساوية لحقوق الرجل في ميدان التربية، وبوجه خاص لكي تكفل، على أساس المساواة بين 

 :لمرأةالرجل وا

أ( شروط متساوية في التوجيه الوظيفي والمهني، والالتحاق بالدراسات والحصول على (

الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية على اختلاف فئاتها، في المناطق الريفية والحضرية 

ي على السواء، وتكون هذه المساواة مكفولة في مرحلة الحضانة وفى التعليم العام والتقني والمهن

 والتعليم التقني العالي، وكذلك في جميع أنواع التدريب المهني،

ب( التساوي في المناهج الدراسية، وفى الامتحانات، وفى مستويات مؤهلات المدرسين، وفى (

 نوعية المرافق والمعدات الدراسية،

يع ج( القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة في جميع مراحل التعليم بجم(

أشكاله، عن طريق تشجيع التعليم المختلط، وغيره من أنواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا 

 الهدف، ولا سيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التعليم،
 د( التساوي في فرص الحصول على المنح والإعانات الدراسية الأخرى،)

لإفادة من برامج مواصلة التعليم، بما في ذلك برامج تعليم الكبار ومحو هـ( التساوي في فرص ا(

الأمية الوظيفي، ولا سيما البرامج التي تهدف إلى التعجيل بقدر الإمكان بتضييق أي فجوة في 

 التعليم قائمة بين الرجل والمرأة،

ئى تركن المدرسة و( خفض معدلات ترك الطالبات الدراسة، وتنظيم برامج للفتيات والنساء اللا(

 قبل الأوان،

 ز( التساوي في فرص المشاركة النشطة في الألعاب الرياضية والتربية البدنية،(

ح( إمكانية الحصول على معلومات تربوية محددة تساعد على كفالة صحة الأسر ورفاهها، بما (

 .في ذلك المعلومات والإرشادات التي تتناول تنظيم الأسرة

  11المادة 

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان  .1  -  

 :العمل لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق ولا سيما

 أ( الحق في العمل بوصفه حقا ثابتا لجميع البشر،(

بيق معايير اختيار واحدة في شؤون ب( الحق في التمتع بنفس فرص العمالة، بما في ذلك تط)

 الاستخدام،

ج( الحق في حرية اختيار المهنة ونوع العمل، والحق في الترقية والأمن على العمل وفى (

جميع مزايا وشروط الخدمة، والحق في تلقى التدريب وإعادة التدريب المهني، بما في ذلك 

 متكرر،التلمذة الحرفية والتدريب المهني المتقدم والتدريب ال

د( الحق في المساواة في الأجر، بما في ذلك الاستحقاقات، والحق في المساواة في المعاملة فيما (

 يتعلق بالعمل ذي القيمة المساوية، وكذلك المساواة في المعاملة في تقييم نوعية العمل،

جز هـ( الحق في الضمان الاجتماعي، ولا سيما في حالات التقاعد والبطالة والمرض والع(

 والشيخوخة وغير ذلك من حالات عدم الأهلية للعمل، وكذلك الحق في إجازة مدفوعة الأجر،

 .و( الحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل، بما في ذلك حماية وظيفة الإنجاب(

توخيا لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة، ضمانا لحقها الفعلي في العمل،  .2   - 

 :الدول الأطراف التدابير المناسبة تتخذ



أ( لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة والتمييز في الفصل من العمل على (

 أساس الحالة الزوجية، مع فرض جزاءات على المخالفين،

ب( لإدخال نظام إجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو المشفوعة بمزايا اجتماعية مماثلة دون (

 ن للعمل السابق أو للأقدمية أو للعلاوات الاجتماعية،فقدا

ج( لتشجيع توفير الخدمات الاجتماعية المساندة اللازمة لتمكين الوالدين من الجمع بين (

الالتزامات العائلية وبين مسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة، ولا سيما عن طريق 

 الأطفال، تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية

 .د( لتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في الأعمال التي يثبت أنها مؤذية لها(

يجب أن تستعرض التشريعات الوقائية المتصلة بالمسائل المشمولة بهذه المادة استعراضا  .3 -   

توسيع نطاقها دوريا في ضوء المعرفة العلمية والتكنولوجية، وأن يتم تنقيحها أو إلغاؤها أو 

 .حسب الاقتضاء

  12المادة 

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان  .1 -   

الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، الحصول 

 .قة بتنظيم الأسرةعلى خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات المتعل

من هذه المادة تكفل الدول الأطراف للمرأة خدمات مناسبة  1بالرغم من أحكام الفقرة  . 2  -  

فيما يتعلق بالحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة، موفرة لها خدمات مجانية عند الاقتضاء، 

 .وكذلك تغذية كافية أثناء الحمل والرضاعة

  13المادة 

طراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المجالات تتخذ الدول الأ

الأخرى للحياة الاقتصادية والاجتماعية لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة 

  :نفس الحقوق، ولاسيما

 أ( الحق في الاستحقاقات العائلية،(

هون العقارية وغير ذلك من أشكال ب( الحق في الحصول على القروض المصرفية، والر(

 الائتمان المالي،

ج( الحق في الاشتراك في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية وفى جميع جوانب الحياة (

 .الثقافية

 14المادة 

تضع الدول الأطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية،   -   .1

يها في توفير أسباب البقاء اقتصاديا لأسرتها، بما في ذلك عملها في والأدوار الهامة التي تؤد

قطاعات الاقتصاد غير النقدية، وتتخذ جميع التدابير المناسبة لكفالة تطبيق أحكام هذه الاتفاقية 

 .على المرأة في المناطق الريفية

د المرأة في المناطق تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ض .2 -   

الريفية لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، أن تشارك في التنمية الريفية 

  :وتستفيد منها، وتكفل للريفية بوجه خاص الحق في

 أ( المشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط الإنمائي على جميع المستويات،(

الملائمة، بما في ذلك المعلومات والنصائح ب( الوصول إلى تسهيلات العناية الصحية )

 والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة،



 ج( الاستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان الاجتماعي،(

د( الحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم، الرسمي وغير الرسمي، بما في ذلك ما يتصل (

افة الخدمات المجتمعية والإرشادية، وذلك منه بمحو الأمية الوظيفي، وكذلك التمتع خصوصا بك

 لتحقيق زيادة كفاءتها التقنية،

هـ( تنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل الحصول على فرص اقتصادية (

 مكافئة لفرص الرجل عن طريق العمل لدى الغير أو العمل لحسابهن الخاص،

 و( المشاركة في جميع الأنشطة المجتمعية،(

لمناسبة، والمساواة في المعاملة في مشاريع إصلاح الأراضي والإصلاح الزراعي وكذلك في ا (

 مشاريع التوطين الريفي،

ح( التمتع بظروف معيشية ملائمة، ولا سيما فيما يتعلق بالإسكان والمرافق الصحية والإمداد (

 .بالكهرباء والماء، والنقل، والمواصلات

 الجزء الرابع

  15المادة 

 .تعترف الدول الأطراف للمرأة بالمساواة مع الرجل أمام القانون .1  -  

تمنح الدول الأطراف المرأة، في الشئون المدنية، أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل،  .2 -   

وتساوى بينها وبينه في فرص ممارسة تلك الأهلية. وتكفل للمرأة، بوجه خاص، حقوقا مساوية 

العقود وإدارة الممتلكات، وتعاملهما على قدم المساواة في جميع مراحل  لحقوق الرجل في إبرام

 .الإجراءات القضائية

تتفق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي يكون  .3  - 

 .لها أثر قانوني يستهدف الحد من الأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغية

الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة تمنح  .4  -  

 .الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم

  16المادة 

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة  .1  - 

بوجه خاص تضمن، على أساس المساواة بين الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، و

 :الرجل والمرأة

 أ( نفس الحق في عقد الزواج،(

 ب( نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفى عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل،(

 ج( نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه،)

لنظر عن حالتهما الزوجية، في الأمور ح( نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين، بغض ا(

 المتعلقة بأطفالهما وفى جميع الأحوال، يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول،

هـ( نفس الحقوق في أن تقرر، بحرية وبإدراك للنتائج، عدد أطفالها والفاصل بين الطفل والذي (

ينها من ممارسة هذه يليه، وفى الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمك

 الحقوق،

د( نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، أو (

ما شابه ذلك من الأعراف، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني، وفى جميع الأحوال 

 يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول،

للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار إسم الأسرة والمهنة  ز( نفس الحقوق الشخصية(



 ونوع العمل،
ح( نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها وإدارتها )

 .والتمتع بها والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض

ثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية، لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي ا .2 -  

بما في ذلك التشريعي منها، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي 

 .أمرا إلزاميا

 الجزء الخامس

 17المادة 

من أجل دراسة التقدم المحرز في تنفيذه هذه الاتفاقية، تنشأ لجنة للقضاء على التمييز ضد  .1  -  

)يشار إليها فيما يلي باسم اللجنة( تتألف، عند بدء نفاذ الاتفاقية، من ثمانية عشر خبيرا  المرأة

وبعد تصديق الدولة الطرف الخامسة والثلاثين عليها أو انضمامها إليها من ثلاثة وعشرين 

خبيرا من ذوى المكانة الخلقية الرفيعة والكفاءة العالية في الميدان الذي تنطبق عليه هذه 

تفاقية، تنتخبهم الدول الأطراف من بين مواطنيها ويعملون بصفتهم الشخصية، مع إيلاء الا

الاعتبار لمبدأ التوزيع الجغرافي العادل ولتمثيل مختلف الأشكال الحضارية وكذلك النظم 

 .القانونية الرئيسية

اف ولكل ينتخب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة أشخاص ترشحهم الدول الأطر .2 -  

 .دولة طرف أن ترشح شخصا واحدا من بين مواطنيها

يجرى الانتخاب الأول بعد ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية، وقبل ثلاثة أشهر  .3 -  

على الأقل من تاريخ كل انتخاب، يوجه الأمين العام للأمم المتحدة رسالة إلى الدول الأطراف 

تها في غضون شهرين. ويعد الأمين العام قائمة ألفبائية بجميع يدعوها فيها إلى تقديم ترشيحا

الأشخاص المرشحين على هذا النحو، مع ذكر الدولة الطرف التي رشحت كلا منهم، ويبلغها 

 .إلى الدول الأطراف

تجرى انتخابات أعضاء اللجنة في اجتماع للدول الأطراف يدعو إليه الأمين العام في مقر  .4 -  

دة. وفى ذلك الاجتماع، الذي يشكل اشتراك ثلثي الدول الأطراف فيه نصابا قانونيا الأمم المتح

له، يكون الأشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هم المرشحون الذين يحصلون على أكبر عدد 

 .من الأصوات وعلى أكثرية مطلقة من أصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين والمصوتين

نة لفترة مدتها أربع سنوات. غير أن فترة تسعة من الأعضاء ينتخب أعضاء اللج .5 -  

المنتخبين في الانتخاب الأول تنقضي في نهاية فترة سنتين، ويقوم رئيس اللجنة، بعد الانتخاب 

 .الأول فورا، باختيار أسماء هؤلاء الأعضاء التسعة بالقرعة

من هذه  4و  3و  2ام الفقرات يجرى انتخاب أعضاء اللجنة الإضافيين الخمسة وفقا لأحك .6  - 

المادة بعد التصديق أو الانضمام الخامس والثلاثين. وتنتهي ولاية اثنين من الأعضاء الإضافيين 

المنتخبين بهذه المناسبة في نهاية فترة سنتين. ويتم اختيار اسميهما بالقرعة من قبل رئيس 

 .اللجنة

التي كف خبيرها عن العمل كعضو في اللجنة لملء الشواغر الطارئة، تقوم الدولة الطرف  .7 - 

 .بتعيين خبير آخر من بين مواطنيها،، رهنا بموافقة اللجنة

يتلقى أعضاء اللجنة، بموافقة الجمعية العامة، مكافآت تدفع من موارد الأمم المتحدة  .8 -  

منوطة بالأحكام والشروط التي تحددها الجمعية، مع إيلاء الاعتبار لأهمية المسؤوليات ال

  .باللجنة



يوفر الأمين العام للأمم المتحدة ما يلزم اللجنة من موظفين ومرافق للاضطلاع بصورة  .9 -   

 .فعالة بالوظائف المنوطة بها بموجب هذه الاتفاقية

  18المادة 

تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة، تقريرا عما اتخذته من  .1 -  

تدابير تشريعية وقضائية وإدارية وغيرها من أجل إنفاذ أحكام هذه الاتفاقية وعن التقدم المحرز 

  :في هذا الصدد، كيما تنظر اللجنة في هذا التقرير وذلك

 أ( في غضون سنة واحدة من بدء النفاذ بالنسبة للدولة المعنية،(

 اللجنة ذلك،ب( وبعد ذلك كل أربع سنوات على الأقل، وكذلك كلما طلبت (

يجوز أن تبين التقارير العوامل والصعاب التي تؤثر على مدى الوفاء بالالتزامات  .2  -  

 .المقررة في هذه الاتفاقية

  19المادة 

 .تعتمد اللجنة النظام الداخلي الخاص بها .1 -  

 .تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لفترة سنتين .2 -  

 20المادة 

عادة، مدى فترة لا تزيد على أسبوعين سنويا للنظر في التقارير المقدمة تجتمع اللجنة،  .1   - 

 .من هذه الاتفاقية 18وفقا للمادة 

تعقد اجتماعات اللجنة عادة في مقر الأمم المتحدة أو في أي مكان مناسب آخر تحدده   -  .2

 .اللجنة

 21المادة 

العامة للأمم المتحدة بواسطة المجلس  تقدم اللجنة تقريرا سنويا عن أعمالها إلى الجمعية .1 -  

الاقتصادي والاجتماعي، ولها أن تقدم مقترحات وتوصيات عامة مبنية على دراسة التقارير 

والمعلومات الواردة من الدول الأطراف. وتدرج تلك المقترحات والتوصيات العامة في تقرير 

 .اللجنة مشفوعة بتعليقات الدول الأطراف، إن وجدت

 .حيل الأمين العام تقارير اللجنة إلى لجنة مركز المرأة، لغرض إعلامهاي .2   - 

 22المادة 

يحق للوكالات المتخصصة أن توفد من يمثلها لدى النظر في تنفيذ ما يقع في نطاق أعمالها من 

أحكام هذه الاتفاقية. وللجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة إلى تقديم تقارير عن تنفيذ الاتفاقية 

 .لمجالات التي تقع في نطاق أعمالهافي ا

 الجزء السادس

 23المادة 

ليس في هذه الاتفاقية ما يمس أية أحكام تكون أكثر مواتاة لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة 

 أ( في تشريعات دولة طرف ما، (:تكون واردة

 .ب( أو في أية اتفاقية أو معاهدة أو اتفاق دولي نافذ إزاء تلك الدولة(

  24مادة ال

تتعهد الدول الأطراف باتخاذ جميع ما يلزم من تدابير على الصعيد الوطني تستهدف تحقيق 

 الإعمال الكامل للحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية،

  25المادة 

 .يكون التوقيع على هذه الاتفاقية متاحا لجميع الدول .1 -  



 .لهذه الاتفاقيةيسمى الأمين العام للأمم المتحدة وديعا  .2 -   

 .تخضع هذه الاتفاقية للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة .3  -  

يكون الانضمام إلى هذه الاتفاقية متاحا لجميع الدول. ويقع الانضمام بإيداع صك انضمام  .4  -  

 .لدى الأمين العام للأمم المتحدة

 26المادة 

في أي وقت، أن تطلب إعادة النظر في هذه الاتفاقية، وذلك عن طريق  لأية دولة طرف، .1 -  

 .إشعار خطى يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة

تقرر الجمعية العامة للأمم المتحدة الخطوات التي تتخذ، عند اللزوم، إزاء مثل هذا  .2  -  

 .الطلب

  27المادة 

ثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم ال .1 -  

 .العشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة

أما الدول التي تصدق هذه الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام  .2  -  

ذه الدولة صك العشرين فيبدأ نفاذ الاتفاقية إزاءها في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع ه

 .تصديقها أو انضمامها

 28المادة 

يتلقى الأمين العام للأمم المتحدة نص التحفظات التي تبديها الدول وقت التصديق أو  .1 -  

 .الانضمام، ويقوم بتعميمها على جميع الدول

 .لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيا لموضوع هذه الاتفاقية وغرضها  -  .2

التحفظات في أي وقت بتوجيه إشعار بهذا المعنى إلى الأمين العام للأمم يجوز سحب  .3  - 

المتحدة، الذي يقوم عندئذ بإبلاغ جميع الدول به. ويصبح هذا الإشعار نافذ المفعول اعتبارا من 

 .تاريخ تلقيه

  29المادة 

و تطبيق يعرض للتحكيم أي خلاف بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أ .1   - 

هذه الاتفاقية لا يسوى عن طريق المفاوضات، وذلك بناء على طلب واحدة من هذه الدول. فإذا 

لم يتمكن الأطراف، خلال ستة اشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الوصول إلى اتفاق على 

تنظيم أمر التحكيم، جاز لأي من أولئك الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب 

 .يقدم وفقا للنظام الأساسي للمحكمة

لأية دولة طرف أن تعلن، لدى توقيع هذه الاتفاقية أو تصديقها أو الانضمام إليها، أنها لا  .2  - 

من هذه المادة. ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بتلك  1تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 

  .بيلالفقرة إزاء أية دولة طرف أبدت تحفظا من هذا الق

من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ متي  2لأية دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة  .3  - 

 .شاءت بإشعار توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة

 30المادة 

تودع هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالأسبانية والإنكليزية والروسية 

 .ة لدى الأمين العام للأمم المتحدةوالصينية والعربية والفرنسي

 .وإثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون حسب الأصول، بإمضاء هذه الاتفاقية

_______________________ 



، رقم 1993حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك،  *

 .208، ص A.94.XIV-Vol.1, Part 1المبيع

البروتوكــول الاختيــاري لاتفاقيــة حقــوق الطفــل المتعلــق بــإجراء تقديم 

 -90-  البلاغات

                                                           
90 - 

لقانون رقم ( بتنفيذ ا 2013مارس  13)  1434صادر في فاتح جمادى الأولى  1.13.40ظهير شريف رقم 

اء تقديم البلاغات، الموافق بموجبه على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجر 59.12

 .  ( 2011ديسمبر  19) الموقع بنيويورك في 

 (2013أبريل  4) 1434جمادى الأولى  23الصادرة بتاريخ  6140لجريدة الرسمية عدد ا

 (2013مارس  13) 1434صادر في فاتح جمادى الأولى  1.13.40ظهير شريف رقم 

 الموافق بموجبه على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل 59.12بتنفيذ القانون رقم 

  2011ديسمبر  19م البلاغات، الموقع بنيويورك في المتعلق بإجراء تقدي 

 الحمد لله وحده،

 بداخله : -الطابع الشريف

  )محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه(

 يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، اسماه الله وأعز أمره أننا :

 )الفقرة الثانية( منه، 55و  50و  42بناء على الدستور ولا سيما الفصول 

 أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

لى عالموافق بموجبه  59.12ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 

ديسمبر  19رك في البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، الموقع بنيويو

 عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين. ، كما وافق2011

 (.2013مارس  13) 1434وحرر بفاس في فاتح جمادى الأولى 

 وقعه بالعطف :

 رئيس الحكومة،

 عبد الإله ابن كيران. الإمضاء :

 59.12قانون رقم 

 يوافق بموجبه على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل

 المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، 

 2011ديسمبر  19موقع بنيويورك في ال 

 مادة فريدة



 

 66/138القرار 

، دون تصويت، بناء 2011كانون الأول/ديسمبر  19، المعقودة في 89اتخذ في الجلسة العامة 
 (91)(20 ، الفقرة457/6A/6على توصية اللجنة )

 
66/138 – 

 غاتالاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاالبروتوكول 

 إن الجمعية العامة،

 17/18قراره  بموجبباعتماد مجلس حقوق الإنسان،  تحيط علما مع التقديرإذ 

لبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق ا (،92)2011حزيران/يونيه  17المؤرخ 

 الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات،

ء تقديم تعتمد البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجرا - 1

 القرار؛ البلاغات كما يرد في مرفق هذا

قيع ينظم توصي بأن يفتح باب التوقيع على البروتوكول الاختياري في حفل تو - 2

قوق ، وتطلب إلى الأمين العام ومفوضة الأمم المتحدة السامية لح2012في عام 

 .تقديم المساعدة اللازمة الإنسان

 المرفق

 غاتالبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلا

 إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول،

ار بما إذ ترى، وفقا للمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، أن الإقر

يمكن  فيهم ومن حقوق متساوية لالجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة 

 التصرف فيها أساس الحرية والعدل والسلام في العالم،

                                                           

وقع بنيويورك في يوافق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، الم

 .2011ديسمبر  19

 

سبانيا، إستونيا، ألبانيا، ألمانيا، إالأردن، اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية:  (91)

المتعددة  - )دولة بوليفيابولندا، بنما، البوسنة والهرسك، بنغلاديش، يرلندا، إيطاليا، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، آأوروغواي، أوكرانيا، 

جمهورية مقدونيا ة الدومينيكية، الجمهوري، الجمهورية التشيكية، الجبل الأسود، ليشتي - تيمور، بيرو، تايلند، تركيا، القوميات(

كوت كرواتيا، كازاخستان، ، غواتيمالا، فنلندا، قبرص، صربيااليوغوسلافية السابقة، الدانمرك، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، شيلي، 

اليابان، ة الأمريكية، ملديف، النمسا، هندوراس، هنغاريا، الولايات المتحدمالي، المغرب، كوستاريكا، لكسمبرغ، ليختنشتاين، ديفوار، 

 .اليونان

 .، الفصل الأول(/A/5366) 53الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والستون، الملحق رقم  :انظر (92)



وإذ تلاحظ أن الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الطفل )المشار إليها فيما يلي باسم 

تعترف بالحقوق الواردة فيها لكل طفل خاضع لولايتها دون أي نوع من ( “الاتفاقية”

الوصي القانوني عليه أو  ظر عن عرق الطفل أو والديه أوأنواع التمييز، بصرف الن

لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو آرائهم السياسية أو آرائهم الأخرى أو أصلهم 

 الاجتماعي أو ثروتهم أو إعاقتهم أو مولدهم أو أي وضع آخر، القومي أو الإثني أو

ابلة سية عالمية وغير قوإذ تعيد تأكيد أن جميع حقوق الإنسان والحريات الأسا

 للتجزئة ومترابطة ومتشابكة،

وإذ تعيد أيضا تأكيد وضع الطفل بوصفه صاحب حقوق وكائنا بشريا له  

 كرامته وقدراته المتنامية،

وإذ تسلم بأن الأطفال، بحكم وضعهم الخاص واعتمادهم على غيرهم، قد  

 هاك حقوقهم،يواجهون صعوبات كبيرة في اللجوء إلى سبل الانتصاف من انت

وإذ ترى أن هذا البروتوكول سيعزز الآليات الوطنية والإقليمية ويكملها،  

 وسيمكن الأطفال من تقديم شكاوى عند حدوث انتهاكات لحقوقهم،

وإذ تسلم بأن مصالح الطفل الفضلى ينبغي أن تكون من أول الاعتبارات التي  

اكات حقوق الطفل، وأن يجب مراعاتها لدى اللجوء إلى سبل الانتصاف من انته

سبل الانتصاف هذه ينبغي أن تأخذ في الاعتبار الحاجة إلى تطبيق إجراءات تراعي 

 المستويات، ظروف الطفل على جميع

وإذ تشجع الدول الأطراف على إنشاء آليات وطنية مناسبة لتمكين الطفل الذي تنتهك 

 ي،حقوقه من اللجوء إلى سبل انتصاف فعالة على المستوى المحل

وإذ تشير إلى الدور الهام الذي يمكن أن تؤديه في هذا الصدد المؤسسات الوطنية 

لحقوق الإنسان وغيرها من المؤسسات المتخصصة ذات الصلة المكلفة بتعزيز 

 وحمايتها، حقوق الطفل

وإذ ترى أن من المناسب، من أجل تعزيز وتكملة هذه الآليات الوطنية وزيادة تعزيز 

وكذلك بروتوكوليها الاختياريين المتعلقين ببيع الأطفال وبغاء الأطفال  تنفيذ الاتفاقية

واستغلال الأطفال في المواد الإباحية وبإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، 

( “اللجنة”حيثما كانا منطبقين، تمكين لجنة حقوق الطفل )المشار إليها فيما يلي باسم 

 البروتوكول، من أداء المهام المنصوص عليها في هذا

 يلي: قد اتفقت على ما

 الجزء الأول

 أحكام عامة



 1المادة 

 اختصاص لجنة حقوق الطفل

تعترف كل دولة طرف في هذا البروتوكول باختصاص اللجنة كما ينص  - 1

 البروتوكول. عليه هذا

لا تمارس اللجنة اختصاصها فيما يتعلق بدولة طرف في هذا البروتوكول في  - 2

تكون تلك الدولة  صلة بانتهاكات لحقوق منصوص عليها في صك لاالمسائل المت

 طرفا فيه.

 لة ليست طرفا في هذا البروتوكول.لا تتلقى اللجنة أي بلاغ يتعلق بدو - 3

 2المادة 

 المبادئ العامة التي تهتدي بها اللجنة في أداء مهامها

البروتوكول، بمبدأ مصالح تهتدي اللجنة، في أداء المهام المسندة إليها بموجب هذا 

الطفل الفضلى. وتراعي اللجنة أيضا حقوق الطفل وآراءه، وتعطى هذه الآراء 

 ة الواجبة تبعا لسن الطفل ونضجه.الأهمي

 3المادة 

 النظام الداخلي

تعتمد اللجنة نظاما داخليا يتبع لدى ممارستها المهام المسندة إليها بموجب هذا  - 1

من هذا البروتوكول من أجل  2ذلك، بصفة خاصة، المادة البروتوكول وتراعي في 

 ضمان اتباع إجراءات تراعي ظروف الطفل.

تدرج اللجنة في نظامها الداخلي ضمانات للحيلولة دون أن يكون للأشخاص  - 2

الذين يتصرفون بالنيابة عن الطفل تأثير في الطفل، ولها أن ترفض النظر في أي 

 الفضلى. الطفل يخدم مصالح بلاغ ترى أنه لا

 4المادة 

 تدابير الحماية

تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة لكفالة عدم تعرض الأفراد الذين  - 1

يخضعون لولايتها لأي انتهاك من انتهاكات حقوق الإنسان أو لسوء معاملة أو 

يقدمونه إلى اللجنة من بلاغات أو لتعاونهم معها عملا  تخويف نتيجة لما

 البروتوكول. بهذا

لا يعلن عن هوية أي فرد معني أو مجموعة من الأفراد المعنيين دون  - 2

 الصريحة. موافقتهم



 الجزء الثاني

 إجراء تقديم البلاغات

 5المادة 

 البلاغات الفردية

يجوز لفرد أو مجموعة أفراد يخضعون لولاية دولة طرف يدعون أنهم  - 1

الحقوق المنصوص عليها في أي من  ضحايا لانتهاك الدولة الطرف لأي حق من

 الصكوك التالية التي تكون تلك الدولة طرفا فيها أو من ينوب عنهم تقديم البلاغات:

 )أ( الاتفاقية؛ 

الأطفال وبغاء الأطفال  البروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلق ببيع )ب( 

 الإباحية؛ واستغلال الأطفال في المواد

ري للاتفاقية المتعلق باشتراك الأطفال في البروتوكول الاختيا )ج( 

 المسلحة. المنازعات

إذا  عندما يقدم بلاغ نيابة عن فرد أو مجموعة أفراد، يكون ذلك بموافقتهم إلا - 2

استطاع صاحب البلاغ أن يبرر تصرفه نيابة عنهم دون الحصول على تلك 

 الموافقة.

 6المادة 

 التدابير المؤقتة

وقبل التوصل إلى قرار بشأن  وقت، بعد تلقي بلاغ مايجوز للجنة في أي  - 1

أسسه الموضوعية، أن تحيل إلى الدولة الطرف المعنية طلبا كي تنظر بصورة 

تقتضيه الضرورة في ظروف استثنائية من تدابير مؤقتة لتلافي  عاجلة في اتخاذ ما

 .جبره يمكن ضحايا الانتهاكات المدعاة ضرر لا أن يلحق بضحية أو إمكانية

من هذه المادة، فإن ذلك  1عندما تمارس اللجنة سلطتها التقديرية وفقا للفقرة  - 2

 البلاغ أو بشأن أسسه الموضوعية. يعني اتخاذ قرار بشأن مقبولية لا

 7المادة 

 المقبولية

 تعتبر اللجنة البلاغ غير مقبول في الحالات التالية: 

 عندما يصدر البلاغ عن شخص مجهول الهوية؛ )أ( 

 يقدم البلاغ كتابيا؛ عندما لا )ب( 



عندما يشكل البلاغ إساءة استعمال للحق في تقديم هذه البلاغات أو يتنافى مع  )ج( 

 الاختياريين؛ أحكام الاتفاقية و/أو بروتوكوليها

زالت،  ما عندما تكون المسألة نفسها قد سبق أن بحثتها اللجنة أو كانت، أو )د( 

 ر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية؛محل بحث في إطار إجراء آخ

إذا لم تستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. ولا تنطبق هذه القاعدة  )ه( 

في الحالات التي يستغرق فيها تطبيق سبل الانتصاف هذه وقتا طويلا إلى حد غير 

 كان من غير المحتمل أن يؤدي إلى جبر فعال؛ معقول أو

يستند إلى أسس سليمة أو أنه غير مدعم بما يكفي  ا يتضح أن البلاغ لاعندم )و( 

 من الأدلة؛

عندما تكون الوقائع موضوع البلاغ قد حدثت قبل بدء نفاذ هذا البروتوكول  )ز( 

 النفاذ؛ بالنسبة إلى الدولة الطرف المعنية، إلا إذا استمرت هذه الوقائع بعد تاريخ بدء

غ في غضون سنة واحدة بعد استنفاد سبل الانتصاف يقدم البلا عندما لا )ح( 

المحلية، وتستثنى من ذلك الحالات التي يستطيع فيها صاحب البلاغ أن يثبت تعذر 

 قديم البلاغ في غضون هذه المهلة.ت

 8المادة 

 إحالة البلاغ

غير مقبول دون الرجوع إلى الدولة الطرف  ما لم تعتبر اللجنة بلاغا ما - 1

خى اللجنة السرية في توجيه نظر الدولة الطرف المعنية في أقرب وقت المعنية، تتو

 ممكن إلى أي بلاغ يقدم إليها بموجب هذا البروتوكول.

تقدم الدولة الطرف إلى اللجنة تفسيرات أو بيانات مكتوبة توضح فيها المسألة  - 2

ف ردها وسبل الانتصاف التي ربما تكون قد أتاحتها، إن وجدت. وتقدم الدولة الطر

 أقرب وقت ممكن في غضون ستة أشهر.في 

 9المادة 

 التسوية الودية

بهدف التوصل إلى  تعرض اللجنة مساعيها الحميدة على الأطراف المعنية - 1

احترام الالتزامات التي تنص عليها الاتفاقية  تسوية ودية للمسألة على أساس

 بروتوكولاها الاختياريان. و/أو

تسوية ودية يتم التوصل إليه برعاية اللجنة بمثابة إنهاء  يعتبر الاتفاق على - 2

 بروتوكول.للنظر في البلاغ بموجب هذا ال



 10المادة 

 النظر في البلاغات

تنظر اللجنة في أقرب وقت ممكن في البلاغات التي تتلقاها بموجب  - 1

الوثائق البروتوكول في ضوء جميع الوثائق المقدمة إليها، شريطة إحالة هذه  هذا

 إلى الأطراف المعنية.

تعقد اللجنة جلسات مغلقة عند بحث البلاغات التي تتلقاها بموجب  - 2

 البروتوكول. هذا

عندما تكون اللجنة قد طلبت اتخاذ تدابير مؤقتة، يكون عليها أن تعجل بالنظر  - 3

 البلاغ. في

الاجتماعية أو  عند بحث بلاغ يدعى فيه حدوث انتهاكات للحقوق الاقتصادية أو - 4

الثقافية، تنظر اللجنة في مدى معقولية الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف وفقا 

من الاتفاقية. وتضع اللجنة في الاعتبار وهي تفعل ذلك أن الدولة الطرف  4للمادة 

يجوز لها أن تعتمد طائفة من التدابير السياساتية الممكنة من أجل إعمال الحقوق 

 جتماعية والثقافية الواردة في الاتفاقية.الاقتصادية والا

بعد بحث البلاغ، تحيل اللجنة دون تأخير إلى الأطراف المعنية آراءها بشأن  - 5

 بلاغ مشفوعة بتوصياتها، إن وجدت.ال

 11المادة 

 المتابعة

تولي الدولة الطرف الاعتبار الواجب لآراء اللجنة، ولتوصياتها إن وجدت،  - 1

ردا مكتوبا يتضمن معلومات عن أي إجراءات تكون قد اتخذتها أو  وتقدم إلى اللجنة

تتوخى اتخاذها في ضوء آراء اللجنة وتوصياتها. وتقدم الدولة الطرف ردها في 

 أقرب وقت ممكن في غضون ستة أشهر.

للجنة أن تدعو الدولة الطرف إلى تقديم معلومات إضافية بشأن أي تدابير  - 2

لآراء اللجنة أو توصياتها، أو تنفيذا لاتفاق تسوية ودية، إن  تكون قد اتخذتها استجابة

وجد، بما في ذلك تقديم هذه المعلومات، حسبما تراه اللجنة مناسبا، في التقارير 

من  12من الاتفاقية، أو المادة  44اللاحقة التي تقدمها الدولة الطرف بموجب المادة 

الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال  البروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلق ببيع

من البروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلق  8الأطفال في المواد الإباحية، أو المادة 

 المسلحة، حيثما كان ذلك منطبقا. باشتراك الأطفال في المنازعات



 12المادة 

 تبادل البلاغات بين الدول

في أي وقت أنها تعترف  يجوز لأي دولة طرف في هذا البروتوكول أن تعلن - 1

باختصاص اللجنة في تلقي وبحث بلاغات تدعي فيها دولـة طرف أن دولة طرفا 

تفي بالتزاماتها بموجب أي من الصكوك التالية التي تكون تلك الدولة طرفا  أخرى لا

 فيها:

 الاتفاقية؛ )أ( 

فال البروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأط )ب( 

 واستغلال الأطفال في المواد الإباحية؛

البروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلق باشتراك الأطفال في  )ج( 

 المسلحة. المنازعات

لا تقبل اللجنة أي بلاغ يتعلق بدولة طرف لم تعلن ذلك، ولا أي بلاغ يرد من  - 2

 دولة طرف لم تعلن ذلك.

المعنية بهدف التوصل  الدول الأطرافتعرض اللجنة مساعيها الحميدة على  - 3

أساس احترام الالتزامات التي تنص عليها الاتفاقية  إلى حل ودي للمسألة على

 الاختياريان. وبروتوكولاها

من هذه المادة لدى الأمين  1تودع الدول الأطراف إعلانا بموجب الفقرة  - 4

الأطراف الأخرى. ويجوز العام للأمم المتحدة الذي يرسل نسخا منه إلى الدول 

سحب أي إعلان في أي وقت بإخطار يوجه إلى الأمين العام. ولا يخل هذا السحب 

بالنظر في أية مسألة تكون موضوع بلاغ أحيل بالفعل بموجب هذه المادة؛ ولا 

يجوز تلقي أي بلاغ آخر من أية دولة طرف بموجب هذه المادة بعد تلقي الأمين 

 آخر. علان، إلا إذا صدر عن الدولة الطرف المعنية إعلانالإ العام للإخطار بسحب

 الجزء الثالث

 إجراء التحري

 13المادة 

 إجراء التحري بشأن وقوع انتهاكات جسيمة أو منهجية

إذا تلقت اللجنة معلومات موثوقا بها تفيد بارتكاب دولة طرف انتهاكات  - 1

، أو في البروتوكول منهجية للحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية جسيمة أو

الاختياري للاتفاقية المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في 

المواد الإباحية، أو في البروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلق باشتراك الأطفال في 



المنازعات المسلحة، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التعاون في فحص المعلومات 

 لهذا الغرض بتقديم ملاحظاتها بشأن هذه المعلومات دون تأخير.والقيام 

يجوز للجنة، مع مراعاة أية ملاحظات قد تكون الدولة الطرف المعنية قدمتها  - 2

وكذلك أية معلومات أخرى موثوق بها تكون متاحة لها، أن تعين عضوا أو أكثر من 

جوز أن يشمل التحري أعضائها لإجراء تحر وتقديم تقرير عاجل إلى اللجنة. وي

 زيارة إقليم الدولة الطرف، عند وجود مسوغ لذلك وبموافقة الدولة الطرف.

يجرى هذا التحري بصفة سرية، ويلتمس تعاون الدولة الطرف في جميع  - 3

 الإجراءات. مراحل

بعد النظر في نتائج هذا التحري، تقوم اللجنة دون تأخير بإحالة هذه النتائج  - 4

 الطرف المعنية، مشفوعة بأية تعليقات وتوصيات.إلى الدولة 

تقدم الدولة الطرف المعنية ملاحظاتها إلى اللجنة في أقرب وقت ممكن في  - 5

 غضون ستة أشهر من تلقي النتائج والتعليقات والتوصيات المحالة إليها من اللجنة.

ن هذه م 2بعد إتمام هذه الإجراءات المتعلقة بأي تحر يجرى وفقا للفقرة  - 6

المادة، يجوز للجنة أن تقرر، بعد التشاور مع الدولة الطرف المعنية، إدراج بيان 

من هذا  16موجز بنتائج الإجراءات في تقريرها المنصوص عليه في المادة 

 البروتوكول.

يجوز لكل دولة طرف، عند توقيع هذا البروتوكول أو التصديق عليه  - 7

تعترف باختصاص اللجنة المنصوص عليه في  لاالانضمام إليه، أن تعلن أنها  أو

 1يتعلق بالحقوق الواردة في بعض الصكوك المذكورة في الفقرة  هذه المادة فيما

 في جميعها. أو

يجوز لأي دولة طرف تكون قد أعلنت أنها لا تعترف باختصاص اللجنة وفقا  - 8

إخطار إلى  تسحب هذا الإعلان في أي وقت بتوجيه من هذه المادة أن 7للفقرة 

 المتحدة. الأمين العام للأمم

 14المادة 

 متابعة إجراء التحري

يجوز للجنة، عند الاقتضاء، وبعد انتهاء فترة الأشهر الستة المشار إليها في  - 1

، أن تدعو الدولة الطرف المعنية إلى إبلاغها بالتدابير 13من المادة  5الفقرة 

من هذا  13أجري بموجب المادة  المتخذة والمتوخى اتخاذها استجابة لتحر

 البروتوكول.



يجوز للجنة أن تدعو الدولة الطرف إلى تقديم معلومات إضافية عن أية  - 2

، بما 13تدابير تكون الدولة الطرف قد اتخذتها استجابة لتحر أجري بموجب المادة 

ة التي في ذلك تقديم هذه المعلومات، حسبما تراه اللجنة مناسبا، في التقارير اللاحق

من البروتوكول  12من الاتفاقية، أو المادة  44تقدمها الدولة الطرف بموجب المادة 

الاختياري للاتفاقية المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في 

من البروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلق باشتراك  8المواد الإباحية، أو المادة 

 ات المسلحة، حيثما يكون ذلك منطبقا.الأطفال في المنازع

 

 الجزء الرابع

 أحكام ختامية

 15المادة 

 المساعدة والتعاون الدوليان

يجوز للجنة أن تحيل، بموافقة الدولة الطرف المعنية، إلى وكالات الأمم المتحدة  - 1

المتخصصة وصناديقها وبرامجها وغيرها من الهيئات المختصة، آراءها أو 

البلاغات والتحريات التي تدل على وجود حاجة إلى مشورة أو  توصياتها بشأن

مساعدة تقنية، مشفوعة بملاحظات الدولة الطرف واقتراحاتها، إن وجدت، بشأن 

 هذه الآراء أو التوصيات.

يجوز للجنة أيضا أن توجه نظر هذه الهيئات، بموافقة الدولة الطرف المعنية،  - 2

لتي تنظر فيها بموجب هذا البروتوكول والتي إلى أي مسألة تنشأ عن البلاغات ا

يمكن أن تساعدها في التوصل، كل في مجال اختصاصها، إلى قرار بشأن مدى 

استصواب اتخاذ تدابير دولية من شأنها أن تسهم في مساعدة الدول الأطراف على 

أو في بروتوكوليها /إحراز تقدم في إعمال الحقوق المعترف بها في الاتفاقية و

 ياريين.الاخت

 16المادة 

 التقرير المقدم إلى الجمعية العامة

 5تدرج اللجنـة في تقريرهـا الذي يقدم إلى الجمعيـة العامة كل سنتين، وفقا للفقرة  

من الاتفاقية، موجزا للأنشطة التي اضطلعت بها بموجب هذا  44من المادة 

 البروتوكول.

 17المادة 

 علومات بشأنهنشر البروتوكول الاختياري وتقديم الم



تتعهد كل دولة طرف بالتعريف بهذا البروتوكول على نطاق واسع ونشره وتيسير  

الحصول على المعلومات المتعلقة بآراء اللجنة وتوصياتها، وبخاصة بشأن المسائل 

الطرف، والقيام بذلك بوسائل مناسبة وفعالة ويسهل وصول الكبار  المتعلقة بالدولة

 الإعاقة. واء، بمن فيهم ذوووالأطفال إليها على الس

 18المادة 

 التوقيع والتصديق والانضمام

وقعت أو صدقت على  يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول أمام كل دولة - 1

الاتفاقية أو على أي من بروتوكوليها الاختياريين الأولين أو انضمت إلى الاتفاقية 

 إلى أي من البروتوكولين. أو

وتوكول للتصديق من جانب كل دولة صدقت على الاتفاقية أو يخضع هذا البر - 2

على أي من بروتوكوليها الاختياريين الأولين أو انضمت إلى الاتفاقية أو إلى أي من 

 البروتوكولين. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

لى الاتفاقية يفتح باب الانضمام إلى هذا البروتوكول أمام كل دولة صدقت ع - 3

على أي من بروتوكوليها الاختياريين الأولين أو انضمت إلى الاتفاقية أو إلى أي  أو

 من البروتوكولين.

 ع صك الانضمام لدى الأمين العام.يتم الانضمام بإيدا - 4

 19المادة 

 بدء النفاذ

يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع صك التصديق  - 1

 الانضمام العاشر. أو

يبدأ نفاذ هذا البروتوكول، بالنسبة إلى كل دولة تصدق عليه أو تنضم إليه بعد  - 2

الانضمام العاشر، بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع  إيداع صك التصديق أو

 صك تصديقها أو انضمامها هي.

 20المادة 

 الانتهاكات التي تحدث بعد بدء النفاذ

اختصاص إلا فيما يتعلق بالانتهاكات التي ترتكبها الدولة لا يكون للجنة  - 1

الطرف لأي حق من الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية و/أو في بروتوكوليها 

 الاختياريين الأولين والتي تكون قد وقعت بعد بدء نفاذ هذا البروتوكول.

تتعلق  نفاذه، لاطرفا في هـذا البروتوكول بعد تاريخ بدء  إذا أصبحت دولـة ما - 2

بانتهاكات الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية  التزامات تلك الدولة إزاء اللجنة إلا



و/أو في بروتوكوليها الاختياريين الأولين التي تكون قد وقعت بعد بدء نفاذ هذا 

 كول بالنسبة إلى الدولة المعنية.البروتو

 21المادة 

 التعديلات

قترح إدخال تعديل على هذا البروتوكول وأن تقدمه يجوز لأي دولة طرف أن ت - 1

إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويقوم الأمين العام بإبلاغ الدول الأطراف بأية 

تعديلات مقترحة مشفوعة بطلب إخطاره بما إذا كانت تفضل عقد اجتماع للدول 

الأطراف الأطراف لغرض النظر في المقترحات والبت فيها. وإذا أعرب ثلث الدول 

على الأقل، في غضون أربعة أشهر من تاريخ الإبلاغ، عن تأييد عقد اجتماع من 

هذا القبيل، يدعو الأمين العام إلى عقده تحت رعاية الأمم المتحدة. ويحيل الأمين 

العام أي تعديل يعتمد بأغلبية ثلثي الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة إلى الجمعية 

 لقبوله. م يحيله إلى جميع الدول الأطرافالعامة للموافقة عليه، ث

من هذه المادة اعتبارا  1يبدأ نفاذ كل تعديل اعتمد وحظي بالموافقة وفقا للفقرة  - 2

من اليوم الثلاثين التالي للتاريخ الذي يبلغ فيه عدد صكوك القبول المودعة ثلثي عدد 

فذا بالنسبة إلى أي الدول الأطراف في تاريخ اعتماد التعديل. ثم يصبح التعديل نا

دولة طرف اعتبارا من اليوم الثلاثين التالي لتاريخ إيداع صك القبول الخاص بها. 

 للدول الأطراف التي قبلت به. ولا يكون التعديل ملزما إلا

 22المادة 

 النقض

يجوز لأي دولة طرف أن تنقض هذا البروتوكول في أي وقت بتوجيه إخطار  - 1

للأمم المتحدة. ويصبح هذا النقض نافذا بعد سنة من تاريخ  مكتوب إلى الأمين العام

 تسلم الأمين العام لذلك الإخطار.

لا يخل النقض باستمرار انطباق أحكام هذا البروتوكول على أي بلاغ قدم  - 2

قبل تاريخ  13أو بأي تحر بدأ بموجب المادة  12 المادة أو 5بموجب المادة 

 النقض. نفاذ

 23المادة 

 الإخطارات الموجهة من الأمين العامالوديع و

 يكون الأمين العام للأمم المتحدة الوديع لهذا البروتوكول. - 1

 يبلغ الأمين العام جميع الدول بما يلي: - 2

 التوقيعات والتصديقات والانضمامات التي تتم في إطار هذا البروتوكول؛ )أ( 



 ؛21 يجرى بموجب المادة تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول ونفاذ أي تعديل )ب( 

 من هذا البروتوكول. 22أي نقض بموجب المادة  )ج( 

 24المادة 

 اللغات

بانية يودع هذا البروتوكول الذي تتساوى في الحجية نصوصه باللغات الإس - 1

 لمتحدة.والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في محفوظات الأمم ا

وتوكول إلى مم المتحدة نسخا مصدقا عليها من هذا البريحيل الأمين العام للأ - 2

 الدول. جميع

 
 

 -93- اتفاقية حقوق الطفل

                                                           
93 - 

قوق ( بنشر الاتفاقية المتعلقة بح1996نوفمبر  21) 1417رجب  9صادر في  1.93.363ظهير شريف رقم 

 . 1989نوفمبر  20الجمعية العامة للأمم المتحدة في الطفل المعتمدة من طرف 

قم ر( بتنفيذ القانون  2013مارس  13)  1434صادر في فاتح جمادى الأولى  1.13.40ظهير شريف رقم 

م البلاغات، الموافق بموجبه على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقدي 59.12

 .  ( 2011ديسمبر  19الموقع بنيويورك في ) 

 (2013أبريل  4) 1434جمادى الأولى  23الصادرة بتاريخ  6140لجريدة الرسمية عدد ا

 (2013مارس  13) 1434صادر في فاتح جمادى الأولى  1.13.40ظهير شريف رقم 

 الموافق بموجبه على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل 59.12بتنفيذ القانون رقم 

  2011ديسمبر  19م البلاغات، الموقع بنيويورك في المتعلق بإجراء تقدي 

 الحمد لله وحده،

 بداخله : -الطابع الشريف

  )محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه(

 يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، اسماه الله وأعز أمره أننا :

 رة الثانية( منه،)الفق 55و  50و  42بناء على الدستور ولا سيما الفصول 

 أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

لى عالموافق بموجبه  59.12ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 

ديسمبر  19رك في البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، الموقع بنيويو

 مجلس النواب ومجلس المستشارين. ، كما وافق عليه2011

 (.2013مارس  13) 1434وحرر بفاس في فاتح جمادى الأولى 



ؤرخ الم 44/25اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة 

  1989تشرين الثاني/نوفمبر  20في 

 49، وفقا للمادة  1990أيلول/سبتمبر  2تاريخ بدء النفاذ: 

 الديباجة

 إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،

امة المتأصلة إذ ترى أنه وفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، يشكل الاعتراف بالكر

رية لجميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية وغير القابلة للتصرف، أساس الح

 والعدالة والسلم في العالم،

ها بالحقوق ها أن شعوب الأمم المتحدة قد أآدت من جديد في الميثاق إيمانوإذا تضع في اعتبار

اعي قدما الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره، وعقدت العزم على أن تدفع بالرقى الاجتم

 وترفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح،

لعهدين لإنسان وفى اوإذا تدرك أن الأمم المتحدة قد أعلنت، في الإعلان العالمي لحقوق ا

ت الواردة الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، أن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريا

الجنس أو  في تلك الصكوك، دون أي نوع من أنواع التمييز آالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو

ة أو المولد أو أو الثرو اللغة أو الدين أو الرأ السياسي أو غيره أو الأصل القومي أو الاجتماعي

 أي وضع آخر، واتفقت على ذلك،

لطفولة الحق لوإذ تشير إلى أن الأمم المتحدة قد أعلنت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن 

 في رعاية ومساعدة خاصتين،

                                                           

 وقعه بالعطف :

 رئيس الحكومة،

 عبد الإله ابن كيران. الإمضاء :

 59.12قانون رقم 

 يوافق بموجبه على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل

 المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، 

 2011ديسمبر  19بنيويورك في الموقع  

 مادة فريدة

وقع بنيويورك في يوافق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، الم

 .2011ديسمبر  19

 

 

 



واقتناعا منها بأن الأسرة، باعتبارها الوحدة الأساسية للمجتمع والبيئة الطبيعية لنمو ورفاهية 

ميع أفرادها وبخاصة الأطفال، ينبغي أن تولى الحماية والمساعدة اللازمتين لتتمكن من ج

 الاضطلاع الكامل بمسؤولياتها داخل المجتمع،

بيئة عائلية  وإذ تقر بأن الطفل، آي تترعرع شخصيته ترعرعا آاملا ومتناسقا، ينبغي أن ينشأ في

 في جو من السعادة والمحبة والتفاهم،

يته بروح المثل ينبغي إعداد الطفل إعدادا آاملا ليحيا حياة فردية في المجتمع وترب وإذ ترى أنه

الحرية والعليا المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، وخصوصا بروح السلم والكرامة والتسامح 

 والمساواة والإخاء،

يف جنوإذ تضع في اعتبارها أن الحاجة إلى توفير رعاية خاصة للطفل قد ذآرت في إعلان 

تشرين  20وفى إعلان حقوق الطفل الذي اعتمدته الجمعية العامة في  1924لحقوق الطفل لعام 

الدولي  والمعترف به في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ) وفى العهد 1959الثاني/نوفمبر 

لخاص اوفى العهد الدولي  24و  23الخاص بالحقوق دنية والسياسية )ولاسيما في المادتين 

الأساسية  ( وفى النظم 10قوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية )ولا سيما في المادة بالح

 والصكوك ذات الصلة للوآالات المتخصصة والمنظمات الدولية المعنية بخير الطفل،

وإذ تضع في اعتبارها "أن الطفل، بسبب عدم نضجه البدني والعقلي، يحتاج إلى إجراءات وقاية 

في ذلك حماية قانونية مناسبة، قبل الولادة وبعدها" وذلك آما جاء في إعلان  ورعاية خاصة، بما

 حقوق الطفل،

وإذ تشير إلى أحكام الإعلان المتعلق بالمبادئ الاجتماعية والقانونية المتصلة بحماية الأطفال 

د ورعايتهم، مع الاهتمام الخاص بالحضانة والتبني على الصعيدين الوطني والدولي، وإلى قواع

الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شئون قضاء الأحداث )قواعد بكين(، وإلى الإعلان بشأن 

 حماية النساء والأطفال أثناء الطوارئ والمنازعات المسلحة،

وإذ تسلم بأن ثمة، في جميع بلدان العالم، أطفالا يعيشون في ظروف صعبة للغاية، وبأن هؤلاء 

 اة خاصة،الأطفال يحتاجون إلى مراع

وإذ تأخذ في الاعتبار الواجب أهمية تقاليد آل شعب وقيمه الثقافية لحماية الطفل وترعرعه 

 ترعرعا متناسقا،

وإذا تدرك أهمية التعاون الدولي لتحسين ظروف معيشة الأطفال في آل بلد، ولا سيما في البلدان 

 النامية،

 :قد اتفقت على ما يلي

 الجزء الأول

 1المادة 

ذه الاتفاقية، يعنى الطفل آل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد لأغراض ه

 .قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه

 2المادة 

تحترم الدول الأطراف الحقوق الموضحة في هذه الاتفاقية وتضمنها لكل طفل يخضع  .1



الطفل أو والديه أو الوصي لولايتها دون أي نوع من أنواع التمييز، بغض النظر عن عنصر 

القانوني عليه أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياسي أو غيره أو أصلهم القومي 

 .أو الإثني أو الاجتماعي، أو ثروتهم، أو عجزهم، أو مولدهم، أو أي وضع آخر

ميع أشكال التمييز أو تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للطفل الحماية من ج .2

العقاب القائمة على أساس مرآز والدي الطفل أو الأوصياء القانونيين عليه أو أعضاء الأسرة، 

 .أو أنشطتهم أو آرائهم المعبر عنها أو معتقداتهم

 3المادة 

في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية  .1  -  

أو الخاصة، أو المحاآم أو السلطات الإدارية أو الهيئات التشريعية، يولي الاعتبار الأول  العامة

 .لمصالح الطفل الفضلى

تتعهد الدول الأطراف بأن تضمن للطفل الحماية والرعاية اللازمتين لرفاهه، مراعية  .2  -  

نا عنه، وتتخذ، تحقيقا حقوق وواجبات والديه أو أوصيائه أو غيرهم من الأفراد المسؤولين قانو

 .لهذا الغرض، جميع التدابير التشريعية والإدارية الملائمة

تكفل الدول الأطراف أن تتقيد المؤسسات والإدارات والمرافق المسؤولة عن رعاية أو   -   .3

حماية الأطفال بالمعايير التي وضعتها السلطات المختصة، ولا سيما في مجالي السلامة 

 .موظفيها وصلاحيتهم للعمل، وآذلك من ناحية آفاءة الإشراف والصحة وفى عدد

 4المادة 

تتخذ الدول الأطراف آل التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير الملائمة لإعمال 

الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية. وفيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، 

طراف هذه التدابير إلى أقصى حدود مواردها المتاحة، وحيثما يلزم، في إطار تتخذ الدول الأ

 .التعاون الدولي

 5المادة 

تحترم الدول الأطراف مسؤوليات وحقوق وواجبات الوالدين أو، عند الاقتضاء، أعضاء الأسرة 

ص الموسعة أو الجماعة حسبما ينص عليه العرف المحلي، أو الأوصياء أو غيرهم من الأشخا

المسؤولين قانونا عن الطفل، في أن يوفروا بطريقة تتفق مع قدرات الطفل المتطورة، التوجيه 

 .والإرشاد الملائمين عند مارسة الطفل الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية

 6المادة 

 .تعترف الدول الأطراف بأن لكل طفل حقا أصيلا في الحياة .1  -  

 .إلى أقصى حد ممكن بقاء الطفل ونموهتكفل الدول الأطراف  .2  -  

 7المادة 

يسجل الطفل بعد ولادته فورا ويكون له الحق منذ ولادته في اسم والحق في اآتساب  .1  - 

 .جنسية، ويكون له قدر الإمكان، الحق في معرفة والديه وتلقى رعايتهما



والتزاماتها بموجب  تكفل الدول الأطراف إعمال هذه الحقوق وفقا لقانونها الوطني .2 -   

الصكوك الدولية المتصلة بهذا الميدان، ولاسيما حيثما يعتبر الطفل عديم الجنسية فيال عدم القيام 

 .بذلك

 8المادة 

تتعهد الدول الأطراف باحترام حق الطفل في الحفاظ على هويته بما في ذلك جنسيته،  .1  - 

 .انون، وذلك دون تدخل غير شرعيواسمه، وصلاته العائلية، على النحو الذي يقره الق

إذا حرم أي طفل بطريقة غير شرعية من بعض أو آل عناصر هويته، تقدم الدول  .2  - 

 .الأطراف المساعدة والحماية المناسبتين من أجل الإسراع بإعادة إثبات هويته

 9المادة 

عندما تقرر تضمن الدول الأطراف عدم فصل الطفل عن والديه على آره منهما، إلا  -   .1

السلطات المختصة، رهنا بإجراء إعادة نظر قضائية، وفقا للقوانين والإجراءات المعمول بها، 

أن هذا الفصل ضروري لصون مصالح الطفل الفضلى. وقد يلزم مثل هذا القرار في حالة معينة 

فصلين ويتعين مثل حالة إساءة الوالدين معاملة الطفل أو إهمالهما له، أو عندما يعيش الوالدان من

 .اتخاذ قرار بشأن محل إقامة الطفل

من هذه المادة، تتاح لجميع الأطراف المعنية الفرصة  1في أية دعاوى تقام عملا بالفقرة  .2  - 

 .للاشتراك في الدعوى والإفصاح عن وجهات نظرها

اظ تحترم الدول الأطراف حق الطفل المنفصل عن والديه أو عن أحدهما في الاحتف .3 -   

بصورة منتظمة بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة بكلا والديه، إلا إذا تعارض ذلك مع 

 .مصالح الطفل الفضلى

في الحالات التي ينشأ فيها هذا الفصل عن أي إجراء اتخذته دولة من الدول الأطراف،  .4  -  

و الترحيل أو الوفاة مثل تعريض أحد الوالدين أو آليهما أو الطفل للاحتجاز أو الحبس أو النفي أ

)بما في ذلك الوفاة التي تحدث لأي سبب أثناء احتجاز الدولة الشخص(، تقدم تلك الدولة الطرف 

عند الطلب، للوالدين أو الطفل، أو عند الاقتضاء، لعضو آخر من الأسرة، المعلومات الأساسية 

لا إذا آان تقديم هذه الخاصة بمحل وجود عضو الأسرة الغائب )أو أعضاء الأسرة الغائبين( إ

المعلومات ليس لصالح الطفل. وتضمن الدول الأطراف آذلك أن لا تترتب على تقديم مثل هذا 

 الطلب، في حد ذاته، أي

 .نتائج ضارة للشخص المعنى )أو الأشخاص المعنيين(

 10المادة 

تنظر الدول ، 9من المادة  1وفقا للالتزام الواقع على الدول الأطراف بموجب الفقرة  -  .1

الأطراف في الطلبات التي يقدمها الطفل أو والداه لدخول دولة طرف أو مغادرتها بقصد جمع 

شمل الأسرة، بطريقة إيجابية وإنسانية وسريعة. وتكفل الدول الأطراف آذلك ألاتترتب على 

 .تقديم طلب من هذا القبيل نتائج ضارة على مقدمي الطلب وعلى أفراد أسرهم

ل الذي يقيم والداه في دولتين مختلفتين الحق في الاحتفاظ بصورة منتظمة بعلاقات للطف .2  - 

شخصية واتصالات مباشرة بكلا والديه، إلا في ظروف استثنائية. وتحقيقا لهذه الغاية ووفقا 

، تحترم الدول الأطراف حق الطفل 9من المادة  2لالتزام الدول الأطراف بموجب الفقرة 



أي بلد، بما في ذلك بلدهم هم، وفى دخول بلدهم. ولا يخضع الحق في  ووالديه في مغادرة

مغادرة أي بلد إلا للقيود التي ينص عليها القانون والتي تكون ضرورية لحماية الأمن الوطني، 

أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم وتكون متفقة 

 .لمعترف بها في هذه الاتفاقيةمع الحقوق الأخرى ا

 11المادة 

تتخذ الدول الأطراف تدابير لمكافحة نقل الأطفال إلى الخارج وعدم عودتهم بصورة غير   - 1

 .مشروعة

وتحقيقا لهذا الغرض، تشجع الدول الأطراف عقد اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف أو  .2

 .الانضمام إلى اتفاقات قائمة

 12المادة 

تكفل الدول الأطراف في هذه الاتفاقية للطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة حق التعبير  .1  - 

عن تلك الآراء بحرية في جميع المسائل التي تمس الطفل، وتولى آراء الطفل الاعتبار الواجب 

 .وفقا لسن الطفل ونضجه

أي إجراءات قضائية  ولهذا الغرض، تتاح للطفل، بوجه خاص، فرصة الاستماع إليه في  -  .2

وإدارية تمس الطفل، إما مباشرة، أو من خلال ممثل أو هيئة ملائمة، بطريقة تتفق مع القواعد 

 .الإجرائية للقانون الوطني

 13المادة 

يكون للطفل الحق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حرية طلب جميع أنواع المعلومات  .1 -  

أي اعتبار للحدود، سواء بالقول أو الكتابة أو الطباعة، أو الفن،  والأفكار وتلقيها وإذاعتها، دون

 .أو بأية وسيلة أخرى يختارها الطفل

يجوز إخضاع ممارسة هذا الحق لبعض القيود، بشرط أن ينص القانون عليها وأن تكون  .2  -  

 :لازمة لتأمين ما يلي

 أ( احترام حقوق الغير أو سمعتهم، أو،)

 .وطني أو النظام العام، أو الصحة العامة أو الآداب العامةب( حماية الأمن ال)

 14المادة 

 .تحترم الدول الأطراف حق الطفل في حرية الفكر والوجدان والدين  .1 -  

تحترم الدول الأطراف حقوق وواجبات الوالدين وآذلك، تبعا للحالة، الأوصياء القانونيين  .2 -  

 .ه بطريقة تنسجم مع قدرات الطفل المتطورةعليه، في توجيه الطفل في ممارسة حق

لا يجوز أن يخضع الإجهار بالدين أو المعتقدات إلا للقيود التي ينص عليها القانون  .3  - 

واللازمة لحماية السلامة العامة أو النظام أو الصحة أو الآداب العامة أو الحقوق والحريات 

 .الأساسية للآخرين



 15المادة 

ول الأطراف بحقوق الطفل في حرية تكوين الجمعيات وفى حرية الاجتماع تعترف الد  -   .1

 .السلمي

لا يجوز تقييد ممارسة هذه الحقوق بأية قيود غير القيود المفروضة طبقا للقانون والتي  .2  - 

تقتضيها الضرورة في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن الوطني أو السلامة العامة أو النظام 

 .ية الصحة العامة أو الآداب العامة أو لحماية حقوق الغير وحرياتهمالعام، أو لحما

 16المادة 

لا يجوز أن يجرى أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة أو أسرته  .1   - 

 .أو منزله أو مراسلاته، ولا أي مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته

 .مثل هذا التعرض أو المساس للطفل حق في أن يحميه القانون من .2 -  

 17المادة 

تعترف الدول الأطراف بالوظيفة الهامة التي تؤديها وسائط الإعلام وتضمن إمكانية حصول 

الطفل على المعلومات والمواد من شتى المصادر الوطنية والدولية، وبخاصة تلك التي تستهدف 

دية والعقلية، وتحقيقا لهذه الغاية، تعزيز رفاهيته الاجتماعية والروحية والمعنوية وصحته الجس

 :تقوم الدول الأطراف بما يلي

أ( تشجيع وسائط الإعلام على نشر المعلومات والمواد ذات المنفعة الاجتماعية والثقافية ، (

 29للطفل ووفقا لروح المادة 

المصادر ب( تشجيع التعاون الدولي في إنتاج وتبادل ونشر هذه المعلومات والمواد من شتى (

 الثقافية والوطنية والدولية،

 ج( تشجيع إنتاج آتب الأطفال ونشرها،(

د( تشجيع وسائط الإعلام على إيلاء عناية خاصة للاحتياجات اللغوية للطفل الذي ينتمي إلى (

 مجموعة من مجموعات الأقليات أو إلى السكان الأصليين،

من المعلومات والمواد التي تضر ه( تشجيع وضع مبادئ توجيهية ملائمة لوقاية الطفل (

 .في الاعتبار 18و  13بصالحه، مع وضع أحكام المادتين 

 18المادة 

تبذل الدول الأطراف قصارى جهدها لضمان الاعتراف بالمبدأ القائل إن آلا الوالدين   -  .1

يتحملان مسؤوليات مشترآة عن تربية الطفل ونموه. وتقع علي عاتق الوالدين أو الأوصياء 

القانونيين، حسب الحالة، المسؤولية الأولي عن تربية الطفل ونموه. وتكون مصالح الطفل 

 .الفضلى موضع اهتمامهم الأساسي

في سبيل ضمان وتعزيز الحقوق المبينة في هذه الاتفاقية، على الدول الأطراف في هذه  .2 -  

ونيين في الاضطلاع بمسئوليات الاتفاقية أن تقدم المساعدة الملائمة للوالدين وللأوصياء القان

 .تربية الطفل وعليها أن تكفل تطوير مؤسسات ومرافق وخدمات رعاية الأطفال

تتخذ الدول الأطراف آل التدابير الملائمة لتضمن لأطفال الوالدين العاملين حق لانتفاع  .3

 .بخدمات ومرافق رعاية الطفل التي هم مؤهلون لها



 19المادة 

الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة تتخذ الدول  .1  - 

لحماية الطفل من آافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية والإهمال أو المعاملة 

المنطوية على إهمال، وإساءة المعاملة أو الاستغلال، بما في ذلك الإساءة الجنسية، وهو في 

ة الوالد )الوالدين( أو الوصي القانوني )الأوصياء القانونيين( عليه، أو أي شخص آخر رعاي

 .يتعهد الطفل برعايته

ينبغي أن تشمل هذه التدابير الوقائية، حسب الاقتضاء، إجراءات فعالة لوضع برامج  .2 -  

وآذلك للأشكال  اجتماعية لتوفير الدعم اللازم للطفل ولأولئك الذين يتعهدون الطفل برعايتهم،

الأخرى من الوقاية، ولتحديد حالات إساءة معاملة الطفل المذآورة حتى الآن والإبلاغ عنها 

 .والإحالة بشأنها والتحقيق فيها ومعالجتها ومتابعتها وآذلك لتدخل القضاء حسب الاقتضاء

 20المادة 

ذي لا يسمح له، حفاظا على للطفل المحروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته العائلية أو ال .1 -  

 .مصالحة الفصلي، بالبقاء في تلك البيئة، الحق في حماية ومساعدة خاصتين توفرهما الدولة

 .تضمن الدول الأطراف، وفقا لقوانينها الوطنية، رعاية بديلة لمثل هذا الطفل .2 -  

ة في القانون يمكن أن تشمل هذه الرعاية، في جملة أمور، الحضانة، أو الكفالة الوارد .3

الإسلامي، أو التبني، أو، عند الضرورة، الإقامة في مؤسسات مناسبة لرعاية الأطفال. وعند 

النظر في الحلول، ينبغي إيلاء الاعتبار الواجب لاستصواب الاستمرارية في تربية الطفل 

 .ولخلفية الطفل الإثنية والدينية والثقافية واللغوية

 21المادة 

قر و/أو تجيز نظام التبني إيلاء مصالح الطفل الفضلى الاعتبار الأول والقيام تضمن الدول التي ت

 :بما يلي

أ( تضمن ألا تصرح بتبني الطفل إلا السلطات المختصة التي تحدد، وفقا للقوانين والإجراءات (

المعمول بها وعلى أساس آل المعلومات ذات الصلة الموثوق بها، أن التبني جائز نظرا لحالة 

ل فيما يتعلق بالوالدين والأقارب والأوصياء القانونيين وأن الأشخاص المعنيين، عند الطف

الاقتضاء، قد أعطوا عن علم موافقتهم على التبني على أساس حصولهم على ما قد يلزم من 

 المشورة،

ب( تعترف بأن التبني في بلد آخر يمكن اعتباره وسيلة بديلة لرعاية الطفل، إذا تعذرت إقامة (

 لطفل لدي أسرة حاضنة أو متبنية، أو إذا تعذرت العناية به بأي طريقة ملائمة في وطنه،ا

ج( تضمن، بالنسبة للتبني في بلد آخر، أن يستفيد الطفل من ضمانات ومعايير تعادل تلك (

 القائمة فيما يتعلق بالتبني الوطني،

بلد آخر، أن عملية التبني لا تعود د( تتخذ جميع التدابير المناسبة آي تضمن، بالنسبة للتبني في (

 على أولئك المشارآين فيها بكسب مالي غير مشروع،

ه( تعزز، عند الاقتضاء، أهداف هذه المادة بعقد ترتيبات أو اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف، (

وتسعى، في هذا الإطار، إلى ضمان أن يكون تبنى الطفل في بلد آخر من خلال السلطات أو 

 .ت المختصةالهيئا



 22المادة 

تتخذ الدول الأطراف في هذه الاتفاقية التدابير الملائمة لتكفل للطفل الذي يسعى للحصول  .1  - 

على مرآز لاجئ، أو الذي يعتبر لاجئا وفقا للقوانين والإجراءات الدولية أو المحلية المعمول 

اية والمساعدة الإنسانية بها، سواء صحبه أو لم يصحبه والداه أو أي شخص آخر، تلقى الحم

المناسبتين في التمتع بالحقوق المنطبقة الموضحة في هذه الاتفاقية وفى غيرها من الصكوك 

 .الدولية الإنسانية أو المتعلقة بحقوق الإنسان التي تكون الدول المذآورة أطرافا فيها

في أي جهود تبذلها  ولهذا الغرض، توفر الدول الأطراف، حسب ما تراه مناسبا، التعاون .2  - 

الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية المختصة أو المنظمات غير الحكومية 

المتعاونة مع الأمم المتحدة، لحماية طفل آهذا ومساعدته، وللبحث عن والدي طفل لاجئ لا 

زمة يصحبه أحد أو عن أي أفراد آخرين من أسرته، من أجل الحصول على المعلومات اللا

لجمع شمل أسرته، وفى الحالات التي يتعذر فيها العثور على الوالدين أو الأفراد الآخرين 

لأسرته، يمنح الطفل ذات الحماية الممنوحة لأي طفل آخر محروم بصفة دائمة أو مؤقته من 

 .بيئته العائلية لأي سبب، آما هو موضح في هذه الاتفاقية

 23المادة 

الأطراف بوجوب تمتع الطفل المعوق عقليا أو جسديا بحياة آاملة وآريمة، تعترف الدول  .1 -  

 .في ظروف تكفل له آرامته وتعزز اعتماده على النفس وتيسر مشارآته الفعلية في المجتمع

تعترف الدول الأطراف بحق الطفل المعوق في التمتع برعاية خاصة وتشجع وتكف طفل   -  .2

عايته، رهنا بتوفر الموارد، تقديم المساعدة التي يقدم عنها المؤهل لذلك وللمسؤولين عن ر

 .طلب، والتي تتلاءم مع حالة الطفل وظروف والديه أو غيرهما ممن يرعونه

من هذه  2إدراآا للاحتياجات الخاصة للطفل المعوق، توفر المساعدة المقدمة وفقا للفقرة  .3  - 

رد المالية للوالدين أو غيرهما ممن يقومون برعاية المادة مجانا آلما أمكن ذلك، مع مراعاة الموا

الطفل، وينبغي أن تهدف إلى ضمان إمكانية حصول الطفل المعوق فعلا على التعليم والتدريب، 

وخدمات الرعاية الصحية، وخدمات إعادة التأهيل، والإعداد لممارسة عمل، والفرص الترفيهية 

الاجتماعي للطفل ونموه الفردي، بما في ذلك نموه  وتلقيه ذلك بصورة تؤدى إلى تحقيق الاندماج

 .الثقافي والروحي، على أآمل وجه ممكن

على الدول الأطراف أن تشجع، بروح التعاون الدولي، تبادل المعلومات المناسبة في  -   .4

ميدان الرعاية الصحية الوقائية والعلاج الطبي والنفسي والوظيفي للأطفال المعوقين، بما في 

نشر المعلومات المتعلقة بمناهج إعادة التأهيل والخدمات المهنية وإمكانية الوصول إليها، ذلك 

وذلك بغية تمكين الدول الأطراف من تحسين قدراتها ومهاراتها وتوسيع خبرتها في هذه 

 .المجالات. وتراعى بصفة خاصة، في هذا الصدد، احتياجات البلدان النامية

 24المادة 

دول الأطراف بحق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه وبحقه تعترف ال  .1 -  

في مرافق علاج الأمراض وإعادة التأهيل الصحي. وتبذل الدول الأطراف قصارى جهدها 

 .لتضمن ألا يحرم أي طفل من حقه في الحصول على خدمات الرعاية الصحية هذه



 وتتخذ، بوجه خاص، التدابير المناسبة من تتابع الدول الأطراف إعمال هذا الحق آاملا .2 -  

 :أجل

 أ( خفض وفيات الرضع والأطفال،(

ب( آفالة توفير المساعدة الطبية والرعاية الصحية اللازمتين لجميع الأطفال مع التشديد على (

 تطوير الرعاية الصحية الأولية،

ية، عن طريق أمور ج( مكافحة الأمراض وسوء التغذية حتى في إطار الرعاية الصحية الأول(

منها تطبيق التكنولوجيا المتاحة بسهولة وعن طريق توفير الأغذية المغذية الكافية ومياه الشرب 

 النقية، آخذة في اعتبارها أخطار تلوث البيئة ومخاطره،

 د( آفالة الرعاية الصحية المناسبة للأمهات قبل الولاة وبعدها،(

ولا سيما الوالدين والطفل، بالمعلومات الأساسية ه( آفالة تزويد جميع قطاعات المجتمع، (

المتعلقة بصحة الطفل وتغذيته، ومزايا الرضاعة الطبيعية، ومبادئ حفظ الصحة والإصحاح 

البيئي، والوقاية من الحوادث، وحصول هذه القطاعات على تعليم في هذه المجالات ومساعدتها 

 في الاستفادة من هذه المعلومات،

ية الصحية الوقائية والإرشاد المقدم للوالدين، والتعليم والخدمات المتعلقة و( تطوير الرعا(

 .بتنظيم الأسرة

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الفعالة والملائمة بغية إلغاء الممارسات التقليدية التي  .3  -  

 .تضر بصحة الأطفال

من أجل التوصل بشكل تدريجي تتعهد الدول الأطراف بتعزيز وتشجيع التعاون الدولي  .4  - 

إلى الإعمال الكامل للحق المعترف به في هذه المادة. وتراعى بصفة خاصة احتياجات البلدان 

 .النامية في هذا الصدد

 25المادة 

تعترف الدول الأطراف بحق الطفل الذي تودعه السلطات المختصة لأغرض الرعاية أو الحماية 

في مراجعة دورية للعلاج المقدم للطفل ولجميع الظروف أو علاج صحته البدنية أو العقلية 

 .الأخرى ذات الصلة بإيداعه

 26المادة 

تعترف الدول الأطراف لكل طفل بالحق في الانتفاع من الضمان الاجتماعي، بما في ذلك  .1  - 

ها التأمين الاجتماعي، وتتخذ التدابير اللازمة لتحقيق الإعمال الكامل لهذا الحق وفقا لقانون

 .الوطني

ينبغي منح الإعانات، عند الاقتضاء، مع مراعاة موارد وظروف الطفل والأشخاص  .2  - 

المسؤولين عن إعالة الطفل، فضلا عن أي اعتبار آخر ذي صلة بطلب يقدم من جانب الطفل أو 

 .نيابة عنه للحصول على إعانات

 27المادة 

معيشي ملائم لنموه البدني والعقلي  تعترف الدول الأطراف بحق آل طفل في مستوى .1 -  

 .والروحي والمعنوي والاجتماعي



يتحمل الوالدان أو أحدهما أو الأشخاص الآخرون المسؤولون عن الطفل، المسؤولية  -   .2

الأساسية عن القيام، في حدود إمكانياتهم المالية وقدراتهم، بتأمين ظروف المعيشة اللازمة لنمو 

 .الطفل

الأطراف، وفقا لظروفها الوطنية وفى حدود إمكانياتها، التدابير الملائمة من أجل تتخذ الدول  .3

مساعدة الوالدين وغيرهما من الأشخاص المسؤولين عن الطفل، علي إعمال هذا الحق وتقدم 

 .عند الضرورة المساعدة المادية وبرامج الدعم، ولا سيما فيما يتعلق بالتغذية والكساء والإسكان

دول الأطراف آل التدابير المناسبة لكفالة تحصيل نفقة الطفل من الوالدين أو من تتخذ ال .4

الأشخاص الآخرين المسؤولين ماليا عن الطفل، سواء داخل الدولة الطرف أو في الخارج. 

وبوجه خاص، عندما يعيش الشخص المسؤول ماليا عن الطفل في دولة أخرى غير الدولة التي 

الدول الأطراف الانضمام إلى اتفاقات دولية أو إبرام اتفاقات من هذا يعيش فيها الطفل، تشجع 

 .القبيل، وآذلك اتخاذ ترتيبات أخرى مناسبة

 28المادة 

تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التعليم، وتحقيقا للإعمال الكامل لهذا الحق  .1  - 

 :تدريجيا وعلى أساس تكافؤ الفرص، تقوم بوجه خاص بما يلي

 جعل التعليم الابتدائي إلزاميا ومتاحا مجانا للجميع،أ( (

ب( تشجيع تطوير شتى أشكال التعليم الثانوي، سواء العام أو المهني، وتوفيرها وإتاحتها لجميع (

الأطفال، واتخاذ التدابير المناسبة مثل إدخال مجانية التعليم وتقديم المساعدة المالية عند الحاجة 

 إليها،

 العالي، بشتى الوسائل المناسبة، متاحا للجميع على أساس القدرات، ج( جعل التعليم(

 د( جعل المعلومات والمبادئ الإرشادية التربوية والمهنية متوفرة لجميع الأطفال وفى متناولهم،(

 .ه( اتخاذ تدابير لتشجيع الحضور المنتظم في المدارس والتقليل من معدلات ترك الدراسة(

طراف آافة التدابير المناسبة لضمان إدارة النظام في المدارس على نحو تتخذ الدول الأ .2  - 

 .يتمشى مع آرامة الطفل الإنسانية ويتوافق مع هذه الاتفاقية

تقوم الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بتعزيز وتشجيع التعاون الدولي في الأمور المتعلقة  .3

جهل والأمية في جميع أنحاء العالم وتيسير بالتعليم، وبخاصة بهدف الإسهام في القضاء على ال

الوصول إلى المعرفة العلمية والتقنية وإلى وسائل التعليم الحديثة. وتراعى بصفة خاصة 

 .احتياجات البلدان النامية في هذا الصدد

 29المادة 

 :توافق الدول الأطراف على أن يكون تعليم الطفل موجها نحو .1  -  

 مواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى إمكاناتها،أ( تنمية شخصية الطفل و(

ب( تنمية احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم )

 المتحدة،

ج( تنمية احترام ذوى الطفل وهويته الثقافية ولغته وقيمة الخاصة، والقيم الوطنية للبلد الذي (

 نشأ فيه في الأصل والحضارات المختلفة عن حضارته، يعيش فيه الطفل والبلد الذي

د( إعداد الطفل لحياة تستشعر المسؤولية في مجتمع حر، بروح من التفاهم والسلم والتسامح (



والمساواة بين الجنسين والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات الإثنية والوطنية والدينية 

 ،والأشخاص الذين ينتمون إلى السكان الأصليين

 .ه( تنمية احترام البيئة الطبيعية(

ما يفسر على أنه تدخل في حرية الأفراد والهيئات  28ليس في نص هذه المادة أو المادة  .2 -  

في إنشاء المؤسسات التعليمية وإدارتها، رهنا على الدوام بمراعاة المبادئ المنصوص عليها في 

الذي توفره هذه المؤسسات للمعايير الدنيا التي  من هذه المادة وباشتراط مطابقة التعليم 1الفقرة 

 .قد تضعها الدولة

 30المادة 

في الدول التي توجد فيها أقليات إثنية أو دينية أو لغوية أو أشخاص من السكان الأصليين، لا 

يجوز حرمان الطفل المنتمى لتلك الأقليات أو لأولئك السكان من الحق في أن يتمتع، مع بقية 

 .وعة، بثقافته، أو الاجهار بدينه وممارسة شعائره، أو استعمال لغتهأفراد المجم

 31المادة 

تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في الراحة ووقت الفراغ، ومزاولة الألعاب وأنشطة  .1 - 

 .الاستجمام المناسبة لسنه والمشارآة بحرية في الحياة الثقافية وفى الفنون

عزز حق الطفل في المشارآة الكاملة في الحياة الثقافية والفنية تحترم الدول الأطراف وت .2 -  

وتشجع على توفير فرص ملائمة ومتساوية للنشاط الثقافي والفني والاستجمامي وأنشطة أوقات 

 .الفراغ

 32المادة 

تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في حمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي  .1  - 

كون خطيرا أو أن يمثل إعاقة لتعليم الطفل، أو أن يكون ضارا بصحة الطفل أو عمل يرجح أن ي

 .بنموه البدني، أو العقلي، أو الروحي، أو المعنوي، أو الاجتماعي

تتخذ الدول الأطراف التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتربوية التي تكفل تنفيذ  .2  - 

راعاة أحكام الصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة، تقوم الدول هذه المادة. ولهذا الغرض، ومع م

 :الأطراف بوجه خاص بما يلي

 أ( تحديد عمر أدنى أو أعمار دنيا للالتحاق بعمل،)

 ب( وضع نظام مناسب لساعات العمل وظروفه،(

 .ج( فرض عقوبات أو جزاءات أخرى مناسبة لضمان بغية إنفاذ هذه المادة بفعالية(

 33المادة 

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التدابير التشريعية والإدارية 

والاجتماعية والتربوية، لوقاية الأطفال من الاستخدام غير المشروع للمواد المخدرة والمواد 

المؤثرة على العقل، وحسبما تحددت في المعاهدات الدولية ذات الصلة، ولمنع استخدام الأطفال 

 ي إنتاج مثل هذه المواد بطريقة غير مشروعة والاتجار بهاف

 34المادة 

تتعهد الدول الأطراف بحماية الطفل من جميع أشكال الاستغلال الجنسي والانتهاك الجنسي. 



ولهذه الأغراض تتخذ الدول الأطراف، بوجه خاص، جميع التدابير الملائمة الوطنية والثنائية 

 :والمتعددة الأطراف لمنع

 أ( حمل أو إآراه الطفل على تعاطى أي نشاط جنسي غير مشروع،(

ب( الاستخدام الاستغلالي للأطفال في الدعارة أو غيرها من الممارسات الجنسية غير )

 المشروعة،

 .ج( الاستخدام الاستغلالي للأطفال في العروض والمواد الداعرة(

 35المادة 

الوطنية والثنائية والمتعددة الأطراف لمنع اختطاف تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الملائمة 

 .الأطفال أو بيعهم أو الاتجار بهم لأي غرض من الأغراض أو بأي شكل من الأشكال

 36المادة 

تحمي الدول الأطراف الطفل من سائر أشكال الاستغلال الضارة بأي جانب من جوانب رفاة 

 .الطفل

 37المادة 

 :تكفل الدول الأطراف

يعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أ( ألا (

أو المهينة. ولا تفرض عقوبة الإعدام أو السجن مدي الحياة بسبب جرائم يرتكبها أشخاص تقل 

 أعمارهم عن ثماني عشرة سنة دون وجود إمكانية للإفراج عنهم،

ويجب أن يجرى اعتقال  .غير قانونية أو تعسفيةب( ألا يحرم أي طفل من حريته بصورة (

الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقا للقانون ولا يجوز ممارسته إلا آملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية 

 مناسبة،

ج( يعامل آل طفل محروم من حريته بإنسانية واحترام للكرامة المتأصلة في الإنسان، وبطريقة (

غوا سنه. وبوجه خاص، يفصل آل طفل محروم من حريته تراعى احتياجات الأشخاص الذين بل

عن البالغين، ما لم يعتبر أن مصلحة الطفل تقتضي خلاف ذلك، ويكون له الحق في البقاء على 

 اتصال مع أسرته عن طريق المراسلات والزيارات، إلا في الظروف الاستثنائية،

لى مساعدة قانونية وغيرها د( يكون لكل طفل محروم من حريته الحق في الحصول بسرعة ع(

من المساعدة المناسبة، فضلا عن الحق في الطعن في شرعية حرمانه من الحرية أمام محكمة 

أو سلطة مختصة مستقلة ومحايدة أخرى، وفى أن يجرى البت بسرعة في أي إجراء من هذا 

 .القبيل

 38المادة 

نساني الدولي المنطبقة عليها في تتعهد الدول الأطراف بأن تحترم قواعد القانون الإ .1   - 

 .المنازعات المسلحة وذات الصلة بالطفل وأن تضمن احترام هذه القواعد

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عمليا لكي تضمن ألا يشترك الأشخاص الذين  .2 -  

 .لم يبلغ سنهم خمس عشرة سنة اشتراآا مباشرا في الحرب



عن تجنيد أي شخص لم تبلغ سنه خمس عشرة سنة في قواتها  تمتنع الدول الأطراف .3

المسلحة. وعند التجنيد من بين الأشخاص الذين بلغت سنهم خمس عشرة سنة ولكنها لم تبلغ 

 .ثماني عشرة سنة، يجب على الدول الأطراف أن تسعي لإعطاء الأولوية لمن هم أآبر سنا

ضى القانون الإنساني الدولي بحماية السكان تتخذ الدول الأطراف، وفقا لالتزاماتها بمقت .4

المدنيين في المنازعات المسلحة، جميع التدابير الممكنة عمليا لكي تضمن حماية ورعاية 

 .الأطفال المتأثرين بنزاع مسلح

 39المادة 

تتخذ الدول الأطراف آل التدابير المناسبة لتشجيع التأهيل البدني والنفسي وإعادة الاندماج 

ي للطفل الذي يقع ضحية أي شكل من أشكال الإهمال أو الاستغلال أو الإساءة، أو الاجتماع

التعذيب أو أي شكل آخر من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أو 

المنازعات المسلحة. ويجرى هذا التأهيل وإعادة الاندماج هذه في بيئة تعزز صحة الطفل، 

 .ته، وآرامتهواحترامه لذا

 40المادة 

تعترف الدول الأطراف بحق آل طفل يدعي أنه انتهك قانون العقوبات أو يتهم بذلك أو  .1 -  

يثبت عليه ذلك في أن يعامل بطريقة تتفق مع رفع درجة إحساس الطفل بكرامته وقدره، وتعزز 

سن الطفل احترام الطفل لما للآخرين من حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتراعي 

 .واستصواب تشجيع إعادة اندماج الطفل وقيامه بدور بناء في المجتمع

وتحقيقا لذلك، ومع مراعاة أحكام الصكوك الدولية ذات الصلة، تكفل الدول الأطراف،  .2  - 

 :بوجه خاص، ما يلي

فعال أو أ( عدم إدعاء انتهاك الطفل لقانون العقوبات أو اتهامه بذلك أو إثبات ذلك عليه بسبب أ(

 أوجه قصور لم تكن محظورة بموجب القانون الوطني أو الدولي عند ارتكابها،

 :ب( يكون لكل طفل يدعي بأنه انتهك قانون العقوبات أو يتهم بذلك الضمانات التالية على الأقل(

 "افتراض براءته إلى أن تثبت إدانته وفقا للقانون،  "1 - 

الموجهة إليه، عن طريق والديه أو الأوصياء " القانونيين إخطاره فورا ومباشرة بالتهم  "2  -  

عليه عند الاقتضاء، والحصول على مساعدة قانونية أو غيرها من المساعدة الملائمة لإعداد 

 وتقديم دفاعه،

قيام سلطة أو هيئة قضائية مختصة ومستقلة ونزيهة بالفصل في دعواه دون تأخير " في  "3  - 

انون، بحضور مستشار قانوني أو بمساعدة مناسبة أخرى وبحضور والديه محاآمة عادلة وفقا للق

أو الأوصياء القانونيين عليه، ما لم يعتبر أن ذلك في غير مصلحة الطفل الفضلى، ولا سيما إذا 

 أخذ في الحسبان سنه أو حالته،

استجواب  عدم إآراهه على الإدلاء بشهادة أو الاعتراف بالذنب، واستجواب أو تأمين " "4  - 

 الشهود المناهضين وآفالة اشتراك واستجواب الشهود لصالحه في ظل ظروف من المساواة،

إذا اعتبر أنه انتهك قانون العقوبات، تأمين قيام سلطة مختصة أو هيئة قضائية " مستقلة    "5

 ك،ونزيهة أعلى وفقا للقانون بإعادة النظر في هذا القرار وفى أية تدابير مفروضة تبعا لذل

الحصول على مساعدة مترجم شفوي مجانا إذا تعذر على الطفل فهم اللغة " المستعملة أو  "6    

 ." تأمين احترام حياته الخاصة تماما أثناء جميع مراحل الدعوى7النطق بها، " 



تسعى الدول الأطراف لتعزير إقامة قوانين وإجراءات وسلطات ومؤسسات منطبقة  .3  - 

الذين يدعى أنهم انتهكوا قانون العقوبات أو يتهمون بذلك أو يثبت عليهم  خصيصا على الأطفال

 :ذلك، وخاصة القيام بما يلي

 أ( تحديد سن دنيا يفترض دونها أن الأطفال ليس لديهم الأهلية لانتهاك قانون العقوبات،(

راءات ب( استصواب اتخاذ تدابير عند الاقتضاء لمعاملة هؤلاء الأطفال دون اللجوء إلى إج(

 .قضائية، شريطة أن تحترم حقوق الإنسان والضمانات القانونية احترام آاملا

تتاح ترتيبات مختلفة، مثل أوامر الرعاية والإرشاد والإشراف، والمشورة، والاختبار،  .4  - 

والحضانة، وبرامج التعليم والتدريب المهني وغيرها من بدائل الرعاية المؤسسية، لضمان 

 .ل بطريقة تلائم رفاههم وتتناسب مع ظروفهم وجرمهم على السواءمعاملة الأطفا

 41المادة 

ليس في هذه الاتفاقية ما يمس أي أحكام تكون أسرع إفضاء إلى إعمال حقوق الطفل والتي قد 

 :ترد في

 أ( قانون دولة طرف، أو،(

 .ب( القانون الدولي الساري على تلك الدولة)

 الجزء الثاني

 42المادة 

لدول الأطراف بأن تنشر مبادئ الاتفاقية وأحكامها على نطاق واسع بالوسائل الملائمة تتعهد ا

 .والفعالة، بين الكبار والأطفال على السواء

 43المادة 

تنشأ لغرض دراسة التقدم الذي أحرزته الدول الأطراف في استيفاء تنفيذ الالتزامات   -   .1

ية بحقوق الطفل تضطلع بالوظائف المنصوص عليها التي تعهدت بها في هذه الاتفاقية لجنة معن

 .فيما يلي

تتألف اللجنة من عشرة خبراء من ذوى المكانة الخلقية الرفيعة والكفاءة المعترف بها في  .2 - 

الميدان الذي تغطيه هذه الاتفاقية. وتنتخب الدول الأطراف أعضاء اللجنة من بين رعاياها 

صية، ويولى الاعتبار للتوزيع الجغرافي العادل وآذلك ويعمل هؤلاء الأعضاء بصفتهم الشخ

 .للنظم القانونية الرئيسية

ينتخب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة أشخاص ترشحهم الدول الأطراف،  .3 -  

 .ولكل دولة طرف أن ترشح شخصا واحدا من بين رعاياها

ر على الأآثر من تاريخ بدء نفاذ هذه يجرى الانتخاب الأول لعضوية اللجنة بعد ستة أشه .4 -  

الاتفاقية وبعد ذلك مرة آل سنتين. ويوجه الأمين العام للأمم المتحدة قبل أربعة أشهر على الأقل 

من تاريخ آل انتخاب رسالة إلى الدول الأطراف يدعوها فيها إلى تقديم ترشيحاتها في غضون 

لفبائيا بجميع الأشخاص المرشحين على هذا شهرين. ثم يعد الأمين العام قائمة مرتبة ترتيبا أ

 .النحو مبينا الدول الأطراف التي رشحتهم، ويبلغها إلى الدول الأطراف في هذه الاتفاقية



تجرى الانتخابات في اجتماعات للدول الأطراف يدعو الأمين العام إلي عقدها في مقر  .5 -  

ثلثي الدول الأطراف فيها نصابا الأمم المتحدة. وفى هذه الاجتماعات، التي يشكل حضور 

قانونيا لها، يكون الأشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هم الذين يحصلون على أآبر عدد من 

 .الأصوات وعلى الأغلبية المطلقة لأصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين المصوتين

جرى ترشيحهم من ينتخب أعضاء اللجنة لمدة أربع سنوات. ويجوز إعادة انتخابهم إذا  .6  - 

جديد. غير أن مدة ولاية خمسة من الأعضاء المنتخبين في الانتخاب الأول تنقضي بانقضاء 

سنتين، وبعد الانتخاب الأول مباشرة يقوم رئيس الاجتماع باختيار أسماء هؤلاء الأعضاء 

 .الخمسة بالقرعة

نه غير قادر على تأدية إذا توفى أحد أعضاء اللجنة أو استقال أو أعلن لأي سبب آخر أ .7 - 

مهام اللجنة، تعين الدولة الطرف التي قامت بترشيح العضو خبيرا آخر من بين رعاياها ليكمل 

 .المدة المتبقية من الولاية، رهنا بموافقة اللجنة

 .تضع اللجنة نظامها الداخلي .8   

 .تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لفترة سنتين .9  

اللجنة عادة في مقر الأمم المتحدة أو في أي آان مناسب آخر تحدده تعقد اجتماعات  . 10  

اللجنة. وتجتمع اللجنة عادة مرة في السنة وتحدد مدة اجتماعات اللجنة، ويعاد النظر فيها، إذا 

 .اقتضى الأمر، في اجتماع للدول الأطراف في هذه الاتفاقية، رهنا بموافقة الجمعية العامة

عام للأمم المتحدة ما يلزم من موظفين ومرافق لاضطلاع اللجنة بصورة يوفر الأمين ال . 11  

 .فعالة بوظائفها بموجب هذه الاتفاقية

يحصل أعضاء اللجنة المنشأة بموجب هذه الاتفاقية، بموافقة الجمعية العامة، على  . 12  

 .حكاممكافآت من موارد الأمم المتحدة، وفقا لما قد تقرره الجمعية العامة من شروط وأ

 44المادة 

تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى اللجنة، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، تقارير   .1  - 

عن التدابير التي اعتمدتها لإنفاذ الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية وعن التقدم المحرز في 

 :التمتع بتلك الحقوق

 فاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية،أ( في غضون سنتين من بدء نفاذ هذه الات(

 .ب( وبعد ذلك مرة آل خمس سنوات(

توضح التقارير المعدة بموجب هذه المادة العوامل والصعاب التي تؤثر على درجة الوفاء  2 -  

بالالتزامات المتعهد بها بموجب هذه الاتفاقية إن وجدت مثل هذه العوامل والصعاب. ويجب أن 

 .ا على معلومات آافية توفر للجنة فهما شاملا لتنفيذ الاتفاقية في البلد المعنىتشتمل التقارير أيض

لا حاجة بدولة طرف قدمت تقريرا أوليا شاملا إلي اللجنة أن تكرر، في ما تقدمه من  .3  -  

 .)ب( من هذه المادة، المعلومات الأساسية التي سبق لها تقديمها 1تقارير لاحقة وفقا للفقرة 

 .جوز للجنة أن تطلب من الدول الأطراف معلومات إضافية ذات صلة بتنفيذ الاتفاقيةي .4 -  



تقدم اللجنة إلى الجمعية العامة آل سنتين، عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي،  .5  -  

 .تقارير عن أنشطتها

 .تتيح الدول الأطراف تقاريرها على نطاق واسع للجمهور في بلدانها .6

 45المادة 

 :لدعم تنفيذ الاتفاقية علي نحو فعال وتشجيع التعاون الدولي في الميدان الذي تغطيه الاتفاقية

أ( يكون من حق الوآالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وغيرها من أجهزة الأمم (

اقية. المتحدة أن تكون ممثلة لدى النظر في تنفيذ ما يدخل في نطاق ولايتها من أحكام هذه الاتف

وللجنة أن تدعو الوآالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة والهيئات المختصة 

الأخرى، حسبما تراه ملائما، لتقديم مشورة خبرائها بشأن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تدخل 

فولة في نطاق ولاية آل منها. وللجنة أن تدعو الوآالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للط

وغيرها من أجهزة الأمم المتحدة لتقديم تقارير عن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تدخل في 

 نطاق أنشطتها،

ب( تحيل اللجنة، حسبما تراه ملائما، إلى الوآالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (

للمشورة أو المساعدة  والهيئات المختصة الأخرى أية تقارير من الدول الأطراف تتضمن طلبا

التقنيتين، أو تشير إلى حاجتها لمثل هذه المشورة أو المساعدة، مصحوبة بملاحظات اللجنة 

 واقتراحاتها بصدد هذه الطلبات أو الإشارات، إن وجدت مثل هذه الملاحظات والاقتراحات،

راسات بالنيابة ج( يجوز للجنة أن توصي بأن تطلب الجمعية العامة إلى الأمين العام إجراء د(

 عنها عن قضايا محددة تتصل بحقوق الطفل،

من هذه  45د( يجوز للجنة أن تقدم اقتراحات وتوصيات عامة تستند إلى معلومات تلقتها عملا (

أية دولة طرف  44الاتفاقية. وتحال مثل هذه الاقتراحات والتوصيات العامة إلى ، بالمادتين 

 .ة بتعليقات الدول الأطراف. إن وجدتمعنية، وتبلغ للجمعية العامة مصحوب

 الجزء الثالث

  46المادة 

 .يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية لجميع الدول

 47المادة 

 .تخضع هذه الاتفاقية للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة

 48المادة 

دول. وتودع صكوك الانضمام لدى الأمين يظل باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية مفتوحا لجميع ال

 .العام للأمم المتحدة

 49المادة 

يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام  .1  -  

 .العشرين لدي الأمين العام الأمم المتحدة

بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام الدول التي تصدق علي هذه الاتفاقية أو تنضم إليها  .2 -  

العشرين، يبدأ نفاذ الاتفاقية إزاءها في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع هذه الدولة صك 

 .تصديقها أو انضمامها



 50المادة 

عام للأمم المتحدة. يجوز لأي دولة طرف أن تقترح إدخال تعديل وأن تقدمه إلى الأمين ال .1  - 

ره بما إذا آانت عام عندئذ بإبلاغ الدول الأطراف بالتعديل المقترح مع طلب بإخطاويقوم الأمين ال

فى حالة وهذه الدول تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف للنظر في الاقتراحات والتصويت عليها. 

عقد هذا  تأييد ثلث الدول الأطراف على الأقل، في غضون أربعة أشهر من تاريخ هذا التبليغ،

تعتمده أغلبية  و الأمين العام إلى عقده تحت رعاية الأمم المتحدة. ويقدم أي تعديلالمؤتمر، يدع

 .من الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة في المؤتمر إلى الجمعية العامة لإقراره

ما تقره الجمعية العامة من هذه المادة عند 1يبدأ نفاذ أي تعديل يتم اعتماده وفقا للفقرة  .2 -  

 .وتقبله الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بأغلبية الثلثين للأمم المتحدة

دول الأطراف تكون التعديلات، عند بدء نفاذها، ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها وتبقى ال .3

 .الأخرى ملزمة بأحكام هذه الاتفاقية وبأية تعديلات سابقة تكون قد قبلتها

 51المادة 

ت التصديق أو الانضمام، ة نص التحفظات التي تبديها الدول وقيتلقى الأمين للأمم المتحد .1 -   

 .ويقوم بتعميمها على جميع الدول

 .لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيا لهدف هذه الاتفاقية وغرضها .2  - 

مم يجوز سحب التحفظات في أي وقت بتوجيه إشعار بهذا المعنى إلى الأمين العام للأ .3

ول اعتبارا من دئذ بإبلاغ جميع الدول به. ويصبح هذا الإشعار نافذ المفعالمتحدة، الذي يقوم عن

 .تاريخ تلقيه من قبل الأمين العام

 52المادة 

ام للأمم يجوز لأي دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية بإشعار خطى ترسله إلى الأمين الع

 .لإشعاراالأمين العام هذا المتحدة. ويصبح الانسحاب نافذا بعد مرور سنة على تاريخ تسلم 

 53المادة 

 .يعين الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذه الاتفاقية

 54المادة 

الروسية ويودع أصل هذه الاتفاقية التي تتساوى في الحجية نصوصها بالأسبانية والإنجليزية 

ام المفوضون ك، قوالصينية والعربية والفرنسية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة. وإثباتا لذل

 .فاقيةالموقعون أدناه، المخولون حسب الأصول من جانب حكوماتهم، بالتوقيع على هذه الات
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مايو  03تاريخ بالتصديق عليها و تم  1977يناير  19وقعت عليها المملكة المغربية بتاريخ 

1979 . 

 م1966دولي لسنة 

ة في . لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها، وهى بمقتضى هذا الحق حر1(: 1المــادة)

 افي.تقرير مركزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثق

طبيعية لتصرف الحر بثرواتها ومواردها ال. لجميع الشعوب، سعيا وراء اهدافها الخاصة، ا2

على مبدا  دونما اخلال باية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم

سباب عيشه المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في اية حال حرمان اي شعب من ا

 الخاصة.

ية ادارة يها الدول التي تقع على عاتقها مسئول. على الدول الاطراف في هذا العهد، بما ف3

تحقيق حق تقرير  الاقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي والاقاليم المشمولة بالوصاية ان تعمل على

 المصير وان تحترم هذا الحق، وفقا لاحكام ميثاق الامم المتحدة.

لمساعدة دها وعن طريق ا. تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد بان تتخذ، بمفر1(: 2المــادة)

ه مواردها بوالتعاون الدوليين، ولا سيما على الصعيدين الاقتصادي والتقني، وباقصى ما تسمح 

ي هذا فالمتاحة، ما يلزم من خطوات لضمان التمتع الفعلي التدريجي بالحقوق المعترف بها 

 ر تشريعية.العهد، سالكة الى ذلك جميع السبل المناسبة، وخصوصا سبيل اعتماد تدابي

ا في . تتعهد الدول الاطراف في هذا العهد بان تضمن جعل ممارسة الحقوق المنصوص عليه2

دين، او الراي هذا العهد بريئة من اي تمييز بسبب العرق، او اللون، او الجنس، او اللغة، او ال

ير ذلك من غسياسيا او غير سياسي، او الاصل القومي او الاجتماعي، او الثروة، او النسب، او 

 الاسباب.

. للبلدان النامية ان تقرر، مع ايلاء المراعاة الواجبة لحقوق الانسان ولاقتصادها القومي، الى 3

 اي مدى ستضمن الحقوق الاقتصادية المعترف بها في هذا العهد لغير المواطنين.

في حق التمتع (: تتعهد الدول الاطراف في هذا العهد بضمان مساواة الذكور والاناث 3المــادة)

 بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في هذا العهد.

(: تقر الدول الاطراف في هذا العهد بانه ليس للدولة ان تخضع التمتع بالحقوق التي 4المــادة)

يعة هذه تضمنها طبقا لهذا العهد الا للحدود المقررة في القانون، والا بمقدار توافق ذلك مع طب

 الحقوق، وشريطة ان يكون هدفها الوحيد تعزيز الرفاه العام في مجتمع ديمقراطي.

. ليس في هذا العهد أي حكم يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على أي حق 1(: 5المــادة)

لأي دولة أو جماعة أو شخص بمباشرة أي نشاط أو القيام بأي فعل يهدف إلى إهدار أي من 

لحريات المعترف بها في هذا العهد أو إلي فرض قيود عليها أوسع من تلك الحقوق أو ا

 المنصوص عليها فيه.

. لا يقبل فرض أي قيد أو أي تضييق على أي من حقوق الإنسان الأساسية المعترف بها أو 2

                                                           
بالحقوق متعلق ( بنشر الميثاق الدولي ال1979نونبر  8) 1399ذي الحجة  17بتاريخ  1.79.186ظهير شريف رقم 
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النافذة في أي بلد تطبيقا لقوانين أو اتفاقيات أو أنظمة أو أعراف، بذريعة كون هذا العهد لا 

 ترف بها أو كون اعترافه بها أضيق مدي.يع

. تعترف الدول الاطراف في هذا العهد بالحق في العمل، الذي يشمل ما لكل 1(: 6المــادة)

شخص من حق في ان تتاح له امكانية كسب رزقه بعمل يختاره او يقبله بحرية، وتقوم باتخاذ 

 تدابير مناسبة لصون هذا الحق.

تي تتخذها كل من الدول الاطراف في هذا العهد لتامين الممارسة . يجب ان تشمل التدابير ال2

الكاملة لهذا الحق توفير برامج التوجيه والتدريب التقنيين والمهنيين، والاخذ في هذا المجال 

بسياسات وتقنيات من شانها تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية مطردة وعمالة كاملة 

 رد الحريات السياسية والاقتصادية الاساسية.ومنتجة في ظل شروط تضمن للف

(: تعترف الدول الاطراف في هذا العهد بما لكل شخص من حق في التمتع بشروط 7المــادة)

 عمل عادلة ومرضية تكفل على الخصوص:

 )ا( مكافاة توفر لجميع العمال، كحد ادنى:

مييز، على ان يضمن اجر منصفا، ومكافاة متساوية لدى تساوى قيمة العمل دون اي ت” 1“

للمراة خصوصا تمتعها بشروط عمل لا تكون ادنى من تلك التي يتمتع بها الرجل، وتقاضيها 

 اجرا يساوى اجر الرجل لدى تساوى العمل،

 عيشا كريما لهم ولاسرهم طبقا لاحكام هذا العهد،” 2“

 )ب( ظروف عمل تكفل السلامة والصحة،

خل عملهم، الى مرتبة اعلى ملائمة، دون اخضاع ذلك )ج( تساوى الجميع في فرص الترقية، دا

 الا لاعتباري الاقدمية والكفاءة،

)د( الاستراحة واوقات الفراغ، والتحديد المعقول لساعات العمل، والاجازات الدورية المدفوعة 

 الاجر، وكذلك المكافاة عن ايام العطل الرسمية.

 عهد بكفالة ما يلي:. تتعهد الدول الاطراف في هذا ال1(: 8المــادة)

)ا( حق كل شخص في تكوين النقابات بالاشتراك مع آخرين وفى الانضمام الى النقابة التي 

يختارها، دونما قيد سوى قواعد المنظمة المعنية، على قصد تعزيز مصالحه الاقتصادية 

ص والاجتماعية وحمايتها. ولا يجوز اخضاع ممارسة هذا الحق لاية قيود غير تلك التي ين

عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الامن القومي او النظام 

 العام او لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم،

)ب( حق النقابات في انشاء اتحادات او اتحادات حلافية قومية، وحق هذه الاتحادات في تكوين 

 منظمات نقابية دولية او الانضمام اليها،

النقابات في ممارسة نشاطها بحرية، دونما قيود غير تلك التي ينص عليها القانون )ج( حق 

وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الامن القومي او النظام العام او لحماية 

 حقوق الآخرين وحرياتهم.

 )د( حق الاضراب، شريطة ممارسته وفقا لقوانين البلد المعنى.

المادة دون اخضاع افراد القوات المسلحة او رجال الشرطة او موظفي . لا تحول هذه 2

 الادارات الحكومية لقيود قانونية على ممارستهم لهذه الحقوق.

. ليس في هذه المادة اي حكم يجيز للدول الاطراف في اتفاقية منظمة العمل الدولية المعقودة 3

بي اتخاذ تدابير تشريعية من شانها، او بشان الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقا 1948

 تطبيق القانون بطريقة من شانها، ان تخل بالضمانات المنصوص عليها في تلك الاتفاقية.



(: تقر الدول الاطراف في هذا العهد بحق كل شخص في الضمان الاجتماعي، بما في 9المــادة)

 ذلك التامينات الاجتماعية.

 ف في هذا العهد بما يلي:(: تقر الدول الاطرا10المــادة)

. وجوب منح الاسرة، التي تشكل الوحدة الجماعية الطبيعية والاساسية في المجتمع، اكبر قدر 1

ممكن من الحماية والمساعدة، وخصوصا لتكوين هذه الاسرة وطوال نهوضها بمسؤولية تعهد 

مع زواجهما رضاء لا وتربية الاولاد الذين تعيلهم. ويجب ان ينعقد الزواج برضا الطرفين المز

 اكراه فيه.

. وجوب توفير حماية خاصة للامهات خلال فترة معقولة قبل الوضع وبعده. وينبغي منح 2

الامهات العاملات، اثناء الفترة المذكورة، اجازة ماجورة او اجازه مصحوبة باستحقاقات ضمان 

 اجتماعي كافية.

ميع الاطفال والمراهقين، دون اي . وجوب اتخاذ تدابير حماية ومساعدة خاصة لصالح ج3

تمييز بسبب النسب او غيره من الظروف. ومن الواجب حماية الاطفال والمراهقين من 

الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي. كما يجب جعل القانون يعاقب على استخدامهم في اي عمل 

حاق الاذى بنموهم من شانه افساد اخلاقهم او الاضرار بصحتهم او تهديد حياتهم بالخطر او ال

الطبيعي. وعلى الدول ايضا ان تفرض حدودا دنيا للسن يحظر القانون استخدام الصغار الذين لم 

 يبلغوها في عمل ماجور ويعاقب عليه.

. تقر الدول الاطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له 1(: 11المــادة)

والكساء والماوى، وبحقه في تحسين متواصل  ولاسرته، يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء

لظروفه المعيشية. وتتعهد الدول الاطراف باتخاذ التدابير اللازمة لانفاذ هذا الحق، معترفة في 

 هذا الصدد بالاهمية الاساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر.

تقوم الدول الاطراف في هذا . واعترافا بما لكل انسان من حق اساسي في التحرر من الجوع، 2

العهد، بمجهودها الفردي وعن طريق التعاون الدولي، باتخاذ التدابير المشتملة على برامج 

 محددة ملموسة واللازمة لما يلي:

)ا( تحسين طرق انتاج وحفظ وتوزيع المواد الغذائية، عن طريق الاستفادة الكلية من المعارف 

بمبادئ التغذية، واستحداث او اصلاح نظم توزيع الاراضي التقنية والعلمية، ونشر المعرفة 

 الزراعية بطريقة تكفل افضل انماء للموارد الطبيعية وانتفاع بها،

)ب( تامين توزيع الموارد الغذائية العالمية توزيعا عادلا في ضوء الاحتياجات، يضع في 

 رة لها على السواء.اعتباره المشاكل التي تواجهها البلدان المستوردة للاغذية والمصد

. تقر الدول الاطراف في هذا العهد بحق كل انسان في التمتع باعلى مستوى من 1(: 12المــادة)

 الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه.

. تشمل التدابير التي يتعين على الدول الاطراف في هذا العهد اتخاذها لتامين الممارسة الكاملة 2

 للازمة من اجل:لهذا الحق، تلك التدابير ا

)ا( العمل علي خفض معدل موتي المواليد ومعدل وفيات الرضع وتامين نمو الطفل نموا 

 صحيا،

 )ب( تحسين جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية،

 )ج( الوقاية من الامراض الوبائية والمتوطنة والمهنية والامراض الاخرى وعلاجها ومكافحتها،

 مين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في حالة المرض.)د( تهيئة ظروف من شانها تا

. تقر الدول الاطراف في هذا العهد بحق كل فرد في التربية والتعليم. وهى متفقة 1(: 13المــادة)



على وجوب توجيه التربية والتعليم الى الانماء الكامل للشخصية الانسانية والحس بكرامتها والى 

نسان والحريات الاساسية. وهى متفقة كذلك على وجوب استهداف توطيد احترام حقوق الا

التربية والتعليم تمكين كل شخص من الاسهام بدور نافع في مجتمع حر، وتوثيق اواصر التفاهم 

والتسامح والصداقة بين جميع الامم ومختلف الفئات السلالية او الاثنية او الدينية، ودعم الانشطة 

 متحدة من اجل صيانة السلم.التي تقوم بها الامم ال

 . وتقر الدول الاطراف في هذا العهد بان ضمان الممارسة التامة لهذا الحق يتطلب:2

 )ا( جعل التعليم الابتدائي الزاميا واتاحته مجانا للجميع،

)ب( تعميم التعليم الثانوي بمختلف انواعه، بما في ذلك التعليم الثانوي التقني والمهني، وجعله 

 لجميع بكافة الوسائل المناسبة ولا سيما بالاخذ تدريجيا بمجانية التعليم،متاحا ل

)ج( جعل التعليم العالي متاحا للجميع على قدم المساواة، تبعا للكفاءة، بكافة الوسائل المناسبة ولا 

 سيما بالاخذ تدريجيا بمجانية التعليم،

كن، من اجل الاشخاص الذين لم يتلقوا )د( تشجيع التربية الاساسية او تكثيفها، الى ابعد مدى مم

 او لم يستكملوا الدراسة الابتدائية،

)هـ( العمل بنشاط على انماء شبكة مدرسية على جميع المستويات، وانشاء نظام منح واف 

 بالغرض، ومواصلة تحسين الاوضاع المادية للعاملين في التدريس.

الاباء، او الاوصياء عند وجودهم، في  . تتعهد الدول الاطراف في هذا العهد باحترام حرية3

اختيار مدارس لاولادهم غير المدارس الحكومية، شريطة تقيد المدارس المختارة بمعايير التعليم 

الدنيا التي قد تفرضها او تقرها الدولة، وبتامين تربية اولئك الاولاد دينيا وخلقيا وفقا لقناعاتهم 

 الخاصة.

ادة ما يجوز تاويله على نحو يفيد مساسه بحرية الافراد . ليس في اي من احكام هذه الم4

والهيئات في انشاء وادارة مؤسسات تعليمية، شريطة التقيد دائما بالمبادئ المنصوص عليها في 

من هذه المادة ورهنا بخضوع التعليم الذي توفره هذه المؤسسات لما قد تفرضه الدولة  1الفقرة 

 من معايير دنيا.

تعهد كل دولة طرف في هذا العهد، لم تكن بعد وهى تصبح طرفا فيه قد تمكنت (: ت14المــادة)

من كفالة الزامية ومجانية التعليم الابتدائي في بلدها ذاته او في اقاليم اخرى تحت ولايتها، 

بالقيام، في غضون سنتين، بوضع واعتماد خطة عمل مفصلة للتنفيذ الفعلي والتدريجي لمبدا 

 مجانيته للجميع، خلال عدد معقول من السنين يحدد في الخطة.الزامية التعليم و

 . تقر الدول الاطراف في هذا العهد بان من حق كل فرد:1(: 15المــادة)

 )ا( ان يشارك في الحياة الثقافية،

 )ب(ان يتمتع بفوائد التقدم العلمي وبتطبيقاته،

ن اي اثر علمي او فني او ادبي من )ج( ان يفيد من حماية المصالح المعنوية والمادية الناجمة ع

 صنعه.

. تراعى الدول الاطراف في هذا العهد، في التدابير التي ستتخذها بغية ضمان الممارسة 2

 الكاملة لهذا الحق، ان تشمل تلك التدابير التي تتطلبها صيانة العلم والثقافة وانماؤهما واشاعتهما.

م الحرية التي لا غنى عنها للبحث العلمي . تتعهد الدول الاطراف في هذا العهد باحترا3

 والنشاط الابداعي.

. تقر الدول الاطراف في هذا العهد بالفوائد التي تجنى من تشجيع وانماء الاتصال والتعاون 4

 الدوليين في ميداني العلم والثقافة.

جزء من . تتعهد الدول الاطراف في هذا العهد بان تقدم، طبقا لاحكام هذا ال1(: 16المــادة)



العهد، تقارير عن التدابير التي تكون قد اتخذتها وعن التقدم المحرز على طريق ضمان احترام 

 الحقوق المعترف بها في هذا العهد.

. )ا( توجه جميع التقارير الى الامين العام للامم المتحدة، الذي يحيل نسخا منها الى المجلس 2

 ام هذا العهد،الاقتصادي والاجتماعي للنظر فيها طبقا لاحك

)ب( على الامين العام للامم المتحدة ايضا، حين يكون التقرير الوارد من دولة طرف في هذا 

العهد، او جزء او اكثر منه، متصلا باية مسالة تدخل في اختصاص احدى الوكالات 

المتخصصة وفقا لصكها التاسيسى وتكون الدولة الطرف المذكورة عضوا في هذه الوكالة، ان 

 الى تلك الوكالة نسخة من هذا التقرير او من جزئه المتصل بتلك المسالة، حسب الحالة. يحيل

. تقدم الدول الاطراف في هذا العهد تقاريرها على مراحل، طبقا لبرنامج يضعه 1(: 17المــادة)

المجلس الاقتصادي والاجتماعي في غضون سنة من بدء نفاذ هذا العهد، بعد التشاور مع الدول 

 راف والوكالات المتخصصة المعنية.الاط

. للدولة ان تشير في تقريرها الى العوامل والمصاعب التي تمنعها من الايفاء الكامل 2

 بالالتزامات المنصوص عليها في هذا العهد.

. حين يكون قد سبق للدولة الطرف في هذا العهد ان ارسلت المعلومات المناسبة الى الامم 3

لوكالات المتخصصة، ينتفي لزوم تكرار ايراد هذه المعلومات ويكتفي المتحدة او الي احدى ا

 باحالة دقيقة الى المعلومات المذكورة.

(: للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، بمقتضى المسؤوليات التي عهد بها اليه ميثاق 18المــادة)

ت المتخصصة الامم المتحدة في ميدان حقوق الانسان والحريات الاساسية، ان يعقد مع الوكالا

ما يلزم من ترتيبات كيما توافيه بتقارير عن التقدم المحرز في تامين الامتثال لما يدخل في 

نطاق انشطتها من احكام هذا العهد، ويمكن تضمين هذه التقارير تفاصيل عن المقررات 

 والتوصيات التي اعتمدتها الاجهزة المختصة في هذه الوكالات بشان هذا الامتثال.

(: للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ان يحيل الى لجنة حقوق الانسان التقارير 19دة)المــا

ومن الوكالات  17و  16المتعلقة بحقوق الانسان والمقدمة من الدول عملا بالمادتين 

، لدراستها ووضع توصية عامة بشانها او لاطلاعها عليها عند 18المتخصصة عملا بالمادة 

 الاقتضاء.

للدول الاطراف في هذا العهد وللوكالات المتخصصة المعنية ان تقدم الى المجلس (: 20المــادة)

الاقتصادي والاجتماعي ملاحظات على اية توصية عامة تبديها لجنة حقوق الانسان بمقتضى 

او على اي ايماء الى توصية عامة يرد في اي تقرير للجنة حقوق الانسان او في اية  19المادة 

 اليها. وثيقة تتضمن احالة

(: للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ان يقدم الى الجمعية العامة بين الحين والحين 21المــادة)

تقارير تشتمل على توصيات ذات طبيعة عامة وموجز للمعلومات الواردة من الدول الاطراف 

الة في هذا العهد ومن الوكالات المتخصصة حول التدابير المتخذة والتقدم المحرز على طريق كف

 تعميم مراعاة الحقوق المعترف بها في هذا العهد.

(: للمجلس الاقتصادي والاجتماعي استرعاء نظر هيئات الامم المتحدة الاخرى 22المــادة)

وهيئاتها الفرعية، والوكالات المتخصصة المعنية بتوفير المساعدة التقنية، الى اية مسائل تنشا 

ء من هذا العهد ويمكن ان تساعد تلك الاجهزة كل في عن التقارير المشار اليها في هذا الجز

مجال اختصاصه، على تكوين راى حول ملاءمة اتخاذ تدابير دولية من شانها ان تساعد على 

 فعالية التنفيذ التدريجي لهذا العهد.

(: توافق الدول الاطراف في هذا العهد على ان التدابير الدولية الرامية الى كفالة 23المــادة)



ال الحقوق المعترف بها في هذا العهد تشمل عقد اتفاقيات، واعتماد توصيات، وتوفير اعم

مساعدة تقنية، وعقد اجتماعات اقليمية واجتماعات تقنية بغية التشاور والدراسة تنظم بالاشتراك 

 مع الحكومات المعنية.

يفيد مساسه باحكام  (: ليس في اي حكم من احكام هذا العهد ما يجوز تاويله على نحو24المــادة)

ميثاق الامم المتحدة واحكام دساتير الوكالات المتخصصة التي تحدد مسؤوليات مختلف هيئات 

 الامم المتحدة والوكالات المتخصصة بصدد المسائل التي يتناولها هذا العهد.

ا (: ليس في اي حكم من احكام هذا العهد ما يجوز تاويله علي نحو يفيد مساسه بم25المــادة)

 لجميع الشعوب من حق اصيل في حرية التمتع والانتفاع كليا بثرواتها ومواردها الطبيعية.

. هذا العهد متاح لتوقيع اية دولة عضو في الامم المتحدة او عضو في اية وكالة 1(: 26المــادة)

ة من وكالاتها المتخصصة واية دولة طرف في النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية، واية دول

 اخرى دعتها الجمعية العامة للامم المتحدة الى ان تصبح طرفا في هذا العهد.

 . يخضع هذا العهد للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الامين العام للامم المتحدة.2

 من هذه المادة. 1. يتاح الانضمام الى هذا العهد لاية دولة من الدول المشار اليها في الفقرة 3

 ت اليه بايداع كل صك من صكوك التصديق او الانضمام.العهد او انضم 4

. يبدا نفاذ هذا العهد بعد ثلاثة اشهر من تاريخ ايداع صك الانضمام او التصديق 1(: 27المــادة)

 الخامس والثلاثين لدى الامين العام للامم المتحدة.

ع صك التصديق او . اما الدول التي تصدق هذا العهد او تنضم اليه بعد ان يكون قد تم ايدا2

الانضمام الخامس والثلاثين فيبدا نفاذ هذا العهد ازاء كل منها بعد ثلاثة اشهر من تاريخ ايداعها 

 صك تصديقها او صك انضمامها.

(: تنطبق احكام هذا العهد، دون اي قيد او استثناء، على جميع الوحدات التي تتشكل 28المــادة)

 منها الدول الاتحادية.

. لاية دولة طرف في هذا العهد ان تقترح تعديلا عليه تودع نصه لدى الامين 1(: 29المــادة)

العام للامم المتحدة. وعلى اثر ذلك يقوم الامين العام بابلاغ الدول الاطراف في هذا العهد باية 

تعديلات مقترحة، طالبا اليها اعلامه عما اذا كانت تحبذ عقد مؤتمر للدول الاطراف للنظر في 

لمقترحات والتصويت عليها. فاذا حبذ عقد المؤتمر ثلث الدول الاطراف على الاقل عقده تلك ا

الامين العام برعاية الامم المتحدة. واي تعديل تعتمده اغلبية الدول الاطراف الحاضرة 

 والمقترعة في المؤتمر يعرض على الجمعية العامة للامم المتحدة لاقراره.

قرتها الجمعية العامة للامم المتحدة وقبلتها اغلبية ثلثي الدول . يبدا نفاذ التعديلات متى ا2

 الاطراف في هذا العهد، وفقا للاجراءات الدستورية لدى كل منها.

. متى بدا نفاذ هذه التعديلات تصبح ملزمة للدول الاطراف التي قبلتها، بينما تظل الدول 3

 بق تكون قد قبلته.الاطراف الاخرى ملزمة باحكام هذا العهد وباي تعديل سا

، يخطر 26من المادة  5(: بصرف النظر عن الاخطارات التي تتم بمقتضى الفقرة 30المــادة)

 من المادة المذكورة بما يلي: 1الامين العام للامم المتحدة جميع الدول المشار اليها في الفقرة 

 ،26)ا( التوقيعات والتصديقات والانضمامات التي تتم طبقا للمادة 

، وتاريخ بدء نفاذ اية تعديلات تتم في اطار 27تاريخ بدء نفاذ هذا العهد بمقتضى المادة  )ب(

 .29المادة 

. يودع هذا العهد، الذي تتساوى في الحجية نصوصه بالاسبانية والانكليزية 1(: 31المــادة)

 والروسية والصينية والفرنسية، في محفوظات الامم المتحدة.



لامم المتحدة بارسال صور مصدقة من هذا العهد الى جميع الدول المشار . يقوم الامين العام ل2

 .26اليها في المادة 

 

 


